ات 1[ 1[ [ [ 1[ 11010011101 


بسر سرس وسرسزرعورزسرسر 


01 
3 


077 0 


8 35 0-5 


11000 


5 ني" ,5 


||| 
0 


_- "ا مبيلط )دو +1 د. ركهم ب وس 5 
مسرو سح الإمام مس نز 2 قوع 


54 
تأليفك 
اه ييا وفك 
يسام 
. مى ا م2 
7 ب 


العَلْقَة نمؤي الكذاضن 
ارارق 
دا سوير بور اشوت 
و سد ممع 52 
مراجعة دمرشى, ود 
1 2 ْ 
يود شاك 
مقدمة المؤلف ‏ كتاب الإيمان 
الجزء الأول 
دارانصضيباء 


7 
حولي 2658180 
دولة الكويت 


جميع الحقوق محفوظة للناسشر 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار إحياء التراث العربي 
بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أى ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزءاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على 
إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 
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الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم النبيين» وإخوانه من الأنبياء والمرسلين السالفين» وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين» وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته أجمعين» إلى يوم الدين. 

وبعد: فهذه فصول نافعة مهمة في بيان مبادىء علم الحديث وأصوله التي يعظم 
نفعهاء ويكثر دورانهاء انتقيتها من الكتب المعتبرة عند علماء هذا الشأن» مع بعض 
زيادات مفيدة سنحت لي في أثناء التأليف؛ فأحببت أن أجعلها كالمقدمة للشرح؛ ليكون 
الناظر على بصيرة فيما يتضمن عليه الكتاب من مباحث الحديث: متونه وأسانيده؛ وبالله 
التوفيق: 


الحديث والخبر والأثر 

الحديث : 

قال السيوطى : «أصله ضد القديم» وقد استعمل فى قليل الخبر وكثيره؛ لأنه يحدث 
فيا فشياة. 
عرف الشرع ‏ ما يضاف إلى النبئ يكل وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم». 

والذي يظهر للعبد الضعيف ‏ والله تعالى أعلم : أن إطلاق الحديث على ما يضاف 
إليه يلي مقتبس من قوله تعالى: وم ينعم ريكَ فَجِرَك © [سورة الضحىء آية: ]١١‏ فإنه 
سبحانه وتعالى ‏ عدد أولاً في سورة الضحى مئنه العظيمة على نبيه يله من: إيواءه بعد 
يتمه؛ وإغناءه بعد عيله» وهدايته بعد ما وجده ضالاً ‏ أي: وجده غافلاً عن الشرائع التي 
لا تستبد العقول بدركهاء كما فى قوله تعالى: #ما كنت تدري ما الكتب ولا 
الإيمان» (سورة الشورىء آية: ؟ ]0‏ فهداه إلى مناهجها في تضاعيف ما أوحى إليه من الكتاب 
المبين» وعلمه ما لم يكن يعلم؛ ثم رتب على هذه المتئن الثلائة أموراً ثلاثة: أي: النهى 
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عن قهر اليتيم» والنهي عن نهر السائل» والأمر بتحديث النعمة. والأقرب إلى الذََقٍ 
السليم أن هذا الترتيب بطريق اللف والنشر المشوشء» دون المرتب» كما زعمه بعضهم. 

وتاضئل السغق* أنك كنت شما -وقنالا > وعائلا © فاواك + وعداك > واغفالة؛ 
فمهما يكن من شيء فلا تنسى نعمة الله تعالى عليك في هذه الثلاث» واقتد بالله تعالى» 
فتعطف على اليتيم» وترحم على السائل» فقد ذقت اليتم والفقر. وقوله تعالى: وم 
بنِعمَةٍ رَبك سَعَرثْ 409 هو في مقابلة قوله تعالى : #وَوَجَدَكَ صَآلَ فَهَدَى 46 أي: حق 
هذه النعمة الجسيمة التي هي الهداية بعد الضلال (وكأن ليس ما سواها في جنبها نعمة) 
لو ]له أن ادف نيا عاد ال الو اتسينا فيهم» تيلموا ذل الف ب وظاس أن 
أقواله وأفعاله كَككِ ‏ التي سَميناها أحاديث ‏ إنما جلها شرح وتبيين لما هذاه الله تعالى بهاء 
وتحديث وتنويه لما أنعم الله عليه من صنوف الهداية» وفئون الإرشاد. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

قال العلماء رحمهم الله تعالى: «الحديث: أقوال النبئ كَل وأفعاله». ويدخل في 
أفعاله تقريره» وهو عدم إنكاره لأمر رآه أو بلغه عمن يكون منقاداً للشرع. 

وأما ما يتعلق به يك من الأحوال: فإن كانت اختيارية» فهي داخلة في الأفعال» 
وإن كانت غير اختيارية ‏ كالحلية ‏ لم تدخل فيهء إذ لا يتعلق بها حكم يتعلق بناء وهذا 
التعريف هو المشهور عند علماء أصول الفقه» وهو الموافق لفنهم. 

وذهب بعض العلماء إلى إدخال كل ما يضاف إلى النبئ كله في الحديث» فقال في 
تعريفه : «علم الحديث أقوال النبي ككِةِ وأفعاله وأحواله». وهذا عنقت فى لع يوار عرد 
علماء الحديث؛ وهو الموافق لفنهم؛ فيدخل في ذلك أكثر ما يذكره في كتب السير: 
كوقت ميلاده كله ومكانه ونحو ذلك . 

وقد رأيت أن أذكر هنا فائدة تنفع المطالع في كثير من المواضعء وهي: أن مثل 
هذا يعد من قبيل اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات» وهو ليس من قبيل الاختلاف 
في الحقيقة» كما يتوهمه الذين لا يمعنون النظر؛ فإنهم كلما رأوا اختلافاً في العبارة عن 
شيء ما سواء كان في تعريف أو تقسيم أو غير ذلك حكموا بأن هناك اختلافاً في 
الحقيقة؛ وإن لم تكن تلك العبارات مختلفة في المآل» وقد نشأ عن ذلك أغلاط لا 
تحصى. وقد أشار إلى نحو ما ذكرنا الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية في 
رسالته في قواعد التفسير فقال: 

«الخلاف بين السلف في التفسير قليل» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع 


مقدمة و 


إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضادا. 

ولنرجع إلى المقصود فنقول: قد عرفت أن الحديث ما أضيف إلى النبي كه 
فيختص بالمرفوع عند الإطلاق» ولا يراد به الموقوف إلا بقرينة. 

وأما الخبر: فإنه أعم؛ لأنه يطلق على المرفوع والموقوفء فيشمل ما أضيف إلى 
الصحابة والتابعين» وفاتسيسيين كل ديت خير ا :وله يسن كل تر ودين : 

وقد أطلق بعض العلماء الحديث على المرفوع والموقوف؛ فيكون مرادفاً للخبر. 
وقد خص بعضهم الحديث بما جاء عن النبي وَكْةِ والخبر بما جاء عن غيره؛ فيكون مباينا 
للخبر . 

وأما الأثر: فإنه مرادف للخبر؛ فيطلق على المرفوع والموقوف. وفقهاء خراسان 
يسمون الموقوف بالأثرء والمرفوع بالخبر 

وأما السنة: فتطلق في الأكثر على ما أضيف إلى النبي كلْهِ من: قولء» أو فعل» أو 
تقرير فهي مرادفة للحديث عند علماء الأصول, وهي أعم منه عند من خص الحديث بما 
أضيف إلى النبي كَل من قول فقط. 

وبما ذكرنا من أن بعض المحدثين قد يطلق الحديث على المرفوع والموقوف يزول 
الإشكال الذي يعرض لكثير من الناس عند ما يحكى لهم أن فلانا كان يحفظ سبعمائة 
ألف حديث صحيح.ء فإنهم مع استبعادهم ذلك يقولون: أين ثلث الأحاديث؟ وَلِمَ لم 
تصل إلينا؟ وهلا نقل الحافظ ولو مقدار عشرها؟ وكيف ساغ لهم أن يهملوا أكثر ما ثبت 
عنه يلْهِ مع أن ما اشتهروا به من فرط العناية بالحديث يقتضي أن لا يتركوا مع الإمكان 
شيئا منه؟ . 

ولنذكر لك شيئاً مما روي في قَدْر حفظ الحفاظ : 

نقل عن الإمام أحمد أنه قال: «صح من الحديث سبعمائة ألف وكسرء وهذا الفتى 
- يعني أبا زرعة ‏ قد حفظ سبعمائة ألف». 

قال البيهقي : : «أراد ما صح من ع الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين». 

وقال أبو بكر محمد بن عمر الرازي الحافظ : «كان أبو زرعة يحفظ سبعمائة ألف 
حديث» وكان يحفظ مائة وأربعين ألفا في التفسير؟. 

ونقل عن البخاري أنه قال: «أحفظ مائة ألف حديث صحيح.ء ومائتي ألف حديث 
غير صحيح؟. 
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ونقل عن مسلم أنه قال: «صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديثٌ 
مسموعة). 

ومما يرفع استغرابك لما نقل عن أبي زرعة من أنه كان يحفظ مائة وأربعين ألف 
حديث في التفسير أن «النعيم» في قوله تعالى: #ثُمّ لسْلن يوْمَيِذْ عَنِ التَعِيِجٍ (و)4 اسررة 
التكائرء آية: 4] قد ذكر المفسرون فيه عشرة أقوال» كل قول منها يسمى حديثاً في عرف من 
جعله بالمعنى الأعمء وأن «الماعون» في قوله تعالى: طعَوَيُلٌ لِنَمْصَِنَ (ي) الِنَ هُمْ عن 
صَلائهِمَ سَاهُونَ (ي) الدْبنَ هم كوت وَتمسْعونٌ الماعون 2 [سورة الماعونء آية: 4. لا] 
قد ذكروا فيه ستة أقوال» كل قول منها ‏ ما عدا الواحد ‏ يعد حديثا كذلك. 

علم الحديث: 

قال الشيخ عز الدين بن جماعة: «علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند 
والمتن. وموضوعه: السند والمتن. وغايته: معرفة الصحيح من غيره». 

وقال شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر: «أولى التعاريف له أن يقال: معرفة 
القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي» وإن شئت حذفت لفظة «معرفة» فقلت: القواعد 
إلخ2. 

قال الجلال السيوطي في ألفيته : 
علمالحديث ذو قوانين تحد قوع مهنا" أعسيو ال مقع سكنيل 
فذلكالموضوعوالمقصودهد أنيعرف المقبول والمردود 

وقال الجزائري: «قد قسموا علم الحديث إلى قسمين: قسم يتعلق بروايته وقسم 
يتعلق بدرايته؟ . 

وأما علم رواية الحديث فقال ابن الأكفاني في إرشاد القاصد: «هو علم بنقل أقوال 
النبي يل وأفعاله بالسماع المتصل وضبطها وتحريرها. 

وأما علم دراية الحديث: فهو علم يتعرف منه أنواع الرواية» وأحكامهاء وشروط 
الرواة» وأصناف المرويات» واستخراج معانيها». والأولى تسمية هذا القسم ‏ أي: علم 
ذراية الخديث : ياسمة المشتهور: أعني مصطلح أهل الأثر؛ فإنه أدل على المقصودء 
وليس فيه شيء من الإبهام والإيهام؛ وقد جرى على ذلك الحافظ ابن حجر فسمى رسالته 
المشهورة فيه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. و«الفكر» بتلكسر الفاء وفتح الكاف» 
جمع افكرة) كما في شرح القاري . 


المحدث والحافظ : 

قال السيوطي : «قد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى». 

والحق أن الحافظ أخص؛ قال الشيخ أبو الفتح بن سيد الناس: «أما المحدث في 
عصرنا: فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية» وجمْعَ رواة» واطلع على كثير من الرواة 
والروايات في عصره. وتميز فى ذلك حتى عرف حظه»؛ واشتهر فيه ضبطه. فإن توسع 
حتى عرف شيوخه وشيخ شيوخه طبقة بعد طبقة» بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر 
مما يجهله منهاء فهذا هو الحافظ). 

وقال بعض الأعلام: إن هذا التحديد يرجم إلى أهل العّرف» ويختلف باختلاف 
غلبة الظن ببلوغ بعضهم للحفظ في وقت دون وقت. 

وقال علي القاري في شرح النخبة: (إن «الحافظ» هو من أحاط علمه بمائة ألف 
حديث. ثم بعده «الحجة» وهو: من أحاط علمه بثلثمائة ألف حديث. ثم «الحاكم» وهو 
الذي أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متئاً» وإسناداً» وجرحاًء وتعديلاً» وتاريخاًء 
كذا قاله جماعة من المحققين2. 

أشرف علوم الحديث + 

قال الإمام الحافظ أبو شامة: «علوم الحديث الآن ثلاثة: أشرفها حفظ متونهء 
ومعرفة غريبها ‏ أي: غريب لغتها ‏ وفقهها». 

والثانى: حفظ أسانيده»؛ ومعرفة رجالهاء وتمييز صحيحها من سقيمها. وهذا كان 
مؤماء وقد كنيد المتتتخل بالخلم نما صنت :فيه والقتهافيها من الكتب + قلا قائدة إلى 
تحصيل ما هو حاصل . 

والثالث: جمعه. وكتابته» وسماعه» وتطريقه؛. وطلب العلو فيه» والرحلة إلى 
البلدان والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعة» فضلاً عن العمل به الذي 
هو المطلوب الأصلى.ء إلا أنه لا بأس به لأهل البطالة؛ لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد. 
المتصلة بأشرف البشر. 

قال: ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والضّغيرء والعَّرْم'' والفاهمء 
والجاهل والعالم. 


)١(‏ قوله: «العزم» كذا في الطبعتين لهذه المقدمة؛ وفي «التدريب» العرطي اا 4 «الفدم» بالفاء ثم الدال 
الساكنة. والفدم من الناس: العيي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم وهو أيضاً الغليظ السمين 
الأحمق الجافي. كذا في اللسان لابن منظور (؟١:‏ 40). 
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وقد قال الأعمش: «حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ». 

ولام إنسان أحمد في حضور مجلس الشافعي وتركه مجلس سفيان بن عيينة: فقال 
له أحمد: «اسكتء فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضركء وإن فاتك عقل هذا 
الفتى أخاف أن لا تجده». 

وهذا الكلام وإن نظر في بعضه الحافظء إلا أنه أقرب إلى ما هو الواقع في زماننا. 
والله الموفق. 

أقسام الحديث : 

اعلم أن بعض العلماء قد سلك في بيان هذا الفن وحصر أقسامه المشهورة 
وتعريفها :ملكا ضاز .به قزيك المدرك فقال: 

الخبر إما أن يرويه جماعة يبلغون في الكثرة مبلغاً تحيل العادة تواطئهم على الكذب 
فيه أولاء فالأول: المتواتر» والثانى : كين الحا 

والمتواتر ليس من مباحث علم الإسناد؛ لأن علم الإسناد علم يبحث فيه عن صحة 
الحديث أو ضعفه من حيث صفات رواته وصيغ أدائهم؛ ليعمل به أو يترك» والمتواتر 
صحيح قطعاء فيجب الاأخذ به من غير توقفء وهو يفيد العلم بطريق اليقين» والمتواتر 
يندر أن يكون له إسناد مخصوص كما يكون لأخبار الآحاد؛ لاستغنائه بالتواتر عن ذلك» 
وإذا وجد له إسناد معيّن لم يبحث عن أحوال رجاله» بخلاف خبر الآحاد فإن فيه 
الصحيح وغير الصحيح» والصحيح منه لا يحكم له بالصحة على طريق اليقين. نعم» قل 
تقترن به قرائن تفيد العلم بالصحة. 

ولا بد في خبر الآحاد أن يكون له إسناد معيّن يبحث فيه عن أحوال رجاله وصيّغ 
أدائهم ونحو ذلك؛ ليعلم المقبول منه من غيره» فانحصر البحث هنا في خبر الآحاد. 

وخبر الآحاد إن كانت رواته فى كل طبقة ثلاثة فأكثر: يسمى مشهوراً. 
عزيزا. 

وإن انفرد في بعض الطبقات أو كلها راو واحد: يسمى غريباً. 

والمشهور عندهم أنه لا يشترط في «المشهور» و«العزيز» التعدد في الطبقة الأولى ؛ 
فيسمون الحديف مشهورا إذا:رواه:فى. كل طبقة ثاذثة فأكثرء وإن كان من رؤاة من الضحابة 
أقل من ثلاثة. ويسمون الحديث عزيزاً إذا رواه في بعض الطبقات اثنان ولم تنقص رواته 
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فى سائرها عن ذلك وإن كان الراوي له من الصحابة واحداً فقط. 

والغريب إن كانت الغرابة فيه في أصل السند يسمى «الفرد المطلق» ويقال له أيضاً : 
«الغريب المطلق». وإن كانت الغرابة فيه في غير أصل السند يسمى «الفرد النِسْبِيَ» ويقال 
له أيضاً : «الغريب النسبى». والمراد بأصل السند أوله. وقد عرفت آنفا أن «الغريب» ما 
ينفرد بروايته شخص في أي موضع كان من مواضع السند» وإن انفرد الصحابي فقط 
كحديث النهي عن بيع الولاء؛ فإنه تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر» وقد 
ينفرد به راو عن ذلك المنفردء وذلك كحديث شعب الإيمان؛ قد تفرد به أبو صالح عن 
أبي هريرة» وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح» وقد يستمر التفرّد في جميع رواته 
أو أكثرهم» وفي مسند البزار والمعجم الاوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. 

والفرد النسبي: هو ما ينفرد بروايته واحد ممن بعد التابعين» وذلك بأن يرويه عن 
الصحابي أكثر من واحدء ثم ينفرد بالرواية عن واحد منهم أو أكثر من واحد. ويقل 
إطلاق اسم «الفرد» على «الفرد النسبي» وإنما يطلق عليه في الغالب اسم «الغريب». 

قال الحافظ ابن حجر: (إن أهل الاصطلاح قد غايروا بين «الفرد» و«الغريب» من 
حيث كثرة الإستعمال وقلته» «فالفرد» أكثر ما يطلقونه على «الفرد المطلق»» و«الغريب» 
أكثر ما يطلقونه على «الفرد النسبى». وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهاء وأما من حيث 
استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون» فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان» أو 
أغرب به فلان» . 

ولا يسوغ الحكم بالتفرد إلا بعد الاعتبار. 

والاعتبار هو: تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي 
يظن أنه فرد؛ ليعلم: هل لراويه متابع؟ أو هل له شاهد أم لا؟ ومظنة معرفة الطرق التي 
يحصل بها المتابعات وينتفى بها التفرد: كتب الأطراف. 

قال العراقى: «الاعتبار أن تأتى إلى حديث لبعض الرواة» فتعتبره بروايات غيره من 
الرواة بسبر طرق الحديث؛ لتعرف: هل شاركه فى ذلك الحديث راو غيره» فرواه عن 
شيخه أم لا؟ فإن يكن شاركه أحد ممن يعتبره بحديثه ‏ أي: يصلح أن يخرج حديثه 
للاغتبان به -والاستشهاد به سمئ حديت هذا الذي أشاركة «تابعاً»» وسياتق بان من يعصر 
بحديثه في مراتب الجرح والتعديل ‏ وإن لم تجد أحداً تابعه عليه عن شيخه فانظر: هل 
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تابع أحد شيخ شيخه فرواه متابعاً له أم لا؟ فإن وجدت أحداً تابع شيخ شيخه عليه فرواه 
كما رواه فسمه أيضا «تابعا» وقد يسمونه «شاهدأ»» وإن لم تجد فافعل ذلك فيمن فوقه إلى 
آخر الاسناد حتى في الصحابي» فكل من وجد له متابع فسم حديث الذي شاركه «تابعا) 
وقد يسمونه ااشاهداً»؛ فإن لم تجد لأحد ممن فوقه متابعاً عليه فانظر: هل أتى بمعناه 
حديث آخر؟ فسم ذلك الحديث «شاهداً», وإن لم تجد حديثاً آخر يؤدي معناه فقد عرى 
عن المتابعات والشواهد» فالحديث إذاً «فرد». 

قال ابن حبان: «وطريق الاعتبار في الأخبار مثاله: أن يروي حماد بن سلمة حديثاً 
لم يتابع عليهء عن أيوب؛ عن ابن سيرين: عن أبي هريرة؛ عن النبي كلو فينظر: هل 
روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين؟ فإن وجد علم أن للخبر أصلاً يرجع إليه» وإن لم 
يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة» وإلا فصاحبي”'' غير أبي هريرة رواه 
عن النبي كلِِ. فأي ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلاً يرجع إليه» وإلا فلا» انتهى . 

قلت: فمثال ما عدمت فيه المتابعات من هذا الوجه من وجه يثبت ما رواه الترمذي 
من رواية حماد بن سلمة» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبى هريرة أراه رفعه: «أحبب 
حبيبك هوناً ما») الحديث. قال الترمذي: ١احديث‏ غريب لا ره بهذا الإسناد إلا من هذا 
الوجه). ش 

قلت: أي: من وجه يثبت؛ وقد رواه الحسن بن دينار ‏ وهو متروك الحديث ‏ عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة. 

ثم «المتابعة» إن حصلت للراوي نفسه فهي : «المتابعة التامة»» وإن حصلت لشيخه 
فمن فوقه فهي: «المتابعة القاصرة». 

والشاهد إن كان يشبه متن الحديث الفرد فى اللفظ والمعنى فهو «الشاهد باللفظ)ا» 
وإن كان يشبه في المعنى فقط فهو: «(الشاهد المع 

والشاهد: متن يروى عن صحابى آخر يشبه متن الحديث الفرد. وقد أورد الحافظ 
أبن حجر مثالاً تجتمع فيه «المقابقة القامة) و«المتابعة القاصرة» و«الشاهد باللفظ» 
و«الشاهد بالمعنى») وهو: 

اما رواه الشافعي في «الأم» عن مالك: عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن 
زسدونة اله كيةدقالا: «السهر سم شرن اذا تصتزمرا تحن تزوا الهاؤل» ولاب لوا 


(0) لعل الصواب «فصحابي» كما في «التقريب» النواوي بشرح «التدريب» للسيوطى :١(‏ 57). 
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حتى تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». وقد ظن قوم أن هذا الحديث بها 
اللفظ قد تفرد به الشافعى عن مالك» فعدوه فى غرائبه؛ لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا 
الإسناد بلفظ : «فإن غم عليكم فاقدروا له» فنظرنا فوجدنا للشافعي متابعاً» وهو عبد الله 
القعنبي» أخرجه البخاري عنه عن مالك بلفظ الشافعي» فهذه متابعة تامة» وقد دل هذا أن 
ملكاً رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معاًء ووجدنا عبد الله بن دينار قد توبع فيه عن 
أبن عمر من وجهين: 

أحدهما : ما أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
عن عبد الله بن عمرء فذكر الحديث» وفىي آخره: «فإن غمى عليكم فاقدروا ثلاثين». 

والثاني : ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد بن زيدء عن 
أبيه» عن جده عن ابن عمرء بلفظ: «فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين» فهذه متابعة قاصرة. 
وله شاهدان: 

أحدهما: من حديث أبي هريرة رواه البخاري عن آدمء عن شعبة» عن محمد بن 
زياد عن أبي هريرة بلفظ : «فإن غمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

وثانيهما: من حديث ابن عباس أخرجه النسائي من رواية عمرو بن دينار عن 
محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر سواءء وهو: «فأكملوا 
العدة ثلاثين» فهذا شاهد باللفظ» وما قبله شاهد بالمعنى»). 

وهذا التقسيم إنما كان بالنظر إلى عدد الرواة» ولما كان كل قسم من هذه الأقسام 
لا يخلو من صحيح وغير صحيح: عادوا ثانيً» فقسموه بالنظر إلى هذه الجهة إلى : 
مقبول» ومرود»ء ثم قسموا كل واحد منهما إلى أقسامء فقالوا: 

إن خبر الآحاد ينقسم إلى قسمين : مقبول ومردود. 

فالمقبول هو: ما دل دليل على رجحان ثبوته في نفس الأمر. 

والمردود: ما لم يدل دليل على رجحان ثبوته في نفس الأمر. 

فإن قلت: يدخل في تعريف المردود الخبر الذي لا يترجح ثبوته ولا عدم ثبوته » بل 

قلت: نعمء واعتذر عن ذلك من أدخله فيه بإن موجبه لما كان التوقف صار 
كالمردودء فألحق به لا لوجود ما يوجب الردء بل لعدم وجود ما يوجب القبول. 

ومن جعله قسماً مستقلاً عرف المردود بأنه : الخبر الذي دل دليل على رجحان عدم 
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ثبوته في نفس الأمر. وعرف الخبر المتوقف فيه بأنه: الخبر الذي لم يدل دليل على 
رجحان ثبوته ولا على رجحان عدم ثبوته. وهذا هو الخبر المشكوك فيهء وهو كثير جدا 
تكاد تكون أفراده أكثر من أفراد القسمين الآخرين» وحكم هذا القسم: التوقف فيه البتة 
إلى أن يوجد ما يلحقه بأحد القسمين المذكورين. 

والمقبول ينقسم إلى أربعة أقسام: الأول: صحيح لذاته. والثاني: صحيح لغيره. 
والثالث: حسن لذاته. والرابع: حسن لغيره. 

وذلك :-لآن الحديت :إن العمل من ستناك: القبيول :على أعلى امراتبها فهك : 
(الصحيح لذاته) . 

وإن لم يشتمل على أعلى مراتبهاء فإن وجد فيه ما يجبر ذلك القصور الواقع فيه فهو 
«الصحيح لا لذاته» بل «لغيره» وهو العاضد. وقد مثل ذلك ابن الصلاح بحديث محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن النبئ كَلهِ قال: «لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» فإن محمد بن عمرو من المشهورين بالصدق 
والصيانة. لكنه لم يكن من أهل الإتقان.» حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه» ووثقه 
بعضهم لصدقه وجلالته؛ فلما انضم إلى ذلك كونه روي من وجه آخر أمنّا بذلك ما كنا 
نخشاه من جهة سوء حفظه. وانجبر به ذلك النقص اليسير» فالتحق الإسناد بدرجة 
الصحيح . 

وإن لم يوجد فيه ما يجبر ذلك القصور الواقع فيه فهو «الحسن لذاته). 

وإن كان في الحديث ما يقتضي التوقف فيه» لكن وجد ما يرجح جانب قبوله فهو 
«الحسن لا لذاته» بل «لغيره» وهو العاضد. وذلك نحو أن يكون فى الإسناد مستور الحال 
إذا كان غير مغفل» ولا كثير الخطأ في الرواية» ولا متهم بالكذب» ونحوها من منافيات 
العدالة. فإذا ورد من طريق آخر زال التوقف فيه: حكم بحسنه لا لذاته» بل للعاضد. 

ومن الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في المقبول: الجيدء والقوي» 
والعاليه والمعر روفي الست مله و المتدره»< و لكا نه دو المقية» 

فأما «الجيد) فقد سوى بعضهم بينه وبين الصحيح» وقد وقع في كلام الترمذي حيث 
قال في الطب: «هذا حديث جيد حسن». 

وقال بعضهم: إنه وإن كان بمعنى «صحيح» لكن الجهيذ من المحدثين لا يعدل عن 
ااصحيح) إلى «جيد» إلا لنكتة: كأن يرتقيى الحديث عنده عن «الحسن لذاته» ويتردد في 
بلوغه درجة «الصحيح» فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح. وكذا القوي. 
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وأما «الصالح» فإنه شامل للصحيح والحسن؛ لصلاحيتهما للاحتجاج, ويستغعمل 

وأما «المعروف» فهو مقابل «المنكر). 

وأما «المحفوظ» فهو مقابل «الشاذ). 

وأما «المجود) و«الثابت» فيشملان الصحيح والحسن. 

وأما «المشبه» فيطلق على الحسن وما يقاربه» فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى 
الصحيح . 

قال أبنو حاتم: «أخرج عمرو بن حصين الكلابي أول شيء لاديف لقي يا + 
ثم أخرج بعد أحاديث موضوعة» فأفسد علينا ما كتبنا» . 

المتواتر: 

قال العلامة الجزائري: «الخبر المتواتر هو: خبر عن محسوس أخبر به جماعة بلغوا 
في الكثرة مبلغاً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب». 
اتصالاً بلا شبهة حتى صار كالمعاين المسموع منه» ومن الناس من أنكر العلم بطريق 
الكير اها وهذا رجل سفيه لم يعرف نفسه» ولا دينه ) ولا دنياه» ولا أمه ولا أياىء 
مثل من أنكر العيان» اه. 

ولما كانت الأخبار المتواترة فى الغالب متعددة الطبقات قال العلماء: لا بد في 
الخبر المتواتر من استواء الطرفين. فالطرفان هما الطبقة الأولى والطبقة الأخيرة» والوسط 
هو ما بيئهسًا ,. والمراد:بالاستواء: الاستواء فى الكثرة المذكورة): لا الاستواء:فى العدة: 

قال الغزالى كله فى المستصفى : «عدد المخبرين ينقسم إلى : ما هو ناقص» فلا 
يفيد العلم» وإلى ما هو كامل وهو الذي يفيد العلم» وإلى ما هو زائد وهو الذي يحصل 
العلم ببعضه وتقع الزيادة فضلاً عن الكفاية. والكامل وهو أقل عدد يورث العلم ليس 
معلوماً لنا. لكنا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد. لا أنا بكمال العدد نستدل 
على حصول العلم. فإذا عرفت هذا فالعدد الكامل الذي يحصل التصديق به في واقعة هل 
يتصور أن لا يفيد العلم في بعض الوقائع؟ قال القاضي كدَنهُ: ذلك محالء» بل كل ما يفيد 
العلم في واقعة يفيده في كل واقعة» وإذا حصل العلم للشخص فلا بد وأن يحصل لكل 
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القرائن؛ فإن العلم لا يستند إلى مجرد العددء ونسبة كثرة العدد إلى سائر الوقائع وسائن 
الأشخاص واحدة» أما إذا اقترنت به قرائن تدل على التصديق فهذا يجوز أن تختلف فيه 
الوقائع والأشخاص . وأنكر القاضي ذلك» ولم يلتفت إلى القرائن» ولم يجعل لها أثراًء 
وهذا غير مرضي؛ لأن مجرد الإخبار يجوز أن يورث العلم عند كثرة المخبرين» وإن لم 
تكن قرينة» ومبجرد القرائن ن أيضاً قد يورث العلم وإن لم يكن فيه إخبارء فلا يبعد أن تنضم 
القرائن إلى الإخبار فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين». 

وقال علي القاري كنهُ: «التحقيق أن إحالة العادة تواطؤهم على الكذب في التواتر 
قد يكون من حيثية حييه العد وامز غيل الجااحظة الوصفيةء وقد تكون بانضمامهاء كما إذا روى 

عن العقيرة اضر #مثلاً عشرون من التابعيوء فإنه لا-شلك أن العاد ة تحيل اتفاق الأولين 
على الكذبء. ولا تحيل اتفاق العشرة من التابعين عليه» ولو كانوا عدولاً» وكذا إذا نقل 
عشرون من المفتين والمدرسين مسألة يحصل العلم بهم ما لا يحصل بما ينقل عشرون من 
الطلبة أو خمسون من غيرهم. فالمدار الأصلي في باب التواتر على الإحالة والإفادة دون 
اعتبار العدد والعدالة». 

فالمتواتر قد يفيد العلم بمحض كثرة رواته وناقليه» وقد يكون لكل من الكثرة 
وأوصاف الرواة أو القرائن المتصلة مدخل في إفادته العلم. 

ومن ههنا رد الحافظ ابن حجر كله على ما ادعاه ابن الصلاح من عزة المتواتر 
وقال: «من أحسن ما يقرر به كون المتواتر:مواجودا وجود كثرة فى الأحاديث: أن الكتب 
المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباًء المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى 
مؤلفيهاء إذا اجتمعت على إخراج حديث؛ وتعددت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم 
على الكذب: أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. قال: ومثل ذلك في الكتب المشهورة 
كير 


كثنية : 


قلت: قد نبه الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه على إفادة التواتر العلم 
اليقيني» كالرؤية البصرية» حيث خاطب رسوله يَليةِ أو المؤمنين أو غيرهم بأمثال قوله: 
#الد تر كن تمل رَبك بصب ألْفيلٍ 09 [سورة الفيل» آية: ]١‏ الآية. وقوله: «#أَلم ب كَيِفَ فَعلّ 
َك يماد 4 (سررة الفجرء آبة: 5] الآية. وقوله: أل يرََا كر أَمَلَكنا من قَبَلِهم ين و4 [آسورة 
الأنعام» آية: 5] إلخ. فإن هذه الوقائع كانت معلومة عندهم بالتواتر» فعبر علمها برؤيتهاء وفيه 
إشارة إلى أنه جعل العلم الحاصل من التواتر بمنزلة المشاهدة في القطعية. والله أعلم. 


أقسام التواتر: 

التواتر على أربعة: 

أحدها : تواتر الإسناد» وهو: أن يروي الحديث من أول الإسناد إلى آخره جماعة 
يستحيل اجتماعهم على الكذب. وهذا تواتر المحدثين» كحديث: «من كذب على متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار» . 

قال ابن الصلاح: رواه اثنان وستون من الصحابة. وقال غيره: رواه أكثر من مائة 

وقال النووي في شرح مسلم : (رواه نحو مائتين» 

قال العراقى: «ليس فى هذا المتن بعينه» ولكنه فى مطلق الكذب» والخاص بهذا 
الور اذ بد رمدي 11 

وقال السخاوي كَنهُ بعد نقل ما قاله النووي: «ولعله - كما قال شيخنا طبن دم 
من مائة» وفيها المقبول والمردود. فقن كت افيديه] (وحسنا من طريق أ حد ؤكاد نين تسا 
من الصحابة» وورد عن نحو خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة متماسكة» وعن نحو من 
عشرين آخرين بأسانيد ساقطة». 

وكذا أحاديث ختم النبوة قد جمعها بعض الفضلاءء فبلغت أزيد من مائة وخمسين» 
منها نحو ثلاثين من الصحاح الستة. 

والقسم الثانى من التواتر: تواتر الطبقة» كتواتر القرآن تواتر على البسيطة شرقاً 
وغرباً» درساً وتلاوة» حفظاً وقراءة» وتلقاه الكافة عن الكافة» طبقة عن طبقة» اقرأ وارق 
إلى حضرة الرسالة» ولا تحتاج إلى إسناد يكون عن فلان عن فلان» بل هو شيء ينقله 
غير معاند للمشاهدة. وهو القرآن المكتوب فى المصاحف فى شرق الأرض وغربهاء لا 
يشكون ولا يختلفون في أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أتى به ا 
وجل أوحى به إليه. وأن من اتبعه أخذه عنه كذلك» ال لد 
وهذا القسم من المتواتر يعسر إيراد إسناد له على قواعد 0 
وذلك أن الإسناد إنما يحرص عليه فى أخبار الآحاد لما يعرض فيها من الشك. 


وإذا ترددت فيما قلنا فارجع إلى نفسكء وانظر: هل يمكنك أن تورد إسناداً لما 
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علمته وتيقنته من الأمور المتواترة التي لا تحصىء» ولو كانت قريبة العهد بك؟ وإنما ذكرّنا 
ذلك هه يوه لأثه امد ركون من فندة الطهور الحقاء: 

والقسم الثالث: تواتر عمل وتواتر توارث» وهو أن يعمل به في كل قرن من عهد 
صاحب الشريعة إلى يومنا هذا جم غفير من العاملين» بحيث يستحيل عادة تواطؤهم على 
كذب أو غلطء كالسواك فى الوضوء مثلاً» فهو سنة» واعتقاد سنيته فرض؛ لأنه ثابت 
بالتواتر العملي» و كفرء وجهله حرمان» وتركه عتاب أو عقاب. ومن ذلك: 
الصلوات الخمس؛ فإنه لا يختلف مؤمن ولا كافرء ولا يشك أحد أنه صلاها بأصحابه 
كل يوم وليلة في أوقاتها المعهودة» وصلاها كذلك كل من اتبعه على دينه حيث كانوا كل 
يوم وهكذا إلى اليوم لا يشك أحد أن أهل اليبند يصلونها كما يصليها أهل الأندلس» 
وأن أهل أرمينية يصلونها كما يصليها أهل اليمن» وكصيام رمضان؛ فإنه لا يختلف مؤمن 
ولا كافرء ولا يشك أحد في أنه صامه رسول الله يك وصامه معه كل من اتبعه في كل بلد 
كل عامء ثم كذلك جيلاً جيلاً إلى يومنا هذا . 

قال صاحب الكشف ‏ في نسخ آية الوصية بحديث: «لا وصية لوارث» -_: «وهذا 
الحديث في قوة المتواترء إذ التواتر نوعان: متواتر من حيث الرواية»؛ ومتواتر من حيث 
ظهور العمل به من غير نكير؛ فإن ظهوره يغني الناس عن روايته وهو بهذه المثابة» فإن 
العمل ظهر به مع القول من أئمة الفتوة بلا تنازع» فيجوز النسخ به؛. 

والقسم الرابع : تواتر القدر المشترك» وهو ما تختلف فيه ألفاظ الرواة بأن يروي 
قسم منهم واقعة» وغيره واقعة أخرى: وهلم جراء غير أن هذه الوقائع تكون مشتملة على 
قدر مشتركء فهذا القدر المشترك يسمى ب «المتواتر المعنوي» أو «المتواتر من جهة 
المعنى»» وذلك مثل أن يروي واحد: أن حاتماً وهب مائة دينار» وآخر: أنه وهب مائة 
من الإبل» وآخر: أنه وهب عشرين فرساً. وهلم جراء حتى يبلغ الرواة حد التواتر» فهذه 
الأخبار تشترك في شيء واحد وهو هبة حاتم شيئا من ماله. وهو دليل على سخائه؛ وهو 
ثابت بطريق التواتر المعنوي» ووجه ذلك أن يقال: إن هذه الأخبار مشتركة في أمر 
واحدء وهو: كونه سخياًء فإن الراوي لخبر منها صريحاً: راو لهذا المشترك بطريق 
الإيماء» فإذا بلغوا حد التواتر كان هذا المشترك ‏ وهو سخاؤه ‏ مروياً بطريق التواتر» إلا 
أنه من قبيل التواتر المعنوي. 

قال ابن الحاجب في كتابه «منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل»: 
(إذا اختلف أخبار المخبرين في التواتر في الوقائع» واشتملت على معنى كلي مشترك 
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: 0 أو الالتزام: حصل العلم بهء كوقائع عنترة في حروبه»ء وحاتم في سخائة: 
508 حَيآنه في شجاعته) . 
قال ل الشيغ الأنور: «وهذا كتواتر المعجزة؛ فإن مفرداتها ولو كانت آحاداً لكن القدر 
المشترك متواتر قطعا). 
وهذه الأقسام الأربعة للتواترء وإن كانت جزئياتها منتشرة في كتبهم» لكنهم لم 
يكونوا يذكرونها عند التقسيم» وأول من ربع القسمة وسمى كل قسم باسمه فيما نعلم: 
الشيخ العلامة الأنور ‏ أطال الله بقاءه - وهو تقسيم حسن . والله أعلم. 
المشهور والعزيز: 
قد عرفت في بيان أقسام الحديث أن خبر الآحاد إن كانت رواته في كل طبقة ثلاثة 
فأكثر يسمى «مشهورأً» وإن كانت رواته في بعض الطبقات اثنين ولم تنقص في سائرها عن 
ذلك يسمى «عزيزا» وهذا هو المختار عند الحافظ ابن حجر كله وغيره من المحققين في 
تعريفهما. 
مثاله: ما رواه الشيخان من حديث أنسء والبخاري من حديث أبي هريرة» أن 
رسول الله يك قال: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده» الحديث. 
ورواه عن أنس قتادة» وعبد العزيز بن صهيب» ورواه عن قتادة شعبة» وسعيد» وعن عبد 
العزيز إسماعيل بن علية» وعبد الوارث» ورواه عن كل جماعة. 
وقال العراقي في ألفيته» كما قال ابن الصلاح تبعاً لابن مندة: «إن ما يرويه اثنان أو 
كلانة مسحي وير 441 اوها بروايه تاثة وأكتر سس ابورا خفن تجفيها زاف ما واه 
ثلاثة» ويختص العزيز بالاثنين. والمشهور بأكثر من الثلاثة» كما في فتح المغيث». 
قلت: وليتهم سموا ما رواه الثلاثة بالعزيز لقوله سبحانه وتعالى: #إد أَرْسَلنآ لهم 
نين فَكَدَبوهُمَا فَعَرَريَا يعَالِثِ 4 [سورة يسء آية: 14]» وما رواة ]لقان بالمؤزر لقوله تعالى. حكاية 
عن موسى 4 : لوجع في وزيا من أهل (9) هَرونَ أغى 9 أشذة يده أزريف 49 سؤر له 
الآيات: 14 و٠3‏ و61 إلخ . فإن اللاصطلاح مهما يكن أقرب إلى الاستعمال القرانى لي كان أحسن 
واد 
قال النووي كل: «المشهور قسمان: صحيح.ء وغيرهء أي: حسن وضعيف» 
ومشهور بين أهل الحديث خاصة» ومشهور بينهم وبين غيرهم» أي: من العلماء 
والعامة»). 
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قال السيوطي كأثه: «وقد يراد به أي بالمشهور ‏ ما اشتهر على الألسنةء وهذا 
يطلق على ما له إسناد فصاعداً. بل ما لا يوجد له إسناد أصلاً» ثم مثل كل قسم منه 
بأمثلة . 

قال الحافظ ابن حجر كن بعد الكلام على حديث الإيلاء: «وفيه أن الأخبار التي 
تشاع ولو كثر ناقلوها ‏ إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع: لا 
تستلزم الصدق. فإن جزم الأنصاري في رواية بوقوع التطليق» وكذا جزم الناس الذين 
رآهم عمر عند المنبر بذلك: محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناه على 
التوهم الذي توهمه من اعتزال النبيّ يَلِةِ نساءه» فظن لكونه لم تجر عادته بذلك - أنه 
طلقهن» فأشاع أنه طلقهن» فشاع ذلك؛. فتحدث الناس بهء وأخلق بهذا الذي ابتدأ بإشاعة 
ذلك أن يكون من المنافقين». وقصة مولى أبي عوانة مشهورة في هذا المقام» مذكورة في 
فتح المغيث وغيره. 

وقد قسم بعض علماء الأصول من الحنفية: الخبرّ إلى ثلاثة أقسام: متواترء 
ومشهورء وآحادء فجعلوا المشهور قسماً مستقلاً بنفسه. ولم يدخلوها في المتواتر كما 
فعل الجصاص.ء ولا في خبر الاحاد كما فعل غيرهم. وقد عرفوا المشهور بما كان احاد 
الأصلء متواتراً في القرن الثاني والثالث» وقالوا: إن المشهور بهذا المعنى يوجب ظنا 
قوق للج لخر لخاد زرا قن العو هونا يداه إلقر اعلم طمأنيئة» إذ هي زيادة توطين 
وتسكين يحصل للنفس على ما أدركته. فإن كان المدرك يقينا فاطمئنانها زيادة اليقين 
وكماله» كما يحصل للمتيقن بوجود مكة بعد ما يشاهدهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم ل : طوَلكن لَْظْمَينَّ على [سررة البقرة» آية: 01130 وإن كان ظنياً 
فاطمئئانها رجحان جانب الظن» بحيث يكاد يدخل فى حد اليقين» وهو المراد هنا. 
وحاصله سكون انس عن الاقطراب بشيية إلا عند ملاحطة كويد العاذ الأضتل: 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن إفادة المشهور الأصولي: العلمّ يمكن استنباطه 
من قوله تعالى: #إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلا# [سورة النساء. آبة: *8]» يعني : أن الأمر المذاع المشاع إنما يتبين حقيقة 
حاله؛ وصدقه من كذبه: برده إلى الرسول وإلى أولي الأمر من المسلمين» وهم الكبراء 
البصراء الذين يستنبطون الأمور من مخارجهاء والمسائل من مظانهاء ويميزون سقيمها من 
صحيحها. وكاسدها من جيدهاء فعامة هؤلاء المستنبطين المنقحين مع عدالتهم وتصلبهم 
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في الدين إذا كلقؤا شي ا بالقيول»: وأمرأ بالتعامل» بحيث لا تجوز العادة اجتماعهم على 
غلط أو خطأ فيذا نشد غلم يقتا أوقريبا من اليقينة + نأن:هذا الأمر أو الشبر مسعند 
إلى أصل صحيح ؛ لأنهم لو لم يحصل عندهم العلم بصحته لما قبلوه أبداً. بل ردوه على 
ناقليه» كما رد عمر وَبِه على المخبرين بتطليق النبي كك أزواجه في قصة الإيلاء» وقال: 
«أنا كنت استنبطت هذا الأمر» كما في صحيح 55 ْ 

قال الشوكاني في إرشاد الفحول: «وهكذا خبر الواحد ‏ أي: يفيد العلم ‏ إذا تلقته 
الأمة بالقبول» فكانوا , بين عامل به ومتأول له) . 

وقال الإمام فخر الإسلام: «المشهور: ما كان من الآحاد في الأصلء ثم انتشر 
فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذبء وهم القرن الثاني ومن بعدهم» وأولئك 
قوم ثقات أئمة لا يتهمونء فصار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة من الله» حتى 
قال الجصاص: إنه أحد قسمي المتواتر». 

وقال ابن تيمية كه في بحث إفادة ما في الصحيحين العلم: «إن الخبر الذي تلقته 
الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً بموجبه يفيد العلم عند جماهير السلف والخلفء. وهذا 
في معنى المتواترء لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض». 

وقال عيسى بن أبان: «يضلل جاحده ولا يكفر» وهو الصحيح عندنا لأن المشهور 
بشهادة السلف صار حجة للعمل به بمنزلة المتواتر» فصحت الزيادة به على كتاب 
الله تعالى» وهو نسخ عندناء وذلك مثل زيادة الرجم (في حق المحصن) لكنه لما كان من 
الآحاد في الأصل ثبت به شبهة سقط بها علم اليقين» ولم يستقم اعتبارها في العمل» 
فاعتبرناها في العلم؛ لأنا لا نجد وسعا في رد المتواتر» وإنما يشك فيه صاحب 
الوسواس» ونتحرج في رد المشهور؛ لأنه لا يمتاز عن المتواتر إلا بما يشق دركه (فيكون 
من هذا الوجه كالمتواتر) لكن العلم بالمتواتر كان لصدق في نفسه (لانقطاع توهم الكذب 
بالكلية) والعلم بالمشهور لغفلة عن ابتدائه وسكون إلى حاله؛ يعني إنما يحصل له العلم 
بلا اضطراب وشبهة إذا غفل عن كونه خبر واحد في الأصلء» وسكن إلى شهرته الحادثة 
في الحال» وكونة مقيولاً عند العلماء البصراءلكن لو تأمل في ابتداله لاعتراه بوهمء 
وتخالجه شك. فلذلك سمي : علم طمأنينة» والعلم الحاصل بالمتواتر: علم يقين. 


حجية أخبار الآحاد ومنها الغرائب والأفراد 


العمل بخبر العدل واجب في العمليات؛ لأنه تواتر العمل به عن الصحابة مقن في 
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وقائع خرجت عن الإحصاء للمستقرين» يفيد مجموعها إجماعهم قولاً. أو كالقول على 
إيجاب العمل عليها 

ومن مشهورها: عمل أبي بكر ذَيبه بخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في 
توريث الجدة. رطب عجر ده يا عاد اريس رن طوقازي خلا الخار )ادن معترسن ؛ 
وفي أمر الطاعونء وبخبر حمل بن مالك في إيجاب الغرة ف فى الجنين» وبخبر الضحاك بن 
سفيات في توويت المرأة في ويه زوتجياء ربكتر عجرو بن حزم في ده الأمنانه: وبخبر 
سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين» ال ار ا ل 
لي جار من الأنصار كنا نتناوب النزول إلى رسول الله"" يككو. قال #افيوول نوما ورافقى 

بخبر الوحي وغيره» وأنزل يوماً فآنيه بمثل ذلك». وعمل عثمان وه بخبر فريعة بنت 
مالل بن سنان في إقامة المعتدة عن الوفاة في بيتهاء إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. 

افيا د من ٠»‏ منهم: : معاذ بن 
جبل ه؛ ولو لم يكن''' قبول خبرهم لم يكن لإرسالهم معنى 

واستدل أيضاً بقوله تعالى : طقَوكا كر من كل َو متم طَلمَةٌ لكَتمُا فى اين 
وَلسَذِروا قَومَهُمَ إِذَا رَجَعُوأ جَعُوَا لهم للهر 2 عله درون » 10 1] لأن الطائفة: القطعة. 
دن لعن وقد جع مندرا: ووتجي الحدو بلعيازه» ولول اقول خيره ينا 
كان كذلك. والإندار أعم من الإخبار والافتاء» فلا وجه لتخصيصه بالثاني. 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن موسى 82 لما جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى 
فقال: #إرك ألْمَلَاٌ روبك بك لمفتلوك أ خْرَجَْ إِنْ لَك مِنَّ التَصِحِنَ4 [سورة القصصء آية: ]٠١‏ 
فخرج موسى منها خائفاً يترقب» ودعا الله أن ينجيه من القوم الظالمين. وليس هذا إلا 
عمل بخبر الواحد» ولعله ارتقى إلى درجة اليقين بقرينة كونه مسبوقاً بقتل القبطي . 

وقالالله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ أمَهُ وِيكىّ الدِينَ ونوا الكبّب لبي يلين ولا 
مود 4 [سورة آل عمرانء آية: 187] قال البزدوي: «فكان هذا أمراً بالبيان لكل واحد منهمء 
ونهياً عن الكتمان؛ لأنهم إنما يكلفون بما في وسعهمء وليس في وسعهم أن يجتمعوا 
ذاهبين إلى كل واحد من الخلق شرقاً وغرباً للبيان» فيتعين أن الواجب على كل واحد 
منهم أداء ما عنده من الأمانة والوفاء بالعهد». 


)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من الطبعتين. 
(؟) قوله: «لم يكن» وفي الطبعة الأولى الحجرية: «لم يجب). 


وفي الحديث: «نضر الله امرأ سمع» الحديث. 


قال الحافظ : «ومن حيث النظر أن الرسول كله بعث لتبليغ الأحكام» وصدق خبر 
الواحد ممكن؛ فيجب العمل به احتياطاً» وإن إصابة الظن بخبر الصدوق غالبة» ووقوع 
الخطأ فيه نادر؛ فلا تترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة» وإن مبنى الأحكام على 
العمل بالشهادة» وهي لا تفيد القطع بمجردها) . 

قال الإمام فخر الإسلام: «وأما المعقول فلأن الخبر يصير حجة بصفة الصدق». 
والخبر يحتمل الصدق والكذبء وبالعدالة بعد أهلية الإخبار يترجح الصدق» وبالفسق 
الكذب» فوجب العمل برجحان الصدق ليصير حجة للعمل» ويعتبر احتمال السهو 
والكذب (من غير المعصوم) لسقوط علم اليقين» وهذا لأن العمل صحيح من غير علم 
اليقين» ألا ترى أن العمل بالقياس صحيح بغالب الرأي» وعمل الحكام بالبينات صحيح 
بلا يقين» فكذلك هذا الخبر من العدل يفيد علماً بغالب الرأي» وذلك كاف للعمل» وهذا 
ضرب علم فيه شيء من الاضطراب» فكان دون علم الطمأنينة. وأما دعوى علم اليقين به 
فباطل فلا شبهة؛ لأن العيان يرده). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: المشهور أن أخبار الآحاد مع تجردها عن القرائن 
تفيد الظن» والمتواتر يفيد علم اليقين» ولنشرح لك معنى الظن: 

قال الراغب: «الظن اسم لما يحصل عن أمارة» ومتى قويت أدت إلى العلم؛ ومتى 


ضعفت جداً لم يتجاوز حد التوهمء فقوله تعالى: «الَدِنَ يَظُُونَ نكم مُلُوا رَيم# [سورة 
البفرف آية:+4] وؤقوله تعالى: «الدّب> يطورت نيع ملم مُلَقُوأ أله [سورة البقرة» آية: 6 فين 
اليقينء وقوله تعالى: #وَإنَّ ادن الوا ذه لى كك ينذا كم بد. ين يذ إل باع 
ألكَلنَ 4 [سورة النساء. آية: 157] حيث أثبت فيه الظن مع إثبات الشك ونفي العا وقوله 
تعالى : “3 وتَظُون أله الظكوكا » [سورة الأحزاب» آية: ]٠١‏ وقوله تعالى : وان لطن لآ سق مِن أي 
َع 4 [سورة النجمء آية: 18؟] المراد به الأوهام الناشئة من غير دليل صحيح ١‏ فالظن الذي تفيده 
أخبار الآحاد إنما هو القوي الراجح المقارب لليقين؛ لا الضعيف المرجوح الذي لا 
يتجاوز حد التوهم» وهو نوع من العلم يدور عليه كثير من الأحكام الدينية» والمعاملات 
الدنيوية؛ إلا أن هذا اللفظ لاشتراكه بين معنييه وشيوعه في معنى التوهم كثيراً ما يلبس 
المراد على المحصلين» بل وعلى بعض العلماء الماهرين أيضاًء ولهذا حسن التحرز من 
استعماله في مثل هذا المقام. ولله در الإمام فخر الإسلام حيث قال: «فصار المتواتر 


يوجب علم اليقين» والمشهور علم الطمأنينة» وخبر الواحد علم غالب الرأي» والمستنكر 
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(الأصولي) يفيد الظن (أي: التوهم) وإن الظن لا يغني من الح شيئاً» . 

وحينئلٍ فالمتعبد بأخبار الآحاد إنما يقفوا ما له به علم» وليس هذا من اتباع الظن 
المذموم في شيء» وقبول خبر الواحد من الضروريات الجلية وإنكاره مكابرة وجحودء لما 
يجربه كل إنسان» ويجري عليه في أعماله وإرادته ليلاً ونهاراً» إلا أن هذا القبول ليس 
معناه زول كل ختريس أخبان الأحاد قن كل ميالة أو واقعة؛ بل الوجدان الصحيح يحكم 
بالفرق بين مدارج الخبرء والتفاوت بين مراتب ما يثبت به» ألا ترى أنك إذا أخبرك أحد 
من الناس أن زيداً يدعوك» فلا يعتريك في قبول هذا الخبر تخالج وتردد! وإذا أخبرك ذاك 
المخبر بعيئه أن السلطان يدعوك إلى حفلته» اعتراك شيء من الاختلاج والانقباض» ولا 
ينشرح صدرك لقبوله؛ حتى تلتمس القرائن والشواهد» وهذا مراد من قال: إن الشهادة 
ينبغي أن تكون على قدر الدعوىء والدليل على وزان المدلول. وعلماءنا المحدثون 
والفقهاء ‏ رحمهم الله ما كانوا ذاهلين عن هذا الأصل الجليل كما يظهر من قبولهم 
الحديث الضعيف في الفضائل» وبعض الأحكامء دون سائرهاء وتفريقهم بين روايات 
السير وأحاديث الأحكام. 

قال عبد الرحمن بن مهدي : إذا روينا عن النبئ يِه في الحلال والحرام شددنا في 
الأسانيد» وانتقدنا في الرجالء وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب: سهلنا في 
الأسانيد» وتسامحنا في الرجال». وقال أحمد بن حنبل فى رواية عباس الدوري عنه: 
ابو نتاف ريحل كت عن كد الآ جاديف يمن اللمغا رذ وتكتوها خورذا جاء الحلال 
والحرام أردنا قوماً هكذاء وقبض أصابع يديه الأربءة: 

وعلى هذا الأصل بنى بعض الحنفية قولهم (وإن كان مردوداً عند أكثرهم) في خبر 
من لم يعرف بالفقه» ولكنه معروف العدالة والضبطء إذا خالف خبره القياس. وقول 
عامتهم في خبر من انفرد بالرواية فيما تعم به البلوى إذا كانت المسألة مسألة إيجاب» 
وأفردوا في كتب الأصول بابا لبيان محل الخبر. 

فما وقع من بعض السلف التردد في العمل بخبر الواحد في بعض الأحوال» فذلك 
لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من: ريبة في الصحة:؛ أو تهمة للراوي» أو وجود 
معارض راجح منه؛ أو وروده في أمر مهم يبتغي فيه مزيد التثبت والاحتياط. ويطلب تأيده 
بالقرائن» واستظهاره بالمتابعات والشواهدء أو نحو ذلك. وسيجيء تفصيل بعض تلك 
الأخبار فى مواضعها إن شاء الله تعالى. 


قال الحافظ كأَنْهُ: «واحتج من رد خبر الواحد بتوقفه َيِه فى قبول خبر ذي اليدين. 


مقدمة هه" 


ولا حجة فيه» لأنه عارض علمه, وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل». 
وقال الشيخ ابن ن الهمام : «كان توقفه للريبة في خبره إذ لم يشاركوه مع استوائهم في 


السبب»). 
قال تلميذه: ا(فإنه ظاهر فى الغلط. والتوقف في مثله وعدم العمل به: وأجب 
اتفاقاً» اه. 


احتجوا أيضا بتوقف أبي بكر وعمر وها في حديثي المغيرة في الجدة وفي ميراث 

اه نما وقع منهم إما عند الارتياب كما في قصة أبي موسىء فإه أورد 
الخبر عند | إنكار عمر م وَيِيْه عليه رجوعه بعد الثلاث وتوعده» فأراد عمر الاستثبات خشية 
أن يكون دفع بذلك عن نفسهء وما عن بيع ردقيه ادر المطاتي كنذا ليه إنكار عائشة ئشة وِكْيناء 
حيث استدلت بقوله تعالى: #ولا زر ريه وِزْدٌ أ 4 [سورة فاطره آية: 18]. وهذا كله إنما 
يصح أن يتمسك به من يقول: لا بد من اثنين عن اثنين» وإلا فمن فرط أكدر فن ذلك 
فجميع ما ذكر قبل عاتشة حجة عليه» لأنهم قبلوا الخبر من اثنين فقطء. ولا يصل ذلك إلى 
التواتر» والأصل عدم وجود القريئة؛ إذ لو كانت موجودة ما احتيج إلى الثاني . 

قال الحافظ في الاستئذان: «واستدل بقصة أبي موسى وعمر من ادعى أن خبر 
العدل بمفرده لا يقبل حتى ينضم إليه غيره. ايو ب ل ا 
قائله وجهل بمذهب عمرء فقد جاء في بعض طرقه أن عمر م ضيه قال لأبيى موسى : «أما 
إني لم أتهمك». كن ردنا امبر لاس على ليان سر ااه 
له فتح الباري :11١(‏ 70). 

قلت: والصحيح أن عمر وَيه كان عالماً بمشروعية الاستئذان ثلاثاً إلا أنه لم يكن 
عنده علم بهذه الزيادة التي زادها أبو موسى من قوله يَكِْ: «فإن أذن لك وإلا فارجع» 
فكأنه من باب زيادة الثقة على حديث من هو أوثق منهء وهي مسألة مستقلة سيجيء 
بيانهاء أشار إلى هذا الجواب الترمذي في أبواب الاستهذان. 


)١(‏ قوله: «أن يتجرأ» كذا في الطبعتين للمقدمة؛ وفي فتح الباري المنقول عنه: «أن لا يتجرأ الناس». انظر 
)"١ :1١(‏ كتاب الاستغذان» باب التسليم والاستذان ثلاثاً . 
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وقال الذهبي في ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 ونه : «ففي هذا دليل على 

أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد, وفي ذلك حثٌ على تكثير 
طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن إلى درجة العلم» إذ الواحد يجوز عليه النسيان 
والوهم» ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما أحدء وأما عدم اكتفاء 0 
بحديث المغيرة في مسألة الميراث فلأنه كان كثير الملازمة لمن روى عنه المغيرة - 

رسول الله كلِلهِ - وغزير المعرفة بالكتاب والسنن» ا كر 
والممالة كاتك امو ناب الحعزق والمواويق إفاورت ذلك شيعا دن التشالخ» نانحب 
التثبت فيه. قال الذهبي : فمراد الصديق التثبت في الإخبار والتحري»؛ لاسد باب الرواية. 
وأما إنكار أبي أيوب على محمود , بن الربيع في حديثه عن عتبان بن مالك «أن الله قد حرم 
على النار من قال: «لا إله إلا الله؟ يبتغي بذلك وجه الله) كما في باب صلاة النوافل 
جماعة من صحيح البخاري : ال ا ل 
أو أسهل من لفظه؛ كما ورد في مسند أحمد من طريق أب بى ظبيان» ولعله خشي من محمود 
نقصان الضبط أو قصور الفهمء رظو ان التسيت مالم دز لا كما حدث محمود بن 
الربيع» فهذا بالحقيقة راجع إلى مخالفة الثقة الضابط في ألفاظ الرواية لمن هو أضبط 


وأجل وأعلى منه 2 والله أعلم». 

الأفراد والغرائب : 

قد عرفت معنى «الفرد» و«الغريب» في بيان أقسام الحديث؛. قال العلماء: الفرد 
قسمان: 


الأول: الفرد المطلقء بأن ينفرد به الراوي الواحد عن كل أحد من الثقات 
عن ابن عمر ضلإه » حتى قال مسلم عقبه: «الناس كلهم في هذا الحديث عيال عليه» 
وحديث ابن عينية المخرج في الصحيحين عن عمرو بن دينار» عن أبي العباس الشاعر 
عن مدان ون عمو 0 تفرد به ابن عيينة عن عمرو» وعمرة عن أبي 

ني اعد وك 0 والنذور من صحيحه «للزهري نحو تسعين 
حرفاً يرويه ولا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد». 

والقسم الثاني : الفرد النسبي» وهو أنواع: 

منها : ما يشترك الأول معه فيه» كإطلاق تفرد أهل بلد بما يكون راويه منها واحداً 


مقدمة "> 


فقط. وتفرد الثقة بما يشترك معه في روايته ضعيف. 

ومنها: ما هو مختص به» وهي تفرد شخص عن شخصء أو عن أهل بلد أو أهل 

وقد قال ابن دقيق العيد: «إذا قيل فى حديث: تفرد به فلان عن فلان» احتمل أن 
يكون تفردا منظلقا “واحتمل أن.يكوة تفرد به غن هذا المعيه خاصف ويكون مرويا عن 
غير ذلك المعين . فلينتبه لذلك»). 

قال السيوطى شارجا لنا'فن الغريت: الينقسم الغريب إلى صحيح كأفراد الصحيح» 
وإلى غيره أي: غير الصحيح وهو الغالب على الغرائب» 

قال أحمد بن حنبل : «لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير» وعامتها عن 
الضعفاء) 

وقال مالك: «شر العلم: الغريب» وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس». 

وقال عبد الرزاق: «كنا نرى أن غريب الحديث خير» فإذا هو شر). 


وقال ابن المبارك : «العلم: الذي يجيئك من ههنا وههنا» يعني : المشهور ‏ رواها 
البيهقي في المدخل . 

وروى عن الزهري قال: «حدثت علي بن الحسين بحديثء فلما فرغت قال: 
أحسنت» بارك الله فيك: هكذا حدثنا. قلت: ما أراني إلا حدثتك بحديث أنت أعلم به 
مني ».قال :. لا تقل ذلك. .فليس من العلم ما لا يعرف» إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه 
الألسن». 

وروى ابن عدي عن أبي يوسف قال: «من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب 
غريب الحديث كذب» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس»). 

وينقسم أيضاً إلى غريب متنا وإسناداًء كما لو انفرد بمتنه راو واحدء وإلى غريب 
إسناداً لا معدا كحديث معروف روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن 
صحابي آخرء وفيه يقول الترمذي: «غريب من هذا الوجه). 

قال: (ويدخل في الغريب ما انفرد راو روايته أو بزيادة في متنه أو إسناده لم يذكرها 
غيره) . 

وقد نبه مسلم بن الحجاج في مقدمة مسلم على ضابطة قبول الغرائب وزيادات 
الثقات حيث قال: «لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به 


31 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 


المحدث من الحديث: أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض نما 
روواء وأمعن في ذلك على الموافقة لهمء فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند 
أصحابه: قبلت زيادته» فأما من تراه يعمد لمثل الزهري فى جلالته؛ وكثرة أصحابه 
الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره» أو لمثل هشام بن عروة ‏ وحديثهما عند أهل العلم 
مبسوط مشترك» قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره ‏ فيروي 
عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهماء وليس ممن 
شاركهم في الصحيح مما عندهم: فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله 
أعلم». 

زيادات الثقات: 

زيادات الثقات من التابعين فمن بعدهم مقبولة عند المعظم من الفقهاء وأصحاب 
الحديث. قال السخاوي: «وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحها وقيل: لا تقبل مطلقاً» 
وقيل بالتفصيل» فقسمها ابن الصلاح إلى ثلاثة أقسام: 

«أحدها: ما يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات. فهذا حكمه: الرد. 

الثانى: ما لا مخالفة فيه أصلاً» فيقبل. 

الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين وهي زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر 
رواته: كحديث «جعلت لى الأرض مدا وظهورا؛ تفرد أبو مالك الأشجعى عن سائر 
رواته» فقال: «وجعلت تربتها طهوراً؛ فهذا القسم يشبه الأول لمنافاته لظاهر ما أتى به 
الجمهور» ويشبه الثاني لكونه بالجمع بينهما صار كالواحد. وزوال التنافي» انتهى كلام 
ابن الصلاح» ولم يفصح بحكم هذا القسم. قال النووي: «والصحيح قبول هذا الأخير». 

قال السخاوي: «وأما شيخنا فإنه حقق تبعاً للعلائي أن الذي يجري على قواعد 
المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مطرد من القبول والرد» بل يرجحون بالقرائن كما 
فى تعارض الوصل والإرسال» فهما على حد سواء) أه. 

ولنعم ما قال الحافظ جمال الدين الزيلعي الحنفي كله في مبحث الجهر بالبسملة 
من نصب الراية وهذا نصه: 

«فإن قيل : قد رواها نعيم المجمر. وهو ثُمَة» والزيادة من الثقة مقبولة. قلنا : ليبن 
ذلك مجمها عليه بل فيه خالاف مشهور» فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاًء ومنهم 
من لا يقبلهاء والصحيح التفصيل ١‏ وهو انها تقبل في موضع دون موضع » فيقبل إذا كان 
الراوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاً. والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة» كما قبل 
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الناس زيادة مالك بن أنس قوله: «من المسلمين» في صدقة الفطرء واحتج بها أكثين 
العلماء» وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصهاء ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط. 
بل كل زيادة لها حكم يخصها: 

ففي موضع يجزم بصحتها: كزيادة مالك» وفي موضع يغلب على الظن صحتها : 
كزيادة سعد بن طارق فى حديث: الجعلت الأرض مسجدا وسعلت تربعها لنا طهور ا 
وكزيادة سليمان التيمي في حديث أبي موسى: «وإذا قرأ فأنصتوا» وفي موضع يجزم بخطأ 
الزيادة: كزيادة معمر ومن وافقه قوله: «وإن كان مائعا فلا تقربوه» وكزيادة عبد الله بن زياد 
ذكر البسملة فى حديث : «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» وإن كان معمر ثمَة 
وعبد الله بن زياد ضعيفاً» فإن الثقة قد يغلط . 

وفي موضع يغلب على الظن خطأها : كزيادة معمر في حديث ماعز: «الصلاة عليه» 
رواها البخاري في صحيحه. وسئل : هل رواها غير معمر؟ فقال لا. وقد رواه أصحاب 
السئن الأربعة عن معمرء وقال فيه: «ولم يصل عليه» فقد اختلف على معمر في ذلك» 
والراوي عن معمر هو عبد الرزاق» وقد اختلف عليه أيضاً. والصواب أنه قال: «ولم 
يصل عليه؟ . 

وفي موضع يتوقف في الزيادة: كما في أحاديث كثيرة» وزيادة نعيم المجمر التسمية 
فى هذا الحديث مما يتوقف فيه» «بل يغلب على الظن ضعفه» هكذا فى نصب الراية» 
وفي المسألة تفصيل عند علماء الأصولء» راجع له التحرير وشرحه. 

ثتمة : 

قال السخاوي: «الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح 
السند مقبولة بالاتفاق» اه أي: في حقنا والله أعلم. 


تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف 
إذا اختلف الثقات في الحديث بأن يرويه بعضهم مرسلاً وبعضهم موصولاً فالحكم 
للوصل فى أظهر الأقوال» وقيل: للإرسال عند أكثر أصحاب الحديث» وقيل: المعتبر ما 
قاله الاك ب مل أو إرسال» وقيل: المعتبر ما قاله الأحفظ . 
قال السخاوي: «والظاهر أن محل الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح» كما أشار إليه 
شيخناء وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي والقطان وأحمد 
والبخاري عدم كون المراد حكما كلياء بل ذلك دائر مع الترجيح» فتارة يترجح الوصل» 
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وتارة الإرسال» وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات» وتارة العكس» ومن راجتغ 
أحكامهم الجزئية تبيّن له ذلك». 

آنا المسألة الثانية ‏ أعني إذا تعارض الوقف والرفع» بأن يروي الحديث بعض 
الثقات مرفوعاً وبعضهم موقوفاً - فقال أصحاب الحديث: إن الأصح أن الحكم للرفع 
لأن راويه مثبت» وغيره ساكت» ولو كان نافياً فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفي 
عليه. والقول الثاني أن الحكم لمن وقف. حكاه الخطيب أيضاً عن أكثر أصحاب 
الحديث. وفيها قول ثالث أشار إليه ابن الجوزي في موضوعاته حيث قال: «إن البخاري 
نميا رعدهيها الله تركا أشياءء تركها قريب » وأشياء لا وجه لتركهاء فمما لا وجه لتركه 
أن يرفع الحديث ثقة فيقفه آخرء فترك هذا لا وجه لهء لأن الرفع زيادة» والزيادة من الثقة 
مقبولة» إلا أن يقفه الأكثرون ويرفعه واحدء فالظاهر غلطهء وإن من الجائز أن يكون 
حفظ دونهم) انتهى ونحوه قول الحاكم. 

وأما إذا كان الاختلاف من راو واحد في الرفع والوقف. فقال العراقي في تخريج 
الإحياء: «الصحيح الذي عليه الجمهور أن الراوي إذا روى الحديث مرفوعاً وموقوفا 
فالحكم للرفع» لأن معه في حالة الرفع زيادة» هذا هو المرجح عند أهل الحديث» اه. 

ونقل الماوردي عن الشافعي : «أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي» والمسند 
على أنه روايته» ‏ يعنى فلا تعارض حيئئٍ -. 

ونحوه قول الخطيب: «اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث 
ضعفا؛ لجواز أن يكون الصحابى يسند الحديث ويرفعه إلى النبئ يَللهِ مرة» ويذكره مرة 
على سبيل الفتوى بدون رفع» فيحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعاً». 

وقال ابن حزم في المحلى : «(وهذا ليس بعلة» بل هو قوة للحديث إذا كان الصاحب 
يرويه مرة عن النبي كةِ؛ ويفتي به أخرى». 

قال الزيلعي: «وإذا رفع ثقة ووقفه آخر أو فعلهما شخص واحد في وقتين ترجح 
الرافع؛ لأنه أتى بزيادة» ويجوز أن يسمع الرجل حديثاً فيفتي به في وقت ويرفعه في وقت 
آخرء وهذا أولى من تغليط الراوي» والله أعلم». ثم رد ابن حزم على البخاري كلامه في 
حديث محمد بن فضيل في المواقيت. وقال البيهقى فى المعرفة: «وقد أنكر البخاري على 
محمد بن ثابت رفع هذا الحديث» ورفعه غير منكر؛ فقد رواه الضحاك بن عثمان عن نافع 
عن ابن عمر وها مرفوعاً» إلا أنه لم يذكر التيمم» ورواه يزيد بن عبد الله عن أسامة بن 
الهادء عن نافعء عن ابن عمر وَكيّاء فذكره بتمامه إلا أنه قال: المسح وجهه ويليه) والذي 
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تفرد به محمد بن ثابت في هذا الحديث ذكر الذراعين» ولكن تيمم ابن عمر وها (علن 
الوجه والذراعين» وفتواه بذلك: يشهد بصحة رواية محمد بن ثابت» لأنه لا يخالف 
النبي كيد فيما يرويه عنهء فدل على أنه حفظه عن النبى كلل وأن محمد بن ثابت حفظه 
عن نافع, والله أعلم» انتهى كلامه. ١‏ 

قال السخاوي: «ثم إن محل الخلاف ‏ كما قاله ابن عبد الهادي ‏ إذا اتحد السندء 
أما إذا اختلف فلا يقدح أحدهما في الآخر إذا كان ثقة جزماًء كرواية ابن جريج عن 
موسى بن عقبة؛ عن نافع» عن ابن عمر يه رفعه: «إذا اختلفواء فإنما هو التكبير 
والإشارة بالرأس» الحديث في صلاة الخوف. ورواه ابن جريج أيضاً عن ابن كثير» عن 
مجاهد من قوله. فلم يعدوا ذلك علة؛ لاختلاف السندين فيه» بل المرفوع في صحيح 
البخاري. قال: ولشيخنا «بيان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل» و«مزيد النفع 
لمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع». 


خبر الواحد إذا خالف القياس ولو كان الراوي غير معروف بالفقه 

إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا جمع بينهما ممكن: قدم الخبر مطلقاً عند 
الأكثرء منهم: أبو حنيفة» والشافعي؛ وأحمد رحمهم الله. وقيل: يقدم القياس» وقيل: 
إذا كان راوي الخبر فقيهاً يقدم الخبرء وإلا فالقياس. والحق الذي ندين الله به هو 
الأول. 

قال العلامة عبد العزيز البخاري في الكشف: «اعلم أن ما ذكرنا من اشتراط فقه 
الراوي لتقديم الخبر على القياس مذهب عيسى بن أبان» واختاره القاضي الإمام أبو زيد. 
وخرج عليه «حديث المصراة» و«خبر العرايا» وتابعه أكثر المتأخرين. فأما عند الشيخ أب 
الحسن الكرخي ومن تابعه من أصحابنا : لين فقه الراوي بشترط لتقديم عيرم على 
القياس» بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفاً للكتاب والسئة المشهورة» 
ويقدم على القياس». 

قال أبو اليسر: وإليه مال أكثر العلماء؛ لأن التغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته 
وضبطه موهومء والظاهر أنه يروى كما سمعء ولو غيّر لغيّر على وجه لا يتغير المعنى» 
هذا هو الظاهر من أحوال الصحابة والرواة العدول؛ لأن الأخبار وردت بلسانهم فعلمهم 
باللسان يمنع من غفلتهم عن المعنى وعدم وقوفهم عليه وعدالتهم وتقواهم تدفع تهمة 
التزايد عليه والنقصان عنه. 
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قال: ولأن القياس الصحيح هو الذي يوجب وهنا في روايته» والوقوف على 
القياس الصحيح متعذرء فيجب القبول كيلا يتوقف العمل بالأخبار. واستدل غيره على 
صحة هذا القول بأن عمر وُه قبل حديث حمل بن مالك في الجنين وقضى بهء وإن كان 
مخالفاً للقياس؛ لأن الجئين إن كان حياً وجبت الذية كاملة: وإن كان ميتاً لا يجب فيه 
شيءء ولهذا قال: «كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه سئة رسول الله يل» وقيل أيضاً خبر 
الضحاك في توريث المرأة من دية زوجهاء وكان القياس خلاف ذلك» لأن الميراث إنما 
يثبت فيما كان يملكه المورث قبل الموت» والزوج لا يملك الدية قبل الموت؛ لأنها 
تجب بعد الموت» ومعلوم أنهما لم يكونا من فقهاء الصحابة» وله شواهد كثيرة» ولم 
ينقل هذا القول عن أصحابنا ا عنهم: أن خبر الواحد مقدم على القياس» 
ولم ينقل التفصيلء ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة به في الصائم إذا أكل أو شرب 
ناسياً وإن كان مخالفاً للقياس؟! حتى قال أبو حنيفة ضيه : «لولا الرواية لقلت بالقياس». 


ونقل عن أبي يوسف ذه في بعض أماليه: أنه أعل ديف المسزاف اواثية 
الخيار للمشتري؛ وقد ثبت عن أبي حنيفة له قال: «ما جاءنا عن الله وعن رسوله فعلى 
الرأس والعين» ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي» فثبت أن هذا 
القول مستحدث . 

وأجاب عن حديث المصراة والعرية وأشباههما فقال: «إنما ترك أصحابنا العمل بها 
لمخالفتها الكتاب أو السنة المشهورة؛ لا لفوات فقه الراوي» وإن حديث المصراة 
مخالف لظاهر الكتاب والسنة» وحديث العرية مخالف للسنة المشهورة» وهي قوله عله : 
اوالتمر بالتمر مثلاً بمثل كيلا يكيل» على أنا لا نسلم أن أبا هريرة ييه لم يكن فقيهاًء بل 
كان فقيهاً» ولم يعدم : شيئا من أسباب الاجتهاد» وقد كان يفتي في زمان الصحابة» وما 
كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهدء وكان من علية أصحاب رسول اله كك و ؛ 
وقد دعا النبي يَلِِ له بالحفظ فاستجاب الله تعالى له فيه» حتى انتشر نتشر في العالم ذكره 
وحديثها. 

وقال إسحاق الحنظلي: «ثبت عندنا في الأحكام ثلاثة آلاف من الأحاديث» روى 
أن هزيرة متها ألنا ومن مالة: قال البشاري :"رو عنه سبع نائة نر من أولاد 
المهاجرين والأنصارء وقد روى جماعة من الصحابة عنه» فلا وجه إلى رد حديثه 
بالقياس . 


قال في التحرير وشرحه: «وعورض دعوى تقديم الخبر على القياس بمخالفة ابن 
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عباس خبر أبي هريرة مرفوعاً: «توضؤوا مما مسته النار ولو من أثوار أقط» إذ قال له أبن 
عباس: «يا أبا هريرة أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم»؟ فقال أبو هريرة: ”يا ابن 
أخى! إذا سمعت حديثاً عن النبئ كَلهِ فلا تضرب له مثلاً» رواه الترمذي. وبمخالفته هو 
ذآي ابن عيابي وافائقنة حون ابي هريرة المتفق عليه في المستيقظء وهو قوله كَْو: «إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخل في وضوءه؛ فإن أحدكم لا يدري أين 
باتت يده» وقالا: ‏ أي: ابن عباس وعائشة : «كيف نصنع بالمهراس»؟ (وهو حجر منقور 
مستطيل عظيم كالحوض لا يقدر أحد على تحريكه: ذكره أبو عبيد عن الأصمعي) أي : 
إذا كان فيه ماء» ولم تدخل فيه اليدء فكيف نتوضأ منه» ولم ينكر إنكارهما. فكان العمل 
بالقياس عند معارضة الخبر له إجماعاً. قلنا: ذلك أي: المخالفة المذكورة ‏ للاستبعاد 
لخصوض المروي لظهور خلافه. أما في الأول فلتأديته إلى أن يكون المصحح مبطلاً» 
وأما في الثاني فلادائه إلى ترك الوضوء مع وجود الماءء على أن ما عن عائشة وابن 
عباس » قال شيخنا الحافظ : لا وجود له في شيء من كتب الحديث» وإنما الذي قال هذا 
لأبي هريرة رجل يقال له: قين الأشجعي, وكلامه هذا وقع لغيره مثلهء فأخرج ابن أبي 
شيبة من طريق الشعبي» قال: «وكان أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود ذه - يقولون: 
مَاذا يصتع بو شريرة بالمهران # وليين:اليقلاف اللاستجيعاة المذكون فن سحل التزاع أى: 
معارضة القياس بخبر الواحدء لا أن ذلك منه لتركه خبر الواحد بالقياس» على أنه لا 
قياس ينافي وجود غسل اليد قبل الإدخمال في الإناء؛ ولا قيابن بحصي غسل البدامق 
المهراس) اه. 


خبر الواحد فيما تعم به البلوى 

خبر الواحد فيما تعم به البلوى ‏ أي: فيما يحتاج إليه الكل حاجة متأكدة مع كثرة 
تكرره ‏ لا يثبت به وجوب دون اشتهاره وتلقى الأمة له بالقبول عند عامة الحنفية» ومثلوه 
بحديث: «من مس ذكره فليتوضأ» الذي روته بسرة بنت صفوانء» كما أخرجه أصحاب 
السئن» وصححه أحمد وغيره؛ فإن نواقص الوضوء يحتاج إلى معرفتها الخاص والعام. 
وهذا السبب كثير التكررء وخبره هذا لم يشتهرء ولم يتلقه الأمة بالقبول» بل قال شمس 
الأئمة السرخسي: (إن بسرة انفردت بروايته» فالقول بأن النبئ كلخ خصها بتعليم هذا 
الحكم مع أنها لا تحتاج إليه؛ ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه: شبه 
المحال» انتهى . ولم يسلم طريق غيرها من تضعيف » والأكثر من الأصوليين والمحدثين: 
يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى إذا صح إسناده بلا اشتراط اشتهاره وتلقي الأمة له 
بالقبول. 


نان الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيج مسلم 

قال الأحناف: إن العادة قاضية بتنقيب المتدينين وبحثهم عن أحكام ما اشتدت 
حاجتهم إليه لكثرة تكرره وكون حكمه وجوباً متحتماًء وبإلقائه إلى الكثير منهم دون 
الواحد والإثنين» ويلزمه شهرة الرواية والقبول» فعدم أحدهما دليل الخطأ أو النسخ» ألا 
ترى أن المتأخرين لما قبلوا اشتهر فيهم» فلو كان ثابتاً في المتقدمين لاشتهر أيضاًء ولَما 
تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته» ولهذا لم تقبل شهادة الواحد من أهل 
المصر على رؤية هلال رمضان إذا لم تكن بالسماء علة» وليس المراد بالإلقاء إلى الكثير 
إلقاءه كد بل ما هو أعم منه ومن إلقاء السامع. والمقصود أن العادة قاضية بأن حكم 
حادثة ابتلي الأكثر بها ويقعلون فعلاً لو كان الخبر مخالفاً لفعلهم لعلموا البتة» ولو من 
رواية واحدء وتلقوا الخبر بالقبول» فإذا لم يعلموا الخبر أو علموا ولم يتلقوا بالقبول: 
علم أن الخبر غير صالح للعمل والاحتجاج» وهو المراد بالرد» كذا قالوا. 


قلت: ولعلهم أرادوا أن خبر الواحد فيما تكثر به البلوى» وإن كان من حيث إسناده 
مقبولاً مفيداً الظن» إلا أن هناك قرينة تورث نوعاً من الارتياب والتحرج» لا ينشرح معه 
القلب لقبوله إذا نظر إليها. فإن العادة تقضي في مثله الإلقاء إلى الكثير لحاجتهم إلى 
معرفة حكم ما ابتلوا به» وعدم ترخصهم عن القعود عنه» ولم يوجدء فهذا يقدح في غلبة 
الظن المفادة بالإسناد. فلا جرم أنا نلتمس ما يزيل هذا الارتياب والتوقفء فإن وجدنا 
اشتهاره وتلقي الأمة له بالقبول اطمأنت به قلوبنا؛ لأنه دليل على أن الحكم الثابت بهذا 
الخبر لم يكن عندهم غريباً من قبل» وإلا لاستوحشوا من سماعهء ولم يظهر منهم قبول» 
ولا يستبعد كونه مروياً عن الآحاد؛ لأن اللازم لكونه تعم به البلوى إنما هو علم الحكم 
للكثير» لا روايته لهم إلا عند الاستفسار (والأولون كانوا مقلين في الاستفسار والتساؤل 
لا سيّما في زمان تنزيل الوحي وتدرج الأحكام) أو يكتفي برواية البعض مع تقرير 
الآخرين» وإن لم يوجد الاشتهار والتقي حملناه على محمل دون الإيجاب؛ كما يدل عليه 
قولهم : ١لا‏ يثبت الوجوب» ويظهر من صنيعهم في أمثال هذه الأخبار فإنهم لا يتركونها 
هملاًء بل يجعلون لها محامل صحيحة نازلة من الوجوب. كما قال بعضهم في حديث 
بسرة: إنه محمول على الاستحباب» وحديث طلق: على الإباحة» والله أعلم. 


ثم إن تلقى الأمة بالقبول أصل كبير عند الحنفية والمالكية رحمهم الله ومعيار 
عظيم لقبول الاخبار ورّدهاء كما بسطه الإمام الشاطبي في مواضع من اموافقاته». 


وقال ابن عبد البرٌ في «الاستذكار» لما حكي عن الترمذي: أن البخاري صحح 


مقدمة 35 


حديث البحر : «هو الطهور ماءه» وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده: «لكن الحلايث 
عندي صحيح » لأن العلماء تلقوه بالقبول». 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «ثم حكم ابن عبد البر مع ذلك (أي: مع نفي 
تصحيح حديث أبي هريرة في ماء البحر) بصحته لتلقي العلماء له بالقبول» فرده من حيث 
الإسناد» وقبله من حيث المعنى» وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا 
ولا تقاربه»). 

المتابعات والشواهد 

تقدم تعريف «المتابع» و«الشاهد) مع أمثلتهما في بيان أقسام الحديث. وليعلم أنه لا 
انحصار للمتابعات والشواهد في الثقة ولذا قال ابن الصلاح: (إنه قد يدخل في باب 
المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحدهء بل يكون معدوداً في الضعفاء» وفي 
كتابيَّ البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهدء وليس كل 
ضعيف يصلح لذلك» ولهذا يقول الدارقطني : «فلان يعتبر به» وفلان لا يعتبر به) وقد 
فصلوه في باب مراتب تعديل الرواة وتجريحهم ولمسلم كآنه في الجرح والتعديل كتاب 
مستقل سماه «رواة الاعتبار) وموضعه ظاهر من اسمه. قال بعض العلماء: «وإنما يدخلون 
الضعفاء لكون المتابع لا اعتماد عليه» وإنما الاعتماد على من قبله» وقال بعضهم: إنه لا 
انحصار له في ذلك بل قد يكون كل من المتابع والمتابع لا اعتماد عليه إلا أن 
باجتماعهما تحصل القوة». 

قال العلامة الجزائري في أواخر توجيه النظر : «قال , بعض المحققين : اعلم أن مدار 
الرواية على عدالة الراوي وضبطه» ٠‏ فإن كان مبرزاً فيهما فحديئه صحيح» » وإن كان دون 
المبرز فيهما أو في أحدهما لكنه عدل ضابط بالجملة فحديثه حسن» ثم العدالة والضبط 
إما أن يوجدا في الراوي»؛ أو ينتفياء أو يوجد أحدهما دون الآخرء فإن وجدا فى الراوي 
قبل سجديكه.وإن أنعفيا فيه لما يقبل ديه :إن وبيدت" فيه اليذالة دوك الضبط لم يرد 
حديثه لعدالته» ولم يقبل لعدم ضبطه» بل يتوقف فيهء إلا أن يظهر ما يتوجب رجحان 
جانب الرد فيرد» أو رجحان جانب القبول فيقبل. ومن ذلك أن يوقف له على شاهد 
يحصل به جبر الضعف الذي في راوية من جهة الضبط» وإن وجد فيه الضبط دون العدالة 
لم يقبل حديثه» لأن العدالة هي الركن الأكيون الرواية). 


راح 01 ا ل : علياء» ووسلى؛ ودنيا. سا 


ف الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صَتَفِيح مسلم 


وهنا أمر مهم يعد عند العارفين به من أهل هذا الفن من قبيل المضئون به على غير 
أهله وهو: أنه لا ينبغي ترك الرواية عن الموسومين بسوء الحفظ وقلة الإتقان ‏ كما يتوهمه 
غير العارف بل في الرواية عنهم فائدة عظيمة عند الجهابذة النقاد ولذلك كانوا حريصين 
على ذلك. قال: وتتبين لك الفائدة فيما نحن فيه من حيث أنا نفرض اثنين من القسم 
الأول وهي الدرجة العليا في الحفظ والإتقان ‏ اختلفا فى حديث؛ فرواه أحدهما على 
وجهء والآخر على وجه آخرء فإنه يعترينا حيرة في الأمرء فإذا رأينا بعد ذلك أحداً ممن 
شاركهما في الأخذ عن ذلك الإمام وإن كان موسوماً بسوء الحفظ والإتقان قد رواه على 
وجه الذي رواه أحدهما فإنها تترجح روايته على رواية الآخر في الغالب وينسب المنفرد 
بالرواية الأخرى للوهم في هذا الموضع فقد أفادت رواية هذا الضعيف تقوية رواية أحد 
القويين على الآخرء بل لو فرضنا أن أحد الروايين من رواية الآخر في الغالب» وينسب 
المنفرد بالرواية الأخرى للوهم في هذا الموضع؛ فقد أفادت القسم الأول وهي الدرجة 
العليا ‏ والآخر من القسم الثالث ‏ وهي الدرجة الدنيا - ورأينا الراوي الضعيف قد وافقت 
روايته: نرجحها في الغالب على الرواية التي انفرد بها من كان في الدرجة العلياء فيكون 
من قبيل قولهم: «وضعيفان يغلبان قوياً»؛ وإنما قلنا «في الغالب» لأنه قد تقع موانع من 
ذلك ولا يدركها إلا الجهابذة» وقليل ما همء فينبغي لغيرهم أن لا يزاحموهم في هذا 
الموضع؛ فإنه من مزال الأقدام. ومبني هذا على أن ليس كل ما يرويه الحافظ المتقن 
صواباً لاحتمال أن يكون قد زل في بعض المواضعء وإن كان منه ذلك قليلاً» وليس كل 
ما يرويه غير الحافظ المتقن خطأ لإصابته في كثير من المواضع؛ والعاقل اللبيب هو الذي 
يسعى لمعرفة صواب كل فريق ليأخذ به وقد بلغت البراعة ببعض الجهابذة إلى أن كانوا 
يعرفون صدق الراوي من كذبهء ولهذا كان بعضهم يروي عن بعض من يتهم بالكذب» 
وكان ينهى الئاس عن الرواية عنه» ولما استغرب ذلك منه وقيل له: أنت تروي عنه؟ قال: 
أنا أعرف صدقه من كذبه» إلا أن هذا أمر لا يخلو عن غرر وربما كان فيه خطر» اه. 

قال النووي كه في مقدمة الشرح: «وإذا انتقت المتابعات» وتمحض فرداًء فله 
أربعة أحوال: 

خال: يكون مالفا لرؤانة من هوا أحفظ نه فهذا ضعيف» ويشتمى: شناذا وسكرا. 

وحال: لا يكون مخالفاً» ويكون هذا الراوي حافظاً ضابطأً متقئاً» فيكون صحيحاً. 

وحال: يكون قاصراً عن هذاء ولكنه قريب من درجته» فيكون حديئه حسئاً . 

وحال: يكون بعيداً عن حاله» فيكون شاذاً منكراً مردوداً . 


مقدمة ا 


فتحصل أن الفرد قسمان: مقبول ومردود. والمقبول ضربان: فرد: لا يخالافب 
وراويه كامل الأهلية» وفرد: هو قريب منه» والمردود أيضاً ضربان: فرد: مخالف 
للأحفظ» وفرد: ليس فى راويه من الحفظ والإتقان ما يجبر تفردهء والله أعلم». 


الحديث الصحيح 

الحديث الصحيح: «هو الحديث الذي يكون متصل الإسناد من أوله إلى منتهاه» 
بنقل العدل الضابط عن مثله» ولا يكون فيه شذوذ»:ولا علة». 

فخرج بقولهم: «الذي يكون متصل الإسناد»: ما لم يتصل إسناده؛ وهو المنقطع. 
والمرسل» والمعضل . وبقولهم : «بنقل العدل»: ما في سنده من لم تعرف عدالته» وهو 
من عرف يعدم العدالة» أو من جهلت حاله. أو لم يعرف من هو. وب«الضابط)»: غير 
الضابط» وهو كثير الخطأ. فإن ما يرويه لا يدخل في حد الصحيح.ء وإن عرف هو 
وبالصدق والعدالة» ويقوله: «ولا يكون فيه شذوذ): ما يكون فيه شذوذ» والشذوذ: 
مخالفة الثقة في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين. وبقولهم: «ولا 
علة»: ما يكون فيه علة» والمراد بالعلة هنا أمر يقدح في صحة الحديثء ولما كان من 
العلل ما لا يقدح في ذلك قيد بعضهم العلة «بالقادحة» فقال: «ولا علة قادحة» ومن أطلق 
العبارة اكتفى بدلالة الحال على ذلك؛» ولكل وجهة. 

وما ذكر هو حد الحديث الذي يحكم له بالصحة أهل الحديث بلا خلاف بينهم» 
وأما اختلافهم في صحة بعض الأحاديث فهو إما لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف 
فيه» وإما لاختلافهم في اشتراط هذه الأوصافء كما في المرسل» وسيجيء بيانه في 
فصل مستقل إن شاء الله تعالى. 

العدالة 

العدالة منضدن عَدَل بالضمء يقال: عدل فلا عدالة وعدولة» فهو عدل» أي : رضا 
ومقنع في الشهادة. والعدل يطلق على الواحد وغيره» يقال: هو عدل» وهما عدل» وهم 
عدل. ويجوز أن يطابق فيقال: هما عدلان» وهم عدول. وقد يطابق في التأنيث فيقال: 
امرأة عدلة . 

وأما العدل الذي هو ضد الجور فهو مصدر قولك: عَدَلَ في الأمرء فهو عادل» 
وتعديل الشيء تقويمه» يقال: عدّله تعديلاً فاعتدل» أي: قومه فاستقام» وكل مثقف 
معدل». وتعديل الشاهد نسبته إلى العدالة. 


وان الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح'صبحيح مسلم 

وقد فسر العدالة بأنها: ملكة تمنع عن اقتراف الكبائرء والاصرار على الصغائر. 

وقال بعضهم: هي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وعن فعل صغيرة تشعتر بالخسة؛ 
كسرقة باقة بقل. 

وقال بعضهم: من كان الأغلب من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته وروايته» 
ومن كان الأغلب من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته وروايته . 

وقال الغزالي في المستصفى : «العدالة في الرواية والشهادة عبارة عن استقامة السيرة 
في الدين» ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس» تحمل على ملازمة التقوى 
والمروءة جميعاء حتى تحصل ثقة النفوس بصدقهء فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى 
خوفاً وإزعاجاً عن الكذبء ثم لا خلاف في أنه لا تشترط العصمة من جميع المعاصي: 
ولا يكفي أيضاً اجتناب الكبائرء بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة. وتطفيف في حبة 
قصداً). 

وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يجترىء على الكذب للأغراض 
الدنيوية» كيف! وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة» 
نحو: الأكل في الطريق» والبول في الشارع» وصحبة الأرذال» والإفراط في المزاح» 
والضابط في ذلك فيما جاوز محل الاجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم» فما دل عنده على 
جراءته على الكذب رد الشهادة بهء وما لا فلا. وهذا يختلف بالإضافة إلى المجتهدين» 
وتفصيل ذلك من الفقهء لا من الأصول. ورب شخص يعتاد الغيبة ويعلم الحاكم أن ذلك 
له طبع لا يصبر عنهء ولو حمل على شهادة الزور لم يشهد أصلاًء فقبوله شهادته بحكم 
اجتهاده جائز في حقهء ويختلف ذلك بعادات البلاد واختلاف أحوال الناس في استعظام 
بعض الصغائر دون بعض» اه. 

وقال الجويني: «الثقة هي المعتمد عليها في الخبرء فمتى حصلت الثقة بالخبر قُبل» 
وهذا القولك :ابعال وإث كان مهالنا نا عله امهو ون القلاهى )كيو امسر ل علية عاد 
الجهابذة في الباطن. كذا في توجيه النظر. ْ 

وقال الشيخ ابن الهمامك: «أدناها ‏ أي العدالة ‏ ترك الكبائرء والاصرار على 
صغيرة (أي: بأن تتكرر منه الصغيرة تكراراً يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة 
بذلك) و(ترك) ما يخل بالمروءة». وسيأتي تعريف الكبيرة والصغيرة في شرح كتاب 
الإيمان إن شاء الله تعالى. 

والدليل على اشتراط العدالة في قوله تعالى: ايكيا الْدنَ َامنوَا إن جك مسق 


مقلعة 8 


آذ مصدامس ‏ سه 


فسَبِدنواً © [سورة الحجرات» آية: 8] وقوله: : #وَأَشْهِدوأ ذوى عَدّلٍ 4 [سورة الطلاق» آية: ؟] وفئ 
الحريف: «لا تأخذوا العلم إلا ممن تقبلون شهادته»). رواه البيهقي في المدخل من حديث 
ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً. وروى أيضاً من طريق الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: 
«كان يأمرنا أن لا نأخذ إلا عن ثقة». وقال النخعي: «كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه 
نظروا إلى سمعتهء وإلى صلاته» وإلى حاله. ف ياحاوة عنه) . 

قال صاحب الكشاف شارحاً لما قال الإمام فخر الإسلام: «خبر الفاسق في الدين 
أي: نقله للحديث ‏ غير مقبول أصلاً» سواء وقع في قلب السامع صدقه أم لا؛ لأن 
الخبر إنما يصير حجة بترجح الصدق فيهء وبالفسق يزول ترجحه» بل يترجح جانب 
الكذب فيه؛ لأنه لما لم يمنعه العقل والدين عن ارتكاب محظور الدين لا يمنعانه عن 
الكذب أيضاً؛ فلا يكون خبره حجة» بخلاف إخباره عن حرمة طعام أو حله» أو نجاسة 
ماء أو طهارته» حيث يقبل إذا تأيد بأكبر الرأي» لأن ذلك أي: الحل والحرمة» 
والنجاسة والطهارة ‏ أمر خاص بالنسبة إلى رواية الحديث» ربما يتعذر الوقوف عليه من 
جهة غيره لحصول العلم له بذلك دون غيره» فتقبل إذا انضم إليه التحري - أي: تحكيم 
الرأي ‏ الضرورة» نأما ههنا ‏ أي: في رواية الحديث ‏ فلا ضرورة في المصير إلى قبول 
روايته؛ لأن فى العدول الذي تلقوا تقل الأخبار كر تكن الوقوف علق امعرنة الحديث 
بالسماع منهمء فلا حاجة إلى الاعتماد على خبر الفاسق». 

ولفظ الإمام فخر الإسلام: «فأما ههنا فلا ضرورة في المصير إلى روايته» وفي 
العدول كثرة» وبهم غنية» اه. 

وليحفظ هذا اللفظ الأخصر الأبلغ» فإنه منبه على وجه الفرق بين روايات الحديث 
وبين عامة الأخبار والشهادات» وعاصم من الوقوع في الالتباس والاختلاط الذي وقع فيه 
كثير من الأكابر الثقات» والله الموفق. 

قال العلامة الجزائري: «والصحيح أن العدالة كالضبطء تقبل الزيادة والنقصان. 
والقوة والضعفء. وقد أشار إلى ذلك علماء الأصول في باب الترجيح في الأخبارء 
وصرح العلامة نجم الدين سليمان الطوفي في شرح الأربعين حيث قال: «إن مدار الرواية 
على عدالة الراوي وضبطه» فإن كان مبرزاً فيهما كشعبة وسفيان ويحيى القطان ونحوهم 
فحديثه صحيح»؛ وإن كان دون المبرز فيهما أو في أحدهما لكنه عدل ضابط بالجملة 
فحديثه حسن» هذا أجود ما قيل فى هذا المكان» والذي أوجب خفاء تفاوت العدالة عند 
بعض العلماء: أنهم رأوا أن أئمة الحديت فلم يرجحون بهاء وإنما يرجحون بأمول تتعلق 


4 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح 'طنحيح مسلم 


بالضبط وسبب ذلك أنهم رأوا أن الترجيح بزيادة العدالة يوهم الناس أن الراوي الآخخل 
غير عدل» فيسوء به ظنهم» ويشكون في سائر ما يرويه» وقد فرض أنه عدل ضابط» كذا 
في توجيه النظر. 

وقد ورد في البخاري عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبى مَل 
«أنه مسح على الخفين» وأذاعيد اله بو عير يه سال عمر فال نعم إذا حدثئك شيئاً 
سعد عن النبيّ يك فلا تسأل عنه غيره». قال الحافظ : «وفيه دليل على أن عمر ضَِيِه كان 
يقبل خبر الواحدء وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض 
المواضعء واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح في ذلك عند 
التعارض» ويمكن إبداء الفارق في ذلك بين الرواية والشهادة» اه. 

قال في التحرير وشرحه: «ومثله ‏ أي : الفاسق ‏ المستورء وهو من لم تعرف عدالته 
ولا فسقه؛ في القول الصحيح.ء فلا يكون خبره حجة حتى تظهر عدالته». 


المروءة 
أما المروءة التى أشرنا إلى اعتبارها فى تعريف العدالة فقد اعترض بعض العلماء 
على إدخالها في حد العدالة؛ لأن جلها يرجع إلى مراعاة العادات الجارية بين الناس» 
وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة والأجناسء» وقد يدخل فى المروءة عرفا ما لا 
يستحسن في الشرعء ولا يقتضيه الطبعء على أن المروءة من الأمور التي يعسر معرفة 
ش قال بعضهم: المروءة: الإنسانية. وقال بعضهم: المروءة: كمال المرءء كما أن 
الرجولية: كمال الرجل. وقال بعضهم: المروءة هي : قوة النفس تصدر عنها الأفعال 
الجميلة المستتبعة للمدح شرعاً وعقلاً وعرفاً» ولعل المروءة بهذا المعنى هو الذي أراده 
من قال: 
مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة 
اليك كستفو لا أ يكين وأهئلئن. . ييا دوق كنل الدع ساتا 
وقال بعض الفقهاء: المروءة: صون النفس عن الأدناس» ورفعها عما يشين عند 
الناس . 
وقيل: سير المرء بسيرة أمثاله فى زمانه» فمن ترك المروءة: لبس الفقيه القباء 
والقلنسوة وتردده فيهما بين الناس في البلاد التي لم تجر عادة الفقهاء بلبسهما فيه» ومله: 
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4.١ - مقدمة‎ 


المشي في الأسواق مكشوف الرأس حيث لا يعتاد ذلك ولا يليق بمثله» ومنه مد الرجلي 
في مجالس الناس» ومنه: نقل الرجل المعتبر الماء والأطعمة إلى بيته إذا كان عن بخل 
وشح»ء برد كاد عو تراضيع واققواء اسلف لم قنخ ذلك" فى المروءة. وكذلك إذا كان 
يأكل ما يجد ويأكل حيث يجد زهداً وتنزهاً عن التكلفات المعتادة: ويعرف ذلك بقرائن 
الأحوال. 

وإنما لا تقبل شهادة من أخل بالمروءة لأن الإخلال بها يكون إما لخبل في العقل» 
أو لنقصان في الدين» أو لقلة حياء» وكل ذلك رافع للثقة بقوله. 

وقال في شرح التحرير: «لأن من لا يجتتب هذه الأمور فالغالب أنه لا يجتئنب 
الكذب (آي: "تعمد أو من غير عمذ) قلا يوثق يقولة ؛ :ولا يظن صندقه فى روايقنة. 

وقال السخاوي: «وما أحسن قول الزنجاني في شرح الوجيز: المروءة: يرجع 
معرفتها إلى العرف» فلا تتعلق بمجرد الشرع» وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تضبطء 
بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان» فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور 
لو باشرها غيرهم لعد خرما للمروءة» وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه» والإهتداء 
بالسلف والإقتداء بهم : أمر واجب الرعاية. 

قال الزركشي : «وكأنه يشير بذلك إلى أنه ليس المراد سيرة مطلق الناس» بل الذين 
يقتدى بهم) وهو كما قال». كذا في فتح المغيث. 

الضيط 

الضابط من الرواة هو الذي يقل خطأه ذ فى الرواية» وغير الضابط هو الذي يكثر 
غلطه ووهمه فيهاء سواء كان ذلك كفتك ا ا أو لتقصيره ه في اجتهاده . 

قال الترمذي ذ في العلل: «كل من كان متهماً في الحديث بالكذب» وكان معد 
يخطىء كثيراً: فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة: أن لا يشتغل بالرواية عنه» اه 

وأما الثقة: فهو الذي يجمع بين العدالة والضبطء وهو في الأصل مصدر وثق. 
تقول : وثقت بفلان ثقة ووثوقاً إذا ائتمنته ثتمنته» ولكونه مصدراً في الأصل» ٠»‏ قيل: : هو وهي 
وهما وح اومن يقد ٠.‏ ويجوز تثليته وجمعه فيقال: هما ثقتان» وهم وهن ثقات. وتقول: 
وثقت فلاناً توثيقاً : إذا قلت: إنه ئقة . 

ومثل الثقة: «الثبت» اللي البصاء ترصال بت - بفتحتين مد عام 
والجمع أثبات. والفيت أنقيا : الحجة؛ تقول: لا أحكم إلا بثبت. وقد ذكروا أن من 


يف الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صَنجيح مسلم 
أعلى الألفاظ التى تستعمل فى الرواية المقبولة: ثقة» ومتقن» وثبت» وحجة؛» وعدّك 
حافظ. وعدل ضابط. والثبت أيضاً الحجة» تقول: لا أحكم إلا بثبت. 

قال السخاوي: «والضبط ضبطان: ضبط صدرء وضبط كتاب» فالأول هو الذي 
يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. والثاني هو صونه له عن تطرق 
الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي» وإن منع بعضهم الرواية من الكتاب» وهذا 
أعلين الضبط) اه. 

وكا فى التدريية» «ويشترط فيه مع ذلك أن يكون عالماً بما يحيل المعنى إن دوى 


به) اه. 


ولا يقال: ينبغى أن يقبل خبره إذا كان عدلاً؛ لأن العدل لا يروى إلا عن تيقظ 
وضبطء ولا يجوز الرواية عن غفلة. لأنا نقول: إن من لا يضبط قد يظن أنه قد ضبطء 
ومن سها يظن أنه ما سهاء فيروي على حسب ظنه. 

وقال فى التدريب: «يعرف ضبطه ‏ أي: الراوي - بموافقة الثقات المتقنين الضابطين 
إذا اعتبر حديئه بحديثهم» فإن وافقهم في روايتهم غالباً - ولو من حيث المعنى ‏ فضابط» 
ولا تضر مخالفته لوم النادرة. فإن كثرة مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه» ولم 

وقال في التحرير وشرحه: (ويعرف رجحان ضبطه بالشهرة وبموافقة المشهورين به 
أي: بالضبط ‏ في رواياتهم في اللفظ والمعنى» أو غلبتها ‏ أي: الموافقة ‏ وإن لم يعرف 
رجحان ضبطه بذلك فغفلة». 

قال السخاوي في فتح المغيث: «ويعرف الضبط أيضاً بالامتحان» كما تقدم في 
المقلوب مع تحقيق الأمر فيه). 

قال الإمام فخر الإسلام: «وأما المتساهل فإنما نعني بها المجاز الذي لا يبالي من 
السهو والخطأ والتزوير (ولا يشتغل بالتدارك بعد أن يعلم به) وهذا مثل المغفل إذا اعتاد 
بذلك» فقد يكون العادة ألزم من الخلقة». 

فائدة 

ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف: (إن الوهم تارة يكون في الحفظء 

وتارة يكون في القول» وتارة يكون في الكتابة . قال: وقد روى مسلم حديث: (لا تسبوا 


مقدمة إوذ 


الأعمش. عن أبي صالحء عن أبي هريرة» ووهم عليهم في ذلكء, إنما رووه عن أبي 
معاوية» عن الأعمش» ؛ عن أبي صالحء عن أبي سعيدء كذلك رواه عنهم الناس» كما 
رواه ابن ماجة عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم ‏ فيه. قال: والدليل على أن ذلك وهم 
ل ل إذ ذكر أولاً حديث أبي معاوية» ثم ثنى بحديث 
جرير» وذكر المتن وه بقية الإسناد» ثم ثلث بحديث وكيع» ثم ربع بحديث شعبة؛ ولم يذكر 
المتن ولا بة بقية الإساد عنهنا ٠»‏ بل قال: فعيق الأعمكن بإسناد حرين وأنن معاوية بمثل 
حديثهما فلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لما جمعهما ف في ”العوالة غلييئياة 
كذا في تدريب الراوي. 
الانتقاد لصحة أخبار الآحاد 

كان السمعاني في القواطع: «إن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقطء وإنما يعرف 
بالفهم والمعرفة. وكثرة السماع والمذاكرة. قال بعضهم: إن هذا داخل في اشتراط كونه 
غير معلول؛ لأن الاطلاع على ذلك إنما يحصل بما ذكر من الفهم والمعرفة وغيرهما». 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كله في اللمع» في باب بيان ما يرد به خبر 
الواحد: «إذا روى الخبر ثقة رد بأمور: 

أحدها: أن يخالف موجبات العقول» فيعلم بطلانه؛ لأن الشرع إنما يرد بمجوزات 
العقول. وأما بخلاف العقول فلا. 

والثاني: أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة» فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. 

والثالث: أن يخالف الاجماعء فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون صحيحاً غير منسوخ» وتجمع الأمة على خلافه. 

والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه» فيدل ذلك على أنه لا 
أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون له أصلء» وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم . 

والخامس: أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواترء فلا يقبل؛ لأنه لا 
يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية» وأما إذا ورد مخالفاً للقياس» أو انفرد الواحد برواية 
ما نعم به اللو لم يوك وتتتشكينا العلوف نيذلاك تاقلل إعى ال21ادة: 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي: «إن البخاري صحح 
حديث البحر: «وهو الطهور ماءه» وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده»: «لكن 
الحديث عندي صحيح ؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول»). 


بك الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحَيح مسلم 


وقال أبو الحسن ابن الحضار في تقريب المدارك على موطأ مالك ككله: «فقد يعلم 
الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب» بموافقة آية من كتاب الله؛ أو بعض 
أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به» وأجيب عن ذلك بأن الحد المذكور 
إنما هو للصحيح لذاته» وما أورد فهو من قبيل الصحيح لغيره». كذا في توجيه النظر. 

وقال في فتح المغيث: «وربما يعرف أي: كون الحديث موضوعاً ‏ بالركة» أي : 
الضعف. عن قوة فصاحته كك فى اللفظ والمعنى وكذا فى أحدهما لكنه في اللفظ وحده 
مقيد بما إذا صرح بأنه لفظ الشارع ولم يحصل التصرف بالمعنى في نقله» وقد روى 
الخطيب وغيره من طريق الربيع بن خيثم التابعي الجليل» قال: «إن للحديث ضوءا كضوء 
النهار يعرف» وظلمة كظلمة الليل تنكره» ونحوه قول ابن الجوزي: «الحديث المنكر 
يقشعر منه جلد طالب العلم» وينفر منه قلبه في الغالب»»؛ وعنى بذلك الممارس لألفاظ 
الشارع. الخبير بها وبرونقها وبهجتهاء ولذا قال ابن دقيق العيد: «وكثيراً ما يحكمون 
بذلك ‏ أي: بالوضع - باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث» وحاصله يرجع 
إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ النبي يَكهِ هيئة نفسانية» وملكة قوية» يعرفون بها 
ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة» وما لا يجوز» انتهى . 

وفي البخاري: «قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من 
نفسك؛ وبذل السلام للعالم» والإنفاق في الإقتار» . 

قال الحافظ كه بعد الكلام على رفعه: «قلت: وهو معلول من حيث صناعة 
الحديث؛ لأن عبد الرزاق تغير بأخرة» وسماع هؤلاء منه في حال تغيره» إلا أن مثله لا 
يقال بالرأي» فهو في حكم المرفوع» اه. ثم قرر مضمونه وقال: «وهذا التقرير يقوي أن 
يكون الحديث مرفوعاً ؛ لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلم» والله أعلم». 

وقال ابن الجوزي كأنه: «كل حديث رأيته يخالف العقول أو يناقض الأصول فاعلم 
أنه موضوعء فلا يتكلف اعتباره ‏ أي: لا تعبر رواته» ولا تنظر في جرحهم - أو يكون 
مما يدفعه الحس والمشاهدة» أو مبايئاً لنص الكتاب أو السنة المتواترة» أو الإجماع 
القطعي؛ حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل». 

وقال بعض علماء الأصول: إن فى الأحاديث ما لا تجوز نسبته إلى النبئ َك 
تلك لاقو للا سرك حلي ملي طاهرفا» لكوته على جلف البرهاةة بوغير ظانهرها يديد 

قال الحافظ زين الدين العراقي : «وروينا عن محمد بن طاهر المقدسي » ومن خطه 


مقدمة هئ 


نقلت قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي ببغداد يقول: قال لنا أبفي 
محمد بن حزم: ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا 
حديثين» لكل واحد منهما حديث؛» تم عليه في تخريجه الوهم مع إتقانهما وحفظهما 
وصحة معرفتهما). 

قال الجزائري ككأله: «اعلم أن هذه المسألة من أهم مسائل هذا الفن الجليل الشأن» 
والناظرون في هذا الموضع قد انقسموا إلى ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى: فرقة جعلت جل همها النظر فى الإسنادء فإذا وجدته متصلاً ليس 
فل اتعباله تنية» بووحدت رجانه فسن رول بوص : تحكيت بست العديث قل إمعان الظر 
فيه» حتى إن بعضهم يحكم بصحتهء ولو خالف حديثاً آخر رواته أرجح. ويقول: كل 
ذلك صحيحء وربما قال: هذا صحيحء وهذا أصح. وكثيراً ما يكون الجمع بينهما غير 
ممكن» وإذا توقف متوقف في ذلك نسبه إلى مخالفة السئن» وربما سعى في إيقاعه في 
لخن من المحنء امع أن جهابةة هذا القن قل:حكموا بأث صححة الإسناة [3 تصن صيدة 
المتن» وكذلك قالوا: لا يسوغ لمن رأى حديثاً له إسناد صحيح أن يحكم بصحتهء إلا أن 
يكون من أهل هذا الشأن؛ لاحتمال أن تكون له علة قادحة قد خفيت عليه». 

قال الحافظ ابن الصلاح: «ومتى قالوا: هذا حديث صحيح. فمعناه: أنه اتصل 
سنده مع سائر الأوصاف المذكورة» وليس من شرطه أن يكون مقطوعاً به في نفس الأمرء 
إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحدء وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها 
بالقبول» وكذلك إذا قالوا في حديث: إنه غير صحيح؛ فليس ذلك قطعاً بأنه كذب في 
نفس الأمرء إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمرء وإنما المراد به: أنه لم يصح إسناده على 
الشرط المذكور». 

قال الجزائري: «وقد وصل الغلو بفريق منهم إلى أن ألزموا الناس بالأخذ 
بالأحاديث الضعيفة الواهية» فأوقعوا الناس في واهية» وما أدراك ماهية» وهذه الفرقة هم 
الغلاة في الإثبات» وأكثرهم من أهل الأثر الذين ليس لهم فيه فضلا عن غيره ‏ دقة 
نظرء وقد أشار مسلم كن إلى ناس منهم يعتدون برواية الأحاديث الضعاف مع معرفتهم 
بحالها ووصفهم بما هم جديرون به. 

الفرقة الثانية: جعلت جل همها النظر في نفس الحديثء فإن راقها أمره حكمت 
بصحته» وأسندته إلى النبي يكل وإن كان في إسناده مقال» مع أن في كثير من الأحاديث 
الضعيفة ‏ بل الموضوعة ‏ ما هو صحيح المعنى فصيح المبنى» غير أنه لم تصح نسبته إلى 
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النبي يك وقال بعض الوضاعين: لا بأس إذا كان الكلام حسناً أن تضع له إسناداً . 
وحكى القرطبي عن بعض أهل الرأي أنه قال: ما وافق القياس الجلي يجوز أن يعزى إلى 
النبيّ يله وإن راعهم أمره لمخالفته لشيء مما يقولون به - وإن كان مبنياً على مجرد الظن ‏ 
بادروا لرد الحديث والحكم بوضعه وعدم صحة رفعه» وإن كان إسناده خالياً عن كل علة» 
وإن ساعدهم الحال على تأويله على وجه لا يخالف أهواءهم بادروا إلى ذلك» وهذه 
الفرقة هم المعتزلة والمتكلمون الذين حذوا حذوهم. وقد نحا أناس من غيرهم نحوهم»ء 
وقد طعنت الفرقة الأولى في هذه الفرقة طعناً شديداء وقابلتهم هذه الفرقة بمثل ذلك أو 
أشد» ونسبوا رواة ما أنكروه من الأحاديث إلى الاختلاق والوضع مع الجهل بمقاصد 
الشرع» وقد ذكر ابن قتيبة شيئاً من ذلك في مقدمة كتابه الذي وضعه في تأويل مختلف 
الحديث» والمجاملون منهم اكتفوا بأن نسبوا إلى الرواة الوهم والغلط والنسيان؛ وهو مما 
لا يخلو عنه إنسان» وقالوا: إن المحدثين أنفسهم قد ردوا كثيراً من أحاديث الثقات بناءً 
على ذلكء قال: ولا يدخل فى هذه الفرقة أناس ردوا بعض الأحاديث الصحيحة الإسناد 
لشنية قوية عرطنك لهم ارح شكو دي تسيا إن كانت بجا لا يدل له التبيع» اد 
في بقاء حكمها إن كانت مما يدخل فيهء فقد وقع التوقف في الأخذ بأحاديث صحيحة 
الإسناد وقع ذلك لأناس من العلماء الأعلام المعروفين بنشر السئن» بل وقع لأناس من 
كبار الصحابة» فقد زعم محمود بن الربيع الأنصاري ‏ وكان ممن عقل رسول الله كه وهو 
صغير ‏ أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري ‏ وكان ممن شهد بدراً ‏ أن رسول الله كَل 
قال: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله وكان 
رسول الله يَكهِ في دار عتبان» ولهذا الحديث قصةء قال محمود: «فحدثتها قوماً فيهم أبو 
أيوب صاحب رسول الله يلخ في غزوته التي توفي فيها بأرض الروم» فأنكرها علي أبو 
أيوب» وقال: «والله! ما أظن رسول الله يل قال ما قلت قطء فكبر ذلك علي؛ فجعلت 
لله عليَّ أن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدته حياً في 
مسجد قومهء فقفلت» ذكر ذلك البخاري في باب صلاة النوافل جماعة؛ فارجع إليه إن 
أحببت معرفة القصة وتمام الكلام في ذلك. 


فانظر إلى أبي أيوب الأنصاري الذي كان من خواص النبى كَل كيف غلب على ظنه 
عدم صحة هذا الحديث؛» وأقسم على ذلك بناءً على أنه لم يسمع منه قط 8ه ما يشاكل 


قال الحافظ كْأنهُ في شرح حديث الإسراء : «وقوله في رواية ثابت: «فربطته (أئ: 


مقدمة لع 


البراق) بالحلقة» أنكره حذيفة» فروى أحمد والترمذي من حديث حذيفة» قال: «١تحثون‏ 
أنه ربطه؛ أَحَافَ أن يفر منه؟ وقد سخره له عالم الغيب والشهادة» وأنكر حذيفة أيضاً في 
هذا الحديث أنه يك صلى في بيت المقدس» وا حتج «بأنه لو صلى فيه لكتب عليكم 
الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة في البيت العتيق». 

وأجاب الحافظ كَزّنهُ عن كل من الأمرين» فراجعه. 

قلت: لم أر في شيء من الروايات أن حذيفة ونه بلغه الحديث المرفوع بطريق 
قائم» ثم رده بل يظهر من رواية الترمذي كله 4 أنه رد ما كان الناس يتفوّهون به ويتخيّلونه 
من غير أصل صحيح في زعمه. 

وأما قصة أبي أيوب مع محمود ب بن الربيع فقد تقدم ما يتعلق به في بيان حجية أخبار 
الاحاد. 

الفرقة الثالثة: #فرقة جعلت همها البحث عما صح من الحديث لتأخذ به فأعطت 
المسألة حقها من النظرء فبحثت في الإسناد والمتن معاً بحت مؤثر للحق» فلم تنسب إلى 
الرواة الوهم والخطأ ونحو ذلك» لمجرد كون المتن يدل على خلاف رأي لها مبني على 
مجرد الظن» ولم تعتقد فيهم أنهم معصومون عن الخطأ والنسيان. وهذه الفرقة قد ثبت 
عندها صحة كثير من الأحاديث التي ردتها الفرقة الثانية» وهي المفرطة في أمر الحديث» 
كما ثبت عندها عدم صحة كثير من الأحاديث التي قبلتها الفرقة الأولى» وهي المفرّطة 
فيهء وهذه الفرقة هى أوسط الفرق وأمثلها وأقربها للامتثال؛ وهى أقل الفرق عدداء 
يمتتلق أثرهاامكن أريد يه ونا كذ كن توسية ال : 

واعلم أن الدارقطني وغيره من أثئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء النقد فيما يتعلق 
بالمتن» كما تعرضوا لذلك في الإسنادء وذلك لأن النقد المتعلق بالإسناد دقيق غامض لا 
يدركه إلا أفراد من أئمة الحديث المعروفين بمعرفة علله» بخلاف النقد المتعلق بالمتن» 
فإنه يدركه كثير من العلماء الأعلام المشتغلين بالعلوم الشرعية» والباحثين عن مسائلها 
الأصلية والفرعية» ككثير من المفسرين والفقهاء وأهل أصول الفقه وأصول الدين» ووهم 
هنا أناس» فظن بعضهم أن المحدث ليس له أن يتعرض للنقد من جهة المتن» فكأنه توهم 
ذلك من جعلهم وظيفة المحدث التعرض للنقد من جهة الإسناد: أنه يمنع من التعرض 
للنقد من جهة المتن» مع أن مقصودهم بذلك بيان أن النقد من جهة الإسناد هو من 
خصائصه لعدم اقتدار غيره على ذلك» فينبغي له أن لا يقصر فيما يطلب منهء فإذا قام 
بذلك فله أن يتعرض للنقد من جهة المتن» إذا ظهر له في المتن علة قادحة فيه فحكمه 
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حكم غيره؛ فكما أن غيره له أن يتعرض للنقد من جهة المتن إذا ظهر له ما يوجبه» بل هو 
أرجح من غيره» وقد تعرض كثير من أئمة الحديث للنقد من جهة المتن» إلا أن ذلك قليل 
جد بالنسية لما تعرضوا لمن التقد من تجهة الإستاد لما عرقت 

فمن ذلك قول الإسماعيلي بعد أن أورد الحديث الذي رواه البخاري عن أبي 
أويس»؛ عن أخيه؛ عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة وه قال: ايلقى 
إبراهيم أباه آزر يوم القيامة عن وجه آزر قترة» الحديث: اهذا خبر في صحته نظر من 
جهة أن إبراهيم عالم بأن الله لا يخلف الميعاد» فكيف يجعل ما بأبيه خزياأ له» مع إخباره 
بأن الله قد وعده أن لا يخزيه يوم يبعثون» وأعلمه بأنه لا خلف لوعده». 

وقال الحافظ في حديث أبي هريرة: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً» ‏ إلى أن 
قال: ‏ «فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن): «ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار 
الأمم السالفة» كديار ثمودء فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على 
حسبما يقتضيه الترتيب السابق» ولا شك أن عهدهم قديم» وأن الزمان الذي بينهم وبين 
آدم دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة» ولم يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا 
الاشكال)». 

تتمة هذا البحث 

قال صاحب الكشف: «اعلم أن خبر الواحد إذا ورد مخالفاً لمقتضى العقل فإن 
أمكن تأويله من غير تعسف يقبل التأويل الصحيحء وإن لم يمكن تأويله» إلا بتعسف لم 
يقبل؛ لأنه لو جاز التأويل مع التعسف لبطل التناقض من الكلام كله. ويجب فيما لا 
يمكن تأويله القطع على أن النبي كَلهِ لم يقله إلا حكاية عن الغيرء أو مع زيادة أو 
نقصانء وإن كان مخالفاً لنص الكتاب أو للسنة المتواترة أو للإجماعء فكذلك» لأن هذه 
الأدلة قطعية وخبر الواحد ظني» ولا تعارض بين القطعي والظني بوجهء بل الظني يسقط 
بمقابلة القطعي» فإن خالف خبر الواحد عموم الكتاب أو ظاهره فهو محل الخلاف» 
فعندنا لا يجوز تخصيص العموم وترك الظاهر وحمله على المجاز بخبر الواحد»ء كما لا 
يجوز ترك الخاص والنص من الكتاب بهء وإليه أشار الشيخ الإمام فخر الإسلام بقوله: 
(ويستوي في ذلك أي: في عدم جواز الترك بخبر الواحد ‏ الخاص والعام والنص 
والظاهر». وعند الشافعي كله وعامة الأصوليين يجوز تخصيص العموم بهء ويثبت 
التعارض بينه وبين ظاهر الكتاب» وعموماته لا توجب اليقين عندهم» وإنما تفيد غلبة 
الظن كخبر الواحد. فيجوز تخصيصها ومعارضتها به عندهم». 


مقدمة :1 


وعند العراقيين من مشايخناء والقاضي الإمام أبي زيد. ومن تابعه من المتأخرية: 
لما أفادت عمومات الكتاب وظواهرها اليقين؛ كالنصوص والخصوصات. لا يجوز 
تخصيصها ومعارضتها به. 

فأما عند من جعلها ظنية من مشايخنا مثل الشيخ أبي منصور ومن تابعه من مشايخ 
سمرقند فيحتمل أن يجوز تخصيصها به كما ذهب إليه الفريق الأول. والأوجه أن لا 
يجوز عندهم أيضاً؛ لأن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهر من 
الكتاب» لأن الشبهة فيهما من حيث المعنى» وهو احتمال إرادة البعض من العموم. 
وإرادة المجاز من الظاهرء ولكن لا شبهة فى ثبوت متنهما ‏ أي: نظمهما وعبارتهما - 
والققهة فق خير الواتحد فى نيوت علنة'ومعاه تجميعاً ا( لأند إن كان من الظزاعن فظامن؛ 
وان كان نما ف ساد يكذلك؟ لأن المعين حودع .فى اللقظ» وقايع الهاي القوات »اوهو 
معنى قوله ‏ أي: فخر الإسلام : «المتن أصلء» والمعنى فرغ لهء فلا بد من أن يؤثر 
الشبهة المتمكنة في اللفظ في ثبوت معناه ضرورة» اه. 

والغالب على أخبار الآحاد الرواية بالمعنى» كما صرحوا به» وبهذا يتقوى الشبهة. 

قال صاحب الكشف: «وإذا كان كذلك لا يجوز ترجيح خبر الواحد على ظاهر 
الكتاب. ولا تخصيص عمومه به؛ لأن فيه ترك العمل بالدليل الأقوى بما هو أضعف منهء 
وذلك لا يجوز). 

فإن قيل: إن الصحابة ون خصوا قوله تعالى: طيمِي؛ أَمَّهُ ف ردك 4 [سور: 
النساءء آبة: ]1١١‏ بقوله يَكِِ: «لا ميراث لقاتل» وقوله تعالى: #وَلَكُمْ نِصَفُ ما مَرَلْدَ 
أَرْوْجَكُمْ 4 [سورة النساء آية: ؟1] #وَلَهُريَ ريع مِمَا تَرَكْسْمٌ # [سورة النسا آية: ؟١١]‏ بقوله عَللَِهِ : 
«لا يتوارث أهل ملتين شتى» وقوله تعالى: #وَيسلٌ لمم ما ورَآه لِك © [سورة النساءء آية: 14] 
بقوله كَلِ: «لا تنكح المرأة على عمتها» في شواهد لها كثيرة» فثبت أن تخصيص الكتاب 
بخير الواحد جائز. 

قلنا: هذه أحاديث مشهورة يجوز الزيادة بمثلها على الكتاب» ولا كلام فيهاء إنما 
الكلام في خبر شاذ خالف عموم الكتاب. هل يجوز التخصيص به؟ وليس فيما ذكرتم 
دليل على جوازه» والدليل على عدم الجواز أن عمر وعائشة وأسامة وين رووا خبر فاطمة 
بنت قيس ولم يخصوا به قوله تعالى: #أَمَكنوضَُ مِنْ حَيْتُ سَكثر ين وَجُدِح4 [سورة الطلاق» آية: 
5 حتى قال وه : «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت». 

قال فخر الإسلام كأ : «فلذلك نقول: إنه لا يقبل خبر الواحد في نسخ الكتاب» 
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ويقبل فيما ليس من كتاب الله على وجه لا ينسخه؛ء ومن رد أخبار الآحاد فقد أبطلن 
الحجة؛ فوقع في العمل بالشبهة» وهو القياس (لأن الشبهة في القياس في أصله بحيث لا 
يخلو عنهاء وفي الخبر عارض) أو استصحاب الحال الذي ليس بحجة أصلاء ومن عمل 
بالأعاد على 'مشالقة الكتاب وتسخه فقن أبطل اليقين (أي : بالظن) 4 :الا ول فت بياب 
الجهل والإلحاد» (لأن ترك الحجة والأخذ بالشبهة أو بما ليس بحجة عدول عن الصواب 
ومنشأه الجهل)؛ والثاني فتح باب البدعة» اه (لأن السلف لم يعملوا بالآحاد على مخالفة 
الكتاب على ما حكيناه من قول عمر ونه «لا ندع كتاب ربنا بكذا») . 


قال الشوكانى في إرشاد الفحول: «وأوجبت عن ذلك (أي: عن قول عمر ذلنه) 
بآلةنإتما قال.هله المقالة لتروده فى مت الحديك :دل زرده تخصيص عسوم 'الكتاب 
بالسنة الآحادية) فإنه لم يقل: كيف نخصص عموم كتاب ربنا بخبر آحادي؟ بل قال: 
«كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة؟» ويؤيد ذلك ما في صحيح مسلم وغيره بلفظ: «قال 
عمر ونه : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسبت» فأفاد هذا أن 
عمر َه إنما تردد في كونها حفظت أو نسيت. ولو علم بأنها حفظت ذلك وأدته كما 
سمعته لم يتردد في العمل بما روته» اه. 


قلت: كذا قال غير واحد» ولكنهم ذهلوا عن روح الكلام ولب المسألة» فإن 
الفاروق الأعظم و قد نبه بهذا الكلام البليغ على سر المسألة ولمهاء وأعطانا به أصلاً 
كبيراً» فأفاد أن خبر الواحد وإن كان عن ثقة ‏ كما هو شهنا ‏ فاحتمال النسيان والخطأ 
فيه» وإمكان الكذبء. ولو من غير عمد: قائم على كل حالء لا سيما إذا كان عن امرأة 
واحدة» لقصور قوة الضبط فيهاء كما يشير إليه قوله تعالى: #أن تَضِلّ إِحَدَنهُمَا مَبَكَرَ 
إِحَدَنهَمَا الْحُرَئ 4 [سورة البقرة» آية: 587] فلا يفيد هذا الخبر علم طنانينة : فضا عن علم 
اليقين» إلا عند اشتهاره» أو تلقى الأمة له بالقبول» فكيف يترك به ظاهر الكتاب الذي هو 
مصون عن تطرق هذه الاحتمالات بالكلية؛ لأنه متواتر مفيد للقطع» محفوظ بلفظه» عزيز 
منيع» لا يأتيه الخطأ والغلط. ولا الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم 
حميدء ولهذا يجب تنويه شأن وتقديمه على كل دليل» كما أن النبئ كَل كان يقدمه. بل 
رقدماضناعيه حا ونيعا .. فخي ر الواح :الدى يخالتف الكقاب ييه القناذ مق الأجاديت»: 
والمخصص منه يشبه بعض زيادات الثقة» والعجب! أنهم لا يقبلون الشاذ مع أنه رواية ثقة 
خالف من هو أرجح منهء ويرد أكثرهم زيادة الثقة إذا خالفت المزيد عليه» ويترددون في 
قبولها إذا خالفت إطلاقه؛ حتى اختار الحافظ الرجوع إلى القرائن في قبولها وردهاء كما 


مقدمة اه 


مرء وقالوا: إن تطرق الخطأ إلى الواحد أقرب من تطرقه إلى الجماعة» ومع هذا فكيف 
لا يراعون هذه القواعد فى خبر الواحد إذا خالف التواتر؟! فهو أحق بأن يسمى شاذاء 
وفى تخصيص الكتاب المتراتر يكير الراغيد فهر اترن يكفيز عن قوادة افق المخالفة 
ل زاد عليه . 


والحاصل أن العلة التي يرد بها الشاذ في مقابلة المحفوظ ويتوفق معها في قبول 
زناه القة: موجودة فيه :تحن افيه انل ازيل متهاء إل آن تود تزيئة القيول: من تيار 
الحديث, أو نلقى الأمة له. فلهذا اشترط أصحابنا فى قبول الحديث أن لا يخالف 
الكتا :ولا يسغه» ولتسفظ: آن مقع اكات والستة 'وتطلعهه ومخرجهما واحدء وهو 
الوحي السماوي الذي ليس فيه شبهة أصلاًء وإنما التفاوت في كيفيتهما ووصولهما إليناء 
وبهذا التفاوت يتفاوت الرتب والأحكام. فينبغي أن ينزل كل شيء منزلته» ويعطي كل ذي 
حق حقهء وذلك بأن يكون السنة تبعاً للكتاب» لا متبوعاً أو مبطلاً له كلياً أو جزثياً . 

قال صاحب الكشف: «ومثل الخبر المخالف للكتاب: الخبر المخالف للسنة 
المشهورة؛ في أنه ليكون مردوداً أيضاً لما قلنا: إن الخبر المشهور فوق خبر الواحدء 
حتى جازت الزيادة على الكتاب بالمشهور دون خبر الواحدء فلا يجوز أن ينسخ المشهور 
الذي هو أقوى بخبر الواحد الذي هو أضعف). 

قال شمس الأئمة نه بعد بيان القسمين (أي: الخبر المخالف للكتاب والمخالف 
للسنة المشهورة): «ففي هذين النوعين من الإنتقاد للحديث علم كثيرء وصيانة للدين 
بليغة» فإن أصل الأهواء والبدع إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب 
والسنة؛ فإن قوماً جعلوها أصلاً مع الشبهة في اتصالها برسول الله كله ومع أنها لا 
توجب علم اليقين ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة المشهورة» فجعلوا التبع متبوعا وجعلوا 
الأساس ما هو غير متيقن به» فوقعوا في الأهواء والبدع بمنزلة من أنكر خبر الواحد؛ فإنه 
لما لم يجوز العمل به احتاج إلى القياس ليعلم بهء وفيه أنواع من الشبهة» أو إلى 
استصحاب الحال» وهو ليس بحجة أصلاًء وترك العمل بالحجة إلى ما ليس بحجة يكون 
فتحاً لباب الإلحادء وجعل ما هو غير متيقن به أصلاء ثم يخرج ما فيه التيقن عليه يكون 
نضا لباك الأغواء والبدء > وكل اعد متينيا مذو وإتهنا سواء اليل مادقفيت اليه 
علماءنا رحمهم الله من إنزال كل حجة منزلتهاء فإنهم جعلوا الكتاب والسنة المشهورة 
أصلاء ثم خرجوا عليها ما فيه بعض الشبهة» وهو المروي بطريق الآحاد» مما كان منه 
جؤانكا الكقاك و السشورو» تتلويدوا رسيو العمل ,هونا كان تالفنا ليها ردون غلك 1 
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ل ل ل 
الأخبار صاروا حينئدٍ إلى القياس في معرفة حكمه لتحقق الحاجة إليه) . 

قال الإمام المحقق الشاطبي كلل في الموافقات: «خبر الواحد إذا كملت شروط 
صحته هل يجب عرضه على الكتاب أم لا؟ فقال الشافعي 15: لا يجب؛ لأنه لا تتكامل 
شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب. وعند عيسى بن أبان كله يجب» محتجأ بحديث في 
هذا المعنى. وهو قوله: «إذا روى لكم حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه 
وإلا فردوه» (والحديث تكلم فيه المحدثون بل حكم بعضهم بوضعه) فهذا الخلاف كما 
ترى راجع إلى الوفاق» وسيأتي تقرير ذلك في دليل السنة إن شاء الله تعالى وللعسالة 
ار الكت الصالحء فقد ردت عالد .ا حديث: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
عليه» بهذا الأصل نفسه لقوله تعالى : #لا زِرُ وَازِدَه وِذْدَ أُخْرك4 اسورة فاطرء آية: 14] #وآن لين 
لاسن إَّ ما سكين ©2224 [سورة النجمء آية: 2]88 . 

وردّت حديث رؤية النبئ يله لربه ليلة الإسراء» لقول تعالى: لا تُدْرِكَهُ 
لاز 4 [سورة الانعام» آية: ٠ .]1١7‏ 


إن كان عند غيرها ء دود؛ لاستناده إلى أصل آخر لا يناقة 0 بوت 
ند غير غير مردو 2 فص 0-0 


والاخرة: 

وردّت هي وابن عباس '#وبا خبر أبي هريرة طبه في غسل اليدين قبل إدخالهما في 
الإناء؛ إستناداً إلى أصل مقطوع بهء وهو رفع الحرج وما لا طاقة به عن الدين» فلذلك 
قالا: «فكيف يصنع بالمهراس»؟ . 

وردّت أيضاً خبر ابن عمر في الشؤم وقالت: «إنما كان رسول الله يَكِ يحدث عن 
أقوال الجاهلية لمعارضته الأصل القطعي» إن الأمر كله لله؛ وإن شيئاً من الأشياء لا يفعل 
شيئاء ولا طيرة ولا عدوى". 

ولقد اختلفوا على عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام» فأخبر أن الوباء قد وقع 
بها فاستثار المهاجرين والأنضارء فاختلفوا عليه إلا مهاجرة الفتح» فإنهم اتفقوا على 
رجوعه» فقال أبو عبيدة كآنه : «أفراراً من قدر الله»؟ فهذا إستناد في رأي اجتهادي إلى 


6 النجم/ كوه وجاء في سورة النجم : «أم لم ينبأ بما في صحف موسى » وإبراهيم الذي وفى» ألا تزر وازرة 
وزر أخرى» وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ٠‏ اطرك اعو4” 
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أصل قطعي . قال عمر كدّه: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم نفرٌ من قدر الله إلى قر 
الله» فهذا استناد إلى أصل قطعي أيضاًء وهو أن الأسباب من قدر الله ثم مثل ذلك 
براعي القدوة المحدة والعدوة المفيية: .وان الجميع بقدر الله ثم أخبر بحديث الوباء 
الحاوي لاعتبار الأصلين»؛ وفي الشريعة من هذا كثير جداً؛ وفي اعتبار السلف له نقل 
كثير. ولقد اعتمده مالك بن أنس كله في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبارء ألا ترى إلى 
قوله في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً: «جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته) 
وكان يضعفه ويقول: «يؤكل صيده فكيف يكره لعابه»؟ وإلى هذا المعنى أيضا يرجع قوله 
في حديث خيار المجلس حيث قال بعد ذكره: «وليس لهذا عندنا حد معروف» ولا أمر 
معمول به» فيه إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة ولو شرط أحد الخيار مدة مجهولة 
لبطل إجماعاً فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطأً بالشرع» فقد رجع إلى أصل 
إجماعي» وأيضا فإن قاعدة الغرر والجهالة قطعية» وهي تعارض هذا الحديث الظني. 


فإن قبل فقد اعبت مالك كل تبان المجلسن فى العمليك”'" : قيل: الطلاق يعلق 
على الغرر ويثبت في المجهولء فلا منافاة بينهماء بخلاف البيع. 

ومن ذلك أن مالك أهمل اعتبار حديث : «من مات وعليه صوم» صام عنه وليه) 
وقوله: «أرأيت لو كان على أبيك دين» الحديث؛ لمنافاته للأصل القراقي الكلي» نحو 
قوله: كلا زّرُ وَازرهٌ وذرَ لَُكُ4. وآ لَنَسَ لاسن إلا ما سَى (4)©9 كما اعتبرته 
عائشة قينا فى حديث ابن عمر وُه . وأنكر مالك ينه حديث إكفاء القدور التي طبخت 
من الإبل والغنم قبل القسمء تعويلاً على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح 
المرسلة» فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليهء قاله ابن العربي. ونهى عن صيام 
ست من شوال مع ثبوت حديث فيه تعويلاً على أصل سد الذرائع» ولم يعتبر في الرضاع 


خمساً ولا عشراً للأصل القرآني في قوله تعالى : «دَأمَّنْكُمْ الى أَرْصَفككم وَأموئْصُمْ يرت 


َليَصَلعَة4 [سورة النسا. آية: 8؟] وفى مذهبه من هذا كثيرء وهو أيضاً رأي أبى حنيفة» فإنه 
قدم خبر القهقهة في المناذة على القياتا:؛ إذ لا إجماع في المسألة» ورد قو اقرف 
لأنه يخالف الأصول؛ لأن الأصول قطعية وخبر الواحد ظني» والعتق حل في هؤلاء 
العبيد» والإجماع منعقد على أن العتق بعد ما نزل في المحل لا يمكن ردهء فلذلك رده 
كذا قالوا. 


, لعله «التطليق». من الشارح رحمه الله‎ )١( 
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وقال ابن العربي : «إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز 
العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به» وقال الشافعي: يجوزء وتردد مالك 
في المسألة» قال: ومشهور قوله والذي عليه المعول: أن الحديث إن عضلته قاعدة أخرى 
ال به وإن كان وحله تركه). 5 ثم ذكر مسألة مالك كه في ولوغ الكلب قال: «لأن هذا 
الحديث عارض أصلين عظيمين: أحدهما: قول الله تعالى: #كَكُوأ م] أمَسَكنَ عَليَم4 [سورة 
المائدة. آية: 4] الثانى : أن علة الطهارة هى الحياة» وهى قائمة فى الكلب. وحديث العرايا 
إن صدمته فاتئدة: لزيا عضلته فاعة: البسر ونع وكذلك ل يعد أب و حيفة ليث ملع ريم 
الرطب بالتمر لتلك العلة أيضا». 

قال ابن عبد البر: «كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده 
كثيراً من أخبار الآحاد العدول» قال: لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع 
عليه من الأحاديث ومعاني القرآن» فما شذ من ذلك رده وسماه شاذاً» وقد رد أهل 
العزاك متفرى جدانيله المع اه ب وال قوزلا للق بقار رك مهالنا كيو قن الت 
أصل «الخراج بالضمان» ولأن متلف الشيء إنما يغرم مثله أو قيمته» وأما غرم جنس آخر 
من الطعام أو العروض: فلاء وقد قال مالك طَنْهُ فيه: : لإنه ليس بالموطأ ولا الثابت») 
وقال به في القول الآخر شهادة بأن له أصلاً متفقاً عليه يصح رده إليه» بحيث لا يضاد 
هذه الأصول الأخرء وإذا ثبت هذا كله ظهر وجه المسألة إن شاء الله تعالى» اه. 

وقال في مباحث السنة: «رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار» والدليل على 
ذلك أموز: ْ 

أحدها: أن الكتاب مقطوع به» والسنة مظنونة» والقطع فيها إنما يصح في الجملة 
لا في التفصيل» بخلاف الكتابء فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل» والمقطوع به مقدم 
على المظنون فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة. 

والثانى: أن السنة إما بيان للكتاب» أو زيادة على ذلك» فإن كان بيانا فهو ثان على 
العئن فى الاعتناوه [ذ يلو من سقوظ لين فرظ النياة + ولاايارم م سترظ البناة 
سقوط المبين» وما شأنه هذا فهو أولى في التقدم» وإن لم يكن بياناً فلا يعتبر إلا بعد أن 
لا يوجد في الكتاب» وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب. 

والثالث: ما دل على ذلك من الأخبار والآثار: 

كحديث معاذ وَلِنه : «ابم تحكم؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة 
رسول الله كله قال: م قال: أجتهد رأبي» الحديث. 

وعن عمر بن الخطاب دلي وليه أنه كتب إلى شريح؟ «إذا أتاك أمر فاقض بما في كتاب 
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الله فإن أتاك ما ليس فى كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله ييا إلخ. وفى رؤاية 
عنه: «إذا وجدت شيئاً فى كتاب الله فاقض فيه» ولا تلتفت إلى غيره» وقد بين معنى هذا 
فى رواية أخرى أنه قال له: «انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداء وما لم 
يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله كو" . 


)١١( ٌ 1 8‏ م . 5 .2 590007 ٠.‏ 
ومثل هذا عن أبي مسعود''' ذه : «من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب 
الله تعالى» فإن جاءه ما ليس فى كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه كلا الحديث . 


وعن ابن عباس ؤَيِه : «أنه كان إذا سئل عن شيء: فإن كان في كتاب الله قال به: 
وإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله يَكيْةْ قال به». وهو كثير في كلام السلف 
والعلماء» وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب راجع إلى تقدم اعتبار الكتاب على 
اعتبار السنة» وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة» وقد لا يخالف غيرهم في معنى 
تلك التفرقة» والمقطوع به في المسألة أن السنة ليست كالكتاب في مراتب الاعتبار. وأما 
ما قال بعض العلماء: إن السنة قاضية على الكتاب» فليس هو بمعنى تقديمها عليه؛ 
وإطراح الكتاب» بل إن ذلك المعبر في السنة هو المراد في الكتاب» فكأن السنة بمنزلة 
التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب» ودل على ذلك قوله تعالى: طلِْبَينَ نان ما نرْلَ 
ِل » [سورة النحل؛ آبة: 44] فإذا حصل بيان قوله تعالى: طوََلسَارِفُ وَألَارَِةٌ فطعو 
أيدِيَهُمًا4 [سورة المائدة: آبة: 15 بأن القطع من الكوع؛ وأن المسروق نصاب فأكثر من حرز 
مثله؛ فذلك هو المعنى المراد من الآية» لا أن تقول: إن السنة أثبت هذه الأحكام دون 
الكتابء كما إذا بيّن لنا مالك كله أو غيره من المفسرين معنى آية أو حديث فعملنا 
بمقتضاهء فلا يصح لنا أن نقول: إنا عملنا بقول المفسر الفلاني» دون أن نقول: عملنا 
بقول الله أو قول رسوله يك وهكذا سائر ما بينته السنة من كتاب الله تعالى. فمعنى كون 
السنة قاضية على الكتاب أنها مبيّنة له» فلا يوقف مع إجماله واحتماله» وقد بينت 
المقصود منهء لا أنها مقدمة عليه. 

وأما خلاف الأصوليين فى التعارض فقد مر في أول كتاب الأدلة أن خبر الواحد إذا 
استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل مقبول؛ وإلا فالتوقف» وكونه مستنداً إلى 
مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قرآني كلي ؛ وتبين معنى هذا الكلام هنالك» 


002( كذا فى الطبعتين للمقدمة» ولعل الصواب: «ابن مسعود» كما روي عنه هذا الأثر الدارمئٌ فى سئنه :1١(‏ 6 
رقم 0 فى باب الفتيا وما فيه من الشدة. والله أعلم. 
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فإذا عرضنا هذا الموضع على تلك القاعدة وجدنا المعارضة في الآية والخبر معارضة 
أصلين قرآنيين» فيرجع إلى ذلك» وتوج #وعفارض كانيع سه وعند ذلك لا يصح 
وقوع هذا التعارض إلا من تعارض قطعيين. وأما إن لم يستند الخبر إلى قاعدة قطعية فلا 
بد من تقديم القرآن على الخبر بإطلاق» اه. 

ونقل الحافظ عن ابن العربي: «أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به 
عند مالك كأنه) . 

ثم قال الشاطبي ككه: «السنة راجعة في معناها إلى الكتاب» فهي تفصيل مجمله: 
وبيان مشكله. وبسط مختصره., وذلك لأنها بيان له وهو الذي دل عليه قوله تعالى: 
#وارلنا ١‏ ِيّكَ لكر لِْبينَ لئاس ما نُرْلَ لم4 ابتورة النساء آي 4 فلا تجد في السنة امرأ 
إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية» وأيضاً فكل ما دل على أن القرآن 
ا 0 ولأن الله تعالى قال: #وَإِنَّكَ لعل حَلق 

عَظِيوٍ 42 اسورة القلمء آية: 4] وفسرت عائشة وِْينَا ذلك بأن خلقه القرآن» عدر 
خلقه على ذلك فدل على أن قوله وفعله وإقراره را جع إلى القرآن؛ لأن الخلق محصور 
في هذه الأشياء: ولا لله تعالى جمل القرآن ثاثالل شيو" فيلزم من ذلك أن تكن 
السنة حاصلة فيه في الجملة؛ لأن الأمر والنهي أول ما في الكتاب» ومثله قوله تعالى: 
مم رطا فى الكت من شوو [سورة الانعامء آبة: :4 وقوله تعالى: الوم أَكمَلَتُ ل 
ديك »4 [سورة المائدة» آية: *] وهو ما يريد بإنزال القرآن» فالسنة إذاً في محصول الأمر بيان لما 
فيه . وذلك معنى كونها راجعة إليه» وأيضاً فالإستقراء التام دل على ذلك حسبما يذكر بعدٌ 
- بحول الله - وقد تقدم في أول كتاب الأدلة أن السنة راجعة إلى الكتاب» وإلا وجب 
التوقف عن قبولهاء وهو أصل كاف في هذا المقام» اه. الي الأصل 
إيرادات» وأجاب عنها بأجوبة» وبسط المسألة كما هو دأبه؛ فليراجع 

ثم اعلم أن البيان عند علمائنا على أوجه: 

اول :يبان قري 

نأنيا .ريا سير 

ثالنا ناك يي 

رابعاً : بيان تبديل. 


.89 قال الله تعالى: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» النحل/‎ )١( 
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خامساً: بيان ضرورة» فهي خمسة أقسام. 


قال الإمام فخر الإسلام: «أما بيان التقرير فتفسيره أن كل حقيقة يحتمل المجازء أو 
امطان كوه ع 1 ييه : كان بيان تقريرء وذلك مثل قول 
الله تعالى : «سَبَدَ اليك كليم مغر 42 اسررة صء آبة: : *] لأن اسم الجمع كان 
عاما يحتمل الخصوص» فقرره بذكر الكل. ومثله: «ولا طهر يَطِيرٌ يتَاحَيّو4 [سورة الأنعام: 


آية: 88"]) . 


وأما بيان التفسير: فبيان المجمل والمشتركء مثل قوله تعالى: #أقيموا الصلوة 
وآتوا الزكوة# [سورة البقرة» آية: ع 2# وَأَلسَارِقٌ لسار ك قد فطعو أيدِيهُمَا» [سورة المائدة» آية: 8"] 
ونحو ذلك» ثم يلحقه البيان بالسنة» ويصح هذا موصولاً ومفصولاً. . . . هذا مذهب» 
واضح لأصحابناء حتى جعلوا البيان في الكنايات كلها مقبولاء وإن فصلء» قال 
الله تعالى : مض إِنَّ عَِيمًا بيسَائَمٌ © [سورة القيامة» آبة: 15] و«اثم» للتراخي» وهذا لأن الخطاب 
بالمجمل صحيح لعقد القلب على حقيقة المراد به» على انتظار البيان» ألا ترى أن ابتلاء 
القلب بالمتشابه للعزم على حقيقة المراد به صحيح في الكتاب والسنة» من غير انتظار 
البيان؟ فهذا أولى. وإذا صح الإبتلاء حسن القول بالتراخي» اه. 

قال صاحب الكشف: «وهذا القدر من التعريف (أي الذي في المجمل) يصلح 
مقصوداً في كلام الناس» فإن الرجل قد يقول لغيره : لي إليك حاجة مهمة. ولا ايكون 
غرضه في الحال إلا إعلام هذا القدر. ا ا ل ا 
ألفاظ لمعان معينة. وأيضا قد يعسن من البلك أن يقول لبعض عماله : قد وليتك في 
موضع كذاء فاخرج إليه وأنا أكتب إليك تذكرة بتفصيل ما تعمله؛ ويبحسن من المولى أن 
يقول لغلامه: أنا آمرك أن تخرج إلى السوق يوم الجمعة وتبتاع ما أبينه لك غداة الجمعة» 
ويكون القصد بذلك إلى التأهب لقضاء الحاجة. والعزم عليهاء وإذا كان كذلك صح في 
الشرع إطلاق اللفظ المجمل أو المشترك من غير بيان في الحال» ليفيد وجوب اعتقاد 
الحقية وصيرورة المخاطب به مطيعاً بالعزم على الفعل على تقدير البيان» وعاصيا بالعزم 
على الترك). 

0 فقال أصحابنا رحمهم الله : يق الخدم ل 
وقال الشافعي كُلله: يجوز متصلاً ومتراخياً . والحجة لمن أبى تأخير التخصيص أن العموم 
خطاب لنا في الحال بالإجماع؛ والمخاطب به لا يخلو أن يقصد إفهامنا في الحال؛ أو 
لا يقصد ذلك؟ والثاني فاسد؛ لأنه إذا لم يقصد انتقض كونه مخاطباً؛ إذا المعقول من 
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قولنا: : إنه مخاطب لنا أنه قد وجه الخطاب نحوناء ولا معنى لذلك إلا أنه قصل 
إفهامنا» ولأنه لو لم يقصد الإفهام في الحال مع أن ظاهره يقتضي كونه خطاباً لنا في 
الحال ‏ لكان إغراءً بأن يعتقد أنه قصد إفهامنا فى الحال» فيكون قد قصد أن نجهل» 
لأن من خاطب قوماً بلغتهم فقد أغراهم بأن يعتقدوا فيه أنه قد عنى به ما عنوا به» 
ولأنه يكون عبثاً» إذ الفائدة في الخطاب ليست إلا إفهام المخاطب؛ فثبت أنه أراد 
إفهامنا في الحال. 


وإذا أراد إفهامنا في الحال فإما أن يريد أن نفهم أن مراده ظاهره» أو غير ظاهره؟ 
فإن أراد الأول وظاهره للعموم» وهو مخصوص عنده ‏ فقد أراد منا إعتقاد الشيء ء على 
خلاف ما هو عليه» وإن أراد منا أن نفهم غير ظاهره ‏ وهو لم ينصب دليلاً على تخصيصه - 
فقد أراد منا ما لا سبيل لنا إليه» فيكون تكليفاً بما ليس في وسعناء وهو باطل» » فإذاً لا بد 
أن يبين التخصيص متصلاً بالعموم» أو يشعرنا بالخصوص بأن يقول: هذا العام 
مخصوص من غير أن يبين الخارج عن العموم» لثلا يكون إغراءً بإعتقاد غير الحق. وهذا 
بخلاف تأخير بيان المجمل» فإنه جائز؛ لأن المجمل لا ظاهر له ليؤدي تأخير البيان فيه 
إلى إعتقاد ما ليس بحق» يوضحه أن البيان إن لم يقترن بقوله تعالى: #قاقئلوأ 
لْمُتْرِكِينَ # [سورة التوبة» آية: 4] اقتضى بعمومه وجوب قتل غير أهل الحرب وإعتقاد ذلك» 
كما اقتضى وجوب قتل أهل الحرب» وذلك خلاف الحق. وإن لم يقترن البيان بقوله 
تعالى: لوَأَقِمُوا الصكلؤة وَءَانُواْ ك4 [سورة البقرة» آية: *4] اقتضى وجوب فعل على 
نفسه » ووجوب شيء في ماله. وذلك ليس بخلاف الحق فافترقا. 

قال شمس الأئمة كز : «لما وافقنا الخصم في القول بالعموم كان من ضرورته لزوم 
اعتقاد العموم فيه» وجواز الإخبار بأنه عام» وتجويز تأخير البيان بدليل الخصوص يؤدي 
إلى القول بجواز الكذب في الحجج الشرعية» وذلك باطل» وهذا بخلاف النسخ» فإن 
الواجب اعتقاد الحقية في الحكم النازل» فأما في حياة النبي كَكدِ فما كان يجب اعتقاد 
التأييد في ذلك الحكم» ولا إطلاق القول بأنه مؤبد؛ لأن الوحي كان ينزل ساعة فساعة» 
ويتبدل الحكم كالصلاة إلى بيت المقدس» وإنما وجب اعتقاد التأبيد فيه وإطلاق القول به 
بعد رسول الله بَكِِ على أن شريعته لا تنسخ بعده بشريعة أخرى». 

وتمسك من جوز تأخيره بنصوص من الكتاب والسنة» وأجاب الشيخ فخر الإسلام 
عن بعضها .اه ش 

والمسألة مع ما لها وما عليها وكذا سائر أقسام البيان مبسوطة في كتب الأصول» 
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فراجعهاء ا ا 


-والخصوص 


قال الإمام فخر الإسلام كيثه: «إن العموم معنى مقصود بين الناس شرعاً وعرفاًء 
فلم يكن له بد من أن يكون لفظ وضع له؛ لأن الألفاظ لا يقصر عن المعاني أبداًء ألا 
ترى أن من أراد أن يعتق عبيده كان السبيل فيه أن يعمهم فيقول: عبيدي أحرارء 
والاحتجاج بالعموم من السلف متوارث». 

وقال الإمام الغزالي كثه: «والطريق المختار في إثبات العموم عندنا أن الحاجة إلى 
صيغة تدل على معنى معنى العموم لا يختص بلغة العرب. بل هي ثابتة في جميع اللغات. فيبعد 
أن يغفل عنها جميع أصناف الخلق» ٠‏ فلا يضعوها مع الحاجة إليهاء ويدل على وضعها: 
توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام؛ وسقوط الاعتراض عمن أطاعء ولزوم 
النقض والخلف على الخبر العام؛ وجواز بناء الإستحلال على المحللات العامة. فهذه 
أربعة أمور تدل على الغرض». 

وماتها أن السيد إذا: قال العددة: من دخل اليوم داري فأعطه رغيفاً أو درهماً 
فأعطى كل داخل» ٠‏ لم يكن للسيد أن يعترض عليهء وأن يعاتبه في إعطائه واحداً من 
الداخلين» ويقول: : لم أعطيت هذا من جملتهم» وهو قصيرء وأنا أردت الطوال؟ أو هو 
أسود ؤانا أردت البيض؟ وللعبد أن يقول: ما أمرتني بإعطاء الطوال والبيض» بل بإعطاء 

من دخلء. وهذا دخل» فالعقلاء إذا سمعوا في اللغات كلها رأوا اعتراض السيد ساقطاًء 
وعدن العلا مترجيا وقالوا للسيد: أنت .أفرثة بإعطاء من دخل وهذا قد دخل. ولو أنه 
أعطى الجميع إلا واحداً فعاتبه السيد وقال لم لم تعطه؟ فقال العبد: لأن هذا طويل أو 
أبيض» وكان لفظك عاماًء فقلت: لعلك أردت القصار أو السودء استوجب التأديب بهذا 
الكلام؛ وقيل له: مالك والنظر إلى الطول واللون؟ وقد أمرتك بإعطاء الداخل» فهذا 
معنى سقوط الاعتراض عن المطيع» وتوجهه على العاصي . 

وأما النقض على على الخبرء فهو ما إذا قال: ما رأيت اليوم أحداً ‏ وكان قد رأى 
جماعة ‏ كان كلامه خلفاً منقوضاً وكذباً. فإن قال: أردت أحداً غير تلك الجماعة كان 
مستنكراً وهذه إحدى صيغ العموم» فإن النكرة او اضيا خم ند لكا ناير بالعموم؟ 
ولذلك قال تعالى: «إذ كَالوأ مآ أرَلَ أنَهُ عل بمَرِ ين وو قل مَنْ وَل الككت الزف جه ده توم 
نور » [سورة الأنعام» آبة: ]4١‏ إنما أورد هذا نقضاً على كلامهم. فإن لم يكن عاماً فلم ورد 
النقض عليهم؟ فإنهم أرادوا غير موسى, فلم يلزم دخول موسى تحت اسم البشر. 
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وأما الاستحلال بالعموم فإذا قال الرجل: أعتقت عبيدي أو إمائي؛ ومات عقيبة» 
جاز لمن سمعه أن بروج مل أي عبيد: شاء أو يتزوج بأي جواريه بغير رضاء الورئثةء وإذا 
قال: العبد الذين هم في يدي مِلْكُ فلان» كان ذلك إقراراً محكوماً به في الجميع» وبناء 
م ا 1 اللغات لا ينحصرء ولا خلاف أنه لو قال: 
أنفق على عبدي غانم أو على زوجتي زينب» وله عبدان اسمهما غانم» وزوجتان اسمهما 
زينب» يجب المراجعة والاستفهام؛ لأنه أتى باسم مشترك غير مفهوم؛ فلو كان لفظ 
العموم مشتركاً فيما وراء أقل الجمع ينبغي أن يجب التوقف على العبد إذ أعطى ثلاثة ممن 
دخل الدارء وينبغي أن يراجع في الباقي» وليس كذلك عند العقلاء كلهم في اللغات 
كلها) اه. 

وكان صاحب الكشف: «وتمسك من قال بأن موجب العام قطعي بأن اللفظ متى 
وضع لمعنى» كان ذلك المعنى عند إطلاقه واجباً - أي : لازماً وثابتاً بذلك اللفظ ‏ حتى 
يقوم الذليل زعلى خلافه ثم إغيبة العنوم موضرعة لو وساي نيه فكان معنى العموم 
واجباً وثابتاً بها قطعاًء حتى يقوم الدليل على خلافه؛ كما في الخاص» فإن مسماه ثابت 
به قطعاً لكونه موضوعاً له حتى يقوم الدليل على صرفه إلى المجاز . 

فأما الاحتمال الذي ذكره الخصم فلا عبرة به أصلاً؛ لأنه إرادة في باطن المكلف» 
وهي غيب عناء وليس في وسعنا الوقف عليها فلا يعتبر إلا أن يظهر دليل؛ » فقبل ظهوره 
يكون موجبه ثابتاً قطعاأ بمنزلة الخاص» قزق إرادة الفيفان لعا عافن هيا لا يمكن الوقف 
عليها من غير دليل: كان موجبه ثابتاً قطعاً قبل ظهور الدليل. 

يوضحه أن ورود صيغة العموم على إرادة الخصوص من غير قرينة تدل عليه: يوهم 
التلبيس على السامع» ويؤدي إلى التكليف المحال ‏ تعالى الله عن ذلك فلا يجوز ورود 
العام على إرادة الخصوص» ولا ورود الخاص على إرادة المجاز من غير دليل يفهم 
السامع مراد الخطاب. 

قال القاضي الإمام أبو زيد كان 00 مال إلى أن الإرادة مغيرة ة حكم الحقيقة 
لا محالة» واحتمال الإرادة ثابت حال التكلم» فشت احتمال التغير به إلا أن الله تعالى 
سان سه ناز العمل بالعدوة 
الظاهر دون ما لا نصل إليه من الإرادة الباطنة. وبقي احتمال الإرادة معتبراً في حق 
العلم: فلا نعلم قطعاً وإنه كلام حسن ولكن يجب أن نقول كذلك في حقيقة الخاص مع 
مجازه. والجواب عنه أن الله تعالى لما لم يكلفنا ما ليس في وسعناء وليس في وسعنا 


. 


5١ مقدمة‎ 


الوقوف على الباطن إلا بدلالة ظاهرة: لم يجعل الباطن حجة أصلاً في حقناء وسقظ 
اعتباره في العمل والعلم جميعاً. وجعل الحجة ما يظهر به الباطن وإن كان سبباً لثبوت 
الحجة في الحقيقة إقامة للسبب الظاهر مقام ما هو حجة باطنة تيسيراً على العباد» كإقامة 
البلوغ مقام اعتدال العقل؛ وكإقامة دليل المحبة والبغض وهو الإخبار مقام حقيقتهماء 
حتى سقط اعتبار الاعتدال» فلم يخاطب الصبي وإن اعتدل عقلهء» وخوطب البالغ وإن لم 
يعتدل عقله, وكذا سقط اعتبار حقيقة المحبة والبغضء. وصار كأنه قال: إن أخبرتني أنك 
تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق» فتطلق بالإخبار صدقاً أو كذباً فكذا هذا» اه. 

قال بحر العلوم ككاله: «اعلم أن القطعي قد يطلق ويراد به ما لا يحتمل الخلاف 
أصلاء ولا يجوزه العقل ولو مرجوحاً ضعيفاً» وقد يراد به ما لا يحتمل الخلاف احتمالاً 
ناشئاً عن دليل» وإن احتمل احتمالاً ماء وبء يشترك المعنيين في أنه لا يخطر بالبال الخلاف 
أصلاً » ولا يحتمله عند أهل اللسان» ويفترقان في أنه لو تصور الخلاف لما جوزه العقل 
في الأول أصلاًء اا تجويزاً عقلياًء ويعده أهل المحاورة كلا احتمال» ولا 
يعتبر في المحاورة أ صلا . والمراد مهنا المعنى الثاني فالعام عندنا يدل على العموم ولا 
يحتمل الخصوص احتمالاً يعد في المحاورة احتمالاً. بل ينسب أهلها مبديه إلى 
السخافة» وهذا كالخاص بعينه. 


قال: ومن ضرورات العربية أن اللفظ المجرد عن القريئة الصارفة الظاهرة يتبادر منه 
الموضوع له. ولا يحتمل غيره في العرف والمحاورة. ومن أراد منه غ غير الموضوع له 
ينسب إلى المكروه. 

وأما كثرة وقوع التخصيص بالأنواع المختلفة حسب اقتضاء القرائن الصارفة لا 
يورث الاحتمال في العام المجرد أصلاًء والكلام ههنا في العام المجرد عن القرائن؛ فلا 
مجال للاحتمال كالخاص. 

فإن قلت: كثرة وقوع التخصيص قريئة على احتماله. قلنا: إنما تصح الكثرة قرينة لو 
كانت بحيث يكون كثير الاستعمال في بعض معين» بحيث يفهم عند عدم الصارف» كما 
إذا صارت الحقيقة مهجورة؛ أو المجاز متعارفاً» وليس الأمر ههنا كذلكء فإن كثرة 
التخصيص في العام ليست إلا بأن يراد في استعمال بعض بقريئة» وفي استعمال بعض 
آخر بقريئة أخرى» فلا تكون هذه الغلبة قريئة» وغل هذا !5 كما بكرن لبط حا من معان 
مجازية يستعمل في كل منها مع قريئة» ولا تصلح هذه الكثرة قرينة» وأيضاً نقول: لو 
كانت الكثرة قرينة للتخصيص لما صح إرادة العموم أصلاً في عام ماء وهذا خلاف رأيكم 
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واعترض أيضاً بأن العام فيه احتمالان: احتمال التجوزء واحتمال التخصيصء فلا 
يكون كالخاص» فإن فيه احتمال التجوز فقط. 

أجاب عنه صدر الشريعة: «بأنه لا اعتداد بكثرة الاحتمالات وقلتهاء ما لم تنشأ عن 
دليل؛ فلا توجب كثرة الاحتمال في العام الانحطاط عن الخاص؛ لأنها لا تعد عرفاً 
ومحاورة لكونها غير ناشئة عن دليل. 

وأجاب في «التحرير»: «بأنه لا احتمال في عام مستعمل في المحاورة إلا لمجاز 
واحد. إذ لا احتمال للمجازين فى استعمال واحدء فلفظ ذو مجاز» ولفظ ذو مجازين 
سواء فى الاحتمال فى الاستعمال»). 

وأووة عله يان العام المستعمل ‏ كالسارق ‏ يجوز أن يتجوز في النباش» ويخصص 
ببعض أفراده» ففيه احتمالان معا بخلاف الخاصء ولا يبعد أن يقال ههنا أي: في العام 


وضعان: وضع لمعناه شخصي أو نوعي» ووضع آخر للعموم نوعي» ف اارانف:! امود 
الرماة» حقيقة في العموم» مجاز باعتبار إرادة الشجعان. فالسارق إذا أريد بالسرقة النبش» 
واستغراق أفراده: كان حقيقة في العموم» وإن كان مجازاً في مدلوله فالعام باعتبار وضعه 
للعموم لا يحتمل إلا مجازاً واحداً» كالخاص» فلا يورث ضعفا في العموم فوق ضعف 
الخاص» فاحفظه فإنه دقيق». كذا قال كله. ثم أجاب عن كل ما أورد عليه . ثم قال: 

«والحنفية يوجبون العمل به (أي بالعام) قبل البحث عن المخصصء ونقل عن 
القاضي الإمام أبي زيد أن العامي يلزمه العمل بعمومه كما سمعء وأما الفقيه فيلزمه أن 
يحتاط لنفسه فيقف ساعة لاستكشاف هذا الاحتمال بالنظر في الأشباه؛ مع كونه حجة 
للعمل به إن عمل» لكن يقف احتياطاً حتى لا يحتاج إلى نقض ما أمضاه بتبين الخلاف. 
لكن الكلام في موجب النص نفسه. وأما الاحتياط فضرب معين يترك به الأصلء إلا أن 
الترك به لا يجب حتما وهذا الكلام ناطق بجواز العمل قبل البحث». 

قال [في] مطلع الأسرار الإلهية: «التفصيل الأحسن أن الصحابة يجوز لهم العمل به 
قبل البحث عن المخصص؛ فإنه لا يحتمل الخفاء عليهم لو كان» وأما العامي الذي 
يحتمل الخفاء عليه فلا بد له من التوقف» وأما المجتهدون الذين هم ذو حظ عظيم من 
العلم فهم في حكم الصحابة». وهذا مخالف لما نقل عن القاضي الإمام .اه. 

وقال صاحب الكشف في المطلق والمقيد: (ثم ظاهر الآية (أي: قوله تعالى: لا 
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مقدمة ذه 


بالإطلاق واجبء لأن الوصف في المطلق مسكوت عنه؛ والسؤال عن المسكوت عنه 
منهي لهذا النص»؛ فكان العمل بالظاهر ‏ وهو الإطلاق ‏ واجباًء وفي الرجوع إلى المقيد 
لتعرف حكم المطلق إقدام على هذا المنهى عنهء لما فيه من ترك الإبهام فيما أبهم الله: 
كما أن في السؤال ذلك يوضحه أن النهي ليس عن السؤال عن المجمل والمشكل» والله 
أعلمء لأن ذلك واجب» ولا يرد السؤال عما هو مفسر أو محكمء. » فعلم أن النهي ورد 
عن السؤال عما هو ممكن العمل به مع نوع إبهام. إذ السؤال حينئظٍ يكون تعمقاًء وذلك 
لا يجوزء والدليل عليه قوله يكل : «اتركوني ما تركتكمء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
مسألتهم عن أنبياءهم» اه. ول الميكي: : «دعوني ما تركتكم» فإنما أهلك من كان 
قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . 

قال الحافظ في الفتح : اوقد أخرج البزار وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق أبي 
رافع عن أبي هريرة مرفوعاً : : «لو اعترض بنو إسرائيل أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم؛ ولكن 
ال كا اوت ا اك او د اجر 
الطبري عن ابن عباس موقوفاً عن أبي العالية مقطوعاً». 

إيضاح ضروري يجب الإنتباه له 

وليعلم أن ما اشتهر عن الحنفية من منع الزيادة على الكتاب وتخصيصه بالآحاد 
مراده لجع من لعاف ها نيا ,اجنين لت لكان قر ارج فخبر الواحد إن زاحم 
ا ا د دابع داكو تيا وها بطري المكميل. فإ 

ولذا 00 وشرحه: «وععن لزوم الزيادة بالآحاد منعوا إلحاق 
الفاتحة والتعديل للأركان» والطهارة من الحدث والخبث: بنصوص القراءة ىق قوله 
تعالى: #فأكرءوأ مَا يسّرَ يِنَ الْفرِءان» [سورة المزملء آية: ١؟] ‏ والأركان: أي: #أركمُوا 
وَأَسْجَدُواأ» [سورة الحجء آية: 07] - والطواف - أي : «وليطوفوا بالبيت اليه فرائض بما في 
الصحيحين : : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»». و«أن رسول الله كلل كك دخل المسجد 
فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي يك فقال: «ارجع فصل؛ 0 
فساقه إلى أن قال: : فقال: : والذي بعثك بالحق! ما أحسن غير هذاء فعلمني» فقال: 
ا ا 0 اكع حنى تين اكناء ل 
0000 روعا ا جلك سا1 ساك ل #الطلر اننم ليت 
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صلاة» إلا أن الله قد أحل فيه المنطق» فمن نطق فلا ينطلق إلا بخير» بل ألحقوها 
واجبات للمذكورات» إذ لم يرد بما تيسر العموم الإستغراقي؛ وهو جميع ما تيسر؛ وهو 
ظاهرء بل أراد به ما تيسر من أي مكانء فاتحة أو غيرهاء فلو قالوا رز الصاد»ه 
بدون الفاتحة والتعديل» والطواف بلا طهازة؛ به الاخبار الأحاد: لكان نسحا لهذه 
الإطلاقات بهاء وهو لا يجوزهء فرتبوا عليها موجبها من وجوبهاء فيأثم بالترك» ويلزم 
الجابر فيما شرع فيه ولا تفسد) اه. 

فبقطعي الثبوت والدلالة يثبت الفرض في جانب الأمرء والحرام في جانب النهي» 
وبظنيتهما يغبت المندوب أو المكروه التنزيهي» وبقطعي الثبوت ظني الدلالة والعكس يثبت 
الواجب أو المكروه التحريمي, والله تعالى أعلم. 

٠ ثنبيه‎ 

كثيراً ما يثبت حكم بالآحاد ولا يكون من قبيل الزيادة» بل هو إثبات حكم مستأنف 
لم يتعرض له الكتاب نفياً أو إثباتاً» فربما يظن من لا رسوخ له في العلم أنه من باب تقييد 
المطلق» وليس كذلك» بل هو خارج عن مسألة التخصيص والزيادة. 

قال في التحرير وشرحه: «والحق أن وجوب الضمان مع القطع في السرقة ليس من 
الزيادة؛ لأن الع لا يصدق على نفي الضمان وإثباته» فيكونا مما صدقات المطلق» بل 
هو حكم آخر أث, ثبت بتلك الدلالة (الاستقرائية للجزاء) أو بالحديث». 

تكميل : 

قال الإمام الشاطبي ك: «لا كلام في أن للعموم صيغاً وضعية؛ والنظر في هذا 
مخصوص بأهل العربية» وإنما ينظر هنا في أمر آخر وإن كان من مطالب أهل العربية 
ايض ولكنه أكيد القرير لمهناء وذلك: 

أن للعموم الذي تدل عليه الصيغ بحسب الوضع نظرين: 

أحدهما : باعتبار ما تدل عليه الصيغة فى أصل وضعها على الإطلاق» وإلى هذا 
النظر قصد الأصوليين» فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل والحس وسائر المخصصات 
المنفصلة. 

والثاني : بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد إليهاء وإن كان 
:أصل الوضع على خلاف ذلك» وهذا الاعتبار استعمالي» والأول قياسي» والقاعدة في 
الأصول العربية: أن الأصل الاستعمالي | إذا عارض الأصل القياسي كان الحكم 
للاستعمال. 


مقدمة اه 


وبيان ذلك هنا: أن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه مما يدل 
عليه معنى الكلام خاصة» دون ما تدل عليه تلك الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي» كما 
أنها أيضاً تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل الوضعء وكل ذلك مما يدل عليه 
مقتضى الحال؛ فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم مما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره» 
وهو لا يريد نفسه ولا يريد أنه داخل في مقتضى العموم. وكذلك يقصد بالعموم صنفاً مما 
يصلح اللفظ له في أصل الوضع دون غيره من الأصناف» كما أنه قد يقصد ذكر البعض 
في لفظ العموم. ومراده من ذكر البعض الجميع» ؛ كما تقول: فلان يملك المشرق 
والمغرب» والمراد جميع الأرض» وضرب زيد الظهر والبطن» ومنه #ربُ الْسَرِقينِ ورب 
لْعْرين © [سورة الرحمن» آية: 10] وهو لَزِى ف السَمَاء لَه وف لَْرْضٍ ك4 [سورة الزخرف. آية: 
4) فكذلك إذا قال: من دخل داري أكرمته» فليس المتكلم بمراد» وإذا قال: أكرمت 
الناس» أو قاتلت الكفارء فإنما المقصود من لقي منهم» فاللفظ عام فيهم خاص» وهم 
المقصودون باللفظ العام دون من لم يخطر بالبال. 


قال ابن خروف: «ولو حلف رجل بالطلاق والعتاق: ليضربن جميع من في الدارء 
وهو معهم فيهاء فضربهم ولم يضرب نفسه: لبرء ولم يلزمه شيءء ولو قال: اتهم الأمير 
كل من في المدينة فضربهم»ء فلا يدخل الأمير فو فى التهمة والضرب». 

تان بنك ارقن توش موقاس الاعف رقا تالزن ا 
«#حَيلنٌُ كل ؟ كَوَْء © [سورة الأنعام» آية : ٠‏ لأن العرب لا تقصد ذلك ولا تنويه؛ ومثله: 
واه كل شَىْءِ عَلِيم # [سورة البقرة آية: 141] وإن كان عالماً بنفسه وصفاتهء ولكن 
الإخبار إنما وقع عن جميع المحدثات» وعلمه بنفسه وصفاته شيء آخرء قال: فكل ما 
وقع الإخبار به من نحو هذا فلا تعرض فيه لدخوله تحت المخبر عنه» فلا تدخل صفاته 
تعالى تحت الخطاب» وهذا معلوم من وضع اللسان. 


فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال» ووجوه الاستعمال كثيرة» ولكن 
ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان» فإنه قوله: لتُدَيْرٌُ كل شَوَمْ بأمْرٍ 
ريا [سورة الأحقاف» آية: 10] لم يقصد به أنها تدمر السموات والأرض والجبالء» ولا المياه 
ولا غيرهاء مما هو في معناهاء وإنما المقصود تدمر كل شىء مرت عليه مما شأنها أن 
تؤثر فيه على الجملة» ولذلك قال: «تَأسْبَحُوا لا بر إلا ممنكبي © [سورة الأحقاف. آية: 0؟] 
وقال في الآية الأخرى: ما رن 2 نت عليه ل حَعَلنَهُ و © [سورة الذاريات» آية: 
6 : 
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ومن الدليل على هذا أنه لا يصح استثناء هذه الأشياء بحسب اللسانء فلا يقال 
من دخل داري أكرمته إلا نفسي, أو أكرمت الناس إلا نفسي» ولا قاتلت الكفار إلا من 
لم ألق منهمء » ولا ما كان نحو ذلك؛ وإنما يصح الاستثناء من غير المتكلم ممن دخل 
الدار. أو ممن لقيت من الكفارء وهو الذي يتوهم دخوله لو لم يستثئن» هذا كلام العرب 

في التعميم» فهو إذاً الجاري في عمومات الشرع . 

وأيعياً نطائفة من أعل الأول جينر ا على هذ لجسي ران مال يهط يال 
المتكلم عند قصده التعميم إلا بالإخطار لا يحمل لفظه عليه إلا مع الجمود على مجرد 
اللفظء وأما المعنى فيبعد أن يكون مقصوداً للمتكلم» كقوله ككِ: «أيما إهاب دبغ فقد 
طهر) قال الغزالي لله : الخروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرض للدباغ 
ليس ببعيد بل هو الغالب الواقع ونقيضه هو الغريب المستبعد» وكذا قال غيره أيضاً وهو 
موافق لقاعدة العرب وعليه يحمل كلام الشارع بلا بد. 

فإن قيل: إذا ثبت أن اللفظ العام ينطلق على جميع ما وضع له في الأصل حالة 
الإفراد» فإذا حصل ادك والاستعمال» فإما أن تبقى دلالته على ما كانت عليه حالة 
الافراد أولاً فإن كان الأول فهو مقتضى وضع اللفظء فلا إشكال» وإن كان الثاني فهو 
تخصيص للفظ العام وكل تخصيص لا بد له من مخصص عقلي أو نقلي أو غيرهماء 
وهو مراد الأصوليين» ووجه آخر وهو أن العرب حملت اللفظ على عمومه في كثير من 
ضري امع اج ع ع جار سمو ب ب كي 
0 له نحينا خنار كوضيع أن بل هو باق على أصل 
وضعهء ثم التخصيص آت من وراء ذلك بدليل متصل أو منفصل . 

ومثال ذلك أنه لما نزل قوله تعالى: #آلَِينَ َامَنوا وَلَدْ ينْسُوَا إيكلتهُم بِظُلِْ 4 [سورة 
الأنعام» آية: ؟8] شق عليهم وقالوا: «أينا لم يلبس إيمانه بظلم»؟ فقال كه «إنه ليس بذاك 
ألا تسمع إلى قول لقمان: #إركت لصّرلكَ لظلم عَظِييٌ » [سورة لقمانء آية: : 1] وفي رواية: 
فنزلت (إن الشرك لظلم عظيم». 

مكل :ذلك أنه لمنا انزلت: «إِنحكُم وَمَا صَبَدُوتَ ين دوت ألو يت 1 4 
الأنبياءء آية: 4] قال بعض الكفار: فقد عبدت الملائكة» وعُبد المسيح :ي؟ فنزلت: إن 
أل سد : سَبَقَتَ لهم ينا الخنق 3ك إغزز: الاتتياءه أيقة دق إلى أشواء سياقها لتقي ةي 
المقطاطا القر من عي أخص من عموم اللفظء وقد فهووا فيها مقتضى اللفظ. وبادرت 
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أفهامهم فيه» وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم» ولولا أن الاعتبار عندهم لما وضع 
له اللفظ في الأصل لم يقع منهم فهمه. 

فالجواب عن الأول: أنا إذا اعتبرنا الاستعمال العربى فقد تبقى دلالته الأولى» وقد 
لا تبقى» فإن بقيت فلا تخصيص» وإن.لم:تيق:دلالته فقن ضار للاستعمال اغتبار آخر ليس 
للأصل» وكأنه وضع ثان حقيقي لا مجازي» وربما أطلق بعض الناس على مثل هذا لفظ 
الحقيقة اللغوية إذا أرادوا أصل الوضعء ولفظ الحقيقة العرفية إذا أرادوا الوضع 
الاستعمالي. والدليل على صحته ما ثبت في أصول العربية من أن للفظ العربي أصالتين: 
أصالة قياسية» وأصالة استعمالية» فللاستعمال هنا أصالة أخرى غير ما للفظ في أصل 
الوضعء وهي التي وقع الكلام فيهاء وقام الدليل عليها في مسألتناء فالعام إذاً في 
الاستعمال لم يدخله تخصيص بحال. 


وعن الثاني أن الفهم في عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيه» وللشريعة 
بهذا النظر مقصدان: أحدهما المقصد في الاستعمال العربي الذي أنزل القرآن بحسبهء 
وقد تقدم القول فيه» والثاني المقصد في الاستعمال الشرعي الذي تقرر في سور القرآن 
بحسب تقرير قواعد الشريعة؛ وذلك أن نسبة الوضع الشرعي إلى مطلق الوضع 
اللاستعمالي العربي كنسبة الوضع في الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهوري كما تقول 
في الصلاة: إن أصلها الدعاء لغة» ثم خصت في الشرع بدعاء مخصوص على وجه 
مخصوصء وهي فيه حقيقة لا مجازء فكذلك نقول في ألفاظ العموم بحسب الاستعمال 
الشرعي: إنها إنما تعم بحسب مقصد الشارع فيهاء والدليل على ذلك مثل الدليل على 
الوضع الاستعمالي المتقدم الذكرء واستقراء مقاصد الشارع يبين ذلك مع ما ينضاف إليه 
في مسألة إثبات الحقيقة الشرعية» فأما الأول فالعرب فيه شرع سواء؛ لأن القرآن نزل 
بلسانهم» وأما الثاني فالتفاوت في إدراكه حاصل» إذ ليس الطارىء الإسلام من العرب 
في فهمه كالقديم العهدء ولا المشتغل بتفهمه وتحصيله كمن ليس في تلك الدرجة» ولا 
المبتدىء فيه كالمنتهى. «بَرْيَّع ألَهُ ألَذِينَ امنوأ يسك وَالّدينَ أُونُوأ الْهِلرَ دَرحَتٍ» (سورة المجادلة: 
آية: ]1١‏ فلا مانع من موقف بعض الصحابة في بعض ما يشكل أمره أو يغمض وجه القصد 
الشرعي فيه» حتى إذا تبحر في إدراك معاني الشريعة نظره واتسع في ميدانها باعه زال عنه 
ما وقف من الإشكال» واتضح له القصد الشرعي على الكمال. 


فإذا تقرر وجه الاستعمال فما ذكر مما توقف فيه بعضهم راجع إلى هذا القبيل» 
ويعضده ما فرضه الأصوليون من وضع الحقيقة الشرعية» فإن الموضع يستمد منها وهذا 
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الرضع وإن كان قد جيء به مضمناً في الكلام العربي فله مقاصد تختص بهء يدل عليهنا 
المساق الحكمى أيضا وهذا المساق يختص بمعرفته العارفون بمقصاد الشارع» كما أن 
الأول يختص بمعرفته العارفون بمقاصد العرب» فكل ما سألوا عنه فمن هذا القبيل إذا 
تدبرته» اه. ثم رد سائر ما يمكن أن يعترض به على كلامه؛ وبسطه بسطأ شافياً فليراجع 

«العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقطء بل له طريقان: 
أحدهما: الصيغ إذا وردت» وهو المشهور في كلام أهل الأصول. والثاني: استقراء 
مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام» فيجري في الحكم مجرى العموم 
المستفاد من الصيغ . والدليل على صحة هذا الثانى وجوه: 

أحدها :أن الاستقراء هكذا شأنه» فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها 
حكم عام: إما قطعي. وإما ظني» وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية» فإذا تم 
الاستقراء حكم به مطلقا في كل فرد يقدرء ع ا 0 الموضع . 

والثاني : أن التواتر المعنوي هذا معئاه؛ فإن جود حاتم - معلا - إنهنا ثبت علق 
الإطلاق من غير تقبيد: ا اك 
الحصر» ٠‏ مختلفة في الوقوع. متفقة في معنى الجودء حتى حصلت للسامع معنى كلياً حكم 
به على حاتم » وهو الجود. ولم يكن خصوص الوقائع قادحاً في هذه الإفادة» فكذلك إذا 
فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلاً مفقود فيه صيغة عمومء فإنا نستفيده من نوازل متعددة 
خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرجء كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة 
طلب الماء» والصلاة قاعداً عند مشقة القيام» والقصر والفطر في السفرء والجمع بين 
الصلاتين في السفر والمرض والمطرء والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتأليم» 
وإباحة الميتة وغيرها عند خوف التلف الذي هو أعظم المشقات» والصلاة إلى أي جهة 
كان لعسر استخراج القبلة» والمسح على الجبائر والخفين لمشقة النزع ولرفع الضررء 
والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز منه من المفطرات: كغبار الطريق ونحوه» إلئ 
جزئيات كثيرة جداً يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرجء فإنا نحكم بمطلق رفع 
الحرج في الأبواب كلها عملاً بالاستقراء» فكأنه عموم لفظي» فإذا ثبت اعتبار التواتر 
المعنوي ثبت في ضمنه ما نحن فيه» 

والثالث: أن قاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بها بناء على هذا المعنى» كعملهم 
في ترك الأضحية مع القدرة عليهاء وكإتمام عثمان الصلاة في حجه بالناس» وتسليم 


. 
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الصحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذريعة» إلى غير ذلك من أفرادها التي غَتملوا 
بهاء مع أن المنصوص فيها إما ف انور حاض كاده تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا# [سورة البقرة» آية: ]٠١4‏ وقوله: ولا تسموأ ككرا رركت يدَعُونَ من دون لله فَنسَيُوا أنه عذ عدو 
بكر عِلْرِ»4 [سورة الأنعام» آية: ]٠١8‏ وفي الحديث: «من أكيو الكبائر أن يسب الرجل والديه 
وأشباه ذلك» وهي أمور خاصة لا تتلاقى مع ما حكموا به إلا في معنى سد الذريعة» وهو 
دليل على ما ذكر من غير إشكال)» اه. 

قال: «ولهذه المسألة فوائد تبتنى عليهاء أصلية وفرعية» وذلك أنها إذا تقررت عند 
المجتهد» ثم استقرىء معنى عاماً من أدلة خاصة» واطرد له ذلك المعنى: لم يفتقر بعد 
ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعن (أي: تعرض) بل يحكم عليهاء وإن كانت 
خاصة بالدخول تحت عموم المعنى المستقرىء من غير اعتبار بقياس أو غيره» إذا مارك 
استقرىء من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة» فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة 
خاصة بمطلوبه»!! الموافقات : 7/ا١»‏ وهذا الأخرريفها يجني أن بعفى عليه بالخ الجذ. 

الحسن 

قال العلامة الجزائري: «قسم كثير من المتقدمين الحديث إلى قسمين فقط: صحيح 
وضعيف» وأدرجوا الحسن في الصحيح لمشاركته له في الإحتجاج به؟. 

وقسمه الخطابي إلى ثلاثة أقسامء وذلك في معالم السئن حيث قال: «الحديث عند 
أهله ثلاثة أقسام : صحيح» وحسنء» وسقيم» فالصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته. 
والحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله؛ وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذي يقبله أكثر 
العلماء» وتستعمله عامة الفقهاء. والسقيم على ثلاث طبقات: شرها الموضوعء ثم 
المقلورب» ثم المجهول». 

قال العراقي في نكته: «لم أر من سبق الخطابي إلى التقسيم المذكورء وإن كان في 
كلام المتقدمين ذكر الحسن» وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة ‏ رحمهم 
الله - ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث» وهو إمام ثقة» فتبعه ابن الصلاح» 
والمراد بأهل الحديث هنا أكثرهم , ويمكن إبقاءه على عمومه نظراً لاستقرار اتفاقهم على 
ذلك بعد الاختلاف). 

واختلف فى حد الحسن فقال الترمذي كني سج «كل حديث يروى لا يكون 
في إسناده من يتهم بالكذب» ولا يكون الممديف اذ ويروى من غير وجه» ونحو ذلك» 
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فهو عندنا حديث حسن» ذكر ذلك في كتاب العلل» وهو في آخر جامعه. واعترض عليه 
بأنه لم يخص الحسن بصفة تميزه عن الصحيح, فإن الصحيح أيضاً لا يكون شاذاً. ولا 
تكون رواته متهمين» ويبقى عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من غير وجه ولم يشترط 
ذلك في الصحيح . 

وأجيب بأن الترمذي كن قد ميز الحسن عن الصحيح بشيئين: أحدهما كون راويه 
قاصراً عن درجة راوي الصحيحء وهو أن يكون غير متهم بالكذب؛. وراوي الصحيح لا 
بد أن يكون ثقة» وفرق بين قولنا فلان غير متهم بالكذب وبين قولنا ثقة. الثاني مجيئه من 
غير وجه. 

وقال الخطابي في حده: «الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله» اه 

والمراد بمعروفية المخرج ‏ كما قال السخاوي كل هو كونه شامياً» عراقياً. مكياً. 
كوفياً "كان يكون الحديك مو .زاوية را قد افير برراية ديف اهز لدةه كقتادة ونحوه 
في البصريين» فإن حديث البصريين إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفاً» بخلافه 
عن غيرهم» وذلك كناية عن الاتصالء إذ المرسل والمنقطع والمعضل لعدم بروز رجالها 
لا يعلم مخرج الحديث منهاء وكذا المدلس ‏ بفتح اللام ‏ وهو الذي سقط منه بعضه مع 
إيهام الاتصال» والمراد باشتهار رجاله اشتهارهم بالعدالة» وكذا الضبط المتوسط بين 
الصحيح والضعيف». ولا بد مع هذين الشرطين أن لا يكون شاذاً ولا معللاً اه. 

واعترض عليه - أي : على تعريف الخطابي كه - بأنه ليس في عبارته تلخيص مهمء 
وأيضاً فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله فيقتضي أن يدخل في حد الحسن» وكأنه 
يريد مما لم يبلغ درجة الصحيح. وقال بعضهم: إن قوله في إثره: «وعليه مدار أكثر 
الحديث» وهو الذي يقبله أكثر العلماء» ويستعمله عامة الفقهاء» هو من تتمة الحد وبذلك 
يخرج الصحيح الذي دخل فيما قبله؛ لصحي مدصي جلما بخلاف الحسن» 
فإن بعضهم لا يقبله؛ روي عن ابن أ بي حاتم أنه قال: لقاب عو سيم 0 
إسناده حسن» فقلت: يحتج به؟ فقال: لا». 

لحار رضي جيل حل السطابي + عه موافقاً لحد الترمذي كآنه فقال: «قول 
الخطابي كأه: «ما عرف مخرجه» هو كقول الترمذي: «ويروى من غير وجه» وقول 
التخطاى + #اعتيى تريتاله ايف ١‏ بالبسلامة من وصيدة الكذب بهو كنول العرمدق 70020 
دولا يكون قل بسنا ده فين ينهم بالكلاتة وأما قول الترمذي: «ولا يكون شاذاً» فهو مستغني 
عنه في عبارة الخطابي». لأن عرفان المخرج ينافي الشذوذ). 
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وقال بعضهم: إن عرفان المخرج لا ينافي الشذوذ؛ لأن الشاذ الذي قد أبرز فيه 
جميع رجاله قد عرف فيه مخرج الحديثء وإنما ينافي الإنقطاع؛ لأن ما سقط بعض 
إسناده لا يعرف فيه مخرج الحديث, إذ لا يدرى من سقط. ولا يخفى ما في تطبيق أحد 
الحدين على الآخر من التكلف. لا سيّما بعد أن تبيّن أن الترمذي قد حد أحد قسمى 
الحسن وهو الحسن لغيره» والخطابي كه قد حد القسم الآخر هو الحسن لذاته. 

وقال ابن الجوزي كانه في حده: «ما فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن» 
ويصلح البناء عليه والعمل به). 

زاعترضن عل :هذا الخد يانه لبدن مضيوطا يمير به القدر المحتمل مح غيره وقال 
بعضهم: ما ذكره ابن الجوزي مبني على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح 
والضيف؛ لأن الحسن وسط بينهما. وقال بعضهم: لما توسط الحسن بين الصحيح 
والضعيف عسر تعريفه» ل ل 0 


وقال بعضهم: إنه لا مطمع في تميز الحسن من غيره تميزاً ي؛ يشفي الغليل غير أن من 
برع في هذا الفن يمكنه أن يقرب على الطالب مطلبه. 


وقد اعتنى أب بن الصلاح بإيضاح حد الحسن بقدر الاستطاعة» فقال بعد أن أورد 
الحدود الثلاثة المذكورة هنا: «قلت: كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل» وليس فيما ذكره 
الترمذي والخطابي رحمهما الله ما يفصل الحسن من الصحيح» د 
ال حا يفا بين أطراف كلامهم ملاحظاً مواقع استعمالهم. فتنقح لي واتضح 
الحديث الحسن قسمان : 


أحدهما : الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أليته» غير أنه ليس مغفلاً 
كثير الخطأ فيما يرويه» ولا هو متهم بالكذب في الحديث ‏ أي: لم يظهر منه تعمد 
الكذب في الحديث ‏ ولا سبب آخر مفسق» ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن 
روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثرء حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله» أو 
بما له من شاهدء وهو ورود حديث آخر بنحوهء فيخرج بذلك عن أن يكون شاذاً أو منكراً 
وكلام الترمذي كله على هذا القسم يتنزل. 

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة» غير أنه لم يبلغ 
درجة رجال الصحيحء لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان» وهو مع ذلك يرتفع عن 
حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكراً» ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن 
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يكون شاذاً أو منكراً ‏ سلامته من أن يكون معللاًء وعلى هذا القسم يتنزل كلام 
الخطابى كأثه. 


فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك». وكأن 
الترمذي كله ذكر أحد نوعي الحسنء وذكر الخطابي النوع الآخرء مقتصراً كل واحد 
منهما على ما رأى أنه يشكل معرضاً عما رأى أنه لا يشكلء أو أنه غفل عن البعض 
وذهل. والله أعلم. هذا تأصيل ذلك وتوضيحه)» اه. 

واعترض عليه بأنه جعل الحسن عند الترمذي مقصوراً على رواية المستور» وليس 
كذلكء» بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظء والموصوف بالغلط والخطأء 
والمختلط بعد اختلاطه؛ والمدلس إذا عنعن وما في إسناده انقطاع. ضعيف» فأحاديث 
هؤلاء من قبيل الحسن عنده إذا وجدت الشروط الثلاثة» وهي: أن لا يكون في الإسناد 
من يتهم بالكذبء وأن لا يكون الحديث شاذاً. وأن يروى مثل ذلك أو نحوه من وجه 
آخر فصاعداً» وليست كلها في درجة واحدة» بل بعضها أقوى من بعضء ومما يقوى هذا 
أنه لم يتعرض لاشتراط اتصال الاسناد» ولذا وصف كثيراً من الأحاديث المنقطعة 
بالحسن . 

وأما قوله: «وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسنء وذكر الخطابي الآخر مقتصراً 
كل بواحذ ييا حر مانراى اله يشكل عرض حباراى انملا يشكل». ان انه عل عن 
البعض وذهل»؛ فقال بعضهم فيه: إن الخطابي لا يطلق اسم الحسن إلا على النوع الذي 
ذكره»ء وهو النوع الذي يسميه من يجعل الحسن قسمين باسم الحسن لذاته» وأما النوع 
الذي تركه وهو الذي يسمى عندهم بالحسن لغيره: فهو من قبيل الضعيف عنده» فتركه 
لذلك؛» لا لما ذكرء ويظهر أن الترمذي كيه أيضاً إذا أطلق اسم «الحسن» فإنما يريد به 
النوع الذي ذكرهء وهو الذي يسمى عندهم بالحسن لغيره» وأما النوع الذي تركه فهو عنده 
من قبيل الصحيح فتركه أيضا لذلك لا لما ذكرء وهذا لا ينافي إطلاق اسم الحسن على 
هذا النوع إذا وجدت قرينة تدل على ذلك. 

وأما قول بعضهم: إن الترمذي قد صحح جملة من الأحاديث لا ترق عن رتبة 
الحسن» مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن؛ فإن فيه إبهاماً» فإن أراد أنه حكم 
بصحة أحاديث هي في رتبة الحسن لغيره فالإعتراض عليه واردء وإن أراد أنه حكم بصحة 
أحاديث هي في رتبة الحسن لذاته فالإعتراض عليه غير وارد» فإن كثيراً من المحدثين 
يدخله في الصحيح» ويجعله في أدنى مراتبه» ولذا قالوا: إن من سمى الحسن صحيحا لا 
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ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولاً» فهذا إذاً اختلاف في العبارة دون المعنى» ولنا 
يتبين من إمعان النظر في هذه وتتبع مواردها أن المحدثين الذين رأوا أنه ينبغي أن يجعل 
بين الصحيح والضعيف واسطة: عمد بعضهم إلى قسم من أقسام الضعيف». وهو الضعيف 
الذي ظهرت فيه أمارت القوة» فرفعه درجة وجعله واسطة بينهما وسماه بالحسن» وعمد 
الآخرون إلى قسم من أقسام الصحيح» وهو الصحيح الذي فيه شيء من الضعفء, فأنزله 
درجة وجعله واسطة بينهما وسماه بالحسن» فتقبل المتبعون لآثارهم لذلك بقبول حسن» 
فجعلوا اسم الحسن شاملاً للنوعين معاًء غير أنهم رأوا أن يفرقوا بينهما للاحتياج إلى 
ذلك قسموا القسم الذي كان مدرجا في الصحيح باسم «الحسن لذاته» وسموا القسم الذي 
كان مدرجا في الضعيف باسم «الحسن لغيره»). 

وقد حاول محاولون أن يحدوا الحسن مطلقاً مع اختلاف أمرهما: 

فقال بعضهم: الحسن هو الذي اتصل إسناده بالصدوق الضابط الذي ليس بتام 
الضبط. أو بالضعيف, الذي لم يتهم بالكذب؛ إذا عضده عاضد مع السلامة من الشذوذ 
والعلة. 

وقال بعضهم: الحسن ما حلا عن العلل» وكان في سنده المتصل إما راو مستور له 
به شاهدء أو راو مشهور قاصر عن كمال الإتقان. 

وقال بعضهم: الحسن مسند من قرب من درجة الثقة» أو مرسل ثقة روي من غير 
وجهء وسلم من شذوذ وعلة. 

وأما الحسن لذاته فقد عرفه بعضهم فقال: هو الحديث الذي ليس فيه علة ولا 
شذوذ إذا اتصل إسناده برواة معروفين بالعدالة والضبط» غير أن في ضبطهم قصوراً عن 
ضبط رواة الصحيح» فجعل هو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط» فراوي الصحيح 
يشترط أن يكون موصوفا بالضبط التام» وراوي الحسن لا يشترط فيه تلك الدرجة» وإنما 
يشترط فيه أن يكون ضابطاً في الجملة» بحيث لا يكون مغفلاً ولا كثير الخطأء وأما سائر 
شروط الصحيح فإنه لا بد منها في الحسن لذاتهء وقد وجد في كلام المتقدمين إطلاق 
الحسن على ما ذكر وعلى غيره. 

قال ابن عدي في ترجمة سلام بن سليمان المدائني : «حديثه منكر وعامته حسان إلا 
أنه لا يتابع عليه». وقيل لشعبة: لأي شيء لا تروي عن عبد الملك ابن أبي سليمان 
العَرْرّمي وهو حسن الحديث؟ فقال: «من حسنه فررت» وكأنهما أرادا المعنى اللغوي». 
وهو حسن المتن. . 
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وربما أطلق على الغريب» قال إبراهيم يم النخعي كه : «إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج 
الرجل حسان أحاديث»» قال ابن السمعاني: (إنه عني د ووجد الشافعى كآنه 
[فلاؤقه فى 'المشق كن اعموعةه > ولاين اللقدري فقي تكسن لذاتد» وللخارى في الحعدين 

وبالجملة فالترمذي هو الذي أكثر من التعبير بالحسن» ونوع بذكره» ولكن حيث 
ثبت اختلاف الأئمة في معناه حين إطلاقه فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به» بل لا بد 
من النظر في ذلكء فما كان منه منطبقاً على الحسن لذاته ساغ الاحتجاج بهء وما كان منه 
منطبقاً على الحسن لغيره ينظر فيه: فما كثرت طرقه يسوغ الاحتجاج بهء وما لا فلا. كذا 
في توجيه النظر. 

قال السخاوي ك#َكنه: «وهذه أمور جملية تدرك تفاصيلها بالمباشرة» . 


ارتقاء الحسن إلى الصحيح والضعيف إلى الحسن 

قال الجزائري كَنْه: «قد يعرض لبعض الأحاديث أحوال تورثها قوة» وبذلك قد 
يرتفع من درجة ة الحسن» وقد يرتفع الحسن من درجته إلى درجه ة الصحيح» وليس هذا 
000 خاضا بالضعيف ا سرامي يه باعتبار تنوع درجاته» إلا أن 

إن الحديت السف قد يكو فعقة سمكن الزوال> -زقد يون غين نكن الزؤالاء 
فإن كان ممكن الزوال ‏ وذلك فيما إذا كان الضعف ناشئاً من ضعف حفظ بعض رواته مع 
كونه من أهل الصدق والديانة ‏ فإذا جاء ما رواه من وجه آخر عرفنا أنه قد حفظه» ولم 
يختل فيه ضبطه» في رتفع بذلك من درجة الضعف إلى درجة الحسن. 

ومثل ذلك ما إذا كان ضعفه ناشئاً من جهة الإرسال» كما في المرسل الذي يرسله 
إمام حافظ ؛ فإن ضعفه يزول بروايته من وجه آخرء فيرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى 
درجة الحسن. 

ومثل الإرسال التدليس أو جهالة بعض الرجال» وإن كان ضعفه غير ممكن الزوال» 
كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب أو كون الحديث شاذاً؛ فإن ضعفه لا 
يزول بروايته من وجه آخرء فلا يرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الحسن» 
كحديث: «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء» فقد 
اتفقوا على ضعفه مع كثرة طرقه . 
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قال بعض الحفاظ: إن هذا النوع قد تكثر فيه الطرق وإن كانت قاصرة عن درجة 
الاعتبارء حتى يرتقي عن رتبة المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف 
الذي يجوز العمل به فى الفضائل. وربما صارت تلك الطرق الواهية بمنزلة الطرق التي 
نوا ضهن سيره حفيث لو فرش ميعرء للك الجديقا بإلتيناة قي ومن نين عزار مز فقي 
من ازنية القنعيف إلى ترسة:الحسق لخيزه)بوكها مدي نسي برجم الأجاد ييه من ادرحة 
الضعيف إلى الحسن» قد يرتقي بعضها من درجة الحسن إلى درجة الصحيح؛ وذلك في 
الحسن لذاته؛ فإنك قد عرفت أنه هو والصحيح سواء لا فرق بينهماء إلا في أمر واحد 
وهو الضبطء فإن رواته لا يشترط فيهم أن يبلغوا في الضبط الدرجة المشترطة في رواة 
الصحيحء فإذا جاء الحديث الحسن لذاته من وجه آخر انجبر ما فيه من خفة الضبطء 
فيرتقي بذلك من درجتهء وهي الدرجة الأولى من قسمي الحسن إلى درجة الصحيح» وهي 
الدرجة الأخيرة منه ويمسمى هذا النوع بالصحيح لغيره» وهذا النوع غير داخل في حد 
الصحيح الذي سبق ذكرهء ولذا قال بعضهم: وأورد على هذا التعريف أن الحسن إذا 
روي من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى درجة الصحة» وهو غير داخل في هذا 
الحدء وأجاب يأن المحدود هو الصحيح لذاته لا لغيره» وما أورد من قبيل الثاني . 


بعض الكتب التي يهتدي بها إلى معرفة الحديث الحسن 
والفرق بين سنن أبي داود وصحيح مسلم رحمهما ائثه 
قال ابن الصلاح: «كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن» وهو 
الذي نوه باسمهء وأكثر من ذكره في جامعه. ومن مظانه سنن أبي داود فقد روينا أنه قال: 
«ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه» وما يقاربه» وروينا عنه أيضاً ما معناه: «أنه يذكر في كل 
باب أصح ما عرفه في ذلك الباب» وقال: «ما كان في كتابه حديث فيه وهن شديد فقد 
بينته» وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالحء وبعضها أصح من بعض». 
قلت: فعل هذا ما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً» وليس في واحد من الصحيحين 
ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفنا أنه من الحسن عند أبي 
داودء وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره» ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن 
نه على ها سيل إذ حكى أبو عبد الله بن مندة الحافظ أنه سمع محمد بن سعد الباوردي 
بمصر يقول: «كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع 
على تركه» وقال ابن مندة: «وكذلك أو داود السجستاني يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد 
الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال». 
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قال السخاوي كن في شرح ألفية العراقي: «وأبو داود تابع في ذلك شيخه الإمام 
أحمد كن فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه؛ قال: سمعت 
أبى يقول: «لا تكاد ترى أحداً ينظر فى الرأي إلا وفي قلبه غل؛. والحديث الضعيف أحب 
إلي من الرأي». قال: تسااكة عن الرعدل بكوة لد نيفد نيا زلا صاحب حديث لا 
يدري صحيحه من سقيمه؛ وصاحب رأي» فمن يسأل؟ قال: يسأل صاحب الحديث ولا 
يسأل صاحب الرأي» وكذا نقل ابن المنذر أن أحمد كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده إذا لم يكن في الباب غيره» وفي رواية عنه قال لابنه: «لو أردت أن أقتصر على 
ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء» ولكنك يا بني تعرف. طريقتي 
في الحديث؛ إني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه». 

وذكر ابن الجوزي في الموضوعات: «أنه كان يقدم الضعيف على القياس» بل 
حكى الطوفي عن التقي ابن تيمية أنه قال: «اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقاً بشرط أبي 
داود» انتهى . 

ونحو ما حكى عن أحمد ما سيأتى فى المرسل حكايته عن الماوردي مما نسبه لقول 
الشائمي فى الجديد: ]0 الموسل يشت به إذا الم أيويجد دلالة استواع. 

وزعم ابن حزم أن جميع الحنفية على أن مذهب إمامهم أيضاً أن ضعيف الحديث 
أول عنده من الرأي والقياس على أن بعضهم ‏ كما حكاه المؤلف في أثناء من تقبل روايته 
وترد من النكت ‏ حمل قول ابن مندة على أنه أريد. بالضعيف هذا الحديث الحسن وهو 
بعيد) اه. 

وكذا يبعد حمل الضعيف في كلام الإمام أحمد على الحسن كما حمله الحافظ ابن 
تيمية في منهاج السنة» فإن سياق كلامه على ما نقلناه لا يلائمه؛ والله أعلم . 

قال الجزائري كالله: «وقد تعقب العلامة أبو الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري 
كلام ابن الصلاح في شأن سئن أبي داودء فقال فيما كتبه على الترمذي : «لم يرسم أبو 
داود شيئاً بالحسن» وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على 
غيره أنه اجتنب الضعيف الواهي» وأتى بالقسمين: الأول والثاني؛ وحديث من مثل به من 
الرواة موجود في كتابه دون القسم الثالث. قال: فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو مسلماً من 
ذلك ما ألزم به أبا داودء فمعنى كلامهما واحدء وقول أبي داود: «وما يشبهه ‏ يعني في 
الصحة ‏ وما يقاربه» يعني : فيها أيضاء هو: نحو قول مسلم: «ليس كل الصحيح نجده 
عند مالك وشعبة وسفيان» فاحتاج أن ينزل إلى مثل ليث بن أبي سليم؛ وعطاء بن السائب 
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ويزيد ابن أبي زياد لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق» وإن تفاوتوا في الحفظ 
والإتقان» ولا فرق بين الطريقين» غير أن مسلما شرط الصحيح» فيخرج من حديث الطبقة 
الثالثة ‏ يعني الضعيف ‏ وأبو داود لم يشترطه»ء فذكر ما يشتد وهنه عنده؛ والتزم البيان 
عنه. قال: وفي قول أبي داود: «إن بعضها أصح من بعض»؛ ما يشير إليه إلى القدر 
المشترك بينها من الصحة» وإن تفاوتت فيه لما تقتضيه صيغة أفعل في الأكثر» اه. 

وقد امتعض أناس من هذه العبارة لإشعارها بأن سنن أبي داود بمنزلة صحيح 
مسلم؛ فإن كلا منهما ذكرا الصحيح وما يشبهه وما يقاربه» غير أن مسلماً التزم أن لا 
يذكر الحديث الضعيف في كتابه» وأبو داود ذكره مع بيان ضعفه» فارتفع المحذور من 
ذكر الضعيف في كتابه» فهما عند إمعان النظر في منزلة واحدة بل ربما عد ذكره الضعيف 
مع البيان من المزايا التي ربما قضت برجحانه ؛ فإن معرفة ضعف الضعيف من المطالب 
المهمة. | 

وهذا مما لم يخطر في بال أحد من علماء ء الأثر فالبون بينهما بعيدء على أن في 

سيدق :أب داود كثيراً من الأحاديث التي فيها انقطاع. أو إرسال» أو رواية عن مجهول: 
كرجل» وشيخ» مع أنه لم يشر إلى ضعفها . وإن أجيب عنه بأنه لم يتعرض لبيان الضعيف 
في هذا النوع لظهوره. ل ا هن تعقن واه عدا 
لا يساوي سماعهء ثم قال: وهو كذلك لتضمنه أحد شيئين شيئين: وقوع غير الصحيح في 
مسلمء أو تصحيح كل ما سكت عليه أبو داود. 

وقد أجيب عن اعتراض ابن سيد الناس بأن.مسلماً التزم الصحة في كتابه؛ فليس لنا 
أن نحكم على حديث خرجه فيه بأنه حسن عنده؛ لما عرف من قصور الحسن عن 
الصحيح. وأبو داود قال: اإذها سكي عه نهو مالع 1 والصالح يجوز أن يكون 
وها + رصرن ايوق حتودا والاسقباط أن يحكم عليه بالحسن» إلا أنه يظهر 
بالأستقراء أن بعضن-ما'يسكت عليه :فحيف أيضاء را وار اموي ل «وحينئذ 
فالصلاحية في كلامه أعم من أن تكون للاحتجاج أو الإستشهاد». قال: «وبالجملة 
فالمسكوت عنه أقسام: منه ما هو في الصحيحين» أو على شرط الصحة؛ أو حسن لذاته 
أو مع الاعتضادء وهما كثير في كتابه جداً. ومنه ما هو ضعيفء لكنه من رواية من لم 
يجمع على تركه. وقد قال النووي كيلَهِ: الحق أن ما وجدناه ما لم يبينه ولم ينص على 
ضيحته أو .حسله أخد همق يعتمد: فهو خسن وإن نض:غلى:ضصعفه من يعتمد+ أى.رأى 
العارف في سنده ما يقتضي الضعف» ولا جابر له: حكم بضعفه ولم يلتفت إلى 
سكوته» اه. 
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قال الجزائري كأله: «وثم أجوبة أخرى : 

منها: أن العملين إنما تشابهاً في أن كلاً أتى بثلاثة أقسامء لكنها في سئن أبي داود 
راجعة إلى متون الأحاديث» وفي مسلم إلى رجاله» وليس بين ضعف الرجل وصحة 
حليثه منافاة. 

ومنها: أن أبا داود قال: «إن ما كان فيه وهن شديد بينته» ففهم أن ثم شيئاً فيها 
وهن غير شديد لم يلتزم بيانه . 

ومنها: أن مسلماً كه إنما يروي عن الطبقة الثالثة فى المتابعات؛ لينجبر القصور 
الذي في رواية من هو في الطبقة الثانية» م إنه ايقل من خدرتيية جداء بخلاف أبي داود؛ 
فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول مع الإكثار منهاء والاحتجاج بهاء فلذلك نزلت 
درجة كتابه عن درجة كتاب مسلم كالة. 

قال السخاوي كأنه ناقلاً عن العلائي: «إن درجات الصحيح إذا تفاوتت فلا يعني 
بالحسن إلا الدرجة الدنيا منهاء والدرجة الدنيا منها لم يخرج منها مسلم شيئا في 
الأصولء إنما يخرجها في المتابعات والشواهد. وارتضاه شيخنا وقال: إنه لو كان يخرج 
جميع أهل القسم الثاني في الأصول ‏ بل وفي المتابعات ‏ لكان كتابه أضعاف ما هو 
عليه» ألا ترى مع كونه لم يورد لفظ ابن السائب إلا في المتابعات؛ وكونه من المكثرين 
ليس له عنده سوى مواضع يسيرة وكذا ليس لابن إسحاق عنده في المتابعات إلا ستة أو 
سبعة؛ وهو ممن يجوز الحديث» ولم يخرج لكين امن سليم» ولا ليزيد بن أبي زياد 
ولا التجالن بن سيد إلا مقروناء وهذا بخلاف أبي داود؛ فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في 
الأصول محتجاً بهاء ولأجلها تخلف كتابه عن شرط الصحة». 


مراتب الحسن 
قال السيوطي كَدنهِ في التدريب: «الحسن أيضاً على مراتب كالصحيحء قال 
الذهبي كه: فأعلى مراتبه: بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جده. وعمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. وابن إسحاق» عن التيمي» وأمثال ذلك مما قيل: إنه صحيح ) وهو أدنى 
مراتب الصحيح» ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه: كحديث الحارث بن 
عبد الله» وعاصم بن ضمرة» وحجاج بن أرطأة» ونحوهم». 


قال الحافظ جلال الدين السيوطى كأَنهُ في تعليقه على جامع الترمذي الذي سمأه 
قوت المغتذي»: 

«قال ابن الصلاح: قول الترمذي وغيره: «هذا حديث حسن صحيح) فيه إشكال؛ 
لأن الحسن قاصر عن الصحيحء ففى الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك 
القصور وإثباته. قال: وجوابه أن ذلك راجع إلى الاسنادء فإذا روي الحديث الواحد 
بإسنادين: أحدهما إسناد حسن. والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه: إنه حديث 
حسن صحيح» أي: إنه حسن بالنسبة إلى إسناد» صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر. على أنه 
غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي. وهو ما تميل إليه 
النفس» ولا يأباه العقل» دون المعنى الاصطلاحى الذي نحن بصدده» . انتهى . 

وقال ابن دقيق العيد في «الاقتراح»: «يرد على الجواب الأول الأحاديث التي قيل 
مواضع يقول: هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه. قال: والذي أقول 
في جواب هذا السؤال: أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح» وإنما يجيئه 
القصورء ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله: «حسن» فالقصور يأتيه من قبل الاقتصارء 
لا من حيث حقيقته وذاته). 

وشرح ذلك وبيانه: أنه ههنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية» وتلك الصفات 
درجات بعضها فوق بعض: كالتيقظ» والحفظ والإتقان ‏ مثلاً ‏ فوجود الدرجة الدنيا 
كالصدق وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه» كالحفظ مع الصدقء. 
فيصح أن يقال في هذا: إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا ‏ وهي الصدق مثلا - صحيح 
باعتبار الصفة العليا ‏ وهي الحفظ والإتقان ‏ ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسناًء 
ويلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم: هذا حديث حسن» فى الأحاديث الصحيحة. وهذا 

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير كَنله: «أصل هذا السؤال غير متجه لأن الجمع بين 
مراتب: الصحيح أعلاهاء والحسن أدناهاء والثالثة ما تتشرب من كل منهما؛ فإن كل ما 
كان فيه شبه لم يتمحض لأحدهما اختص برتبة مفردة» كقولهم للمز ‏ وهو ما فيه حلاوة 
وحموضة : هذا حلو حامضء أي: مز. قال: فعلى هذا يكون ما يقول فيه: حسن 
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ا ا ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى 
قال الحافظ أبو الفضل العراقي في «نكته) على ابن الصلاح : «وهذا الذي قاله ابن 
كثير كه تحكم لا دليل عليه؛ وهو بعيد من فهمهم معنى كلام الترمذي ينها . 
قال الإمام بدر الدين الزركشى والحافظ أبو الفضل ابن حجر رحمهما الله؛ كلاهما 

في النكت على ابن الصلاح : «هذا يقتضي إثبات قسم ثالث؛. ولا قائل به؛. 
وعبارة الزركشي كأنه: «وهو خرق لإجماعهم. ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في 

كتاب الترمذي حديث صحيح إلا قليلاء لقلة اقتصاره على قوله: «هذا صحيح) مع أن 

الذي يعبر فيه بالصحة والحسن أكثره موجود في الصحيحين». 
وقال الشيخ سراج الدين البلقيني كه في محاسن الاصطلاح أيضاً: «في هذا 

الجواب نظر). 
لكن جزم 0 شمس الدين الجزري أنه في الهداية: «والذي قال: صحيح 

حسن »2 فالترمذي ا خلثةُ يعني : شان ضخة رهسا فهو إذاً دون الصحيح معنى). 
وقال الزركشي كأنه: «فإن قلت: فما عندك في رفع هذا الإشكال؟ قلت: يحتمل أن 

يريد بقوله: «حسن صحيح» في هذه الصورة الخاصة الترادف» واستعمال هذا قليلاً دليل 

على جوازه» كما استعمله بعضهم حيث وصف الحسن بالصحة على قول من أدرج الحسن 

في القسم الصحيح» ويجوز أن يريد حقيقتهما في إسناد واحد باعتبار حالين وزمانين» 

فيجوز أن يكون سمع هذا الحديث من رجل مرة في حال كونه مستوراً أو مشهوراً بالصدق 

والأمانة» ثم ترقى ذلك الرجل المسمع وارتفع حاله إلى درجة العدالة» فسمعه منه 
الترمذي» أو غيره مرة أخرىء فأخبر بالوصفين» وقد روى عن غير واحد أنه سمع 
الحديث الواحد على شيخ واحد غير مرة» قال وها الاععمال إن كان بعيذا فين أشه 
ما يقال. قال: ويحتمل أن يكون الترمذي أدى اجتهاده إلى حسنه» وأدى اجتهاد غيره إلى 
صحته أو بالعكس» فبان أن الحديث فى أعلى درجات الحسنء وأول درجات 
الصحيح» فيجمع بينهما باعتبار مذهبين» وَأنت إذا تأملت تصرف الترمذي كَنهُ لعلك 
تسكن إلى قصده هذا» انتهى كلام الزركشي. وبعضه مأخوذ من الجعبري حيث قال في 

مختصره: «وقوله: حسن صحيحء باعتبار سندين أو مذهبين». 
وقال الحافظ ابن حجر في النكت: «قد أجاب بعض المتأخرين عن أصل الإشكال 

بأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوال راويه عند أئمة الحديث» فإذا 
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كان فيهم من يكون حديئه صحيحاً عند قوم وحسناً عند قوم يقال ذلك فيه» قال: ويتعقات 
هذا بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو بالنسبة إلى ما عندهء لا بالنسبة التي للجمع فيقول: 
احسن وصحيح) . 

قال: ثم إن الذي يتبادر إليه الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى 
غيره» فهذا يقدح في الجواب» ويتوقف أيضاً على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي 
فيها بين الوصفين» فإن كان في بعضها ما لا اختلاف عند جميعهم في صحتها قدح في 
الجواب أيضاًء لكن لو سلم هذا الجواب لكان أقرب إلى مراده من غيره» قال: وإني 
لأميل إليه وأرتضيه» والجواب عما يرد عليه ممكن. 

قال: وقيل: يجوز أن يكون مراده أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين» وهما الإسناد 
والحكم» فيجوز أن يكون قوله: «حسن» أي: باعتبار إسناده» صحيحء أي: باعتبار 
حكمه؛ لأنه من قبيل المقبول» وكل مقبول يجوز أن يطلق عليه اسم الصحة» وهذا يمشي 
على قول من لا يفرد الحسن من الصحيح» بل يسمى الكل صحيحاء لكن يرد عليه ما 
أوردناه أولاً من أن.الترمذي أكثر من الحكم بذلك على الأحاديث الصحيحة الإسناد. 

قال: وأجاب بعض المتأخرين بأنه أراد: «حسن» على طريقة من يفرق بين 
النوعين» لقصور رتبة راويه عن درجة الصحة المصطلحة. «صحيح» على طريقة من لا 
يفرق بينهماء قال: ويرد عليه ما أوردناه فيما سبق. 

قال: واختار بعض من أدركناه أن اللفظين عنده مترادفان» ويكون إتيانه باللفظ 
الثاني بعد الأول على سبيل التأكيد لهء كما يقال: ااصحيح ثابت4» أو «جيد قوي) أو غير 
ذلك. قال: وهذا قد يقدح فيه القاعدة» فإن الحمل على التأسيس خير من الحمل على 
التأكيد؛ لأن الأصل عدم التأكيد» لكن قد يندفع القدح بوجود القريئة الدالة على ذلك» 
وقد وجدنا في عبارة غير واحد كالدارقطني كأنهُ: هذا حديث صحيح ثابت. 

قال: «وفي الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب ابن دقيق العيد» انتهى كلام الحافظ ابن 
حجر في النكت. 

قال في شرح النخبة: 9إذا اجتمع الصحيح والحسن في وصف واحد فالتردد 
الحاصل من المجتهد في الناقل» هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها؟ وهذا 
حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. قال: ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في 
ناقليه اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين» فيقال فيه: حسن باعتبار وصفه عند 
قوم. صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد؛ لأن حقه 
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أن يقول: حسن أو صحيح.» وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده؛ وعلى هذا نا 
قيل فيه : حسن صحيح » دون ما قيل فيه : صحيح ؛ لأن الجزم أقوى في الترددء وهذا من 
حيث التفرد» وإلا فإذا لم يحصل التردد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار 
إسنادين» أحدهما صحيح» والآخر حسن» وعلى هذا فما قيل فيه: حسن صحيح» فوق 
ما قيل فيه: صحيح فقطء إذا كان فرداء لأن كثرة الطرق تقوي». 


فإن قيل: قد صرج الترمذي كه بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجهء فكيف 
يقول في بعض الأحاديث: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن 
الترمذي كأ لم يعرف الحسن مطلقاًء وإنما عرف بنوع خاص وقع في كتابه؛ وهو ما 
يقول فيه: «حسن» من غير صفة أخرىء وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث: «حسن» 
وفي بعضها «صحيح) وفي بعضها: «غريب» وفي بعضها: الحسن صحيح) وفي بعضها: 
ااحسن غريب» وفي بعضها: (صحيح غريب» وفي بعضها : احسن صحيح غريب» وتعريفه 
إنما وقع على الأول فقطء وعبارته ترشد إلى ذلك» حيث قال في أواخر كتابه: «وما قلنا 
في كتابنا: «حديث حسن» فإنما أردنا به حسن إسناده عندناء فكل حديث روي لا يكون 
راوية تقهها بكدب» ويزوى مرو غير وجة تعواذلك :ولا يكون شاذاً فهر عدنا جديف 
حسن» يعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه: حسن فقطء وأما ما يقول فيه: «حسن 
صحيح)) أو احسن غريب»» أو ااحسن صحيح غريب»» فلم يعرج على تعريفه» كما لم 
يعرج على تعريف ما يقول فيه: «صحيح» فقطء أو «غريب» فقطء وكأنه ترك ذلك استغناء 
بشهرته عند أهل الفن» واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه: «حسن» فقطء إما 
لغموضه؛ وإما لأنه اصطلاح جديدء ولذلك قيد بقوله: «عندنا» ولم ينسبه إلى أهل 
الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها 
ولم يسفر وجه توجيههاء فلله الحمد على ما ألهم وعلم». 

قلت: وظهر لي توجيهان آخران: أحدهما: أن المراد حسن لذاته» صحيح لغيره. 
والآخر: أن المراد حسن باعتبار إسناده» صحيح أي : إنه أصح شيء ورد في الباب» فإنه 
يقال: أصح ما ورد كذاء وإن كان حسناًء أو ضعيفاً» فالمراد أرجحه أو أقله ضعفاً . ثم 
إن الترمذي كأثه لم ينفرد بهذا المصطلح.» بل سبقه إليه شيخه البخاري طهُء كما نقله ابن 
الصلاح في غير مختصره»ء والزركشي وابن حجر في نكتهما. 


قال الزركشي: «واعلم أن هذا السؤال يرد بعينه في قول الترمذي: «هذا حديث 
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حسن غريب»؛ لأن من شرط الحسن أن يكون معروفاً من غير وجه» والغريب ما انفرد له 
اعفد ؤؤاثة ) ويرنهنا تناف 

قال: وجوابه أن الغريب يطلق على أقسام: غريب من جهة المتن» وغريب من جهة 
الإسناد. والمراد هنا: الثانى» دون الأول؛» لأن هذا الغريب معروف عن جماعة من 
الصحابة» لكن تفرد بعضهم بروايته عن صحابي» فبحسب المتن «حسن» وبحسب الإسناد 
«غريب» لأنه لم يروه من تلك الجماعة إلا واحدء ولا منافاة بين الغريب بهذا المعنى» 
وبين الحسن» بخلاف سائر الغرائب فإنها تنافي الحسن» انتهى ما نقل من قوت المغتذي. 


الفرق بين صحيح وصحيح الإسناد وكذا حسن وحسن الإسناد 

قال ابن الصلاح مبيئاً أن صحة الإسناد أو حسنه لا تقتضي صحة الحديث أو 
حسنه: «قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد» أو حسن الإسناد» دون قولهم: هذا حديث 
صحيح» أو حديث حسن؛ لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولا يصح لكونه 
شاذاًء أو معللاً غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله: إنه صحيح الإسنادء 
ولم يذكر له علة» ولم يقدح فيه» فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسهء لأن عدم 
العلة والقادح هو الأصل والظاهر» اه. 

وقد تعقب الحافظ ابن حجر كله عبارته الأخيرة فقال: الذي لا أشك فيه أن الإمام 
منهم لا يعدل عن قوله: «صحيح» إلى قوله: «صحيح الإسناد» إلا لأمر ما. 

أصح الأسانيد 

قال في التقريب وشرحه: «والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد 
طلقا لآن تفاوت عراته) الضبحة مرتي على :تمكن الاستاد: من شتروط السخة يعر 
وجود أعلى درجات القبول فى كل واحد واحد من رجال الإسناد الكائنين فى ترجمة 
واحدة» ولهذا اضطرب من خاض في ذلك إذ لم يكن عندهم استقراء تام» وإنها ريقح كل 
منهم بحسب ما قوي عنده خصوصا إسناد بلده لكثرة اعتنائه به. 

وقال الحاكم: ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابيء أو بلد 
مخصوصء بأن يقال: أصح إسناد فلان أو الفلانين كذاء ولا يعمم. 

قال بعض المتأخرين: إن أجل الأسانيد: أحمدء عن الشافعى» عن مالك. عن 
نافع عن ابن عمر. وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب» ولس لح سه ا حب على 
كبر يهل الترتة وى خدزت واجدعوهوانىالراقع اريحة أحاديف» كمنا بناقه 
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السيوطي بإسناده إلى أحمد: أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي» أنبأنا مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر وَوْيّاء أن رسول الله تَكلِةِ قال: «لا يبع بعة كك على بيع بعض» ونهى عن 
وبيع الكرم بالزبيب كيلا». 

قال العلائي: «إنه أصح حديث في الدنيا». 


فإن قيل: فلم أكثر أحمد في مسنده من الرواية عن ابن مهدي» ويحيى بن سعيدء 
حيث أورد حديث مالك؟ ولم لم يخرج البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الأصول 
ما أوردوه من حديث مالك من جهة الشافعى عنه؟ أمكن أن يقال عن أحمد بيخصوصه : 
لعل جمعه المسند كان قبل سماعه من الشافعي: وأما من عداه فلطلب العلو. كذا في فتح 
المفية: 


ثئسيه : 


اعترض مغلطاي على التميمي في ذكره الشافعي كاله برواية أبي حنيفة كله عن مالك 
إن نظرنا إلى الجلالة» وابن وهب والقعنبي إن نظرنا إلى الإتقان. 

قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: «نأما أبو حنيفة فهو وإن روى عن مالك كما 
ذكره الدارقطني» لكن لم تشتهر روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي. وأما القعنبي وابن 
وهب فأين تقع رتبتهما من رتبة الشافعي»؟ . 

وقال العراقي كلل فيما رأيته بخطه: «رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره 
الذاركطي في عرابة ولق السديح دعبن رواينه عن افع خرن :ادن تمر والمسألة 
مفروضة في ذلك. قال: نعم! ذكر الخطيب حديثاً كذلك في الرواية عن مالك». 

قال شيخ الإسلام: «أما اعتراضه بأبي حنيفة فلا يحسن؛ لأن أبا حنيفة لم تثبت 
روايته عن مالك؛» وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين 
فيهما مقال» وأيضاً فإن رواية أبي حنيفة عن مالك إنما هي فيما ذكره في المذاكرة» ولم 
يقصد الرواية عنه كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة» وقرأ عليه الموطأ بنفسه. 

وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي فقد قال الإمام أحمد: إنه سمع الموطأ عن 
الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي له عن مالك بكثرة» قال: لأني رأيته فيه 
ثبتاً» فعلل إعادته لسماعهء وتخصيصها بالشافعي كل بأمر يرجع إلى التثبت» ولا شك أن 
الشافعي أعلم بالحديث منهما». 


مقدمة هم 


قلتث: وهذه المحاولة والمجاوبة من هؤلاء الحفاظ بقدرها المشترك ترشدك إلى أن 
درجة الإمام أبي حنيفة في التثبت والإتقان وتقدمه على كبراء هذا الشأن في لوازم 
الكحديثف وغلو الم راك مسلم عند الكل» ولهذا اعتذروا بما اعتذرواء ولم 
ين تثيته بحرف» ولم يجيبوا بما أجابوا به في حق حق ابن وهب والقعنبي» 
ولو كان الإمام ب يستحق التجريح عندهم فأي مقام كان أحق ببيانه من مقام يبحث فيه عن 
أصح الأسانيد في النيا و ا جلي وفي هذا ترغيم لأنوف الجهال المعاندين» وعبرة 
للمستبصرين» واستبصار للمعتبرين» والله الموفق» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


أصح شيء في الباب 
قال ا 0 التدريب: مما يناسب هذه المسألة أ الأحاديث المقيدة 
في عه 
كقولهم: ام جرال الايد وإن كان ضعيفاًء ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفاًء » ذكر 
ذلك عقب قول الدارقطني: أصح شيء في فضائل السور فضل: «قل هو الله أحد» وأصح 
شيء في فضائل الصلوات فضل «صلاة التسبيح». ١‏ 


المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق 

قال الجزائري كأنه: «أما النوع الأول وهو الحديث الضعيف الذي يكون موجب 
الرد فيه سقوط راو من الرواة من سئنده ‏ فهو أربعة أقسام: المعلق؛ والمرسل» 
والمعضل» والمنقطع؛ وذلك لأن السقوط إما أن يكون من مبادىء السند» أو من آخره 
بعد التابعي» أو من غير ذلك» فالأول: المعلق» والثاني: المرسلء» والثالث: إن كان 
الساقط فيه اثنان فصاعداً مع التوالي فهو المعضل» وإلا فهو المنقطع. 

فالمعلق: هو الحديث الذي سقط من أول سنده راو فأكثرء كقول البخاري كآنه : 
قال بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده»ء عن النبيّ يه : «الله أحق أن يستحبي منه). 

قال الحافظ ابن حجر: 

«ومن صور المعلق أن يحذف منه جميع السند ويقال مثلاً: قال رسول الله يَك. 

ومنها أن لا يحذف منه إلا الصحابي» أو إلا الصحابي والتابعي معا 

ومنها أن يحذف من حدثه» ويضيفه إلى من فوقه» فإن كان من فوقه شيخاً لذلك 
المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقاً أم لا؟ والصحيح في هذا: التفصيل» فإن عرف 
بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى بهء وإلا فتعليق. 

وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف» وقد يحكم بصحته إن 
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التعديل على الإبهام؛ والجمهور لا يقبل حتى يسمى» لكن قال ابن الصلاح هنا: «إذ وقع 
الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري ظلَه فما أتى فيه بالجزم حمل على أنه ثبت 
إسناده عنده وإنما حذف لغرض من الأغراض» وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال» وقد 
أوضحت أمثلة ذلك في «النكت» على ابن الصلاح». 

والمرسل : هو الحديث الذي سقط من آخر سنده من بعد التابعي» وصورته أن يقول 
التابعي ‏ سواء كان كبيراً أو صغيراً ‏ قال رسول الله لك كذاء أو فعل كذاء أو فعل 
بحضرته كذاء ونحو ذلك. 

وإنما ذكر فيه في قسم المردود للجهل بحال المحذوف,؛ لاحتمال أن يكون غير 
صحابي» وإذا كان كذلك احتمل أن يكون ضعيفاً؛ وإذا كان ثقة احتمل أن يكون روي عن 
تابعن اخر يكون فنسيفا ؛ وهكذاء وقد وجد بالاستقراء رواية ستة أو سبعة من التابعين 
بعضهم عن بعض» وهذا أكثر ما وجد في هذا النوع» فإن عرف من عادة التابعي الذي 
أرسل الحديث أنه لا يرسل إلا عن ثقة فمذهب الجمهور التوقف فيه؛ لاحتمال أن يكون 
نين أزطلة اعئة"صبعينا عند قيرف وإن كان ثقة عنده فالتوثيق في الرجل المبهم غير كاف 
عندهم» ومع ذلك فثم احتمال آخر ‏ وإن كان بعيداً ‏ وهو أن يكون الإرسال في ذلك 
الموضع قد جرى على خلاف عادته بسبب ماء وإن عرف من عادته أنه يرسل عن الثقات 
وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. 

هذا ولما كان المرسل مما عني بأمره المؤلفون في أصول الفقه أو أصول الحديث 
أحببنا أن نفيض فيه هنا فنقول: 

ذكر العلماء في حده ثلاثة أقوال: القول الأول وهو المشهور ‏ أن المرسل ما رفعه 
ابن أبي حازم؛ وسعيد بن المسيب, وأمثالهم. أو من صغار التابعين كالزهري» وأبي 

القول الثاني: أنه ما رفعه التابعى الكبير إلى النبئ كَل فعلى هذا لا يسمى ما رفعه 
صغار التابعين مرسلاً ولكن منقطعاً . 

القول الثالث: أنه ما سقط راو من إسناده فأكثر من أي موضع كانء فعلى هذا 
يكون المرسل والمنقطع بمعنى واحد. والمعروف في الفقه وأصوله أن ذلك يسمى 


مقدمة /ا/ 


مرسلاًء إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن 
النبين يكل . 

وأما قول بعض الأصول: المرسل قول غير الصحابى : قال رسول الله كَكِْهِ فالمراد 
به ما سقط منه التابعي مع الصحابي» أو ما سقط عه اذا بعد لاني ونحو ذلك. 
ولو حمل على الإطلاق لزم بطلان اعتبار الأسانيد وترك النظر في أحوال الرواة» وهو بيّن 
الفسادء ولذا خصه بعضهم بأهل الأعصار الأول يعني: القرون الفاضلة ‏ لما صح 
عنه كلِ أنه قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» قال.الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه 
قرنين أو ثلاثة. وفي رواية جزم فيها بثلاثة بعد قرنه بدون شك: «ثم يفشو الكذب» وفي 
رواية: «ثم ذكر قوماً يشهدون ولا يستشهدونء. ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا 
يفوه). 

قال السخاوي: «وغير الصحابة منهم أكثرهم ثقات»ء إذ لا يكاد يوجد في القرن 
الأول من الضعفاء إلا قليل» وأما القرن الثاني فقد كان في أوائله من أوساط التابعين 
جماعة من الضعفاءء وضعف أكثرهم نشأ غالبا من قبل تجملهم وضبطهم للحديث». 

وفي مسلم الثبوت وشرحه: «وقالوا ثانياً: لو قبل المرسل لقبل في عصرنا أيضاًء 
للإشتراك في علة القبول. قلنا: بطلان اللازم ممنوع في الأئمة الماهرين بشرائط القبول» 
غلى أن فنا الرمان يفكيو الكذي»"وكفرة الوسائظ المععسر مغرفة أحوالها مريب فى 
مطابقة جزم المرسل» بخلاف تلك الأعصار لقلة الوسائط. وصلاح الزمان» ا ا 
فالملازمة ممنوعة فتأمل» اه. 

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: «إن إرسال رواية الراوي عن من لم 
يسمع عنهء وعليه فتكون رواية من روى عمن سمع منه ما لم يسمع منه. بأن يكون بينهما 
واسطة فيها ليست من قبيل الإرسال» بل من قبيل التدليس؛ فيكون في حد المرسل أربعة 
أقوال. وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف في الإصطلاح» ولا بساح فيه) . 

والمرسل اسم مفعول من قولهم: أرسل الحديث إرسالاً» والإرسال في الأصل 
الإطلاق» وعدم التقييد» تقول: أرسلت الطائرء إذا أطلقته» وأرسلت الكلام إرسالا: إذا 
أطلقته من غير تقييد. 


وسمى هذا النوع من الحديث بالمرسل لإطلاق الإسناد فيه) وعدم تقييذه براو 
كرت 
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.وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل اختلافاً شديداً لا يتسع للبحث فيه مثل 
هذا الكتاب. 

قال الحافظ السيوطي كَدنهُ: «وقد تلخص في ذلك عشرة أقوال: 

أولاً: يحتج به مطلقاً. 

ثانياً : لا يحتج به مطلقا. 

ثالثاً: يحتج به إن أرسله أهل القرون الثلاثة. 

رابعاً: يحتج به إن لم يرو إلا عن عدل. 

خامساً: يحتج به إن أرسله سعيد فقط . 

سادساً : يحتج به إنه اعتضد. 

سابعاً : يحتج به إن لم يكن في الباب سواه. 

كافنا عر أفرئ من الم 

تاسعاً: يحتج به ندباً لا وجوباً. 

عاشراً: يحتج به إن أرسله صحابي». 

ونقل عن القاضي أبي بكر أنه قال: لا أقبل المرسل ولا في الأماكن التي قبلها 
الشافعي ككلله» حسما للباب» بل ولا مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تابعي». 

قال الجزائري كَنهُ: «والحديث المرسل ضعيف لا يحتج به عند جمهور المحدثين» 
الب عي مي 0 وذلك للجهل بحال الساقط من السند؛ فإنه 
يحتمل أن يكون غير صحابي» وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفاً» وإن اتفق أن 
يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كاف». 

كال يعض الأحمة: اسيك العريدل سبع يحص به وو نهب أب كديقة 
ومالك» وأحمد ‏ رحمهم الله في روايته المشهورة؛ حكاها النووي» وابن القيم»؛ وابن 
كثير» وغيرهم» وجماعة من المحدثين»؛ وحكاه النووي في شرح المهذب عن كثيرين من 
الفقهاء أو أكثرهم. قال: ونقله الغزالي عن الجماهير» وقيد ابن عبد البر ذلك بما إذا لم 
يكن مرسله ممن لا يحترز» ويرسل عن غير الثقات» فإن كان فلا خلاف في رده. 

وقال أبو داود كله في رسالته إلى أهل مكة: «وأما المراسيل فقد كان يحتج بهاء 
العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري» ومالك» والأوزاعي» حتى جاء الشافعي» فتكلم 
فيهاء وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره ‏ وهذه إحدى الروايتين عن أحمد وكيا - فإذا 
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لم يكن مسند غير المرسل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل فخ 
القوة). 

وقال: ابن جرير: «أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل» ولم يأت عنهم 
إتكاره. ولا عن أحد من الائمة بعدهم إلى زأسن المائتين) . 

قال ابن عبد البر: «كأنه يعني أن الشافعي أول من ردهء وقد انتقد بعضهم قول من 
قال: إن الشافعي كد أول من ترك الاحتجاج بالمرسل» فقد نقل ترك الاحتجاج. عن 
سعيد بن المسيب ‏ وهم من كبار التابعين ‏ ولم ينفرد هو بذلك بل قال به من بينهم ابن 
جرع را لوي ادا حر بدا ات أميية ميتي الاب م 0111 «لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قيل: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنةء 
فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع, فلا يؤخذ حديثهم». وقد ترك الاحتتجاج بالمرسل 
ابن مهدي ويحيى القطان غير واحد ممن قبل الشافعى كُذَنهُ» والذي يمكن نسبته إلى 
الشافعي في أمر المرسل هو زيادة البحث عنه والتحقق ا 

وأمااتر اسيل الفيغابة وق لكوي حك المرسول علن التشيرن لد كفو 
الجمهور. قال ابن الصلاح: «ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول 
الفقه مرسل الصحابي» مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن النبي كَل 
ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسند؛ لأن روايتهم: عن الصحابة» 
والجهالة بالصحابي: غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول». 

قال الحافظ العراقي: «وفي قوله: «لأن روايتهم: عن الصحابة» نظرء والصواب أن 
يقال: لأن غالب روايتهم؛ «إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين». 

وسيأتي في كلام ابن الصلاح في رواية الأكابر عن الأصاغر أن ابن عباس وبقية 
العبادلة رووا عن كعب الأحبار. وهو من التابعين» وروى كعب أيضاً عن التابعين» ولم 
يذكر آء بن الصلاح خلافاً في مرسل الصحابي. وفي بعض كتب الأصول أنه لا خلاف في 
الاحتجاج به» وليس بجيد؛ فقد قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني : (إنه لا يحتج بهء 
والصواب ما تقدم» اه. 

ونقل القاضي عبد الجبار عن الشافعى أن الصحابى إذا قال: قال رسول الله عله 
كذا: قبل إلا إن علم أنه أرسله؛ وكذا نقله ابن بطال في شرح البخاري . وهذا خللاف 
المشهور من مذهبه» فقد ذكر ابن برهان ذ في الوجيز أن مذهبه في المراسيل أنه لا يجوز 
الاحتجاج بهاء إلا مراسيل الصحابة ومراسيل سعيد» وما انعقد الإجماع على العمل به؛ 
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وأما مراسيل من أحضر إلى النبي كل غير مميز: كعبيد الله بن عدي بن الخيار: فلا يمكن 
أن يقال: إنها مقبولة كمراسيل الصحابة؛ لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن النبي كك 
أو عن صحابي» والكل مقبول» واحتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع يروي عن 
التابعين: بيعدء بخلاف مراسيل هؤلاء؛ فإنها عن التابعين بكثرة» فقوي احتمال أن يكون 
الساقط غير صحابي» وجاء احتمال كونه غير ثقة. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد تكلم علماؤنا رحمهم الله على مسألة المرسل 
في كتب الأصولء فأطالوا وأشبعواء وقد لخص كلامهم الشيخ ابن الهمام يله في 
«التحرير» تلخيصاً حسناً لطيفاء يظهر بمطالعته أن أكثر ما اعترض على مذهب الحنفية في 
المرسل قد نشأ من الغفلة عن القيود التى قيدوا بها قبوله» فإن المرسل ‏ بالكسر ‏ إذا كان 
ثقة» عدلاً: غير غاش للمسلمين في دينهم» :وكان إماماً من آئمة النقل» لا يحدث بكل بها 
سمعء ويعرف صدق الراوي من كذبه» وله أهلية الجرح والتعديل» بحيث لا يكاد يخفى 
وعليه أقوال المشاهير من أهل عصره.ء وأكبر آرائهم في الراوي المحذوفء ومع ذلك كله 
يسند الحديث إلى رسول الله يك لا بصيغة «عن»» أو «روي» أو نحوهماء بل بصيغة «قال» 
التي تدل على الجزمء فالعادة قاضية بحصول غلبة الظن مثل هذا المرسل الذي جاء هذا 
المجيء. والاحتمالات التي يذكرها نفاة حجية المرسل كلها يضمحل في جنب هذه 
القيود التي احتطنا بهاء لا سيما إذا وقع الإرسال ة فق القروة العاكلة المشهرد لها باليره 
وكان مرسله من التابعين» بل من كبرائهم» ولو كان هذه الاحتمالات المرجوحة النادرة 
التي تكلفوا إبداءها مؤثرة في إسقاط المرسل لأدنعة إلي نال اتيلالطيحابة. ايض 
كما هو مقتضى كلام ابن حزم في الأحكام فإنه قال: 


«وقد كذب على رسول الله يِه وهو حي وقد كان في عصر الصحابة منافقوت 
ومرندوذ 0ت يقل محديكر قال راويه افيه عن جل من الصخايةة ا و 
رسول الله َك حتى يسميه ويكون معلوماً بالصحبة الفاضلة؛ فالباله تعالى: ومن 
ل نزت اران" متففون. رين أهل لمَدِيئةٌ مَرَمُأ عَلَ آلئْنَاقِ لا لا مَلمْع2ٌ حَنْ 200 
سعد بهم مَرَتَينِ ثم ل عَذَابِ عَظم الك [سورة التوبق» آية: )]1١١‏ وقد ارتد قوم ممن 
صحب النبي كَلِّ: كعيينة بن حصنء والأشعث بن قيسء» وعبد الله بن أبي سرح ولقاء 
التابع لرجل من أصاغر الصحابة شرف وفخر عظيم» فلأي معنى يسكت عن تسميته لو 
كان ممن حمدت صحبته؟ ولا يخلو سكوته من أحد وجهين: إما أنه لم يعرف من هوء 
ولا عرف صحة دعواه الصحبة» أو لأنه كان من بعض من ذكرنا : 


مقدمة ب 


حدثنا عبد الله بن يوسف. عن أحمد بن فتح؛ عن عبد الوهاب بن عيسىء عن 
أحمد بن محمد عن أحمد بن علي؛ عن مسلم بن الحجاجء حدثنا يحيى بن يحيى» أنبأنا 
خالد بن عبد الله» عن عبد الملك» عن عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر الصديق ‏ وكان 
ل ا ل نقالت 1 ايلقي انك تجرم أضباء 

ثة: العلم في الثوبء وميثرة الأرجوان». وصوم رجب كله فأنكر ابن عمر أن يكون حرم 
اسه كا ماري ييه 
بالكذب من شغل بالها حديثه عن ابن عمر حتى استبرأت ذلك؛ فصح كذب ذلك المخبرء 
فواجب على كل أحد أن لا يقبل إلا من عرف اسمهء وعرفت عدالته وحفظه)». 

وقال النووي والسيوطي رحمهما الله: «أما مرسل الصحابي فحكوم بصحته على 
المذهمب الصحيح الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم» وأطبق عليه المحدثون 
المشترطون للصحيح»ء القائلون بضعف المرسل» » وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى؛ 
لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة» وكلهم عدول». ورواياتهم من غيرهم نادرة» وإذا رووها 
بينوها» اه كذا في تدريب الراوي. 

قلت: هب أن في رواية الصحابي عن التابعي ندرة, إلا أن رواية إمام ثقة من أئمة 
النقز عوراو يعرف هر ع أو يعلم أنه ضعيف عند الأكثرء ثم إسناد حديثه جزماً إلى 
بعض الضعفاءء أو كان من الأئمة فيسمى الراوي الضعيف». أو لا يسميه فيروي 'بضيخة لا 
تدل على جزم نسبة الحديث إلى رسول الله يل من قبل هذا الإمام؛ وكل ما ردوا به 
المرسل أو أكثره لا يخلو إن شاء الله من أحد هذه الاحتمالات. 

وإنما نشأ الاعتراض من عدم رعاية الفرق بين مرسل المحدثين والمرسل الذي يقبله 
اراي وي ا ا 
تاد ل 00 قر في رح وار 
الأحكام بتفاوت الإصطلاح؟ . 

والعجب أن الحنفية أيضاً ربما يغمضون عن هذه القيود في حجية المرسل حين 

00 
في البحث مع خصومهم.؛ ويبئون دعاويهم على قبول كل مرسل من مراسيل 


)١(‏ هكذا العبارة في الأصل فليحرر. 
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المحدئين» بل قبول كل منقطع ومعضل عندهمء مع أن الدليل الذي أقاموا على حجية 
المرسل لا ينتهض عليه» فليتنبه له. 

وأما قول النفاة: لو جاز العمل بالمراسيل لم يكن للاستيثاق والتفحص عن عدالة 
الراوي فائدة. 

قلنا: فائدته من وجهين: 

أحدهما: أنه إذا أسند أمكن للسامع الفحص عن عدالتهم» فيكون ظنه بعدالتهم آكد 
من ظنه بها عند الإرسال؛ لأن ظن الإنسان إلى فحصه وخبرته أقوى من طمأنيئته إلى خبرة 
غيره» وهذا يقتضي ترجيح المسند على المرسل . 

والثاني : أنه قد يشتبه عليه حال من أخبره به فلا يقدم على جرحه وتزكيته» فيذكره 
ليتفحص عنه غيره . 

قال شمس الأئمة كَدَنهِ: «اشتغال الناس بالإسناد كاشغالهم بالتكلف لسماع الخبر 
من وجوه مختلفة» وذلك لا يدل على أن خبر الواحد لا يكون حجة» فكذلك اشتغالهم 
بالاسناد لا يكون دليلاً على أن المرسل لا يكون حجة». كذا في كشف الاسرار. 

قلت: أما كون المرسل أقوى من المسند ‏ كما هو رأي بعض الحنفية ‏ فالذي يظهر 
للعبد الضعيف أن إرسال حديث بالقيود التي ذكرت يمكن أن يكون أحياناً أقوى من إسناد 
15 الستادي يوق الى انلف از عه اتلد حي ده ترقها هو ارو :كزة كلت لوا جهرة قد 
يكون لكمال الوثوق بخبره؛ فإن المعتاد من الأمر أن العدل (الإمام) إذا وضح له الطريق 
واستبان له الإسناد طوى الأمر وعزم عليهء فقال: قال رسول الله وك 

ولهذا لما قال الأعمش لإبراهيم النخعي: إذا رويت لي حديثاً عن عبد الله بن 
مسعود وَيكِبِه فأسنده لى» قال: (إذا قلت: حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي رواهء فإذا 
قلت: قال عيد الله : 520 أي : د عنه) . 

وقال الحسن: «متى قلت لكم: حدثني فلان» فهو حديثه» ومتى قلت: قال 
رسول الله وله فمن سبعين سمعته أو أكثر»ء فأفادوا أن إرسالهم عند اليقين أو قريب منه» 
وحرضوا على قبول مراسيلهم بلا دغدغة» وقد يكون الحذف لأسباب أخرى مع عدم 
النشاط أو قصد الاختصارء لا سيما وقت الافتاء أو المذاكرة إذا لم يتهيئوا للتحديث أو 
نحو ذلك» وكذا ذكر الواسطة أيضاً ربما يكون للإعلام بنباهة الراوي وإفادة كمال الوثوق 
بالخبر الذي جاء من مثله» وربما يكون لأسباب أخرء كما هو الظاهرء والله أعلم». 


الترجيح بالمرسل 
قال السيوطي 35 في التدريب: «والترجيح بالمرسل جائز' . 


تفسير المتصل بالمرسل 

قال السيوطي ككأنهِ في التدريب: «في مسند الحارث بن أبي أسامة بسند صحيح - لكنه 
مرسل -: «مريم خير نساء عالمها وفاطمة خير نساء عالمها» ورواه الترمذي كآنه موصولا 
من حديث علي بلفظ: «خير نساءها مريم وخير نساءها فاطمة» قال شيخ الإسلام: 
والمرسل يفسر المتصل». 

اعتضاد المرسل بالقرائن 

قال بعض العلماء: لا يقبل المرسل إلا إذا اقترن به ما يتقوى بهء فحينئذٍ يقبل» 
وذلك بأن يتأيد بآية» أو سنة مشهورة؛ أو موافقة» أو غيرها قياس» أو قول صحابيء أو 
تلقته الأمة بالقبول؛ أو عرف من حال المرسل أنه لا يروي عمن فيه علة من جهالة أو 
غيرهاء أو اشترك في إرساله عدلان ثقتان بشرط أن يكون شيوخهما مختلفة» أو ثبت 
اتصاله بوجه آخر بأن أسنده غير مرسله؛ أو أسنده مرسله مرة أخرى. كذا في كشف 
لمان 

قال السخاوي كأنْهُ : «وفي كلام الطحاوي ما يومىء إلى احتياج المرسل ونحوه إلى 
الاحتفاف بقرينة» وذلك أنه قال فى حديث أبي عبيدة بن عبد اللهعبد الله مسعود وَق : «أنه 
سثل : كان عبد الله مع النبي ييه ليلة الجن؟ قال: لا» ما نصه: «فإن قيل: هذا منقطع, 
لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاء يقال: نحن لم نحتج به من هذه الجهة؛ إنما 
احتججنا به لأن مثل أبي عبيدة على تقدمه في العلمء وموضوعه من عبد الله وخلطته 
بخاصته من بعده: لا يخفى عليه مثل هذا من أموره؛ فجعلنا قوله حجة لهذا من أمورء لا 
من الطريق التي وصفت». 

ونحوه قول الشافعي كه في حديث لطاوس عن معاذ: «طاوس لم يلق معاذاً لكنه 
عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه؛ لكثرة من لقيه ممن أخذ عن معاذ؛ وهذا لا أعلم من أحد فيه 
خلافاء وتبعه البيهقي وغيره). 


مراتب المرسل عند المحدثين 
قال السخاوي كنهُ: «المرسل مراتب: أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه. ثم 
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صحابي له رؤية فقطء ولم يثبت سماعه» ثم المخضرم»؛ ثم المتقن كسعيد بن غ المسيبة 
ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهدء ودونها مراسيل من كان يأخذ عن 
كل أحدء كالحسنء وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل: فإن 
غالب رواية هؤلاء عن التابعين» وهل يجوز تعمده؟ قال شيخنا: إن كان شيخه الذي حدثه 
به عدلاً عنده وعند غيره فهو جائز بلا خلاف» أو لاء فممنوع بلا خلاف» أو عدلاً عنده 
فقطء أو عند غيره فقط» فالجواز فيهما محتمل بحسب الأسباب الحاملة عليه». 


التفاضل بين مراسيل الأعبان عندهم 

قال الحاكم في علوم الحديث: «أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن ابن 
المسيب» ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح» ون اعل البطرة عر الحين البصرئء 
ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي» ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال» 
ومن أهل الشام عن مكحولء» قال: وأصحها ‏ كما قال ابن معين ‏ : ال ابن 
المسيب؛ لأنه من أولاد الصحابة» وأدرك العشرة» وفقيه أهل الحجاز ومفتيهم» وأول 
الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس» وقد تأمل الأئمة 
المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة» وهذه الشرائط لم توجد في مرايل غيره». 

قال السيوطي كله : «تكلم الحاكم على مراسيل سعيد فقط دون سائر من ذكره معهء 
ونحن نذكر ذلك: 

فمراسيل عطاء: قال ابن المدينى : «كان عطاء يأخذ عن كل ضرب» مرسلات 
مجاهد أحب إلى من مرسلاته بكثيره. 

وقال أحمد بن حنبل : «مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» ومرسلات 
إبراهيم النخعي لا بأس بهاء وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء 
بق أبي رباح» فإنهما كانا باعذان عن كل اخ ومراسيل الحسن تقدم القول فيها عن 
أحمد. 

وقال ابن المديني: (مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح ما 
أقل ما يسقط منها». 

وقال أبو زرعة: «كل شيء قال الحسن: قال رسول الله يِه وجدت له أصلاً ثابتاً» 
ما "خا أرحة أحاديف:: 

وقال يحيى بن سعيد القطان: ما قال الحسن فى حديثه: قال رسول الله يي إلا 
وحدنااله اميد إلا حديثاً أو حديئين2. : 


قال شيخ الإسلام: «ولعله أراد ما جزم به الحسن». 

وقال غيره: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد» إنك تحدثنا فتقول: قال رسول الله عله 
فلو كنت تسنده لنا إلى من حدثك؟ فقال الحسن: «أيها الرجل! ما كَذَّبْنا ولا كُذِبْنَا؛ ولقد 
غزونا غزوة إلى خراسان؛ ومعنا فيها ثلاث مائة من أصحاب محمد يكلا . 

وال يونين ين عبد سدالة: الحسة قلت :يا أن سفيد] انك تقول فال 
رسول الله كيده وإنك لم تدركه؟ فقال: يا ابن أخي! لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه 
أحد قبلك؛: ولولا منزلتك مني ما أخبرتك» إني في زمن كما ترى ‏ وكان في زمن 
الحجاج ‏ كل شيء سمعتني أقوله: قال رسول الله يله فهو عن علي بن أبي طالب» غير 
أني في زمان لا أستطيع أن أذكر علياً». 

وقال محمد بن سعيد: اكل نا اسقد مو يحنيةة أل وراق حت دن مع انا فهو جهن 
حجة» وما أرسل من الحديث فليس بحجة». 

وقال العراقي كله : ا(مراسيل الحسن عندهم شبه الريح». 

وأما مراسيل النخعي» فقال ابن معين: «مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل 
الشعبى) . 

وعنة أيضا: الأعجب إلي من مرسلات سالم بن عبد الله» والقاسم» وسعيد بن 
المسيب». 

وقال أحمد: «(لا بأس بها)». 

وقال الأعمش: «قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن ابن مسعود ذَنهء فقال: إذا 
حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعتء وإذا قلت: قال عبد الله» فهو عن غير 
واحد عن عبد الله . 

قال السيوطي ككأنْهُ: «ومراسيل الزهري قال ابن معين ويحيى بن سعيد القطان: 
اليس بشيء2. 

وكذا قال الشافعي طن قال: «لأنا نجده يروى عن سليمان بن أرقم». 

وروى البيهقي عن يحيى بن سعيد قال: «مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأنه 
حافظط» وكلما قدر أن يسمي سمىء وإنما يترك من لا يستحب أن يسميه» . 

ؤكان بحيى بن سعيد لا يرئ إرسال قتادة شيعاء ويقول؛ #هو بمنزلة الريح». 

وقال يحيى بن سعيد: «مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء؟. 


1 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


قيل: فمرسلات مجاهد أحب إليك أو مرسلات طاوس؟ قال: «ما أقربهما». 


وقال أيضاً : «مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم؛ وكل 
ضعيف!ا. 
وال أيفا: «سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء؛ لأنه لو كان فيه إسناد صاح». 


وقال: «مرسلاات أبي إسحاق الهمدانى والاعسكن والتيمى ويحيى بن أبي كثير شبه 
لا شيء» ومرسلات إسماعيل بن أبي خالد ليس بشيء» ومرسلاات غمرو بن ؤيناز أب 
إلى ومرسلات معاوية بن قرة أحب إلى من مرسلات زيد بن أسلمء ومرسلات ابن عيينة 
شبه الريح. وسَقيَان دن ستعيد ومرسيلات مالك ين 'أنسنأحيه إلى وليس في القوم أصح 
حديثاً مئ؛هة). 


الأحاديث المرسلة في صحيح مسلم 

قال السيوطي كله : «وقع في صحيح مسلم أحاديث مرسلة فانتقدت عليه» وفيها ما 
وقع الإرسال في بعضه. فأما هذا النوع فعذره فيه أنه يورده محتجاً بالمسند منه لا 
بالمرسل» ولم يقتصر عليه للخلاف في تقطيع الحديث؛ على أن المرسل منه قد تبيّن 
اتصاله من وجه آخرء كقوله في كتاب البيوع: «حدثني محمد بن رافع» ثنا حجين» ثنا 
الليث؛ عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيبء؛ أن رسول الله يك نهى عن 
المزابنة» الحديث» قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله كَلةِ قال: «لا تبتاعوا 
الثمر حتى يبدو صلاحه؛ ولا تبتاعوا التمر بالتمر» وقال سالم: أخبرني عبد الله» عن 
زيد بن ثابت ونه » عن رسول الله يَكللهِ: «أنه رخص في العرية» الحديث. وحديث سعيد 
وصله من حديث سهل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة» ومن حديث سعيد بن 
ميناء» وأبي الزبير» عن جابرء وأخرجه هو والبخاري من حديث عطاء عن جابرء 
وحديث سالم وصله من حديث الزهري» عن سالمء عن أبيه . 

وأخرج في الأضاحي حديث مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله بن أبي 
واصل : «نهى رسول الله يك عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» قال عبيد الله بن أبي بكر : 
فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق» سمعت عائشة تقول: الحديث . فالأول مرسل والآخر 
مسندء وبه احتج. وقد وصلا الأول من حديث ابن عمرء وفيه من هذا النمط نحو عشرة 
أحاديث. 


والحكمة فى إيراد ما أورده مرسلاً بعد إيراده متصلاً إفادة الاختلاف الواقع فيه. 


مقدمة /ا 


ومما أورده مرسلاً ولم يصله في موضع آخر حديث أبي العلاء بن الشخير: كان 
حديث رسول الله يكهِ ينسخ بعضه بعضاً»» الحديث,ء لم يرو موصولاً عن الصحابة من 
وجه يصح)ا . 

المنقطعات في صحيح مسلم 

3 العلامة ابن اولصي «(ذكر المازري أن فيه (أي: : في صحيح 

وقال غيره: لعا عد في سبعين موضعا رواه متصلا وهو منقطع» «ويجوز أن 
يطلع على أكثر من ذلك». 

وقال الشيخ جلال الدين في التدريب: «ذكر الرشيد العطار أن في صحيح مسلم 
بطعة عكر نينا في إسنادها انقطاع, وأجيب عنها بتبيين اتصالها إما من وجه آخر عنده» 
أو من ذلك الوجه عند غيره» وهي : 

حديث حميد الطويل عن أبي رافع» عن عن أبي هريرة» «أنه لقى النبئ يله فى بعض 
طرق المدينة» الحديث. صوابه حميد» 0 عن أبي رافع» كما أخرجه 
الخمسة» وأحمد واب بن أبي شيبة في مسنديهما. 

وحديث السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر فى العطاءء صوابه 
السائب عن حويطب بن عبد العزى. كذا ذكره الحفاظ. قال النسائي: لم يسمعه السائب 
من ابن السعدي إنما رواه عن حويطب عنه؛ كما أخرجه البخاري والنسائى . 

وحديث يعلى بن الحارث المحاربي»؛ عن غيلان» عن علقمة» في قصة ماعز. 
صوابه يعلى» عن أبيه» عن غيلان» كذا أخرجه النسائى وأبو داود. 

وحديث عبد الكريم بن الحارث»؛ عن المستورد بن شداد مرفوعاً : «تقوم الساعة 
والروم أكثر الناس» قال الرشيد: عبد الكريم لم يدرك المستوردء ولا أبوه الحارث لم 
يدركهء كما قال الدارقطني. قال: وإنما أورده هكذا فى الشواهدء وإلا فقد وصله من 
وجه آخر عن الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن المستورد. 

وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي عمرو بن حفص. في الطلاق» قال: 
في سماع عبيد الله من أبي عمرو نظرء وقد وصله من جهة أخرى عن الشعبي» وأبي سلمة 
عن فاطمة. 


وحديث منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الذي وقصته ناقته. 
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قال الدارقطني: إنما سمعه منصور من الحكم بن عيينة عن سعيدء كما أخرجه البخاري 
وأبو داود والنسائي» وهو الصواب» ووصله مسلم من طريق جعفر بن أبي وحشية» 
وعمرو بن دينار عن سعيد. 

وحديث مكحولء» عن شرحبيل بن السمط» عن سلمان: «رباط يوم» في سماع 
مكحول منه نظر؛ فإنه معدود في الصحابة المتقدمين الوفاة» والأصح أن مكحولا إنما . 
سمع أنساً» وأبا مرة» وواثلة» وأم الدرداء. 

وحديث أيوب عن عائشة: «إن الله تعالى أرسلني مبلغاً ولم يرسلني متعنتاً» فإن 
أيوب لم يدرك عائشة: إلا أنه أورد ذلك زيادة في آخر حديث مستدء ولم ير 
اختصارهماء وله عادة بذلك في عدة أحاديث» وهي متصلة في حديث التخيير من رواية 
أبي الزبير عن جابر. 

وحديث أبي سلام الحبشي عن حذيفة: «إنا كنا بشرٌ فجاء الله بخيره» قال 
الدارقطني: أبو سلام لم يسمع من حذيفة» ولا نظرائه الذين نزلوا العراق» وهو متصل في 
كتابه من وجه اخر عن حذيفة. 

وحديث مطر عن زهدم عن أبي موسى في الدجاجء قال الدارقطني: لم يسمع مطر 
من زهدمء إنما رواه عن القاسم بن عاصم عنهء وقد وصله مسلم من طرق أخرى عن 
زهدم. 

وحديث قتادة عن سئان بن سلمة عن ابن عباس في قصة البدن». قال ابن معين 
ويحيى بن سعيدء قتادة لم يسمع هذا من سنانء» إلا أنه أخرجه في الشواهد» وقد وصله 
قبل ذلك من طريق أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس . 

وحديث عراك بن مالك عن عائشة: الجاءتني مسكينة تحمل ابنتين») الحديث» قال 
أحمد: عراك عن عائشة مرسل . وقال موسى بن هارون: لا نعلم له سماعا منها. وإنما 
يروى عن عروة عن عائشة. وقال الرشيد: لا يبعد سماعه منها وهما في عصر واحد وبلد 
واحد» ومذهب مسلم أن هذا محمول على السماع حتى يتبين خلافه . 

وحديث يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: «سميت ابنتي برة» 
الوادت سك مرق بريد بش 1 محمد تنسكا 40 كل توراه الته وين كن للم 
وأخرجه هكذا أبو داودء إلا أن مسلماً كأ وصله من طريق الوليد بن كثير»ء عن محمد بن 
عمرو بن عطاء). 


معلقات مسلم رحمه الله 

قال السيوطي ككأن في التدريب: «المعلق وهو في البخاري كثير جداً كما تقدم 
عدده؛ وفي مسلم في موضع واحد في التيمم حيث قال: «وروى الليث بن سعيد ‏ فذكر 
حديث أبي الجهم بن الحارث بن الصمة -: «أقبل رسول الله يك من نحو بئر جمل» 
الحديث» وفيه أيضا موضعان في الحدود والبيوع» رواهما بالتعليق عن الليث بعد 
روايتهما بالاتصال. وفيه بعد ذلك أربعة عشر موضعا رواه متصلاء ثم عقبه بقوله: ورواه 
فلان. 

وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر في كتابه» وإنما أورده معلقاً 
اختصاراً ومجانبة للتكرار. والذي لم يوصله في موضع آخر مائة وستون حديثاء وصلها 
شيخ الإسلام في تأليف لطيف سماه: «التوفيق» وله في جميع التعليق والمتابعات 
والموقوفات كتاب جليل بالأسانيد سماه: «تغليق التعليق»"'' واختصره بلا أسانيد في آخر 
سماه «التشويق إلى وصل المهم من التعليق». 

الاسناد الذي فيه راو مبهم 

الاسناد الذي فيه راو مبهم كقولهم: عن رجلء أو عن شيخ» أو نحو ذلك» يسمى 
منقطعاً عند جمهور أهل الحديث» وعند بعض أهل الأصول هو من المرسل» بل في 
(الحخصول) 1" إن الراوى [فااسمن الأصل يام لا بمرقهية فير كالمرشل» <وهدا يشمل 
المهمل كعن محمد وهو يحتمل جماعة يسمون بذلك» وكذا المجهول إذ لا فرق. وممن 
أخرج المبهمات في المراسيل أبو داود» وكذا أطلق النووي في غير موضع على رواية 
المبهم: هرسلا . 

وكل من هذين القولين خلاف ما عليه الأكثرون» والأكثرون من علماء الرواية 
وأرباب النقل كما حكاه الرشيد العطار في كتابه «الغرر المجموعة» عنهم على أنه متصل 
في إسناده مجهول» واختاره العلائي في جامع التحصيلء كذا في فتح المغيث. 

واعلم أن من المحققين من أدرج هذا القسم في المرسل» وقال بقبوله عند من يقبل 
المرسل. وليس كذلكء. فإن تصريح الراوي بمن روى عنه حال كونه مجهولاً ليس كتركه 


)١(‏ جاء في الطبعتين السابقتين لهذه المقدمة «تعليق التعليق» بالعين المهملة في كلا الجزئين» والصواب ما أثبت 
أي بالغين المعجمة فى الجزء الأول والمهملة فى الثانى: كما فى «التدريب» للسيوطى 21١7 :١‏ والكتاب 
قد طبع بتحقيق سعيد بن عبد الرحمان موسئ القزقي من عمانء الأردن 1408١/1986١م.‏ . 
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من حيث أنه يسلتزم توثيقه وتعديله» نعم! يلزم كون قولهم: حدثني الثقة تعديلاً عند من 
يقبل المرسل» بخلافه عند من يرده» إلا إن عرفت عادته في قوله الثقة» أي: يكون ثقة 
في نفس الأمر؛ فإنه حينئظٍ يقبله من يرد المرسل كقول مالك: «حدثني الثقة عن بكير بن 
عبد الله بن الأشج» ظهر أن المراد بالثقة مخرمة بن بكير. وله القة عل عسوو بن 
شعيب» قيل : الثقة عبد الله بن وهب» وقيل: الزهري» ذكره ابن عبد البرء واستقرىء مثله 
للإمام الشافعي كلث. 


ثئبيه : 


قال الحافظ ابن كثير كأنهُ: «المبهم الذي لم يسم أو سمي ولم تعرف عينه: لا يبل 
روايته أحد علمناه؛ ولكن إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لها بالخير فإنه 
فيكا نين بروايته؛ ويستضاء بها في مواطن؛ وقد وقع في مسند أحمد وغيره من هذا القبيل 
كثير) . 

ميهمات مسلم رحمه الله 

وقع في صحيح مسلم أحاديث أبهم بعض رجالهاء كقوله في كتاب الصلاة: «حدثنا 
صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش» وهذا فى رواية ابن ماهانء» أما رواية 
الجلودي ففيها: «حدثنا محمد بن بكار حدثنا إسماعيل). ْ 

شد إيقا: «وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب» فذكر حديث أبى هريرة: 
«وكان رسول الله يل إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين» 
وقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق محمد بن سهل بن عسكر عن يحيى بن حسان» 
ومحمد بن سهل من شيوخ مسلم في صحيحه., ورواه البزار عن أبي الحسن بن مسكين 
- وهو ثقة ‏ عن يحيى بن حسان. 

وفي الجنائز: احدثني من سمع حجاجاً الأعور) تدئية خروجه يكلِةِ إلى البقيع»؛ 
وقد رواه عن حجاج غير واحد منهم: الإمام أحمد ويوسف بن سعيد المصيصي» وعنه 
أخرجه النسائي ووثقه. 

وفي الحوائج: «حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي 
أويس» بحديث عائشة في الخصومء وقد رواه البخاري عن إسماعيل» فهو أحد شيوخ 


وفي الاحتكار:. (حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عونء أنا خالد بن عبد الله) 


6١ مقدمة‎ 


وقد أخرجه أبو داود عن وهب بن بقية عن خالدء ووهب من شيوخ مسلم في صحيحتم 

وفي المناقب: «حدثت عن أبي أسامة» وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» حدئنا أبو أسامة» بحديث أبي موسى: (إن الله إذا أراد رحمة أمة 000 
قبض نبيها» الحديث. وقد رواه عن إبراهيم الجوهري عن أبي أسامة جماعة منهم: أ 
بكر البزار» ومحمد بن المسيب الأرغياني» ل 1 
الأرغياني ابن خزيمة» وإبراهيم المزكي» وأبو أحمد الجلودي وغيرهم. 

وفي القدر: «حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم بحديث أبي سعيد: 
التركبن سئن من قبلكم» وقد وصله إبراهيم بن سفيان» عن محمد بن يحيى» عن ابن أبي 
مريم . 

وأخرج في الجنائز حديث الزهري: حدثني رجال عن أبي هريرة بمثل حديث: «من 
شهد الجنازة». وقد وصله قبل ذلك من حديث الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة» ومن 
حديثه عن سعيد بن المسيب عنه. 

وأخرج في الجهاد حديث الزهري قال: «بلغني عن ابن عمر»: «نفل رسول الله يَكِل 
سرية» وقد وصله قبل ذلك عن الزهري عن سالم عن أبيه؛ ومن طريق نافع عن ابن عمر. 

وأخرج فيه حديث هشام عن أبيه قال: «أخبرت أن رسول الله يك قال: «لة 
حكمت فيهم بحكم الله) وقد وصله من رواية أبي سعيد. 

وأخرج في الصلاة حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة في السهوء وفي 
اكير قال ادر حبري هن عفرن عن حول أنه قال توسني.. والنانسن ذللك ابن وين 
عن أبي هريرة» كما رجحه الدارقطني» وقد وصل لفظ السلام من طريق أبي المهلب عن 
عمران في حديث آخر. 

وأخرج في اللعان حديث ابن شهاب: «بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث الحديث: «إن 
امرأتي ولدت غلاماً أسود؛ وهو متصل عنده من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبى 
هريرة. وعنده وعند البخاري من حديث ابن المسيب عنه» هذا ما وقع فيه من هذا النوخ» 
قد تبين اتصاله. 


المرسل الخفي والمدلس 


ويقال للإسناد الذي يكون السقوط فيه واضحاً : المرسل الجلى» وللإسناد الذي 
يكون السقوط فيه خفياً: المدلس ‏ بالفتح ‏ إن كان الإسقاط صادراً ممن عرف لقاءه لمن 


٠6١,‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح تبجيح مسلم 


روى عنهء والمرسل الخفي إن كان الإسقاط صادراً ممن عرف معاصرته له ولم يعرف أنه 
. لقيه؛ وهذا على قول من فرق نينهما وجغلهما متباينين» وأما من جعل المزشل الخفي 
داخلاً في المدلس فإنه يعرف المدلس بأنه: هو الإسناد الذي يكون السقوط فيه خفياًء 
ويقال لهذا النوع من التدليس: تدليس الإسناد. ونّمّ نوع آخر يقال له: تدليس الشيوخ 

آما "تدليين الاسناة فهو أن يسقط اسم شيخه الذي روى عنهء ويرتقى إلى من 
فوقه» فيسند ذلك إليه بلفظ غير مقتض للاتصالء ولكنه موهم لهء كقوله: عن فلان» أو 
أن قلذتا أو قال فلان» موكها يذلاك انيع دن وواء عله 

وإنما يكون 5 إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه. أو لقيه ولم يسمع منهء 
أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنهء أما إذا روى عمن لم يدركه 
بلفظ موهم؛ فإن ذلك ليس بتدليس على الصحيح المشهور. 

وقد أكثر العلماء من ذم التدليس والتنفير منه والزجر عنه : 

قال شعبة: «التدليس أخو الكذب». 

وقال وكيع: «الثوب لا يحل تدليسه فكيف الحديث»؟. 

وقال بعضهم : المدلس داخل في قول النبي يكلِ: «من غشّنا فليس منا»؛ لأنه يوهم 
السامعين أن حديثه متصل » وفيه انقطاع . 

هذا إن دلس عن ثقةء فإن كان ضعيفاً فقد خان الله ورسوله» وهو كما قال بعض 
الأئمة: حرام إجماعاً. وقال أبو عاصم النبيل: «أقل حالاته عندي أنه يدخل في حديث 
المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور). 

وقد اختلف في قبول رواية من عرف بالتدليس» فقال فريق من أهل الحديث 
والفقهاء : لا تقبل رواية المدلس بحال» بين بين السماع أو لم يبيّن» والتدليس مما يقتضي 
الجرح عندهمء والمشهور التفصيل» وهو: : أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبيّن فيه 
السماع والاتصال فحكمه حكم المرسل وأنواعه: فيقبله من يقبل المرسل» ويرده من 
يرده» بل قال ابن أمير الحاج في شرح التحرير: «إن بعض من يحتج بالمرسل أيضاً لا 
يقبل المدلس). 

وأما ما رواه بلفظ يبيّن الاتصال نحو «سمعت»» و١احدثنا»»‏ و«أخبرنا»» وأشباههاء 
فهو مقبول محتج بهء إلا في أمثال فطر بن خليفة أحد من روى له البخاري مقروناأء فإنه 
يقبل منه قوله: اسمعت» دون قوله: «حدثنا». قال الفلاس: إن القطان قال له: «وما ينتفع 


مقدمة دل 


بقول فطر: «حدثنا عطاء» ولم يسمع منه»؛ وقال ابن عمار عن القطان: «كان فطر صاحٍ 

ذي سمعت سمعت» يعني أنه يدلس فيما عداهاء ولعله تجوز في صيغة الجمع فأوهم 

دخولهء كقول الحسن البصري: «خطبنا ابن عباس» وخطبنا عتبة بن غزوان» وأراد أهل 

البصرة بلده؛ فإنه لم يكن بها حين حُظبَتهماء ونحوه في قوله: «حدثنا أبو هريرة». وقول 

0 اقدم علينا معاذ اليمن» وأراد أهل بلده؛ فإنه لم يدركهء وحن عع لطر نيه 
غباوة تستلزم تدليساً صعباًء » كمأ قاله الحافظ . 


وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتبرة حديث الرواة المدلسين مما صرحوا 
يهب اديت كدر ةدبل بوبنا رقع ومن ممتسفو بولك عر كما قال ناز الملا 
وتبعه النووي وغيره ‏ محمول على ثبوت السماع عندهم فيه من جهة أخرى إذا كان في 
أحاديث الأصولء لا المتابعات» تحسيئاً للظن بمصنفيهماء ولو لم نقف نحن على ذلك. 

قال القطب الحلبي في القدح المعلى: «إن المعنعنات التي في الصحيحين منزّلة 
منزلة السماع» يعني إما لمجيئهما من وجه آخر بالتصريح» أوالكون المعتمن لأ يدلين إلا 
عن ثقة» أو عن بعض شيوخهء أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنعن 
لهاء ولذا استثنى من هذا الخلاف: الأعمش» وأبو إسحاق» وقتادة بالنسبة لحديث شعبة 
خاصة عنهم» فإنه قال: اكفيتكم تدليسهم) فإذا جاء حديثهم من طريقه بالعنعنة حمل على 
السماع جزماً . وأبو إسحاق فقط بالنسبة لحديث القطان عن زهير عنه؛ وأبو الزبير عن 
جابر بالنسبة لحديث الليث خاصة عنه» والثوري بالنسبة لحديث القطان عنه. بل قال 
البخاري: «لا يعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت» ولا عن سلمة بن كهيل» 
ولا عن منصور» ولااعق كدر مع مشايحة #دلقق وها أكل تدليينةاة 

قال الحاكم: (إن المتبحر في هذا العلم يميز بين ما سمعوه وبين ما دلسوه» اه؛ 
فإن التدليس مطلقاً ليس كذباً وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل» والحكم أنه لا 
يقبل من المدلس حتى يبين. 

قال الجزائري كنه: «وأما تدليس الشيوخ فهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه» . 
فيسميه» أو يكنيه» أو ينسبهء أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف. (وسماه فخر 
الإسلام: 00 ومثاله قول أبي بكر بن أبي مجاهد ‏ أحد أئمة القراء : «حدثنا عبد الله 
ابن أبي عبد الله» يريد به عبد الله بن أبي داود السجستاني» وفيه تضييع للمروي عنه. 
وتوعير لطريق معزفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته» وهو مكروه. 

ويختلف الحال في كراهة ذلك باختلاف الغرض الحامل عليه؛ فقد يحمله على 


َل الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
ذلك كون شيخه الذي غيّر سمته: غير ثقة» أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع من 
من هو دونهء أو كونه أصغر سنا من الراوي عنهء أو كونه كثير الرواية عنه؛ فيحب إيهاما 
لكثرة الشيوخ أن يعرفه في موضع بصفة» وفي موضع آخر بصفة أخرىء ليوهم أنه غيره؛ 
وقد كان الخطيب لهجا بذلك في تضائيفه». 

قال السخاوي: «ويقرب ههه ما يقع للبخاري في شيخه الذهلي فإنه تارة يقول: 
«حدثنا محمذ) ولا ينسبهء وتارة: «محمد بن عبد الله1» فينسبه إلى جدهء وتارة: 
«محمد بن خالد) فينسبه إلى والد جذده. ولم يقل فى موضغ لمحتن بن ينبي ا قالوا” 
وهذا الصنيع يوهم الفاعل بذلك استكثاراً من الشيوخ» حيث يظن الواحد ببادىء الرأي 
جماعة. قال السخاوي: ولكن لا يلزم من كون الناظر قد يتوهم الإكثار أن يكون مقصوداً 
لفاعلهء بل الظن بالائمة - خصوصاً من اشتهر إكثاره مع ورعه ‏ خلافه؛ لما يتضمن من 
التشبع والتزيّن الذي يراعى تجنبه أرباب الصلاح والقلوب» كما نبه عليه ياقوتة العلماء 
المعافى ابن عمران ‏ وكان من أكابر العلماء والصلحاء ‏ ولا مانع من قصدهم به الاختبار 
لليقظة» والإلفات إلى حسن النظر في الرواة» وأحوالهمء وأنسابهم إلى قبائلهم؛ 
وبلداتهمء وحرفهمء وألقابهم» وكُناهم . وكذا الحال في آبائهم» .. 

فتدليس الشيوخ دائر بين ما وصفناء وقد ذكر الذهبي في فوائد رحلته: «أنه لما 
اجتمع بابن دقيق العيد سأله التقي: من أبو محمد الهلالي» فقال: سفيان بن عيينة؛ 
فأعجبه استحضاره». ولذا قال ابن دقيق العيد: «إن في تدليس الشيخ الثقة مصلحةء وهي 
امتحان الأذهان». واستخراج ذلكء وإلقاءه إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال» 
على أنه قد قيل في فعل البخاري في الذهلي: إنه لما كان بينهما ما عرف في محلّهء 
بحيث منع الذهلي أصحابه من الحضور عند البخاري» ولم يكن ذلك بمانع للبخاري من 
التخريج عنه لوفور ديانته وأمانته» وكونه عذره في نفسه بالتأويل» غير أنه خشي من 
التصريح به أن يكون كأنه بتعديله له صدقه على نفسهء فأخفى اسمهء والله أعلم بمراده». 

وأما تدليس التسوية: فإنه داخل في تدليس الإسنادء وجعله بعضهم قسما مستقلا 
بنفسه فقسم التدليس إلى ثلاثة أقسامء تدليس الإسناد؛ وتدليس الشيوخ؛ وتدليس 
السدوية. 

وتدليس التسوية هو: أن يسقط ضعيفاً بين ثقتين» وصورته أن يروي حديثاً عن شيخ 
ثقة» وذلك الثقة يروي عن ضعيف عن ثقَة) فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة 
الأول» فيسقط الضعيف الذي في السندء ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني 
بلفظ محتمل» فيصير السند كلها ثقات». وهذا شر أقسام التدليس؛ لأن فاعل ذلك قد لا 


مقدمة ه١١‏ 


يكون معروفاً بالتدليس» ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ني 
آخرء فيحكم له بالصحةء وفي ذلك من التدليس في الحديث ما لا يخفى» وهو قادح 
فيمن فعله عمداً» وقد سمى ابن القطان هذا النوع بالتسوية بدون لفظ التدليس فيقول: 
سواه فلان» وهذه تسوية» والقدماء يسمونه تجويداً فيقولون: جوده فلان» أي: ذكر من 
فيه من الجياد وترك غيرهم (وليس هذا المعنى الاصطلاحي مراد ما قال الترمذي في 
حديث: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء»: «جود أبو أسامة هذا الحديث» فإن معناه أتى 
بإسناد جيد» فليحفظ) . 

وقال بعض العلماء: التحقيق أن يقال: متى قيل: «تدليس التسوية» فلا بد أن يكون 
كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع بشيخ شيخه»ء وإن 
قيل: «تسوية» بدون «تدليس» لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقهء وقد وقع في هذا 
بعض الأئمة؛ فإنه روى عن ثور عن ابن عباس» وثور لم يلقهء وإنما روى عن عكرمة 
عنه» فأسقط عكرمة» لأنه غير حجة عنده. 

ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك؛ أو بجزم إمام مطلع» ولا يكفي أن 
يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهماء لاحتمال أن يكون من «المزيد» ولا يحكم في هذه 
الصورة بحكم كلي؛ لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب «كتاب 
التفصيل لمبهم المراسيل» و«كتاب المزيد في متصل الأسانيد» . 

قال ابن جزم: «وقسم آخر قد صح عنهم إسقاط من لا خير فيه من أسانيدهم عمداًء 
وضم القوي إلى القوي تلبيساً على من يحدث» وغروراً لمن يأخذ عنهء ونصراً لما يريد 
تأييده من الأقوال مما لو سمي من سكت عن ذكره لكان ذلك علة أو مرضاً في الحديث» 
فهذا رجل مجروح؛ وهذا فسق ظاهرء واجب إطراح جميع حديثه صح أنه دلس فيه» أو 
لم يصح أنه دلس فيه» وسواء قال: «سمعت)» أو «أخبرنا», أو لم يقل» كل ذلك مردود 
غير مقبول؛ لأنه ساقط العدالة» غاش لأهل الإسلام باستجازته ما ذكرنا». 


طيقات المدلسين 
قال السخاوي: «المدلسون مطلقاً على خمس مراتب - بينها شيخنا كله تعالى فى 
تصنيف"' المختص بهم» المستمد فيه من جامع التحصيل للعلائي وغيره -: 


() كذا في الكتاب المنقول عنه للسخاوي: فتح المغيث )١184 :١(‏ ولعله: «تصنيفه» ‏ واسم الكتاب «تعريف 
أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس». 


الملل الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتجِيح مسلم 


من لم يوصف به إلا نادراً» كالقطان ويزيد بن هارون. 

من كان تدليسه به قليلاً بالنسبة لما روى» مع إمامته وجلالته وتحريه» كالسفيانين. 

من أكثر منه غير متقيد بالثقات. 

من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهلي. 

من انضم إليه ضعف بأمر آخر. 

ثم إن جميع ما تقدم: تدليس الإسناد» وأما تدليس المتن فلم يذكروه؛ وهو 
المدرج» وتعمده حرام» كما سيأتي في بابه. 

أي البلاد أكثر تدليساً أو أقل 

قال الحاكم: «أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان والجبال وأصبهان 
ولد قازشن ونمو زمتان ومااوزاء'القهر :”لا نعلم أحداً من أئمتهم ذلضواء قال برأكقر 
المحدثين تدليساً أهل الكوقة» ونفر يسير من أهل البصرة. قال: وأما أهل بغداد فلم يذكر 
عن أحد من أهلها التدليس إلى أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي 


الواسطى» فهو أول من أحدث التدليس بهاء ومن دلس من أهلها إنما تبعه فى ذلك» وقد 
أفرد الخطيب كتاباً في أسماء المدلسين» ثم ابن عساكر». 


الحديث المعنعن واختلاف البخاري ومسلم في 
اشتراط اللقاء والسماع لقبوله 

الإسناد المعنعن ‏ وهو قول الراوي: «فلان عن فلان» ‏ قيل: إنه مرسل» والصحيح 
الذي عليه العمل» وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول: أنه متصل 
بقلرط أن لا يكون"المستعن + بالكسر ب هدلسا » ويقترط إمكان لقاء يعضهم يعضا - وف 
اشتراط ثبوت اللقاء» وطول الصحبة؛ ومعرفته بالرواية عنه خلاف. منهم من لم يشترط 
شيئا من ذلك» وهو مذهب مسلم بن الحجاجء وادعى الإجماع فيه؛ ومنهم من شرط 
اللقاء وحدهء وهو قول البخاري وابن المدينى وغيرهما. قيل: إلا إن البخاري لا يشترط 

لكف أصل الصحة نبل الترمه في امن «دوائن الخدض يخترط فيها: 
قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر كثه: «من حكم على المعنعن بالانقطاع مطلقاً 


ده . 


ويليه من شرط طول الصحبة» ومن اكتفى بالمعاصرة سهل» والوسط الذي ليس 


مقدمة : و١6‏ 


بعله إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه» وما أورده مسلم عليهم من لزوم رد المعنعن 
دائماً لاحتمال عدم السماع ليس بواردء لأن المسألة مفروضة في غير المدلس» ومن 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا شك في أن رواية الراوي عمن لم يعاصره إرسال 
جلي ظاهرء أما روايته عن المعاصر ما لم يسمع منه موهماً للسماع» فتحتمل أموراً : اللقاء 
وعدمه. وعلى تقدير اللقاء سماعه منه غير هذا الحديث أو عدم السماع مطلقاء فبعضهم 
يسمى هذه الصور كلها تدليساً كما مر في الفصل السابق» وبعضهم يسمى كلها إرسالاً خفياً 
كما قال فى التدريب: «الإرسال الخفي ما عرف إرساله بعدم اللقاء لمن روى عنه مع 
المعاصرة أو لعدم السماع مع ثبوت اللقاء» أو لعدم سماع ذلك الخبر بعينه مع سماع غيره») 
التدليس بقسم اللقاء» وجعل قسم المعاصرة المحضة إرسالاً خفياً» وعندي أنه لا مشاحنة 
والنظر الدقيق في هذه المسألة يقتضي تسمية ما لا يكون فيه إيهام إرسالاًء وما فيه إيهام 
تدليساً» فعلى هذا رواية الرجل عمن عاصره إن ظهر فيه انتفاء اللقاء أو السماع أو سماع 
هذ الخير بعينه فيى أحق أن سم إزيالا : وإن لم يظهر فيه الإنتفاء ولا الثبوت» بل الأمر 
فيها مبهم على إمكان التلاقي والسماع. فلا وجه لإخراجها من التدليس»ء وإدخالها في 

وما امتن كلام الخطيب في الكفاية وأعمقه! ولعمريء إنه فصل الخطاب في هذا 
البحث» حيث قال فى بيان الدليس: 


اهو تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه أنه 
سمعه منه» ويعدل عن البيان لذلك. قال: ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه 
وكقف:ذللف لضاو يانه مرسلا للحديك؟ هبن مدلين نه 3 الإزسال للحدييف ليل 
بإيهام من المرسل كونه سامعاً ممن لم يسمع منه» وملاقياً لمن لم يلقه؛ إلا أن التدليس 
الذي ذكرناه متضمن الإرسال لا محالة؛ لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة» وإنما يفارق 
حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقطء وهو الموهن لأمرهء فوجب كون 
الغدليسق متهمنا رسال والإرسال لا يتضمن التدليس؛ لأنه لا يقتضي إيهام السماع 
ممن لم يسمع منهء ولهذا لم يذم العلماء من أرسل ‏ يعني لظهور السقط ‏ وذموا من 
دلس»). 


١4‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


فالحاصل أن كل ما فيه إيهام هو بالحقيقة تدليس مذموم قبيح» سواء سميتموها 
تدليساً أو إرسالاً خفيفاً. بل يظهر من كلام ابن عبد البر أن هذا القسم الذي يسمونه 
إرسالاً خفياً أقبح وأسمج من الذي يسمونه التدليسء» لما فيه من إيهام اللقي والسماع 
معأء بخلاف الإرسال الجلي فإنه لا يذم لعدم الالتباس فيه. 

وإذا عرفت هذاء فما اعترض به مسلم بن الحجاج على البخاري رحمهما الله في 
اشتراطه اللقاء والسماع لقبول المعنعن وعدم اكتفاءه بالمعاصرة مع إمكان اللقاء والسماع : 
قوي عندي. فإن ثبوت اللقاء والسماع مرة لا يستلزم سماع كل خبر وكل حديث» حتى 
يصرح بالسماعء فيلزم على أصله أن لا يقبل الإسناد المعنعن أبدا . 

فإن قلتم: إن هذا هو احتمال التدليس» والمسألة مفروضة في غير المدلس. 

قلنا: فهذا الجواب بعينه يكفي لدفع احتمال الإرسال في صورة المعاصرة مع إمكان 
اللقاء والسماع؛ فإنه أيضا تدليس حقيقة» كما قررنا» ولعل مسلما كُنهُ يسميه تدليساء وإن 
سماه بعضهم إرسالاً خفياً. بل هو أشد وأشع من التدليس» كما قال ابن عبد البرء 
والنزاع إنما كان في غير المدلس» فمحض الاصطلاح من البعض على التسمية لا يتغير به 
أحكام القبول والرد» ولا يتبدل به الحقيقة. 

وأما ما قال الحافظ من أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدهاء يدل 
عليه إطباق أمل العلم بالحديث» على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن 
حازم عن النبي يَكِْهْ من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس» ولو كان مجرد المعاصرة 
يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين؛ لأنهم عاصروا النبي كَل ولكن لم يعرف هل 
لقوه أم لا؟ فقد ناقش فيه علي القاري بأن المخضرمين إنما لم يعدوا إرسالهم من قبيل 
التدليس لأنه من قبيل الإرسال الجلي» وذلك لأن المخضرم من عرف عدم لقائه 
النبي كَل لا من لم يعرف أنه لقيه» وبينهما فرق. 

وبهذا يظهر الجواب عما قال أبو حاتم في ترجمة أبي قلابة الجرمي: (إنه روى عن 
جماعة لم يسمع منهمء لكنه عاصرهم» كأبي زيد عمرو بن أخطب. وقال مع ذلك: إنه لا 
يعرف له تدليس». 

قال الحافظ في ترجمة أبي قلابة من تهذيبه: «إن هذا مما يقوي من ذهب إلى 
اشتراط اللقاء غير مكتف بالمعاصرة» اه. فإن هذه صورة المعاصرة مع ثبوت عدم 
السماع» ويحتمل أن تكون روايته عنهم بصيغة غير موهمة للسماع» وكلام مسلم كله في 


مقدمة احلال 


الاكتفاء بالمعاصرة مع احتمال اللقاء والسماع في الإسناد المعنعن. والفرق بين لام 
الثبوت وثبوت العدم ظاهر. 

قال في فتح المغيث: الوما خدشه به مسلم من وجود أحاديث اتفق الأئمة على 
صحتهاء مع أنها ما رويت إلا معنعنة» ولم يأت في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه: 
فغير لازم؛ إذ لا يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر» اه. 

قلت: نعمء لا يلزم من نفى الثبوت عنده نفيه في نفس الأمرء إلا أن ادعاء إمام 
المحضء بل اللازم لمخالفه أن يبرهن على إثبات ما نفاه حتى يظهر خطأه وقصور 
استقرائه» وإلا فالاحتمالات العقلية المحضة لا تؤثر فى إبطال ما ادعاهء كما لا يؤثر مثل 
هذا الاحتمال بعينه فى إبطال حجية خبر الواحد بعد ثبوت صحته على شريطتهم . 

وادعى مسلم ككل إجماع العلماء قدا وعدها عن أن 7الحديت المعين معيو 
على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاً ‏ يعني مع 
براءتهم من التدليس ‏ ونقل مسلم عن بعض أهل عصره (لعله البخاري كه) أنه قال: (لا 
تقوم الحجة بها. ولا يحمل على الاتصال» حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة فأكثر 
ولا يكفي إمكان تلاقيهما» قال مسلم: «وهذا قول ساقط مخترع مستحدث لم يسبق قائله 
إليه؛ ولا مساعد له من أهل العلم عليه» وإن القول به بدعة باطلة» توجب اطراح ذخيرة 
من ذخائر الأحاديث». وأطنب مسلم كأنه في الشناعة على قائله» فادعاء الإجماع على 
خلاف ما نقل هو الإجماع عليه مع ذلك التحدي البليغ لا يسمع إلا ممن هو في درجته أو 
فوقه. ش 

وأما قول النووي كه فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت: (إنه لا يغلب على الظن 
الاتصال. وإذا ثبت التلاقيى مرة غلب على الظن»: فمدفوع بحصول غلبة الظن لغيره من 
أمثال مسلم بن الحجاج وجماهير أهل العلم رحمهم الله والله سبحانه وتعالى أعلم 

تنبيه : 

قد سأل السبكئٌ المزيّ: هل وجد لكل ما روياه بالعنعنة طرق مصرح فيها 
بالتحديث؟ فقال: كثير من ذلك لم يوجدء وما يسعنا إلا تحسين الظن. 


بل الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتيح مسلم 


المدرج وصيعغ الإمام مسلم فبه 

قال أهل الأثر: الإدراج نوعان: إدراج في المتن» وإدراج في الإسناد. 

أما الإدراج في المتن فهو أن يورد في متن الحديث ما ليس منه على وجه يوهم أنه 
مئه ©») ويسمى ذلك المورد مدرج المتن» وهو ثلا ئة أقسام : 

أما المدرج في آخر الحديث فهو الغالب المشهور في هذا الترع. وأما المدرج في 
أول الحديث فنادر قليل» وأما المدرج في أثناء الحديث فهو كثير إذا نظر إلى ما أدرج 
الفتين الألفاط الخرية: 
مواضعه» وهو ملحق بالكذابين». 

وقد استثئنى بعضهم من ذلك ما أدرج لتفسير لفظ غريب؛ لقلة وقوع الإلتباس فيهء 
وقد فعله الزهري وغيره. 

فمن ذلك: دلالة المدرج على امتناع نسبته إلى النبئ َيِه وذلك كقول أبي 
هريرة وَله: به في حديث: «للعبد المملوك أجران» والذي نفسي بيده! لولا الجهاد في سبيل 
اوور ابي حيدق أن أفرتووانا هملك وكقول ابن مسعود طنه - كما جزم به 
سليمان بن حرب ‏ فى حديث: «الطيرة شرك وما منا إلا). 

ومن ذلك تصريح بعض الرواة بالفصل» وذلك بإضافته لقائكله ويتقوى باقتصار 
بعض الرواة على اللأصلء. كحديث التشهد. وهذا هو الأكثر. 

والمراد بحديث التشهد ما ورد عن عبد الله بن مسعود في آخر حديث التشهد: «فإذا 
قلت هذا فقد قضيت صلاتك» إن شئت أن تقوم فقمء وإن شئت أن تقعد فاقعد) فإن هذا 
الكلام مدرج عند الحافظ . 

قال السخاوي ينه : وما أحسن صنيع مسلم حيث أخرج حديث عبد الأعلى» عن 
داودء عن الشعبى» عن علقمة» عن ابن مسعود رحمهم الله فى مجىء داعى الجن الي 
النمئ يكو وذهابه معهمء لتر عليهم القرآن» قال ابن مع «فانطلق بئاء فأرانا 
اثارهمء واثار نيرانهم» وسالوه الزاد فقال: لكم كل عظم» إلى آخره» ثم رواه من جهة 
إسماعيل بن إبراهيم عن داودء وقال بسنده إلى قوله: «وآثار نيرانهم )ء قال الشعبي : 
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(وسألوه الزاد» إلى آخرهء فبين أنه من قول الشعبي منفصلاً من حديث عبد الله ثم رؤاه 
من حديث عبد الله بن إدريس عن داود به» بدون ذكر: «وسألوه» إلى آخره» لا متصلاً ولا 

قال السخاوي: «ولكن الحكم للإدراج بها (أي بالوجوه المذكورة سابقاً) مختلف» 
فبالأول قطعاًء وبباقيها بحسب غلبة الظن للناقد؛ بل أشار ابن دقيق العيد في «الاقتراح» 
إلى ضعفهء حيث كان الإدراج أول الخبرء وكأن الحامل لهم على عدم تخصيص ذلك 
بآخر الخبر تجويز كون التقديم والتأخير من الراوي؛ لظنه الرفع في الجميع» واعتماده 
الرواية بالمعنى» فبقي المدرج حيئنئذٍ في أول الخبر وأثنائه» بخلافه قبل ذلك» اه. 

قلت: وأما تصريح بعض الرواة بالفصل بإضافته لقائله. وتقوية الفصل باقتصار 
بعض الرواة على الأصل: فهذا أيضاً ليس دليل الإدراج مطلقاً عندهم؛ فإنهم قالوا في 
حديث الإستسعاء الذي أخرجه الشيخان: إن ناما هو الذي انفرد بفصل الإستسعاء من 
الحديث» وجعله من قول قتادة» فدل على أنه لم يضبطه . 

وأما المدرج في الإسناد: فهو ما يكون الإدراج فيه له تعلق ما بالإسناد. وهو ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن يكون الحديث عند راويه بإسناد» إلا طرفاً منه. فإنه عنده بإسناد 
آخن: فيروي الزاوى عنه جميغة بالاستاة الأول :ويلجق بهذا القسم قسم أفرده بعضهم عنهء 
جميعه عنه بلا واسطظة. 

القسم الثاني : أن يدرج بعض حديث في حديث آخر مخالف له في السند. 

القسم الثالثك: أن يروي جماعة: الحديثٌ بأساتيل مختلفة. فيرويه عنهم راوء 
فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد» ولا يبيّن الإختلاف . 

قال السخاوي اله : «وما أحسن محافظة الإمام مسلم أنه على التحري في ذلك» 
وكذا شيخه الإمام أحمد). 


المرفوع والموقوف والمقطوع 
المرفوع هو: ما أضيف إلى النبئ يَلةِ من أقواله وأفعاله أو تقريره» سواء أضافه إليه 
صحابي » أو تابعي » أو من بعدهماء وسواء اتصل إسناده أم ا 
وقال الخطيب: «المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول كلةِ أو فعله). 


حل الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيحج مسلم 
فعلى هذا لا يدخل فيه ما أرسله التابعون ومن بعدهم. 

قال الحافظ ابن الصلاح: «ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل 
فقد عني بالمرفوع المتصل». 

والمو قوق : ما يروى عن الصحابة وَكِي من أقوالهمء أو أفعالهمء أو تقريرهم. 
وسمي موقوفا ؛ لأنه وقف عليهم» ولم يتجاوز به إلى النبي كلل . 

ثم إن منه ما يتصل إسناده فيه إلى الصحابي . فيكون من الموقوف الموصول. ومنه 
ما لا يتصل إسناده إليه» فيكون من الموقوف المنقطع». على حسب ما عرف مثله في 
المرفوع إلى النبي ككيل. 

وشرط الحاكم كأ في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي» وهو 
شرط لم يوافقه عليه أحد. 

وما أكر شن اخصيدن الموقوفبالمتكان: الجا سؤ كتما؛ | ذااذكر طلقا )و ]لز ققد 
يستعمل في غير الصحابي. يقال: هذا موقوف على عطاء» أو على طاوس» أو وقفه فلان 
على مجاهد» ونحو ذلك» وقد سمى بعض الفقهاء الموقوف بالأثرء وأما المحدثون 
ا تر والموقوف» وعلى ذلك جرى الطحاوي كَأن في 
تسمية كتابه المشتمل عل عليهما باشرح معاني الآثار) وكذلك أبو - جعفر الطبري في تسمية 
كتابه المشتمل عليهما ب«تهذيب الآثار» إلا أن إيراده للموقوف فيه إنما كان بطريق التبعية. 
وقد استعمل الإمام الشافعي كلثه» ثم الطبراني المقطوع في المنقطع الذي لم يتصل 
إسناده. ووقع ذلك في كلام الحميدي والدارقطني» إلا أن الشافعي كن استعمل ذلك قبل 
استقرار الاصطلاح» كما استعمل الحسن في بعض الأحاديث» وهي على شرط 
الشيخين . 

ووقع للحافظ أبي بكر أحمد البردعي عكس هذاء فاستعمل المنقطع في المقطوع 
حيث قال: «المنقطع هو قول التابعي2. 

وحكى الخطيب عن بعض أهل العلم بالحديث: «أن المنقطع ما روي عن التابعي 
أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله» قال اين الصلاح: اوهو بعك غيب 

قال الخطيب كن في جامعه: «إنه يلزم كتبها (أي : الموقوفات والمقطوعات) 
والنظر فيها؛ ليتخير من أقوالهم» ولا يشذ عن مذاهبهم». 
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قلت: لا سيما وهي أحد ما يعتضد به المرسل» وربما يتضح بها المعنى المحتمل 
من المرفوع. 

وقال الخطيب نه في الموقوفات على الصحابة: «جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة 
المرفوعات إلى النبئ يك في لزوم العمل بهاء وتقديمها على القياس؛ وإلحاقها بالسئن؛ 
انتهى . 

ومسألة الاحتجاج بالصحابي مبسوطة في غير هذا المحل. ثم إن شيخنا أدرج في 
ا عاد اله : ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن 
بعدهم فيه أي في الاسم بالمقطوع ‏ مثله) ‏ أي : : مثل ما ينتهي إلى التابعي ‏ كذا في 
فتح المغيث . 


فائدة 
قال الحافظ السيوطي : جمع أبو حفص بن بدر الموصلي كتابا سماة المعرقة الوقواف 
على الموقوف» أورد فيه ما أورده أصحاب الموضوعات في مؤلفاتهم فيهاء وهو صحيح 
عن غير النبيّ تله إما عن صحابي» أو تابعي» فمن بعدهء وقال: (إِن إيراده في 
الموضوعات غلط» فبين الموضوع والموقوف فرق». 
ومن مظان الموقوف والمقطوع مصنف ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» وتفسير ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وابن المنذر وغيرهم» اه. 
أفعال النبي كَل 
قال الإمام فخر الإسلام قدس الله روحه: «هي أربعة أقسام: مباح» ومستحب» 
وواجب» وفرض» وفيها قسم آخر وهو الزلة» لكن ليس من هذا الباب في شيء» لأنه لا 
يصلح للاقتداء؛ ولا يخلو عن بيان مقرون به من جهة الفاعل» أو من الله تبارك وتعالى 
كما قال جل وعرّ: #وعصي عدم # [سورة طهء آية: ١‏ وقال جل وعرٌ حكاية عن موسى عن 
قتل القبطي : لمَالَ هنذا من عَمَلِ الشَّيِطن © [سورة القصصء آية: ]1١9‏ أه. 
قال شمس الأئمة كأ : إن الزلة أخذت من قول القائل: زل الرجل في الطين إذا لم 
يوجد القصد إلى الوقوع» ولا إلى الثبات بعد الوقوع» ولكن وجد القصد إلى المشي في 
الطريق» فعرفنا بهذا أن الزلة ما يتصل بالفاعل عند فعله ما لم يكن قصده بعينه» ولكنه زل 
فاشتغل به عما قصله بعينه . 1 
والشعصة عن الاطلاق: إثنا يتعاول فا 'يقهنده الساسر بعيلة» وإن كان قد أطلق 


١15‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 
سس حيس ب لت ا الس ا عر حم ا بحا الف اذ 
الشرع ذلك على الزلة مجازاً . 

فإن قيل: لما لم يكن الفعل الحرام مقصوداً في الزلة ففيم العتاب؟ . 

ل 
فاستحقاق العتاب بناءً عليه» كمن زل في الطريق د يستحق اللوم لترك التثبت والتقصير». 

قال الشيخ أبو الحسن البشاعري يه في عصمة الأنبياء: «وليس معنى الزلة أنهم 
زلوا عن الحق إلى الباطل»؛ وعن الطاعة إلى المعصية؛ ولكن معناها الزلل عن الأفضل 
إلى الفاضل» والأصوب إلى الصوابء وكانوا يعاقبون لجلال قدرهم ومنزلتهم ومكانتهم 
لاا 
جبل عليه» ول كرك سنا الول إن 1 7 
سابق» ولا يكون مختصاً به كالزيادة على الأربع في النكاح. فبعد هذه القيود إما إن 
علمت صفة ذلك الفعل في حقه وَلةِ من وجوب أو ندب أو إباحةء أو لم تعلمء » فإن 
علمت فالجمهور على أن أمته مثله في كونهم متعبدين في التأسي به بإتيان ذلك الفعل على 
تلك الصفة» وإن لم تعلم فقال بعضهم: يجب الوقف فيهاء وقال بعضهم: بل يلزمنا 
اتباعه فيها. وقال الكرخى كه : «نعتقد فيها الإباحة (أي: في حقه كَل) فلا يثبت الفضل 
إلا يدعبلا فت الحاسة ها إناد فها زله ددن 

وقال الشيخ أبو بكر الرازي الجصاص مثل قول الكرخيء إلا أنه قال: ١‏ 
اتباعه. لا نترك ذلك إلا بدليل». 

قال صاحب الكشف: المعناه: لنا جواز متابعته فيه» لا يترك ذلك أي: لا يحمل 
على الخصوصية إلا بدليل» أو معناه: وجب علينا اقتداء إباحته في حقناء لا يترك ذلك 
يا 
الا د الت ادرو جب ل 0 0 
إعتقاد أنه مباح في حقه وفي حقناء كما لو ثبت التنصيص إباحة فعل له من غير 
تنصيص) أه. (لعله من غير تخصيص). 

قال فخر الإسلام: «وهذا (أي: قول الجصاص) أصح عندنا». 

وقال شمس الأئمة: «الصحيح ما ذهب إليه الجصاص ؛ لأن فى قوله تعالى: #إلَمَدَ 


١١6 مقدمة‎ 


كن لَكُمْ في رول أت أو 1 حَسَيَةٌ #* [سورة الأحزاب» آية ١‏ تنصيص على جواز التأسي به في 
افغالة:-فكوةا ناا الس تحتلا به حتى يقوم الدليل المانع؛ 00 الع ا 
بذلك» وف لسر «قَلنًا مَضَى ويد ينا وطْرًا رَيَحتدَكهَا لك لا يَكونَ على 
المؤكان حرج ف روج ييه # [سورة الأحزاب» آية: 1737 وفي هذا 8 أن ثبوت الحل في حقه 
مطلقاً دليل ثبوته في حق الأمة؛ أي: بدلالة المفهوم المخالف؛ لأنه سبحانه علل 
تزويجه كَل بنفي الحرج الكائن في تحريم زوجات الأدعياء» ومفهومه لو لم يزوجه ثبت 
الحرج على المؤمنين في ذلك» وثبوت الحرج على ذلك التقدير إنما يكون إذا اتحد 
حكمهم بحكمه؛ ألا ترى أنه نص على تخصيصه فيما كان هو مخصوصاً به بقوله: 
#خَالِصَة ألكت من دون لْمَوْمِِينُ # [سورة الأحزاب» آية: ]5٠‏ وهو النكاح بغير مهرء فلو لم يكتن 
مطلق فعله يكِ دليلاً للأمة في الإقدام على مثله لم يكن لقوله تعالى : #خَالِصة ألك» 
فائدة» فإن الخصوصية ثابتة بدون هذه 0 0 يرجعون إلى فعله 
احتجاجاً واقتداءةء كتقبيل الحجر فقال عمر ذه : «لولا أني رأيت رسول الله يقبّلك ما 
قبّلتك» ولم ينكر عليه ذلك» وتقبيل الزوجة كا وأمثلة ذلك كثيرة» ولا سيّما في 
أبواب الماداعة لاحي سار ونيو ار رو الجا وهذا كله داخل في عموم: 
"انون يحم ميك أللّهُ# [سورة آل عمران» آية: ]١‏ وهذا لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام أتمة 
يقتدي بهمء كما قال الله تعالى: إن جَاعِزُكَ لِلنّاسس ما [سورة البقرةة آية؛ 188] فالأصل في 
كل فعل يكون منهم جواز الإقتداء بهم؛ إلا ما يثبت فيه دليل الخصوصية باعتبار أحوالهم 
وعلو منازلهم»؛ وإذا كان الأصل هذا ففي كل فعل يكون منهم بصفة الخصوص يجب بيان 
الخصوصية مقارناً به؛ إذ الحاجة إلى ذلك ماسة عند كل فعل يكون حكمه بخلاف هذا 
الأصل» والسكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه دليل النفي» فترك بيان الخصوصية 
يكون دليلاً على أنه من جملة الأفعال التي هو فيها قدوة أمته» والله أعلم». 

فصار الحاصل أن عند أبى الحسن الأصل هو الإختصاصء والإشتراك لعارض» 
ولد التسما من اماما ات اتام والخصوصية بعارضء كما أن الأصل في الكلام 
الحقيقة» والمجاز بعارضء» والعارض لا يثبت إلا بدليل. 

حكاية فعله كك بصيغة لا عموم لها 

إذا نقل فعله يَكِ بصيغة لا عموم لها كحديث بلال: «صلى في الكعبة» لا يعم 
باعتبار من الاعتبارات؛ لأنه إخبار عن دخول جزئى فى الوجودء فلا يدل على الفرض 
والنفل بشخصيته» وما يتوهم من نحو: كان يضاى العصن والشسش بيضاء» و(كان يجمع 


احلدل الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


بين الصلاتين فى في السفر» فمن إسناد المضارع, وقيل: من المجموع : منه ومن قران «كان) 
لكن نحو قولهم: «بنو فلان يكرمون الضيف ويأكلون الحنطة» يفيد أنه عادتهم» فيظهر أن 
التكرار من مجرد إسناد المضارع ولا يخفى أن هذه الإفادة استعمالية لا وضعية» وأكثرية 
لا كلية؛ فلا يقدح عدم ذلك فيما في سنن أبي داود في شأن خرص نخل خيبر عن عائشة 
قالت: «كان النبي كَلةٌ يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل» الحديث» لكون خيبر 
كانت سنة سبع على قول الجمهورء وعبد الله قتل في سنة ثما 

ثم لقائل أن يقول: كما أن مجرد إسناد المضارع قد يفيد التكرار استعمالاً عرفياً» 
كذلك مجرد «كان» إذا دخلت على ما لا يفيده من شرط وجزاءء كما فى الصحيحين عن 
حذيفة: «كان النبيّ يَلِِةِ إذا قام من الليل يشوص فاه» وعن عاكفة قالت: «كان 
رسول الله كَل إذا اعتكف يدني إلى رأسه» فأرجله» إلى غير ذلك». ولا سيما على رأي من 
يقول: إنها تدل على الدوام» وحينئذٍ فلا بأس أن يقال: إن «كان» وإسناد المضارع إذا 
اجتمعا كانا متعاضدين على إفادة التكرار غالباً» وإن تصريح فخر الدين الرازي أنه عدم 
دلالة «كان» على التكرار عرفاً» كما لا يدل عليه وضعاً : منتف» والله سبحانه أعلم . كذا 
في التحرير وشرحه. 

وأما حكاية قول النبي كَكةْ لا يدري عمومه بلفظ عام» ك«قضى بالشفعة لجار» 
وانهى عن بيع الغرر» فيجب الحمل على العموم؛ فتكون الشفعة لكل جارء والنهي عن 
كل بيع فيه غررء خلافاً للكثير. 

وإنما قلنا ذلك لأن الصحابي عدل عارف باللغة عموماً وخصوصاًء فالظاهر 
المطابقة بين نقله وما في نفس الأمر من ذلك. وقولهم: يحتمل غرراً وجاراً خاصين» 
كجار شريك» فاجتهد في العموم. فحكاه وأو أغخطأ قيما شيعه اال دم لأنه 
خلاف الظاهر من علمه وعدالته» والظاهر لا يترك للاحتمال» وععليمات كانه نف 
ظاهر في العموم؛ كما تنزل إليه صدر الشريعة: منتف؛ لأن القضاء والنهي قول يكون معه 
عموم وخصوصء ولا يخفى أن المراد ب«اقضى» حكاية قوله الذي هو القضاء و١نهى»‏ 
حكاية قوله الذي هو النهي . كذا في التحرير وشرحه. 

مسألة: 

قال الغزالي كَدنهُ: «لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معيّن قضى فيها 
النبي كله بحكم. وذكر علة حكمه أيضاً إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة» مثاله 
حكمه في أعرابي محرم وقصت به ناقته: «لا تخمروا رأسه» ولا تقربوه طيباً فإنه يحشر 


مقدمة /ا١١‏ 


يوم القيامة ملبياً» فإنه يحتمل أن يقال: : إما لآندتوقضت به ناقعه مخرمأة لا بمجرد إحرامةة 
أو لأنه علم من نيته أنه كان مخلصاً في عبادته: وأنه مات مسلماً» وغيره لا يعلم موته 
على الإسلام؛ فضلاً عن الإخلاص. . وكذا قال يل في قتلى أحد: «زملوهم بكلومهم 
ودمائهم» فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دماً» ويجوز أن يكون لقتلى أحد خاصة لعلو 
درجتهم ) أو لعلمه أنهم أخلصوا لله فهم شهداء حقاًء ولو صرح بأن ذلك خاصيتهم قبل 
ذلك فاللفظ خاص» والتعميم وهم. 

والشافعي كانه عمم هذا الحكم نظراً إلى العلة» وأن ذلك سبب الجهاد والإحرام» 
وأن العلة حشرهم على هذه الصفات» وعلة حشرهم الجهاد» أو الإحرامء وقد وقعت 
الشركة في العلةء وهذا أسبق إلى الفهمء لكن خلافه ‏ وهو الذي اختاره القاضي ‏ 
ممكن» والاحتمال متعارض» والحكم بأحد الإحتمالين ‏ لأنه أسبق ألى الفهم ‏ فيه نظر؛ 
فإن الحكم بالعموم إنما أخذ من العادة» ومن وضع اللسان» ولم يثبت شهنا في مثل هذه 
الصورة لا وضع ولا عادة» فلا يكون في معنى العموم». . كذا في المستصفى . 

تعارض القول والفعل 
وفيه صور: 
: اش كوف لتر لخاضا بالأمة مع قيام دليل التأسي» والتكرار ف فى الفعلء فلا 

ا وأما فى حق الأمة فالمتأخر من القول أو القدل امه وإن جهل 
التاريخ فقيل: : يعمل بالفعل» وقيل: بالقول» وهو الراجح؛ لأن دلالته أقوى من دلالة 
الكل وأيضاً هذا القول ا بأمته عضن من الدامر العام الدال 7 التاشئ» 

ا 0 ا ا 0 
من عموم القول؛ وذلك كنهيه عن الصلوة بعد العصرء ثم صلاته الركعتين بعدها قضاءً 
لسنة الظهر» ومداومته عليهما. 

وإلى ما ذكرنا من اختصاص الفعل به يك ذهب الجمهورء وقالوا: وسواء تقدم أو 
تأخر. كذا في إرشاد الفحول للشوكاني. 

ردت بز بات كاري وت اي و كن 


فيقدم ذلك الذي فيه الاحتياط. ا 0 1 ندذب» أو حكم فيه بذلك 


18 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحخيج مسلم 


(إذا كان التاريخ مجهولاً) يقدم على القول المبيح» وكذا القول محرماً مع الفعل مطلقاً 
يقدم على الفعل مطلقاً ؛ وقول كراهة مع فعل إباحة. وقس على هذا 0 ٠‏ والله أعلم. 

وأما إذا روي خبران من فعل النبي يلِِ أحدهما مثبت» والآخر ناف» فقال 
الغرالي: لا يرجح أحدهما على الآخر لاحتمال وقوعهما في حالين؛ فلا يكون بينهما 
تعارض» . 

تروكه وَيه 

قال الإمام الشاطبي كانه : «الفعل منه عَدِِ دليل على مطلق الإذن فيه ما لم يدل دليل 
على غيره من قول أو قرينة حال أو غيرهماء وأما الترك فمحله في الأصل غير المأذون 
فيه؛ وهو المكروه والسترع: فتركهكة دال على مرجوحية الفعل» وهو إما مطلقاً وإما في 
حالء» فالمتروك مطلقاً ظاهرء والمتروك في حال؛ كتركه الشهادة لمن نحل بعض ولده 
دون بعضء فإنه قال: «أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لاء قال: فأشهد غيري ؛ فإني لا 
ا ظاهر. 

يقع الترك لوجوده غير ما تقدم؛ منها الكراهية طبعاًء ؛ ما قال في الضب» و 

0 الإنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» فهذا 0 
ولا حرج فيه. 

ومنها: الترك لحق الغير كما في تركه أكل الثوم والبصل لحق الملائكة» وهو ترك 
مباح لمعارضة حق الغير. 

ومنها: الترك خوف الإفتراض» لأنه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل به 
مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» ؛ كما ترك القيام في المسجد في رمضان» وقال: 
الولآ أن عق شق على أمتي لأمرتهم بالسواك» وقال لما أعتم بالعشاء حتى رقد النساء 
والطبييان: الولا أن أشيق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة». 

ومنها: الترك لما لا حرج في فعله؛ بناءً على أن ما لا حرج فيه بالجزء منهي عنه 
بالكل. كإعراضه عن سماع غناء الجاريتين في بيته. وفي الحديث: «لست من دد ولا دد 
مني» والدد: اللهو. وإن كان مما لا حرج فيه فليس كل ما لا حرج فيه يؤذن فيهء وقد مر 
الكلام فيه في كتاب الأحكام. 

ومنها لكا المرد جاور لافار فإن القسم لم يكن لازماً لأزواجه 


في حقهء وهو معنى قوله تعالى: #رجى م من مَسَلهُ سن وتو إِتِكَ من من كنا 4 [سورة الأحزاب» آية: 


مقدمة 4 


0١‏ الآية عند جماعة من المفسرين» ومع ذلك فترك ما أبيح له إلى القسم الذي هو أخلق 
بمكارم أخلاقه» وتركه الإنتصار ممن قال له: «اعدل؛ فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه 
الله ونهى من أراد قتلهء وترك قتل المرأة التي سمت له الشاة» ولم يعاقب عروة بن 
الحارث إذا أراد الفتك به» وقال: «من يمنعك مني»؟ الحديث. 

ومنها : الترك للمطلوب خوفاً من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب» 
كما جاء في الحديث عن عائشة: «لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية» فأخاف أن 
تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت» وأن ألصق بابه بالأرض» وفي رواية: «لأسست 
البيت على قواعد إبراهيم» ومنع من قتل أهل النفاق» وقال: «لا يتحدث الناس أن محمدا 
يقتل أصحابه» . 

وكل هذه الوجوه قد ترجع إلى الأصل المتقدم : 

أما الأول: فلم يكن في الحقيقة من هذا النمط؛ لأنه ليس بترك بإطلاق. كيف! 
وقد أكل على مائدته يَكِ. 

وأما الثانى: فقد صار فى حقه التناول ممنوعاً أو مكروهاً لحق ذلك الغير» هذا في 
غير مقاربة المع رقا بو سناريهي) والدخول فيها فهو عام فيه وفي الأمة. نلذللك فى 
آكلها عن مقاربة المسجدء وهو راجع إلى النهي عن أكلها لمن أراد مقاربته. 

وأما الثالث: فهو من الرفق المندوب إليه» فالترك هنالك مطلوب» وهو راجع إلى 
أصل الذرائع إذا كان تركاً لما هو مطلوب» خوفاً مما هو أشد منه» فإذا رجع إلى النهي 
عن المأذون فيه خوفاً من مآل لم يؤذن فيه: صار الترك هنا مطلوباً . 

وأما الرابع: فقد تبيّن فيه رجوعه إلى المنهي عنه. 

وأما الخامس: فوجه النهي المتوجه على الفعل حتى حصل الترك: أن الرفيع 
المنصب مطالب بما يقتضي منصبه بحيث يعد خلافه منهيا عنه» وغير لائق بهء وإن لم 
يكن كذلك في حقيقة الأمر حسبما جرت به العبارة عندهم في قولهم: «حسنات الأبرار 
سيئات المقربين؟ إنما يريدون في اعتبارهم لا في حقيقة الخطاب الشرعي . 

ولقد روى أنه يَكْةِ كان بعد القسم على الزوجات» وإقامة العدل على ما يليق به 
يعتذر إلى ربه ويقول: «اللهم هذا عملي فيما أملك؛» فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك» 
يريد بذلك ميل القلب إلى بعض الزوجات دون بعض؛ فإنه أمر لا يملك كسائر الأمور 
القلبية التي لا كسب للإنسان فيها أنفسها. 
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والذي يوضح هذا الموضعء وأن المناصب تقتضي في الاعتبار الكمالي العتبٌ على 
نوح لَه عن أن يقوم بها بخطيئته» وهي دعاؤه على قومه» ودعاؤه على قومه إنما كان 
بعد يأسه من إيمانهم» قالوا: وبعد قول الله له: #إلن يُؤْمِرت ين قَوْمِكَ إلا من قَدَ ءَامَنَ4 (سورة 
هود آية: 5] وهذا يقضى بأنه دعاء مباح إلا أنه استقصر نفسه لرفيع شأنه أن يصدر من مثله 
مثل هذا؛ إذ كان الأولى الإمساك عنه. وكذلك إبراهيم اعتذر بخطيئته ‏ وهي الثلاث 
المحكيات فى الحديث بقوله : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» ‏ فعدها كذبات. وإن 
كانت تعريها أععارا ادكو فيت: أن فياك الخطعة هنا لين عن قي مخالفة من 
الله» بل من جهة الاعتبار من العبد فيما تطلبه به المرتبة» فكذا قصة سيدنا محمد يَكِلَدِ فى 
مسألة القسم . 

تقريره يَكْةِ وسكوته على فعل غيره 

وصورته أن يسكت النبي كله عن إنكار قول قيل بين يديه: أو في عصره وعلم به 
أو سكت عن إنكار فعل فعل بين يديهء أو فى عصره وعلم به؛ فإن ذلك يدل على 
الجواز» وذلك كأكل الع بين يليه . 

قال ابن القشيري: وهذا مما لا خلاف فيهء ومما يندرج تحت التقرير إذا قال 
الصحابى : كنا نفعل كذاء أو: كانوا يفعلون كذاء وأضافه إلى عصر رسول الله كله وكان 
مما لا يخفى مثله عليه» وإن كان يخفى مثله عليه فلاء ولا بد أن التقرير على القول 
والفعل منه كك مع قدرته على الإنكار. كذا قال جماعة من الأصوليين. 

وخالفهم جماعة من الفقهاء فقالوا: إن من خصائصه يَلكِةٌ عدم سقوط وجوب تغيير 
المنكر بالخوف على النفس؛ لإخبار الله سبحانه بعصبته فى قوله: #وَألَّهُ يَمَصِمَلك مِنّ 
ناس # [سورة المائدة» آية: 537] ولا بد أن يكون المقرر منقاداً للشرع؛ فلا يكون تقرير الكافر 
على قول أو فعل دالاً على الجواز. 

قال الجويني : «ويلحق بالكافر المنافق» وخالفه المازري وقال: (إنا نجري على 
المنافق أحكام الإسلام ظاهراً؛ لأنه من أهل الإسلام في الظاهرة». 

وأجيب عنه بين النبن يل كان كثيراً ما يسكت عن المنافقين لعلمه أن الموعظة لا 


)١(‏ كذا في الطبعتين للمقدمة؛ ولعله «الضب». والله أعلم. 
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تنفعهمء » وإذا وقع من من النبي يله الاستبشار بفعل أو قول فهو أقوى في الدلالة على 
الجواز. كذا في إرشاد الفحول. 

وقال الإمام الشاطبي كله : «الإقرار منه كَلِِ إذا وافق الفعل فهو صحيح في التأسي» 
لا شوب فيه ولا انحطاط عن أعلى مراتب التأسي؛ لأن فعله يَكِْةِ واقع موقع الصواب» 
فإذا وافقه إقراره لغيره على مثل ذلك الفعل فهو كمجرد الاقتداء بالفعل» فالإقرار دليل 
زائد مثبت» بخلاف ما إذا لم يوافقه؛ فإن الإقرار وإن اقتصى الصحة فالترك كالمعارض» 
وإن لم تنحقق فيه المعارضة فقد رمى فيه شوب التوقفف؛؟ لتوقفه يد عن الفعل». 

ثم قال بعد بيان الأمثلة: «والحاصل أن نفس الإقرار لا يدل على مطلق الجواز من 
غير نظر» بل فيه ما يكون كذب». ومئه ما لا يكون كذلك». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: سكوت النبئ يك على فعل غيره ‏ بل تصويبه أيضاً - 
قد يكون لكون المسألة مما فيه مساغ للاجتهاد» فيترك التكبر عليه وينفذ اجتهاده فى 
حقهء وإن كان خطأ من حيث الحكم الواقعي عند الله تعالى» على ما ذهب إليه القائلون 
بوحدة الحق في الاجتهاديات» وهذا كما في حديث النسائي من أبواب التيمم: «أن رجلاً 
أجنب» فترك الصلاة فقال: أصبت» ورجلاً آخر تيمم وصلى» فقال: أصبت» وهكذا 
سكوته وعدم تعنيفه على الفريقين في قصة أداء العصر في بني قريظة» ونحو ذلكء» فإن 
الحق في المسألة واحد عند الله» كما صرح به علماء السنة» واتمق ق عليه الأئمة الأربعة» 
نا ل ا ا لطا 
دقيق 0 دنه : «لله تعالى ة فى الواقعة كنا 

أحدهما: مطلوب بالاجتهاد.» ونصب عليه الدلائل والأمارات» فإذا أصيب حصل 
أجران: أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. 

والثاني: وجوب العمل بما أدى إليه الاجتهادء وهذا متفق عليه فمن نظر إلى هذا 
الثاني ولم ينظر إلى الأول قال: حكم الله تعالى على كل أحد ما أدى إليه اجتهادهء ومن 
نظر إلى الأول قال: المصيب واحد» وكلا القولين حق من وجه دون وجه» أما أحدهما 
فبالنظر إلى وجوب المصير إلى ما أدى إليه الاجتهادء وأما الآخر فبالنظر إلى الحكم 
الذي في نفس الأمر المطلوب بالنظر» انتهى . 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه في عقد الجيد (ص؟”): «وإذا تحقق 
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عندك ما بيناه علمت أن كل حكم يتكلم فيه المجتهد باجتهاد: منسوب إلى صاحتٌ 
الشرع يله إما إلى لفظهء أو إلى علة مأخوذة من لفظه. وإذا كان الأمر على ذلك ففي 
كل اجتهاد مقامان: 

أحدهما: أن صاحب الشرع هل أراد بكلامه هذا المعنى أو غيره؟ وهل نصب هذه 
العلة مداراً في نفسه حين ما تكلم بالحكم المنصوص عليه أو لا؟ فإن كان التصويب 
بالنظر إلى هذا المقام فأحد المجتهدين لا بعينه مصيب دون الآخر. 

وثانيهما: أن من جملة أحكام الشرع أنه كَكِِ عهد إلى أمته صريحاً أو دلالة أنه متى 
اختلف عليهم نصوصه أو اختلف عليهم معاني نص من نصوصه: فقَهُمْ مأمورون 
بالاجتهاد» واستفراغ الطاقة في معرفة ما هو الحق من ذلك» فإذا تعين عند مجتهد شيء 
من ذلك وجب عليه اتباعه» كما عهد إليهم أنه متى اشتبه عليهم القبلة في الليلة الظلماء 
يجب أن يتحروا ويصلوا إلى جهة وقع تحريهم عليهاء فهذا حكم الشرع بوجود التحري» 
كما علق وجوب الصلاة بالوقت» وكما علق تكليف الصبى ببلوغه. فإن كان البحث 
بالنظر إلى هذا المقام نظر: فإن كانت السبالة ينا يكف ننه القياة المجتهد فاجتهاده 
باطل قطعاًء وإن كان فيها حديث صحيح وقد حكم بخلافه فاجتهاده باطل ظناء وإن كان 
المجتهدان جميعاً قد سلكا ما ينبغي لهما أن يسلكاه ولم يخالفا حديثاً صحيحاً ولا أمرا 
ينتقض اجتهاد القاضي والمفتي في خلافه فهما جميعاً على الحق», أي: بالنظر إلى المقام 
الثاني» لما صرح فيما تقدم أن المصيب واحد لا بعينه» لا بالنظر إلى المقام الأول. 


والغرض أن سكوته يله على فعل أو تقريره يحتمل التصويب الجزئي في حق ذلك 
الفاعل بعينه بضرب من الاتساع في الأمور الاجتهادية بحسب المقام الثاني من المقامين 
الذين ذكرهما الشيخ ولي الله وابن دقيق العيد رحمهما الله دون الأول» ومثاله عندي ما 
في إتمام عائشة في السفر مع مواظبته وله والشيخين على القصر قوله كَلةِ: «أحسنت»» 
عند النسائي والدارقطني» ويحتمل أن يسبق نوع من الإنكار على فعل ثم اعتذر الفاعل بما 
فيه حسن نية أو صورة عبادة» مع عدم علمه بالتشريع» فلم يعاقبه» وترك النكير عليه لا 
لتقرير مشروعية ذاك الفعل في حق كل أحد» بل بضرب من الإغماض عن تخطئة فعله بعد 
طوون :كلذ ضه وتعيدة نمه اكتقاء بالانكان السارق أن اعقها دا على أن عموناك أقرالة 
ومواظبته ككِةِ على الترك دالة على خلافه عند أولي الفهوم والبصائرء بحيث لا يكاد يخفى 
عليهم وجه المسألة» كما في قصة إمام كان يقرأ سورة الاخلاص في كل ركعة. وهكذا 
أظن في قصة قيس في ركعتي الفجر حين قال كَكلِ له: «أصلاتان معاً»؟ فاعتذر بأنه كان لم 
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يصلهما قبل المكتوبة» فقال يَكلِ: «فلا إذاً»» إن حمل قوله: «فلا إذاأ» على معنى «فلا 
بأس إذاً» كما اختاره الشوافع؛ وفى بعض الروايات: «فسكت رسول الله كَلوِا؛ وفئ ' 
بعضها : «لم يأمره ولن ينهه)؛ وفي بعضها: «تبسم»؛ وفي بعضها: «فلم ينكر عليه»» فهذا 
تقرير منه وَل لتنفيذ اجتهاده بحسب المقام الثاني» ولو كان مخطتاً فيه عند الله بحسب 
المقام الأول. 

وغرضنا من جميع ما ذكرنا في هذا البحث أن السكوت والتقرير إذا عارض قوله أو 
فعله كهِ كلا أو بعضاً فالحكم الأصلي الشرعي ينبغي أن يكون في قوله أو فعله كَلْهِ ما لم 
شار الغزالى كلَنهُ إلى بعضه فى وجوه الترجيح من «المستصفى) والله سبحانه وتعالى أعلم 

أقوال الصحابة والتابعين وَيي 

قال أبو سعيد البردعى : «تقليد الصحابى واجب يترك به القياس. قال: وعلى هذا 
أدركنا مشايخناء» وهو مذهب مالك» وأحمد بن حنبل ‏ فى إحدى الروايتين ‏ والشافعى 
- في قوله القديم ‏ فإنه ذكر الصحابة في رسالته القديمة» وأثنى عليهم بما هم أهله. ثم 
قال: لوهم فوقنا في كل علمء. واجتهاد. وورع» وعقّل ؛ ليستدرك به علمء أو ليستنبط » 
وآراؤهم أولى من آرائنا عندنا لأنفسنا». 

ونص في موضع آخر: «إن الصحابة إذا اختلفت فالأئمة الأربعة أولى» فإن اختلفت 
الأئمة الأربعة رحمهم الله فقول أبى بكر وعمر وكيا أولى». 

وذكر في موضع آخر: «إنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكبر قياساً؛ لأن زيادة 
علمه يقوى اجتهاده. ويبعده عن التقصير). 

وقال أبو الحسن الكرخى كلل وجماعة من أصحابنا: «لا يجب تقليده إلا فيما لا 
يدرك بالقياس . وإليه ميل القاضي الإمام أبي زيد» على ما يشير تقريره في التقويم». 

وقال الشافعي ككثة ‏ أي: في قوله الجديد : «لا يقلد أحد منهمء أي: لا يكون 
قوله حجة» وإن كان فيما لا يدرك بالقياس»» وإليه ذهبت الأشاعرة والمعتزلة. ومنهم من 

وقد اختلف عمل أصحابنا فى هذا الباب» فلم يستقر مذهبهم في هذه المسألة. ولم 
يثبت عنهم رواية ظاهرة فيهاء ومع ذلك فقد اتفق عمل أصحابنا بتقليد الصحابي فيما لا 
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يعقل بالقياس: مثل المقادير الشرعية التي لا تعقل بالرأي حملاً لقوله على التوقيف ‏ أئ: 
السماع ‏ والتنصيص من رسول الله كلِ؛ لأنه لا يظن بهم بالمجازفة في القول» ولا يجوز 
أن يحمل قولهم على الكذب؛ فإن طريق الدين من النصوص إنما انتقل إلينا بروايتهم» 
وفي حمل قولهم على الكذب والباطل قول بفسقهم» وذلك يبطل روايتهم؛ فلم يبق إلا 
الرأي والسماع ممن ينزل عليه الوحيء ولا مدخل الرأي في هذا الباب» فتعين السماعء 
وصار فتواه مطلقة كروايته عن رسول الله كله ولا شك أنه لو ذكر سماعه عن 
رسول الله يَقةْ كان ذلك حجة لإثبات الحكم بهء فكذا إذا أفتى بهء ولا طريق لفتواه إلا 
السماع. 

وأما احتمال أخذه من أهل الكتاب» فقال السخاوي: «يبعد أن الصحابى المتصف 
بالأخذ عن أهل الكتاب يسوغ حكاية شيء من الأحكام الشرعية التي لا مجال للرأي 
ابن عمرو بن العاص صححيفته النبوية «الصادقة» احترازاً عن «الصحيفة اليرموكية». 

وقال كعب الأحبارء حين سأل أبا مسلم الخولاني: كيف تجد قومك لك؟ قالك 
مكرمين. ما نصه ما صدقتني التوراة؛ لأن فيها إذا ما كان رجل حكيم في قوم إلا بقوا 
عليه وحدوه. 

وكونه في مقام تبيين الشريعة المحمدية كما قيل به في «أمرنا» و«نهينا» و«كنا نفعل»» 
ونحو ذلك فحاشاهم من ذلك» بل قال الحافظ فى مسألة تفسير الصحابى : (إنه يستثنى من 
وغيره من مسلمة أهل الكتاب» وكعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان حصل له فى وقعة 
اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب» فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة» حتى 
كان بعض أصحابه ربما قال له: «حدثنا عن النبئ يله ولا تحدثنا عن الصحيفة» فمثل هذا 
لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور النقلية: الرفع؛ لقوة الاحتمال» وهذا كله فيما لا 
يدرك بالقياس . 

فأما ما يعقل بالقياس فوجه قول الكرخي أن القول بالرأي من أصحاب رسول الله كله 
مشهورء واحتمال الخطأ في اجتهادهم كائن لا محالة» فقد كان يخالف بعضهم بعضاًء 
وكانوا لا يدعون الناس إلى أقوالهم» وكان ابن مسعود وَيه يقول: (إن أخطأت فمن 
الشيطان» وإذا كان كذلك لم يجز تقليد مثله» بل وجب الاقتداء بهم في العمل بالرأي مثل 
ما عملواء وذلك معنى قول النبي كَل : «أصحابي كالنجوم» الخبر. 
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ووجه قول أبي سعيد البردعي أن العمل برأيهم أولى لوجهين: أحدهما: احتماك 
السماع والتوقيف», والظاهر الغالب من حال الصحابي إفتائه بالخبر لا 5 ع 
الضرورة بعد مشاورة القرناء؛ لاحتمال أن يكون عندهم خبر»ء وقد ظهر من عادتهم 
سكوتهم عن الإسناد عند الفتوى إذا كان عندهم خبر يوافق فتواهم؛ لأن الواجب عند 
السؤال بيان الحكم لا غير» ولاحتمال فضل إصابتهم في نفس الرأي» فرأي الصحابي 
أقوى من رأي غيرهم؛ ؛ لأنهم شاهدوا طرق رسول الله يك في بيان أحكام الحوادث» 
وشاهدوا الأحوال التي فيها النصوصء والمحال التي يتغير باعتبارها الأحكام» ولأن لهم 
زيادة جد وحرص في بذل مجهودهم في طلب الحق والقيام بما هو تثبيت قوام الدين» 
وزيادة احتياط في حفظ الأحاديث» وضبطهاء وطلبهاء والتأمل فيما لا نص عندهم غاية 
التأمل. وفضل درجة ليس لغيرهم كما نطقت به الأخبارء مثل قوله 1 : «خير القرون 
قرني الذين بعثت فيهم» وقولهم: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصفيه»» وقوله نَل : «أنا أمان لأصحابي وأصحابي أمان لأمتي» إلى غير ذلك من 
الأخبار ولمثل هذه الفضيلة أثر في إصابة الرأي» وكونه أبعد عن الخطأء فبهذه المعاني 
ترجح رأيهم على رأي غيرهم: وعنه قار الرا دي زنااط و ااسزسها ورا ويم : 
وجب الأخذ بذلك» فكذلك إذا وقع التعارض بين رأي الواحد منهم» ورأي الواحد منا 
يجب تقديم رأيه على رأينا لزيادة قوة في رأيه من الوجوه التي ذكرناها . 

فإن قيل: أليس أن تأويل الصحابي للنص لا يكون مقدماً على تأويل غيره؛ ولم 
يعتبر فيه هذه الأحوال» فكذلك في الفتوى بالرأي؟ . 

قلنا: إن التأويل (قد) يكون بالتأمل في وجوه اللغة ومعاني الكلام» ولا مزية لهم 
في ذلك الباب على غيرهم ممن يعرف من معاني اللسان» فأما الاجتهاد في الأحكام فإنما 
يكون بالتأمل في النصوص التي هي أصل في أحكام الشرع»؛ وذلك يختلف باختلاف 
الأحوال» ولأجله يظهر لهم المزية بمشاهدة أحوال الخطاب على غيرهم ممن لم يشاهد. 
كذا في كشف الأسرار»ء وفيه تأمل. 

قال الشيخ ابن الهمام كنه: «فصار قول الصحابي كالدليل الراجح» 

وقال الشاطبي : (إن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل» فقد جعل 
طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلاً» ولكل قول من هذه الأقوال متعلق» رعفيخ عد 
قول الخلفاء الاربعة دليلاً» وبعضهم يعد قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلاً» ولكل 
قول من هذه الأقوال متعلق من السنة» وهذه الآراء» وإن ترجح عند العلماء خلافهاء 
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ففيها تقوية تضاف إلى أمر كلي هو المعتمد في المسألة» وذلك أن السلف والخلف من 
التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة» ويتكثرون بموافقتهم» وأكثر ما تجد هذا 
المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين» كم إذا عينوا مذاهبهم قووها 
بذكر من ذهب إليها من الصحابة» وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من 
تعظيمهم ) وقوة مأخذهم دون غيرهم؛ وكبر شأنهم في الشريعة» وأنهم مما يجب متابعتهم 
وتقليدهم» فضلاً عن النظر معهم فيما نظروا فيه) . 

وقد نقل عن الشافعي أن المجتهد قبل أن يجتهد لا يمنع من تقليد الصحابة» ويمنع 
في غيره»؛ وهو المنقول عنه في الصحابي : «كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته 
لحججته» ولكنه مع ذلك يعرف لهم قدرهم. 

وأيضاً فقد وصفهم السلف الصالح» ووصف متابعتهم بما لا بد من ذكر بعضه: 

فعن سعيد بن جبير أنه قال: «ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين». 

وعن الكسن - وقد ذكر أصحاب محمد وَل قال: : «إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً: 
وأعمقيا علماء وأقليا تكلناء قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه كَل فتشبهوا بأخلاقهم 
وطرائقهم» فإنهم ورب الكعبة - على الصراط المستقيم». 

وعن إبراهيم: قال: «لم يدخر لكم شيء خبىء عن القوم لفضل عندكم»). 

وعن حذيفة أنه كان يقول: «اتقو تقوا الله يا معشر القراء؛ وخذوا طريق من قبلكم؛ 
فلعمري! لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيداً» ولئن تركتموه يمينا وشمالاً لقد ضللتم 
ضلالاً بعيداً». 

وعن ابن مسعود: "من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد كك فإنهم كانوا أبر 
هذه الآمة قلوبا» وأغتطقها علماً » وأقلها 5 وأقومها هديا وأحسنها ل قوماً 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم»ء واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم 
كانوا على الهدي المستقيم) . 

وقال على ذيئ : لإياكم والاستنان بالرجالء» ثم قال: فإن كنتم لا بد فاعلين» 

ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيز قال: «سن رسول الله كل وولاة الأمر بعده سئئاً : 
الأخذ بها تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله وقوة على دين اللهء من عمل بها 
مهتدء ومن استنصر بها منصورء ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما 
تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا». 
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وفى رواية: «وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر فى 
رأي خالنيا: ومن اهتدى بها مهتد) الحديث. وكان مالك يعجبه كلامه جداً اه. ْ 

وقد يفيده عموم قوله تعالى : «وَلسَِِفُونَ الْأوَلُوتَ ين الْمهاجرن والاتصار وَألدنَ اتبعوه 
بحسن © [سورة التوبة» آية: 6٠٠١‏ مدح الصحابة وتابعيهم بإحسان: وإنما استحق التابعون 
المدح على اتباعهم بإحسان» من حيث الرجوع إلى رأيهم» لا إلى الكتاب والسنة» لأن 
في ذلك استحقاق المدح باتباع الكتاب والسنة» لا باتباع الصحابة» وذلك إنما يكون في 
قول وجد منهم ولم يظهر من بعضهم فيه خلاف. 

فأما الذي فيه اختلاف فلا يكون موضع استحقاق المدح؛ فإنه إن كان يستحق 
المدح باتباع البعض يستحق الذم بترك اتباع البعض» فوقع التعارضء فكان النص دليلاً 
على وجوب تقليدهم إذا لم يوجد بينهم اختلاف ظاهر. كذا في الميزان. 
ش قال فخر الإسلام: «وهذا الاختلاف في كل ما ثبت عنهم من غير خلاف بينهم: 
ومن غير أن يثبت أنه بلغ غير قائله» فسكت مسلماً له فأما إذا اختلفوا في شيء فإن 
الحق في أقوالهم لا يعدوهم عندناء على ما نبيّن في باب الإجماع ‏ إن شاء الله تعالى - 
ولا يسقط البعض بالبعض بالتعارض؛ لأنهم لما اختلفوا ولم تجر المحاجة بالحديث 
المرفوع سقط احتمال التوقيف» وتعين وجه الرأي والاجتهاد» فصار تعارض أقوالهم 
كتعارض وجوه القياس» وذلك يوجب الترجيح؛ فإن تعذر الترجيح وجب العمل بأيها شاء 
المجتهد. على أن الصواب واحد منها لا غير». 

والظاهر من المذهب في التابعي المجتهد في عصر الصحابة» كابن المسيب» 
والحبين والتهمي» والشعى + السم من قليدهة لشواه المتاط المساوى للمناط في 
وجوب تقليد الصحابي» وهو بركة الصحبة» ومشاهدة الأمور المثيرة للنصوص» والمفيدة 
لإطلاقهاء حتى ذكروا عن أبي حنيفة أنه قال: «إذا اجتمعت الصحابة سلمنا لهم» وإذا 
جاء التابعون زاحمناهم)؛ وفي رواية: «لا أقلدهم, هم رجال اجتهدواء ونحن رجال 
نجتهد) . 

والاستدلال لذلك بأن الصحابة لما سوغوا للتابعي الاجتهاد وزاحموهم في الفتوى 
صار مثلهم» فيجوز تقليده: ممنوع الملازمة» لأن التسويغ لاجتهاده لحصول رتبة 
الاجتهاد له لا يوجب ذلك المناط لوجوب التقليد» والله أعلم. كذا في التحرير وشرحه. 
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قول الصحابي أو التابعي: من السنة كذاء هل هو في حكم الرفع؟ 

قول الصحابي: «من السنة كذا» كقول علي به : «من السنة وضع الكف على 
الكف في الصلاة تحت السرة» ظاهر في الرفع» وهو قول الأكثرء إذ هو المتبادر إلى 
الذهن من.الإطلاق؛ لأن سنة النبي يكهِ أصل » وسنة غيره تبع لستته . 

ويؤيده ما رواه البخاري في صحيحه؛ء عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمر: 
«أن الحجاج عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله يعني ابن عمر وكيا - عنه: كيف تصنع في 
الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة» فقال ابن 
عمر: صدق» إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة» قال الزهري: فقلت 
لسالم: أفعله رسول الله يَكِْ؟ فقال: وهل متبعون في ذلك إلا سنته» انتهى . 

قال ابن أمير الحاج في شرح التحرير: «وما ذكر من الحديث وإطلاقها على ستتهم : 
لا يلزمنا؛ لأننا لا نتكر جواز الإطلاق عليهاء وإنما نمنع فهم سنة غيره من إطلاقها . 

وجزم البلقيني في «محاسنه»: «بأنها على مراتب في احتمال الوقف قربا وبعداً» 
فأرفعها مثل قول ابن عباس: «الله أكبر: سنة أبي القاسم يِه ودونها قول عمرو بن 
العاص: «لا تلبسوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد كذا» ودونها قول عمر لعقبة بن عامر: 
«أصبت السنة»» إذ الأول أبعد احتمالاً» والثاني أقرب احتمالاً» والثالث لا إضافة فيه» 
اهن 

أما قول التابعي: «من السنة كذا» ففيه لأصحاب الشافعي وجهان: هو موقوف 
متصل» أو مرفوع مرسل» ونقلوا تصحيح وقفه. 

وقال السخاوي كأنه: «بخلاف من السنة» فيطرقها احتمال إرادة سنة الخلفاء 
الراشدين» فكثيراً ما يعبرون بها فيما يضاف إليهمء وقد يريدون سنة البلدء وهذا 
الاحتمال وإن قيل به في الصحابي فهو في التابعي أقوى. ولذلك اختلف الحكم في 
الموضعين»). 


الشان والمحفوظ والمذكر والمعروف 
اختلفوا في حد الحديث الشاذ» فقال جماعة من علماء الحجاز: هو ما روى الثقة 
مخالفا لما رواه الناس. وعبارة الشافعى كان فى ذلك: «ليس الشاذ من الحديث أن يروي 
الثقة ما لا يروي غيره» إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس؛ وهو 
2 مشعر بأن مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه ‏ وإن كان واحداً ‏ كافية في الشذوذ. 
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وقال أبو يعلى الخليلى : «الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد 
واحد يشذ بذلك شيخ». نقة كان لوقه فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل» وما 
كان عو انه تروف ليهو يحتج به» فلم يشترط في الشاذ تفرد الثقة» بل مطلق التفرد. 

وقال الحاكم: «الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات» وليس له أصل 
بمتابع('2 لذلك الثقة» فلم يشترط فيه مخالفة الناس» وذكر أنه يغاير «المعلل» من حيث أن 
«المعلل» وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه من إدخال حديث في حديث» أو وهم 
راو فيه» أو وصل مرسل» ونحو ذلك» والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك. 

قال بعض العلماء: وهذا.مشعر بأنه أدق من المعلل» فلا يتمكن من الحكم به إلا 
من مارس الفن» وكان في الذروة العليا من الفهم الثاقب» والحفظ الواسع 

ومن أوضح أمثلته ما أخرجه الحاكم في المستدرك» من طريق عبيد بن غنام 
النخعي» عن علي بن حكيم؛ عن شريك» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحىء» عن 
ابن عباس. قال: «في كل أرض نبي كنبيكم.ء وآدم كآدم؛ ونوح كنوحء وإبراهيم 
كإبراهيم» وعيسى كعيسى» وقال: «صحيح الإسناد . 

قال السيوطي: «ولم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له» حتى رأيت البيهقي قال: 
الإسناده صحيح» ولكنه شاذ بمرة» وما ذكره الخليلي والحاكم مشكل لدخول ما تفرد به 
العدل الضابط في الشاذ عندهماء والشذوذ مناف الصحة» كما عرفت في حد الصحيح» 
مع أن في الصحيحين أحاديث كثيرة ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة» وذلك كحديث 
(إنما الأعمال بالنيات» وحديث «النهي عن بيع الولاء وهبته»» وغير ذلك. 

وقد ذكر ابن الصلاح كله في أمر الشاذ تفصيلاً أورده بعد أن أنكر على الخليلي 
والحاكم ما أتيا به من الإطلاق فيهء فقال: «إذا انفرد الراوي بشيء: نظر فيهء فإن كان ما 
القرو به مالفا لماءرواء من هو اول ننه بالحنظ لذلك واضيط: كان ساجفروديه كاذ 
مردوداًء وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره» وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره: 
فينظر في ذلك الراوي المفرد: فإن كان عدلاً حافظاً وموثوقاً بإتقانه وضبطه قُبِلَ ما انفرد 
به ولم يقدح الانفراد فيه» كما فيما سبق من الأمثلة» وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه 
وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارماً له» مزحزحاً له عن حيز الصحيح» ثم هو 
بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه» فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة 


05 وفي «معرفة علوم الحديث» للحاكم 5 يرنه «متابع؟ . 
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الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسّنا حديثه ذلك» ولم نحطه إلى قبيل الحديت 
الضعيف» وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما انفرد به» وكان من قبيل الشاذ المنكر» . 

فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: أحدهما: الحديث الفرد المخالف. 
والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجب التفرد 
والشذوذ من النكارة والضعيف)» اه. 

وقد حاول بعضهم الجواب عن الحاكم فقال: إن مقتضى أن في الصحيح الشاذ 
وغير الشاذ فلا يكون الشذوذ عنده منافياً للصحة مطلقاً. ويدل على أنه ذكر فى أمثلة الشاذ 
ديد خرن النتعازي تن مشعحة دن الوكد لدي نكم عليه بالشنتو ب ررزية ذللنه ما 
ذكره الحاكم في الشاذ من أنه ينقدح في نفس الناقد أنه غلطء ولا يقدر على إقامة الدليل. 
على ذلك» وما في الصحيحين من ذلك ليس مما ينقدح في نفس الناقد أنه غلط . 

وأما الخليلي فإن الجواب عنه وإن كان ليس سهلاً كالجواب عن الحاكم» فإنه 
يمكن أن يقال: إنه ليس في كلامه ما يمنع تسمية ما ذكر من الأحاديث السابقة ونحوها 
ميا : ولا ينافي ذلك قوله: (إنه يتوقف فيه ولا يحتج به» ألا ترى أنهم يقولون: إن 
الحديثين الصحيحين إذا تعارضاء ولم يمكن الجمع بينهماء ولاترجيح يمار عن 
الآخرء توقف فيهماء ٠‏ فالتوقف في الحديث لعارض لا يمنع من تسميته صحيحاً . 

والشذوذ وتحوه يظلب “غالبا على ها" يتعلق بالمتن لوجود ما يقتضى ذلك فيه أو فى 
طريقه . ْ ْ 

وقد يطلق على ما يتعلق بالمتن أو السندء وعليه يقال: الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن 
هو أرجح منه» سواء كانت بالزيادة أو النقص في المتن أو السند. 

هذا ما قيل في الشاذ. ويقال لمقابله ‏ وهو الراجح من متن أو سند : المحفوظ»ء 
وفي تسميته بذلك إشارة إلى أن الشاذ لما كان أقرب إلى وقوع الخطأ والوهم فيه من 
مقابله الراجح عليه بمنزلة غير المحفوظ . 

والمعتمد في حد الشاذ بحسب الإصطلاح أنه ما يرويه الثقة مخالفاً لمن هو أرجح 


وأما المنكر فقد اختلف أيضاً في حدهء والمعتمد فيه بحسب الاصطلاح: أنه ما 
يرويه غير الثقة مخالفاً لمن هو أرجح منه. فهما متباينان لا يصدق أحدهما على شيء مما 
يصدق عليه الآخرء وهما يشتركان في اشتراط المخالفة ويمتاز الشاذ عنه بكون راويه ثقة» 
ويمتاز المنكر عن الشاذ يكون راويه غير ثقة. 
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وقال بعض أهل الأثر: إذا تفرد الصدوق بما لا متابع له فيه ولا شاهدء ولم يكن 
عنده من الضبط ما يشترط في الصحيح ولا الحسن, قيل لما تفرد به: شاذ»ء وهذا هو 
أحد القسمين منه. فإن خولف مع ذلك كان ما تفرد به أشد في الشذوذء زتها هاه 
بعضهم منكراًء وإن كان عنده من الضبط ما يشترط في الصحيح أو الحسنء لكنه خالف 
من هو أرجح منهء قيل لما تفرد به: شاذء وهذا هو القسم الثاني من الشاذء وهذا هو 
الذي شاع إطلاق الاسم عليه؛ وإذا تقرة المشسكون» أف الموضوفببشوء : الحفظ» أو 
المضعف في بعض مشايخه خاصة. أو نحوهم ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد 
يعضده بما لا متابع له وشاهد قيل لما تفرد به: منكرء وهذا هو أحد قسمي المنكر» وهو 
الذي وجد إطلاق المنكر عليه لكثير من المحدثين: كأحمد, والنسائي. فإن خولف مع 
ذلك كان ما تفرد به أجدر بإطلاق اسم المنكر عليه مما قبله» وهذا هو القسم الثاني من 
المنكر وهو الذي شاع عند الأكثرين إطلاق اسم المنكر عليه. 

وذكر مسلم كن في مقدمة صحيحه ما نصه: «وعلامة المنكر في حديث المحدث 
إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا: خالفت روايته 
روايتهم: أو لم تكد توافقهاء فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير 
مقبوله ولا مستعمله). 


قال الحافظ ابن حجر ككله: «والرواة والموصوفون بهذا هم المتروكون» فعلى هذا 
رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة» وهذا هو المختار) اه. 

قلت: فرق بين كون الحديث منكراً» وكون الراوي منكر الحديث؛» وكلام مسلم 
مشير إلى هذا الفرق؟ فإنه نين أولاً غلامة نكارة الحديث بأن المحدث إذا عرضت روايته 
على غيره ممن اشتهر بالحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم» بحيث لا يمكن الجمع 
بينهماء أو لم تكد توافقهاء بحيث لا يتيسر الجمع إلا بتعسف فهذا حديث منكر» سواء 
كان راويه متروك الحديث أو لاء تكثر منه رواية المناكير أو تندرء وأمثال هذه الرواة 
يؤخذ ما يعرف من أحاديثهم» حيث لا تلوح عليه علامة المنكر» وإطلاق المنكر على 
حديث غير المتروك ثابت عند أبي داود وغيره؛ فإنه حكم على حديث نزع الخاتم بكونه 
منكراًء مع أن راويه (همام بن يحيى) ثقة احتج به أهل الصحيح . 

فإذا كان الأغلب من حديث كذلك ‏ أي: المناكر ‏ كان الراوي منكر الحديث» 
مهجور الراوية غير مقبولهاء ولا مستعملها. ومثل هذا هو يمسك مسلم كك عن راوية 
حديثه في صحيحه مطلقاً» ولا يلتفت إلى كون بعض أحاديثه معروفاً محفوظاً. كما صرح 
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به قبل هذا الكلام حيث قال: «وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا 
أيضاً عن حديثهم» اه. 
أحاديث منكرة؛ لأن منكر الحديث وصف في الرجل» يستحق الترك لحديثه» والعبارة 
الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائماً». 

وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم يم التيمي : «يروي أحاديث منكرة» وقد 
اتفق عليه البخاري ومسلم رحمهما الله وإليه المرجع في حديث «إنما الأعمال بالنيات»). 

وكذلك قال في زيد ب بن أبي أنيسة: «فيى بعض حديثه نكارة» وهو ممن احتج به 
البخاري ومسلمء «وهما العمدة ة في ذلك» اه. فهذا ما فهم العبد الضعيف من كلام 
الإمام مسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وجعل ابن ن الصلاح المنكر بمعنى الشاذ» وسوى بينهما» وقسم الشاذ ‏ كما ذكرنا 
ذلك الفات إلى شعي ٠‏ وأشار إلى التسوية بينهما في بحث المنكرء وإطلاق الحكم على 
التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام من أهل الحديث» والصواب فيه 
التفصيل الذي بيناه آنفاً في شرح الشاذء وهذا ليس في الصحيح منه إلا نزر يسير قد بيّن 
في محله والله أعلم. 

: قال الذهبي كأَنهُ في ترجمة عكرمة بن عمار: (وفي صحيح مسلم قد ساق له أصلاً 
منكراً عن سماك الحنفى عن ابن عباس فى الثلاثة التى طلبها أبو سفيان» وثلاثة أحاديث 
أخر بالإسناد». 

هذا ما قيل في المنكرء ويقال لمقابله ‏ وهو الراجع من متن أو سند : المعروف. 
رحمهم الله أنهم لم يكونوا يشترطون في الصحيح انتفاء الشذوذ والعلة» وما كانوا متقدمين 
بهذه الفروق الاصطلاحية بين الشاذ والمنكر والمعلل» بل ربما يطلقون الشذوذ على 
التفرد» والمنكرء أو المعلل على الشاذء وقسموا الشاذ إلى الصحيح وغيره. 

قال الزركشي: ل قلق عت 
والحسن» اه. 

والخطابي لما عرف الصحيح لم يقيده بالخلو عن الشذوذ والعلة»؛ بل نظر فيهما 
الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد على مقتضى نظر الفقهاءء وقال: «إن كثيراً من العلل التي 
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يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء». 

وقال السخاوي كه : «ظاهره أن الخلاف إنما هو فيما يسمى علة» فالكثير منه 
يختلفون فيه» والبعض المحتمل لأن يكون الأكثر أو غيره يوافق الفقيه المحدث على 
التعليل به» ولذلك احترز بقوله: كثير) . 

ومن المسائل المختلف فيها ما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئاً فنفاه من هو أحفظ 
أو أكثر عدداً أو أكثر ملازمة منه؛ فإن الفقيه والأصولي يقولان: المثبت مقدم على 
النافي» فيقبل. والمحدثون يسمونه شاذاً؛ لأنهم فسروا الشذوذ المشترط نفيه هنا: 
بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين» ووافقهم 
الشافعي على التفسير المذكور» بل صرح بأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد» أي: 
لأن تطرق السهو إليه أقرب من تطرقه إلى العدد الكثير؛ ؛ وحينئلٍ فردُ قول الجماعة بقول 
الواحل بعيد. 

ومنها : الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن تابعي ‏ مثلاً - عن صحابي» ويرويه 
او دا تراب لق ذلك اننا بدك مج لكان تفن مسطارى كبر زرلة القت هاعد كتير 
اليحدين يتجوزوة أن يون النانعى ميمئة نهدا عا إن لم يمنع نه مالع بوفات قرينة 
الإسناد في ثاني قسمي المقلوب. ش 

وفي الصحيحين الكثير من هذاء وبعض المحثين يعللون بهذا متمسكين بأن 
الاضطراب دليل على عدم الضبط في الجملة. والكل متفقون على التعليل بما إذا كان 
أحد المتردد فيهما ضعيفاء بل توسع بعضهم فرد بمجرد العلة ولو لم تكن قادحة. 

ثم قال: «على أن شيخنا (الحافظ ابن حجر كله) مال إلى النزاع في ترك تسمية 
الكاذ صحيكا » وقال: خاتة ما'فية وشتحاق زواية على أخوئ:: والمرجوحية لأءتباني 
الصحة» راكقرماءقيه أذ هون مداك نعم راشع :تسيل باذر انع وله يعمل 
بالمرجوح؛ لأجل معارضته له؛ لا لكونه لم يصح طريقه» ولا يلزم من ذلك الحكم عليه 
بالضعف» وإنما غايته أن يتوقف عن العمل به ويتأيد بمن يقول صحيح شاذ) اه. 

وعلى تقدير اشتراط عدم الشذوذ بمخالفة الثقة لمن هو أرجح منه بحيث يتعسر 
الجمع بين روايتهما إنما يقتصرون في الحكم بالشذوذ على الأرجحية من جهة كثرة 
العددء أو قوة الحفظ فقطء ولا يلنتون إلى خيرهما من بنهات الترجيع بين الروايات الي 
تزيد على مائة وجوه؛ كما ذكره السيوطي كله في التدريب» إلا إلى , بعض أحوال الرواة 
نادراً» ولا يكادون يتجاوزون منها إلى ترجيح المرويات بعضها على بعض» من حيث 
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الحكم والمعنى» ولعلا اصطلاح منهم بحسب موضوعهم؛ فإن وظيفتهم الأصلية 
الحكم على الإسناد أو على المتن من جهة الإسنادء فكأنهم أحالوا الخارج عن وظيفتهم 
على الفقهاء والأصوليين الذين وظيفتهم انتقاد المتون والبحث عن معانيهاء وترجيح بعض 
الأحاديث على بعض من حيث الحكم والمعنى, وبما يرجع إلى غير أحوال الرواة 
قال الترمذي كَنْه في جامعه: «الفقهاء هم أعلم بمعاني الأحاديث». 
وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر كأ: ولابن حبان تفصيل حسن (أي: قيُِ 
تفاضل إسنادين أحدهما عن شيوخ الحديث مع قلة الوسائط. والآخر عن الفقهاء مع 


'< كثرتهاء فأيهما توصف بالعلو) قال: إن النظر إن كان للسند فالشيوخ 'أولى وإن كان 


للمتن فالفقهاء»). 

وقال الإمام المحقق الشاطبي كله: «إن المجتهد لا يلزم أن يكون مجتهداً في كل 
علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة؛ بل الأمر ينقسمء فإن كان ثم علم لا يمكن أن 
يحصل وصف الاجتهاد بكنهه إلا من طريقه: فلا بد أن يكون من أهله حقيقة» حتى يكون 
تجحيدا فيه وما سوى ذلك من العلوم فلا يلزم ذلك فيه. وإن كان العلم به معيئاً فيه» 
ولكن لا يخل التقليد فيه بحقيقة الاجتهاد, فهذه ثلاثة مطالب لا بد من بيانها : 

أما الأول: ‏ وهو أنه لا يلزم أن يكون مجتهداً في كل علم يتعلق به الاجتهاد على 
الجملة ‏ فالدليل عليه أمور: 

أحدها : أنه لو كان كذلك لم يوجد مجتهد إلا في الندرة ممن سوى الصحابة» 
ونحن نمثل بالأئمة الأربعة» فالشافعي نه عندهم مقلد في الحديث,ء لم يبلغ درجة 
الاجتهاد في انتقاده ومعرفته» وأبو حنيفة كه كذلك. 

وإنما عدّوا من أهله مالكاً وحده. وتراه في الأحكام يحيل على غيره» كأهل 
التجارب» والطبء والحيضء وغير ذلك؛ ويبني الحكم على ذلك» والحكم لا يستقل 
دون ذلك الاجتهاد. ولو كان مشترطا في المجتهد الاجتهاد في كل ما يفتقر إليه الحكم لم 
يصح لحاكم أن ينتصب للفصل بين الخصوم» حتى يكون مجتهداً في كل ما يفتقر إليه 
الحكم الذي يوجهه على المطلوب الطالب؛ وليس الأمر كذلك بالإجماع. 

والثاني : أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل بنفسه. لا يلزم في 
كل علم أن تبرهن مقدماته فيه بحال» بل يقول العلماء: إن من فعل ذلك فقد أدخل في 
غلمه علماً آخرء ينظر فيه بالعرض لا بالذات؛ فكما يصح للطبيب أن يسلم من العلم 
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الطبيعي : الأسطقصّات أربعة» وأن مزاج الإنسان أعدل الأمزجة فيما يليق أن يكون مزاج 
الإنسان» وغير ذلك من المقدمات» كذلك يصح أن يسلم المجتهد من القارىء أن قوله 
تعالى: #وامسحوا برءوسكم وأرجلكم# [سورة المائدة» آية: 5] بالخفض مروي على الصحة» 
ومن المحدث أن الحديث الفلاني صحيح أو سقيم» ومن عالم الناسخ والمنسوخ أن قوله 
# كيب ع دا حَصرَ سد َلْمَوَتٌ إن رك يرا لْوْصِيَّة 4 [سورة البقرة؛ آية : 4] منسوح بآية 
المواريث» ومن اللغوي: أن القرء يطلق على الطهر والحيض» »؛ وما أشبه ذلك» ثم يبني 
عليها الأحكام» بل براهين الهندسة في أعلى مراتب اليقين» وهي مبنية على مقدمات 
مسلمة في علم آخر مأخوذة في علم الهندسة على التقليد» وكذلك العدد وغيره من العلوم 
علمة) اه. 

وأيضا قن رو ريف لا لح ود المحفوظ» فقد يتيسّر لقوم أمر 
يتعسّر عند غيرهم» والأئمة والفقهاء رحمهم الله الميسرون للجمع بين متون الأحاديث» 
فهم المقدمون في هذا الباب. 

م )1 ماك و بع الاو للح ا ب د وب 
فإنه ثقة» و ور ا ل 0 
إنما كان حافظاً» وغير شعبة إنما طعن فيه تبعاً لشعبة؛ فالإنصاف أن الحكم بالشذوذ من 
المحدثين لما كان مرجعه الترجيح من حيث كثرة العدد أو قوة الحفظ ونحوهما لا يستلزم 
كون الحديث شاذاً مردوداً عند غيرهم من الفقهاء. غير محتج به في الأحكام؛ فإن وجوه 
الترجيح غير محصورة» فلا يبعد أن يكون الحديث المرجوح من جهة تفرد الراوي أو 
قصور حفظه أرجح مما يقابله من سائر جهات الترجيح. 

وبهذا يندفع الإشكال العويص الذي أورده بعض العلماء في مبحث الترجيح بين 
الخبرين المتعارضين من أن البحث هنا إنما هو في تعارض الحديثين المقبولين؛ وقد سبق 
قريبأ أن الحديث المقبول إذا عارضه خديث غير مقبول أخذ بالمقبول» وترك الآخر 
لا حكم للضعيف مع القوي» وما ذكر في هذا الموضع يدل على أن الخبرين المقبولين قد 
يكوك أحلدهما داعسا والا عرعوها: وقد لا يظهر وجه الترجيح» فيتوقف فيهما» وقل 
تقرر أن الثقة إذا خالفه من هو أرجح منه سمي حديثه شاذاًء والشاذ من المردود» وأن 
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الحديث إذا وقع الخلاف فيه بالإبدال في متنه أو سنده ولا مرجح سمي حديثه مضطرباً؛ 
والمضطرب من المردود» اه. 

ووجه الإندفاع ظاهر من التقرير السابق؛ فإن الشاذ ‏ ولو كان مردوداً؛ لكونه 
مرجوحاً عند المحدثين من جهة خاصة ‏ يحتمل أن يكن رائجها بحست الن م حهات 
أخر عند غيرهم؛ فلا جام جحميو القدره تست سائر المرجحات لغيرهم . ولا منافاة 
بين كون الشيء مردودا ومقبولا من وجهيه. فليحفظ . 


صنيع الترمذي رحمه الله في قوله: وفي الباب 
الترمذي كآنهُ حيث يقول: «وفى الباب عن فلان وفلان» فإنه لا يريد ذلك الحديث 
الفعينه بل بريه اتعاديت اخرايعم أن تكن فى البات: 
قال العراقي كُلثه: «وهو عمل صحيح, إلا أن كثيراً من الناس يفهمون من ذلك أن 
من سمى من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه» وليس كذلك . بل قد يكون كذلك» وقد 
يكون حديثاً آخر يصح إيراده في ذلك الباب». 


قولهم: أنكر ما رواه فلان 

وقع في عبارتهم: «أنكر ما رواه فلان كذا» وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفاً» وقال 
ابن عدي: «أنكر ما روى يزيد بن عبد الله بن أبي بردة: (إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيهاً 
قبلها» قال: وهذا طريق حسن., رواته ثقات» وقد أدخله قوم فى صحاحهم» انتهى. 
والحديث في صحيح مسلم. 

وقال الذهبي كأله: «أنكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديث: حديث حفظ القرآن» 
وهو عند الترمذي وحسنه وصجه الحاكم على شرط الشيخين) . 

تنبيه : 

يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي قال فيه أحمد: «منكر الحديث». قال العلماء: 
وهذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث» عرف ذلك بالاستقراء من 
حاله . 


المحكم ومختلف الحديث 


ينقسم الحديث المقبول إلى قسمين: مأخوذ به» وغير مأخوذ بهء وذلك لأنه لا 
يخلو من أن يسلم من معارضة حديث آخر يضاده أو لاء فإن سلم من ذلك قيل له: 
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«المحكم» وحكمه الأخذ به بلا توقف., وأمثئلته كثيرة» منها: ١لا‏ يقبل الله صلاة بِعَبن 
طهور) وحديث (إنما الأعمال بالنيات» وإن لم يسلم من معارضة حديث آخر يضاده فلا 
يخلو من أن يكون معارضه مقبولاً أو لاء فإن كان غير مقبول فالحكم للمقبول؛ إذ لا 
حكم للضعيف مع القويء وإن كان مقبولاً لا يخلو من أن يمكن الجمع بينهما بغير 
تعسف أو لاء فإن أمكن الجمع بينهما بغير تعسف أخذ بهما معاً؛ لظهور أن لا تضاد 
بينهما عند إمعان النظرء وإنما هو بالنظر لما يبدو في أول وهلة» ويقال لهذا النوع: 
«مختلف الحديث» وللجمع بين الأحاديث المختلفة فيه: «تأويل مختلف الحديث». 

وقال السخاوي: «وهو من أهم الأنواع» مضطر إليه جميع الطوائف من العلماءء 
وإنما يكمل للقيام به من كان إمامأ جامعاً لصناعتي: الحديث. والفقه» غائصاً على 
المعاني الدقيقة؛ ولذا كان إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة من أحسن الناس فيه كلامأء لكنه 
توسع حيث قال: «لا أعرف حديثين صحيحين متضادين» فمن كان عنده شيء من ذلك 
فليأتني به لأؤلف بينهما» وانتقد عليه بعض صنيعه في توسعه؛ فقال البلقيني كلثه: «إنه لو 
فتحنا باب التأويلات لاندفعت أكثر العلل» . ْ ١‏ 

وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي كه وله فيه مجلد جليل من جملة كتب الأم: 
ولكنه لم يقصد استيعابه» بل هو مدخل عظيم لهذا النوع» يتنبه به العارف على طريقهء 
وكذا صنف فيه أبو محمد بن قتيبة» وأتى فيه بأشياء حسنة» وقصر باعه في أشياء قصر 
فيهاء وقد قرأتهماء وأبو جعفر بن جرير الطبري» وأبو جعفر الطحاوي في كتابه «مشكل 
الآثار؛ وهو من أجل كتبه» ولكنه قابل للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب» وقد 
اختصره ابن رشد». 

وإن لم يكن الجمع بينهماء فلا يخلو متعلقهما من أن يكون مما يكن وقوع النسخ 
فيه أو لاء فإن كان متعلقهما مما يمكن وقوع النسخ فيه بحث عن المتأخر منهماء فإن 
عرف أخذ بهء وكان هو الناسخ» والآخر هو المنسوخ» وإن كان متعلق الحديثين مما لا 
يمكن وقوع النسخ فيه؛ كالخبر المحضء أو كان مما يمكن وقوع النسخ فيه كالأمر 
والنهيء ولكن لم يعرف المتأخر منهما: نظر في المرجحات» فإن وجد في أحدهما ما 
يقتضي رجحانه على الآخر أخذ به وترك الآخرء فإن لم يوجد ذلك وجب التوقف فيهما. 
قال السخاوي: «أي التوقف عن العمل بأحد المتنين حتى يظهر. وقيل: يهجم. فيفتي 
بواحد منهماء أو يفتي بهذا فى وقت» وبهذا فى آخرء كما يفعل أحمدء وذلك غالبا 
بح تلوف ردانات مكنا دن أل ينها + ففبان ما :ظاهرهالتعارمن واقفا خلن 
هذا الترتيب: الجمع إن أمكن. فاعتبار الناسخ والمنسوخ. والترجيح إن تعين» ثم التوقف 


١4‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


عن العمل بأحد الحديثين» والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط؛ لأن خفاء ترجيخ 
أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما 
خفي عليه» لوَيَوْقَ كل ذى عِلْوِ علي 4 [سورة يوسف. آية: 1]. 

قال الجزائري: ا(ومبحث التعارض والترجيح من أهم مبياحث أصول الفقه 
وأصعبهاء وقد أطلق العلماء في ميدانه الفسيح الأرجاء أعنة أقلامهم» فمن أراد الاستيفاء 
فعليه بالكتب المبسوطة فيه» غير أنه ينبغي له أن يختار منها الكتب التي لأربابها براعة في 
نحو الأصول». 


وجوه الترجيح بين الأخبار 

أما وجوه الترجيح بين الأخبار فقد سرد منها الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ» 
خمسين وجها مع إشارته إلى زيادتها على ذلك» وهو كذلك» وقد أوصلها السيوطي وده 
في التدريب إلى مائة. ثم قال: «وثم مرجحات أخر لا تنحصرء ومثارها غلبة الظن». 

ومما ذكره السيوطى : كثرة الرواة» وقلة الوسائط» وفقه الراوي» سواء كان الحديث 
مروياً بالمعنى» أو اللنظ؛ لأن الفقيه إذا سمع ما يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى 
يطلع على ما يزول به الإشكال؛ بخلاف العامي» ولذا رجح أبو حنيفة كله حديثه في 
مناظرته مع الأوزاعي بفقه الرواة» وقال وكيع لأصحابه: «الأعمش أحب إليكم عن أبي 
وائل عن عبد الله» أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله)؟ فقالوا: 
«الأعمش عن أبي وائل أقرب». فقال: «الأعمش شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم 
عن علقمة فقيه عن فقيهة». 

وذكر منها: حفظ الراوي» وزيادة ضبطه ‏ أي: اعتناءه بالحديث» واهتمامه به 
يتفق على عدالته أو يكثر مزكّوه» وأن يكون صاحب الفقه» وأن يباشر ما رواه وكونه 
أحسن ماقا واستقصاء لحديثه. وأكثر ملازمة لشيخه» أو سمع من مشايخ بلده» وكونه 
مشافهاً مشاهداً لشيخه حال الأخذء وكونه لا يجيز الرواية بالمعنى» وكون الصحابي من 
أكابرهم, وتقديم ما ذكر فيه سبب وروده على ما لم يذكر فيه ؛ لدلاته على اهتمام الراوي 
به حيث عرف سبيه ) وعدم الاضطراب في لفظه. وترجيح المتضمن للتخفيف لدلالته 
على التأخر؛ لأنه يكِِ كان يغلظ فى أول أمره زجراً عن عادات الجاهلية» ثم مال 
بيجم كذا قال بعضهم 2 وبعضهم جما وخر تعنم المتضمن للتغليظ ؛ لأنه يليه جاء 
أولا بالإسلام فقط» ثم شرعت العبادات شيئا فشيئا . 


قال ابن أمير الحاج: «وفي كلا التعليلين نظر؛ فإن كل المشروعات لم يكن أحدهما 


586 ش و١‏ 


شأنه» بل فيها وفيها كما هو معلرم للمستقرىء لهماء ولا سيما في باب النسخ». 

وذكر منها ترجيح الخاص على العام؛ والمومىء للعلة. والمنطوق». ومفهوم 
الموافقة فقة على المخالفة. وما حكمه معقول المعنى وما قدم فيه ذكر العلة أو دل الاشتقاق 
على حكمه. وترجيح القول على الفعل» وتقديم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر 
الهاء وقيل: عكسهء وتقديم الدال على التحريم على الدال على الإباحة والوجوب» 
:وتقديم الأحوط. والدال على درء الحدء وتقديم ما وافقه ظاهر القرآن» كما قال 
الترمذي: «وقول من 0 «لا يتوضأً بالنبيذ»: أقرب إلى الكتاب وأشبه؛ لأن الله تعالى 
قال: ملم يدوا مآ فَتَيَمَّمُوأْ صَعِيدَا طَيبًا# [سورة المائدة» آبة: 3] وحديث قائل النفس الذي 
رواه مسلم وغيره» ووقع فيه: «خالداً مخلداً فيها أبداً» رجح الترمذي عليه الحديث الذي 
ليس فيه لفظ الخلودء لموافقة ظاهره بقواعد الإسلام» ونصوص الكتاب التي تدل على 
كون الكفار مخصوصين بالخلود والتأبيد. أو وافقه سنة أخرى, أو ما قبل الشرعء أو 
القياس؛ ل ا ا الراشدين؛ اس أو منقطع؛ أو له نظير 

ا ل 00 وجوها سواها فليراجع لها 
باب المعارضة من «التحرير» واشرحه). 

ويقدم القاعدة العامة على قضايا الأعيان» كما قال الحافظ في الفتح: «ويترجح 
عدت عتمان بانه قتعي قاع وحديف ابوغامن واقمة عدن تحمل انواعا من 
الاحتمالات....2 وقد ذكر إمكان حمله على خصوصيته عَلِلةِ. (فتح الباري 2046 
كتاب التكاح. باب نكاح المحرم). 


الترتيب بين الترجيح والتطبيق وغيرهما 

قد عرفت فيما سبق أن الحديئين إذ لاح بينهما التعارض ابتدىء أولاً بالجمع 
بيلهماء ٠‏ فإن لم يمكن ذلك نظر: هل هما مما يمكن وقوع النسخ فيه أم لا؟ فإن كانا مما 
يمكن وقوع النسخ فيه بحث عن المتأخر منهماء .فإ وقف طلية مجعلا تابنا بواحديةة 
وترك الآخرء وإن كانا مما لا يمكن وقوع النسخ فيهء أو كانا مما يمكن وقوع النسخ فيه» 
حيرات يي المساخر ريما حرط الراجع سيد » فإن عرف أخل بهء وترك 
الآخرء وإن لم يعرف الراجح منهما تعين التوقف فيهما بوماء وعدااعو المسيور في فصل 
التعارض عند الشافعية وغيرهم. 


١٠‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وذهب آخرون إلى تقديم الترجيح» ثم النسخ» ثم الجمع. 

وفي التحرير لابن الهمام تقديم النسخ» ثم الترجيح» ثم الجمعء ثم الترك إلى ما 
دونهما من الأدلة على الترتيب إن وجد ما دونهماء بأن كان التعارض بين آيتين» فإنهما 
يتركان إلى السنة إن كانت» ولم تكن متعارضة» فإن لم يوجد في ذلك سنة أو وجدت 
لكن متعارضة: ففخر الإسلام: تركت إلى القياس وأقوال الصحابة» ولم يفصح بما يصار 
الغ أولا ستهمان ولفظ السرخسي ككنه: «يصار إلى ما بعد السنة فيما يكون حجة في حكم 
الحادثة» وذلك لحكم قول الصحابي أو القياس الصحيح» فقيل في الأول إشارة إلى 
تقديم القياس» وفي الثاني إشارة إلى قول الصحابي؛ لأن التقديم في الذكر يدل على شدة 
العناية» وفي التقديم وإن كان بين السنتين فالميل إلى قول الصحابي ثم الى الراق؟ كين 

ثم ظاهر أن هذا كله فيما يدرك بالقياس» أما فيما لا يدرك فقول الصحابي مقدم 
على القياس اتفاقاً. 

ثم إنما يتساقط المتعارضان حيث لا ترجيح ولا جمع بينهما ممكن إلى ما دونهماء 
حيث وجد؛ لتعذر العمل بهما للتنافي بينهماء وبأحدهما عيئا؛ لئلا يلزم الترجيح بلا 
مرجح, ثم لا ضرورة في العمل بأحدهما أيضاً؛ لوجود الدليل الذي يعمل بهء وهو ما 
دونهماء فلا يقع العمل بما يحتمل أنه منسوخ . 

ثم إنما يجب المصير إلى ما دونهما حينئذٍ لأن الحادثة التحقت بما إذا لم يوجد 
فيها ذانك الدليلان» ولا بد من دليل يتعرف به حكم الحادثة» وإذا لم يوجد دون 
المتعارضين دليل آخر يعمل به. أو وجد التعارض في الجميع: قررت الأصولء أي: 
ب العمل بالاصل تل جفيع ما عل بالمقدازفدين : كذا ف لحرو وشترحة. 

وقد ذكر بعض من ذهب إلى تقديم الراجح على ما سؤاه أن العقول مطبقة على 
تقديم الراجح على غيره؛ فتقديم غيره عليه هدم لقواعد الأصولء» وأما هذه الأصول فهي 
من تصرفات العقول. فكل من أبدى فيها وجها معقولاً قبل منه» وإن خالف المشهور 
الذي عليه الجمهور. 

نعم! يسوغ تأويل المرجوح بعد تقديم الراجح عليه بحمله على الراجح عليه» من 
غيو أن:يتققن: قينا من مهفا وليس هذا من قبيل الجمع» فإن الجمع هو أن يحمل كل 
منهما على بعض معناه» وأما قول من قال: الإعمال أولى من الإهمال» فإن أراد الإعمال 
ولو مع رجحان غيره عليه : : فممنوع. وإ وإن أراد الإعمال مع تساوي الحديثين: تمك ولله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


المعلل 


ويقال للمعلل : «المعلول» و«المعلل»» أما «المعلول» فقد وقع في كلام البخاري» 
والترمذي» وابن عدي والدارقطني» وأبي يعلى الخليلي, والحاكم وغيرهم وقد أنكر 
بعض العلماء ذلك من جهة اللغة» وإنهم قالوا: إن المعلول في اللغة اسم مفعول من 
عله : إذا سقاه السقية الثانية. 


وتعقبهم آخرونء فقالوا: قد ذكر في بعض كتب اللغة: عل الشيء: إذا أصابته 
علة» فيكون لفظ «معلول» هنا مأخوذاً منه. 

قال ابن القوطية: عل الإنسان: مرضء والشيء: أصابته العلة» فيكون استعماله 
بالمعنى الذي أرادوه غير منكرء بل قال بعضهم: استعمال هذا اللفظ أولى لوقوعه في 
عبارات أهل الفن» مع ثبوته لغة» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 


وأما «المعلل» فقد شاع استعمال القوم لهء وذاع»ء وهو اسم مفعول من قولك: 
عللته تعليلاً» إلا أن التعليل فى اللغة لا يناسب المعنى المراد؛ لأنه بمعنى الإلهاء. 
تقول: عللت الصبي بالفلفاء: تعلياة: إذا ألهيته عن اللبن» ولذا قال بعضهم: الأحسن أن 
يسمى هذا النوع: ابِالْمُعَلَ»؛ لأن الأكثر في استعمال الفعل أن يقولوا: أعله فلان بكذاء 
والقياس فيه أن يكون اسم المفعول منه «مُعَلاً» وهو المعروف في اللغة» وإن كان نادر 
الاستعمالء فإن الأكثر فى الاستعمال لفظ «عليل» وقد جاء «معل» فى عبارة بعض 
المحدثين. ْ ْ 


قال ابن الصلاح: «اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث» وأدقهاء 
وأشرفهاء وإنما يطلع بذلك أهل الحفظء والخبرة؛ والفهم الثاقب» وهي: عبارة عن 
أسباب خفية غامضة قادحة فيه»). 

فالحديث المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحتهء مع أن 
الظاهر السلامة منهاء ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثققات لجامع شروط الصحة 
من حيث الظاهر» ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي» وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم 
إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصولء أو وقف في المرفوع» أو 
دخول حديث في حديث» أو وهم واهم. أو غير ذلك» بحيث يغلب على ظنه ذلك» 
فيحكم بهء أو يتردد فيتوقف فيه. وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. 


١7‏ الجزه الأولواين كباب فنع الملوم شرع مي سام 


وكثيراً ما يعللون الموصول بالمرسل مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول» ويجيء 
شيا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول» ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على 
جميع طرقه . 

ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث ‏ وهو الأكثر ‏ وقد تقع في متنه» ثم ما يقع في 
الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعاً» كما فى التعليل بالإرسال والوقف» 
وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن. 

فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن: ما رواه الثقة يعلى بن 
عبيد» عن سفيان الثوري» عن عمرو بن دينار»ء عن ابن عمرء عن النبي كيْةِ قال : «البيعان 
بالخيار» الحديث. 
حال صحيحء والعلة فى قوله: عن عمرو بن دينار» إنما هو. «عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر»»ء هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنهء فوهم يعلى بن عبيد» وعدل عن 
عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينارء وكلاهما ثقة. 

ومثال العلة في المتن ما انفرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح 
بنفي قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» فعلل قوم رواية اللفظ المذكور؛ لما رأوا الأكثرين 
إنما قالوا فيه: «فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» من غير تعرض لذكر 
البسملة» وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح . 

قال المحقق الطيبي كه في الخلاصة في علم الحديث: «أقول: وفي قول ابن 
الصلاح : «فعلل قوم هذه الرواية» إشارة إلى أنه غير راض من تخطئتهم مسلماء وذلك أن 
الواكوراتي لجسي علد كز امن ” «قال: تيع رسوك 01 وأبي بكر وعمر» 
ْ وعثمان؛ فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن من الرحيم». 

وفى رواية: «أن النبى يلل وأبا بكرء وعمرء كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب 
العالمين»: ولا يذكرون «بسم الله الرحمن الرحيم» «في أول قراءة» ولا في آخرها». 
أقرأ ا(بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: بني! محدث» إياك والحدث» وقد صليت مع 
النبي كك وأبي بكرء وعمر) وعثمان. أي: فلم أسمع منهم أحداً يقولهاء فلا تقلهاء إذا 
أنت صليت فقل : «الحمد لله رب العالمين» فأين العلة؟ ولعل المعلل مال إلى مذهبهء 
والإذعان للحق أحق من المراء. 


1١5* مقدمة‎ 


وقد تصدى العلامة ابن تيمية ككل لبيان هذه المسألة على الوجه الذي أداه إليه 
بحئه؛ وسيجيء مفصلاً إن شاء الله في محله من هذا الشرح» وهي من المسائل المهمة 
التي اشتد فيها النزاع بين الفريقين» وقد صنف من الجانبين مصنفات كثيرة» غير أن منهم 
من التزم الانتصار للقول الذي ألزم نفسه الأخذ به. محاولاً جعل الصحيح ذا علةء 
والمعل سالماً من العلة» ومنهم من التزم الانتصار لما أداه إليه الدليل» وهؤلاء قد 
أحسنواء وما على المحسنين من سبيل. 

ثم ذكر ابن الصلاح أنواع العلل» وأمثلة كل نوع منهاء لخصه الجزائري وغيره مع 
زيادة. 

قال السخاوي في خاتمة البحث: «هذا النوع من أغمض الأنواع وأدقهاء ولذا لم 
يتكلم فيه كما سلف إلا الجهابذة وأهل الخبرة والفهم الثاقب» مثل: ابن المديني» 
وأحمد» والبخاري» ويعقوب بن شيبة» وأبي حاتم» وأبى زرعة. والدارقطنى» . 

ولخفائه كان بعض الحفاظ يقول: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل . 

وقال ابن مهدي : «هي إلهام؛ لو قلت للقيم بالعلل: من أين لك هذا؟ لم تكن له 
حجة) ‏ يعني يعبر بها غالبا - وإلا ففي نفسه حجج للقبول وللرفع. 

وسئل أبو زرعة عن الحجة لقولةء فقال: إن تسألني عن حديث, ثم تسأل عنه ابن 
وارة» وأبا حاتم» ونسمع جواب كل مناء ولا نخبر واحداً منا بجواب الآخرء فإن اتفقنا 
فاعلم حقيقة ما قلناء وإن اختلفنا فاعلم أنا تكلمنا بما أردناء ففعل فاتفقواء فقال 
السائل: أشهد أن هذا العلم إلهام. 

وسأل بعض الأجلاء من أهل الرأي أبا حاتم عن أحاديث» فقال في بعضها: هذا 
خطأ دخل لصاحبه حديث في حديث» وهذا باطل» وهذا منكرء وهذا صحيحء فسأله من 
أين علمت هذا؟ أخبرك الراوي بأنه غلط أو كذب؟ فقال له: لا ولكنى علمت ذلك» 
فقال له الرجل: أتدعي الغيب؟ فقال: ما هذا ادعاء غيب» قال: فما الدليل على قولك؟ 
فقال: أن تسأل غيري من أصحابناء فإن اتفقنا علمت أنا لم نجازف» فذهب الرجل إلى 
أبي زرعة» وسأله عن تلك الأحاديث بعينها. فاتفقاء فتعجب السائل من اتفاقهما من غير 
مواطأة. فقال له أبو حاتم: أفعلمت أنا لم نجازفء ثم قال: والدليل على صحة قولنا 
أنك تحمل ديناراً بهرجاً إلى صيرفي» فإنه أخبرك أنه بهرج. وقلت له: أكنت حاضراً حين 
بهرج؛ أو هل أخبرك الذي بهرجه بذلك؟ يقول لك: لاء ولكن علم رزقنا معرفته» وكذا 
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الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلاماً يصلح أن يكون كلام النبوة» ونعرف سقمة 
ونكارته بتفرد من لم تصح عدالته . 

وهو كما قال غيره: أمر يهجم على قلوبهم لا يمكنهم رده وهيئة نفسانية لا معدل 
لهم عنهاء ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث كابن خزيمة» والإسماعيلي» والبيهقي» 
وابن عبد البر لا ينكر عليهم» بل يشاركهم» ويحذو حذوهم, وربما يطالبهم الفقيه 
والأصولي العاري عن الحديث بالأدلة» هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في 
التعديل والتجريح؛ كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله؛ ومن تغاطي تخرير فن 
غير فنه فهو متعنت» فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له 
وأفنوا أعمارهم في تحصيله» والبحث عن غوامضه» وعلله» ورجاله» ومعرفة مراتبهم في 
القوة واللين» فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ 
الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوي والتواضع: يوجب لك 
إن شاء الله معرفة السئن النبوبة» ولا قوة إلا بالله . 


تئسه : 


اعلم أن الإمامين الهمامين محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج رحمهما الله لهما 
اليد الطولى والدرجة القصوى فى معرفة علل الحديث» حتى إن أبا زرعة الرازي وأبا 
حاتم وهماء كما ترى» إمامان جليلان في هذا الفن ‏ كانا يقدمان مسلم بن الحجاج في 
معرفة الصحيح على مشايخ عصرهماء وصرح بعض العلماء أن البخاري ومسلما إن كان 
الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه» ولم 
يخرجا له نظيراًء ولا ما يقوم مقامه فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كانا 
روياهء ويحتمل أنهما تركاه نسياناًء أو إيثاراً لترك الاطالة» أو رأياً أن غيره مما ذكراه سد 
مسدهء أو لغير ذلك. ومع ذلك احتاط مسلم كله احتياطاً شديداً» وقال: «عرضت كتابي 
على أبي زرعة الرازي» فما أشار أن له علة تركته). 

فإذا عرف ذلك وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة 
غير مؤثرة عندهماء فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضاً لتصحيحهماء 
ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهماء إلا أن يظهر وجه جلي للاعلال لم يسنح 
لهماء أو ذهلا عنه» فسبحان من لا ينسى ولا يذهل. 

قال الحافظ ابن تيمية في مقالة له: «وكذلك صحيح مسلم كأثه فيه ألفاظ قليلة غلط 
فيها الراوي» وفي نفس الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطهاء مثل ما روى «أن 


مقدمة : ه١1‏ 


الله خلق التربة يوم السبت» وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة»؛ فإن هذا الحذيث 
قد بين أئمة الحديث كيحيى بن معين» وعبد الرحمُن بن مهديء. والبخاري» وغيرهم: أنه 
غلطء وأنه ليس من كلام النبي يله بل صرح البخاري في تاريخه الكبير أنه من كلام 
كعب الأحبار كما قد بسط في موضعهء والقرآن يدل على غلط هذاء وبين أن الخلق في 
ستة أيام» وثبت في الصحيح أن آخر الخلق كان يوم الجمعة» فيكون أول الخلق يوم 
الأحد. 

وكذلك ما روى «أنه يَكِةِ صلى الكسوف بركوعين أو ثلاثة»؛ فإن الثابت المتواتر عن 
النبي في الصحيحين وغيرهما عن عائشة وابن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم: «أنه 
صلى كل ركعة بركوعين» ولهذا لم يخرج البخاري إلا ذلك» وضفب الشافعي والبخاري 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وغيرهم حديث الثلاثة والأربع» فإن النبي وَكهِ إنما صلى 
الكسوف مرة واحدة» وفي حديث الثلاث والأربع: أنه صلاها يوم مات إبراهيم ابنه 
وأحاديث الركوعين كانت ذلك اليوم» فمثل هذا الغلط إذا وقع كان في نفس الأحاديث 
الصحيحة ما يبيّن أنه غلط» والبخاري إذا روى الحديث بطرق في بعضها غلط في بعض 
الألفاظ ذكر معها الطرق التي تبين ذلك الغلطء كما قد بسطنا عليه الكلام في موضعهء 
وسيأتي الكلام على الحديثين في الشرح إن وصلنا إليهما إن شاء الله تعالى. 


قال ابن حزم: «ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا 
حديثين » لكل واحد منهما حديث تم عليه في تخريجه الوهم مع إتقانهما وحفظهما وصحة 
معرفتهماء فذكر من عند البخاري حديث شريك في الإسراءء وأنه قبل أن يوحى إليهء 
وفيه شق صذره» قال ابن حزم: والآفة من شريك. والحديث الثاني عند مسلم حديث 
عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس قال: «كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي 
سفيان ولا يقاعدونه» فقال للنبي وَل : «ثلاث أعطنيهن . قال: نعم) الحديث؛» قال ابن 
حزم: «هذا حديث موضوع.ء لا شك في وضعهء والآفة فيه عن عكرمة بن عمار". 


وقال الحاكم في «علوم الحديث» في حديث: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» 
الحديث: «هذا حديث مخرج في الصحيح لمسلم بن الحجاج» وله علة عجيبة: حدثناه 
محمد بن صالح بن هانىء» حدثنا محمد بن نعيم» حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أزهر, 
حدثنا ابن عون» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله» قال: قال رسول الله كَلِية: «خير 
الناس قرنى» قال: فحدثت به يحيى بن سعيدء فقال: «ليس فى حديث ابن عون عن 
عبد الله» فقلت له: بلى! فيه. قال: لاء فقلتء إن أزهر حدثنا عن ابن عون» عن 
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إبراهيم » عن عبيدة» عن عبد الله قال: رأيت أزهر جاء بكتابه» ليس فيه عن عبد الث 
قال عمرو بن علي: فاختلفت إلى أزهر قريبا من شهرين للنظر فيه» فنظر في كتابه ثم 
خرجء فقال: لم أجده إلا عن عبيدة عن النب كَل اه . 

وقد أعل ابن عبد البر أحاديث المسح على العمامة التى في الصحيحين؛ كما 
سيجيء في بابه . 

حكاية : 

روي أن مسلم بن الحجاج جاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري رحمهما الله فقبل 
بين عينيه وقال: «دعنى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب 
أخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النب كَكِْةِ في كفارة المجلس» فما علته»؟ قال محمد بن إسماعيل : «هذا حديث مليح» 
ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث (أي: بسند ابن جريح) إلا أنه معلول» 
حدثنا به موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا وهيب )» قال: حدثنا سهيل » عن عون بن 
عبد الله» قوله. قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى؛ فإنه لا يُذْكّر لموسى بن عقبة سماع 
من ,سييل 1 

قال السخاوي: وكذا أعله أحمدء وأبو حاتمء وأبو زرعة» والوهّم فيه من سهيل؛ 
على أن هذه العلة قد خفيت على مسلم»؛ حتى بينها له إمامه» وكذا اغتر غير واحدٍ من 


الحديث الضعيف وأقسامه 


الحديث ينقسم إلى قسمين: مقبول» ومردود»ء المقبول هو الصحيح والحسن» 
والمردود هو الضعيف» وبينا شروط القبول» ولا يخفى أن معرفة شروط القبول توجب 
معرفة سبب الرد؛ إذ سبب الرد ليس إلا فقد شرط من شروط القبول فأكثر» وقد أرجع 
بعضهم سبب الرد إلى أمرين: أحدهما: عدم الاتصال في السند. والثاني وجود أمر في 
الراوي يوجب طعناء وعدم الاتصال هو سقوط راو من الرواة من السندء ويقال لهذا 
السقوط: انقطاع. وللحديث الذي سقط من سنده راو فأكثر: الحديث المنقطع» ويقابله 
الحديث المتصل» وهو الذي لم يسقط من سنده راو من الرواة» ويدخل تحت المنقطع 


1١ / مقدمة‎ 


بهذا المعنى: المنقطع الذي سيأتي ذكره؛ فإنه قسم من أقسامه. 
والأمور التي يوجب كل واحد منها الطعن في الراوي عشرة: 
أن الكذت: 
١‏ والتهمة به. 
و وتخكن القلط: 
؟ - والغفلة. 
5 والوهم 
5ن البخالة: 
0ت :والفسق: 
قبع والتعيالة. 
والبدعة. 
دروي ال 
وإذا عرف هذا نقول: الحديث الضعيف هو ما وجد فيه شيء مما يوجب الردء 
وموجب الرد هو بعينه موجب الضعف». ؛ أحدهما: سقوط راو من الرواة من إسناده. 
والثاني: وجود أمر في الراوي يوجب طعناً فيه؛ فعلى ذلك يكون الحديث الضعيف 
و لين 
أحدهما: ما يكون موجب الرد فيه سقوط راو من الرواة من سنده. 
وثانيهما : ما يكون موجب الرد فيه وجود أمر في الراوي يوجب طعناً فيه. 
أما النوع الأول - وهو الحديث الضعيف الذي ياود موجب الرد فيه سقوط راو من 
الرواة من سنده ‏ فهو أربعة أقسام : 
2 الا 
ار 
“ - والمعضل . 
؛ - والمنقطع . 
تقدمت تفاصيلها بقدر الضرورة. 
أما النوع الثاني - وهو الحديث الضعيف الذي يكون موجب الرد فيه وجود أمر في 
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الراوي يوجب طعناً فيه - فهو أقسام يعرف اسم كل قسم منها ورسمه مما نذكره الآن. 

وهو: أن الحديث الضعيف إن كان موجب الرد فيه كذب الراوي في الحديث» فهو 
«الموضوع». 

وإن كان تهمته بالكذب فيه» فهو «المتروك». 

وإن كان فحش غلطه. أو كثرة غفلته» أو ظهور فسقهء فهو «المنكر». 

وإن كان وهمهء فهو «المعلل»). 

وإن كان مخالفته للثقات» فإن كانت المخالفة بالإدراج فيه» فهو «المدرج». 

وإن كانت بالتقديم والتأخيرء فهو «المقلوب». 

وإن كانت بالإبدال فيه مع التدافع» حيث لا مرجح». فهو «المضطرب)». 

وإن كانت بتغيير الحروف مع بقاء صورة الخطء فإن كان التغيير بالنسبة إلى النقطء 
فهو «المصحف). 

وإن كان بالنسبة إلى الشكل» فهو «المحرّف». 

وقد سبق ذكر «المنكر» و«المعلل» و«المدرج» من هذه الأقسامء وتأتي البقية منها إن 
شاء الله . 

قال الجزائري: كما أن للحديث المقبول ‏ وهو الصحيح ونحوه ‏ مراتب» كذلك 
للحديث المردود ‏ وهو الضعيف ونحوه ‏ مراتب. والضعيف إذا رتب على حسب شدة 
الضعف قدِّم «الموضوع»» وهذا أمر لا خلاف فيهء ويتاوه «المتروك» ثم «المنكرا ثم 
«المعلل» ثم «المدرج» ثم «المقلوب» ثم «المضطرب). 

وقال الخطابي كدنهُ: «شرها الموضوعء ثم المقلوب» ثم المجهول». 

وقال بعضهم: الضعيف الذي ضعفه لا لعدم الاتصال يقدم فيه الموضوع. ثم 
المتروك؛ ثم المدرجء ثم المقلوب» ثم المنكرء ثم الشاذ» ثم المعلل» ثم المضطرب. 

والضعيف الذي ضعفه لعدم الاتصال يقدم فيه المعضل» ثم المنقطع» ثم المدلس» 
تم العويتل* 

وهذا الترتيب الذي ذكره إنما نظروا فيه إلى الجملة» وإلا فقد يكون في المقدم ما 


مقدمة لحتال 


المضعف وصنيع مسلم رحمه الله في صحيحه من رواية بعض الضعفاء 

قد أفرد ابن الجوزي من الضعيف نوعاً آخر سماه: «المضعف» وهو الذي لم يجمع 
على ضعفه» بل فيه إما في المتن» أو في السند ‏ تضعيف لبعض أهل الحديث» وتقوية 
لآخرين منهم» وهو أعلى مرتبة من الضعيف المجمع عليه ومحل هذا فيما إذا لم يترجح 
أحد الأمرين» أو كان الضعيف هو المرجح. وإلا فقد وقع في كتب ملتزمي الصحة ‏ حتى 
البخاري ‏ أشياء من هذا القبيل. 

وذكر في شرح مسلم عن ابن الصلاح أنه قال: «شرط مسلم في صحيحه أن يكون 
الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه. سالمأ من الشذوذ والعلة. 
قال: وهذا حد الصحيح». فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف 
بين أهل الحديث؛» وما ترات ويا بر ادي رساود سيت اااي ا 
شرط من هذه الشروطه أو بينهم خلاف في اشتراطه؛ كما إذا كان بعض الرواة مستوراً 
ا 
انتفى بعضها ‏ وهو الأغلب في ذلك - كما إذا كان الحديث في رواية من اختلف في كونه 
من شرط الصحيح» فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات» غير أن فيهم أبا الزبير المكي 
مثلاً» أو سهيل بن أبي. صالح» أو العلاء بن.غيد الرخطنء أو حماد بن منلمة؛ قالوا فيه : 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم». وليس بصحيح على شرط البخاري؛ لكون هؤلاء 
عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة» ولم يثبت عند البخاري كله ذلك فيهمء 
وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس» وإسحاق بن محمد 
الفروي» وعمرو بن مرزوق» وغيرهم ممن احتج بهم البخاري» ولم يحتج بهم مسلم كآنه. 

وأما قول مسلم تكلثه في باب صفة صلاة رسول الله ككْه: «ليس كل شيء صحيح 
ا ا ا اواو ا ل ا 
فمشكل» فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفاً في صحتها ؛ لكونها من حديث من ذكرناه 
ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه. 

قال الشيخ: وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع 
عليه» وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم . 

والثاني: أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو 
إسناداً» ولم يرد ما كان اختلافهم فيه إنما هو في توثيق بعض رواته. وهذا هو الظاهر من 


ها الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ)/مسلم 


كلامه؛ فإنه ذكر لما سئل عن حديث أبي هريرة «فإذا قرأ فأنصتوا»: هل هو صحيح؟ 
فقال: هو عندي صحيحء فقيل: لم لم تضعه ههنا؟ فأجاب بالكلام المذكور. 

ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها لصحتها عنده؛ 
وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط» أو سبب آخرء وقد استدركت وعللت» اه. 

وقال بعضهم: أراد مسلم بالإجماع في قوله : «وإنما وضعت شهنا ما أجمعوا 
عليه»: إجماع أربعة من أئمة الحديث: اعد انو سب واب معي وعقنان دين أب 
شيبة» وسعيد بن منصور الخراساني. 

وذكر في موضع آخر منه: أن مسلماً انتقد عليه روايته في صحيحه عن جماعة من 
الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الدرجة الثانية التي ليست من شرط الصحيح. ثم نقل 
عن ابن الصلاح أنه أجاب عن ذلك من أوجه: 

أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره» ثقة عنده» ولا يقال: إن الجرح 
مقدم على التعديل؛ لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتاً مفسراً بسبب» وإلا فلا يقبل 
الجرح إذا لم يكن كذلك. . وقد قال الخطيب البغدادي وغيره: «ما احتج البخاري ومسلم 
وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم: محمول على أنه لم يثبت فيهم 
الطعن المؤثر مفسيرا تشتبت#:, 

الثاني : أن يكون ذلك واقعاً في المتابعات والشواهدء لا في الأصول» وذلك بأن 
يذكر الحديث أولاً بإسناد رجاله ثقات» ويجعله أصلاًء ثم يتبعه بإسناد آخرء أو أسانيد 
فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو الزيادة» ينبه على فائدة فيما قدمه. 

الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ عليه بعد أخذه عنه» باختلاط 
حديث عليه» غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته» كما في أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب؛ ذكر أبو عبد الله الحاكم أنه اختلط بعد 
الكمسين :وما سين ين بعد خروج مسلم من مصرء فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة» وعبد 
الرزاق» وغيرهما مدن اخخاط أخراك ول تمتم ذلك من صخ الاحجاج في" المسيحين 
بما أخذ عنهم قبل ذلك 

الرابع : أن يعلو بالشيخ الضعيف إسناده» وهو عنده من رواية الثقات نازل» فيقتصر 
لق لعا رلا يطول بإضافة النازك إيه. مكنا بسموفة أهل هنا الشأن في ذلك». 

وذكر في موضع آخر منه ‏ وهو مما يناسب ما نحن فيه من وجه -: «أن مسلماً كه 
أشار في مقدمة صحيحه إلى أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام: 


الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون. 

والثاني: ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان. 

والثالث : ما رواه الضعفاء والمتروكونء وأنه إذا فرغ من من القسم الأول أتبعه الثاني» 
وأما الثالث فلا يعرج عليه». 

ثم قال: «وقد اختلف العلماء ء في مراده بهذا التقسيم» » فقال الإمامان الحافظان 
الحاكم أبو عبد الله وصاحبه أبو بكر البيهقي رحمهما الله: «إن المنية اخترمت مسلماً قبل 
إخراج القسم الثاني. وإنه إنما ذكر القسم الأول قاله القاضي عياضء وهذا مما قبله 
الشيوخ والناس من الحاكمء وتابعوه عليه. وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظرف ولم 
يتقيد بالتقليد. ؛ فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم كثلثه في كتابه: الحديث على ثلاث طبقات من 
الناس» كما قالء. فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ» وأنه إذا انقضى هذا أتبعه 
بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان» مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطي 
العلم؛ ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماء ء أو اتفق الأكثر منهم على تهمته» وبقي 
من اتهمه بعضهم وزكاه بعضهمء ٠»‏ فلم يذكره هناء ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث 
الطبقتين الأوليين» اتن بأسناتيل الثانية منها على طريق ام للأولى؛ والاستشهاد» أو 
حيث لم يجد في الباب للقسم الأول شيئاًء وذكر أقواماً تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون 
ممن ضعف رواتهم ببدعة» وكذلك فعل البخاري». فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه 
على ما ذكر» ورتب في مقدمة كتابه» وبينه في تقسيمهء وطرح الرابعة كما نص عليه. 

فالحاكم تأول أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتاباًء ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة» 
وليس ذلك مراده؛ بل إنما أراد بما ظهر من تأليفه. وبان من غرضه: أن يجمع ذلك في 
الأبواب. ديأتي بأحاديث الطبقتين» فيبدأ بالأولى ثم يأتي بالثانية» على طريق الاستشهاد 
والاتباع» حتى استوفى جميع الأقسام الثلاثة. 

ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاثة 5 الحناظه نم الديق يلوزيي» والثالثة هي 
التي أطرّحهاء وكذلك علل الأحاديث التي ذكر ووعد أنه يأتي بهاء قد جاء بها في 
مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد كالإرسالء والإسنادء والزيادة» 
والنقص» وذكر تصحيف المصحفين» وهذا يدل على استيفائه غرضه فى تأليفه» وإدخاله 
في كتابه كل ما وعد به. ْ 

قال القاضي : : «وقد فاوضت في تأويلي هذا ورأيي فيه من يفهم هذا الباب. فما 
رأيت فضها إلا صوبه» وبان له ما ذكرت» وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب» وطالع مجموع 


١6‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحخبيح مسلم 


اك ا كا لت _لشيهه 
الأبواب» ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم: «إن مسلماً أخرج ثلاثة 
كشامن السستدات:” أحدها: هذا الذي قرأه على الناس» والثاني: يدخل فيه عكرمة وابن 
إنتفاق حاحب المفاري وأمثالهماء والثالث: يدخل فيه من الضعفاء» فإنك إذا تأملت 
ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكر مسلم في صدر كتابه» 
فتأمله تجده كذلك إن شاء الله تعالى» هذا آخر كلام القاضي عياض . وهذا الذي اختاره 
ظاهر جدا. 
حكم الحديث الضعيف 
تفق العلماء على أنه لا يجوز ذكر الموضوع إلا مع البيان؛ في أي نوع كان» وأما 

0 فذهب قوم إلى جواز الأخذ به والتساهل 
في أسانيده؛ وروايته. من غير بيان لضعفه. إذا كان في غير الأحكام والعقائد» مثل: 
فضائل الأعمال» والقصص . وممن نقل عنه جواز التساهل في ذلك: :شد الرحمن بن 
مهدي » وأحمد بن حنيل» وقد نقلنا كلامهما في بحث حجية الآحادء فراجعه. 

قال السخاوي: «لكنه احتج (أحمد) يه بالضعيف» حيث لم يكن في الباب غيره» 
وتبعه أبو داود» وقدماه على الرأي والقياس» ويقال عن أبي حنيفة كل أيضاً ذلك» وأن 
الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره» كما سلف كل ذلك في أواخر #الحسن» وكذا 
إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل : به على الصحيح» ؛ حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في 
أنه ينسخ المقطوع به. . ولهذا قال الشافعي كدَنهُ في حديث «(لا وصية لوارث»: «إنه لا يثبته 
أهل الحديث» ولكن العامة تلقته بالقبول» وعملوا به» حتى جعلوه واتابتكا لآية الوصنية 


لها أو كان في موضع احتياط» كما إذا ورد حديث ضعيف بيكراهة بعض البيوع؛ أو 
الأنكحة؛ فإن المستحب كما قال النووي: «أن يتنزه عنه ولكن لا يجب) . 


منع ابن العربي المالكي العمل بالضعيف مطلقاً» ولكن قد حكى النووي في عدة 
لو د سام اهل لعي وغ مدقن لباقي الفعباال اتخرنها خاصة. فهذه 
ثلاثة ة مذاهب. 

أفاد شيخنا أن محل الأخير فيها حيث لم يكن الضعف شديداً» وكان مندرجاً تحت 
أصل عامء حيث لم يقم على المنع منه دليل أخص من ذلك العموم؛ ولم يعتقد عند 
العمل به ثبوته» كما بسطتها في موضع آخر» اه. كذا في فتح المغيث. 

قال السيوطي كاه في التدريب: «وعبارة الزركشي: والضعيف مردود ما لم يقتض 


مقدمة م١‏ 


ترقنا أو زعا ار عوط نه ولم يكن المتابع منحطأ عنه. وقيل: لا يقبل مطلقاً؛ 
وقيل: يقبل إن شهد له أصل واندرج تحت عموم» انتهى . 

ويعمل بالضعيف أيضاً في الأحكام إذا كان فيه احتياط» وفي رد المختار تحت 
مسألة : العو بالضعيف في فضائل الأعمال: «قال ابن حجر في شرح الأربعين : «لأنه إن 
كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل؛ ٠‏ وإلا لم يترتب على العمل به 

مفسدة تحليل ولا تحريمء ولا ضياع حق الغير) اه. 

وقال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير: (والاستحباب يثبت بالضعيف غير 
الموضوع». 

وقال البيهقي يله في حديث الخط للسترة بعد بيان اضطرابه: «لا بأس بهذا 
الحديث في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى). 

وقال الجزائري: «وقد ذهب قو م إلى عدم جواز الأخذ بالحديث الضعيف في أي 
نوع كانء. وقد أشار إلى ذلك العلامة عبد الرحمن ن المعروف بأبي شامة في كتابه «الباعث 
على إنكار البدع والحوادث» بعدما نقل حديثاً في فضل رجب عن الحافظ ابن عساكر كأثه : 
«وكنت أود أن الحافظ ابن عساكر لم يذكر ذلك؛ فإن فيه تقريراً لما فيه من الأحاديث 
المتكرق فقدره كان أجل من أن يحدث عن رسول الله وَل بحديث يرى أنه كذب» ولكنه 
جرى في ذلك على عادة جماعة من أهل الحديث يتساهلون في أحاديث فضائل الأعمال» 
وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأء ٠‏ بل ينبغي أن يبين 
أمره إن علمء وإلا دخل تحت الوعيد في قوله يَلِِ: : اامن حدث عني بحديث يرى أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين» اه. 

قلت: ليس في هذا الكلام الذي نقله عن الإمام أبي شامة النكير على الأخذ 
بالضعيف في فضائل الأعمالء بل إنما أنكر نه على رواية ابن عساكرء وسرده 
الأحاديث المنكرة ة من غير بيان ضعفها ونكارتهاء مع كونه محدثاً حافظاً جليل القدرء 
وخشي أن يأتي قوم لا رسوخ لهم في علم الحديث» فيعتمدون على نقل ابن عساكرء 
ويعتقدون ثبوت هذه الأحاديث المنكرة ة الواهية» مع أنها لم يثبت عند المحدثين» وقد مر 
آنفاً أن من جوز العمل بالضعيف في الفضائل لا يجوزه مطلقاً: ٠‏ بل يشترط له شروطاًء 
منها: أن لا يعتقد ثبوته» وهذا لا يتيسر للعامة إلا ببيان ضعفه. والله أعلم. 


ليل الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


تنييهات 
١‏ قال الحافظ ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: «إن قولنا: الحديث الضعيف خير 
من الرأي» ليس المراد به الضعيف المتروك» لكن المراد به الحسن» كحديث عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جذه» وحديث إبراهيم يم الهجري»؛ ممن يحسن الترمذي حديثه» أو 
يصححه» و ل و الم ضعيفء» 
والضعيف نوعان: ضعيف متروك» وضعيف ليس بمتروك . فتكلم أئمة الحديث بذلك 
الاصطلاح» فجاء من لا يعرف اصطلاح الترمذي» فسمع قول بعض أئمة الحديث: 
الضعيف أحب إلي من القياس» فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي» 
وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه اتبع للحديث الصحيح؛ وهو من ذلك من المتناقضين 
الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه» اه. 

وقد تقدم شيء مما يتعلق بهذا التوجه تحت عنوان «بعض الكتب التي يهتدي بها 
إلى معرفة الحديث الحسن» فليراجع 

؟' ‏ قد نشأ من رواية الأحاديث الضعيف من غير بيان لضعفها: ضرر عظيم عرفه 
من عرفه» وجهله من جهله» وقد شدد النكير مسلم كن في مقدمة صحيحه على من فعل 
ذلك» وأما من رواها مع بيان ضعفها فلم ينكروا عليه؛ وذلك لأنه رواية كثير من علماء 
الحديث للأحاديث الضعيفة لم تكن تخلو عن فوائد مهمة؛ وسنذكرها إن شاء الله في شرح 
مقدمة الصحيح فانتظره . 

١‏ قال النووي في مقدمة شرح صحيح البخاري ى: «قال العلماء المحققون من 
المحدثين وغيرهم : إذا كان الحديث ضعيفاً لا يقال فيه : : قال رسول الله مَك أو فعل» أو 
أمرء أو نهى» أو حكمء وشبه ذلك من صيغ الجزم» وذ" لأ يقال : زوف أبى هريوة: أو 
قال» أو ذكرء أو أخبرء أو حدث» 0 أو أفتى» وشبه ذلك» وكذا لا يقال ذلك في 
التابعين فمن بعدهمء فما كان ضعيفاً فلا يقال فيه شيء من ذلك بصيغة الجزم ؛ وإنما يقال 
في الضعيف بصيغة التمريض» فيقال: رَوِي عنه» أو نُقِلء أو ذكر» أو خحكي» أو يقال» 
أو رو أو يحكى» أو يعزى» أو جاء عنهء أو بلغنا عنه. قالوا: وإذا كان الحديث أو 
غيره صحيحاً أو حسناً عين المضاف إليه» فيقال بصيغة الجزم. 

ودليل هذا كله أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه» فلا يطلق إلا فيما 
صحء ؛ وإلا فيكون في معنى الكاذب عليه؛ وهذا التفصيل مما تركه كثير من الناس من 
المصنفين في الفقه والحديث وغيرهما ومن غيرهم» وقد اشتد إنكار الإمام الحافظ أَضٍ 
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بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي على من خالف هذا من العلماء وهذا التساهل من 
فاعله قبيح جداً؛ فإنهم يقولون في الصحيح بصيغة التمريض» وفي الضعيف بالجزم. 
وهذا خروج عن الصواب وقلب للمعانى» والله المستعان). 


المضطرب 

المضطرب هو: ما وقعت المخالفة فيه بالإبدال على وجه يحصل فيه التدافع مع 
عدم وجود المرجح. 

وقال ابن الصلاح : «المضطرب من الحديث: هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه 
. بعضهم على وجهء وبعضهم على وجه آخر مخالف لهء وإنما تسميه مضطرباً إذا تساوت ٠-0‏ 
الروايتان» أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرىء, بأن يكون راويها أحفظ 
أو أكثر صحبة للمروي عنئه» أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمذة: فالحكم 
للراجحة» ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب» لا على الراجحة ‏ كما هو الظاهر ‏ 
ولا على المرجوحة» بل هى شاذة أو منكرة» . 

ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث» وقد يقع في الإسناد. وقد يع ذلك من 
راو واحد. وقد يقع من رواة له جماعة» والاضطراب موجب ضعف الحديث؛ لإشعاره 
بأنه لم يضبط . 


مثال المضطرب فى الإسناد حديث: «شيبتني هود وأخواتها»؛ فإنه اختلف فيه على 
أبي إسحاق السبيعي» فقيل: عنهء عن عكرمة. عن أبي بكر. ومنهم من زاد بينهما ابن 
عباس . وقيل : عنه»)» عن أبي جحيفة؛ عن أبي بكر. وقيل : عنه عن البراء عن أبي بكر. 
وقيل: عنه عن أبي ميسرة عن أبي بكر . وقيل: عنه عن مسروق عن أبي بكر. وقيل: عنه 
عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر. وقيل : عنه عن علقمة عن أبي بكر. وقيل: عنه عن 
عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر. وقيل: عنه عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبي بكر . 
ابن مسعود. ذكره الدارقطني مسبوطاً . وأما أمثلة الاضطراب في المتن فقل أن يوجد مثال 
سالم له. كذا في فتح المغيث. 

قال العلامة الجزائري كأثه: «إن المحدثين قلما يحكمون على الحديث بالاضطراب 
إذا كان الاختلاف فيه واقعأ فى نفس المتن؛ لأن ذلك ليس من شأنهم من جهة كونهم 
محدثين» وإنما هو من شأن المجتهدين» وإنما يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا 
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كان الاختلاف فيه واقعاً في نفس الإسناد؛ لأنه من شأنهم. وذلك لأن الاطلاع علئتما 
في الإسناد من علة على ما ينبغي : يعسر على غيرهم» بخلاف الاطلاع على ما في المتن 
من علة؛ سواء كان فيه اضطراب أم لاء فإنه سهل المدرك» فلذلك صرفوا جل عنايتهم 
إلى بيان ما يتعلق بالإسناد؛ ليكفوا غيرهم مؤونة ذلك» ولذلك ترى كتب العلل تتعرض 
لذكر ما وقع فيه الاضطراب من جهة الإسناد. وقلما تتعرض لذكر ما وقع فيه الاضطراب 
من جهة المتن» وإنما تعرضوا للمضطرب؛ لأنه داخل في المعل» فانتبه لذلك2. 

تنبيه : 

قال السيوطي كنهُ: «وقع في كلام شيخ الإسلام السابق أن الاضطراب قد يجامع 
الصحةء. وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته» ونحو ذلك» ويكون 
ثقة فيحكم للحديث بالصحة» ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطرباً» وفي 


الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة» وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره) . 
المصحف والمحرف 
المصحف: هو ما وقعت المخالفة فيه بتغيير النقط في الكلمة مع بقاء صورة الخط 


ومثاله: حديث «من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال» إذا غيرت «ستاً» وجعلتها 
«شيئاً» كما وقع ذلك لبعض الأدياء فيه . 

والتصحيف كما يقع في المتن يقع في الإسناد. ومثاله فيه تصحيف بعض 
المحدثين: ابن مراجم ‏ وهو بالراء والجيم ‏ بابن مزاحم ‏ بالزاي والحاء -. 

والمحرف: هو ما وقعت المخالفة فيه بتغيير الشكل في الكلمة» مع بقاء صورة 
الخط فيها . 

ومثال ذلك ما وقع لبعض الأعراب؛ فإنه رأى في كتاب من كتب الحديث وأن 
النبئ كل إذا صلى نصبت بين يديه عنزة» والعنزة الحربة» فظنها بسكون النون. ثم روى 
ذلك بالمعنى على حسب وهمهء فقال: «كان النبي ك8 إذا صلى نصبت بين يديه شاة». 

وكما يقع التحريف في المتن يقع في الإسناد. 

ومثاله فيه: أن تجعل «بشيراً» ‏ بفتح الباء وكيس الشين د شير نقح الباء وفع 
الشين ‏ وقس على ذلك ما أشبهه . 

واعلم أن التصحيف والتحريف قد يطلق كل منهما على ما يشعل هذين النوعين» بل 
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قد يطلق كل منهما على كل تغيير يقع في الكلمة؛ ولو مع عدم بقاء صورة الخط فيها» 
وقد صنف فيه الدارقطني والخطابي وابن الجوزي لا لمجرد الطعن بذلك من أحد منهم 
في واحد ممن صحفء. ولا للوضع منه» وإن كان المكثر منه ملوماء والمشتهر به بين 
النقاد مذموماًء بل إيثاراً لبيان الصواب» واشتهاراً له بين الطلاب؛ ليكون داعياً لمن وقف 
عليه إلى التحفظ من مثله إن شاء الله» لا سيما وبنبغي لقارىء الحديث أن يتفكر فيما يقرأه 

وقول العسكري: (إنه قد عيب بالتصحيف جماعة من العلماء» وفضح به كثير من 
الأدباء»ء وسموا «الصحيفة» ونهى العلماء عن الحمل عنهم»: محمول على المتكرر منه 
ذلك» وإلا فما يسلم من زلة وخطأ إلا من عصمه الله» والسعيد من عدت غلطاته. 

قال الإمام أحمد: ومن يعرى عن الخطأ والتصحيف؟! والإكثار منه إنما يحصل 
غالباً للأخذ من بطون الدفاتر والصحف, ولم يكن له شيخ يوقفه على ذلك» ومن ثم 
حض الأئمة على تجنب الأخذ كذلك. 

ويعلم أن اشتقاقه من الصحيفة؛ لأن من ينقل كذلك ويغير يقال: إنه قد صحف»ء 
أي قد روى عن الصحف فهو مصحف, ومصدره التصحيف. كذا في فتح المغيث. 

وفي حديث أنس بن مالك عند مسلم: «ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة» زاد ابن منهال في روايته: «قال يزيد: فلقيت شعبة 
فحدثته بالحديثء فقال شعبة: حدثنا به قتادة» عن أنس بن مالكء» عن النبي َكل 
بالحديث, إلا أن شعبة جعل مكان الذَّرَّة ذْرَه قال يزيد: صحف فيه أبو بسطام» (أي 
شعبة) - يعني : أنه روى اللفظة بضم الذال المعمجمة وتخفيف الراء» وهو تصحيف كما 
ذكر يزيد. والذرة والفتح والتشديد: صغير النمل» وأوقعه في التصحيف مجانسة الذرة لما 
قبلها من الحبوب -. 

ووقع عند العذري وغيره «درةٌ» بضم الدال المهملة وشد الراء» وهو من تصحيف 
التصحيف, كذا في إكمال إكمال المعلم. 

والعجب من السخاوي كِنهُ حيث قال: «ولشعبة حيث جعل ذرة بالمعجمة المفتوحة 
والراء المشددة: در بضم المهملة والتخفيف» اه. وهذا تصحيف آخر في التصحيف. 

وقال مسلم كه في مقدمة صحيحه: «حدثنا الحسن الحلواني» قال: سمعت 
شبابة» قال: كان عبد القدوس يحدثناء فيقول: سويد بن عقلة (بالعين المهملة والقات» 
والصواب غفلة» بالغين المعجمة والفاء المفتوحتين) قال شبابة: وسمعت عبد القدوس 
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يقول: «نهى رسول الله كَلِ أن يتخذ الرَّوْح (بفتح الراء) عرضا» (بالعين المهملة وإسكان 
الراء) قال: فقيل له: أي شيء هذا؟ قال: يعني تتخذ كوة في حائط» ليدخل عليه الروح» 
وهو تصحيف قبيح وخطأ صريح» وصوابه: الرّوْح - بضم الراء - وغرضاً ‏ بالغين العف 
والراء المفتوحتين ‏ ومعناه: نهى أن يتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضاًء أي : هدفا 
للرمي. وسيأتي إيضاح هذا الحديث وبيان فقهه في محله إن شاء الله؟. 

قال السخاوي كأه: «وينقسم كل من التصحيف الإسنادي والمتني إلى تصحيف 
بصر ‏ وهو الأكثر ‏ وسمع ‏ وهو قليل - وكذا إلى تصحيف لفظ - وهو الأكثر ‏ ومعنى 
- وهو قليل - وقد وقع التصحيف في حديث زيد بن ثابت «احتجم النبي يك في المسجدا 
حيث جعله ابن لهيعة فيما ذكره مسلم كدنهُ في كتاب التمييز له مكان «احتجر) بالراء 
«احتجم) بالميم؛ لكونه أخذه من كتاب بغير سماع» وأخطأء فبقية الحديث: «بخص أو 
حصير حجرة يصلي فيها» وقد جعل ابن الجزري مثالاً لتصحيف السمع في المتن وهو 
ظاهر. 

قال ابن كثير كأنه: «وقد كان شيخنا المزي من أيعد الناس عن هذا المقام» ومن 
أحسن الناس أداءً للإسناد والمتن» بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا 
الشأن أيضاًء وكان يقول إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على 
خلاف المشهور عنده: هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف» 
والأخذ منها» اه. كذا في فتح المغيث. وكأن هذا إفراط ومبالغة من الشيخ كآثة في 


الحكم بالتصحيفء والله أعلم. 
المقلوب 


المقلوب: هو ما وقعت المخالفة فيه بالتقديم والتأخير» وذلك كما فى حديث أبي 
هريرة عند مسلم كه في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه؛ فإن فيه: «ورجل 
تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» فهذا مما انقلب على أحد 
الرواة» وإنما هو: احتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» كما ورد في البخاري». وفى مسلم 
في بعض طرقهء وفي مسلم في بعض طرقه؛ فعكس الراوي الذي انقلب عليه الأمرء 
فجعل اليمين في موضع الشمال» والشمال في موضع اليمين» وقد دل على القلب أمران: 
أحدهما: الرواية الأخرى التي اتفق عليها الشيخانء والثاني: ما يقتضيه وجه الكلام؛ 
لأن المعروف صدور الإنفاق في أغلب الأحيان عن اليمين» وهذا النوع من قبيل القلب 
فى المتن» وهو قليل» والغالب فى القلب أن يكون فى الإسناد. 


١64 مقدمة‎ 


ومن أمثلة القلب في المتن: ما رواه حبيب بن عبد الرحمن» عن عمته أنيسةن 
فرفوغاء «إذا أذن ابن أم مكتوع فكلوا واشربواء وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا». 
رواه أحمد وابن خزيمة واء بن حبان في صحيحهما وهو مقلوب؛ فإن المشهور المروي في 
الصحاح: «أن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربواء حتى يؤذن ابن أم مكتوم» ديؤيد ذلك ما 
جاء في بعض الروايات «أن ابن أم مكتوم ‏ وكان أعمى ‏ لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت 
أصبحت» وقد جمع ابن خزيمة بينهماء فجوز أن يكون النبى كله جعل أذان الليل نوبا 
بينهماء فجاء الخبران على حسب الحالين. وتابعه ابن حبان عليه بل بالغ حتى جزم 
بذلك. 

وقال البلقيني: (إنه بعيدء ولو فتحنا باب التأويل لاندفع كثير من علل 
المحدثين» اه. 

قلت: ولو كان هذا الوجه الذي جمع به ابن خزيمة وابن حبان أيضاً بعيداً: لانسد 
باب الجمع والتأويل مطلقاً؛ مع أنه مفتوح ولا بد من فتحه. 

ومثال القلب في الإسناد ‏ وهو الأكثر ‏ قلب كعب بن مرة إلى مرة بن كعب» وقلب 
مسلم بن الوليد إلى الوليد بن مسلم» ونحو ذلك. 

قال في التدريب: «كما انقلب على البخاري ترجمة مسلم بن الوليد المدني؛ فجعله 
الوليد بن مسلم» كالوليد بن مسلم الدمشقي» ٠‏ ونخطأه في ذلك ابن أبي حاتم في كتاب له 
في خطأ البخاري في تاريخه. حكاية عن أبيه. وصنف الخطيب كه في هذا النوع كتابا 
سماه «رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب». 

٠‏ وقال الأكثرون: القلب أعم مما ذكرء وجعلوا القلب في الإسناد قسمين: 

أحدهما: أن يكون الحديث مشهوراً براوء فيجعل مكانه راو آخر في طبقته» ليصير 
بذلله غويا سزعريا كن وذلك نحو حديث مشهور بسالم جعل مكانه نافع» وكحديث 
مشهور بمالك جعل مكانه عبيد الله بن عمرء وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن 
عمرو النصيبي. ويقال: إن فاعل ذلك هو الذي يطلق عليه أنه «يسرق الحديث»؛ وريما 
قيل في الحديث نفسه: (إنه مسروق»», وإطلاق السرقة فى ذلك لا يظهر إلا فيما إذا كان 
الراوي المبدل به منفرداً به وحينئذٍ لا يستغرب أن يقال: إن المبدل قد سرقه منه. 

الغانية أن موكد إسسعاد سد فيضيل ليقن أغزه. .وحمل ذلك السكن لاسا لخر 
وسماه العلامة ابن الجوزي «بالقلب المركب» وقد فعل ذلك بعضهم اختباراً لحفظ 
المحدثء أو لكونه ممن يقبل التلقين أو لا يقبله. 
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وقد جرى ذلك للإمام البخاري كأ فقد حكى عدة من المشايخ أن ذلك الإمام 
الأوحد لما قدم بغداد وسمع به أصحاب الحديث: اجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث» 
فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخرء وإسناد هذا المتن لمتن 
آخرء ودفعوا ذلك إلى عشرة أنفس: إلى كل رجل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا 
المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري» وأخذوا الموعد للمجلس» فحضر المجلس جماعة 
أضحاب الحديث من الغرباء:من أهل خراسان وغيرهم» ومن البغذاديين: فلما اطمآن 
المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث» فقال 
البخاري: لا أعرفه» فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد 
حتى فرغ من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفه؛ فكان الفهماء من حضر المجلس يلتفت 
بعضهم إلى بعض» ويقولون: الرجل فهم؛ ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري 
بالعجز والتقصير» وقلة الفهم» ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من 
تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري: لا أعرفه» فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فلم 
يزل يلقي عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته؛ والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم 
انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة» حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة» 
والبخاري لا يزيدهم على «لا أعرفه» فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا : التفت إلى الأول 
منهمء فقال: أما حديثئك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث» والرابع؛ 
على الولاء؛ حتى أتى على تمام العشرة» فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه؛ 
وفعل بالآخرين مثل ذلك» ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونهاء 
فأقر له الناس بالحفظء وأذعنوا له بالفضل . 

قال بعضهم: إنه لا يتعجب من حفظ البخاري لها وتيقظه لتمييز صوابها من 
خطأها؛ لأنه في الحفظ بمكان» وإنما يتعجب من حفظه لتواليها كما ألقيت عليه من مرة 


واحدة. 


وقد وقع القلب من بعض الثقات الأثبات» وذلك بغير قصد. 

وأما تعمده فكان يحيى القطان لا يستحله» وكأنه لما يترتب عليه من تغليط من 
يمتحنه واستمراره على روايته لظنه أنه صواب» ليمي كو لا عير لدافيؤوية طن نه 
أله هوات: 

واشتد غضب محمد بن عجلان على من فعل به ذلك» وكذا اشتد غضب أبي نعيم 
الفضل بن دكين شيخ البخاري في ذلك. 


مقدمة : اكا 


قال الحافظ كثه: «إن مصلحته ‏ التي منها : معرفة رتبته في الضبط في أسرع وقمتاد 
أكثر من مفسدتة قال: وشرطه - آئ الجوان. أن لا يسعير عليه» يل يقهى :باتديناء 
الحاجة». 

المنقلب 

وقد عرف بعضهم القلب في المتن بقوله: هو أن يعطي أحد الشيئين ما اشتهر 
للآخرء ويقرب منه قول العلامة شمس الدين محمد بن الجزري: «هو أن يكون الحديث 
على وجه» فينقلب بعض لفظه على الراوي» فيتغير معئاه» وريما انعكس وجعله نوعا 
مومعلا ماه بالمنقلب». ومثل. له بأمثلة : 

منها ما ورد في البخاري في حديث تخاصم الجنة والنارء وهو (أنه ينشىء للنار 
خلقاً» وصوابه ما ورد في البخاري في موضع آخرء وهو «فأما الجنة فينشىء الله لها خلقاً» 
فذهل الراوي الآخر فقلب الجنة بالنار» فصار ذلك من قبيل المنقلب. ش 

تنبيه : 

قد يؤدي الإخلال بمعرفة القلب إلى عد الحديث الواحد أحاديث إذا وقع القلب في 
الصحابي» ويوجد ذلك في كلام الترمذي. فضلاً عمن دونه؛ حيث يقول: وفي الباب عن 
فلان وفلان» ويكون الواقع أنه حديث واحد اختلف على راويه» د كان بعض القدماء 
يبالغ في عيب من وقع له ذلك. ْ 


الموضوع والمتروك والمطروح 

الموضوع: هو الحديث المكذوب على رسول الله عله سواء كان عمداً أم خطأ 

والمتروك: هو الحديث الذي ينفرد بروايته من يتهم بالكذب في الحديث. ويدخحل 
فيه من عرف بالكذب في غير الحديثء وإن لم يظهر كذبه في الحديث؛ وذلك لأن 
التساهل في غير الحديث قد يجر إلى التساهل في الحديث. 

قال بعض علماء الأصول: من تشدد في الحديث وتساهل في غيره فالأصح أن 
روايته ترد؛ لأن الظاهر أنه إنما تشدد في الحديث لغرضء وإلا لزم تشدده مطلقاًء وقد 
يتغير ذلك الغرض أو يحصل بدون تشدد فيكذب. 

وقال بعضهم: (يرد خبر من عرف بالتساهل في الحديث النبوي دون المتساهل في 
حديثه عن نفسه وأمثاله» وما ليس بحكم في الدين» اه. 
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وينبغي أن يكون محل الخلاف بين من يرد حديثه وبين من لا يرده في الكذب الذي 
لا يفضي إلى الخروج عن العدالة» وأما الكذب الذي يفضي إلى الخروج عن العدالة» 
ولو لم يكن فيه إلا خرم المروءة» فلا خلاف فى ترك حديث المعروف به عندهم. 

وأما المطروح: فقد جعله بعضهم نوعاً مستقلاً» وعرفه بأنه: هو ما نزل عن 
الضعيف» وارتفع عن الموضوع. ومثل له بحديث جويبر عن الضحاك عن ابن عباس . 

وقد أدى نظر بعضهم إلى أنه: هو الحديث المتروك المعروف هناء فيكون هذا 
القسم مما له اسمان. 

قال العلماء رحمهم الله: الموضوع شر الضعاف وأقبحهاء وتحرم روايته مع العلم 
بوضعه في أي معنى كان» سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرهاء إلا مقروناً ببيان 
وضعه وكذبه؛ لحديث مسلم: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» 
وكفى بهذه الجملة وعيداً شديداً فى حق من روى الحديث وهو يظن أنه كذب فضلاً عن 
أن يتحقق ذلك ويختلقه . 

ويعرف وضع الحديث بأمور ذكرها ابن الجوزي والسيوطي وغيرهما في كتبهم, إلا 
أن بعض العلماء قد يسرف في الحكم بالوضع فيحكم على حديث معارض للصحيح في 


زعمه بأنه موضوع » كما قال الذهبي في ترجمة أبان بن سفيان المقدسي : 


«قال أبو حاتم محمد بن حبان البستى الحافظ: روى أشياء موضوعة؛ وعنه 
محمد بن غالب الأنطاكى حديثين: 

أحدهما: عن الفضيل» عن هشام. عن أبيه » عن عبد الله بن عبد الله بن أبى «أنه 
أصيبت ثنيته يوم أحدء فأمره رسول الله كَكَِةِ أن يتخذ ثنية من ذهب». 

وروي عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: «نهى رسول الله كله أن 
يصلى إلى نائم أو متحدث». 1 

قال ابن حبان: «وهذان موضوعانء وكيف يأمر المصطفى كله باتخاذ الثنية من 
الذهب» وقد قال: (إن الذهب والحرير محرمان على ذكور أمتى» وكيف ينهى عن الصلاة 
الشيخ» ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص». 
الغية. كذا فح الميزان: 


١5 مقدمة‎ 


وقد أكثر ابن الجوزي ككثه في الموضوعات» وأخرج في كتابه كثيراً من الأحاديك 
الضعيفة التي لا دليل معه على وضعهاء بل ربما أدرج فيها الحسن والصحيح مما هو في 

قال السيوطي كأنه: «قال شيخ الإسلام: غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوعء 
والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد: قليل جداًء قال: وفيه من الضرر أن يظن ما 
صحيحا . قال: ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين؟ فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع 
بهما إلا لعالم بالفن؛ لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهل». 

قلت: قد اختصرت هذا الكتاب فعلقت أسانيده وذكرت منها موضع الحاجةء 
وأثبت بالمتون وكلام ابن الجوزي عليهاء وتعقبت كثيراً منهاء وتتبعت كلام الحفاظ في 
تلك الأحاديث» خصوصاً شيخ الإسلام في تصانيفه وأماليه» ثم أفردت الأحاديث 
المتعقبة في تأليف. وذلك أن شيخ الإسلام ألف «القول المسدد في الذب عن المسند» 
أورد فيه أربعة وعشرين حديثاً فى المسندء وهى فى المؤضوعاتء وانتقدها حديئاً حديثاً: 
ومنها حديث في صحيح مسلم» وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي. عن أفلح بن 
سعيد» عن عبد الله بن رافع» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عله : «إن طالت بك 
مدة أوشك أن ترى قوماً يعدون في سخط الله» ويروحون في لعنتهء في أيديهم مثل أذناب 
البقرة)» . 


قال شيخ الإسلام: «لم أقف في كتاب الموضوعات على شيء حكم عليه بالوضعء 
وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث؛ وإنها لغفلة شديدة» ثم تكلم عليه وعلى 
شواهده» وذيلت على هذا الكتاب بذيل فى الأحاديث التى بقيت فى الموضوعات من 
المسندء وهي أربعة عشرء مع الكلام لني ثم ألفت 5 الكتايين سميئه «القول 
الحسن في الذب عن السنن» أوردت فيه مائة وبضعة وعشرين حديثاً ليست بموضوعة» 
منها ما هو في سئن أبي داود»ء وهي أربعة أحاديث» منها حديث صلاة التسبيح» ومنها ما 
هو في جامع الترمذي» وهو ثلاثة وعشرون حديثاء ومنها ما هو في سنن النسائي» وهو 
حديث واحدء ومنها ما هو في ابن ماجة وهو ستة عشر حديثاً» ومنها ما هو في صحيح 
البخاري من رواية حماد بن شاكر»ء وهو حديث ابن عمر: «كيف بك يا ابن عمر إذا 
عمرت بين قوم يخبأون رزق سنتهم» هذا الحديث أورده الديلمي في مسند الفردوس» 
وعزاه للبخاري» وذكر سنده إلى ابن عمرء ورأيت بخط العراقي في أنه ليس في الرواية 
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المشهورة» وأن المزي ذكر أنه فى رواية حماد بن شاكرء فهذا حديث ثانٍ من أحاديع 
الصحيحين) اه. ْ 

قلت: والثالث ما ذكرته في المعلل من حديث عكرمة بن عمار عند مسلم عن أبي 
زميل عن ابن عباس قال: «كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونهء فقال 
للنبي كيه : ثلاث أعطنيهن» قال: نعم» الحديث. ْ 

قال ابن حزم: «هذا حديث موضوعء لا شك في وضعهء والآفة فيه من عكرمة بن 
عمار) اه. 

وقد أشار شراح صحيح مسلم إلى أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة 
بالإشكال» وقد امتعض بعضهم بما قاله ابن حزمء فبالغ في التشنيع عليه؛ وقال: إنه كان 
هجاماً على تخطئة الأثمة الكبار» وإطلاق اللسان فيهم» ولا نعلم أحداً من أئمة الحديث 
نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديثء» وقد وثقه وكيع» ويحيى بن معين» وغيرهماء 
وكان مستجاب الدعوة. 

وقال في الميزان: «عكرمة بن عمار العجلي اليمامي له رواية عن طاوس» وسالم» 
وعطاءء ويحيى بن أبي كثير» وعنه: يحيى القطان» وابن مهديء وأبو الوليدء وخلق. 
روى أبو حاتم عن يحيى بن معين أنه قال: «كان أمياً حافظاً». وقال أبو حاتم: «صدوق 
ربما يهم» وقال عاصم بن علي: «كان مستجاب الدعوة» وقال أحمد بن حنبل: «ضعيف 
الحديث» وكان حديثه عن إياس بن سلحة عينا ل قال الحاكم: «أكثر مسلم الاستشهاد 
به؛ وقال البخاري: «لم يكن له كتاب فاضطرب حديثه عن يحيى». قال: وفي صحيح 
مسلم قد ساق له أصلاً منكراً عن سماك الحنفي عن ابن عباس في الثلاثة التي طلبها أبو 
سفيانء وثلاثة أحاديث أخر بالإسئاد. 

وأبو زميل بضم الزاي وفتح الميمء واسمه سماك بن الوليد الحنفي اليمامي؛ ثم 
الكوفي . 

قال السخاوي كَنه: «ثم من العجب إيراد ابن الجوزي في كتابه «العلل المتناهية في 
الأحافية الواهنةة كتير هما أوردة فى المترضوعاق: كنا أن فن الموضبوعات كثيرا من 
الأحاديث الواهية» بل قد أكفر في تصائيقه الوعظية وما بين من إيراد الموضوع 
وشبهه. قال شيخنا : وفاته من نوعي : : الموضوع والواهي»ء في الكتابين قدر ما كتب». 

قال العلائي كدنله : «أشد الأصناف (الواضعين) ضرراً: أهل الزهد» كما.قاله ا 
الصلاح» وكذا المتفقهة الذين استجازوا نسبة ما دل عليه القياس إلى النبن يك » وأما 


مقائقة ٌ ها 


باقى الأصناف: كالزنادقة» فالأمر فيهم أسهل؛ لأن كون تلك الأحاديث كنبا لآ لخفى 
إلا على الأغبياء» وكذا أهل الأهواء من الرافضة؛ والمجسمة؛ والقدرية» في شك 
بدعهم» وأمر أصحاب الأمر أو القّصّاص أظهر؛ لأنهم في الغالب ليسوا من أهل 
الحديث). 

قال شيخنا: «وأخفى الأصناف من لم يتعمد الوضع مع الوصف بالصدق» كمن 
يغلط فينسب إلى النبي كَل كلام بعض الصحابة أو غيرهم» وكمن ابتلى بمن يدس في 
حديثه ما ليس منه» كما وقع لحماد بن زيد مع ربيبه؛ ولسفيان بن وكيع مع وراقه؛ 
ولعبد الله بن صالح كاتب الليث مع جاره. ولجماعة من الشيوخ المصريين في ذلك 
العصر مع خالد بن نجيح المدايني المصري» وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في كتابه 
أو في بصرهء فيروي ما ليس من حديثه غالطا؛ فإن الضرر بهم شديد لدقة استخراج ذلك» 
إلا من الأئمة النقاد» انتهى . 

وقد قيض الله لها نقادهاء وهم الذين خصهم الله بنور السئنة وقوة البصيرة» فلم 
تخت عنهم خال مفتر ولا زور كذابء. فبينوا بنقدهم فساد هذه الموضوعاتء وميزوا 
الغث من السمين» والمزلزل والمكين» وقاموا بأعباء ما تحملوه. ولذا لما قيل لابن 
المبارك: «هذه الأحاديث المصنوعة»! قال: «تعيش لها الجهابذة؛ #إنَا تحن نََلَنَا ألذِكْرَ 
نا َو لَيْطُونَ 403 (سررة الجن :14 اتشهى. ومن حفظه هتك من يكذب على 
رسول الله عَلِهْ. 

وقال"الدازتطتئى: :يا امن بخداةة لآ نظيرا أن احدا يعدن أن يكدب على 
رسول الله ككِِ وأناحي» كذا في فتح المغيث . 

قال النووي: «ومن الموضوع الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعا في فضل 
القرآن سؤرة سورة من أوله إلى آخره». 

قال السيوطي : «فروينا عن المؤمل بن إسماعيل قال: حدثني شيخ به فقلت للشيخ: 
من حدثك؟ فقال: حدثني رجل بالمدائن وهو حي» فصرت إليه» فقلت: من حدثك؟ 
فقال: حدثني شيخ بواسط وهو حي» فصرت إليهء فقال: حدثني شيخ بالبصرة» فصرت 
إليهء فقال: حدثني شيخ بعبادان» فصرت إليه؛ فأخذ بيدي فأدخلني بيتاء فإذا فيه قوم من 
المتصوفة؛ ومعهم شيخ فقال: هذا الشيخ حدثني»ء فقلت: يا شيخ؛ من حدثك؟ فقال: لم 
يحدثني أحدء لكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن» فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا 
قلوبهم إلى القرآن». 
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قلت: ولم أقف على تسمية هذا الشيخ إلا أن ابن الجوزي أورده في الموضوعات 
من طريق بزيع بن حبان عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن 
حبيش عن أبي» وقال: «الآفة فيه من بزيع»» ثم أورده من طريق مخلد بن عبد الواحد عن 
علي وعطاءء وقال: «الآفة فيه من مخلد» فكأن أحدهما وضعه والآخر سرقه؛ أو كلاهما 
سرقه من ذلك الشيخ الواضع». كذا في تدريب الراوي. 


رواية المجهول والمستور 

رواية مجهول العدالة ظاهراً وباطناً مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه: لا 
تقبل عند الجماهير» نعم! كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوى حسن الظن فيه» كما نقل 
السخاوي كيه عن ابن رشيدء وقيل: تقبل روايته مطلقاً. وقيل: إن كان من روى عنه فيهم 
من لا يروى عن غير عدل قبل» وإلا فلا. 

ورواية المستور ‏ وهو عدل الظاهر خفي الباطن ‏ يحتج بها بعض من رد الأول. 
كسليم الرازي من الشافعية؛ لأن الأخبار تبنى على حسن الظن بالراوي» وأيضاً فلتعسر 
الخبرة الباطنية على الناقد» وبهذا فارق الراوي الشاهد؛ فإن الشهادة تكون عند الحكام» 
وهم لا تتعسر عليهم» لا سيما مع اجتهاد الأخصام في الفحص عنهاء بل عزا الاحتجاج 
بأهل هذا القسم كالقسم الأول لكثيرين من المحققين النووي كأ في مقدمة شرح مسلم. 

قلت: ومنهم أبو بكر بن فورك» وكذا قبله أبو حنيفة» خلافاً للشافعي» ومن عزاه 
إليه فقد وهم. 

قال ابن الصلاح: يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث 
المشهورة في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم. وتعذرت خبرتهم باطنا» وكذا صححه 
النووي في شرح المهذب؛. وكأن الحامل لهم على هذا المسلك غلبة العدالة على الناس 
في تلك القرون الفاضلة؛ ولذا قال بعض الحنفية: المستور في زماننا لا يقبل لكثرة الفساد 
وقلة الرشاد» وإنما كان مقبولاً في زمن السلف الصالح هذا مع احتمال اطلاعهم على ما 
لم نطلع نحن عليه من أمرهم . 

قال الحافظ : «والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول 
بردها ولا بقبولهاء بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله» كما جزم به إمام الحرمين. 
قال: ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر' اه. 

وأما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة. 


١ 61/ مقدمة‎ 


قال السيوطي كأثه: «ورده هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديك 
وغيرهم. وقيل: يقبل مطلقاء وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام» 
وعزاه ابن المواق للحنفية حيث قال: «إنهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد وبين من 
روى عنه أكثر من واحدء بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق» انتهى. وهو لازم كل 
من ذهب إلى أن رواية العدل بمجردها عن الراوي تعديل لهء بل عزا النووي كآنه في 

وكذا ذهب ابن خزيمة إلى أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهورهء وإليه يومىء 
قول تلميذه ابن حبان» ويتأيد بقوله في كتاب الثقات له: «أيوب الأنصاري عن سعيد بن 
جبير » وعنه مهدي بن ميمون: لا أدري من هو؟ ولا ابن من هو؟» فإن هذا منه يؤيد أنه 
يذكر في الثقات: كل مجهول روى عنه ثقة» ولم يجرح» ولم يكن الحديث الذي يرويه 
منكراً. 

وقيل: فإن تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدل: كابن مهدي» ويحيى بن 
سعيد» واكتفينا في التعديل بواحد: قُبل وإلا فلا. 
وقيل: إن كان مشهوراً في غير العلم بالزهد أو النجدة قبل» وإلا فلاء واختاره ابن 
عبد البر. 

وقيل: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه: قبل وإلا فلا. 
واختاره أبو الحسن بن القطان» وصححه شيخ الإسلام. 

ثم من روى عنه عدلان ارتفعت جهالة عينه. 

قال الخطيب كله في الكفاية وغيرها: «المجهول عند أهل الحديث من لم تعرفه 
العلماء» ولم يشتهر بطلب العلم في نفسه. ولا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. وأقل 
ما يرفع الجهالة عنه رواية اثنين مشهورين نأكثر عنهء وإن لم يثبت له بذلك حكم العدالة» 
ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه. 

قال ابن الصلاح رداً على الخطيب: «وقد روى البخاري في صحيحه عن مرداس بن 
مالك الأسلمي» وروى مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي» ولم يرو عنهما 
غير واحدء وهو: قيس بن أبي حازم عن الأول» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عبد الرحمن عن الثاني» وذلك مصير منهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا 
مردوداً برواية واحد عنه. قال: والخلاف فى ذلك متجه كالاكتفاء بتعديل واحد). 

قال النووي: «والصواب نقل الخطيب» ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة؛ فإنهما 


ليلدل الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحِيح مسلم 


صحابيان مشهوران» والصحابة كلهم عدول؛ فلا يحتاج إلى رفع الجهالة عنهم بتعدد 
الرواة». 

قال العراقي: «هذا الذي قاله النووي متجه إذا ثبت الصحبة» ولكن بقي الكلام في 
أتهاهل تقيقف ب الصحبة برواية واحد عنه أو لا تثبت إلا برواية اثنين عنه؟ وهو محل نظر 
واختلاف بين أهل العلم. والحق أنه إن كان معرونا نذكره ف فى الغزوات أو في من وفد من 
التحابة أى تخ و ذلك 'فإنه تدك متحكة» وإنا لم مر غنة الا راو وابعدة ومرداس من أهل 
الشجرة» وربيعة من أهل الصفة» فلا يضرهما انفراد راو واحد عن كل منها». 

غلى أن ذلك :لبس بصوات بالشيبة إلى ربيعة؛ فقد روى عنه أيضاً نعيم المجمرء 
وحنظلة بن علي» وأبو خمران الجويني» قال: وذكر المزي والذهبي أن مَرْدآسَا زوق عئه 
أيضاً زياد بن علاقة» وهو وهمء إنما ذاك مرداس بن عروة صحابي آخرء كما ذكره 
البخاري» وأء بن أبي حاتمء وابن حبان» وابن مندة» وابن عبد البر» والطبراني» وابن 
قانع وغيرهم » ولا أعلم فيه خلافاً». 

قال العراقى: (إذا مشينا على ما قاله النووي: (إن هذا لا يؤثر فى الصحابة»: ورد 
عليه من خرّج له البخاري أو مسلم من غيرهمء ولم يرو عنهم إلا واحدء فقال: وقد 
جمعتهم في جزء مفرد» منهم عند البخاري: جريرة بن قدامة» تفرد عنه أبو حمزة نصر بن 
تفرد عنه ابن المنذر. وعند مسلم جابر بن إسماعيل الحضرمي تفرد عنه عبد الله بن وهب. 
وخباب صاحب المقصورة تفرد عنه عامر بن سعد) اه. 

قال شيخ الإسلام: «أما جويرية فالأرجح أنه جارية عم الأحنف صرح بذلك ابن 
أبى شيبة فى مصنفه» وجارية ابن أبى قدامة صحابى شهير» روى عنه الأحنف بن قيس» 
والحس: البصري». 

وأما زيد ابن أبي رباح فقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأساً. وقال الدارقطني 
وغيره: ثقة. وقال ابن عبد البر: ثقة مأمون وذكره ابن حبان فى الثقات» فانتفت عنه 

وأمةا الولد فرئقه أيضا + الداركطن ع وانن عبان 

. وأما جابر فوثقه ابن حبان» وأخرج له ابن خزيمة في صحيحهء وقال: (إنه ممن 
يحتج بها . 

وأما خباب فذكره جماعة في الصحابة» وقد صنف مسلم بن الحجاج كتاباً في 


مقدمة : حمل 


| لمنفردات والوحدان من النساء والرجاءع» ذكره العراقى وغيره»). 
تجهيل بعض الحفاظ قوماً من رواة الصحيحين 

قال السيوطي: «جهل جماعة من الحفاظ قوماً من الرواة؛ لعدم علمهم بهم؛ وهم 
معروفون بالعدالة عند غيرهم» وأنا أسرد ما في الصحيحين» من ذلك: 

أحمد عن عاصم البلخي : جهله أبو حاتم ؛ لأنه نه لم يخبر حاله. ووثقه ابن حبان» 
وقال: روى عنه أهل بلده. 

إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي: جهله ابن القطان» وعرفه غيره» فوئثقه ابن 
حبان وروى عنه جماعة. 

أسامة بن حفص المدني: جهله الساجي وأبو القاسم اللالكائي. قال الذهبي: 
اليس بمجهول روى عنه أربعة أسباط». 

بيان بن عمرو: ا وابن حبان» وابن عدي» وروى 
عنه البخاري. قال السخاوي: «معرفة البخاري به التى اقتضت له روايته عنه ولو انفرد 
بها : كافية في توثيقه فضلاً عن أن غيره قد عرفه أيضاً» ولذا صرح ابن رشيد ‏ كما سيأتي - 
بأنه لو عدله المنفرد عنه كفى» وصححه شيخنا أيضاً إذا كان متأهلاً لذلك». 

قال السخاوي: «وبالجملة فرواية إمام ناقل الشريعة لرجل ممن لم يرو عنه سوى 
المرسل». 

قال في التقريب وشرحه: «ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه: احتج به 
وفي الصحيحين من ذلك كثير» كقوليم: ابن فلان» أو ولد فلان» وقد جزم بذلك 
الخطيب في الكفاية؛ ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني» وعلله بأن الجهل باسمه لا 
يُخْلُ بالعلم بعدالته, ومثله بحديث ثمامة بن حزن القشيري: «سألت عائشة ئشة عن النبيذٌ» 
فقالت: هذه خادم رسول الله كك - لجارية حبشية » الحديث. 


اصطلاح أصحابنا الحنفية في المجهول والمستور وحكمهما عندهم 
قال في تحرير الأصول وشرحه: «مجهول الحال ‏ وهو المستور ‏ غير مقبول» وعن 
أبي حنيفة في غير الظاهر من الرواية عنه قبول ما لم يرده السلف. وجه هذه الرواية ظهور 
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العدالة بالتزامه الإسلامء ودفع هذا الوجه بأن الغالب أظهر. وهو أي: الغالب ‏ الفسق 
في هذه الأزمان» فيرد خبره به ما لم تثبت العدالة بغيره ‏ أي: التزامه الإسلام -. 

وقد ينفصل القائل بهذه الرواية بأن الغلبة للفسق في غير رواة الحديث: لا في 
الرواة الماضين له ويدف هذا نانم آىة عزن القلةت فن عير رواة المقنيك إننا هوه لى 
المعروفين منهمء لا في المجهولين» وكلامنا في المجهولين منهم» والاستدلال للرواية 
المذكورة بأن الفسق سبب التثبت» فإذا انتفى وجوب التثبت» وانتفاء الفسق بالتزكية: 
موقوف على صحة هذا الدفع؛ إذ يورد عليه أي: الدليل المذكور ‏ منع الحصر في 
التزكية بالتزام الإسلام ؛ فإنه يفيد الكف عن محظورات دينه» كالتزكية» ويدفع بأن الظاهر 
بالكثرة أظهر منه» والمجهولون من النقلة لم تثبت فيهم غلبة العدالة» فكانوا كغيرهم. 

وما :ظافن' العذالة:تعيل واحت القجولة: وإنها سماه عورا تعفى هن الشافعية 
كالبغوي. 

ثم قول البيهقي: «الشافعي لا يحتج بحديث المجهولين؛ لا يدخل فيه من عدالته 
ظاهرة بالتزامه أوامر الله ونواهيه» وكون باطن أمره غير معلوم لا يصيره مردوداً جر 
على أن قول الشافعي ككث في جواب سؤال أورده» فلا يجوز أن يترك الحكم بشها بشهادتهما 
إذا كانا عدلين في الظاهر»: صريح في قبول من كان بهذه المثابة» وأنه ليس بداخل في 
المجهول. فلا جرم أن قال الشيخ زين الدين العراقي: «فعلى هذا لا يقال لمن هو بهذه 
المثابة: مستور»» وهذا هو المستقر عند ابن الهمام» ولذا أعطى حكم مجهول الحال عدم 
القيول» وسماه مستوراً؛ وجعل من ظهرت عدالته مقابلاً له فهو عدل غير مستور واجب 
القبول. 

وأما الطعن في الحديث بالجهالة لرواية بأن لم يعرف في رواية الحديث إلا بحديث 
أو بحديثين» فبعمل السلف به يزول الطعن فيه؛ لأن عملهم به إما لعلمهم بعدالة الراوي؛ 
وحسن ضبطه. أو لموافقته سماعهم ذلك من رسول الله يَكَِوّ أو من سامع منه ذلك 
مشهور؛ لانتفاء اتهامهم بالتقصير في أمر الدين مع ما لهم من الرتبة العالية في الورع 
والتقوى» وسكوتهم أي السلف ‏ عند اشتهار رواية الحديث الذي راويه بالصفة 
المذكورة كعملهم به؛ إذ لا يسكتون عن منكر يستطيعون إنكاره» والفرض ثبوت 
الاستطاعة» كما هو الأصل. 

فإن قبل الحديث بعض منهم ورده آخر منهم فكثير من العلماء من أهل الحديث 
وغيرهم على ردهء والحنفية يقبلونه» وليس قبوله من تقديم التعديل على الجرح؛ لأن ترك 


مقدمة ااا 


الغمل بالحذيث ليس جرحاً في راويه كما سنذكرء فهو أي: قبول البعض له توثيق 
للراوي بلا معارض . 

ومثال ما قبله بعضهم ورده بعضهم عند الحنفية حديث معقل , بن سنان «أنه يَكِهِ قضى 
لبروع بنت واشق بمهر مثل نسائها حين مات عنها هلال بن مرة» قَبِلّه ابن مسعود ورده 
علي. وقد نوقش في هذا المثال إلا أن النظر في المثال غير قادح في الأصل . 

ومجهول العين والحال ‏ أي: من لم يعرف ذاته إلا برواية حديث أو حديثين» ولم 
لجس الجر :مو و 1 حو كور لم 

ختلفوا: قبل حديثه وقدم على القياس. ووجه بأنه لما قبله بعض الفقهاء المشهورين صار 
كأنه رواه بنفسه» فإذا قبله السلف أو سكتوا عن رده بعد ما بلغهم فبطريق أولى؛ لأنهم 
عدول» أهل فقه. لا يتهمون بالتقصير في أمر الدين بقبول ما لم يصح عندهم أنه ثابت 
عن رسول الله وَلْةِ ولا بالسكوت عن رد ما يجب رده في موضع الحاجة إلى البيان؛ لأنه 
لا يحل إلا على وجه الرصا بالمسموع. 

وإن رد السلف حديث المجهول لا يجوز العمل به إذا خالفه القياس؛ لأنهم لا 
كبرد بره الحديت الصحيح ؛ ؛ فيكون اتفاقهم على الرد دليلاً على أنهم اتهموه ه في 
الرواية» وسموه منكراً أو مستنكراً؛ لأنهم لم يعرفوا صحته» وهو دون 1 فإن 
الموضوع لا يحتمل أن يكون حديثاً مثل ما روى محمد بن سعيد عن حميد عن أنس 
رسول الله يَكلِةٍ قال: «أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا ل در 
لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة ويدعي النبوة. 

فأما المنكر فيحتمل أن يكون حديثاً؛ لأن كونه حديثاً إن لم يكن معلوماً عند أهل 
الصنعة فكونه موضوعاً ليس بمعلوم لهم أيضاًء فكان من الجائز أن يكون الراوي صادقاً 
في الرواية» ولكنه مع هذا الاحتمال ليس بحجة. لا في حق الجوازء ولافيى حق 
الوجوب . 

قال الإمام فخر الإسلام: «فصار هذا غير حجة يحتمل أن يكون حجة على العكس 
من المشهور أنه حجة يحتمل شبهة عند التأمل». 

وأما إذا لم يظهر حديث المجهول في السلف فلم يقابل برد ولا قبول لم يترك به 
القياس» ولم يجب العمل به ولكن العمل به جائز؛ لأن العدالة أصل في ذلك الزمان» 
ولذلك جوز أبو حنيفة كآنه القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل. حتى إن رواية مثل هذا 
المجهول في زماننا لا يحل العمل به به لظهور الفسق» فصار المتواتر يوجب علم اليقين» 
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والمشهور علم طمأنينة» وخبر الواحد علم غالب الرأي» والمستنكر منه يفيد الظن» #وَإِنَ 
لظن لا يِعَنى مِنَ أي م4 [سورة النجم» آية: ]١8‏ والمستتر منه فى حيز الجواز للعمل به دون 
الوجوب. والله أعلم» اه. والمراد بالظن فى المستنكر: الوهم» كما سبق في أوائل هذه 
المقدمة. 


روابات أهل البدع والأهواء 

قال الحافظ كآنه في شرح نخبة الفكر: «البدعة إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما 
يستلزم الكفرء أو مفسق. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور»ء وقيل: : يقبل مطلقاًء وقيل : 
إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته: قبل». 

والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته؛ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة» 
وقد تبالغ فتكفر مخالفيهاء فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف» 
فالمعتيد أن الذي ترق روايتة من انكر آمرا موادا من الشرع» فعلوما م الدية 
بالضرورة» وكذا من اعتقد عكسه . فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه 
لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. 


والثاني : هو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلاً وقد اختلف في قبوله وردهء 
فقيل : يرد مطلقاًء وهو بعيد» وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجاً لأمره. وتو نيا 
بذكره» وعلى هذا ينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقيل: يقبل 
مطلقاً إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته؛ لأن 
تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه) . 

قال السيوطي كأنهُ: «قيد جماعة قبول غير الداعية بما إذا لم يرو ما يقوي بدعته» 
صرح بذلك الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني» وبه جزم شيخ الإسلام في النخبة» وخص 

بعضهم القبول بالبدعة الصغرى كالتشيع سوى الغلاة فيه وغيرهم؛ فإنه كثر في التابعين 
واتاعية: فلو رد حديئهم لذهب جملة من الآثار النبوية؛ وفي ذلك مفسدة بينة. وأما 
البدعة الكبرى كالرفض الكامل» والغلو فيهء والحط على الشيخين: أبي بكر وعمر وا 
فلاء ولا كرامة» لاسيما ولنيت اأستحضر الآن مد هذا الشربة: رجاد صادقا ولا عاموناء 
بل الكذب شعارهمء والنفاق والتقية دثارهم» فكيف يقبل من هذا حاله؟! قاله الذهبي». 

قال: «والشيعي الغالي في زمن السلف وعرفهم من تكلم في عثمان والزبير 
وطلحة وَقن وطائفة ممن حارب علياً ضيه وتعرض لسبّهم» والغالي في زمئنا وعرفنا هو 


مقدمة قفن 


الذي كفر هؤلاء السادة» وتبرأ من الشيخين أيضاًء فهذا ضال مفتر». 

ونحوه قول الحافظ في أبان بن تغلب من تهذيبه : «التشيع في عرف المتقدمين هو 
اعتقاد تفضيل علي ذَفيه على عثمان» وأن علياً كان مصيباً في حروبه» وأن مخالفه 
مخطىء مع تقديم الشيخين وتفضيلهماء وربما اعتقد بعضهم أن علياً وله أفضل الخلق 
بعد رسول الله ككِهِه فإن كان معتقد ذلك ورقاء ديناً » مادقا مستيدا : فلا ترد روايته 
بهذاء لا سيما إن كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض» 
فلا يقبل رواية الرافضي الغالي» ولا كرامة»). 

وأما القول برد رواية المبتدعين مطلقاً فضعيف جداًء ففى الصحيحين وغيرهما من 
كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثير من المبتدعة من غير الدعاة» حتى قال الحاكم: 
«كتاب مسلم كدَنهُ ملآن من الشيعة». 

فإن قيل: قد خرج البخاري لعمران بن خطان السدوسي الشاعر الذي قال فيه أبو 
العباس المبرد: إنه كان رأس القعد من الصفرية وفقيههم وخطيبهم وشاعرهم؛ مع كونه 
داعية إلى مذهبه. فقد صرح (ولعله وقد مدح وفي مقدمة فتح الباري وقد رثى) 
عبد الرحمن بن ملجم كانوا يقولون بقولهم» ولا يرون بالخروج» بل يدعون إلى آرائهم» 
ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. وكذا لعبد الحميد بن الله تعالى الحماني مع قول أبي 
داود فيه : «إنه كان داعية إلى الإرجاء». فقد أجيب عن التخريج لأولهما بأجوبة: 

أحدها: أنه إنما خرج له ما حمل عنه قبل ابتداعه. 

ثانيها : أنه رجع في آخر عمره عن هذا الرأي. وكذا أجيب بهذا عن تخريج 
الشيخين معأ لشبابة بن سوار مع كونه داعية. 

ثالثها: وهو المعتمد المعوّل عليه أنه لم يخرج له سوى حديث واحد مع كونه في 
المتابعات. ولا يضر فيها التخريج لمثله. 

وأجاب شيخنا عن التخريج لثانيهما بأن البخاري لم يخرج له سوى حديث واحد قد 
رواه مسلم من غير طريق الحماني» فبان أنه لم يخرج له إلا ما له أصل. كذا في فتح 
العقية: 

قلت: وهذا أيضاً عندي لا يخلو عن قلق؛ فإن المبتدعين الذين أحدثوا في الدين 
بعد النبي كك لا سيما الغلاة والدعاة منهم» كانوا أحقاء بأن يسحقوا عن حوض السنة 
في الدنياء كما يطردون في المحشر حين يردون على الحوضء فيقال للنبي كَكه: «لا 
عرق' ما اأحدتزا بعدك, فيقول لهم 25 : سحقاً ةا اازإن: |المدد يك سيصت ندين ل يلق 


١)‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


به صاحب بدعة؛ والمحدّث معظم جدير بالاحترام» والمحخدث محقر مهان. وهذا هو 
مذهب طائفة من السلف منهم مالك» وكذا نقله الحاكم عنه» ونصه في المدونة في غير 
موضع يشهد لهء وتبعه أصحابه» وكذا جاء عن القاضي أبي بكر الباقلاني وأتباعه» بل 
نقله الآمدي عن الأكثرين» وجزم به ابن الحاجبء ويؤيده ظاهر ما رواه مسلم كله في 
المقدمة عن ابن سيرين قال: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا : 
سموا لنا رجالكمء فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
حديثهم». ولا أقل من أن يقبل فيهم التفصيل الذي مال إليه الشيخ تقي الدين بن دقيق 
العيد كته حيث قال: (إن وافقه (أي المبتدع) غيره فلا يلتفت إليه هو إخماد لبدعة» 
وإطفاء لناره» يعني لأنه كان يقال كما قال رافع بن أشرس من عقوبة الفاسق المبتدع: أن 
لا تذكر محاسنه؛ وإن لم يوافقه أحدء ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من 
صدقه وتحرزه عن الكذب. واشتهاره بالتدين» وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته» فينبغي 
أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث» ومرواك ا على مق جات وار 
بدعته) . 

تنبيه : 

وليعلم أن أبا يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني» وعمران: حطان الذين 
كانا من الدعاة؛ وخرج لهما البخاري كأ لم يخرج لأحد منهما مسلم كله في الصحيح» 
لا في الأصول ولا في المتابعات» نعم! أخرج للأول» وهو الذي وثقه ابن معين في 
المقدمة» عن قبيصة وأخيه أنهما سمعا الجراح بن مليح يقول: سمعت جابراً (أي : 
جابر بن يزيد الجعفي) يقول: عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر عن النبي يَكِل 
. وهذا كما ترى ليس إسناد حديث مرفوع» بل ساقه في معرض تضعيف جابر الجعفي مع 
روايات أخرى تصدقها. 

أسماء من رمي بيدعته ممن أخرج لهم البخاري ومسلم 

قد سرد السيوطي كانه في التدريب أسماء من رمي ببدعته ممن أخرج لهم البخاري 

ومسلم أو أحدهماء وهم: 


لإبراهيم بن طهمان» ابو بن ,اند الطائي» ذر بن عبد الله المرهبي» شبابة بن 
سوار» عبد الحميد بن عبد الرحمن فين المسماق #اخية احير ابو علد العزفوين 


)١(‏ كذا في الأصل والصحيح «عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» كما في التهذيب. (من المؤلف) وجاء- 


مقدمة و١‏ 


أبي داودء عثمان بن غياث البصري» عمر بن ذرّء عمرو بن مرة» محمد بن حازمء ألو 
معاوية الضريرء ورقاء بن عمر اليشكري» يحيى بن صالح الوحاظي» يونس بن بكير. 
هؤلاء رموا بالإرجاءء وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار» . 

إسحاق بن سويد العدوي؛ بهز بن أسدء حريز بن عثمان» حصين بن نمير 
الواسطي» خالد بن سلمة الفأفاء» عبد الله بن سالم الأشعري» قيس بن أبي حازم. هؤلاء 
رموا بالنصب» وهو بغض علي به وتقديم غيره عليه . 

إسماعيل بن أبان؛ إسماعيل بن زكريا الخلقاني» جرير بن عبد الحميد» أبان بن 
تغلب الكوفي؛ خالد بن مخلد القطواني» سعيد بن فيروزء أبو البختري» سعيد بن 
مدروييق شرع ميدن عتير عباد بن العوام» عباد بن يعقوبء, عبد الله بن عيسى بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عبد الرزاق بن همام؛ عبد الملك بن المكين”"'» عبيد الله بن 
موسى العبسي» عدي بن ثابت الأنصاري؛ علي بن الجعدء علي بن هاشم بن البريدء 
الفضل بن دكين» فضيل بن مرزوق الكوفي» مطر ب بن خليفة'”؟؛ محمد بن جحادة الكوني ؛ 
محمد بن فضيل بن غزوان» مالك بن إسماعيل أبو غسان» يحيى بن الحزاز””". هؤلاء 
رموا بالشع رعو ند على صانق الصيمارة . 

ثور بن زيد المدني» ثور بن يزيد الحمصي؛ حسان بن عطية المحاربي» الحسن بن 
ذكوان» داود بن الحصين» زكريا بن إسحاق؛ سالم بن عجلان» سلام بن عجلان7*) 
سلام بن مسكين» سيف بن سليمان المكي» شبل بن عباد» شريك بن أبي نمرء صالح بن 
كيسان؛ عبد الله بن عمروء أبو معمر عبد الله بن أبي لبيد» عبد الله بن أبي نجيح. 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى؛ عبد الرحمن بن إسحاق المدني» عبد الوارث بن سعيد 
الثوري؛ عطاء بن أبي ميمونة» العلاء بن الحارث» دروي أبن زائة» عمران بن مسلم 


- مصححاً في الطبعة التي حققها الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف من كتاب «تدريب الراوي» (1: 288 إلا 
أنه وقعت فصلة بعد «عبد العزيز؛» وهذا يوهم أن «ابن أبي رواد؛ اسم مستقل» وليس كذلك. والله أعلم. 

.)01١19/:1( وتقريب التهذيب‎ 4 :١( كذا وقع شهنا «المكين» والصواب «أعين؟ كما في التدريب‎ )١( 

هم كذا في الطبعتين للمقدمة «مطر»؛ بالميم» والصحيح «افطر» بالفاء كما في التدريب (1: 778) التقريب 
التهذيب (؟: .)١١5‏ 

[فية تار ف لطر الحا را والعا د الجيملة قم اراق ثم المت ثم الزاي» ووقع في التدريب :١(‏ 978): 
«الخراز» بالخاء المعجمة ثم الراء المهملة وبعدها الألف ؛ ف انولشرب «الر ار بي قا لقي 
وبعدها الألف * ثم الراء المهملة؛ كما في تقريب التهذيب (7: 07414. 

0( هذا الاسم: «سلام بن عجلان» زائد على ما في التدريب. ن/ب. 
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القصيرء عمير بن هانىء» عوف الأعرابي» كهمس بن المنهال» محمد بن سواء البصري) 
هارون بن موسى الأعور النحوي» هشام الدستوائي» وهب بن منبه» يحيى بن حمزة 
الحضرمي» هؤلاء رموا بالقدر وهو زعم أن الشر من خلق العبد. 

بشر بن السري رمي برأي أبي جهم؛ وهو نفي صفات الله تعالى والقول بخلق 
القرآن. 

عكرمة مولى ابن عباس» الوليد بن كثير هؤلاء إياضية''' وهم الخوارج الذين أنكروا 
على علي به التحكيم» وتبرؤوا منه ومن عثمان وذويه وقاتلوهم. 

علي بن هشام رمي بالوقف» وهو أن لا يقول: القرآن مخلوق أو غير مخلوق. 

اعمران بن حطان من العقدية''' الذين يرون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك 
فهؤلاء المبتدعة ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدهما». كذا في التدريب. 

وقد عد بعض منهم من الدعاة إلى بدعته كمحمد بن حازم» وحريز بن عثمان» 
وشبابة بن سوارء وعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني» وعمران بن حطانء والله أعلم. 


رأي ابن حزم في المسالة 

قد أشار الحافظ أبو محمد بن حزم إلى هذه المسألة في مبحث الإجماعء فقال: 
«وقد فرق جماهير أسلافنا من أصحاب الحديث بين الداعية من أهل الأهواء وغير 
الداعية» فقالوا: إن الداعية مطروح. وغير الداعية مقبول» وهذا قول فى غاية الفساد؟؛ 
لأنه تحكم بغير دليل» ولأن الداعية أولى بالخير وحسن الظن؛ لأنه ينصر ما يعتقد أنه حق 
عنده» وغير الداعية ا للذي يعتقد أنه حقء وهذا لا يجوز؛ لأنه مقدم على كتمان 
الحق» أو يكون معتقداً لشيء لم يتيقن أنه حق» فذلك أسوء وأقبح. فسقط الفرق 
على تحريمه ولم يكن مع ذلك مقدماً على ما يعتقده حراماً وإن كان مما اختلف فيه وكان 
معتنياً بأحكام القرآن والحديث والإجماعء والاختلاف: فهو ممن يعتد بقوله في 
الخللاف» ما لم يفارق ما قل صح فيه الإجماع. وسواء كان 007 أو كلاه أن قيضا 
أو إناضياء أو صَعريا: أنسنا صاحب رأي أو قياس » أو صاحب حديث» وكل من كان 


)١(‏ وجاء في التدريب المنقول عنه «الحرورية» بدل «إباضية» :١(‏ 759). ن/رب. 
(؟) كذا وقع شهنا «العقدية» بتقديم العين على القاف». والصواب عكسه «القعدية» كما في التدريب :١(‏ 959). 


ن/اب. 


مقدمة ' /ا/ا١ا‏ 


فاسقاً سواء كان منا أو من مخالفينا لا يلتفت إليهء وإن كان عالماًء وكان قد نفر ليتلتبو 
لأنه من الفساق الذين أمرنا أن نتثبت في خبرهم» اه. 

وقال بحر العلوم 16 : #القاميق حو اتنا ريجطع القا: الشرعي» وعليه نزل القرآن» 
ولا شك أن المبتدع متجاوز عن الحدء سالك سبيلاً غير سبيل شرعي مستقيم» فهو فاسق 
البتة» نعم! لم يكن في حياة الرسول كَكِ المبتدع موجوداً؛ فإنه لو كان لأنكر 
رسول الله يِه فإن اتبع ارتفع ابتداعه» وإلا كفر كفراً جلياء لكن لا يلزم منه عدم كونه 
فرداً للفاسق بعد وجوده؛ كما لم يكن في ذلك الزمان الشريف أحد تارك الصلاة من 
المؤمئين» 0 المؤمن التارك الصلاة بعد وجوده فاسقاء كذا هذا 
فافهم وتثبت 

ور بالبدعة الجلية أنه مردود مطلقاًء من غير تفصيل 
بين الدعاة وغيرهم» قال: 

«إن صاحب الهوى لما زعم في زعمه الباطل أنه الصواب» وأنه الشريعة المحمدية» 
وأن الأمر بالمعروف فرض عندهء فلا بد أن يكون للناس داعياً إلى هواه» ففرض أنه ليس 
بداع إلى هواه: إما محال. وإما مناف للعدالة؛ لإتيانه محذور دينه في زعمه» وتخريج 
محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم وأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة لا حجة فيه» فإن 
المسألة مختلف فيهاء فلا يكون زعم أحد الفريقين حجة على الآخر والله أعلم». 

الجرح والتعديل 

الجرح والتعديل من أهم ما يعني به أهل الأثرء وقد ألف الحافظ فيه كتباً جمة» ما 
بين مطول ومختصر . 

وأول من جمع كلامه في ذلك الحافظ يحيى بن سعيد القطان» وقد تكلم في ذلك 
من بعده تلامذته مثل: يحيى بن معين» وعلي بن المديني» وأحمد بن حنبل» وعمرو بن 
علي الفلاس» وتلامذتهم» مثل: أبي زرعة» وأء بي حاتم» والبخاري» ومسلمء وأبي 
إسحاق الجوزجاني؛ وتلاهم في ذلك من بعدهم مثل: النسائي» وابن خزيمة» والترمذي» 
والدولابي» والعقيلي» وله مصنف مفيد في معرفة الضعفاء. 

ومن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب أبي حاتم بن حبان» وكتاب أحمد بن عدي 
وهو أكمل الكتب في ذلك وأجلهاء وهو الكتاب الذي يدعى «الكامل» وكتاب أبي الفتح 
الأزدي» وكتاب أبي محمد بن أبي حاتم» وكتاب الدارقطني في الضعفاءء وكتاب الحاكم 
فيهم . 
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وقد صنف أبو الفرج ابن الجوزي كتاباً كبيراً اختصره الذهبي»؛ وجعل له ذيلينة 
وجمع معظم ما فيهما في ميزانه؛ وقد عوّل الناس عليه مع أنه تبع ابن عدي في إيراد كل 
من تكلم فيه ولو كان ثقة» ولكنه التزم أن لا يذكر أحداً من الصحابة ولا الأئمة 
المتبوعين. قال فى الميزان: «وما كان فى كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما: من 
الصحابة فإني اتقطي لخلالة الصجحابة ريا أذكرهم في هذا المصنف؛ إذ كان الضعف 
إنما جاء من جهة الرواة إليهم» وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع 
أحداء لجلالتهم في الإسلام»؛ وعظمهم في النفوس». 

وقد ذيل عليه الحافظ زين الدين العراقي في مجلدء وقد التقط منه الحافظ ابن 
حجر من ليس في تهذيب الكمال؛ وضم إليه ما فاته في الرواة وتراجم مستقلة في كتابه 
المسمى «لسان الميزان» وله كتابان آخران» وهما: «تقويم اللسان» و«تحرير الميزان». 

وللعماد بن كثير 5 يدنهُ «التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل») جمع فيه بين 
تهذيب المزي» وميزان الذهبي؛ مع زيادات وتحرير في العبارات» وهو أنفع شيء 
للمحدث والفقيه التالي لأثره. 

وهذا وقد أطبق العلماء على وجوب بيان أحوال الكذابين من الرواة» وإقامة النكير 
عليهم صيانة للدين» قال بعض علماء الأصول: ومن الواجب الكلام في الجرح والتعديل 
ليتميز الصحيح من الآثار من السقيم» وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظها فرض 
كفاية فيما زاد على قدر المتعين» ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بذلك. 


ثلبيه : 

يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهورء ولا يقبل الجرح إلا مبين 
السبب؛ لأنه يحصل بأمر واحد»ء ولا يشق ذكره» ولآن العانن يشعافون فى أشيات 
الجرح. فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحاً وليس بجرح في نفس الأمر» فلا 
الفقه وأصوله». 

وذكر الخطيب 011 أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين وغيرهم » ولذلك 
احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم» ؛ كعكرمة» وعمرو بن مرزوق» واحتج 
مسلم بسويد بن سعيد» وجماعة اشتهر الطعن فيهم. وهكذا فعل أبو داودء وذلك دال 
علو أنهي ذقيرا إلى "0 التجترح لا يثبت إلا إذا فسر سبيه» ويدل على ذلك أيضاً أنه زيما 


مقدمة لحن 


وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح. فإنا وإن لم نعتمدها فى 
إثبات الجرح والحكم به : ففائدتها التوقف فيمن جرحوه عن قبول حديثه ؛ لما أوقع عندنا 
ذلك من الريبة القوية فيهمء فإن بحثنا عن حاله» وانزاحت عنه الريبة» وحصلت الثقة به: 
قبلنا حديثه» كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة» كما تقدمت الإشارة إليه. 


قال في فتح المغيث في احتجاج مسلم كله بسويد بن سعيد: (إن أكثر من فسر 
الجرح في سويد ذكر أنه لما عمي ربما لقن الشيء؛ وهذا وإن كان قادحا فإنما يقدح فيما 
حدث به بعد العمىء لا فيما قبله. والإتاعر أن طلا عرقة ريا حرج هيح من سحي 
حديثه أو مما لم ينفرد به طلباً للعلو. 


قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد في 
الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آنّي بنسخة حفص بن ميسرة ؟ وذلك أن مسلماً لم يرو في 
صحيحه عن أحد ممن سمع حفظاً سواه» وروى فيه عن واحد عن ابن وهب عن حفص». 

واختار ابن الصلاح أن الإمام الذي له أتباع يقلدونه فيما يذهب إليه إذا احتج براو 
ضعفه غيره كان ذلك الراوي حجة في حق من قلد ذلك الإمام. نقله الحافظ السخاوي في 
سياق رواية الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» وهو ضعيف باتفاق المحدثين» 
وقد وثقه الشافعي فقط. 


والصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد» وقيل: لا بد من اثنين كما في 
الشهادة. 


وجه الصحيح أنه إن كان المزكي (وكذا الجارح) للراوي ناقلاً عن غيره فهو من 
جملة الأخبارء ولو كان اجتهاداً من قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم» وفي الحالتين لا يشترط 
العدد. 


والفرق بينهما: ضيق الأمر في الشهادة؛ لكونها في الحقوق الخاصة التي يمكن 
الترافع فيهاء وكى فيدن اعون بخلاف الرواية؛ فإنها في شيء عام للناس غالبا لا 
ترافع فيهء ونحوه قول ابن عبد السلام: «الغالب من المسلمين مهابة الكذب على النبئ كل 
بخلاف شهادة الزور» ولأنه قد ينفرد بالحديث واحدء فلو لم تقبل لفاتت المصلحةء 
بخلاف فوات حق واحد على واحد في المحاكمات» ولأن بين الناس إحن وعداوات 


تحملهم على شهادة الزور» بخلاف الرواية. 
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الأكثر . 

وقال بعض المحققين: يقسم المتكلمون في الرواة إلى ثلاثة أقسام : 

قسم : تكلموا في سائر الرواة» كابن معين وابن أبي حاتم. 

وقسم: تكلموا في كثير من الرواة؛ كمالك وشعية. 

وقسم: تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي . 

ويقسمون من جهة أخرى إلى ثلاثة أقسام أيضاً : 

قسم: شدد في أمر التعديل. 

وقسم: تساهل فيه. 

فالقسم الأول وهو المشدد ‏ قد أفرط في التثيّت في أمر التعديل؛ » فلهذا تراه 
بواخداتراري اللي والعدات فهذا إذا وثق راوياً فلا يتوقف في توثيقه؛ وإذا ضعف 
زافيا فتأن في أمرهء وانظر هل وافقه غيره على ذلك؟ فإن ثق ذلك الراوي أحد من 
الجهابذة النقاد فهو ضعيف» ل ل فقد قالوا: 
لا يقبل الجرح إلا مفسراً يريدون بذلك أنه لا يكفي في ذلك قول مثل ابن معين ملا : :ا هو 
ضعيف » من غير بيان سبب ضعفه» فإذا وثق مثل هذا البخاري ونحوه وقع الاختلاف في 
الفن: ال ا اا طمتاب لطن فك ل 
يريد اثنان من طبقة واحدة» وَلْهِدا كان مذهه الكسائئ أن لا يترك حديث الرجل حتى 
الأولى: شعبة والثوري» وشعبة أشدهما. ومن الثانية: يحيى القطان وابن مهدي» ويحيى 
أشدهما . ومن الثالثة: ابن معين وأحمدء وابن معين أشدهما. و من الرابعة: أبو حاتم 
والبخاري» وأبو حاتم أشدهما . فإذا وثق ابن مهدي راوياً وضعقه ابن القطان فإن النسائي 
لا يتركه؛ لما عرف من تشديد القطان ومن نحا نحوه في النقد. 

ومن المتساهلين فى النقد: الترمذي» والحاكم». ومن المعتدلين فيه: الدارقطني 
واين عدي» فليتنبه لذلك؛ فإنه من المواضع التي يخشى أن يغلب فيها الوهم على الفهم. 
كذا قالوا. 


ننبيه آخر : 

قد تثبت العدالة بالاستفاضة والشهرة»؛ فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل 
الحديث وغيرهم» وشاع الثناء عليه بها كفى فيهاء ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص 
عليهاء كمالك والشافعي وأحمد وأشباههم. 

وقال في فتح المغيث: «فهؤلاء وأمثالهم ‏ كما قال الخطيب وعقد باباً لذلك في 
كفايته - لا يسأل عن عدالتهم» وإنما يسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين» أو 
خفي أمره على الطالبين» وساق بسنده: 

أن الإمام أحمد سئل عن إسحاق بن راهويه» فقال: مثل إسحاق يُسأل عنه؟ إسحاق 
عندنا إمام من أئمة المسلمين. 

وابن معين سئل عن أبي عبدء فقال: قتلى يسأل عنه هو يُسأل عن الناس». 

وعن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال: «الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية 
متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضى؛ وكان أمرهما مشكلاً ملتبساً ومجوزاً فيه العدالة 
وغيرهاء قال: والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهماء أي: المستور من أمرهماء 
واشتهار عدالتهماء أقوى في النفوس من تعديل واحد أو اثنين يجوز عليهما الكذب 
والمحاباة في تعديله؛ وأغراض داعية لهما إلى وصفه بغير صفته» وبالرجوع إلى النفوس 
يعلم أن ظهور ذلك من حاله أقوى في النفس من تزكية المعدل لهماء فصح بذلك ما 
قلناه. قال: ويدل على ذلك أيضاً أن نهاية حال تزكية العدل أن تبلغ مبلغ ظهور ستره. 
وهي لا تبلغ ذلك أبداً. فإذا ظهر ذلك فما الحاجة إلى التعديل؟!» انتهى . 

وقال ابن عبد البر كأثة: «من صحت عدالته» وثبتت في العلم إمامته» وباتت همته 
فيهء وعنايته : لم يلتفت فيه إلى قول أحد.ء إلى أن يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة يصح 
بها جرحه على طريق الشهادات» والعمل بما فيها من المشاهدة لذلك بما يوجب قبوله» 
انتهى. وليس المراد بإقامة بينة على جرحه؛ بل المعنى أنه يستند في جرحه لما يستند إليه 
الشاهد في شهادته؛ وهو المشاهدة ونحوها. 

وأوضح منه في المراد ما سبقه به محمد بن نصر المروزي؛ فإنه قال: «وكل رجل 
ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحدء حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير 
جرحه) . 

قال السخاوي: «وقيد بعض المتأخرين قبول الجرح المفسر فيمن عدل أيضاً بما إذا 
لم تكن هناك قرينة يشهد العقل» بأن مثلها يحمل على الوقيعة من تعصب مذهبي أو 
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منافسة دنيوية» وهو كذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى مع مزيد في معرفة الثقات 
والضعمقاء». 


وقال في معرفة الثقات والضعفاء: «فريما كان لجرح مخرج ‏ أي مخلص - صحيح 
يزول به ولكن غطى عليه السخط وحجب عنه الفكر» حين يحرج أي يضيق صدره ‏ 
بسبب ما ناله؛ لأن الفلتات من الأنفس لا يدعى العصمة منها؛ فإنه ربما حصل غضب 
لمن هو من أهل التقوى» فبدرت منه بادرة لفظء فحبك الشيء يعمى ويصمٌء لا أنهم مع 
إن أكثر ما يكون هذا الداء في المتعاصرين» وسببه غالبا مما هو في المتأخرين أكثر : 
المنافسة فى المراتب» ولكن قد عقد ابن عبد البر في جامعه باباً لكلام الأقران 
المتعاصرين بعضهم في بعضء ورأى أن أهل العلم لا يقبل الجرح فيهم إلا ببيان واضح؛ 
فإن انضم لذلك عداوة فهو أولى بعدم القبول» ولو كان سبب تلك العداوة الاختلاف في 
الاعتقاد. قال: ولذا كانت المخالفة فى العقائد أحد الأوجه الخمسة التى تدخل الآفة 
منها؛ فإنها ‏ كما قال ابن دقيق العيد ‏ أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض» أو تبديعهم» 
وأوجبت عصبية اعتقدوها ديناً يتدينون ويتقربون به إلى الله تعالى» ونشأ .من ذلك الطعن 
بالتكفير أو التبديع» قال: وهذا موجود كثيراً في الطبقة المتوسطة من المتقدمين» بل قال 
شيخنا : إنه موجود كثيراً قديما وحديثاًء ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك؛ فقد قدمنا تحقيق 
الحال فى العمل برواية المبتدعة»). 

قال العلامة التاج السبكيى في الطبقات الكبرى: «وقد عرفناك أن الجارح لا يقبل 
منه الجرح وإن فسره فى حق من غلبت طاعاته على معاصيه» ومادحوه على ذاميه» 
ومزكوه على جارحيه» إذا كانت هناك قريئة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة فيه 
من تعصب مذهبى أو منافسة دنيوية» كما بين النظراء وغير ذلك» وحيئئذٍ فلا يلتفت لكلام 
الثوري وغيره في أبي حنيفة» وابن أبي ذئب وغيره في مالكء, وابن معين في الشافعي» 
والنسائي في أحمد بن صالح ونحوه» ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من 
الأئمة؛ إذ ما من عالم إلا وقد طعن فيه طاعنون» وهلك فيه هالكون» اه. 

وفي ترجمة محمد بن المثنى من التهذيب: «قال: ‏ وقد سئل عمرو بن علي عنهما - 
(أي: محمد بن المثنى وبندار) فقال: ثقتان يقبل منهما كل شيء إلا ما تكلم به أحدهما 
فى الآخر) اه. 


قال الذهبى فى مقدمة ميزانه: «وما كان فى كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما من 
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سمت ا ا لاض "اي 
الصحابة» فإني أسقطهم لجلالة الصحابة وين ولا أذكرهم في هذا المصنف. إذ كان 
الضعف إنما جاء من جهة الرواة إليهم. وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في 
الفروع أحداً ؛ لجلالتهم في الإسلام» وعظمهم في النفوس مثل: أبي حنيفة» والشافعي» 
والبخاري. فإن ذكرت أحداً منهم فأذكره من الإنصاف وما يضره ذلك عند الله ولا عند 
الناس». 
الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رحمه الله 

قد سبق منا تحت عنوان «أصح الأسانيد؛ إشارة إلى ما يدل على علوٌ شأن الإمام 
وجلالته وعظمته في قلوب الحفاظ؛ فليراجع. ونذكر ههنا نبذة من تفصيل ما أشير 
هنالك . 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في أوائل «الانتفاء»: «أما بعد: فإن طائفة ممن 
عني بطلب العلم وحمله؛ وعلم بما علمه الله عظيم بركته وفضله: سألوني مجتمعين 
ومتفرقين أن أذكر لهم من أخبار الأئمة الثلاثة الذين طار ذكرهم في آفاق الإسلام» لما 
انتشر عنهم من علم الحلال والحرامء وهم: أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي 
المدني» وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المكي. وأبو حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي عيوناً وؤِمّراً يستدلون بها على موضعهم من الإمامة في الديانة: ويكون ذلك كافياً 
مختضرا ليسهل حنظه ومعرفته والوقوف عليه؛ والمذاكرة به من ثناء العلماء بعدهم 
عليهم: وتفضيلهم لهم» وإقرارهم بإمامتهم» اه. 

قال الكوثري في تعليقه: «تابع ابن عبد البر في الاقتصار على هؤلاء أبا داود 
صاحب السئن» كما أخرجه عنه. حيث قال: «حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن 
قال: نا ابن:داسة» قال: سيعت أن داود يقول: «رحم الله مالكاً كان إماماًء رحم الله 
الشافعي كان إمامأء رحم الله أبا حنيفة كان إماماً» . 

وقال مسعر بن كدام: «رحم الله أبا حنيفة إن كان لفقيهاً عالماً». 

وعن أبي حمزة الثمالى قال: (كنا عند أبي جعفر محمد بن علي» فدخل عليه أبو 
حنيفة' فسأله عن مسائل فأجابه محمد بن علي» ثم خرج أبو حنيفة: فقال لنا أبو جعفر: 
اما أحسن هذيه وسمته! وما أكثر فقهه!). 

وقال الأعمش : «أراه بورك له في علمه». 

ولما خرج للحج وصار بالحيرة قال لعلي بن مسهر: «اذهب إلى أبي حنيفة حتى 
يكتب لنا المناسك» . ش 
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وقال شبابة بن سوار: «كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة». 

ولما أخبر بموت أبى حنيفة قال شعبة بن الحجاج: «لقد ذهب معه فقه أهل الكوفة؛ 
تفضل الله علينا وعليه؟. 

د ال امم ع هد 
ا وشعبة: شعبة). 

وقال علي بن المديني: «ثقة لا بأس به؛ كما في جامع بيان العلم لابن عبد البر. 

وقال الحسن بن مالك: اسمعت أيا يوسف يقول: «سفيان الثوري أكثر متابعة لأبي 
حنيفة مني ) (وهذا يظهر بمطالعة جامع الترمذي)». 

زقال العسن بن :ضالم: «كان النعمان بن ثابت فهما عالماً متثبتاً في علمه» إذا صح 
عنده الخبر عن رسول الله كلِِ لم يعده إلى غيره" . 

وقال سقناة بخ عيينة” ١أول‏ :مين أقعدني للحديث بالكوفة أبو حنيفة» أقعدني في 
الجامع» وقال: «هذا أقعد الناس بحديث عمرو بن دينار) . ٠‏ 

وقد اعترف ابن عيينة بكونه فقيها فقتهاء ويأن له مروءة وكثرة صلاة (وقد تقدم تفسير 
العرود ف ييحت العذالة): 

واعترف سعيد بن أبي عروبة بفضله» وقال: «كان أبو حنيفة عالم العراق». 

قال يحيى بن معين: :. «وكان يحيى بن سعيد يذهب في الفتوى مذهب الكوفيين. 
وكان يقول: «لا نكذب الله ربما ذهبنا إلى الشىء من قول أبي حنيفة فقلنا به». 


وقال إسياقيل ب ذارة: «كان ابن المبارك يذكر عن أبي حنيفة كل خير» ويزكيه؛ 
00 
ويمرضه 2 ويثنى عليه . 
وكان أبو إسحاق”" الفزاري يكره آنا حنيفة» :وكاتوا إذا'اجتمعوا لم يتجترئء أبو 
إسحاق أن يذكر أبا حنيفة بحضرة ابن المبارك بشيء. 


بعس ع ان الي : «اسكت» والله؛ لو 


)١(‏ كذا وقع هنا وفقاً للأصل المنقول عنه: «الانتقاء» ولعل الصواب «يقرظه». والله أعلمء ن/ب. 


(؟) وفي الانتقاء (ص"17): «أبو الحسن الغزاري» بدل «أبو إسحاق» ولعل الصحيح ما ههنا كما تدل عليه 
الجملة الآتية فإن فيها «أبا إسحاق» لا غير. ن/ ب. 


مقدمة ٠‏ نيلا 
رأيت أبا حنيفة لرأيت عقلاً ونبلاً». | ْ 

قال الحسن بن الربيع: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: 
انيت أبا ا حنيفة كل يوم يزيد نباهة ويزيد خحيرا 
وينطق ببالصواب وكعحطفتية ٠‏ إذاهيا كيال اهفل 'السيوو تنه 

ا ٠‏ 
يقايس من يقايسه بلب : ومن «اسسجبيع نون اده وانطيية | 
كفانافقد حمادوكانت مصيبتنا به أمراً كبيرا 
د عد ٠‏ 
رأيت أبا حنيفة حين يؤتى ويطلب علمه بحرا غزيرا 
إذاماالبشكلات تدافعتفها رجال اودلو كان برا هيا 
. 6 د 1 1 

وقال حجر بن عبد الجبار: قيل للقاسم بن معن: أنت إبن عبد الله بن مسعود ترضى 
أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ فقال: 'ما جلس الناس إلى أحد أنفع مجالسة من أبي 
حنيفة) . 1 

وقال له القاسم: تعال معي إليه» فلما جلس إليه لزمهء وقال: «ما رأيت مثل هذا». 

قال سليمان ابن أبي شيخ: «وكان أبو حنيفة حليماً ورعاً سخياً». 

وقال زهير بن معاوية لرجل: «إن ذهابك إلى أبي حنيفة يوماً أنفع لك من مجيئك 
إليّ شهرأ». 

وقال ابن جريج: «بلغني عن كوفيك هذا النعمان بن ثابت أنه شديد الخوف لله. أبو 
قال: خائف لله). وقيل له: مات أبو حنيفة» فقال: ١‏ يكآل. قد ذهب معه علم كثير». 

وقال الشافعي كه: «كان أبو حنيفة وقوله فى الفقه مسلماً له فيه». وقال: «من أراد 
الفقه فهو عيال على أبي حنيفة» . ْ 

وقال يحيى بن معين : «ما رأيت مثل وكيع» وكان يفتي برأي أبي حنيفة». 

وقال حاتم بن آدم: قلت للفضل بن موسى السيناني: ما تقول في هؤلاء الذين 
يقعون في أبي حنيفة؟ قال: «إن أبا حنيفة جاءهم بما يعقلونه وبما لا يعقلونه من العلم 
ولمايترك اليه كها؛ فحسدوه». وقال عيسى بن يونس: ١لا‏ تتكلمن في أبي حنيفة بسوى. 
ولا تصدقن أحداً يسيء القول فيه؛ فإن والله ما رأيت أفضل منه ولا أورع منه ولا أفقه 
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منه». ذكر هذه الأقوال كلها ابن عبد البر في الانتقاء بأسانيده» ثم قال: 

«وممن انتهى إلينا ثناؤه على أبي حنيفة ومدحه له: عبد الحميد بن يحيى الحماني»؛ 
ومعمر بن راشد» والنفن تن محمدة ويرتش .بن أنى إشتحا فق وإسشرائيل ين يونس ؟ 
وزفر بن الهذيل» وعثمان البتي» وجرير بن عبد الحميد» وأبو مقاتل حفص بن مسلمء 
وأبو يوسف القاضي» وسلم بن سالم» ويحيى بن آدمء ويزيد بن هارون» وابن أبي رزمة» 
وسعيد بن سالم القداح» وشداد بن حكيم» وخارجة بن مصعب» ولف يق أبوت6 وا 
عبد الرحمن المقرىء» ومحمد بن السائب الكلبي؛ والحسن بن عمارة» وأبو نعيم 
الفضل بن دكين» والحكم بن هشام؛ ويزيد بن زريع» وعبد الله بن داود الحربي» 
وسحفة ور تفيل وزكريا بن أبي زائدة» وابتة يحيى بن زكريا بن آبي زائذة» وزائدة بن 
قداحة» ويحيى بن معين» ومالك بن مغول» وأبو بكر بن عياش» وأبو خالد الأحمرء 
وقيس بن الربيع» وأبو عاصم النبيل» وعبد الله بن موسى» ومحمد بن جابر الأصمعي» 
وشقيق البلخي» وعلي بن عاصم»؛ ويحيى بن نصرء كل هؤلاء أثنوا عليه ومدحوه بألفاظ 
مختلفة» ذكر ذلك كله أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن يوسف المكي في كتابه الذي جمعه 
في فضائل أبي حنيفة وأخباره» حدثنا به حكم بن منذر 85». بي 


وذكر ابن عبد البر بإسناده إلى عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي : «قال: قال ٠‏ 
رجل بالشام للحكم بن هشام الثقفي: أخبرني عن أبي حنيفة» قال: كان من أعظم الناس 
أمانة» وأراده سلطان على أن يتولى مفاتيح خزائنه» أو يضرب ظهرهء فاختار عذابهم على 
عذاب اللهء فقال: ما رأيت أحداً يصف أبا حنيفة بمثل ما وصفتهء قال: هو والله كما 
قلت لك». 
أبا حنيفة لا يرى أن يروي من الحديث إلى ما.حفظه عن الذي سمعه منه؟ . 

وقال زهير بن معاوية في قصة: «فعلمت أنه متبع لما سمع» (أي من الحديث). 


وعن داود بن المحبر: قيل لأبي حنيفة : المحرم لا يجد الإزار يلبس السراويل؟ 
قال: لاء ولكن يلبس الإزار» قيل له: ليس له إزار» قال: يبيع السراويل ويشتري بها 
إزاراً ٠‏ قيل له: فإن النبى كَل خطب وقال: «المحرم يلبس السراويل إن لم يجد. الإزار' 
فقال أبو حنيفة: لم يصح في هذا عندي عن رسول الله كه شيء » فأفتي به» وينتهي كل 
امرىء إلى ما سمع» وقد صح عندنا أن رسول الله كَل قال: «لا يلبس المحرم السراويل) 
فننتهي إلى ما سمعناء قيل له: أتخالف النبيّ كَلة؟ فقال: «لعن الله من يخالف 
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رسول الله كك به أكرمنا الله. وبه استنقذنا». 

وروي عن ابن المبارك قال: «سمعت سفيان الثوري يقول: كان أبو حنيفة شديد 
الأخذ للعلم ذابا عن حرم الله أن تستحل» يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي كان 
يحملها الثقات. وبالآخر من فعل رسول الله كيه وبما أدرك عليه علماء الكوفة؛ ثم شفع 
عليه قوم؛ يغفر الله لنا ولهم». 

وروي عن محمد بن إسماعيل الضراري سمعت أبا عبد الرحمن المقرىء يقول 
- واختلف الناس عنده ‏ فقال قوم: حدثنا عن أبى حنيفة» وقال قوم: لا حاجة لنا في 
فقال المقرىء: ويحكم! أتدرون من كان أبو حنيفة؟ ما رأيت أحداً مثل أبي حنيفة. 

وروي عن محمد بن شجاع قال: حدثنا أبو رجاء ‏ وكان من العبادة والصلاح 
بمكان ‏ قال: ارأيت محمد بن الحسن في المنام» فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: غفر 
لي قلتث: .وآبو يوسك؟ قال هن أعلى درجة مني» قلت: فما صنع أبو حنيفة؟ قال: 
هيهات! هو فى أعلى عليين). 

ثم ذكر ابن عبد البر كله بعض ما ذم به أبو حنيفة» وطعن عليه : 

منه: ما قال الساجى من سفيان الثوري: «استتيب أبو حنيفة مرتين». 

وعن محمد بن يونس قال: إنما استتيب أبو حنيفة لأنه قال: القرآن مخلوق. 

قال ابن عبد البر: «والساجي ممن كان ينافس أصحاب أبي حنيفة» . 

وأما محمد بن يونس فإن كان الكديمي البصري فقال الذهبي في الميزان: «أحد 
المتروكين»؛ وقال أبن عدي: «اتهم بالوضع» وقال ابن حبان: العله وضع أكثر من ألف 
حديث» وقال ابن عدي : «ادعى الرواية عمن لم يرهم. ترك عامة مشايخنا الرواية عنه. 
ومع ذلك روى عنه ابن الفضل» قال: سمعت عبد الله بن داود الخريبي يوم - وقيل له : 
يا أن عبد الرحمنء إن معاذاً يروي عن سفيان الثوري أنه قال اشتتيب أبو تخليفة مركين د 
فقال عبد الله بن داود: هذا والله كذب» قد كان بالكوفة على والحسن ابنا صالح بن حي . 
وهما من الورع بالمكان الذي لم يكن مثله. وأبو حنيفة يفتي بحضرتهماء ولو كان من 
هذا شيء مأ رضيا بهء وقد كنت بالكوفة دهراً قما سمعث بهذا». 

وروى البيهقى فى «الاسماء والصفات» ص ١84‏ بإسناده عن الحارث بن إدريس 
قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: «من قال: القرآن مخلوق» فلا تصل عليه) . 

قال: وقرأت فى كتاب أبي عبد الله محمد بن يوسف بن إبراهيم الدقاق روايته عن 
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القاسم بن أبي صالح ابذاك تغو مط واي أنوتالراري» قال ممعت محم بن 
سابق يقول : سألت أبا يوسف فقلت: أكان أبو حنيفة يقول: القرآن مخلوق؟ فقال معاذ 
الله ولا أنا أقوله» فقلت: أكان يرى رأي جهم؟ فقال: معاذاللء ولا أنا أقوله. قال 
البيهقى: رواته ثقات. 

ثم روى بإسناده عن أبي يوسف : «كلمت أبا حنيفة سنة جرداء في أن القرآن مخلوق 
أم لاء فاتفق رأيه ووابى غلن اذم قال القرآن مخلوق» فهو كافر). قال البيهقي: 
رواته كلهم ثقات .أه. 

وروى ابن عبد البر عن عبيد الله بن عمرو الرقي قال: «ضرب أبو حنيفة على 
القضاء فلم يفعل» ففرح بذلك أعداؤه وقال: استتابه». 
حنيفة» جل حديثه وهمء وقد اختلف في إسلامه». 

فال ابن عي البن: «فهذا ومثله لا يخفى على من أحسن النظر والتأمل ما فيه». 

كالدانة عد البن: «وقد روي عن مالك كته أنه قال في أبي حنيفة نحو ما ذكر 
سفيان : أنه شر مولود فى الإسلام»: وأنه لو خرج على هذه الأمة بالسيف كان أهون». 

وروي عنه أنه سئل عن قول عمر بالعراق: «وبها الداء العضال» فقال: أبو حنيفة. 

قال ان اقبت الص: وروي ذلك كله عن مالك أهل الحديث (وهم كما قاله ابن عبد 
البر فى ترجمة أبي باسنت #الأغداء لأبي حنيفة وأصحابه») وأما أصحاب مالك من 
اهل الراي قلا يرووة من ذلك قينا عو مالك كيت نطو الك في كنب ابي جتنم 
وانتفاعه بهاء كما ثبت اجتماع مالك مع أبي حنيفة كلما حج وزار النبي هء حتى قال 
أبو حنيفة لما سئل عن علماء المدينة: (إنْ يلجب منهم فالغلام الأشقر الأزرق» وفى 
رواية ثرا كديا علما مقرثاء فإن يجمعه أحد فالغلام الأبيض المحمر) يزيل مالكلا كما 
فى انتصار السالك للإمام الكبير مالك. 

وقد أخرج القاضى عياض في المدارك: قال الليث بن سعد: فيك نالك فن 
المديئة فقلت له: إني أراك تمسح العرق عن جبينك؛ قال: «عرقت مع أبي حنيفة» إنه 
لفقيه» يا مصري»: ثم لقيت أبا حنيقة وقلت له: ما أحسن قبول هذا الرجل منك! فقال 
أبو حنيفة : «ما رأيت أسرع منه بجواب صادق» ونقد تام» يعني مالكاً يَئه . ذكره الكوثري 
فى تعليقه على الانتقاء . 
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تمده الحكاية يظهر معنى قول مالك: «نعم» رأيت رجلا لو كلّمك في هذه السا © 
أن يجعلها ذهباً لقام بحجته) . 

وأما ما يرويه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل من : «أن أبا حنيفة كان يطلع 
على كتب مالك»؛ ففيه خدشة من جهة أن تأليفه للموطأ كان في عهد المهدي. أو في 
أواخر عهد المنصور بعد وفاة أبي حنيفة على الصحيح وإن لم يقصر أبو يوسف في 
سماعه عن تلميذه أسد بن الفرات الذي سمعه عن مالكء كما يروي ابن طولون الموطأً 
بطريقه في الفهرس الأوسطء ولا محمد بن الحسن حيث سافر إلى مالك» ولازمه ثلاث 
سنين» وسمع منه الموطأء وبطريقه يروي أبو الوليد الباجي سماعاً عن أبي ذر الهروي مَك 
أجمعين . 

وذكر الساجي الذي مر ذكره قال: «أنا أبو السائب قال: سمعت وكيع بن الجراح 
يقول: وجدت أبا حنيفة خالف مائتي حديث عن رسول الله 6). ووكيع هذا هو الذي 
قال فيه أحمد بن حنيل: (إنه أخطأ في خمس مائة حديث» كما ذكره الخطيب فى تاريخه : 
وكان يفتي بقول أبي حنيفة كك كما ذكرناء ومع ذلك لم يبيّن الأحاديث التي ظهر له 
مخالفة أبي حنيفة إياها . 

وروى الساجي المذكور عن معلى بن أسد قال: قلت لابن المبارك: كان الناس 
يقولون: إنك تذهب إلى قول أبي حنيفة؛ قال: «ليس كل ما يقول الناس يصيبون فيه» قد 
كنا نأتيه زماناً ونحن لا نعرفه» فلما عرفناه تركناه». وهذا ينافي ما تقدم منه في منقبة أبي 
نوما ردكر» الخطيي 6لا في تازيقه اذذايى المبارك للم يرلا تعلق متهنب أبن جتامة 
إلى أن مات . 

ومنه: ما اذكراابن عبد البو عن سفيات بنعييية: (كان ابو حدنة رفون نمز 
رسول الله يك الأمثال» فيرده بعلمه؛ وكأنه من قبيل ما قال أبو هريرة لابن عباس: يا ابن 
أخي إذا حدثتك عن رسول الله يكِ حديثاً فلا تضرب له (الأمثال) قال ابن عييئة : حدثته 
عن رسول الله يَك: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» فقال أبو حنيفة: أرأيتم إن كانوا في 
سفينة كيف يفترقون؟ قال سفيان: هل سمعتم بشرٌ من هذا». ْ 

قلت: سيجيء إن شاء الله في شرح هذا الحديث ما يرشدك إلى أن أبا 
كيف نبه بهذا القول على سر الحديث» وأحسن محامله. 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : اكثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبى 
حنيفة لرده كثيراً من أخبار الآحاد العدول؛ لأنه كان يذهب إلى عرضها على ما اجتمع 
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عليه من الأحاديث ومعاني القرآن» فما شذ عن ذلك رده وسماه شاذاً» وكان مع ذلك 
يعدا يقولة الطاعات من الصلاة وغيرها لا تسمى إيماناً» وكل من قال من أهل السنة: 
الإيمان قول وعمل» ينكرون قوله ويبدعونه بذلك» وكان مع ذلك محسوداً لفهمه وفطنته». 

قلت: وهذا القول منه يستوعب معنى ما لج به من طعن عليه من أهل الأثر» 
ويشتمل على أمور ثلاثة. 

الأول: رده كثيراً من أخبار الآحاد التي تخالف ما اجتمع علتشعانة الاعاميت 
ومعاني القرآن» وتشذ عنهاء وقد تقدم نبذة مما يتعلق بهذا الأصل في باب الانتقاد لصحة 
أخبار الآخادء فراجعه حتى تعرف قيمته» وموافقة مالك وغيره عليه. 

والثانى: قوله بأن الطاعات العملية لا تسمى إيماناً» وهذا هو الذي يعبرونه 
بالإرجاءء وسيأتي تحقيقه مبسوطاً في أوائل كتاب الإيمان من هذا الشرح إن شاء الله 
فانتظره. 

الثالث : كونه يأل محسوداً مغبوطاً بين الأقران؛ لوفور فهمه وفطنته وعلو كعبه في 
الاجتهادء وهذا داء لا دواء له سوى الاستعاذة من شر الحاسدين» والله المستعان ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

قال الإمام فخر الإسلام: «العلم نوعان: علم التوحيد والصفات» وعلم الشرائع 
والأحكام». 

والأصل في النوع الأول هو التمسك بالكتاب والسنة» ومجانبة الهوى والبدعة؛ 
ولزوم طريق السنة والجماعة الذي كان عليه الصحابة والتابعون» ومضى عليه الصالحون» 
وهو الذي كان عليه أدركنا مشايخناء وكان على ذلك سلفناء أعني أبا حنيفة وأبا يوسف 
ونضينا ركاب امطاب ا 1 وقد صنف أبو حنيفة ‏ وَل في ذلك الكتاب «الفقه 
الأكبر» وذكر فيه إثبات الصفات» وإثبات تقدير الخير والشر من الله» وأن ذلك كله 
بمشيئته» وأثبت الاستطاعة مع الفعل» وأن أفعال العباد مخلوقة بخلق الله تعالى إياهأ 
كلهاء ورد القول بالأصلح. وصنف «كتاب العالم والمتعلم) واكتاب الرسالة» وقال فيه: 
«لا يكفر أحد بذنب» ولا يخرج به من الإيمان» ويترحم له»ء وكان في علم الأصول 
إماماً صادقاً» وقد صح عن أبي يوسف أنه قال: «ناظرت أبا حنيفة في مسألة خلق القرآن 
ستة أشهر فاتفق رأبي ورأيه على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر؛ وصح هذا القول عن 
محمد أنه ودلت المسائل المتفرقة عن أصحابنا في المبسوط وفيالمفوط على انهم 
لم يميلوا إلى شيء من مذاهب الاعتزال وإلى سائر الأهواء»ء وأنهم قالوا بحقية رؤية 
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الله تعالى بالأبصار في دار الآخرة» وحقية عذاب القبر لمن شاء» وحقية خلق الحنة والنانا 
اليوم؛ حتى قال أبو حنيفة لجهم: اخرج عني يا كافر» وقالوا بحقية سائر أحكام الآخرة 
على ما نطق به الكتاب والسنة. وهذا فصل يطول تعداده»). 

النوع الثاني : علم الفروع ‏ وهو الفقه ‏ وهو ثلاثة أقسام: علم المشروع بنفسه. 
والقسم الثاني: إتقان المعرفة به» وهو معرفة التفيومن بمعانيهاء وضبط الأصول 
بفروعها وزو اقبي الخال : هو العمل به» حتى لا يصير نه نفس العلم مقصوداًء فإذا تمت 
هذه الأوجه كان فقيهاً: وإلا فهو فقيه من وجه دون وجه »2 وقد نذاب ألله تعالى إليه بقوله : 
فلولا َكَرَ من كُلِ وْمَوَ مَنْيْمَ طَلِمَةٌ يِمَتَنَقَهُوا في أَلدْيِنِ وَلسَذِرُوا مَرمَهُمْ دا يَجَمَْأ لم4 (سورة 
التوبة» آية: 7؟1] وصفهم بالإنذار» وهو الدعوة إلى العلم والعمل به»ء قال النبئ كله : 
«خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا» وقال: (إذا أراد الله بعبد خيراً يفقهه 
في الدين» وأصحابنا هم السابقون في هذا الباب» ولهم الرتبة العليا والدرجة القصوى في 
علم الشريعة» وهم الربانيون في علم الكتاب والسنة؛ وملازمة القدوة» وهم أصحاب 
الحديث والمعانى» أما المعاني:فقد سلم لهم العلماء حتى سموهم أصحاب الرأي» 
والرأي اسم للفقه الذي ذكرنا». 

قال صاحب الكشف: سَمَّوْهُمْ أصحاب الرأي تعييراً لهم بذلك» وإنما سمَوُهُمْ 
بذلك؛ لإتقان معرفتهم بالحلال والحرام. واستخراجهم المعاني من النصوص لبناء 
الأحكام, ودقة نظرهم فيهاء وكثرة تفريعهم عليهاء وقد عجز عن ذلك عامة أهل زمانهم» 
فتشيو! أنفسهم إلى الحديث» وآيا حنيفة وأصحابه إلى الرأي» والرأي هو نظر القلب» 
يقال: رأى رايأ: بدل ديد''' ورأى رؤيا بغير تنوين: بخواب ديد" » ورأى رؤية: بجشم 
ا وفى المغرب: «الرأي : ما ازتاه الإنسان واعتقده) . 

قال فخر الإسلام: «وهم أولى بالحديث أيضاًء ألا ترى أنهم جوزوا نسخ الكتاب 
بالسنة» لقوة منزلة السئنة عندهمء وعملوا بالمراسيل تمسكا بالسنة والحديث» ورأوا 
العمل به مع الارسال أولى من الرأي» ومن رد المراسيل فقد رد كثيراً من السنة» وعمل 
بالفرع بتعطيل الأصل»ء وقدموا رواية المجهول على القياس» وقدموا قول الصحابي على 
القياس». 


000( أي رأى بالقلب. ن/اب. 
فم أ رأى في المنام. ن/اب. 
() أي: رأى بالعين. ن/ب. 
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وقال محمد ككنه تعالى ‏ في كتاب أدب القاضي : لا يستقيم الحديث إلا بالرأق 
أي : باستعمال الرأي فيهء بأن يدرك معانيه الشرعية التي هي مناط الأحكام ‏ ولا يستقيم 
الرأي إلا بالحديث» أي: لا يستقيم العمل بالرأي والأخذ به إلا بانضمام الحديث إليهء 
حتى إن من لا يحسن الحديث أو علم الحديث». ولا-يحسق الرائ: فلا يصلح للقضاء 
والفتوى. وقد ملأ كتبه من الحديث؛» ومن استراح بظاهر الحديث عن بحث المعاني 
ونكل عن ترتيب الفروع على الأصول انتسب إلى ظاهر الحديث» اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: اعلم أن الذين طعنوا في إمامنا أبي حنيفة» 
وتحاملوا عليه من أكابر أقرانه: لا نظن بهم إلا خيراًء فإن المؤمن الغيور الصادق في نيته 
إذا بلغه من أحد من المعروفين شيء يزعم فيه أن القول به يرادف هدم الدين ورد أحاديث 
سيد المرسلين كِ (وإن لم يكن الواقع كذلك) تأخذه غيرة دينية وحمية إسلامية ينشأ عنها 
غضب من الله على ذلك القائل» وإبغاضه لوجه الله تعالى» فيحمله ذلك على الوقيعة 
وإغلاظ القول فيه والتكلم بمستشنعات الأقوال في حقهء ظناً منه أنه بصنيعه هذا مناضل 
في الدين» وذاب عن حوضة الشريعة. ومثاله ما تكلم به مسلم ككأثه في حق البخاري في 
بحث اشتراط اللقاء في مقدمة صحيحهء ظناً منه أن الأصل الذي أصله البخاري إن سلم 
صحته لكان مستلزماً لرد ذخيرة من الأحاديث الصحيحة وتوهينهاء فاشتد نكيره على تلك 
المقالة وقائلها بأشبع”'' ما يمكن» ومع هذا فعامة الشراح قد رجحوا مذهب البخاري 
وصوبوه» ولم ومو مسلماً في تشديده وتغليظه؛ وهكذا ما جرى بين الصحابة - ذو - 
من المشاجرات والفتن» بناءً على التأويل والاجتهاد؛ فإن كل فريق ظن أن الواجب ما 
صار هو إليه» وأنه أوفق للدين وأصلح لأمون المستلئين: قلا يوجث "ذللقا طعا فيهم: 
وانظر في قصة موسى مع هارون» وتأمل فيهاء تجد فيها شفاء لما يتخالج في الصدور من 
مشاجرات الصحابة ومناقشات الأئمة الثقات. 

وبالجملة فهذا الابغاض في الله قد ينمو ويستحكم» » فريما يجاوز الحد ويصير 
حجاباً غليظأً بينه وبين تحقيق الحال على ما هو عليه في نفس الأمرء فيغمض المبغض 
عن كل ما يأتى من محاسن المبغوض ومناقبه» ويتساهل في تمشيته مَسَاويه ومثالبه» ولا 
فكلت القخص هن سقيقة :أت وطح عالة بولا عيل كلدم على أخيدن عامل نإن 
شدة البغض وكذا شدة الحب مظنة الغلو والإسراف». وترك الاعتدال والمجانبة عن سواء 
السبيل» ولهذا حذر الله سبحانه المؤمنين بقوله: : ييا أَلَنِنَ اموا كُونوا هَودمِينَ بألْقَسْطِ 


. لعلها: بأشنع‎ )١١. 


مقن ذل 


س 30 ط عوك 


َس ل 1 نكب 1-6 أو 7 0 0 03 0 يا أو 5 كير وكلم 7 5 0 بالا 


58 اعذفوا هو أقرن: :. ٠‏ للتطوى» [شؤارة اللتاتذف" آينة 13 فهككا نكيم 5 هد 0 ١‏ 
1 قد رو عائه ل 0 تل 


ليت نما جناءن عن التانعين بعيين: فهتم] | نجتال: نتن انجال أت غيو 


ولك لذ 1 التشنين ا فياليت' شغرزي: أي اشئة ف هذا القدزا 


يوت - كر ألا ختيفة - فقالل:: ا 1 0 


مو 


4 [أشورة التوبق" آية:: ٠.)‏ 
قال في اللد 


متف ' الله أأخلميع: أ ا 
(وشبيؤعه) وقد رأينا مذاهب 


ب ليظهتن كزاائة أبق. حتيفة؛ لأن' إتنام تقد الله ذخا هق بقاء الها 

او ا - 12 1 
حتيفة 5" باق واكلمنا كلم يزيت والتاس: الآن نطبقؤن عَنل أن أ ضارا 
4 المذاكب لي مل 00 لاني 0 . ل 


و 
العم يم م 0 10001 


ستين» وُقْن أي 55 ذهب" يفت" كي نش :العا 


عنة بل: هق كما وزد: «حبك الث و ا ا 
مَوْضَم الذم ما كان يتخي : أن يتخندت في. مثل هذا . ونخن نقؤل: إن أيواس” أزاة بعلاداةة 
هذه الآآية عد ذكر الإمام أبي خنيفة كلا مد أبئ. ختيفق' فلن كرارق ع الع بإتتاحة 
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عن عارم قال: «سمعت حماد بن زيد يقول: أردت الحجء فأتيت أيوف أودعهء فقال: 
بلغني أن فقيه أهل الكوفة أبا حنيفة يريد الحج» فإذا لقيته فاقرأه مني السلام». 

وروي عن سليمان بن حرب قال: «سمعت حماد بن زيد يقول: والله إني أحب أبا 
حنيفة لحبه لأيوب». ْ 

فهذه الروايات دالة على غاية التحابب والتوادد بين أبى حنيفة وأيوب» وعلى أن 
غرض أيوب من تلاوة الآية ليس ما فهمه الخطيب. ْ 

والحاصل أنا لا نسيء الظن بالطاعنين في الإمام الهمام أبي حنيفة إذا كانوا أئمة 
ثقات» فإن الظاهر من أحوالهم أنهم تكلموا بحسن نية وإخلاص فيما زعموه صراباء إلا 
أنهم قصروا في تحقيق ما نسب إلى أبي حنيفة» وأخطؤوا في فهمهء وعجزوا عن الوصول 
إلى عمقهء فأنكروا عليه من غير تثغبت وتبين. وأما المتثبتون منهم فقد بان لهم الأمرء 
ووضح لديهم الحال» فصاحوا بأرفع صوت بما هو الحقء ولله الحمد. 

وفي عقود الجواهر المنيفة للعلامة السيد مرتضى الزبيدي كنه: «قرأت في كتاب 
خلاصة الأثر للأميني ما نصه: 

«حكى لي بعض العلماء ‏ وأنا بمكة ‏ عن الشهاب أحمد بن عبد اللطيف البشبيشي 
الشافعي كآنه رواية عن الإمام شمس الدين محمد بن العلاء البابلي الشافعي كَنْه - وكان 
قد وصف بالحفظ والإتقان ‏ أنه كان يقول: إذا سئلنا عن أفضل الأئمة نقول: أبو حنيفة» 
انتهى». فهذا غاية الإنصاف من هذا الإمام في حق الإمامء أحل الله الجميع دار السلام» 
واشتهر عن الإمام الشافعي أنه لما زاره» وصلى الصبح عند قبره» ترك القنوت في الصبح 
أدباً مع الإمام؛ لكونه لا يقول بهء فانظر كثرة أدب الأئمة بعضهم مع بعضء وإياك 
والتعصب بغير علم. 

وأما حكم قول العلماء ء بعضهم في بعض فقد عقد له الحافظ أبو عمر بن عبد البر 
في كتاب العلم باياً. وأطال فيه ونحن نلخص لك من سياقه ما يحسن إيراده هنا. قال: 

«والدليل على أنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماماً في 
الدين : : قول أحد من الطاعنين أن السلف وو قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير» 
منه في حال الغضب» ومنه ما حمل عليه الحسدء ود اا 
المقول فيه ما قال القائل فيه» وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلاً واجتهاداً. لا 
يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان وحجة توجبه . ثم قال: وقد أفرط أصحاب الحديث 
في ذم الإمام أبي حنيفة» وتجاوزوا الحد في ذلك» والسبب الموجب له عندهم إدخاله 
الرأي والقياس على الآثار واعتبارهاء وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الأثر في جهة 
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الإسناد بطل القياس والنظر»ء وكان رده لما رد من الأحاديث بتأويل محتمل» وكثير مه 
داسك خرره وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي» وجل ما يوجد له من ذلك ما كان 
مئةا أتاعغا لأهل بلده: كإبراهيم يم النخعي» وأصحاب ابن مسعودء إلا أنه أغرق وأفرط في 
تنزيل النوازل هو وأصحابهء والجواب فيها برأيهم واستحسانهم» فيأتي منهم في ذلك 
خلاف كثير للسلف» وشنع هي عند مخالفيهم بدع» وما أعلم أحداً من أهل العلم إلا وله 
تأويل في آية» أو مذهب في سنةء رد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ أو 
ادعاء نسخ . 

وقد ذكر يحيى بن سلام قال: سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن 
الأغلب يحدث عن الليث بن سعدء أنه قال: «أحصيت على مالك , بن أسن بسيعية أله 
كلها مخالفة لسنة رسول الله وَلوٌه مما قال فيها برأيه» قال: ولقد كتبت إليه أعظه في 
ذلك». 


قال ابن عبد البر: «ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثاً عن رسول الله يَكِ ثم يرده 
دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثلهء أو بإجماعء أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه» أو 
طعن في سنده؛ ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته»ء فضلاً أن يتخذ إماماًء ولزمه اسم 
الفسق. ولقد عافاهم الله عرّ وجل من ذلك». 

قال: ونقموا أيضاً على أبي حنيفة الإرجاء؛ ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء 
كثير ٠‏ لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه» كما عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته وكان 
أيضاً مع هذا يحسد وينسب إليه ما ليس فيهء ويختلق عليه ما لا يليق به. 


قال * والذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه» 
والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه: الإغراق في الرأي والقياس 
والإرجاء. 

قلت: أما الجواب عن الرأي والقياس فقد تقدم. ويكفينا في ذلك قول معاذ ملي 
حين أرسله النبئ ككِةِ إلى اليمن وسأله: ابم تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم 
تجد؟ قال: بسنة رسول الله» قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأييء ولا آلو. فقال 
النبئ مَكِلَهِ حينئل: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله» وهذا الحديث صحيح ثابت في 
الكتب». فمن طعن على الإمام أبي حنيفة في استعماله الرأي والقياس فقد طعن على 
بالرأي» فانظر إلى من جعل أبا حنيفة ذريعة إلى الرد على سائر أئمة الأمصارء وهم 
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موافقون له في الرأي والقياس. 

وأما نسبة الإرجاء إليه فغير صحيح؛ فإن أصحاب الإمام كلهم على خلاف رأي 
أصحاب الررجاءء فلو كان أبو حنيفة مرجئاً لكان أصحابه على رأيهء وهم الآن موجودون 
على خلاف ذلك» وإذا أجمع الناس على أمر وخالفهم واحد أو اثنان لم يلتفت إلى قوله 
ولم يصدق دعواه. حتى إن الصلاة عند أبي حنيفة خلف المرجئة لا تجوزء ومن أجمع 
الأمة على أنه أحد الأئمة الأربعة المجمع عليهم: لا يقدح فيه قول من لا يعرفه إلا بعض 
المحدثين. 

ثم قال ابن عبد البر: وكان يقال يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين فيه» 
قالوا: ألا ترى إلى على بن أبى طالب ؤَيقْبه أنه قد هلك فيه فئتان: محب مفرط» ومبغض 
مفرط» وهذه صفة أهل النباهة» ومن بلغ في الدين والفضل: الغاية» ثم ساق بالسند إلى 
حديث الزبير بن العوام ضَِبِه رفعه: «دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاءء هي 
الحالقة» لا أقول: تحلق الشعر»ء ولكن تحلق الدين» والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمئوا حتى تحابواء ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام 
بينكم» أورده من طريقين» وأخرج من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: 
«استمعوا علم العلماء» ولا تصدقوا بعضهم على بعض» فوالذي نفسي بيده! لهم أشد 
تغايراً من التيوس في زروبها» ومن طريق أخرى عنه قال: «خذوا العلم حيث وجدتم ولا 
تقبلوا قبول الفقهاء بعضهم في بعضء فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة». 

ثم قال: وقد تكلم الشعبي في النخعي» والزهري في ربيعة وأبي الزناد. والاعمش 
وغيره في أبي حنيفة» ومالك في ابن إسحاق» ويحيى بن معين في الشافعي» وابن أبي 
ذئب وغيره في مالك؛ فإن أهل العلم والفهم لا يقبلون قول بعضهم في بعض . 

ثم قال: وما مثل من يتكلم في الأئمة إلا كما قال الشاعر : 
ياناطحالجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل 

ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول: 
'ومن ذا الذي ينجو من الناس سالماً ‏ وللناس قال بالظنون وقيل 

وقد روي أن موسى 2 قال: (ياارب» اقطع عني ألسن بني إسرائيل» فأوحى 
الله تعالى إليه: «يا موسى» لم أقطعها عن نفسى» فكيف أقطعها عنك؟» ولله در القائل: 
ومن ذا الذي ينجو من الئاس سالماً ‏ ولوغاب عنهم بين خافيتي نسر 


ثم قال: والله قد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم» فلم يقنعوا بذم العامة/دون 
الخاصة؛ ولا بذم الجهال دون العلماء» وهذا كله يحمل عليه الجهل والحسد؛ قيل لابن 
المبارك : فلان يتكلم في أبي حنيفة» فأنشد بيت ابن الركيات: 

حسدوك إذا رأوك فضلك الله بما فضلت به النجباء 

وقيل لأبي عاصم النبيل: فلان يتكلم في أبي حنيفة» فقال: هو كما قال نصيب: 
سيدا الشسى لا رتح يكاترا ونفيعة: ' #لالمشناتن امنوانلمه وعدم © 

فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في بعض: فليقبل قول 
من ذكرنا بعضهم في بعض من الصحابة والتابعين» وأتباعهم» فإن فعل ذلك ضل ضلالاً 
بعيداً» وخسر خسراناً مبيناًء فإن لم يفعل ‏ ولن يفعل إن هداه الله وألهمه رشده ‏ فليقف 
عند ما شرطنا من أن لا يقبل فيمن صحت عدالته» وعلمت بالعلم عنايته» وسلم من 
الكبائر» ولزم المروءة والتصاون» وكان خيره غالباًء وشره أقل عملهء فهذا لا يقبل فيه 
قول القائل لا برهان له بهء وهذا هو الحى الذي لا يصح غيره إن شاء الله قال أبو 
العتاهية : 
بكى شجوه الإسلام من علمائه فمااكترثوا لما ر,أوا من بكائه 
فأكثرهممستقبح لصواب من بجكنالقه مسحت عسي لنختطانه 
فتأنهم التممرجتو يتنا لسيهه ٠:‏ والسهم التسوثوق فعيشا بصاينه 

وقد جمع الناس فضائل مالك والشافعي وأبي حنيفة» وعنوا بسيرهم وأخبارهم, 
فمن وقف عليها بعد فضائل الصحابة والتابعين وسعى في الاقتداء بهم» وسلوك سبيلهم 
في علمهمء وسمتهمء وهديهم: كان ذلك له عملاً زاكياًء نفعنا الله عرّ وجل بحبهم 
أجمعين . 

قال الثوري كن (لعله النووي): «عند ذكر الصالحين تنزل الرجمة» ومن لم يحفظ 
من أخبارهم إلا ما ندر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والغضب والشهوات 
دون أن يعني بفضائلهم» ويروي مناقبهم: حرم التوفيق» ودخل في الغيبة» وحاد عن 
الطريق» جعلنا الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه» ومن صحبه التوفيق أغناه من 


)١(‏ هذا البيت منسوب إلى أبى الاسود الدؤلى» وأما قول نصيب فهو هذا: 
سلمت وهل حي من الناس يسلم 
وانظر عقود الجواهر المنيفة للزبيدي كله (1: .)١١‏ 
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الحكمة يسيرهاء ومن المواعظ قليلهاء إذا فهم واستعمل ما علم». 
حلدثنا عبد الله بن مجمدء ثنا محمد بن بكرء ثنا أبو داود» ثنا محمد بن حميد» ثنا 
حماد بن زيد؛ ثنا شهاب بن خراش» عن عمه العوام محمد بن حوشب فقال: «اذكروا 
محاسن أصحاب محمد كَل تأتلف القلوب عليهم» ولا تذكروا مساويهم تجرئوا الناس 
عليهم». 

وقد أطلنا الكلام في هذا الباب لعل الله سبحانه يرزق بمطالعته الأنوار القدسية في 
بصائر هؤلاء المتعصبين على الأئمة بمحض الأمور النفسانية» والأعمال بالنيات» والله 
يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل”"". 

أما من أراد الاطلاع على هفوات الخطيب في شأن أبي حنيفة كله فليطالع «السهم 
المصيب» فإنه يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوبء. والله الموفق والهادي إلى الصواب. 


متى يصح تحمل الحديث وأداؤه 

قال ابن الهمام وغيره من علماء الأصول: «من شرائط الراوي كونه بالغاً حين 
الأداع وإن كان غير بالغ وقت التحمل؛ لاتفاق الصحابة وغيرهم على قبول رواية ابن 
عباس» وابن الزبير» والنعمان بن بشيرء وأنس» بلا استفسار عن الوقت الذي تحملوا فيه 
ما يروونه عن النبي يَكيهُ وخصوصاً عبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير؛ فإن النبى ككل 
توفي وسن كل منهما دون العشر. وأما إسماعهم الصبيان للحديث كما جرت به عادة 
السلف والخلف: فغير مستلزم قبول روايتهم بعد البلوغ البتة؛ لجواز أن يكون ذلك للتبرك 
أو التمرين» بدليل إحضارهم من لا يضبط» لكن هذا إذا لم يتفقوا على رواية ما تحملوه 
في الصبا بعد البلوغ» وقد ادعى بعضهم اتفاقهم على رواية ما تحملوه في الصباء وقبل 
المراهق شذوذ مع تحكيم الرأي» فإذا وقع في ظن السامع صدقه قبل روايته» كما في 
المعامللات والديانات»). 

قال ابن الهمام كأ : «المعتمد الصحابة» ولم يرجعوا إلى المراهق» وحكى النووي 
في شرح المهذب عن الجمهور قبول أخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة» بخلاف 
ما طريقه النقل» كالإفتاءء ورواية الأخبارء ونحوه». 

قال ابن الهمام: والمعتوه كالصبي في حكمه؛ لاجتماعهما في نقصان العقل» بل 


.)١9/ 1 :١( انتهى ما نقله عن عقود الجواهر المنيفة للزبيدي‎ )١( 
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ربما كان نقصانه بالعته فوق نقصانه بالصباء إذ قد يكون الصبي أعقل من البالغ» والمعتوه 
لا. 


ثم قيل: سن التحمل خمسء وقيل: أربع؛ لما قال محمود بن الربيع: ١عقلت‏ من 
النبي كله مجَةَ مجّها في وجهي وأنا ابن خمس سنين أو ابن أربع سنين» ولما روي عن ابن 
اللبان قال: «حفظت القرآن ولي خمس سنين» وأحضرت عند أبي بكر بن المقرىء ولي 
أربع سنين» فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته» فقال بعضهم: إِنه يصغر عن" 
السماعء فقال لي ابن المقرىء: إقرأ سورة «الكافرون» فقرأتهاء فقال: اقرأ سورة 
«التكوير' فقرأتهاء فقال لي غيره: إقرأ سورة «المرسلات» فقرأتها ولم أغلط فيهاء فقال 
ابن المقرىء: اسمعوا له والعهدة علي». 


وصحح عدم التقدير بسن مخصوصء بل المناط في الصحة الفهم والجواب» فمتى 
كان يفهم الخطاب ويرد الجواب كان سماعه صحيحاً» وإن كان ابن أقل من خمس وإن 
لم يكن كذلك لم يصح.ء وإن زاد عليها ‏ وما ذاك إلا لاختلاف الصبيان بل أفراد الإنسان 
في فهم الخطاب ورد الجواب ‏ فلا يتقيّد في حق الكافة بسن مخصوصء وحفظ المجة 
وإدراك ابن اللبان لا يطرد كل منهماء فلا يلزم من حفظ محمود المجة حفظ ما سواها ما 
يسمعه من الحديث؛ ولا أن كل أحد يميز تمييز محمود في سنه» ولا أن يعقل مثل ذلك 
وسنه أقل من سنه» ولا يلزم من إدراك ابن اللبان في أربع إدراك غيره من الناس في أربع. 

وهذا ‏ أي: : كون الصحيح عدم التقدير بسن خاص - يوقف الحكم بقبول من علم 
سماعه صبياً على معرفة حاله في صباه» فيعطى لما يعلم من حاله حكمه من الصحة وعدم 
الصحة؛ أم مع عدم معرفة حاله فيجب اعتبار السن الغالب في التميزء وهو سبع سنين» 
أخذاً من قوله يَلّ: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» صححه غير واحدء منهم 
البيهقي كه على شرط مسلم» وقيل : أحسن ما قيل في سن التميز أن يصير الصغير بحيث 
يأكل وحده؛ ويشرب وحده؛ ويستنجي وحده. والإسلام أيضاً شرط لقبول الرواية حين 
الأداء دون التحمل؛ فإنهم قبلوا رواية جبير بن مطعم: «أنه سمع النبي يكل يقرأ في 
المغرب بالطور» كما هو في الصحيحين, مع أن سماعه إياها منه كَكِ إنما كان قبل أن 
يسلمء لما جاء في فداء أسارى بدرء ولعدم الاستفسار عن مرويه: هل تحمله في حالة 
الكفر أو الإسلام؟ ولو كان تحمله حالة الإسلام شرطاً لاستفسرء ولو استفسر لنقل» ولم 
ينقلء بخلاف أدائه في الكفرء فإنه لا يقبل» لقوله تعالى : إن جه مَاسقٌ» [سورة الحجرات» 
آية : 5] الآية والفاسئ الكافر يعرف السلت» وهو ممن صدق عليه الفاسق مون 
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للخارج عن طاعة الله والكافر 0 عن طاعة الله» ولتهمة العداوة الدينية ؛ لأن الكلام 
فيما يثبت به الأحكام» والكافر عدونا في الدين» فربما تحمله العداوة الدينية على السعي 
في هدم الدين بإدخال ما ليس منه فيه تنفيراً للعقلاء عنه . 
أقسام. تحمل الحديث وأداؤه 

ومجامعها ثمانية أقسام: 

منها: سماع لفظ الشيخ من حفظ للشيخ»ء ومن كتاب له. 

قال القاضي عياض: «لا خلاف أنه يجوز في هذا القسم للسامع أن يقول في 
روايته : «حدثنا» و«أخبرنا» و«أنبأنا» ولاسمعت فلاناً» و«قال لنا» و«ذكر لنا فلان4). 

قال العراقي: «ما ذكره عياض وحكى عليه الإجماع متجه» نعم! إطلاق «أنبأنا» يعد 
أن اشتهر استعمالها في الإجازة يؤدي إلى أن نظن بما أداه 9 أنه إجازة» فيسقطه من لا 
الأدلة لنمواز اتتعجال :هذ الألقاط قرول عالق اا محرت ارما( [سررة الرلزفة. 
آية: 4] ولا َك سُ حير # [سورة فاطر» أية: 0]14. 

قال الخطيب: «أرفع العيارات في ذلك : (سمعت») «حدثناا واحدثني)؛ فإنه للا يكاد 
أحد يقول: ااسمعت2 في الإجازة والمكاتبف ولا في تدليس مأ لم بسعمهة ؛ نكا 
«حدثنا»ة؛ فإنت بعض.. أهل العلم كان يستعملها في الإجازة و تعطحهسر ين حكليف 5 
التدليس» وروي عن الحسن أله قال: «حلثنا أبو هريرة» ونأل حدت أهل الحفينة ؛ 
دا را 
ضر بمحة: في ن الماع + : ها في 


بمحخيوة: فلم ) في ديت الذى. , عله الفحال)» 5 فيقول:” (أنت 


خلؤج تأختر ذلك الرجل؟ فيكو 


النفجال. الذي حاثنا يه وسول: الله 0 إذ ضن. ال 
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لعسيو 3 فالا تال 5-5 ظاهن. 


قال ابن اله صلاح:: : «لحلاتنا وا ألخبرنا:. - أررفع ون السونت: نحت منن؛ جتهلتا ف خرن د 3 ليشن. 
في ااسمعستهاا دلالةة على, أن الس 2 زؤاة: (بالتشتديا)! ربخا طلم" يف ربخل يدا' فإن» يمنا خلالة” 
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قال الزركشي: «والصحيح التفصيل» وهو أن احدثنا! أرفع إن حدثه على العموم؛ 
واسمعت» إِنْ حدثه على الخصوص». وكذا قال القسطلاني في المنهج. 

وقول الراوي: «قال لنا» أو «قال لي» أو «ذكر لنا» أو «ذكر لي2 كقوله: «١احدثنا‏ 
فلان» في الحكم لها بالاتصال؛ حسبما علم مما تقدم مع الإحاطة بتقديم الإفراد على 
الجمع؛ لكنها أي هذه الألفاظ الغالب من صيغهم استعمالها فيما سمعوه في حال كونه 
مذاكرة. 

وقال ابن الصلاح: (إنه ‏ أي: السماع مذاكرة ‏ لائق بهء أي: بهذا اللفظ. وهو به 
أشبه من «حدثنا" انتهى». 

وأما قوله: «قال فلان» بدون ذكر الجار والمجرور ‏ أي: «لي) والنا» ‏ فالكلام في 
كونها محمولة على السماع؛ قال ابن الصلاح: هي محمولة عليه إذا علم اللقي؛ وسلم 
الراوي من التدليس». لا سيما من عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعهء كحجاج بن 
محمد الأعور. فروى كتب ابن جريج بلفظ : «قال ابن جريج» فحملها الناس عنه واحتجوا 
بهاء وخصص الخطيب ذلك بمن عرف من عادته مثل ذلك. فأما من لا يعرف بذلك فلا 
يحمله على السماع». ثم عده ابن الصلاح من أوضع العبارات في ذلك. 


فائدة: 


وقع في «الفتن» من صحيح مسلمء من طريق المعلى بن زيادء رده إلى معاوية بن 
قرة. رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبن عد فذكر «حدثنا) وهو ظاهر فى الاتصال» 
ولذا أورده مسلم في صحيحه. وإك كان اللفظ من حيث هو يحتمل الواسطة. 


القراءة على الشيخ 

ومن أقسام التحمل «القراءة على الشيخ) ويسميها أكثر المحدثين غراضاء سيت به 
لأن القارىء يعرض على الشيخ ما يقرأه؛ كما يعرض القرآن على المقرىء؛ فيقول: أهو 
كما قرأت عليك؟ فيعترف» ولو البنعم) أودسقة: ولا مانع من السكوت على ما عليه 
جمهور الفقهاء والمحدثين والنظارء خلافاً لبعضهم؛ وهو بعض الظاهرية في جماعة من 
مشايخ المشرق في أن إقراره شرط؛ والأول الصحيح؛ لأن العرف أن السكوت بلا مانع 
منه تقرير ؛ ولأن السكوت بلا مانع منه يوهم الصحةء فكان صحيحا وإلا فغش. 

واستدل الحميدي ثم البخاري رحمهما الله تعالى على جواز العرض بمحديث 
ضمان بن ثعلبة لما أتى النبي وَل فقال له: «إني سائلك فمشدد عليك؛. ثم قال: أسألك 
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بربك ورب من قبلك: آلله أرسلك؟» الحديث» في سؤاله عن شرائع الدين» فلما فرع 
قال: «آمنت بما جئت به» وأنا رسول من ورائي» فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه؛ 
فأبلغهم , فأجازوه أي: قبلوه منه وأسلموا. 

واختلفوا في مساواة «القراءة على الشيخ» للسماع من لفظ الشيخ ورجحانه عليها» 
ورجحانها عليه فيحكى الأول أي المساواة ‏ عن مالك وأصحابه وأشياخه. 

قال السيوطى كنهُ: «عندي أن هؤلاء إنما قروا انتاوق نعيفة الأعد نهاءردا 
فلن هو قان الكرهاء لا في اتحاد المرتبة. ْ 

وحكي ترجيح السماع عليها عن جمهور أهل المشرق» وحكي ترجيحها عليه عن 
أني حنيفة» وابن أبي ذئب» وغيرهماء وهو رواية عن مالك» ومحكي عن كثيرين عند 
الدارقطني وغيره» كذا في التدريب. ْ 

وأما في كتب أصحابنا مثل «التحرير» و«شرحه» فقالوا: رجح «القراءة على الشيخ" 
أبو حنيفة على قراءة الشيخ من كتاب» خلافاً للأكثر؛ لزيادة عناية القارىء بنفسهء فيزداد 
ضبط المتن والسند؛ لأنه عامل لنفسه والشيخ لغيره؛ والإنسان في أمر نفسه أحوط منه في 
أمر غيره» وأورد: القراءة على المحدث لا يؤمن فيها غفلته عن سماع القارى أيقان 
وأجيب بأنها أهون من الخطأ في القراءة» وحيث لم يمكن الاحتراز عنها سقط اعتبار ما 
ا ووجب الاحتراز عن الأهم منهما. 

عنه ‏ أي: عن أبي حنيفة أن القراءة عليه والسماع منه يتساويان» ففي النوازل: 

ل ا قال: سمعت أبا حنيفة وسفيان يقولان: 
القراءة على العالم والسماع منه سواء» وهو محكي عن مالك وأصحابه؛ ومعظم علماء 
الحجازء والكوفة» والشافعي» والبخاري» فلو حدث الشيخ من حفظه ترجح التحديث 
من حفظه على قراءة القارىء عليه». 

قال ابن أمير الحاج كأ: «ثم على هذا حكاية ترجيح القراءة على الشيخ عن أبي 
حنيفة بلا هذا التفصيل» كما وقع لغير واحدء ليس على ما ينبغي". 

وفي التدريب: «واختار شيخ الإسلام (الحافظ ابن حجر) أن محل ترجيح السماع 
ما إذا استوى الشيخ والطالب» أو كان الطالب أعلم؛ لأنه أوعى لما يسمعء فإن كان 
مفضولاً فقراءته أولى؛ لأنها أضبط له . واحتج من رجح القراءة على السماع بأن الشيخ 
لو سها لم يتهيأ للطالب الرد عليه؛ إما لجهالته» أو لهيبة الشيخ» أو لظنه فيما يكون فيه 
المحل قابلاً للاختلاف أن ذلك مذهبهء بخلاف ما إذا كان الطالب هو القارىء؛ فإنه لا 
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هيبة له ولا يعد خطأه مذهباًء أشار إليه عياض». 

قال السخاوي ككألله: وحينئذٍ فالحق أن كلما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ: 
5-8 كان أعلى مرتبة» وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من أصلهء وأحد السامعين 
يقابل بأصل آخر ليجتمع فيه اللفظ والعرض. 


وفي هذا القسم أي القراءة على الشيخ يقول الراوي: «قرأت عليه وهو يسمع» إن 
كان هو القارىء. و«قرىء عليه وأنا أسمع) إن كان القارىء غيره؛ و١حدثنا‏ بقراءتي عليه) 
و«قراءة عليه» و«أنبأنا» و«نبأنا» كذلك ‏ أي بقراءتي » أو قراءة عليه والإطلاق ل ١حدثنا»‏ 
و«أخبرنا» من غير تقييد باقراءتي» أو «قراءة عليه» جائز على المختار» كما هو مذهب 
أصحابناء والثوري» وابن عيينة» والزهري. ومالكء» والبخاري» ويحيى بن سعيد 
القطان؛ ومعظم الكوفيين والحجازيين؛ لا المنع مطلقاً كما ذهب إليه ابن المبارك, 
وأحمد وخلق كثير من أصحاب الحديث على ما ذكر الخطيب. 


وقال القاضي أبو بكر : إنه الصحيح». وقيل: الإطلاق جائز فى «أخبرنا» فقطء وهو 
للشافعي وأصحابه ومسلم وجمهور أهل المشرق. وذكر فحن كتاب الإنصاف أنه 
مذهب الأكثر من أصحاب الحديث الذي لا يحصيهم أحدء وأنهم جعلوا «أخبرنا» علماً 
يقوم مقام قول قائله: «أنا قرأته عليه» لا أنه لَمَظْ به لي . 

وقال ابن الصلاح: الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث» 
والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف». وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم أرادوا 
به التمييز بين النوعين» ثم خصص النوع الأول بقول «حدثنا» لقوة إشعاره بالنطق 
والمشافهة. 


والمنفرد يقول: حدثني» وأخبرني» يجار الح أي جداء وأخبرناء لجوازه فى 
كلام العرب» كما أن معه غيره يقول: حدثناء وأخبرناء وجاز أن يقؤل: : حدثني؛ 
وأخبرني ؛ لأن المحدث حدثه وغيره. 


وأما ما اختاره الحاكم وذكر أنه الذي عهد عليه أكثر شيوخه وأئمة عصرهء وذكره 
غيره أيضاً من: : أن الراوي يقول فيما يأخذه من المحدث لفظاً وليس معه أحد: حدثني 
فلانء وفيما كان معه غيره: حدثنا فلان» وفيما قرأ على المحدث بنفسه بنفسه : أخبرني فلان» 
وفيما قرىء على المحدث وهو حاضر: أخبرنا فلان. وقال ابن الصلاح: «وهو حسن 
رائق»: فليس بواجب؛ بل مستحبء كما حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة. 
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المكاتية والمراسلة 

ومن أقسام التحمل: «المكاتبة» بأن يكتب مثلاً: حدثني فلان» فإذا بلغك كتابي 
فحدث به عني بهذا الإسئاد. 

والرسالة بأن يرسل الشيخ رسولاً إلى آخرء ويقول للرسول: بلغه عني أنه حدثني 
فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان» إلى أن يأتي على تمام الإسناد بكذاء فإذا بلغتك 
رسالتي إليك»؛ فأروه عني بهذا الإسناد. هذا أي قوله: فإذا بلغك الخ في الفصلين - إنما 
بارزم على تراط الاذت وااو كاز في فى الرواية عن الكتابة والرسالة. والأوجه عدم اشتر 8 
الإجازة فيهما كالسماع» كذا في التحرير. 

قال شارحه: «فإنه ساق اا بمتن معين» غير أنه لم يسمعه منه» فإذا ثبت 
أن الكتاب كتابه والرسول رسوله صار كأنه سمعه» وإذا كان بعد الثبوت عنه كسماعه منه 
جاز أن يرويه بلا إذن؛ فإن في السماع والمشافهة لو منعه عن الرواية جاز أن يروي مع 
منعهء فضلاً عن أن يتوقف على أن يتوقف على إذنهء ذكره المصنف (أي ابن الهمام) وقد 
ذكر ابن الصلاح إجازة الرواية بالكتابة المجردة عن كثير من المتقدمين والمتأخرين» منهم 
أيوب السختياني»؛ ومنصورء والليثء وأنها المذهب الصحيح امور مين أعل 
الحديث» بل جعلها أبو المظفر السمعاني أقوى من الإجازة» وصار إليه غير واحد من 
الأصوليين». قال السيوطي كآنه : «بل وأقوى من أكثر صور المناولة»» قال ابن الهمام: 
وعماناي : الكتابة والرسالة كالخطاب شرعاً لتبليغه عليه الصلاة والسلام بهماء وعرفاً 
(كما في تقليد الملوك القضاء والإمارة بهما كما بالمشافهة) ويكفي معرفة خط الكاتب» 
وظن صدق الرسول في حل رواية المكتوب إليه والمرسل إليه عن الكاتب والمرسل؛ كما 
عليه عامة أهل الحديث. 

ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بالكتابة كتب إلي فلان» قال: حدثنا فلانء أو 

أخبرنا فلان مكاتبة أو كتابة أو نحوه» وكذا حدثنا مقيداً بذلك» ولا يجوز إطلاق «حدثنا» 
و«أخبرنا» وجوزه الليث ومنصور وغير واحد من العلماء المحدثين وكبارهم» وجوزه 
آخرون «أخبرنا»» دون «حدثنا). 

وروى البيهقي في المدخل عن أبي عصمة سعد بن معاذ قال: «اكنت في مجلس أبي 
سليمان الجوزقاني» فجرى ذكر «حدثنا» و«أخبرنا» فقلت: إن كلاهما سواءء فقال رجل: 
بينهما فرق» ألا لا ترى محمد بن الحسين'"" قال : إذا قال رجل لعبده: إن أخبرتني بكذاء 


)غ0( لعله محمد بن الحسن. من المؤلف كن . 
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فأنت حرء فكتب إليه بذلك صار حراًء وإن قال: حدثني بكذا فأنت حر فكتب إليه بذلك 
لا يعتق». كذا في التدريب. 

قال الشيخ أبو بكر الرازي الجصاص: «وأما من كتب إليه بحديث فإنه إذا صح عنده 
أنه كتابه: إما بقول ثقة» أو بعلامات منه وخط يغلب معها في النفس أنه كتابه» فإنه يسع 
المكتوب إليه أن يقول: أخبرني فلان ‏ يعني الكاتب إليه ‏ ولا يقول: حدثني». 

قال ابن الهمام: «قد استعمل أخبرني للإخبار مع عدم المشافهة» كما يقال: أخبرنا 
الله (في كتابه) ولا يقال: حدثنا الله فهذا يدل على الفرق». 

وذكر قوام الدين الإتقاني أنه يجوز في المكاتبة والرسالة أن يقول: «حدثني» 
بالاتفاق» وإن كان المختار «أخبرنى»», لأن الكتاب والرسالة من الغائب كالخطاب من 
الحاضر. ْ شْ 


المكاتبة في أحاديث الصحيحين 

قال السخاوي: «وفي الصحيحين اجتماعاً وانفراداً أحاديث من هذا النوع؛ كَمِمَا 
اجتمعا عليه : 

حديث وراد قال: «كتب معاوية إلى المغيرة و#ا: أن اكتب إلى ما سمعت من 
رسول الله يَكلِيةه فكتب إليه أن النبئ يَكِةِ كان يقول. . . .» الحديث».. 

وحديث عبد الله بن عون» قال: «كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» 
فكتب أن النبي كل أغار على بني المصطلق. وهم .غادون...» الحديث. وفيه : ١احدثني‏ 
هذا ابن عمر وَقيَاء وكان فى ذلك الجيش». 

وحديث موسى بن عقبة» عن سالم أبي النضرء مولى عمر بن عبيد الله» وكان كاتباً 
له قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى دنه أن رسول الله كله قال: «واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف». 

وحديث أبي عثمان النهديء. قال: «أتانا كتاب عمر يه ونحن مع عتبة بن فرقد 
بآذر بيجان» نهى عن الحرير» . 

ومما انفرد البخاري حديث هشام الدستوائي» قال: كتب إلى يحيى بن أبي كثيرء 
عن عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيه» رفعه : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى). 

ومما انفرد به مسلم حديث عامر بن سعد بن أبي وقاصء قال: كتبت إلى جابر بن 
سمرة ويا مع غلامي نافع» أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله يَكٍ قال: فكتب إلى : 
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«سمعت رسول الله يَكَةِ يوم جمعة عشية رجم الأسلمي» ...© فذكر الخدية» بل ررى 
البخاري عن شيخه بالمكاتبة حيث قال في باب إذا حنث ناسياًء في الأيمان والنذور: 
كتب إلى محمد بن بشار. . . » وذكر حديثا للشعبي عن البراء» ولم يقع له بهذه الصيغة 
عن أحد من مشايخه سواه وكأنه لم يسمع منه هذا الحديث بيخصوصه. فرواه عنه 
بالمكاتبة» وإلا فقد أكثر عنه في صحيحه بالسماع . 


المناولة 


قال السخاوي ككنهُ: «هي لغة: العطية» ومنه في حديث الخضر: «فحملوهما بغير 


وهى ضريان : مقرونة بالاجازة الصريحة» ومجردة عنها . 

فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقاء ولها صور كثيرة» والصحيح أنها منحطة عن 
السماع والقراءة» وهو قول الثوري» والأوزاعى» وابن المبارك» وأين حنيقة ) والشافعي» 
وأحمد. وإسحاق وغيرهم. 

والضرب الثاني : المناولة المجردة عن الاجازة» بأن يناوله الكتاب ‏ كما تقدم ‏ 
مقتصراً على قوله: هذا سماعى 2١‏ أو من حديثى» ولا يقول له : أروه عنى ع2 ولا أجزت لك 
روايته» ونحو ذلك». 

قال النووي: «فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب 
الأصولء وعابوا المحدثين المجوزين لها». 

قال العراقى اله : (مأ ذكره النووي مخالف لكلام ابن الصلاح؛ فإنه إنما قال: 
فهذه مناولة مختلفة لا تجوز الرواية بهاء وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على 
المحدثين الذين أجازوهاء وسوّغوا الرواية بهاء وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم 
أنهم صحّحوهاء ومخالف أيضاً لما قاله جماعة من أهل الأصول منهم الرازي كله فإنه 

يشترط الإذنء بل ولا المناولة» بل إذا أشار إلى كتاب وقال: هذا سماعي من فلان» 

جاز لمن سمعه أن يرويه عنه» سواء ناوله أم لا وسواء قال له : اروه عني أم لا). 

وقال ابن الصلاح: إن الرواية بها تترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ؟ لما فيه 
من المناولة» فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن فى الرواية. وعندي أن يقال: إن كانت 
المناولة جواباً للسؤال كأن قال له: ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك؛ فناوله» ولم يصرح 
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بالإذن» صحت وجاز له أن يرويه» كما تقدم في الإجازة بالخطء بل هذا أبلغ» وكذادإذا 
قال له: حدثني بما سمعت من فلان» فقال: هذا سماعي من فلان» كما وقع من أنس» 
فتصح أيضاًء وما عدا ذلك فلاء فإن ناوله الكتاب ولم يخبره أنه سماعه لم تجز الرواية به 
بالاتفاق» قاله الزركشي». 

قال السخاوي كلله: «والأصل في المناولة ما علقه البخاري كيه حيث ترجم له في 
العلم من صحيحه أنه يَلهْ كتب لأمير السرية كتاباً وقال له: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا 
وكذاء فلما بلغ المكان قرأه على الناس» وأخبرهم بأمر النبي يِه وعزا البخاري 
الاحتجاج به لبعض أهل الحجازء وهذا قد أورده ابن إسحاق في المغازي» فقال: 
احدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» قال: بعث رسول الله كله عبد الله بن جحش 
إلى نخلة» فقال له: كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش» ولم يأمره بقتال» وذلك في 
الشهر الحرام» وكتب له كتاباً قبل أن يعلمه أن يسير» فقال: اخرج أنت وأصحابك» حتى 
إذا سرت يومين فافتح كتابك» وانظر فيه كما أمرتك» فامض له» ولا تستكرهن أحداً من 
أصحابك على الذهاب معكء, فلما سار يومين فتح الكتاب» فإذا فيه أن امض حتى تنزل 
نخلة» ففاتتنا من أخبار قريش . .2 فذكر الحديث بطوله» وهو مرسل جيد الإسناد. قد 
صرح فيه ابن إسحاق بالتحديثء, مع أنه لم يتفرد به» فقد رواه الزهري أيضاً عن عروة» 
بل رويناه متصلاً في المعجم الكبير للطبراني؛ والمدخل للبيهقي؛ من طريق أبي السوار 
عن جندب بن عبد الله وَلِيه رفعه وهو حجة». 

قال السيوطي: «وفي معجم البغوي عن يزيد الرقاشي قال: كنا إذا أكثرنا على 
أنس بن مالك أتانا بمحال معجم لهء فألقاها إليناء وقال: هذه أحاديث سمعتها من 
رسول الله يَكْةْ وكتبتها وعرضتها» قال علماء الحديث: والصحيح الذي عليه الجمهور 
وأهل التحري والورع: المنع من إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا» في صورة المناولة والإجازة» 
وتخصيصها بعبارة مشعرة بها تبين الواقع «كحدثنا إجازة» أو «مناولة وإجازة» و«أخبرنا 
إجازة» أو «مناولة وإجازة» أو (إذناً» أو «فى إذنه» أو «فيما أذن لى فيه» أو «فيما أطلق لى 
روايته» أو «أجازني» أو «أجاز لي» أو اناولني» أو شبه ذلك» ف اسوة 5 أن أروي 18 
و«أباح ل وعن الأوزاعي تخصيصهاء أي: الإجازة «بخبّرنا» بالتشديد.» وتخصيص 
القراءة «بأخبرنا» بالهمزة. قال العراقي: ولم يخل من النزاع؛ لأن «خبّر» و«أخبر» بمعنى 
واحد لغة واصطلاحا». 
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٠‏ الإجازة 

هي في الاصطلاج : إذن في الرواية لفيظِا أو كتباً يفيد الإجيار الإجمالي عرفاً. 
قال الإمام فخر الإسلام: : الوهي على وجهين: إما أن يكيون المجاز له عالماً يما في 
الكتاب؟ أو اهلا به إن كان عالماً به قِدِ نظر فيه وفهم ما فيه يقال له المجيز: إن فلإيً 
قد حدثيا بما في هذا الكتاب على ما فهمته يأسانيله هِله. فأنا أحدثكِ منه وأجزتٍ لِك 
الحديث يه. فيصح الإجازة علي هذا الوجه إذا كان المستجيز زمأموناً بالضبط والفهم. 
وإذا لم يعلد للم يما ف بظلد تِ الإجازة عند أبي حنيفة ومحمد 0 أيه » وصح في قياس 
قول أبي يوسف كته وأصل ذلك في كتاب القاضي إلى القاضي. والرسائل؛ إن علم ما 
فيهما شرط لصحة الإشهاد عندهما خلافاً لأبي يوسف؛ وإنما جوز ذلك أبو يوسف فيما 
كان مين باب الأسرار في العادة» حتى لا يجوز في الصكرك. وكذلك المناولة مع الإجازة 
مثل الإجازة المفردة سواء» فيحتم جتمل الجواز 
بالضرورة؛ وإنما يجوز الرواية من غير علم ما في الكتاب 
ثبوت الجواز إذا كان الكتاب مأموتاً عن الزيادة بالتضان: د وإلا فممنوعة لان" 


؛ أن لا يجوز في هذا الجانها وي 


ل بال عراايره أبي حنيفة ومحمد رجمهما الله ريحتمل أن 


قال صاحب الكشف: «قلت: الأوسم قول الجمهور؛ فإن المحدث يحتاج إلى 
تبليغ ما صح عنده من الأخبار إلي الغير ليتصل الإسناد ويبقى الدين إلى آخر الدهرء وقد 
ظهر التكاسل الاي في اناس في مور الدين» وربما لا يتيسّر للطالب القراءة على 
للضيرورة؛ كما جوزت مع العلم للغيرورة؛ وذكر أبو عمرو الدمشقي في كتابه أن الاجازة 
يستحسن إذا كان المجيز عالماً بما يجيزء والمجاز له من أهل العلم؛ لأنها توسع 
وترخيص بتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليهاء وبالغ بعضهم في ذلك؛ فجعله 
شرطاًء وحكاه أبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك. 

وقال الحافظ أبو عمر: «الصحيح أنها لا يجوز إلا لماهر بالصناعة. وفي شيء 
معين لا يشكل إسناده؛ اه. 

قال العراقي : ااوعلى جواز الإجازة استقر عملهم أي أهل الحديث ‏ قاطبة» وصار 
بعد التقلك إجماعاء واحين اللهابيا كثيرا مودزازيق الجدية: ميرييا: ومشدهاء 
ومطولهاء ومختصرها». 


أنواع كثيرة لا د ذا المختصر تفاصيلها وبسط أحكامها فليراجع فت 


منع بعضهم صحة الرواية للمشغول عن السماع بكتابة» أو نوم» أو لهرء والحق أن 
المدا ر لعدم جواز الرواية عدم الضبط للمروي. وأقيمت مظنة عدم الضبط نحو الكتابة 
ا ات سان ا و ا ا و 
كأنه صرت غفل , أما إذا كانت بحيث لا يمتنع معها الفهم فلاء لحكاية الدارقطني؛ فإنه 
حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءاً كان معه. وإسماعيل يملي» 
فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنك تنسخء فقال: : فهمي للإملاء خلاف 
فهمك. ثم قال: : تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال الدارقطني: أملى 
ثمانية عشر حديئاً» فعدت الأحاديث فوجدت كما قال» ثم قال: الحديث الأول منها عن 
فلان عن فلان؛ ومتنه كذاء والحديث الثاني عن فلان ومتنه كذاء ولم يزل يذكر أسانيد 
الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء» حتى أتى على آخرها فعجب الناس منه. 

فائدة الإجازة في هذا الزمان 

ذكر عن الحافظ أبي بكر البيهقي يه أن الأحاديث التي قد صحت أو وقعت بين 
الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث» ولا يجوز أن 
يذعب شيء منها على جميعهم» وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة 
حفظهاء فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه» ومن جاء بحديث 
معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته» والحجة قائمة بحديثه برواية غيره» والقصد 
من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلاً ب «حدثنا» و«أخبرنا» وتبقى هذه الكرامة 
التي خصت بها هذه الأمة شرفاً لنبينا المصطفى كله . 

الوحادة 

ومن أقسام التحمل: الوجادة» وهي - بكسر الواو - مصدر ل اوجَذَاء هَوْلك غير 
مسموع من العرب. 

قال المعافى بن زكريا النهرواني: «فرع المولدون قولهم: وجادة» فيما أخذ من 
العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العزب بين :مصادر: #وجده 
للتمييز بين المعاني المختلفة». 


لك الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


قال ابن الصلاح: يعني قولهم: وجد ضالته وكداناً : ومطلوبه وعكو ذا + وف 
الغضب: موجدة» وفى الغنى : عدا وفى الحب: وعدا وهى: أن يقف على أحاديث 
بخط راويها غير المعاصر لهء أو المعاصر ولم يلقه؛ أو لقيه ولم يسمع منه» أو سمع منه 
ولكن لا يرويها ‏ أي: تلك الأحاديث الخاصة ‏ الواجد عنه بسماع ولا إجازة» فله أن 
يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان» أو فى كتابه بخطه: حدثنا فلان» ويسوق الإسناد 
والمتن» أو قرأت بخط فلان عن فلان. 

هذا الذي استمر عليه العمل قديماً وحديثاً» وفي مسند أحمد كثير من ذلك من 
رواية ابنه عنه بالوجادة» وهو من باب المنقطع. ولكن فيه شوب اتصال بقوله: وجدت 
بخط فلان» وقد تسهل بعضهم فأتى فيها بلفظ «عن» فقال: قال ابن الصلاح: وذلك 
و«أخبرنا» وأنكر عليه ولم يجز ذلك أحد يعتمد عليه. 

وأما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا 
يجوز» وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه» وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب 
العمل بها عند حصول الثقة به» وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره. 

قال ابن الصلاح: «فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العما 
بالمنقول لتعذر شروطها».. 

قال البلقيني : «واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديث: «أي الخلق أعجب إيمانا؟» 
قالوا: الملائكة» قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: الأنبياء» قال: وكيف لا 
يؤمنون وهم يأتيهم الوحي؟ قالوا: نحن» فقال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ 

قال البلقينى: «وهذا استنباط حسن». 

قلت: المحتج بذلك هو الحافظ عماد الدين بن كثير ذكر ذلك في أوائل تفسيره» 
والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وله 
طرق كثيرة أوردتها في الأمالي» وفي بعض ألفاظه: «بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين 
الورق المعلق فيعملون بما فيه» فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيماناً» كذا في التدريب». 


أحاديث مروية بالوجادة في صحيح مسلم 

ذته اي احم يم احادوة مرويا با رجانه وانتقدت بأنها من باب المقطوعء 
كقوله في الفضائل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة» 
0 عن أبيه؛ عن عائشة: إن كان رسول الله يكل ليتفقدء يقول: أين أنا 

وروي أيضاً بهذا السند حديث: «قال لي رسول الله كلِ: إني لأعلم إذا كنت غير 
راضية). 

وحديث: اتزوجني لست سنين»2. 

وأجاب الرشيد العطار بأنه روى الأحاديث الثلاثة من طريق أخرى موصولة إلى 
هشام وإلى أبي أسامة. 

قلت: وجواب آخرء وهو أن الوجادة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه 
عن شيخه» فتأمل. كذا قال السيوطي في التدريب. 


صفة رواية الحديث وأدائه 
وقد شدد قوم في الرواية» فأفرطوا وتساهل آخرون ففرّطواء فمن المشددين من 
قال: لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره للمروي تفصيلاً من حين سمعه إلى 
أن يؤديهةع» روى ذلك عن أبي حليقة) ومالك» وأبي بكر الصيدلاني الشافعي . 


قال الحافظ ابن حجر: : ومن ثم قلت الرواية عن بعض من قال بهذا مع كونه في 
تفن الامن كتين الرواية: وهذا هو ظاهر قول عمر بن الخطاب: «أما بعد, فإني أريد أن 
أقول مقالة قد قدر أن أقولهاء ٠‏ لا أدري لعلها بين يدي أجل». فمن وعاها وعقلها وحفظها 
فليحدث بها حتى تنتهي به راحلته. ومن خشي أن لا يعيها فإني لا أحل لأحد أن يكذب 
علىّ) . 

قال في التقريب وشرحه: «والصواب ما عليه الجمهورء وهو التوسط بين الإفراط 
والتفريط. فخير الأمور: الوسطء وما عداه شططه. فإذا قام الراوي في التحمل والمقابلة 
لكتابه بما تقدم من الشروط: جازت الرواية منه» أي من الكتاب» وإن غاب عنه إذا كان 
الغالب على الظن من أمره سلامته من التغيير والتبديل» لا سيّما إذا كان ممن لا يخفى 
عليه التغيير غالباً» لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن» فإذا حصل: كفى» 
ولم يضرهء كما قال الحميدي ذلك إذا اقتصر على ما في كتابه ولم يزد فيه ولم ينقص منه 


1" الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ما يغير معناه ولم يقبل التلقين إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزقه غيره». 


نسيان الراوي أو إنكاره روايته 

إذا روى ثقة عن ثقة حديثاً» ثم نفاه المستمع لما روجع فيه فالمختار عند المتأخرين 
أنه إن كان جازماً بنفسه بأن قال: كذب علي ونحوهء وجب رده لتعارض قولهماء مع أن 
الجاحد هو الأصلء» ولكن لا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنه؛ ولا يثبت جرحه 
لأنه أيضاً مكذب لشيخه في نفيه لذلك» وليس قبول جرح كل منهما أولى من الآخرء 
فتساقطاء فإن عاد الأصل وحدث بهء أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه. فهو 
مقبول» صرح به القاضي أبو بكر والخطيب وغيرهما. 

قال السخاوي: «كل هذا إذا صرح بالتكذيب» فإن جزم بالرد بدون تصريح» كقوله : 
ما رويت هذاء أو ما حدثت به قطء أو أنا عالم أنني ما حدثتك» أو لم أحدثك؛. فقد 
سوى ابن الصلاح تبعاً للخطيب وغيره بينهما أيضاًء وهو الذي مشى عليه شيخنا في 
توضيح النخبة» ٠‏ لكنه قال في الفتح: إن الراجح عندهم ‏ أي المحدثين » القبول» 
والتمسك بصنيع مسلم حيث أخرج حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس : 
«ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول | لله يل إلا بالتكبير» مع قول أبي معبد لعمرو: لم 
أحدثك بهء فإنه دل على أن مسلماً كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان 
الناقل عنه عدلاً» وكذا صحح الحديث البخاري وغيره؛ وكأنهم حملوا الشيخ في ذلك 
على النسيان كالصيغ التي بعدهاء ويؤيده قول الشافعي يله في هذا الحديث بعينه: كأنه 
نسي بعد أن حدثه» بل قال قتادة حين حدث عن كثير بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة بشىء وقال كثير: ما حدثت بهذا قط: إنه نسي » ٠‏ لكن إلحاق هذه الألفاظ بالصورة 
الأول سي ولعل تصحيح هذا الحديث بخصوصه لمرجح اقتضاه وتحنيا لظن 
بالشيخين؛ لا سيّما وقد قيل ‏ كما أشار إليه الفخر الرازي -: إن الرد إنما هو عند 
التساوي» فلو رجح أحدهما عمل به. 

قال شيخنا: وهذا الحديث من أمثلته. كذا في فتح المغيث. 

فإن قال الأصل: لا أذكره» أو نحوه مما يقتضي جواز نسيانه لم يقدح فيهء ولا يرد 
بذلك» ومن روى حديثاً ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح؛ وهو قول الجمهور من 
الطوائف: أهل الحديثء والفقه. والكلام؛ خلافاً لبعض الحنفية في قولهم بإسقاطه 
بذلك» لم ل 
عبد الرحمن؛ عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة: «أن النبي مَل قضى 


مقدمة بحن 


باليمين مع الشاهد) ذاه أب داود في رواية أن عبد العزيز الدراوردي قال: فذكرت ذلك 
لسهيل» فقال: أخبرني ربيعة ‏ وهو عندي ثقة ‏ أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد 
العزيز: وقد كان سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله؛ ونسى بعض حديثهء فكان سهيل 
بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. ورواه أبو داود أيضاً عن روانة سليمان بن بلال» عن 
ربيعة قال سليمان: فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديثء» فقال: ما أعرفهء فقلت له: إن 
ربيعة أخبرنى به عنك» قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. كذا في 
0 

إلا أن صاحب الكشف قال: «ليس فيه ما يدل على وجوب العمل به غايته أنه يدل 
على جواز أن يقول الأصل بعد النسيان: حدثني الفرع عني» وهو لا يستلزم وجوب 
العمل به ولا جوازه». 

قال: والحجة لمن رد مثل هذا الخبر ما روي عن عمار بن ياسر أنه قال لعمر - وكيا - 
وكان لا يرى التيمم للجنب: «أما تذكر إذ كنا في إبل ‏ يعني إبل الصدقة ‏ وفي بعض 
الروايات: في سرية» فأجنبت» فتمعكت في التراب» ‏ أي: تمرغت ‏ فصليت» فذكرت 
ذلك للنبي يِه فقال: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تمسح بهما وجهك 
وذراعيك» فلم يرفع عمر ‏ َيه - رأسه. ولم يقبل روايته؛ مع أنه كان عدلاً؛ لأنه روى 
عنه شهود الحادثة ولم يتذكر هو ما رواه؛ ولم يرجع عن قوله بهذه الرواية. 

قال :.وحخشضقة المعتى فيه أن" التغين إنها يكون ججة رعولا يه بالاتضال 
بالرسول كَكْهِه وبإنكار الراوي ينقطع الاتصال» لأن إنكاره حجة في حقهء فينتفي به رواية 
الحديث؛ أؤنبضير هو متاقضا بإنكاره؛ ومع التناقض لا يثبت الرواية» وبدون الرواية لا 
يغبت الاتصال» فلا يكون حجةء وبأن أكثر ما في الباب أن يصدق كل واحد منهما في 
حق نفسهء فيحل للراوي أن يعمل به ولا يحل لغيره لتحقق الانقطاع في حق غيره بتكذيب 
المروي عنه» اه 

قال السخاوي 5ه: «وفي المسألة قول: وهو إن كان الشيخ رأيه يميل إلى غلبة 
النسيان» أو كان ذلك عادته في محفوظاته : قبل الذاكر الحافظ, وإن كان رأء به يميل إلى 
جهله أصلاً بذلك الخبر رد فقل ما ينسى الإنسان شيئاً حفظه نسياناً لا يتذكره بالتذكيرء 
نامور تي على الشاعى لكلل لقره قاله ابن الأثبر وأبو زيد الدبوسي». 

وقد صنف الدارقطني ثم الخطيب: من حدث ونسي» وفيه ما يدل على تقوية 
المذهب الأول الصحيح لكون كثير منهم حدث بأحاديث؛ ثم لما عرضت عليه لم 
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يتذكرهاء لكن لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم عن 
أنفسهمء ولذلك أمثلة كثيرة. فتأمل . 


الرواية بالمعنى 

قال ابن مطهر الحلي في «نهاية الوصول» في البحث الحادي عشر في نقل الحديث 
بالمعنى: «اختلف الناس في أنه هل يجوز نقل المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام 
بالمعنى: فجوزه الشافعي». وأبو حنيفة» ومالك» وأحمدء والحسن البصريء وأكثر 
الثقهاة : ويعقن المعلكين . والمجوروة قرطو امور ثلائة: 

الأول: أن لا تكون الترجمة قاصرة عن الأصل في إفادة المعنى. 

الثاني: أن لا يكون فيها زيادة ولا نقصان. 

الثالث: أن تكون الترجمة مساوية للأصل في الجلاء والخفاء؛ لأن الخطاب قد يقع 
بالمحكم والمتشابه لحكمة خفية؛ فلا يجوز تغييرها عن وصفها. 

والمانعون جوزوا ندال اتنقهل سيراوقه ماري فى الحطي" تهنا ندل القعود 
بالجلوسء والعلم بالمعرفة» والاستطاعة بالقدرة» والحظر بالتحريم. 

وبالجملة: ما لا يتطرق إليه تفاوت في الاستنباط والفهم إنما ذلك فيما فهم قطعاً. 
لا فيما فهم بنوع من الاستدلال الذي يختلف فيه الناظرون» واتفقوا على منع الجاهل 
بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ» وإنما الخلاف في العالم الفارق بين المحتمل وغيرهء 
والظاهر والأظهرء والعام والأعم» والوجه: الجوازء لنا وجوه: 

الأول: الصحابة نقلوا قصة واحدة مذكورة في مجلس واحد بألفاظ مختلفة» ولم 
ينكر بعضهم على بعض فيهء وهو يدل على قبوله . 

وفيه نظر؛ لأنه حكاية حال» فلعلهم عرفوا أن الراوي قصد نقل المعنى» ونبه بما 
يدل عليه . 

الثاني: يجوز شرح الشرع للعجمي بلسانه» وهو إبدال العربية بالعجمية» فبالعربية 
أولى» ومعلوم أن التفاوت بين العربية وترجمتها أقل مما بينها وبين العجمية. 

وفيه نظر؛ فإن السامع للترجمة يعلم أن المسموع ليس كلام النبي عليه الصلاة 
والسلام» بل معناه. ش 

الثالث: روي عنه عليه الصلاة والسلام: «إذا أصبتم المعنى فلا بأس». 
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وفيه نظر؛ إذ المراد نفى البأس فى العمل بمقتضى بما دل عليه الحديث, لا التقل 
عتاح وعد لديم متعمس ريا لا تصهوة بل ذهرة التجور تاني :رايق الستررى فر 
الموضوعات. قال السخاوي: وفي ذلك نظر. 

الرابع: كان ابن مسعود نه إذا حدث قال: «قال رسول الله يَلِِ كذا أو 
نحوه)وفي رواية أن عمرو بن ميمون سمع يوماً ابن مسعود له يحدث عن النبئ يلل 
وقد كرب». وجعل العرق ينحدر منه عن جبينه» وهو يقول: إما فوق ذلك». وإما دون 
ذلكء وإما قريب من ذلك). 

وفيه نظر؛ إذ الفرق واقع بين ما إذا أطلق» أو قال كذاء أو نحوه؛ فإن فيه تصريحاً 
بنقل المعنى » وأن اللفظ منه. 

الخامس: نعلم قطعاً أن الصحابة لم يكتبوا ما نقلوه» ولا كرروا عليه بل كما 
تتمعوا أغعملوا إلى وقت الحاجة بعد مدد متباعدة» وذلك يوجب القطع بأنهم لم ينقلوا 
نفس اللفظ بل المعنى . 

السادس: اللفظ غير مقصود لذاته» وإنما القصد المعنى» واللفظ أداة في 
استعلامه؛ فلا فرق لإثبات ذلك المعنى بأي لفظ اتفق. 

وأيضاً فقد قال الشافعى كلله: «وإذا كان الله عرّ وجل برأفته بخلقه أنزل كتابه على 
سبعة أحرف» تجرفة نه وان لحف تدكررل لعفل ليم نرلءته؛ وإن اختلف لفظهم فيه ما لم 
يكن في اختلافهم إحالة معنى: كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ 
ما لم يحل معناه». وسبقه لنحوه يحيى بن سعيد القطان؛ فإنه قال: «القرآن أعظم من 
الحديث» ورخص أن نقرأه على سبعة أحرف». وكذا قال أبو أويس: «سألنا الزهري عن 
التقديم والتأخير في الحديث». فقال: إن هذا يجوز في القرآن» فكيف به في الحديث؟! 
إذا أصبت معنى الحديث فلم تحل به حراماً ولم تحرم به حلالاً: فلا بأس به». بل قال 
مكحول وأبو الأزهر: «دخلنا على وائلة ‏ وُه فقلنا له: حدثنا بحديث سمعته من 
رسول الله كَلْةِ ليس فيه وهم ولا تزايد ولا نسيان» فقال: هل قرأ أحد منكم من القرآن 
شئاً؟ فقلنا: نعم» وما نحن له بحافظين جداًء إنا لنزيد الواو والألف وننتقصء قال: فهذا 
القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألونه حفظاً. وأنتم تزعمون أنكم تزيدون فيه وتنقصون منهء 
فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله يَللِ؟ عسى أن لا تكون سمعناها إلا مرة واحدة» 
حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى». 

واحتج حماد بن سلمة بأن الله تعالى أخبر عن موسى 2و وعدوه بألفاظ مختلفة في 
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معنى واحدء كقوله: 9# شْبَاب ين © [سورة النمل» آبة: 7] و96 بِقَبيسن4 [سورة طهء آية: ]٠١‏ أو 
#جحذرز يرك آلتَّارِ» [سورة القصصء آبة: 14] وكذلك قصص سائر الأنبياء نلك في القرآن» 
وقولهم لقومهم بألسنتهم المختلفة» وإنما نقل إلينا ذلك بالمعنى . 

واحتج المخالف بوجوة: 

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: «نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء فأداها كما 
سمعهاء فرب مبلغ أوعى من سامع؛ ورب حامل فقهٍ ليس بفقيو؛ ورب حامل فقو إلى من 
هو أفقه منه». وأداؤه كما سمع هو أداء اللفظ المسموع. ونقل الفقه إلى من هو أفقه منه 
معناه: أن الأفقه قد يتفطن بفضل معرفته من فوائد اللفظ لما لا يتفطن إليه غير الفقيه الذي 
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الثاني : التجربة دلت على أن المتأخر يستخرج من فوائد ألفاظ النبي عليه الصلاة 
والسلام ما لم يسبقه المتقدم إليهء فعرفنا أن السامع لا يجب أن يتنبه لفوائد اللفظ في 
الحال» وإن كان فقيهاً ذكياًء فجاز أن يتوهم في اللفظ المبدل أنه مساو للآخرء وبينهما 
تفاوت لم يتفطن لهء وكثيراً ما يظن الراوي بالمعنى أنه قد أتى بلفظ يقوم مقام الآخرء 
ولا يكون كذلك فى نفس الأمرء كما ظهر ذلك فى كثير من الأحاديث. 

وانظر إلى ما وقع لشعبة مع جلالته وإتقانه» فإنه سمع عن إسماعيل ابن علية حديث 
النهى عن أن يتزعفر الرجل» فرواه عنه بالمعنى بلفظ «نهى عن التزعفر» فأنكر إسماعيل 
ذلك عليه لدلالة روايته على العموم. مع أن الرواية في الأصل إنما تدل على اختصاص 
النهي بالرجال» فانتبه إسماعيل لما لم يتنبه له شعبة» مع أن الرواية شعبة عنه إنما هي من 
قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر. 

وهكذا وقع في رواية هشيم عن الزهري: رلا يتواردث أهل ملتين) والمعروف حديث 
الزهري: «لا يرث الكافر المسلم». قال الحافظ كأله: «وأظنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه 
يؤدي معنى ما سمعء فلم يصب؛ لأن اللفظ الذي أتى به من الذي سمعه» وقد كان سمع 
من الزهري ولم يضبط عنه ما سمع». 

وهكذا وقع في حديث عبد الرزاق: نا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي 
هريرة أن رسول الله يكِِْ قال: «من حلف فقال: إن شاء الله؛ لم يحنث". قال الترمذي: 
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؛ فقال: «هذا حديث خطأء أخطأ فيه عبد 
الرزاق» اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس»٠‏ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبن مَل 
قال: «إن سليمان بن داود مط قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تلد كل امرأة 
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غلاماٌء فطاف عليهن» ؛ فلم تلد أمرأة متهن إلا امرأة نصك'هلام؛ فقال رسول الله يله : 5 
قال: إن شاء اللهء لكان كما قال» هكذا روى عبد الرزاق» عن معمنء عن ابن ظطاوس ٠‏ 
عن أبيه هذا الحديث بطولها. 

قال المانعون: ولأنه كلك قد رد على من علَّمه ما يقول حين أخذ مضجعه إذ قالى: 
«ورسولك» فقال عليه الصلاة والسلام : ولا وضيلك) , 

قال السخاوي: «يحتمل أن المنع غنة لكنون ألفاظ الأذكار توقيفية» فلها خضصائض 
وأسرار لا يدخلها القياس ١‏ فيجب الميحاذذ غلى اللفظ الذي ورذت بدا . 


قال الجزائري: اوقد تبين من البحث فى هذه المسألة وال 
للمجيزين للرواية بالمعنى ثمانية أقوال : 

القول الأول: قول من. فرق: بين الألفاظ التي لا مال للعأويل فيها وبين الألفاظ 
التي للغاويل فيها فجال» فأجاز الرؤاية يال ننى في الأولى ذؤن الثانية. . نقل, ذللك أنؤ 
مخدتنين 1 | القظان عن بعض أضحات ١‏ الشافخي ل 


فيغرب هن هذا الفزلى فول هن فرق بين الى 


َأَجَازٌ الرؤاية باتهعنى 5 الأؤل ذؤة: القأنن . 


الغو الثاني : قؤل من فرق بين الأؤاهر والتؤاهق٠‏ فنين. ن غير نا فأجخاز الرواية 
ٍ الجكت في الأؤليى. دون القانية. قال: الكارري ا 000 الوؤاية ب بالمعنى أن 
يكون ما جناء به مساوياً للأضل في العتلاء والح 

ف إغلاق) قلا يجوز ابيز ع عن الخدم بالا 
0 كذلك إل ا ١‏ 


الذت: بالقهت. إلا ستؤاء بلسوناليم' 


فسجؤن أن يقال نلق عر بجع 4 التكب ببالذهب. إلذ 565 

القول: التاليف: قول' من فرق بين من يستتحتضر ل 
لفظة بل نسيث وإنمنا بي في ذهئته منعناه فأأجاز الروئاية بالأينث 
وذلك للأنه ' كان متأئؤراً بأداء الخذيث كما سدكت" وذلاك" إثناا 3 
عجر عن :ذلك يسبب“ نسيانه لج يبق: ف وسعة' “له رؤايته” بالمزن 
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المعنى فقد أتى بما في وسعه قال الله تعالى : «لا مكَلْثُ أنَهُ كسا إلا وَسَعها © [سورة البقرة» 
آية: 385]. 

وهذا القول أقوى الأقوال؛ لأن الرواية بالمعنى إنما أجازها من أجازها من العلماء 
الأعلام للضرورة» ولا ضرورة إلا في هذه الصورة» وإلا فلا يظن بذي كمال في العقل 
والدين أن يجيز تبديل الألفاظ الواقعة في كلام النبي كلِِ مع استحضاره لها بألفاظ من 
عنده ) ثم ينسبها إلى النبي كك بلفظ صريح في صدورها منه. 
العلكالس بص نبي بسيو 200 “سه تعدا اللنكد ولمعي وعجر عن 
أحدهما فلزمه أداء الآخرء لا سيّما إن كان في تركه كتم الأحكام» فإن لم ينسه لم يجز 
أن يورده بغيره؛ لأن في كلام النبي يَلهْ من الفصاحة ما ليس في غيره؟ . 

القول الرابع: قول من فرق بينهماء غير أنه عكس الحكم» فأجاز الرواية بالمعنى 
لمن يستحضر اللفظ لتمكنه حينئذٍ من التصرف فيه بإيراد ألفاظ تقوم مقام تلك الألفاظ في 
المعنى» ولم يجزها لمن لا يستحضر اللفظ لعدم تمكنه من ذلك» ولم يكتف بوجود 
المعنى في الذهن؛ ؛ لاحتمال أن يكون ذلك المعنى أزيد مما يدل عليه اللفظ الذي نسبهء 
أو أنقص منه» ولذا منع العلماء من وضع العام في موضع الخاص . و والمظالق ف موضع 
المقيد» ان د لو ا 
5200 بخلاف أبداك اللقظ يمادق فإنه يفي بالمقصود 000 . وهو 
قول قوي» وقد ادعى بعض العلماء ء أن هذا جائز بلا خلاف . ومثال ذلك إبدال «القتّات» 
(بالنمام» والعكس . 

قال مسلم في صحيحه: : «حدثنا شيبان بن فروخ؛ وعبد الله بن محمد بن أسماء 
الضبعي» قالا: حدثنا مهدي وهو ابن ميمون ‏ قال: حدثنا رايان الاعاي ول 
وائل» عن حذيفة» أنه بلغه أن رجلاً ينم الحديث» فقال حذيفة: : سمعت رسول الله علد 
يقول: «لا يدخل الجنة نمام» حدثنا علي بن حجر السعدي» وإسحاق بن إبراهيم» قال 
إسحاق : اماه موت لو ا قال: 00 
قر ار 


مقدمة 1" 


القول السادس: قول من فرق بين من يورد الحديث على قصد الاحتجاج أو الفتيا: 
وبين من يورده لقصد الرواية» فأجاز الرواية بالمعنى للأول دون الثاني. 

القول السابع : قول من أجاز الرواية بالمعنى للصحابة خاصة» وذلك لأمرين : 

أحدهما: كونهم من أرباب اللسان. الواقفين على ما فيه أسرار البيان. 

وثانيهما: سماعهم أقوال النبي كَل مع مشاهدتهم لأفعاله» ووقوفهم على أحواله. 
بحيث وقفوا على مقصده جملة» فإذا رووا الحديث بالمعنى استوفوا المقصد كله؛ على 
أنهم لم يكونوا يرووث بالمعنى إلا حيث لم يستحضروا اللفظ. وإذا رووا بالمعنى أشاروا 
فى أكقن الاخيان إلن ذللف: فصارت النفس مطمئنة لما يروونه بالمعنى» بخلاف من 
بعدهم ) فإنهم لم يكونوا في درجتهم في معرفة اللسان والوقوف بالطبع على أسرار البيان, 
مع عدم سماعهم بشيء من أقواله عليه الصلاة والسلام» ولا مشاهدتهم لشيء من أفعاله: 
ولا وقوفهم على حال من أحواله. قد حكى هذا القول الماوردي والروياني» وجزما بأنه 
لا يجوز لغير الصحابي الرواية بالمعنىء وجعلا الخلاف في المسألة في الصحابي دون 
غيره. 

وقد استدل بعضهم على أن بعض الصحابة كانوا يروون الأحاديث بالمعنى» كما 
ردي عن بعض التابعين أنه قال: لقيت أناساً من الصحابة ون فاجتمعوا في المعنى: 
واختلفوا عليّ في اللفظ. فقلت ذلك لبعضهم: فقال: لا بأس به ما لم يخل معناه. حكاه 
الشافعي كال. 

وبما روي عن جابر بن عبد الله عن حذيفة أنه قال: «إنا قوم عربء نورد 
الأحاديث» فنقدم ونؤخر)». 

وبما روي عن بعض الصحابة كابن مسعود و أنه كان يقول في بعض ما يرويه : 
«قال رسول الله يَكلةٍ كذا أو تخوه 4 

القول الثامن: قول من أجاز الرواية بالمعنى للصحابة والتابعين فقط. ومنع من ذلك 
غيرهم. قال: لأن الحديث إذا قيده الإسناد وجب أن لا يختلف لفظهء فيدخله الكذب» 
وذلكا لان الرواية بالحمتى لا نيما إن تعد الراون ثها توبجب رواية التعدرتك على وه 
شتى مختلفة في اللفظ. والاختلاف في اللفظ كثيراً ما يوجب الاختلاف فى المعنى» وإن 
كان يسيراً بحيث لا يشعر به إلا قليل من أهل الفضل والتبل؛ والاختلاف في المعنى يدل 
على أن :ذلك الحليست لم يرو كما ريني »نز توفع خبطا فى يحل برو ناته أو في جميعهاء 
فيكون فيها ما لم يقله النبي ككل وهذا المحذور إنما يظهر بعد تدوين الحديث وتقييده 


حرف الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صَنْحِيح مسلم 
ا شوح حب سس مسي مس ني سد يه 0 


بالإسنادء فإذا مئع أتباع التابعين فمن بعدهم من الرواية بالمعنى لم يظهر ذلك المحذور: 
هذا فحوى كلامه. 

هذاء وقد كان التابعون فريقين: فريق: يورد الأحاديث بألفاظهاء وفريق: يوردها 

روي عن ابن عون أنه قال: «كان الحسنء وإبراهيم» والشعبى: يأتون بالحديث 
على المعاني» وكان القاسم بن محمد» وأابن سيرين » ورجاء بن حيوة: يعيدول الحديث 
على حروفه). 

وروي عن سفيان أنه قال: كان عمرون بن دينئار يحدث الحديث على المعنى؛ 
وكان إبراهيم بن ميسرة لا يحدث إلا على ما سمع». وهذا تحت الأقوال الثمانية التي 
قيلت في أمر الرواية بالمعنى . 

وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه؛ ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظ 
دون التصرف فيه. 
٠‏ قال القاضي عياض كآنه : اينبغي سد باب الرواية بالمعنى؛ للا يتسلط من لا يحسن 
ممن يظن أنه يحسن» كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثاء والله الموفق». 

وأشان ,عفن من أفعن النظر فى هذه المسألة إلى أن الأدلة التي يوردها المجيزوت 
للرواية بالمعنى إنما تدل على جواز ذلك للضرورة؛ وذلك إذا لم يستحضر الراوي لفظ 
الحديث» وإئما بقى فى ذهنه معناه» ومع ذلك فقد كان المحتاطون في الأمر يشيرون إلى 
أن الرواية إنما كانت بالمعنى . 

قال ابن الصلاح (ينبغى لمن يروي حديثاً بالمعنى أن يتبعه بأن يقول: أو كما 
وس الدرداءءواسن . 

قال الخطيب: «والصحابة أرباب اللسان. وأعلم الخلق بمعانى الكلام» ولم يكونوا 
يقولون ذلك إلا خوفاً من الزلل؛ لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر» وقد اعتنى 
مسلم في صحيحه ببيان اختلاف الرواة؛ حتى فى حرف من المتن» ربما لا يتغير به 
العم وربما كان فى بعضه اختلاف قي المعنى ولكنه خفي لا يتفطن له إلا من هو في 
العلم بمكان» يخلاف البخاري» وكذا سلكه أبو داود» وسبقهما لذلك شيخهما 


11 1 
أحمد يْانهُ) . 


مقدمة خض 
ل سي 

قال ابن كثير كَُه: «كان ينبغى أن يكون هذا المذهب هو الواقع» ولكن لم يتفق 
ذلك» اه. 


ثنبيه : 4 
يظهر من الروايات أن الصحابة - ون - قد كانوا يرون شيئاً مما فعله النبى يلل 
فيعبرون عنه بفعل آخر يتبادر إلى أفهامهم ترتبه على ذلك الفعل بنوع من الاعتبار 
والاستدلال؛ كما قال أنس ‏ ض#ه ‏ في حديث أخرجه الترمذي من طريق هشام بن زيد 
فقلت: أكله؟ قال: قبله' (جامع الترمذي أبواب الأطعمة) فهذا كما ترى» قد عبر فيه أنس 
قبول لحم الأرنب بأكله. ولولا سؤال هشام لما فهمنا من لفظه إلا مباشرة الأكل. 

وهكذا قال علي - ذه -: «كساني النبي َلك حلة سيراء؛ا» وقال عمر للنبي يَكِِ في 
الحلة التي بعثها إليه النبيّ كلْ: «كسوتنيها» مع أن القصة تدل على أنه يَلِ إنما بعث بها 
إليهماء ولم يأمرهما باللبسء بل قد نهى عنه من قبل ومن بعدء ولكنهما ‏ مِوْا ‏ رأيا بعثه 
وإعطاءه يَكئْةِ إباحة للبسهما فى حقهماء فعبرا الإعطاء بالكسو. : 

وأيقا ربما كان النبي مَكَِةْ يعزم على فعل» أو يتمناه, فيعبره بعضهم بلفظة دالة على 
نفس الفعل» كما قال ابن عباس في العاشوراء: «ثم أصبح من اليوم التاسع صائماء قال 
الحكم بن الأعرج: قلت: أهكذا كان يصومه محمد ذَكلِهُ؟ قال: نعم» أخرجه الترمذي. 
وقد ثبت في الروايات أنه يكليهِ ما صام التاسع قطء إلا أنه حث على صومه بقوله» وكان 
عازماً عليه إن عاش إلى العام القابل» ولكنه لم يعشء» ففيه تعبير القول بالفعل» أو تعبير 
عزم الفعل وتمنيه بالفعل» وهذا عندي توسع وتجوز في الرواية بالمعنى» وقد أهملوه. 

فائدة: 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي ه: «وقد يختلف”'' صيغ حديث لاختلاف الطرق» 
وذلك من جهة نقل الحديث بالمعنى» فإن جاء حديث ولم يختلف الثقات فى لفظه كان 
ذلك لفظه يَكِةِ ظاهراًء وأمكن الاستدلال بالتقديم والتأخير» والواو والفاء» ونحو ذلك 
من المعاني الزائدة على أصل المرادء وإن اختلفوا اختلافاً محتملاً - وهم متقاربون في 
الفقه والحفظ والكثرة ‏ سقط الظهورء فلا يمكن الاستدلال بذلك إلا على المعنى الذي 
جاؤوا به جميعاً. وجمهور الرواة كانوا يعتئون برؤوس المعاني لا بحواشيهاء وإن 


)١(‏ وفى حجة الله البالغة :)١79 :١(‏ «تختلف»., 


يفف الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحجيح مسلم 


ااا سخ ب اتتههته 
اختلفت مراتبهم أخذ بقول الثقة» والأكثر والأعرف بالقصة. وإن أشعر قول ثقة بزيادة 
الضبط مثل قوله: «قالت: وثبء» وما قالت: بارا : أفاض على جلده الماءء وما 
قالت: اغتسل» أخذ به وإن اختلفوا اختلافاً فاحشاً ‏ وهم متقاربون ولا مرجح سقطت 
الخصوصيات المختلف فيها»). 


فروع لها تعلق بالرواية بالمعنى 

الفرع الأول: 

للعلماء في اختصار الحديث ‏ وهو حذف بعضهء والاقتصار في الرواية على بعضه - 
أقوال: 

القول الأول: المنع من ذلك مطلقاً بناءً على المنع من الرواية بالمعنى؛ لأن 
حذف بعض الحديث ورواية بعضه ربما أحدث الخلل فيه» والمختصر لا يشعر. 

قال عتبة: قلت لابن المبارك: علمت أن حماد بن سلمة كان يريد أن يختصر 
الحديث فينقلب معناه» قال: فقال لي: أوفطنت له؟ . 

وروى يعقوب بن شيبة عن مالك: أنه كان لا يرى أن يختصر الحديث إذا كان عن 
رسول الله مَل . 

وقال أشهب: سألت مالكاً عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخرء والمعنى واحدء قال: 
أما ما كان منها من قول رسول الله كلِ فإني أكره ذلك» وأكره أن يزاد فيها وينقص منهاء 
وما كان من قول غير رسول الله كل فلا أرى بذلك بأساً إذا كان المع وعدا 

وكان عبد الملك بن عمير وغيره لا يجيزون أن يحذف منه حرف واحدء فإن كان 
لشك فهو سائغ» كان مالك يفعله كثيرا. 

القول الثاني: : الجواز مطلقاًء وينبغي تقييد الإطلاق بما إذا لم يكن المحذوف 
متعلقاً بالمأتي به تعلقاً يخل حذفه بالمعنى» ؛ كالاستثناء والشرط» فإن كان كذلك لم يجز 
بلا خلاف» وهو ظاهر. 

القول الثالث: أنه إن لم يكن رواه على التمام قبل ذلك هو أو غيره لم يجزء وإن 
كان قد رواه على التمام قبل ذلك هو أو غيره جاز. 

القول الرابع : أنه يجوز ذلك للعالم العارف إذا كان ما تركه متميزاً عما نقله» غير 
م د ل ينان اسان ولاس جع نسلا ليما قله _جرلنكيا. جد . وهذا ينبغي 
أن يجوز حتى عند من لم يجز الرواية بالمعنى؛ لأن المحذوف والمروي حينئذٍ يكونان 


مقدمة رقف 


ل ا 
بمنزلة خبرين منفصلين؛ وهو الصحيحء كما قال ابن الصلاح: ولا فرق في هذا بين أن 
يكون قد رواه قبل على التمام أو لاء ومحل جواز روايته مختصراً ما إذا كان الراوي رفيع 
السندلة مشهوراً بالضبط والإنقانء بحيث لا يظن به زيادة ما لم يسمعه أو نقصان ما 
سمعهء بخلاف ما ليس كذلك . 

وممن ذهب إلى جواز اختصار الحديث مسلم كاف وقد أشار إلى ذلك في مقدمة 
صحيحه ‏ كما سيأتي ‏ وقد تعرض ابن الصلاح في مبحث اختصار الحديث لحكم 
تقطيعه» فقال: 

«وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد. وتفريقه في الأبواب: فهو إلى الجواز 
أقرب» ومن المنع أبعد؛ وقد فعله مالك والبخاري كله وغير واحد من أئمة الحديث» 
ولا يخلو من كراهية. والله أعلم». وممن نسب إليه فعل ذلك: أحمدء وأبو داودء 
والنسائي . 

وقد أشكل نسبة ذلك إلى مالك وأحمد رحمهما اللف أما مالك فلما نقل أشهب عنه 
أنه كان يكره النقص من الحديثء. وقد ذكرنا عبارته بلفظها قريباً» وأما أحمد فلما نقل 
الخلال عنه أنه قال: الإنه ينبغي أن لا يفعل). 

وقد يجاب عن ذلك بأنهما ربما كانا يفرقان بين الرواية وغيرهاء فيمنعان ذلك فى 
حال الرواية »:ويتجيزانه في :تال الاستشهاد»: لا يما إن كان المعتى المستتبظ من القلمة 
التي يراد الاستشهاد بها مما يدق على الأفكار: فإن إيرادها وحدها أقرب إلى الفهم. 
وأبعد من الوهم . 

واختار بعض المحققين التفصيل في هذه المسألة فقال: إن حصل القطع بأن 
المحذوف لا يخل بالباقي فلا كراهة في ذلك. وإن لم يحصل ذلك فلا يخلو الأمر من 
كراهة» إلا أن درجاتها تختلف باختلاف حاله في ظهور ارتباط بعضه ببعض 6 وخفائه. 
وفد تباعد مسلم تنه عن ذلك(فإنه لكونه لم يقصد ما قصده البخاري من استنباط الأحكام 
أورد كل حديث بتمامه من غير تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه مثل حديث فلان أن 
نحوه . 

الفرع الثاني : 

إذا روى المحدث الحديث بإسنادء ثم أتبعه بإسناد آخرء وقال عند انتهائه : مثلهء 
أو نحوه؛ فهل للراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور 
عقيب الإسناد الأول؟ في ذلك ثلاثة أقوال: ْ 


يجنزق2) وزوق عنه أثة قال : «قول الراؤق: توه شك . 
والقاني : ' جواز ذلك إذا غرف أن الواوئ للذنك ضابظ مه 


الألفاظ وعد الحروف» فإن لم يعرف مله ذلك لم يعجزء زهو قؤل ستفنيان | 
الفالث : : جؤاق ذلك في قؤولة: (خثلةة وغدم جؤاز ذلك في 0 0 ودر 8 
ى نن شعيين» وغلى. هذا يذل كلام الحتاكتى ٠‏ عنيسك يقؤل: (إن مها 
الضبظ والاتقان | أن يغرق نين أذ يقول (نغلةة أو يقول:: ٠‏ اتحؤة اقلا بعتا 
(دثلة) إلا نقد أن يعلم 9 
مذ معائية . . ؤهذا غلق مدهت من لا نه 
قلذا فرق بين أفثلة) ا 


بها غلى. لظ ؤاعتد؛ وبحل له أن يقؤل: انحؤة) إذا كان غلى؛ 
|1 لفكت ... قأنا على كذب' من. يجتيزما 


نكمالف 0 33 تر علق * 5 شحع 0ظ كذ أذلى 0 5556 هٍ, 
١ 1 :‏ بع المتن. قبل ذلاع: بإشناذ لخن فق ذه الضوزة لم 


ل / نوناعي فم تا 
0 الصدلا معط إرال سا ملسي القن معدت سا ب#سسسلات يا سح لاف 3 3 ا - 5 
0 5 : ف 2 5 6 و 


0 افرع ختا ا 3 


لأ شذزي) زعي تح ذلك كيه . 


و 


كقافت؛ كلا هد اغن شهبة؛ عق عبيب بن خيذ الرخلن: هن حفط بي حاص ررض 


رزويلا : ذكقى بالمرء كذباًا ثم أخرجه من طزيق: علي بن. خض عن شعبة: توضلة بأبيٍ 
هزيرة أ وم يق لفظه؛ بل قال: انثله» هذا مع كؤنة لم يقغ لي من طريق علي المذكؤز 
إلا لق «إثما فإما أن يكبنن تنك الم يشتذة لكونه في الحتذمنة' أو ؤقغ) :له له 0 وَالأؤْل 


١ أقرت»‎ 


قال ال البق بالصلاح: « (إِذا كان الخلايث ء عند ٠‏ الزاوي عن اثنيق ين أ أكثن وبين وَأ قا 
قات 0 الاستادء 0 يشوق'ا الحديث 


فألانن: قال أو لذ أالختونا لان" أو ما أشلته ذلك" من. لكا ا 


مقدمة . هه" 


ولمسلم صاحب الصحيح منع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة» مثل قوله: «حدئتا 
أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشجء كلاهما عن أبي خالدء قال أبو بكر: حدثنا أبو 
خالد الأحمرء عن الأعمش»» وساق الحديث؛ فإعادته ثانياً ذكر أحدهما خاصة إشعار 
بأن اللفظ المذكور له» فأما إذا لم يخص لفظ أحدهما بالذكر بل أخذ من لفظ هذا ومن 
لفظ ذاك» وقال: «أخبرنا فلان وفلان» وتقاربا في المعنى» قالا: أخبرنا فلان» فهذا غير 
ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى. 

هذاء وما ذكره ابن الصلاح من أن إعادة مسلم لذكر أحد الراويين خاصة يشعر بأن 
اللفظ المذكور له هو الظاهر المتبادر إلى الذهن» مع احتمال أن تكون الإعادة لمجرد بيان 
أن راوي الذي أعيد ذكر اسمه ثانيا قد صرح بالتحديث دون الراوي الذي لم يعد ذكر 
اسمهء فينبغي الانتباه لذلك. 

وممن سبق مسلماً لنحو صنيعه: شيخه الإمام أحمد ذه. فهو حريص على تمييز 
الألفاظ في السند والمتن. 

وقد ينفاً عق بغش لمن لم يعدين- إثبات راو لا وشرذ بن وله فول الخيد: 
حدثنا يزيد بن هارون» وعباد بن عباد المهلبي» قالا: أنا هشامء قال عباد: ابن زياد) 
حيث ظن بعض الحفاظ أن زياداً هو والد عباد. وليس كذلكء بل هو والد هشام اختص 
عباد بزيادته عن رفيقه يزيد. 

ونخوه اقوله آيضا : «ثنا محمد بن جعفر وحجاج»ء قالا : : ثنا شعبة» غن منصورء عن 
ربعي بن حراش» عن أبي الأبيض» قال حجاج: رجل من بني عامر عن أنس»» فذكر 
حديئاً فليس قوله: «رجل من بني عامر» وصفاً لحجاج. بل هو مقولته» وصف به أبا 
الأبيض» انفرد بوصفه له بذلك عن رفيقه» وحجاج هو ابن محمد أحد شيخي أحمد فيه؛ 
وأمثله ذلك كثيرة . 

وإذا سمع بعض حديث من شيخ» وبعضه من شيخ آخرء فخلطه وعزاه جملة إليهما 
مبيناً أن بعضه عن أحدهماء وبعضه عن الآخر من غير تمبيز لما سمعه من كل شيخ من 
الآخر: جاز. . ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في صحيح البخاري. 


وكير ما يستعمل التلفيق أرباب المغازي والسير»ء وقد انتقدوا التلفيق على 
الزهري» وهو أول من فعل ذلك» والأمر فيه سهل إذا كان الكل ثقات. وأما ما عيب 
البخاري فليس بعيب عند الجمهور. الذي يجيز الرواية بالمعنى» هذا عبد الله بن وهب لم 
يتأخر البخاري» ولا غيره من الأئمة عن التخريج له مع كونه كان يفعل ذلك. 


هف الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


وأما حماد فإن البخاري لم يترك الاحتجاج به لكونه كان يفعل ذلك» بل لكونه قد 
ساء حفظهء ولذا لم يخرج له في الأصولء واقتصر مسلم فيما قاله الحاكم على روايته 
عن ثابت» مع أنه كان من الائمة الأثبات الموصوفين بأنهم بلغوا درجة الأبدال. 

الفرع الرابع : 

ليس للراوي أن يزيد فى نسب غير شيخه من رجال الإسناد أو صفته مدرجاً ذلك 
حيث اقتصر شيخه على بعضه. إلا أن يميزه فيقول مثلاً: هو ابن فلان الفلاني» أو يعني 
ابن فلان» ونحوه : فيجوز» فعل ذلك أحمد وغيره. 

إذا قدم الراوي المتن وأخر الإسناد من أعلى» كروى نافع عن ابن عمر عن النبي مَك 
كذاء ثم يقول: أخبرنا به فلان عن فلان» حتى يتصل بما قدمه صحء وكان متصلاء فلو 
أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الاسناد بأن يبدأ به أولاً ثم يذكر المتن فيجوزه بعضهم 
أي أهل الحديث من المتقدمين ‏ قال المصنف في الإرشاد: وهو الصحيح. كذا في 

فائدة: 

قال شيخ الإسلام: تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من 
فيه مقال» فيبتدىء به ثم بعد الفراغ يذكر السندء قال: وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه 
على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه» فحينئذٍ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية 
بالمعنى . 

إذا كان في سماعه بعض الوهن ‏ أي الضعف ‏ فعليه بيانه حال الرواية؛ فإن في 
إغفاله نوعاً من التدليس» وذلك كأن يسمع من غير أصل» أو يحدث هو أو الشيخ وقت 
القراءة» أو حصل نوم أو نسخء أو سمع بقراءة مصحف ولحان» أو كان التسميع بخط 
من فيه نظر. 

ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة؛ لتساهلهم فيهاء فليقل: حدثنا في المذاكرة» 
ونحوهء كما فعله الأئمة» ومنع جماعة منهم ‏ كابن مهدي, وابن المبارك» وأبي زرعة - 
الحمل عنهم حال المذاكرة لتساهلهم فيهاء ولأن الحفظ خوّان. 

وامتنع جماعة من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم لذلك» منهم أحمد بن حنبل. 


مقدمة . يفف 


وإذا كان الحديث عن رجلين: أحدهما ثقة» والآخر مجروح» كحديث لأنس - ثلا 
يرويه عنه ثابت البناني وأبان بن أبي عياشء» أو عن ثقتين» فالأولى أن يذكرهما لجواز أن 
يكون فيداشئ لأخدهيا ريدق لاخر وحمل لفظ أحدهما عن الآخرء فإن اقتصر 
على ثقة فيهما لم يحرم؛ لأن الظاهر اتفاق الروايتين» وما ذكره من الاحتمال نادر بعيد» 
ومحذور الإسقاط في الثاني أقل من الأول . قال الخطيب: وكان مسلم بن الحجاج في 
مكل هذا ريما أسقظ المجروح ويذكر الثقة؛ ثم يقول: وآخر كناية عن المجروحء قال: 
وهذا القول لا فائدة فيه. وقال البلقيني: بل له فائدة تكثير الطرق . 

تنبيه : 

جرت عادة كتبة الحديث باختصار بعض ألفاظ الأداء في الخط .دون النطق. 

فمن ذلك: : «حدثنا» فإنهم يقتصرون في كتابتها على «ثنا» وهي: الثاء والنون 
الألف» وقد يحذفون الثاء ويقتصرون على الضمير وحدهء وهو «نا». 

ومن ذلك «أخبرنا فإنهم يقتصرون في كتابتها على «أنا» وقد التزموا في الغالب 
تحريف الألف الأخيرة منهما إلى جهة اليمين؛ ليحصل التميبز بينها وبين ما يشابهها في 


الصورة مما ليس برمز. وقد يزيد بعضهم الراء فتصير ير لأرنا» وكأن الذي زادها خشي أن 
يظن أنها مختصرة من «أنبأنا» وإن جرت عادتهم بعدم اختصارهاء كما يشاهد فيما لا 


ومن ذلك «قال» ونحوه» فقد جرت العادة بحذفه فيما بين رجال الإسناد خطأًء 
وذكره حال القراءة لفظاً 

مثال ذلك قول البخاري: «حدثنا صالح بن حيان قال: قال عام الشسنني؟ فإن 
الكاكي سلف احدحياة وأما القارىء فإنه ينبغي له أن يلفظ بهما معاًء ولو لم يلفظ 
القارىء بما تركه الكاتب يكون مخطباً. غير أن هذا الخطأ لا يؤثر في صحة السماع؛ فقد 
قال بعض الحفاظ : إن الظاهر أن السماع صحيح للعلم بالمقصودء ويكون هذا من قبيل 
العذت الدلكلة لحان جيه 

وفي التدريب للسيوطي : «قال العراقي: وقد كان بنعض أثمة العربية ‏ وهو العلامة 
شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحل - ينكر اشتراط المحدثين التلفظ ب«قال» في أثناء 
السند. وما أدري ما وجه إنكاره؛ لأن الأصل هو الفصل بين كلامي المتكلمين للتمييز 
بينهماء وحيث لم يفصل فهو مضمرء والإضمار خلاف الأصل». 

قلت: وجه ذلك في غاية الظهور؛ لأن «أخبرنا» و«حدثنا» بمعنى قال لناء إذ حدث 


قيضا الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


بمعنى «قال»» و«نا» بمعنى «لنا» فقوله: حدثنا فلان حدثنا فلان» معناه: قال لنا فلان قاك 
5 فللان» وهذا ا إشكال فيه » وقد ظهر لي هذا الجواب وأنا في أوائل الطلب» 
تعرضة لبعض: المدرسين ملم يهن لديم لجيله بالعربيةم 0 
منقولاً عن شيخ الإسلام» وأنه كان ينصر هذا القول ويرجحه» ثم وقفت عليه بخطه» فلله 
الحمد). 


قال العلماء رحمهم الله: ومما قد يغفل عنه من ذلك ما إذا كان في الإسناد: قرىء 
على فلان أخبرك فلان» فينبغي للقارىء أن يقول فيه: قيل له أخبرك فلان» وقد وقع في 
بعض ذلك: قرىء على فلان حدثنا فلان» ينبغي أن يقال فيه: قرىء على فلان قال حدثنا 
تلان نوه نجام هذا مصرصا يه خط فى تعفن الكب .يضم في السور» النانية أن ايقال: 
قرىء على فلان قيل له: قلت: حدثنا فلان» إلا أن ما ذكر من قبل أخصر ومن عرف 
اللغة العربية لم يعسر عليه أن يأتي في كل موضع بما يقتضيه: | 

ومن ذلك: «أنه» قد جرت العادة بحذفه في الخط دون اللفظ». وذلك كقول 
البخاري: «حدثنا الحسن بن جاح سدم لع برا والأصل : «أنه سمع) . 

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثرء وأرادوا أن يجمعوا بينهماء فقد جرت عادة 
أهل الحديث إذا انتقلوا من إسناد أن يكتبوا بينهما «ح» وهي حاء مفردة مهملة؛ وهي 
مأخوذة من التحول إشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد آخرء وهذه الحاء الدالة على 
التحول من إسناد إلى إسناد هي في صحيح مسلم أكثر منها في صحيح البخاري» واختار 
ابن الصلاح أن يقول القارىء عند الانتهاء إليها «حا» ويستمر في قراءة ما بعدهاء وهو 
أحوط الوجوهء وأعدلهاء وعلى ذلك جرى جل أهل الحديث. 

الناسخ والمنسوخ 

قال ابن كثير كه في هذا النوع: «إنه ليس من خصائص هذا العلم» بل هو بأصول 
الفقه أشبه». ونحوه قول ابن الأثير : «معرفة المتواترء والآحادء والناسخ والمنسوخ» وإن 
تعلقت بعلم الحديث» فإن المحدث لا يفتقر إليهاء بل هي من وظيفة الفقيه؛ لأنه يستنبط 
الأحكام من الأحاديث» فيحتاج إلى معرفة ذلك» وأما المحدث فوظيفته أن ينقل ويروي 
ما سمعه من الأحاديث كما سمعهء فإن تصدى لما رواه فزيادة في الفضل. وكمال في 
الاختيار» انتهى . 


يه« عر سه 


والنسخ في اللغة: عبارة عن التبديل» قال الله تعالى: #وَإًِا بَدَأَنَآ ءَايَهٌ تحكات 


مقدمة ْ لحيق 
2 وَأ مَل يما يرل »4 [سورة النحل» آية: ]٠٠١‏ فسمى النسخ بتديلاً» ومعنى التبديل أن 
يزول شيء فيخلفه غيره» يقال: نسخت الشمس الظل؛ لأنها تخلفه شيئاً فشيئاً» هذا أصل 
هذه الكلمة وحقيقتها حتى صارت تشبه الإبطال من حيث كان الناسخ وجودا يخلف زوال 


وهو أن النسخ ‏ في حق صاحب الشرع بيان محض؛ لإنهاء الحكم الأول ليس فيه 
معنى الرفع» كأنه كان معلوماً عند الله تعالى أن ينتهي في وقت كذا بالناسخ» فكان الناسخ 
بالنسبة إلى علمه تعالى مبيناً للمدة لا رافعاً» إلا أنه أطلقه. أي: لم يبين توقيته الحكم 
المنسوخ حين شرعه؛ فكان ظاهره البقاء في حق البشر؛ لأن إطلاق الأمر بشيء يوهمنا 
بقاء ذلك على التأييد من غير أن نقطع القول به في زمن الوحي» فصار الحاصل أن معنى 
النسخ هو التبديل والإبطال لغة» وكذلك شرعا بالنسبة إلى علم العباد لكنه بالنسبة إلى علم 
صاحب الشرع بيان محض لمدة الحكم» وهو كالقتل بيان محض للأجل؛ فإن المقتول 
ميت بانقضاء أجله بلا شبهة عند أهل السنة؛ إذ لا أجل له سواه؛ كما نص الله تعالى 
بقوله : #فَإِدًا +1 أُجَلْهُمْ لا يترون سَاعَة وَلَا يلقمو * [سورة الأعرافء آية: 54]» والموت الذي 
حصل فيه : بخلق الله تعالى؛ كما حصل في الميت حتف أنفه» لا يفعل القاتل على ما 
غزك' فى :مبآلة اليترادات» :وفن يق القاتل ديل وين آي إيطال وتسم لليحيأة 
بالمرث؟ لأدهو التافر تنيت الوق عن وحن صليه التماهن إتاكان عيدال 
والدية على عاقلته إن كان خطأ. 


قال الإمام فخر الإسلام كاه: «وبيان ذلك أنا إنما نجوز النسخ في حكم مطلق عن 
ذكر الوقت يحتمل أن يكون موقتاً» ويحتمل البقاء والعدم على السواء؛ لأن النسخ إنما 
يكون في حياة النبي 8 والأمر المطلق في حياته للإيجاب لا للبقاء» بل البقاء 
باستصحاب الحال على احتمال العدم بدليله لا أن البقاء بدليل يوجبه؛ لأن الأمر لم 
يتناول البقاء لغة» فلم يكن دليل النسخ متعرضاً لحكم الدليل الأول بوجه إلا ظاهراًء بل 
كان بياناً للمدة التي هي غيب عناء والحكمة البالغة بلا شبهة بمنزلة الإحياء والإيجاد أن 
كمه لصوا والرجود له البيا» بل البقاء عدم "أسباتك الفناء بإيقاء هوا غير الأيجا 49 بواله 
أجل معلوم عند الله» فكان الافناء والإماتة بيانا محضا فهذا مثلهء» هذا حكم بقاء المشروع 
في حياة النبي 2 فإذا قبض الرسول 4 من غير نسخ صار البقاء من بعد ثابتاً بدليل 
يوجبه؛ فصار بقاءً يقيناً لا يحتمل النسخ بحالء فإذا غاب الحي بقيت حياته لعدم الدليل 
على موته.» فكذلك المشروع المطلق في حياة النب 48ز» . 


وض الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح تبجيح مسلم 


ومحل النسخ حكم يحتمل بيان المدة والوقت» وذلك بوصفين: 

أحدهما :أن يكون في نفسه محتملاً للوجود والعدم» ا ا و 
النسخ, كأشماء الله تعالى وصفاته عرّ وجل . 

والثانى : أن لا يكون ملحقاً به ما ينافي المدة والوقت؛ فلا يجري النسخ في 
الأحكام التي ثبت توقيتها أو تأبيدها نصاً أو دلالة. 

وشرط النسخ هو التمكن من عقد القلب على المنسوخ, فأما التمكن من الفعل 
فليس بشرط عندناء وقالت المعتزلة: إنه شرط . 

وحاصل الأمر أن حكم النص بيان المدة لعمل القلب والبدن جميعاًء أو لعمل 
القلب باتفراده» وعمل القلب هو المحكم في هذا عندناء اوسن الزوالدة وعندهم 
هو بيان مدة العمل بالبدن. 

لنا أن النبي يك أمر بخمسين صلاة ليلة المعراج» ثم نسخ ما زاد على الخمس» 
فكان ذلك بعد العقد؛ لأنه يكِِ أصل هذه الأمة فصح النسخ بعد وجود عقدهء ولم يكن 

من الفعل . 

قال فخر الإسلام: «ألا ترى أن الله ابتلانا بما هو متشابه لا يلزمنا فيه إلا اعتقاد 
الحقية فيه»؛ فدل ذلك على أن عقد القلب يصلح أصلاً. ولأن الفعل لا يصير قربة إلا 
بعزيمة القلب» وعزيمة القلب قد تصير قربة بلا فعل» والفعل فى احتمال السقوط فوق 
العزيمة» فإذا كان كذلك صلح أن يكون مقصوداً دون الفعل. 

وأما الناسخ فقال الإمام فخر الإسلام: «الحجج أربعة: الكتاب» والسنةء 
والإجماع. والقياس». 

أما القياس فلا يصلح ناسخا لما تبين إن شاء الله تعالى (أي: في بحث القياس). 

وأما الإجماع فقد ذكر بعض المتأخرين أنه يصح النسخ بهء والصحيح أن النسخ به 
لا يكون إلا في حياة النبي يله والإجماع ليس بحجة في حياته؛ لأنه لا إجماع دون 
رأيه» والرجوع إليه فرض» وإذا وجد منه البيان كان منفرداً بذلك لا محالة» وإذا صار 
الإجماع واجب العمل به لم يبق النسخ مشروعاً» وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنةء 
وذلك أربعة أقسام : 7 سخ الكتاب بالكتاب» ونسخ السنة بالسنة» ات السنة بالكتاب» 
ونسخ الكتاب بالسنة» وذلك كله جائز عندنا . وقال الشافعى ونه بفساد 000 
الأخرين 


مقدمة تضرف 


والدليل المعقول على ما قلنا: أن النسخ لبيان مدة الحكم. وجائز للرسول بِيان 
حكم الكتاب» فقد بعث مبيئاًء وجائز أن يتولى الله تعالى بيان ما أجرى على لسان 
رسوله كَل ولأن الكتاب يزيد بنظمة على السنةء فلا يشكل أن يصلح ناسخاًء وأما السنة 
فإنما ينسخ بها حكم الكتاب دون نظمهء والسنة في حق الحكم وحي مطلق يوجب ما 
يوجبه الكتاب» فإذا بقي النظم من الكتاب وانتسخ الحكم منه بالسنة كان المنسوخ مثل 
الناسخ لا محالة» ولو وقع الطعن بمثله لما صح ذلك في الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة» 
بل في ذلك إعلاء منزلة رسول الله كلع وتعظيم سنته» والله أعلم. 

وظهر أنه ليس بتبديل من تلقاء نفسه؛ لأنه جل وعلا قال: #إوْمًا ينطق عن أَغْوَئدَ 
همق [سورة النجمء آية: *] وأما قوله جل وجلا: لدت مير نهآ أ مِنْلي» [سورة البقرة» آية: 
5 فإن المراد بالخيرية ما يرجع إلى العباد دون النظم بمعناهء» فكذلك الممائلة» وهذا إذا 
كانت السنة بالغة إلى خد التواتر أو الشهرة» وإلا فخبر الواحد لظنية ثبوته لا ينسخ 
الكتاب. نعم نسخ خبر الواحد مثله جائزء والله أعلم». 

وأما المنسوخ فأنواع ار الحكم والتلاوة» والحكم دون التلاوة» والتلاوة دون 
الحكم» ونسخ وصف في الحكم. 

أما نسخ التلاوة والحكم جميعاً فمثل صحف إبراهيم ف ؛ فإنها نسخت أصلاً: إما 
بصرفها عن القلوب؛ أو بموت العلماء» وكان هذا جائزاً في القرآن في حياة النبي :88 ؛ 
قال الله تبارك وتعالى : ظاسْقْرِعُكَ َلآ تتسع (أ)) إِلَا ما سه هذ [سورة الأعلىء آية: 1/1 وقال 
جل جلاله: ما َنْسَمْ بِنَ ءاي أؤ نُنسهَا» [سورة البقرة» آية: 6٠١5‏ فأما بعد وفاته فلاء لقوله 
تعالى : #إِنَا حجن نَزّلنَا دك وإ ل ليطن 409 اسورة الحجرء آية: ] أي : نحفظه منزلاً لا 
يلحقه تبديل صيانة للدين إلى آخر الدهر. 

وانا القت الناى والقاتف + لمجديحاة عند غامة النقواته ومن الكاتين من قهز 
ذلك» فقال: لأن النص لحكمهء فلا يبقى بدونه. ولعامة العلماء: أن النص الموجب 
للإيذاء باللسان وإمساك الزواني في البيوت نسخ حكمه. وبقيت تلاوته» ومثله كثير» ولأن 
اللنظم حكمين: جواز الصلاة وما هو قائم بمعنى صيغته» وجواز الصلاة حكم مقصود 
بنفسهء وكذلك الإعجاز الثابت بنظمه حكم مقصودء فبقي النص لهذين الحكمين» ودلالة 
أنهما يصلحان مقصودين ما ذكرنا أن من المنصوص ما هو متشابه لا يثبت به إلا ما ذكرنا 
من الإعجاز وجواز الصلاة» فلذلك استقام البقاء بهماء وانتهى الآخر. 


وأما نسخ التلاوة وبقاء الحكم فمثل قراءة ابن مسعود نه في كفارة اليمين: 
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«قَصِيَامُ تَلنَةِ أيّام مُتَتَاِمَاتِ)('' لكنه لما صح عنه إلحاقه عنده بالمصحف, ولا تهمة في 
روايته: وجب الحمل على أنه نسخ نظمه وبقي حكمهء وهذا لأن للنظم حكماً ينفرد به» 
وهو ما ذكرناء فيصلح أن يكون هذا الحكم متناهياً أيضاًء ويبقى الحكم بلا نظم» وذلك 
صحيح في أجناس الوحي. ‏ 

وأما القسم الرابع: ‏ وهو نسخ الوصف - فمثل الزيادة على النص؛ فإنها نسخ 
عندنا. وقال الشافعي : إنه تخصيص وليس بنسخ . 

لنا أن الاطلاق معنى مقصود من الكلام؛ وله حكم معلوم. وهو الخروج عن 
العهدة بالإتيان بما يطلق عليه الاسم» من غير نظر إلى قيد» والتقييد معنى آخر مقصود 
على مضادة المعنى الأول؛ لأن التقييد إثبات القيدء والإطلاق رفعه» وله حكم معلوم 
وهو الخروج عن العهدة بمباشرة ما وجد فيه القيد دون ما لم يوجد فيه ذلك؛» فإذا صار 
المطلق مقيداً لا بد من انتهاء حكم الإطلاق بثبوت حكم التقييد» لعدم إمكان الجمع 
بينهما للتنافي؛ فإن الأول يستلزم الجواز بدون القيدء والثاني يستلزم عدم الجواز بدونه. 
وإذا انتهى الحكم الأول بالثاني كان الثاني ناسخا له ضرورة. 

والتقييد ليس بتخصيص على ما زعم الخصم بوجهين. 

أحدهما: أن التخصيص تصرف في اللفظ ببيان أن بعض ما تناوله النظم بظاهره 
- لولا دليل التخصيص - غير مراد به» والقيد لا يتناوله الإطلاق» أ لا دلالة للمطلق 
على القيد بوجه كاسم «الرقبة» لا يتناول صفة الإيمان والكفر؛ لأن المطلق هو المتعرض 
للذات دون الصفات» فكان التقييد تصرفاً فيما لم يكن اللفظ متناولاً له فلا يكون 
تخصيصاً» والإطلاق عبارة عن العدم. أي: عدم القيد» والتقييد عبارة عن الوجودء أي : 
وجود القيدء فكيف يتناول الإطلاق التقييد مع تنافيهما؟ وإذا لم يتناوله لا يكون التقييد 
تخصيصاً» بل يكون إثبات نص ناسخ للإطلاق بالمقايسة» أو بخبر الواحدء وذلك باطل. 

وبيانه: أن الخصم لما أثبت التقييد في رقبة كفارة اليمين أو الظهار بالقياس» بأن 
قال: تحرير في تكفيرء فكان الإيمان من شرطهء قياساً على كفارة القتل» أو بخبر 
الواحدء وهو ما روى «أن معاوية بن الحكم جاء بجارية إلى رسول الله كله وقال: عليّ 
رقبة» أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله كلّ: أين الله؟ فقالت: في السماءء قال: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول اللهء قال: أعتقهاء فإنها مؤمنة» فامتحانها بالإيمان دليل على أن 


.489 أي بزيادة «متتابعات» انظر المائدة/‎ )١( 


وقلمة ييف 


الواجب لا يتأدى إلا بالمؤمنة» وأن المراد من المطلق المقيدء كان هذا منه إثبات نص 
مقيد للرقبة المذكورة في الكفارة» كأنه تعالى قال في الكفارتين: #صَتَحِرٌ ركب 
مُؤْمِتَةَ # انو بات اي 31 كينا قال كذلك فى كفارة القع 7ع وإثبات مثل هذا النص 
بالقياس وخبر الواحد لا يجوز. 1 

والثاني : أن العام إذا خص منه شيءء وخرج المخصوص من أن يكون موادا به 
بقي الحكم فيما. وراءه ثابتاً بذلك النظم بعينهء كلفظ «المشركين» إذا خص منه أهل الذمة 
ومن بمعناهم بقي الحكم في غيرهم ثابتاً بذلك اللفظ بعينه» حتى وجب قتل من لا أمان 
لهء لأنه مشرك» فلم يكن أي : التخصيص لني أ لأن النسخ بيان مدة الحكم الثابت» 
وهذا لم يكن ثابتاء وإذا ثبت قيد إيمان في الرقبة المذكورة في كفارة اليمين أو الظهار 
وخرجت الكفارة من الجملة لم يكن الحكم في المؤمنة ثابتاً بذلك النص الأول وهو 
الرقبة - بنظمهء أي: بصيغتهء لما قلنا: إنه لا دلالة للمطلق على المقيد بوجهء بل يكون 
ثابتا بهذا القيدء فيكون التقيبد للإثبات ابتداءً من غير أن'يكون للمطلق دلالة عليه ودليل 
الخصوص لإخراج ما كان ثابتاً لولا التخصيص» لا للإثبات ابتداءً» ولا تشابه بين إخراج 
ما كان داخلاً في الجملة وبين إثبات ما ليس بثابت» فعرفنا أنه نسخ وليس بتخصيص . 

وقد ذكر الأصوليون فروقاً , بين التخصيص والنسخ» ونقل عن الشيخ الإمام العلامة 
خنيك الملة .والدين اث فروق أيضاً بين التقييد والنسخ والتعليق وغيرهاء فألحقتها بهذا 
الباب تتميما للفائدة. 


قال الشيخ الإمام: «ثم النسخ والتخصيص وإن اشتركا من حيث إن كل واحد منهما 
بيان ما لم يرد باللفظ» إلا أنهما يفترقان من جهة أن التخصيص يبين أن العام لم يتناول 
المخصوصء غيره؛ وأنه يجب أن يكون متصلاً عندناء والنسخ لا يكون إلا متراخياًء 
وأنه لا يجوز إلى أن لا يبقى شيء» والنسخ يجوز كذلك, وأنه قد يكون بأدلة السمع 
وغيرهاء والنسخ لا يجوز إلا بالسمع؛ وأنه يكون معلوماً ومجهولاً. والنسخ لا يكون إلا 
معلوها : وأنه لا يخرج المخصوص منه من كونه 000 به في مستقبل الزمان» والنسخ 
يخرج المنسوخ عن ذلك» وأنه يرد في الأخبار والأحكامء والنسخ لا-برد إلا في 
الأحكام؛ وأن دليل الخصوص يقبل التعليل» ودليل النسخ لا يقبله». 

والفرق بين التخصيص و«التقييد: أن التقييد تصرف فيمنا كان الأول ساكتاً عنه؛ 


)١(‏ انظر النساء/ ؟9. 
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والتخصيص تصرف فيما تناوله اللفظ ظاهراًء وأن التقييد مفردء والتخصيص جملة» وأنّ 
في التقييد يعمل بالقيد لا بالأصل» وفى التخصيص يعمل بالأصل» وهو المخصوص 


منة . 


والفرق بين التخصيص والاستثناء : أن التخصيص والاستثناء : أن التخصيص مستيد 
بنفسهء وأنه يقبل التعليل» بخلاف الاستثناء» وأن لدليل الخصوص حكماً يخلاف 


والفرق بين الاستثناء والنسخ: أن الاستثناء غير مستقل بنفسه» وأنه يرد في الأخبار 
والأحكامء وأنه لا يكون إلا متصلاء بخلاف النسخ في هذه الجملة كلها . 

والفرق بين التقييد والنسخ من كل وجه: أن التقييد مفردء والنسخ جملة» وأنه 
وصف للأولء والنسخ ليس كذلك» وأنه قد يكون مقارناء والنسخ لا يكون إلا متأخراً. 

والفرق بين التعليق والاستثناء: أن الاستثناء لا يعمل في جميع المستثنى منهء بل 
يعمل في بعضه بالإبطال» والتعليق يعمل في جميع المعلق بالتغيير» وأن الاستثناء مع 
المستثنى منه ليس بيمين» بل هو إيجابء والتعليق يمين» وأن التعليق يصح في الإيجاب 
دون الخبرء والاستثناء يصح فيهما. 

والفرق بين التعليق والتقييد: أن التعليق تبديل من الإيجاب إلى اليمين» والتقييد 
ليس بتبديل صورة» بل زيادة أمر آخر. 

والفرق بين التقيبد والاستثناء: أن التقييد يثبت أمراً لم يكن ثابتاً بالأول» والاستئناء 
يخرج عن الأول ما كان ابتاً صورة» وأن التقييد لا يخرج الأول عن حقيقته صورة؛ فإن 
الرقبة بزيادة وصف لا تخرج عن كونها رقبة» بل تبقى رقبة» لكن لم يبق الجواز بها. 
والاستثناء قد يخرج الأول عن حقيقته كما لو استثنى من الألف شيء لا يبقى ألفا . 

والفرق بين النسخ والتعليق: أن التعليق لا يصح إلا مقارناً» والنسخ على عكسهء 
وأن الشرط مع المشروط يمين» والناسخ مع المنسوخ ليس كذلكء» وأن المعلق بعرضية 
أن يصير إيجاباء والمنسوخ ليس كذلك. 

والفرق بين التخصيص والتعليق: أن التخصيص لا يرد إلا على العام؛ ولا يشترط 
في التعليق ذلك» وأن التخصيص له حكم على ضد الأول» وليس في التعليق ذلك» وأن 
دليل الخصوص مستقل» والشرط ليس كذلكء وأنه يقبل التعليل» والتعليق لا يقبله»؛ وقس 
عليه والله أعلم» كذا في كشف الأسرار. 


مقدمة ٌ شْ ليق 


يم يعرف النسخ ؟ 

قال النووي في التقريب» والسيوطي في شرحه: «فمنه ما عرف النسخ فيه بتصريح 
رسول الله وك بذلك ك «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكمء وكنت نهيتكم عن الظروف» الحديث» أخرجه 
مسلم عن بريدة». 

ومنه ما عرف بقول الصحابي ك «كان آخر الأمرين من رسول الله كلِةِ ترك الوضوء 
مما مست النار» رواه أبو داود والنسائي عن جابرء وكقول أبي بن كعب: «كان الماء من 
الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل» رواه أبو داود والترمذي. وصححه . 

وشرط أهل الأصول في ذلك أن يخبر بتأخره. فإن قال: هذا ناسخ لم يثبت 
النسخ. لجواز أن يقوله عن اجتهادء قال العراقي : 000101311 
لأن النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي» إنما يصير إليه عند معرفة التاريخ» والصحابة 
أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه» 
وقد أطلق الشافعي كله ذلك أيضاً . 

ومنه ما عرف بالتاريخ ' كحديث شذاد ين اوسن مرفوعاً : «أفطر الحاجم والمحجوم» 
روأه أبق داود والنسائي, لك الشافعي أنه منسوخ بيحديث او عباس وكيا : «أن النبي عَكِةٍ 
احتجم وهو محرم صائم» أخرجه مسلمء فإن ابن عباس إنما صحبه محرماً فى حجة 
الوداع سنة عشرء وفي بعض طرق حديث شداد: «أن ذلك كان زمن الفتح سنة ثمان». 

ومنه ما عرف بدلالة الإجماع؛ كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة» وهو ما رواه 
أو ذاود والترمدذئ هن ديت معاوية: «من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوه»). . قال النووي في شرح مسلم : دل الإجماع على نسخهء وإن كان ابن حزم خالف 
في ذلك» فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع. نعم! ورد نسخه في السنة أيضاً كما 
ا اجر اح ابو الوم ول واي مر 
قال: «إن شرب الخمر فاجلدوه. فإن شرب في الرابعة فاقتلوه»» قال: ثم أتي تي النبي مَك 
بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة» فضربه ولم يقتله» قال: وكذلك روى الزهري عن 
قبيصة بن ذؤيب عن النبي كِكِةِ نحو هذاء قال: «فرفع القتل وكانت رخصة» انتهى. 

ا فون ال 


00 «كنا إذا جنا ا ونرف 
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عن الصبيان» قال الترمذي: أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها. 

لمعك اليد دع لحن اص عل 1ل الحو بعري سك 
وإلا فيحتمل أنه غلط صرح به الصيرفي» والإجماع لا ينسخ دأي: لا ينسخه شيء - ولا 
ينسخ هو غيره» ولكن يدل على ناسخ أي على وجود ناسخ ال 


تنسه : 


-. 


إذا صح وثبت وقوع النسخ في حكم فكل ما يجيء مخالفاً للناسخ غير مؤرخ ينبغي 
أن يحمل على ما قبل النسخء إلا أن يعلم تأخره عنه» ثم النسخ في حكم قد يقع دفعة, 
وقد يقع بالتدريج كما أو كيفاء وكذا يقع النسخ من التشديد إلى التخفيف» كما في أمر 
الكلام وأواني الخمرء وبالعكس كما في الأفعال والحركات المنافية للصلاة» وسيجيء 
شيء من تفصيل هذه الأنواع في مواضعه من الشرح إن شاء الله. 
المفهوم الموافق والمخالف 
قال الغزالي يده : «الضرب الرابع (مما يقتبس من الألفاظ من حيث فحواها 
وإشارتها): فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده» كفهم تحريم 
الشتم والقتل والضرب من قوله تعالى: يه د ا 0 
وفهم تحريم مال اليتيم وإحراقه وإهلاكه من قوله تعالى: إن أن يألو ول البكمن 
لماك [سؤرة النساف 1 ل ف ا 1 
يفككال َك حا بجو 9 [سورة الزلزلة: آبة: ا]وقوله تعالى: #وَيِنهُم مَنْ إن تَأمَتَهُ بدِينًا تَارٍ لا 
و إِلِيَكَ 4 [سورة آل عمران» آية: »] وكذلك قول القائل: ما أكلت له برة» ولا شريت 1 
شربة» ولا أخذت من ماله حبة» فإنه يدل على ما وراءه». 


فإن قيل: هذا من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى . قلنا : لا حجر في هذه التسمية» 
لكن يشترط أن يفهم أن بمجرد ذكر الأدنى لا يحصل هذا التنبيه ما لم يفهم الكلام وما 


١‏ م 


)00( قال بعض الأحناف: وعمل الصحابي الراوي بخلاف ما روى يوجب الحكم بنسخ ما روى» ويكون بمنزلة 
روايته للناسخء وقد أوضحه الشيخ ابن الهمام كن تأنه في كتاب الرضاع من فتح القدير» فقال: «المعنى أنه إذا 
لم يعرف من الحال سوى أنه خالف مرويه حكمنا بأنه اطلع على ناسخه في نفس الأمر ظاهراً؛ لأن الظاهر 
أنه لا يخطىء ء في ظن غير الناسخ ناسخاً لا قطعاًء ؛ فلو اتفق فى خصوص محل بأن عمله بخلاف مرويه كان 
لخصوص دليل علمناه» وظهر للمجتهد غلطه في استدلاله بذلك الدليل» لا شك أنه لا يكون مما يحكم فيه 
سياف ا 0 لإحسان الظن بنظره» فأما إذا تحققنا في خصوص مادة خلاف ذلك 
وجب اعتبار مرويه بالضرورة دون رأيه». من المؤلف لله. 


مقدمة يغرفا 


سيق لهء فلو لا معرفتنا بأن الآية سيقت لتعظيم الوالدين واحترامهما لما فهمنا من 
الضرب والقتل من منع التأفيف؛ إذ قد يقول السلطان إذا أمر بقتل ملك: لا تقل له أف. 
ولكن اقتلهء وقد يقول: والله ما أكلت مال فلان» ويكون قد أحرق مالهء فلا يحنث. فإن 
قيل: الضرب حرام قياساً على التأفيف؛ لأن التأفيف إنما حرم للإيذاء. وهذا الإيذاء 
فوقه . 

قلنا: إن أردت بكونه قياساً أنه محتاج إلى تأمل واستنباط علة فهو خطأء وإن أردت 
أنه مسكوت فهم من منطوق فهو صحيح بشرط أن يفهم أنه أسبق إلى الفهم من المنطوق» 
أو وهو معه وليس متأخراً عنه» وهذا قد يسمى مفهوم الموافقة» وقد يسمى فحوى اللفظء 
ولكل فريق اصطلاح آخرء فلا تلتفت إلى الألفاظ» واجتهد في إدراك حقيقة هذا الجنس. 

الضرب الخامس هو المفهومء ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي 
الحكم عما عداه؛ ويسمى مفهوماً؛ لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق» وإلا فما دل 
عليه المنطوق أيضاً مفهوم؛ وربما سمي هذا دليل الخطابء؛ ولا التفات إلى الأسامى . 

وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء هل يدل على نفيه عما يخالفه في 
الصفة كقوله تعالى: #ومن قََمُ نكم مُتَعيَدَا [سورة المائدة» آية: 40] وكقوله ظَكْ : «في سائمة 
الغنم الزكوة» و«الثيب أحق بنفسها من وليها» و«من باع نخلاً مؤبرة فثمرتها للبائع» 
فتخصيص العمد والسوم والثيوبة والتأبير بهذه الأحكام هل يدل على نفي الحكم عما 
عداها؟ فقال الشافعى ومالك والأكثرون من أصحابهما: إنه يدل» وإليه ذهب الأشعري؛ 
إذ احتج في إثبات 0 الواحد بقوله تعالى: #إن جَآءكٌ َس ب هَسَمْيوَ © [سورة الحجرات» 
آبة: 5] قال: هذا يدل على أن العدل بخلافه؛ واحتج في مسألة الرؤية بقوله تعالى : #كلّة 
2 عن ريم يمي 0 0 تشوزة المطففين: آي5: 14 قال *.وهذا يذل :على أن المؤمنين 
بخلافهم» وقال جماعة من المتكلمين ‏ ومنهم القاضي ‏ وجماعة من حذاق الفقهاء ‏ ومنهم 
ابن شريح -: أن ذلك لا دلالة لهء وهو الأوجه عندناء ويدل عليه مسالك: 

الأول: أن إثبات زكاة السائمة مفهومء أما نفيها عن المعلوفة اقتباساً من مجرد 
الإثبات لا يعلم إلا بنقل من أهل اللغة» متواتر أو جار مجرى المتواترء والجاري مجرى 
المتواتر كعلمنا بأن قولهم: ضروبء وقتولء وأمثاله: للتكثيرء وأن قولهم: عليمء 
وأعلم» وقديرء وأقدر: للمبالغة» أعني الأفعل. أما نقل الآحاد فلا يكفي»؛ إذ الحكم 
على لغة ينزل عليها كلام الله تعالى بقول الآحاد مع جواز الغلط لا سبيل إليها . 


فإن قيل: فمن نفى المفهوم افتقر إلى نقل متواتر أيضا . 
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قلنا لا حاجة إلى حجة فيما لم يضعوه؛ فإن ذلك لا يتناهى» إنما الحجة على من 
يدعي الوضع . 

الثاني: حسن الاستفهام؛ فإن من قال: إن ضربك زيد عامداً فاضربه» حسن أن 
يقول: فإن ضربني خاطتاً فأضربه؟ وإذا قال: أخرج الزكاة من ماشيتك السائمة» حسن أن 
يقول: هل أخرجها من المعلوفة؟ وحسن الاستفهام يدل على أن ذلك غير مفهوم؛ فإنه لا 
يحسن في المنطوق». وحسن في المسكوت عنه. 

فإن قيل: حسن؛ لأنه قد لا يراد النفي مجازاً . 

قلنا: الأصل أنه إذا احتمل ذلك كان حقيقة» وإنما يرد إلى المجاز بضرورة دليل» 
ولا دليل. 

المسلك الثالث: إنما نجدهم يعلقون الحكم على الصفة تارةً مع مساواة المسكوت 
عنه للمنطوق» وتارة مع المخالفة» فالثبوت للموصوف معلوم منطوقء, والنفي عن 
المسكوت محتملء فليكن على الوقف إلى البيان بقرينة زائدة» ودليل آخرء أما دعوى 
كونه مجازا عند الموافقة حقيقة عند المخالفة: فتحكم بغير دليل» يعارضه عكسه: من غير 
ترجيح . 

المسلك الرابع: أن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف,. فإذا قال: قام 
الأسودء أو خرجء أو قعدء لم يدل على نفيه عن الأبيض» بل هو سكوت عن الأبيض» 
وإن منع ذلك مانع. وقد قيل به: لزمه تخصيص اللقب والاسم العلم» حتى يكون قولك: 
رأيت زيداء نفيأ للرؤية عن غيره» وإذا قال: ركب زيد» دل على نفي الركوب عن غيره. 
وقد تبع هذا بعضهم » وهو بهت واختراع على اللغات كلها؛ فإن قلعا : رأيت زيدا. لا 
يوجب نفي رؤيته عن ثوب زيد ودابته وخادمه ولا عن غيره؛ إذ يلزم أن يكون قوله: زيد 
عالم: كفراً؛ لأنه نفي للعلم عن الله وملائكته ورسلهء وقوله: عيسى نبي الله : كفراً؛ لأنه 
نفى النبوة عن محمد ظََل2ُ وعن غيره من الانبياء. 

فإن قيل: هذا قياس الوصف على اللقب» ولا قياس فى اللغة. قلنا: ما قصدنا به 
اضرف يكال لنعيه يس نص ريع أن الضقة اريت الخرموق قله كنا آذ امنناء 
الأعلام لتعريف الأشخاص» ولا فرق بين قوله: «في الغنم زكوة» في نفي الزكاة عن البقر 
والوبل» ومن قوله: «في سائمة الغنم زكوة» في نفي الزكاة عن المعلوفة. 

المسلك.الخامس: كما أنا لا نشك فى أن للعرب طريقاً إلى الخبر عن مخبر واحد 
واثتين وثلاثة اقتصاراً عليه مم النتكوت عن البافي» قلها طريق أيضاافن الخير عن 


- 
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الموصوف بصفة فتقول: رأيت الظريف». وقام الطويل» ونكحت الثيب» واشتريت 
السائمة» وبعت النخلة المؤيرة» فلو قال بعد ذلك: نكحت البكر أيضاً» واشتريت 
المعلوفة أيضاً: لم يكن هذا مناقضاً للأول» ورفعاً له وتكذيباً لنفسهء كما لو قال: ما 
نكحت الثيب» وما اشتريت السائمة» ولو فهم النفي كما فهم الاثبات لكان الاثبات بعده 
تكذيا ومقادا لما مي : 

وقد احتج القائلون بالمفهوم بمسالك» فذكرها مفصلة وأجاب عن كل واحد منهاء 
إلى أن قال: 

المسلك السابع (لهم) وعليه تعويل الأكثرين» وهو السبب الأعظم في وقوع هذا 
الوهمء. أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد أن تكون له فائدة» فإن استوت السائمة 
والمعلوفة» والثيب والبكرء والعمد والخطأء فلم خصص البعض بالذكر؟ والحكم شامل» 
والحاجة إلى البيان تعم القسمين» فلا داعي له إلى اختصاص الحكم وإلا صار الكلام 
لقوا: 

والجواب من أربعة أوجه: 

الأول: أن هذا عكس الواجب؛ فإنكم جعلتم طلب الفائدة طريقاً إلى معرفة وضع 
اللفظء وينبغي أن يفهم أولاً الوضع ثم ترتب الفائدة عليه» والعلم بالفائدة ثمرة معرفة 
الوضعء أما أن يكون الوضع تبع معرفة الفائدة: فلا. 

الثاني: هو أن عماد هذا الكلام أصلان: أحدهما: أنه لا بد من فائدة التخصيص . 

والثانى: أنه لا فائدة إلا اختصاص الحكمء والنتيجة أنه الفائدة إذاء ومسلم أنه لا 
بد من فائلة» لكن الأصل الثانى وهو أنه لا فائدة إلا هذا فغير مسلمء فلعل فيه فائدة 
فليست الفائدة محصورة في هذاء بل البواعث على التخصيص كثيرة واختصاص الحكم 
أحد البواعث. 

فإن قيل: فلو كان له فائدة» أو عليه باعث سوى اختصاص الحكم: لعرفناه. 

قلنا: ولم قلتم إن كل فائدة ينبغي أن تكون معلومة لكم؟ فلعلها حاضرة ولم تعثروا 
عليهاء فكأنكم جعلتم عدم علم الفائدة علماً بعدم الفائدة» وهذا خطأء فعماد هذا الدليل 
البجهل بقاكدة اخرى. 

الثالث: ‏ وهو قاسمة الظهر على هذا المسلك _: أن تخصيص اللقب لا يقول به 
محصلء فلم لم تطلبوا الفائدة فيه؟ فإذا خصص الأشياء الستة في الرباء وعمم الحكم في 
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المكيلات والمطعومات كلهاء وخصص الغنم بالزكاة مع وجوبها في الإبل والبقرء قمًا 
سببه مع استواء لحك فيقال: لعل إليه داعياً من سؤال أو حاجة أو سبب لا نعرفه: 
فليكن كذلك في 3 تخصيص الوصف. 

الراب ادلي تمي احاتم الب الخانيها نرانة: 

الأولى: أنه لو استوعب جميع محل الحكم لم يبق للاجتهاد مجال؛ فأراد 
بتخصيص بعض الألقاب والأوصاف بالذكر أن يعرض المجتهدين لثواب جزيل في 
الاجتهاد؛ إذ بذلك تتوفر دواعيهم على العلم؛ ويدوم العلم محفوظاً بإقبالهم ونشاطهم في 
الفكر والاستنباط» ولولا هذا لذكر لكل حكم ضابطة عامة جامعة لجميع مجاري الحكم. 
حتى لا يبقى للقياس مجال. 

الثانية: أنه لو قال: «في الغنم زكاة» ولم يخصص السائمة: لجاز للمجتهد إخراج 
السائمة عن العموم بالاجتهاد الذي ينقدح لهء فخص السائمة بالذكر لتقاس المعلوفة عليها 
إن رأى أنها فى معناهاء أو لا تلحق بهاء فتبقى السائمة بمعزل عن محل الاجتهاد. 
ركدللة قر قال+ 9ل سيعزا الطعام بالطناء ةريما اذى انهاه ميكية الى [شراع البر 
والتمرء فنص على ما لا وجه لإخراجه؛ وترك ما هو موكول إلى الاجتهادء لا سيما ولو 
ذكر الطعام أو الغنم وهو لفظ عام لصار عند الواقفية محتملاً للعموم» وللبر خاصة» أو 
التمر خاصة؛ وللمعلوفة خاصة وللسائمة خاصة» فأخرج المخصوص عن محل الوقف 
والشك. ورد الباقي إلى الاجتهاد؛ لما رأى فيه من اللطف والصلاح. 

الثالثة: أن يكون الباعث على التخصيص للأشياء الستة عموم وقوع. أو خصوص 
سؤالء» أو وقوع واقعة» أو اتفاق معاملة فيها خاصة. أو غير ذلك من أسباب لا نطلع 
عليهاء فعدم علمنا بذلك لا ينزل بمنزلة علمنا بعدم ذلك» بل نقول: لعل إليه داعيا لم 
نعرفه» فكذلك في الأوصاف» .اه. 

هذا ما أردنا نقله من كلام الغزالي كله في هذا المختصرء فمن أراد استيفاء وجوه 
المفالة فعله الجتعسين وغيرة من كني الأضول: 
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تحقيق مناط الحكم وتخريجه وتنقيحه 
قال الإمام المحقق الشاطبي كنهُ: «الاجتهاد على ضربين 
أحدهما : لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف؛ وذلك عند قيام الساعة. 
والثانى : يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا . 
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فأما الأول: فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط (وهو عند الأصوليين: أن يثَْع 
الاتفاق علة علية وصف بنص» أو إجماعء فيجتهد الناظر في وجوده في صورة النزاع التي 
خفي فيها وجود العلة» كتحقيق أن النباش سارق» فالوصف ‏ وهو السرقة ‏ علم أنه مناط 
الحكم» وبقي النظر في تحقيق وجوده في هذه الصورة) وهو الذي لا خلاف بين الأمة في 
قبوله؛ ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعيء» لكن يبقى النظر في تعيين محلهء وذلك 
أن الشارع إذا قال: وَأَصْيِدُوا دوك عَذْلٍِ يَنكيِ4 [سورة الطلاقء آية: ؟] وثبت عندنا معنى العدالة 
شرعا : افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة» وليس الناس فى وصف العدالة على 
خد سواءء بل ذلك يختلف اختلافاً متبايناً؛ فإنا إذا تأملنا العدول وجلانا لاتصافهم بها 
طرفين» وواسطة طرف أعلى في العدالة لا إشكال فيه؛ كأبي بكر الصديق ويه وطرف 
آخر وهو أول درجة في الخروج عن مقتضى الوصف,ء كالمجاوز لمرتبة الكفر إلى الحكم 
بمجرد الإسلام» فضلا عن مرتكبي الكبائر المحدودين فيهاء وبينهما مراتب لا تنحصرء 
وهذا الوسط غامض لا بد فيه من بلوغ حد الوسع. وهو الاجتهادء فهذا مما يفتقر إليه 
الحاكم في كل شاهدء كما إذا أوصى بماله للفقراءء فلا شك أن من الناس من لا شيء 
لهء فيتحقق فيه اسم الفقرء فهو من أهل الوصية» ومنهم من لا حاجة به ولا فقرء وإن لم 
يملك نصابا وبينهما وسائط كالرجل يكون له الشىء ولا سعة له فينظر فيه هل الغالب 
عليه حكم الفقرء أو كم الطى؟ وكدلك ف يقر ثمقات الزويجاتوالقرانات» [ذ هو 
مفتقر إلى النظر في حال المنفق عليه والمنفق» وحال الوقت. إلى غير ذلك من الأمور 
التي لا تنضبط بحصرهء ولا يمكن استيفاء القول في آحادهاء فلا يمكن أن يستغني ههنا 
بالتقليدء لآن التقليد إتما يتصوى بعد تكو عاط الشف المقلد فيهاء والمناط هنا لم 
يتحقق بعد؛ لأن كل صورة من صورة النازلة نازلة مستأنفة في نفسهاء لم يتقدم لها نظير» 
وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم لناء فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد» وكذلك إن 
فرضنا أنه تقدم لنا مثلهاء فلا بد من النظر في كونها مثلها أو لاء وهو نظر اجتهاد أيضاء 
وكذلك القول فيما فيه حكومة من أروش الجنايات وقيم المتلفات» ويكفيك من ذلك أن 
الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتهاء وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة 
تتناول أعدادا لا تنحصرء ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره» ولو في نفس 
التعيين» وليس ما به الامتياز معتبراً في الحكم بإطلاق» ولا هو طردي بإطلاق» بل ذلك 
منقسم إلى ضربين» وبينهما قسم ثالث يأخذ بجهة من الطرفين فلا يبقى صورة من الصور 
الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعبء حتى يحقق تحت أي دليل يدخل» 
فإن أخذت بشبه من الطرفين فالأمر أصعبء وهذا كله بيّن لمن شدا في العلم (أي: 
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أحسن منه طرفاً والشدو كل شيء قليل من كثير والشادي الذي يتعلم شيئاً من العلاع 
والأدب والفتيا ونحو ذلك) ومن القواعد القضائية «البيّنة على المدعى واليمين على من 
أنكر» فالقاضي لا يمكنه الحكم في واقعة بل لا يمكنه توجيه الحجاج ولا طلب الخصوم 
بما عليهم إلا بعد فهم المدعي من المدعى عليه؛ وهو أهل القضاءء ولا يتعيّن ذلك إلا 
بنظر واجتهاد ورد الدعاوى إلى الأدلة» وهو تحقيق المناط بعينه . 


فالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفتء. بل بالنسبة إلى كل 
مكلف في نفسه؛ فإن العامي إذا سمع في الفقه أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهوأ من غير 
جنس أفعال الصلاة أو من جنسها إن كانت يسيرة فمغتفرة» وإن كانت كثيرة فلا» فوقعت 
له في صلاته زيادة فلا بد له من النظر فيهاء حتى يردها إلى أحد القسمين؛ ولا يكون 
ذلك إلا باجتهاد ونظرء فإذا تعين له قسمها تحقق له مناط الحكم» فأجراه عليه وكذلك 
سائر تكليفاته» ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال 
المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات وعمومات»ء وما يرجع إلى ذلك منزلات على 
أفعال مطلقات كذلك, والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة» وإنما تقع معينة مشخصة:, فلا 
يكون الحكم واقعاً عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك 
العام؛ وقد يكون ذلك سهلاء وقد لا يكون» وكله اجتهادء وقد يكون من هذا القسم ما 
يصح فيه التقليدء وذلك فيما اجتهد فيه الأولون من تحقيق المناط إذا كان متوجها على 
الأنواع لا على الأشخاص المعينة» كالمثل في جزاء الصيد؛ فإن الذي جاء في الشريعة 
قوله تعالى: فَجَرَآهُ يَكَلُ مَا قَكل مِنَّ أَلنَمَرِ4 [سررة المائدة» آية: 40] وهذا ظاهر في اعتبار المثل 
إلا أن المثل لا بد من تعيين نوعه» وكونه مثلاً لهذا النوع المقتول ككون الكبش مثلاً 
للضبع» والعنز مثلاً للغزال» والعناق (بفتح أوله دابة فوق الكلب الصيني يصيد كما يصيد 
الفهد؛ ويأكل اللحمء وهو من السباع) مثلاً للأرنب» والبقرة مثلاً للبقرة الوحشية» والشاة 
مثلاً للشاة من الظباء» وكذلك الرقبة الواجبة في عتق الكفارات» والبلوغ في الغلام 
والجارية» وما أشبه ذلك» ولكن هذا الاجتهاد في الأنواع لا يغني عن الاجتهاد في 
الأشخاص المعينة» فلا بد من هذا الاجتهاد في كل زمان» إذ لا يمكن حصول التكليف 
إلا به» فلو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد لكان تكليفا بالمحال» وهو غير 
ممكن شرعاًء كما أنه غير ممكن عقلاً» وهو أوضح دليل في المسألة. 


وأما الضرب الثاني وهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع : فثلاثة أنواع : أحدها : 
المسمى بتنقيح المناط (وتنقيح المناط عندهم أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصفء أو 
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يكون أوصاف في محل الحكم دل عليها ظاهر النص» فيجتهد الناظر في حذف خصوطخ 
الوصف أو بعضهاء وينيط الحكم بالأعمء أو بالباقى» وحاصله الاجتهاد في الحذف 
والتغنين» ؤيمثل له بحديث الأعرابي الذي قال: «واقعت أهل في نهار رمضانء» فقال 
له هِ: أعتق رقبة» فإن أبا حنيفة ومالكاً وكا حذفا خصوص المواقعة» وأناطا الكفارة 
بمطلق الإفطارء كما حذف الشافعى ويه غيرها من أوصاف المحل» ككون الواطىء 
أغرانا +توكوة العو طوءة ووعة» وكون الوطء في القبل من الاعتبارء وأناط الكفارة بها). 

وقد قسمه الغزالي إلى أقسام ذكرها في شفاء العليل» وهو مبسوط في كتب 
الأصول. قالوا: وهو خارج عن باب القياس ولذلك قال به أبو حنيفة (وسماه استدلالاء 
وفرق بينه وبين القياس بأن القياس ما كان الإلحاق فيه بجامع يفيد غلبة الظن» 
والاستدلال ما كان بجامع يفيد القطع) مع إنكاره القياس في الكفارات» وإنما هو راجع 
إلى نوع من تأويل الظواهر. 

والثاني: المسمى بتخريج المناط (وتخريج المناط هو إبداء ما نيط به الحكم» أي: 
استنباطه وتعيينه بإبداء مناسبة بينه وبين الحكم مع الاقتران بينهما والسلامة من القوادح, 
كاستنباط الإسكار في حديث مسلم «كل مسكر حرام» بالنظر في الأصل» وحكمهء 
ووصفه؛ فإن مجرد النظر في ذلك يعلم منه أن الاسكار لإزالته العقل المطلوب حفظه 
مناسب للحرمة» وقد اقترن بها وسلم من القوادح) وهو راجع إلى أن النص الدال على 
الحكم لم يتعرض للمناط» فكأنه أخرج بالبحث؛» وهو الاجتهاد القياسي وهو معلوم. 

والثالث: هو نوع من تحقيق المناط المتقدم الذكر؛ لأنه ضربان: 


أحدهما: ما يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاصء كتعيين نوع المثل في جزاء 
الصيدء ونوع الرقبة في العتق في الكفارات» وما أشبه ذلك» وقد تقدم التنبيه عليه. 

والضرب الثانى: ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقق مناط حكمه» فكان تحقيق 
الأول نظر فى تعيين المناط من حيث هو لمكلف ماء فإذا نظر المجتهد فى العدالة مثلاء 
ووجد هذا الشخص متصفاً بها على حسب ما ظهر له أوقع عليه ما يقتضيه النص من 
التكاليف المنوطة بالعدول من الشهادات» والانتصاب للولاية العامة أو الخاصة» وهكذا 
إذا نظر فى الأوامر والنواهى الندبية والأمور الإباحية ووجد المكلفين والمخاطبين على 
الجملة أوقع عليهم أحكام تلك النصوصء كما يوقع عليهم نصوص الواجبات 
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والمحرمات من غير التفات إلى شيء غير القبول المشروط بالتهيئة الظاهرة» فالمكلفون 
كلهم في أحكام تلك النصوص على سواء في هذا النظر. 

وأما الثاني: وهو النظر الخاص فأعلى من هذا وأدق» وهو في الحقيقة ناشىء عن 
نتيجة التقوى المذكورة في قوله تعالى: إن تَنَهُوأْ ألَّهَ يخٍصَل لَّكُمْ وهنا [سورة الأنفالء آية: 4؟] 
وقد يعبر عنه بالحكمة» ويشير إليه قوله تعالى : لبوق الْحِحْمَةٌ من هكد وَمَن يُوْسَ اكع 
َتَدّ أوق حَثر) كذرا »4 اشوزة البقرء: آيةه :53*] اقال:مالك#:من شان ابن آدم أن لا يعلم» ثم 
يعلمء أما سمغت قول الله تعالى: #إن تَنَعواْ أله يمل لَّكُمْ وُقَائا4. وقال أيضاً: إن 
الحكمة مسحة ملك على قلب العبد. وقال: الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد. وقال 
أيضاً: يقع بقلبي أن الحكمة الفقه في دين الله» وأمر يدخله الله القلوب من رحمته 
وفضله. وقد كره مالك كتابة العلم» يريد ما كان نحو الفتاوى» فسئل ما الذي نصنم؟ 
فقال: تحفظون وتفهمون» حتى تستنير قلوبكم. ثم لا تحتاجون إلى الكتاب. 

وعلى الجملة فتحقيق المناط الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من 
الدلائل التكليفية» بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة» 
حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل» هذا 
بالنسبة إلى التكليف المنحتم وغيره» ويختص غير المنحتم بوجه آخرء وهو النظر فيما 
يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقتء» وحال دون حال» وشخص دون 
شخص؛ إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحدء كما أنها في 
العلوم والصنائع كذلك» فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة» ولا يكون 
كذلك بالنسبة إلى اخرء ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل 
أقوى منه في عمل آخرء ويكون بريئاً من ذلك في بعض الأعمال دون بعض؛ فصاحب 
هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نوراً يعرف به النفوس ومراميهاء وتفاوت إدراكها 
وقوة تحملها للتكاليف». وصبرها على حمل أعبائهاء أو ضعفهاء ويعرف التفاتها إلى 
الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتهاء فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق 
بها بناءًَ على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف» فكأنه يخص عموم 
المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق» لكن مما ثبت عمومه في التحقيق الأول العام ويقيد به 
ما ثبت إطلاقه في الأول أو يضم قيداً أو قيوداً لما ثبت له في الأول بعض القيود. 

هذا معنى تحقيق المناط هناء وبقى الدليل على صحة هذا الاجتهاد» فإن ما سواه 
تونفكفل الاصرنبون يبان الذلاله. عليد» وهو داخل تحت عموع تحفيق السناط» الكرة 
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مندرجاً تحت مطلق الدلالة عليه» ولكن إن تشوف أحد إلى خصوص الدلالة عليه فالأدلة 
عليه كثرة تلكز سياعا تيشر يحول الله 

فمن ذلك: أن النبي يَكةِ سئل في أوقات وختلفة عن أفضل الأعمالء» وخير 
الأعمال» وعرف بذلك في بعض الأوقات من سؤالء فأجاب بأجوبة مختلفة» كل واحد 
منها لو حمل على إطلاقه أو عمومه لاقتضى مع غيره التضاد في التفضيل : 

ففي الصحيح: «أنه عليه الصلاة والسلام سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيما 
بالله: قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور». 

وسئل عليه الصلاة والسلام: «أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء قال: ثم 
أي ؟ قال: بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله». 

وفي النسائي عن أبي أمامة: «أتيت النبى يله فقلت: مرنى بأمر آخذ عنك» قال: 
عليك بالصوم؛ فإنه لا مثل له». ْ ش 


وفي الترمذي: «أي الأعمال أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله 
كثيراً والذاكرات». 

اوفي الصحيح: في قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخ» قال: «ولم يأت 
أحد بأفضل مما جاء به) الحديث. 

وفي النسائي: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء». 

وفي البزار: «أي العبادة أفضل؟ قال: دعاء المرء لنفسه». 

وفي الترمذي: «ما من شيء أفضل من ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق 
حسن). 

وفي البزار: «يا أبا ذرء ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهرء وأثقل فى 
الفوزاة هن غبرهما؟ فلتت رمعي التفقق و طرق الصمنطه ولد شين دما ميل 
الخلائق بمثلهما». ١‏ 

وفي مسلم «*أي الكسلمين > خير؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده». 

وفيه: «سئل أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن 
لم تعرف». 

وفي الصحيح: «وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبرا. 
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وفي الترمذي: «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه». 

وفيه: «أفضل العبادة انتظار الفرج» إلى أشياء من هذا النمطء جميعها يدل على أن 
التفضيل ليس بمطلق» ويشعر إشعاراً ظاهراً بأن القصد إنما هو بالنسبة إلى الوقت أو إلى 
حال السائل» وقد دعا َك8ِدُ لأنس بكثرة المال» فبورك له فيه» وقال لثعلبة بن حاطب 
حين سأله الدعاء له بكثرة المال: «قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه». وقال لأبي 
ذر: يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاً» وإني أحب لك ما أحب لنفسي, لا تأمرن على اثنين 
ولا تولين مال يتيم» ومعلوم أن كلا العملين سر لس ل ا 
قال في الإمارة والحكم: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن... .2 الحديث. وقال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» ثم نهاه عنهما لما 
علم له خصوصاً في ذلك من الصلاح. وفي أحكام إسماعيل بن إسحاق عن ابن سيرين 
قال: «كان أبو بكر يخافت» وكان عمر يجهر ‏ يعني في الصلاة ‏ فقيل لأبي بكر: كيف 
تفعل؟ قال: أناجي ربي» وأتضرع إليه؛ وقيل لعمر: كيف تفعل؟ قال: أوقظ الوسنان» 
وأخسأ الشيطان» وأرضي الرحمن» فقيل لأبي بكر: ارفع شيئاً وقتل لععين | جحتطى نينا : 
وفسّر بأنه عليه الصلاة والسلام قصد إخراج كل واحد منهما عن اختياره؛ وإن كان قصده 
صحيحاً» وفي الصحيح: «أن ناساً جاؤوا إلى النبىّ كَلهِ فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؛ قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعمء. قال: ذلك صريح 
الإيمانة. وفى حديث آخر: «من وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله؛ وعن ابن عباس 
فى مثله قال: «إذا وجدت شيئاً من ذلك فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
000 شيء عليم» فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأجوبة مختلفة» وأجاب ابن عباس 
بأمر آخرء والعارض من نوع واحدء وفي الصحيح: «إني أعطي الرجل» وغيره أحب إليّ 
منه » معان أن بكي الل في لماز راتس الصلدة والسلاء في بعش الكلائم توا 0 
قوماً إلى إيمانهم؛ لعلمه بالفريقين. وقبل عليه الصلاة والسلام من أبي بكر َه 
كله» وندب غيره إلى استبقاء بعضه. وقال: «أمسك عليك بعض مالك» 0 
وجاء آخر بمثل البيضة من الذهبء فردها في وجهه. وقال علي: «حدثوا الناس بما 
يفهمونء أتريدون أن يكذب الله ورسوله» فجعل إلقاء العلم مقيداً» فرب مسألة تصلح لقوم 
دون قومء وقد قال في «الرباني» إنه الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره» فهذا الترتيب من 
ذلك. وروي عن الحارث بن يعقوب قال: «الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن» وعرف 
مكيدة الشيطان»» فقوله: «وعرف مكيدة الشيطان» هو النكتة في الكسالة: وعن أن رجاء 
العطاردي قال: «قلت للزبير بن العوام: ما لي أراكم يا أصحاب محمدء من أخف الناس 
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ااا سس شي سم 
صلاة؟ قال: نبادر الوسواس» هذا مع أن التطويل مستحب» ولكن جاء ما يعارضهء ومثله 
حديث «أفتّان أنت يا معاذ» ولو تتبع هذا النوع لكثر جد . 

ومنه ما جاء عن الصحابة والتابعين وعن الأئمة المتقدمين» وهو كثير» وتحقيق 
العنابل في الأنواعبواتقاق النابى عليه فى الجملة هما ينهد 10 7 0 وقد فرع العلماء 
عليه كما قالوا في قوله تعالى: © إِنَّما حَركؤأ لين جارد أله سول وَيسْعَوَنَ فى الْارْضٍ 
فَسَادًا أن يفَمَلوَا# [سورة المائدة؛ آية: 08]: إن الآية تقتضيى التخييرهء ثم رأوا أنه مقيد 
بالاجتهاد» فالقتل فى موضع» والصلب في موضع» والقطع في موضع» والنفي في 
موضع» وكذلك التخيير في الأسارى من المن والفداء. 

وكذلك جاء ف فى الشريعة الأمر بالنكاح» وعدوه من السنن» + ولكن لسمره ه إلى 
0 الخمسة» ونظروا اا ار 0 وإن كان نظراً ترغياة فإنه لا 0 
يستبعد ببادىء ١‏ وبالنظر الأول» حتى يتبين مغزاه ومورده من الشريعة» وما تقدم 
وأمثاله كاف مفيد للقطع بصحة هذا الاجتهاد» وإنما وقع التنبيه عليه لأن العلماء قلما 
نبهوا عليه على الخصوص وبالله التوفيق». انتهى مع زيادة من المحشى. 

كتابة الحديث وتدويته 

قال الجزائري: «كانت الصحابة ظ م 1 
تكتبوا عني : 0 ا 0 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». 

ة : اجام كل 6 الجر عي جاده بغرا و لا 
ابر الت لا اوعد ا 10 
«اكتبوا لأبى شاه» وغير ذلك مما هو معروف عند أهل الحديث. 

ولما توفي النبيّ كَلْةِ بادر الصحابة وق إلى جمع ما كتب في عهده في موضع 
واحدء وسموا ذلك: «المصحفء واقتصروا على ذلك» ولم يتجاوزوه إلى كتابة 
الحديث وجمعه في موضع واحد كما فعلوا بالقرآن» لكن صرفوا هممهم إلى نشره بطريق 
الرواية» إما بنفس الألفاظ التي سمعوها منه عليه الصلاة والسلام إن بقيت في أذهانهم, 
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أو بما يؤدي معناها إن غابت عنهم؛ فإن المتطيوة بالخدرك هو المعني» ولا يتعلق في 
الغالب حكم بالمبنى» » بخلااف القرآن ؛ فإن لألفاظه مدخلاً في الإعجاز؛ فلا يجوز إبدال 
لفظ منه بلفظ آخر ولو كان مرادفاً لهء خشية النسيان مع طول الزمان؛ فوجب أن يقيد 
بالكتابة» ولا يكتفى فيه بالحفظ . 

هذاء ولم يزل أمر الحديث في عصر الصحابة وأول عصر التابعين على ما ذكرناء 
ولما أفضت الخلافة إلى من قام بحقها : عمر بن عبد العزيز» أمر بكتابة الحديث» وكانت 
سابع بالخلافة في عفن ميزه البيع وتاتغين» ووفاته لخمس بقين من رجب سنة إحدى 
ومائة. وعاش أربعين سنة وأشهراًء وكان موته بالسمء فإن بني أمية ظهر لهم أنه إن 
امتدت أيامه أخرج الأمر من أيديهم» ولم يعهد به إلا لمن يصلح له فعاجلوه. 

قال البخاري في صحيحه في كتاب العلم: (وكتب عمر بن عبد العزيز نابي 
بكر بن حزم: ان لد الله يَكَِيدِ فاكتبه ؛ فإني خفت دروس العلم 
وذهاب العلماء» 

ا كان نائب عمر بن عبد العزيز فى الإمرة والقضاء على المدينة» وروى 
عن العاف يخ يزيد وعباد بن تميم» وعمرو بن سليم الزرقي» وروى عن خالته عمرة» 
وعن خالدة ابنة أنس» ولها صحبة . 

قال مالك: لم يكن أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ء ما كان عند أبي بكر بن 
جرم وكتب إليه عمر بن عبد العزيز أن يكتب له من العلم ما عند عمرة والقاسم؛ فكتبه 
له وأخذ عنه معمرء والأوزاعي, والليث» ومالك» وآد بن أبى ذهب» وابن إسحاق» 


وغيرهم» وكانت وفاته ‏ فيما قاله الواقدي وابن سعد وجماعة - سنة عشرين ومائة. 

وأول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز: : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب الزهري المدني» أحد الأئمة الأعلام» وعالم أهل الحجاز والشامء 
أخذ عن ابن عمرء وسهل بن سعدء وأنس بن مالك» ومحمود بن الربيع» وسعيد بن 
المسيب» وأبي أمامة بن سهل» وطبقتهم من صغار الصحابة وكبار التابعين. وأخذ عنه 
معمرء والأوزاعي. والليث. ومالك» وابن أ أبي ذئب» وغيرهم. ولد سنة خمسين» وتوفي 
سنة أربع وعشرين ومائة. 

قال عبد الرزاق: «سمعت معمراً يقول: كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهري» حتى 
قتل الوليد بن يزيد» فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خزائنه» يقول من علم 
الزهري». 


مقدمة اح 


ثم شاع التدوين في الطبقة التي تلي طبقة الزهري» ولوقوع ذلك في كثير من البلاد 
وشيوعه بين الناس اعتبروه الأول» فقالوا: كانت الأحاديث في عصر الصحابة وكبار 
التابعين غير مدونة؛ فلما انتشرت العلماء في الأمصارء وشاع الابتداع: دونت ممزوجة 
بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. 

وأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة؛ وابن إسحاق أو مالك بالمدينة» والربيع بن 
صبيح» أو سعيد ابن أبي عروبة» أو حماد بن سلمة بالبصرة»؛ وسفيان الثوري بالكوفة» 
والأوزاعي بالشامء وهشيم بواسط». ومعمر باليمن» وجرير بن عبد الحميد بالري» وابن 
المبارك بخراسان؛ وكان هؤلاء في عصر واحدء ولا يدرى أيهم سبق». 

قال الحافظ ابن حجر: «إن ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى الجمع في الأبواب» وأما 
جم اللي إلى اسل قر اند وقد نقد تق لحن » فإنه روى عنه أنه قال: «هذا 
باب من الطلاق جسيم وساق فيه أحاديث» اه. 

وتلا المذكورين كثير من أهل عصرهم.ء إلى أن رأى بعض الأئمة إفراد أحاديث 
النبي يك خاصةء وذلك على رأس المائتين» فصنف عبيد الله بن موسى العباسي الكوفي 
سكل : وصئف مسدد البصري جبندا + وفنللتة ادبو موسي ددا : وصئف نعيم بن 
حماد الخزاعي مسنداً . 

ثم اقتفى الحفاظ آثارهم فصنف الإمام أحمد مسنداًء وكذلك إسحاق بن راوهويه. 
وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم . 

ولم يزل التأليف في الحديث متتابعاً إلى أن ظهر الإمام البخاري كله وبرع في علم 
الحديث وصار له فيه المنزلة التي ليس فوقها منزلة» فأراد أن يجرد الصحيح. ويجعله في 
كتاب على حدة؛ ليخلص طالب الحديث من عناء البحث والسؤالء» فألف كتابه 
المشهورء وأورد فيه ما تبيّن له صحتهء وكانت الكتب قبله ممزوجاً فيها الصحيح بغيرف 
بحيث لا يتبيّن للناظر فيها درجة الحديث من الصحة» إلا بعد البحث عن أحوال رواته 
وغير ذلك مما هو معروف عند أهل الحديث» فإن لم يكن له وقوف على ذلك اضطر إلى 
أن يسأل أئمة الحديث عنهء فإن لم يتيسر له ذلك بقي ذلك الحديث مجهول الحال عنده. 

واقتفى أثر الإمام البخاري في ذلك: الإمام مسلم بن الحجاجء وكان من الآخذين. 
عنهء والمستفيدين منهء فألف كتابه المشهورء ولقب هذان الكتابان ب«الصحيحين» فعظم 
انتفاع الناس بهماء ورجعوا عند الاضطراب عليهماء وألفت بعدهما كتب لا تحصى»ء 
فمن أراد البحث عنها فليرجع إلى مظان ذكرها. 


للا الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


هذاء وقد توهم أناس مما ذكر آنفاً أنه لم يقيد في عصر الصحابة وأوائل عصر 
التابعين بالكتابة شيء غير الكتاب العزيز»ء وليس الأمر كذلك: 

فقد ذكر بعض الحفاظ أن زيد , بن ثابت ألف كتاباً في علم الفرائض . 

وذكر البخاري فى صحيحه أن عبد الله بن عمرو كان يكتب الحديث؛ فإنه روي عن 
الى بعريرة أنه قال لما هزم احد نين اكات اله كيد أعثر ديكا حل مني إلا ها كا اهن 
د الود ا فإنه كان يكتب ولا أكتب» وكان يلِ قد أذن له في ذلك» كما رواه أبو 
داود في رواية أنه قال: «يا رسول الله كل أأكتب ما أسمعه منك في الغضب والرضاء؟ 
قال: نعم؛ ؛ فإني لا أقول إلا حقاً». وكان وه يسمي صحيفته تلك «الصادقة» ‏ كما رواه 
ابن سعد وغيره ‏ احترازاً عن صحيفة كانت عنده من كتب أهل الكتاب» بل روي كما فى 
الترمذي مما ضعفه عن أبي هريرة: «أن رجلاً شكا إلى النبئ لِك عدم الحفظ» فقال له: 


استعن بيمينك». 
وعرضتها» . 


وعن أبي هريرة نحوه. وأسانيدها ضعيفة. 

ولقول علي الثابت في الصحيح: «ما كتبنا عن النبي كلِةِ إلا القرآن وما في هذه 
الصحيفة» . 

ولقول قتادة إذ سأله بعض أصحابه: أأكتب ما أسمع؟: «وما يمنعك من ذلك؟ وقد 
أنباك اللطيف الخبير بأنه قد كتب وقرأ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى». 

وأذا قال أبو المليح الهذلي البصري: «يعبيون علينا أن نكتب العلم وندونه» وق 
قال تعالى: #عِلْمَهَا عند رة رَقِ فى كتبن 4 [سورة طهء آية: ولقولةتعالى هما استدل جه امن 


فارس في مأخذ العلم: 1 تم 4 [سورة البقرة» آية: ”78] حيث قال: افيخعل كتابة الدّين 
وأجله ويكتيه"'' من ٠‏ القسط عنده» وجعل ذلك قيمآ للشهادة» وَلقا للارتياب لقوله: 
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يكم فس عند 97 و وَأَقوم لِلشّبلدة وَأَدَيه 31 كبا 4 [سورة البقرة» آية : 548 ]). 


3 و أ أن 0 و« م 
قلت: : ونحوه قوله تعالى: ولا سكم بوه صَخِيرًا أو حكبيرًا |2 أجلو 4 [سورة 
البقرق آية: 5437] . 


)١(‏ هكذا في الأصل. من المؤلف رحمه الله. 


مقدمة أه؟" 


قال ابن فارس: «وأعلى ما يحتج به قوله تعالى: ات وَلمَلْدٍ ومَا يَنَظرُونَ 402 (سراة 
. القلم» آية: ]١‏ فقد فسرهما الحسن بالدواة القلم» ثم روى حديث ابن عباس: «أول ما خلق 
الله القلم» وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة». 

قال بعضهم: وفي قوله يك - أي: الذي استدل به للوجادة -: «يجيء قوم بعدكم 
يجدون صحفا يؤمنون بما فيها» علم من أعلام النبوة من إخباره عما سيقع» وهو تدوين 
القرآن وكتبه في صحفهء يعني وكتابة الحديث» ولم يكن ذلك في زمنه كله إلى غير ذلك 
من الأدلة التي اقترن معها قصر الهمم ونقص الحفظ بالنسبة للزمن الأول؛ لكون العرب 
كانوا مطبوعين على الحفظ. مخصوصين به» فخشي من عدم تقييده اندراسه وضياعه» 
فدوّنء ولذا قال ابن الصلاح: «ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الأخيرة». 
وقال عياض ككنْه: «والحال اليوم داعية إلى الكتابة؛ لانتشار الطرق» وطول الأسانيدء 
وقلة الحفظء وكلال الأفهام». وذكر مسلم كتاباً ألف في عهد ابن عباس في قضاء 
علي وَهْيًا كما سيأتي في مقدمة صحيحه. 

وقد ذكروا في الجمع بين الأدلة في الطرفين (أي: النهي عن كتابة الحديث 
لعدتها)"'' طرقا : 

أحدها: أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن فى غير 
تللق ولذا خط يعضهم: النهي بحياتة 85 وتحره كول ان عبد اكبر: «النهى لثلا رحد 
مع القرآن كتاب يضاهى به» يعني بحيث أمن المحذور بكثرة حفاظه والمعتنين به وقوة 
ملكة من شاء الله منهم لتميزه عن غيره: لم تمنع. 

قال الخولي: وإلى القول بالنسخ أُمِيْل؛ ذلك أن القرآن وإن كان بدعاً في أسلوبه» 
فريداً في نظمه يمتاز على غيره بالإعجاز» لكن المسلمين في أول الإسلام كانوا حديثي 
عهند بنزولة وكان البارّل منة سيراك فلم تكن هيوه المدلى'قد توطنت التفوس د 
التوطن». ولا تمكنت فيها فضل التمكن» فكان من الممكن أن يشتبه على من دون فرسان 
البلاغة: الوحي المتلو بغير المتلو؛ فوجب التمييز بالكتابة» فلما مرنوا على أسلوبه وطال 
عهدهم بسماعه وتلاوته حتى أصبحوا إذا سمعوا الآية تتلى أو السورة تقرأ أدركوا لأول 
كلمة تقرع أسماعهم أن ذلك وحي الله المتلوء ولم يحم الاشتباه حول نفوسهم لما مرنوا 
على ذلك: أذن لهم بكتابة الحديث؛ لأمن اللبس. 

وقد روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير: «أن عمر بن الخطاب أراد أن 


)١(‏ غير واضحة في الأصل فليراجع. 


0" الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صبنجيح مسلم 


يكتب السئن» فاستشار فى ذلك أصحاب رسول الله يِه فأشاروا عليه أن يكتبهاء فطفن 
عجن يسفن الل فيها قنيراء ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال: إني كنت أردت أن 
أكتب السئن» وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليهاء وتركوا كتاب الله؛ 
وإن الله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً فرجح المفسدة على المصلحة؛ ثم جاء عمر بن 
عبد العزيز فرجح عنده المصلحة؛ فأمر بجمع السئن وتدوين كتب الحديث؛ ولكل امرىء 
ما نوى». وأجره على الله) . 

وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: «نحن نقول: إن في هذا معنيين: 

أحدهما: أن يكون من منسوخ السنة بالسنة» كأنه نهى في أول الأمر أن يكتب 
قوله» ثم رأى بعد لما علم أن السئن تكثرء وتفوت الحفظ أن تكتب وتقيد. 

والمعنى الآخن أن يكوة خمن نيبذا عند اشنبو صمّري لأنه كان قاونا للكت 
المتقدمة» ويكتب بالسريانية والعربية» وكان غيره من الصحابة أميين لا يكتب منهم إلا 
الواحد والاثنان» وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجيء. فلما خشي عليهم الغلط فيما 
يكتبون: نهاهم» ولما أمن على عبد الله بن عمرو ذلك: أذن له4. 

قال أبو محمد: «حدثنا إسحاق بن راهيهو قال: حدثنا وهب بن جرير» عن أبيهء 
عن يونس بن عبيد؛ عن الحسن» عن عمرو بن تغلبء عن النبي كَكِةِ قال: «من أشراط 
الساعة أن يفيض المال» ويظهر القلم» ويفشو التجار» قال عمرو: إن كنا لنلتمس في 
الحواء العظيم الكاتب ويبيع الرجل البيع» فيقول: حتى أستأمر تاجر بني فلان» انتهى 
كلامه؛ وبمثله يعلم في مثل هذا المقام مقامه. 

قال السخاوي : «وبالجملة فالذي استقر الأمر عليه: الإجماع على الاستحباب» بل 
قال شيخنا: إنه لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم» ونحوه 
قول الذهبي كله إنه تعين في المائة الثالثة» وهلم جراًء وتحتم». 

أول من صنف في الصحيح المجرد 

أول من صنف في الصحيح المجرد: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفي» وتلاه الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج النيسابوري القشيري» وكان مسلم ممن 
أخذ عن البخاري واستفاد منهء وهو مع ذلك يشاركه في أكثر شيوخه»ء وكتابهما أصح 
كتب الحديث. وأما قول الإمام الشافعي: «ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من 
كتاب مالك» فإنه كان قبل وجود كتابيهما. وأما قول بعضهم: إن مالكاً أول من صنف في 
الصحيح.ء فهو مسلّمء غير أنه لم يقتصر في كتابه عليه» بل أدخل فيه المرسل والمنقطع 


مقدمة عم" 


والبلاغات. ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره الحافظ ابن عبد البره فهو لم يرد 
الصحيح . واعترض بعضهم على ذلك فقال: إن مثل ذلك قد وقع في كتاب البخاري كانه . 
قال الحافظ ابن حجر: إن كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره 
من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهماء لا على الشرط الذي تقدم التعريف به. قال: 
والفرق بين ما فيه من المنقطع وبين ما في البخاري: أن الذي في الموطأ هو مسموع 
لمالك كذلك غالباء وهو حجة عنده» والذي فى البخاري قد حذف إسناده عمدا لقصد 
التخفيف إن كان ذكره في موضع آخر موصولاً» أو لقصد التنويع إن كان على غير شرطه؛ 
ليخرجه عن موضوع كتابه» وإنما يذكر ما يذكر من ذلك تنبيهاء أو استشهاداً. أو 
استئناساً» أو تفسيراً لبعض آيات أو غير ذلك» فظهر بهذا أن الذي في البخاري لا يخرجه 
عن كونه جرد فيه الصحيح» بخلاف الموطأ”' . 

وقال ابن جزم: «وفي الموطأ نيف وسبعون حديثاً قد ترك مالك نفسه العمل بهاء 
وفيها أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء). والله أعلم . 


شروط البخاري ومسلم رحمهما الله 

الك «الحازمق كتابا فى شروطل الانيقة ذكر فمشرظ الشيضن وغترهيا «فتال» 
عنهمء وهم ثقات انا وحديئه عن بعضهم صحيح ثابت يلزم إخراجه. وعن بعضهم 
مدخول لا يصح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات» وهذا باب فيه غموضء» وطريقه 
معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصلء ومراتب مداركهم» ولنوضح ذلك بمثال: 

وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلاً على خمس طبقات» ولكل طبقة منها مزية 
عن الى تلبها: 

فالأولى: في غاية الصحة؛. نحو: مالك وابن عيينة ويونس وعقيل ونحوهم» وهي 

والثانية: شاركت الأولى فى العدالة» غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان 
وبين طول الملازمة للزهري» حتى كان منهم من يلازمه في السفر ويلازمه في الحضرء 
)١(‏ ذكر المصنف نقلاً عن الشاه ولي الله الدهلوي خلافه في هذه المقدمة» تحت عنوان «طبقات كتب الحديث 

بحسب الشهرة والصحة» (رف). 
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كالليث بن سعدء والأوزاعي» والنعمان بن راشد. والثانية لم تلازم الزهري إلا مذ 
يسيرة» فلم تمارس حديثه» وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى» كجعفر بن برقان» 
وسفيان بن حسين السلمي» وزمعة بن صالح المكي» وهم شرط مسلم . 

والثالثة: جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى؛ غير أنهم لم يسلموا من 
غوائل الجرح» فهم بين الرد والقبول» كمعاوية بن يحيى الصدفي» وإسحاق بن يحيى 
الكلبي» والمثنى بن صباح» وهم شرط أبي داود والنسائي. 

والرابعة: قوم شاركوا الثالثة في الجرح والتعديل» وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث 
الزهري؛ لأنهم لم يلازموه كثيراًء وهم شرط الترمذي . 

والخامسة: نفر من الضعفاء والمجهولينء لا يجوز لمن يخرج الحديث على 
الأبواب أن يخرج حديئهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه 
فأما عند الشيخين رحمهما الله فلاء كبحر بن كثير”'' السقاءء والحكم بن عبد الله الأيلي. 
وقد يخرج البخاري أحياناً عن أعيان الطبقة الثانية» ومسلم عن أعلام الطبقة الثالثة» وأبو 
داود عن مشاهير الرابعة» وذلك لأسباب اقتضته . 

وقال ابن طاهر: اشرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة رجاله 


إلى الصحابى المشهور)ا. 
قال العراقى: «وليس ما قاله بجيد؛ لأن النسائي ضعف رجالاً أخرج لهم الشيخان 
أو أحدهما». 


0 0 عجر جا من امع إلى حس م ح في 
قال الحافظ ابن حجر: «تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر 
فالجواب ذلك» وإن نقله عن متقدم فلا. قال: ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن ظاهر طن 
هو الأصل الذي بنيا عليه أمرهماء وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه». 


)١(‏ كذا فى الطبعتين لهذه المقدمة: «كثير؛ وفى الأصل المنقول عنه: «كنيز». بنون وزاي» انظر شروط الأئمة 
الخمسة للحازمي (ص48) وتقريب التهذيب (1: *4) وميزان الإغتدال (1: 894+ رقم الترجمة .)1١111/‏ 
ثم «كنيز» قيل: مصغرا كما في هامش «التقريب» وقيل: مكبرا كما في التعليق على «الميزان2. ويترجح 
التكبير بما ذكره ابن ماكولا في كتابه «الإكمال» (1: )١77‏ حيث قال: «وأما كنيز بفتح الكاف وكسر النون 
وآخخره زاي فهو بحر بن كنيز السقاء أبو الفضل» بصري. . . وأما كنيز مثل ما قبله إلا أن كافه مضمومة» 
ونونه مفتوحة وياء بعدها ساكنة فهو كنيز الخادم. . . .». والله أعلم . 


مقدمة . هوه" 
الح ا 1 

وقال الحافظ ابن تيمية: «وأما شرط البخاري ومسلم فلهذا رجال يروي عنهم 
يختص بهم. ولهذا رجال يروي عنهم يختص بهم»ء وهما مشتركان في رجال آخرين» 
وهؤلاء الذين اتفقا عليهم: عليهم مدار الحديث المتفق عليه» وقد يروي أحدهما عن 
رجل في المتابعات والشواهد دون الأصلء» وقد يروي عنه ما عرف من طريق غيره ولا 
يروي ما انفرد به وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه» فيظن من لا خبرة له 
أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح, وليس الأمر كذلك؛ فإن معرفة 
علل الحديث علم شريف يعرف أئمة الفن: كيحيى بن سعيد القطان» وعلي بن المديني» 
وأحمد بن حنبل» والبخاري صاحب الصحيح» والدارقطني» وغيرهم وهذه علوم يعرفها 
أصحابها» اه. 


الشيخان لم يستوعبا الصحيح 

قد ظن أناس أنهما قد التزما أن يخرجا كل ما صح من الحديث فى كتابيهماء 
فاعترضوا عليهما بأنهما لم يقوما بما التزما به» وليس الأمر كذلك؛ فقد روي عن 
البخاري أنه قال: «ما أدخلت فى كتابى الجامع إلا ما صح؛ وتركت جملة من الصحاح؛ 
خشية أن يطول الكتاب». وروي عن مسلم أنه لما عوتب على ما فعل من جمع الأحاديث 
الصحاح في كتاب» وقيل له: «إن هذا يطرق لأهل البدع عليناء فيجدون السبيل بأن 
يقولوا إذا احتج عليهم بحديث: ليس هذا في الصحيح)؟ قال: «إنما أخرجت هذا 
الكتاب؛ وقلت: هو صحاح.ء ولم أقل ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو 
ضعيف» وإنما أخرجت من الصحيح ؛ ليكون عندي وعند من يكتبه عنى» ولا يرتاب فى 

وبما ذكرنا من عدم التزامهما استيعاب الأحاديث الصحيحة أجمع: يظهر لك أن لا 
وجه لالتزام من ألزمهما إخراج أحاديث لم يخرجاها مع كونها صحيحة على شرطيهما. 

وقد اختلف العلماء في مقدار ما فاتهما من جهة القلة والكثرة: فقال الحافظ أبو 
عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم شيخ الحاكم : «قل ما يفوت البخاري ومسلماً مما 
يثبت من الحديث). 

ويرد على ذلك قول البخاري ‏ فيما نقله الحازمى والإسماعيلى _: «وما تركت من 
الصحاح: أكثرا. 


وقال النووي كُدَنْهُ: «قد فاتهما كثير). 


5" الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
ااا ست تت جيم 


والصواب قول من قال: إنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير. 

والأصول الخمسة هي: صحيح البخاري» وصحيح مسلمء سكن أبى داودة 
والترمذق 6 والسات» 

وقد جعل بعضهم الأضول ستة بضم سنن ابن ماجة إليهاء قيل: أول من فعل ذلك 
ابن طاهر المقدسي» فتابعه أصحاب الأطراف والرجال على ذلك» وتبعهم غيرهم» وإنما 
لم تذكر هنا لما قال المزي وهو أن كل ما انفرد به ابن ماجه عن الخمسة فهو ضعيف. 
قال الحسيني: يعنى من الأحاديث. وقال ابن حجر كأنه: «إنه انفرد بأحاديث كثيرة وهي 
بعد قالار لى. حقل (السيت على الرجالة. ْ 

وقد جمع العلامة مجد الدين بن الأثير: الأصول الخمسة في كتاب»ء وضم إليها 
مؤطأ الإمام مالك؛. حتى صارت بذلك ستة» وسماه «جامع الأصول من حديث الرسول» 
فصار الوصول إلى هذه الأصول سهل المسلك قريب المدرك . 

والمراد بسئن النسائي هنا هي «الصغرى» لما روي أنه لما صنئف الكبرى أهداها 
لأمير الرملة» فقال له: أكلّ ما فيها صحيح؟ فقال: فيها الصحيح والحسن وما يقاربهماء 
فقال: ميز لي الصحيح من غيره. فصنف له الصغرى وسماها «المجتبى من السنن» . 

قال بعض العلماء: وقدموا ابن ماجه على الموطأ لكثرة زوائده على الخمسة؛ 
بخلاف الموطأء ولما كان ابن ماجه قد أخرج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرفة 
الأحاديث: قال بعضهم: ينبغي أن يجعل السادس كتاب الدارمي؛ فإنه قليل الرجال 
الضعفاء» نادر الأحاديث المنكرة والشاذة» وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة» فهو 
مع ذلك أولى منه. وقد جعل بعض العلماء كرزين السرقسطي السادس: الموطأء وتبعه 
على ذلك المجد بن الأثير في كتاب «جامع الأصول» وكذا غيره. 


درجة أحاديث الصحيحين 
قد عرفت فيما سبق أن الحديث الصحيح له درجات تتفاوت في القوة بحسب تمكن 
الحديث من الصفات التي تبني الصحة عليها وتنبىء عنهاء وأن أصح كتب الحديث كتاب 
البخاري وكتاب مسلم. 
وقد قسموا الحديث الصحيح باعتبار تفاوت الدرجات إلى سبعة أقسام : 
القسم الأول وهو أعلاها : ما أخرجه البخاري ومسلم. 
القسم الثاني : ما انفرد به البخاري عن مسلم . 


مقدمة /أه؟" 


القسم الثالث: ما انفرد به مسلم عن البخاري: 

القسم الرابع : ما هو على شرطهما ولكن لم يخرجه واحد منهما. 
القسم الخامس: ما هو على شرط البخاري ولكن لم يخرجه. 
القسم السادس: ما هو على شرط مسلم ولكن لم يخرجه: 


القسم السابع: ما ليس على شرطهما ولا على شرط واحد منهماء ولكنه صح عند 
أئمة الحديث. 


وكل قسم من هذه الأقسام أعلى مما بعده. غير أنه قد يعرض لبعض الأحاديث من 
زيادة التمكن من شروط الصحة ما يجعله أرجح من حديث آخر يكون في القسم الذي هو 
أعلى منه في الدرجة» وعلى هذا فيرجح ما تفرد به مسلم ولكنه روي من طرق مختلفة 
على ما انفرد به البخاري كأ إذا كان فرداً وكذلك يرجح ما لم يخرجاه ولكنه ورد 
بإسناد يقال فيه: إنه أصح إسناداً» على ما انفرد به أحدهماء لا سيّما إن كان في إسناده 
من فيه مقال» وقس على ذلك. 

وقد نقل بعض العلماء عن بعضهم: أنه اعترض على هذا الترتيب الذي جرى عليه 
أهل الأثرء فقالوا: قول من قال: أصح الحديث ما في الصحيحين.ء ثم ما انفرد به 
البخاري؛ ثم ما انفرد به مسلم» ثم ما اشتمل على شرطهماء ثم ما اشتمل على شرط 
أحدهما: تحكم لا يجوز التقليد فيه؛ إذ الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتهما على 
الشروط التى اعتبراهاء فإذا فرض وجود تلك الشروط فى رواة حديث فى غير الكتابين 
أفلا يكون الحكم باعتا فى الكتابين عين الى ؟ فى سكمينيا أر أسيفبا يان 
الراوي المعين مجتمع تلك الشروط مما لا يقطع فيه بمطابقة الواقع» فيجوز كون الواقع 
خلافه» وقد أخرج مسلم عن كثير ممن لم يسلم من غوائل الجرحء وكذا في البخاري 
جماعة تكلم فيهم. فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم» وكذا في الشروط»ء 
حت نام اقعبرء كنوطا بوالهاة اح يكون عاترؤاء الخ مها لبي نية لات الشوظ عير 
مكافئاً لمعارضة المشتمل على ذلك الشرط» وكذا فيمن ضعف راوياً ووثقه الآخرء نعم! 
تسكن نفس غير المجتهد ومن لم يخبر أمر الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثرء أما 
المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه والذي حَْبَرَ الراوي فلا يرجع إلا إلى رأي نفسهء فما 
صح من الحديث في غير الكتابين يعارض ما فيهماء ولا يخفى أن صاحبي الصحيحين لم 
يكتفيا في التصحيح بمجرد النظر إلى حال الراوي في العدالة والضبط» كما يتوهمه كثير 


مه" الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحييح مسلم 


ممن لم يُعْنَ بهماء ولم يكن له إمعان نظر في أصول الأثرء بل ضما إلى ذلك النظر في 
أمور أخرى بمجموعهما يظهر الحكم بالصحة. 

قال الحافظ ابن تيمية: «والحديث الذي يكون عن رجال البخاري وليس هو في 
الفبعع ليحك بالامتل مااي المسيح تطلقا» لكن قد شق أن يكوت ابثل: كما :ند 
يتفق أن يكون معتلاً» وإن كان ظاهر إسناده الصحة والله أعلم» اه. 

الانتقاد على أحاديثهما 

قال النووي في شرح مسلم: «اقد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث 
أخلاً بشرطيهما فيهاء ونزلت عن درجة ما التزماه» وقد سبقت الإشارة إلى هذاء وقد ألف 
الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني كن في بيان ذلك كتابه ادن 
«بالاستدراكات والتتبع» وذلك في مائتي حديث مما في الكتابين. ولأبي مسعود الدمشقى 
أيضاً عليهما استدراك؛ ولأبي على الغساني الجياني في كتابه تقييد المهمل في جزء العلل 
منه 'امكدذزاك) كر وهلي الرواة وفيه نا بلومنماء !ركه أحيسج عن كل ذلك أن أكتري 
وستراه في مواضعه» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر كله فى الفصل الثامن من المقدمة: «ينبغي لكل منصف أن 
يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب؛ فإن جميعها 
وارد من جهة أخرى» وهي ما ادعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على 
تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه؛ فإن هذه المواضع متنازع في 
صحتهاء فلم يحص لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب» وقد تعرض لذلك ابن 
الصلاح في قوله إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدارقطني وغيره» وقال في مقدمة شرح 
مسلم له: ما أخذ عليهما ‏ يعني على البخاري ومسلم ‏ وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو 
مستثنى مما ذكرنا؛ لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول. انتهى» وهو احتراز حسن». 

ونال الضاطط اين ينية في يتهج لدي إن التصحيح لم يقلد أئمة الحديث فيه 
البخاري ومسلماًء بل جمهور ما صححاه كان تلومااطق انه الصرية عه ملم 
بالقبول» وكذلك فى عصرهماء وكذلك بعدهما قد نظر أئمة هذا العوافي كاوريساء 
ووافقوهما على صحة ما صححاه إلا مواضع يسيرة نحو عشرين حديثاً انتقدها عليهما 
طائفة من الحفاظء وهذه المواضع المنتقدة غالبها في مسلم» وقد انتصر طائفة لهما فيها» 
وطائفة قررت قول المنتقد» والصحيح التفصيل؛ فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب» مثل 
حديث أم حبيبة» وحديث خلق الله التربة يوم السبت» وحديث صلاة الكسوف بثلاث 


مقدمة 4" 


ركوعات وأكثرء وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخاري؛ فإنه أبعد الكتابين عن الانتقاد» 
ولا يكاد يروي لفظاً فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقدء فما في كتابه 
لفظ منتقد إلا وفي كتابه ما يبين أنه منتقدء وفي الجملة من نقد سبعة آلاف درهم فلم 
يبهرج فيها إلا دراهم يسيرة ومع هذا فهي مفيدة ليست مغشوشة محضة:ء فهذا إمام في 
صنعته؛ والكتابان سبعة آلاف حديث وكسرهء والمقصود أن أحاديثهما نقدها الأئمة 
الجهابذة قبلهم وبعدهم, ورماها خلائق لا يحصي عددهم إلا الله» فلم ينفردا: ا 
ولا بتصحيح؛ والله سبحانه هو الحفيظ» يحفظ هذا الدين كما قال تعالى: «إنًا تحن ونا 
لكر كَإِنَ َ فظو 9 [سورة الحجرء آية: 4]) أه. 

والأحاديث التي انتقدت عليها”'' تنقسم ستة أقسام: 

القسم الأول منها: تختلف الرواة فيه بالزيادة والنتقص من رجال الإسناد. 

القسم الثاني : ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد. 

القسم الثالث منها: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه عمن هو أكثر عدداً أو أضبط . 

القسم الرابع منها: ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف. 

القسم الخامس منها: ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله. 

القسم السادس منها: ما اختلف بتغيير بعض ألفاظ المتن» وهذا أكثره لا يترتب 
عليه قدح لإمكان الجمع في المختلف من ذلك» أو الترجيح» على أن الدارقطني وغيره 
من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين (فيما يتعلق بالمتن) كما تعرضوا 
لذلك بالإسناد. 


0 م ب ل وأجاب عنها الحافظ ابن حجر في 


٠‏ مخجان بحارم لد يل 
قال الجزائري كاله : : (ورجحان كتاب البخاري على كتاب مسلم أمر ثابت أدى إليه 
بحث جهابذة النقاد واختبارهم. وقد صرح بذلك كثير منهم» ولم يصرح أحد بخلافه إلا 
أنه نقل عن أبي علي التيشابوري شبخ الجاكم وبعض علماء المغرب ما يوهم رجحان 
كنات ملم عليه أما أبو علي فقد نقل عنه ابن مندة أنه قال: «ما تحت أديم السماء 
أصح من كتاب مسلم» وهذه العبارة ليست صريحة في كونه أصح من كتاب البخاري» 


)١(‏ لعلها: عليهما. 


الف الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح تصحيح مسلم 


وذلك لأن ظاهرها يدل على نفي وجود كتاب أصح من كتاب مسلم» ولا يدل على ثفي 
وجود كتاب يساويه في الصحة» وإنما تكون صريحة في ذلك أن لو قال: «كتاب مسلم 
أصح كتاب تحت أديم السماء». 

قال بعض أهل الأدب: ذهب من لا يعرف معاني الكلام إلى أن مثل قوله وَل : 
«وما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر» مقتضاه أن يكون أبو ذر 
أصدق العالم أجمع» وليس المعنى كذلكء وإنما نفى أن يكون أحد أعلى رتبة في الصدق 
منهء ولم ينف أن يكون في الناس مثله في الصدق» ولو أراد ما ذهبوا إليه لقال: «أبو ذر 
أصدق من أقلت الغبراء وأظلت الخضراء». 

قال بعضهم : إن هذه الصيغة تستعمل تارة على مقتضى اللغة؛ فتدل على نفي الزيادة 
فقطء. وتستعمل تارة على مقتضى العرف» فتدل على نفي الزيادة والمساواة معاء وحيث 
إن عبارة أبي علي تحتمل المعنيين فلا ينبغي أن ينسب إليه أحدهما جزماًء كما فعل 
جاع يه ذكروا ألافال: زد كاب اسك افع عن كات التخاري» 

وقال بعض العلماء والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه إنما قدم صحيح مسلم 
لمعنى آخر غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة؛ بل ذلك 
لأن مسلماً كآنه صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه» فكان 
يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق» بخلاف البخاري؛ فإنه ربما كتب الحديث من 
يحفظه ول يميق الفاظ زواع :وهلا ريما يعرضن له التذلتدة وقد صح عنه أنه قال: «رب 
حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشام» ولم يتصد مسلم لما تصدى له البخاري من استنباط 
الأحكام ليبوب عليهاء حتى لزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه» بل جمع مسلم 
الطرق كلها في مكان واحدء واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات» فلم يعرج عليها 
إلا في بعض المواضع على سبيل الندوة تبعاً لا مقصوداًء فلهذا قال أبو علي ما قال؛ مع 
أني رأيت بعض أثمتنا يجوز أن يكون أبو علي ما رأى صحيح البخاري؛ وعندي في ذلك 
يُعدء والأقرب ما ذكرته» اه. 

وأما بعض علماء المغرب فقد نقل عنهم ما يدل على تفضيل كتاب مسلم على كتاب 
البخاري إلا أنه ليس في عبارة أحدٍ منهم ما يشعر بأن ذلك من جهة الصحة» فقد نقل عن 
أحد تلاميذ ابن حزم أنه كان يقول: «كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم على صحيح 
البخاري». ويظن أنه يعني بذلك ابن حزم. 

قال القاسم التجيبي في فهرسته: «كان أبو محمد بن حزم يفضل كتاب مسلم على 
كتاب البخاري؛ لأنه ليس بعد خطبته إلا الحديث السرد». فقد أبان ابن حزم أن تفضيل 
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كتاب مسلم [من] جهة أنه لم يمزج فيه الحديث بغيره من موقوفات الصحابة والتابقين» 
وغير ذلك. 

وقال مسلم بن القاسم القرطبي ‏ وهو من أقران الدارقطني ‏ في تاريخه عند ذكر 
كتاب مسلم: «لم يضع أحد مثله». وهذا محمول على حسن الوضع وجودة الترتيب 
وسهولة التناول؛ فإنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به جمع فيه طرقه التي 
ارتضاهاء واختار ذكرهاء وأورد فيه ألفاظه المختلفة» بخلاف البخاري كله فإنه يذكر 
الطرق في أبواب متفرقة» ديورة كيرا مل الأحادية في غير الأبزالمد” الع يعبادد إلى 
الذهن أنها تذكر فيهاء وقد وقع بسبب ذلك لناس من العلماء أنهم نفوا رواية البخاري 
لأحاديث هي موجودة فيه: حيث لم يجدوها في مظانها السابقة بقة إلى الفهم. وقد اعتمد 
كثير من المغاربة ممن صنف في الأحكام بحذف الأسانيد؛ كعبد الحق على كتاب مسلم 
في نقل المتون وسياقها لوجودها فيه في موضع واحدء وتقطيع البخاري لها . 

وفد تعرض مرجحو كتاب البخاري في كتاب مسلم من جهة الصحة لبيان موجب 
ذلك. فقالوا: إن مدار صحة الحديث على ثلاثة أشياء: الثقة بالرواة» واتصال الإسنادء 
والسلامة من العلل القادحة» ولدى البحث تبين أن كتاب البخاري أرجح في ذلك : 

أما من جهة الثقة بالرواة: فيظهر رجحانه من أوجه: 

أحدها: : أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم: : أربع مائة وبضع 
وثلاثون رجلا والمتكلم فيه بالضعف منهم : تمانون ركاذ والذين انفرد مسلم بالإخراج 
لهم دون البخاري: ست مائة وعشرون رجلا » والمتكلم فيه بالضعف منهم : مائة وستون 
رجلاًء ولا ريب أن التخريج لمن لم يتكلم فيه أصلاً أولى من التخريج عمن تكلم فيه. 
وإن لم يكن ذلك الكلام قادحاً . 

وثانيها: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم» 
وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عبا 
بخلاف مسلم؛ فإنه أخرج أكثر تلك النسخء كأبي الزبير عن جابرء وسهيل عن أبيه. 
والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. وحماد بن سلمة عن ثابت» وغير ذلك. 

وثالثها : : أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم 
وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم» وميز جيدها من غيرهاء بخلاف مسلم ؛ 
فإن أكثر من من أنفرد بتخريج حديئه ممن تكلم فيه ممن تقدم عصره من التابعين ومن بعدهم» 
ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم منهم . 


خض الجحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضصحيح مسلم 


ورابعها: أن البخاري يخرج حديث الطبقة الأولى التى جعل جل اعتماده عليقا 
وقد يخرج من حديث الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب» لكن يخرج أكثره على 
طريق التعليق» وربما خرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة على طريق التعليق أيضاًء وقد 
عرفت فيما سبق أن كتاب البخاري موضوع بالذات للمسندات» وأما المعلقات فإنما تذكر 
فيه استئناساً واستشهاداً ولهذا لم يتعرض لها الدارقطني فيما انتقده عليهء وأما مسلم فإنه 
يخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب» ويخرج أحاديث الطبقة الثالثة» لكن من 
غير استيعاب» وما ذكر إنما هو في حق المكثرين» فأما غير المكثرين فإنما اعتمد 
الشيخان في تخريج أحاديئهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأء لكن منهم من قوي الاعتماد 
عليه فأخرجا ما تفرد به» كيحيى بن سعيد الأنصاري» ومنهم من لم يقو الاعتماد عليه 
فأخرجا له ما شاركه فيه غيره» وهو الأكثر. وأما الطبقة الرابعة والخامسة فلم يعرجا 
عليها . 

وأما من جهة الاتصال: فلأن البخاري اشترط أن يكون الراوي قد ثبت له ملاقاة 
من روى عنه» ولو مرة» وقد ذكر ذلك في تاريخه» وجرى عليه في صحيحه» حتى إنه قد 
يخرج حديثاً في باب لا تعلق له به لما فيه من سماع راو من شيخه يكون قد أخرج له قبل 
ذلك رواية عنه بطريق العنعنة» وأما مسلم فإنه اكتفى بالمعاصرة ولم يشترط ثبوت 
تلاقيهما» وردّ فى مقدمة صحيحه على من اشترط ذلك» ولا يخفى أن ثبوت اللقاء ولو 
هرد مما يوق أسن الاتضال, 

وأما من جهة السلامة من العلل القادحة: فلأن الأحاديث التي انتقدت عليهما 
بلغت مائتي حديث وعشرة أحاديث» اختص البخاري منها بأقل د ا واختص 
مسلم بالباقي» ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر فيه ذلك. 

ويما ذكر تعلم رجحان كتاب البخاري على كتاب مسلم في الأمور الثلاثة التي 
عليها مدار صحة الحديث؛» وقد نقل عن كثير من الأئمة ترجيح كتابه على غيره بطريق 
اليجمال: 

قال النسائي ‏ وهو شيخ أبي علي النيسابوري -: «ما في هذه الكتب كلها أجود من 
كتاب محمد بن إسماعيل». ‏ يعني بالجودة جودة الأسانيد» كما هو المتبادر إلى الفهم في 
عرف المحدثين ‏ وناهيك بمثل هذا الكلام من مثل النسائي المشهور بشدة التحري 
والتثبت في نقد الرجال» فقد ثبت تقدمه في ذلك على أهل عصره؛» حتى قدمه قوم من 
الحذاق في نقد الرجال على مسلمء وقدمه الدارقطني وغيره في ذلك على إمام الأئمة أبي 
بكر ابن خزيمة صاحب الصحيح. 


مقدمة وا 


وقال الإسماعيلي في المدخل له: «أما بعد: فإني نظرت في كتاب الجامع الذي 
ألفه أبو عبد الله البخاري كن فرأيته جامعأ ‏ كما سمي - لكثير من السئن الصحيحة» 
ودالاً على جمل من المعاني الحسنة المستنبطة التي لا يكمل لمثلها إلا من جمع إلى 
معرفة الحديث ونقلته» والعلم بالرواية وعللهاء علما بالفقه واللغة» وتمكنا منها كلها 
وتبحراً فيهاء وكان يرحمه الله الرجل الذي قصر زمانه على ذلك» فبرع وبلغ الغاية» فحاز 
السبق» وجمع إلى ذلك حسن النية والقصد للخيرء فنفعه الله ونفع به. قال: وقد نحا 
نحوه في التصنيف جماعة» منهم: الحسن بن على الحلواني» لكنه اقتصر على السنن» 
ومنهم : أبو داود السجستاني» وكان في عصر أبي عبد الله البخاري» فسلك فيما سماه 
سنناً ذكر ما روى في الشيء وإن كان في السند ضعف إذا لم يجد في الباب غيره» 
ومنهم: مسلم بن الحجاج وكان يقاربه في العصرء فرام مرامهء وكان يأخذ عنه أو عن 
كتبه إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقة أبي عبد الله» وروى عن جماعة كثيرة لم يتعرض أبو 
عبد الله للرواية عنهم وكلٌ قَصَدٌ الخيرء غير أن أحداً منهم لم يبلغ من التشدد مبلغ أبي 
عبد الله ولا تسبب إلى استنباط المعاني واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب 
الدالة على ما له وصلة بالحديث المروي فيه: تسبَبّه» ولله الفضل» يختص به من يشاء) . 

وقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري ‏ وهو معاصر لأبي علي النيسابوري» ومقدم 
عليه في معرفة الرجال ‏ فيما حكاه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد؛ ما ملخصه: «رحم الله 
محمد بن إسماعيل الإمام؛ فإنه الذي ألف الأصولء وبيّن للناس» وكل من عمل بعده 
فإنما أخذه من كتابه» كمسلم فرق أكثر كتابه في كتابه)». 

وقال أيضاً فى كتاب الكنى : «كان أحد الأئمة فى معرفة الحديث وجمعهء ولو 
قلت: اكالم تمك الخد ريه عطي ل الحبتن والمالفة: لم أكن بالغت». 

وقال الدارقطني: إنما أخذ مسلم كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجاء وزاد فيه 
زيادات). 

والكلام في ذلك كثير» ويكفي منه اتفاقهم على أنه كان أجل من مسلم في العلوم» 
وأعرف منه بفن الحديث» وأن مسلما تلميذه وخريجه؛ ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره؛ 
وأن مسلما كان يشهد له بالتقدم في ذلك والإمامة فيه والتفرد بمعرفة ذلك في عصره» حتى 
هجر من أجله شيخه محمد بن يحيى الذهلي لما أثار الفتنة على البخاري كاله جد له 
حتى اضطر البخاري أن يخرج من نيسابور خشية على نفسه؛ وعلى كل حال ففضل مسلم ١‏ 
لا ينكر؛ فإن البخاري وإن يكن قد قام بأمر الجامع فإن مسلماً قد قام بأمر إكماله» فهو 
يتلوه على الأثرء وهما للناس شمس وقمر. 


نلف الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحخيج مسلم 


رجحان كتاب مسلم على كتاب البخاري 

قد ذكرنا فيما سبق أنه قد ثبت ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم فيما يتعلق 
بأمر الصحة» وأما ما يتعلق بغير ذلك فربما كان في صحيح مسلم ما يرجح به على صحيح 
البخاري. 

وقد عرفت في الفصول السابقة أن من روى عن اثنين فأكثرء وكان بين روايتهما 
تفاوت في اللفظ» والمعنى واحدء فله أن يجمع بينهما في الإسناد»ء ثم يسوق الحديث 
على لفظ أحدهماء غير أن الأولى في ذلك في أكثر المواضع؛ وقد ذكر بعض المعتنين 
بصحيح مسلم شيئاً من هذا القبيل» فأحببت إيراده. 

فين للك كرت أشهل متباولاً من بعيك ناعمل الكل عدف موديعا واعدا ليق 
بهء وجمع فيه طرقهء وأورد أسائيده المتعددة وألفاظه المختلفة» فصار استخراج الحديث 
منه ومعرفة طرقه المتعددة وألفاظه المختلفة: سهلاًء بخلاف البخاري؛ فإنه يذكر تلك 
الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة» وكثير منها يذكره في غير الباب الذي يتبادر إلى الذهن 
أنه أولى يه الأت.ما قصده البتخاري» فضاز امتخراج الحديث مهافلا عن ممعرفة طرقه 
المتعددة وألفاظه المختلفة: صعباًء حتى إن كثيراً من الحفاظ المتأخرين قد نفوا رواية 
البخاري لأحاديث هي فيه حيث لم يجدوها في مظانها . 

ومن ذلك اعتناءه بالتمييز بين «حدثنا» و«أخبرنا» وتقييده ذلك على مشايخه في 
روايتهء وكان من مذهبه الفرق بينئهماء وأن «حدثنا» لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ 
الشيخ خاصة؛ و«أخبرنا؛ لما قرىء على الشيخ», وهذا الفرق هو مذهب الشافعي 
وأصحابه. وجمهور أهل العلم بالمشرق» وروي هذا المذهب عن ابن جريج والأوزاعي 
وابن وهب والنسائي» وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث» وذهيت جماعة إلى 
أنه يجوز أن يقال فيما قرىء على الشيخ: احدثنا و«أخبرنا» وهو مذهب الزهري ومالك 
وسفيان بن عييئة ويحيى بن سعيد القطان» وهو مذهب البخاري وجماعة من المحدثين» 
وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز إطلاق «حدثنا» ولا «أخبرنا» في القراءة» ويقال: إنه قول 
ابن المبارك ويحيى بن يحبى التميمي وأحمد بن حنيل والنسائي وغيرهم . 

قال بعض الحفاظ: أجود العبارات في القراءة على الشيخ أن يقال: «قرأت على 
فلان» أو «قرىء على فلان وأن أسمع فأقر به» ويتلو ذلك أن يقال: «حدثنا فلان قراءة 
عليه)ء وةأخيرنا قراءة عليه». 


ومن ذلك : أعتناءء بضيط اختللاف لفظ الروأة فى أنْحديث » كقوله: احدذئنا فلان 


مقدمة 26 


وفلان واللفظ لفلانء قال: أو قالا: حدثنا فلان» وقد يكون الاختلاف في حرف. 


ثم إن الاختلاف في اللفظ قد يكون مما يتغير به المعنى» وقد يكون مما لا يتغير به 
الععض »وما تتفي له" المعنى قل يكون التشير فنه خنا نحي لا يتشد له إلا العهيذ 
النحرير» وقد التزم البيان في جميع ذلك بقدر الإمكان. 

ومن ذلك: تحريه في مثل قوله: «حدئنا عبد الله بن سلمة حدثنا سليمان يعني ابن 
بلال عن يحيى وهو ابن سعيد» فلم يستجز وه أن يقول: «سليمان بن بلال عن يحيى بن 
سعيد»؛ لكونه لم يقع في روايته منسوباًء فلو قألة:مسويا لكان مشر عن شيْكه أنه أخيره 
بنسبته» مع أنه لم يخبره بهاء وهذا مما يشاركه فيه البخاري كما يظهر من قول بعض أهل 
الأثر: ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه ولا صفته على ما سمعه من شيخه؛ لثلا 
يكون كاذبا على شيخهء فإن أراد تعريفه وإيضاحه وإزالة اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره 
فطريقه أن يقول: «قال: حدثني فلان» يعني ابن فلان» أو الفلاني» أو هو ابن فلان أو 
الفلاني» أو نحو ذلك» فهذا جائز حسن قد استعمله الأئمة» وقد أكثر البخاري ومسلم منه 

في الصحيحين غاية الإكثارء حتى إن كثيراً من أسانيدهما يقع ف فى الإسناد الواحد منها 
موضعان أو أكثر من هذا الضرب» كقوله في أول كتاب الوخاي ف كنات لق تله 
ا «اتالدا يعاري حدثنا داود هو ابن 0 
الخروج إلى المساجد»: «حدثنا عبد الله بن سلمة حدثنا سليمان يعني ابن بلال» عن يحيى 
وهو ابن سعيد» ونظائره كثيرة» وإنما يقصدون بهذا الإيضاح كما ذكرنا أولاً؛ فإنه لو قال: 
حدثنا داود أو عبد الله لم يعرف من هو لكثرة المشاركين في هذا الامرء ولا يعرف ذلك 
في بعض المواطن إلا الخواص والعارفون بهذه الصنعة وبمراتب الرجال» فأوضحوه 
لغيرهم وخففوا عنهم مؤنة النظر والتفتيشء وهذا الفصل نفيس يعظم الانتفاع به؛ فإن من 
لا يعاني هذا الفن قد يتوهم أن قوله: «يعني» وقوله: «هو) زيادة لا حاجة إليهاء وأن 
الأولى حذفهاء وهذا جهل قبيح» والله أعلم. 

ومن ذلك: سلوكه الطريقة يقة المثلى في رواية صحيفة همام بن منبه» نحو قوله: 
«حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمرء عن همام؛ قال: 
هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله يلِِ - فذكر أحاديث ‏ منها: وقال 
رسول الله ككلهِ: إذا توضأ أحدكم فليستنشق....» الحديث. ووجه ذلك يظهر مما ذكره 
ابن الصلاح حيث قال: النسخ المشهورة ل أحاديث بإسناد واحد كنسخة 


55" الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صفجيح مسلم 


همام بن منبه عن أبي هريرة» ورواية عبد الرزاق عن معمر عنه» ونحوهما من النسخخ 
والأجزاء منهم من يجدد ذكر الإسناد في أول كل حديث منهاء ويوجد هذا في كثير من 
الاصول القديمةء وذلك أحوطء ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول 
حديث منهاء أو في أول كل مجلس من مجالس سماعهاء ويدرج الباقي عليه» ويقول 
فى كل حديث بعده: «وبالإسناد» أو «وبه» وذلك هو الأغلب الأكثرء وإذا أراد من كان 
نصاعة عل نهذ الوح قري تللكة :الحا ديت » إورووابذ كن جنيك متها بالإاسنتاد المذكوان 
في أولها جاز ذلك عند الأكثرين» منهم: وكيع بن الجراح ويحيى بن معين وأبو بكر 
الإسماعيلي» وهذا لأن الجميع معطوف على الاول» فالإسناد المذكور أولاً في حكم 
المذكور في كل حديث,» وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في 
أوله» ومن المحدثين من أبى إفراد شىء من تلك الاحاديث المدرجة بالإسناد المذكور 
ورآه تدليساًء وسأل بعض أهل اريت الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي 
عن ذلك» فقال: لا يجوزء وعلى هذا من كان سماعه على هذا الوجه فطريقه أن يبين 
ويحكي ذلك كما جرىء» كما فعله مسلم في صحيحه في صحيفة همام بن منبه» نحو 
قوله: «حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن 
مك قال هذا ها حعدثنا أب سريرة وذكر اأحاديف متها :وقال رندزل اه كله إن 
أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له: تمن....2 الحديث. وهكذا فعل كثير من 
المؤلفين» والله أعلم. 

واعلم أنه لا يظهر وجه لقول من منع إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة 
بالإسناد المذكور إلا أن يقال: إن باب الرواية مبني على الاتباع» وهو لم يرو على هذا 
الوجه من التفريق» فيكون ذلك من قبيل الابتداع» وهو بعيد» وأما البخاري فإنه سلك 
طريقاً آخرء وهو أنه يقدم أول حديث من الصحيفة المذكورة» وهو حديث: انحن 
الآخرون السابقون» ثم يعطف عليه الحديث الذي يريد إيراده» وطريق مسلم أوضح.ء ولذا 
قل من اطلع على مقصد البخاري في ذلك؛ وقد حمل ذلك بعضهم على أن يبحثوا على 
وجه المطابقة بين الحديث الأول والترجمة» فلم يأتوا بما فيه طائل» على أن البخاري لم 
يطرد عمله في ذلك؛ فإنه أورد في كثير من المواضع بعضاً من الأحاديث الواقعة في 
الصحيفة المذكورة» ولم يصدر شيئاً منها بالحديث المشار إليه؛ وهذا الحديث هو أول 
حديث في صحيفة شعيب أيضاً» ويشير إلى ذلك قول البخاري في «باب لا تبولوا في 
الماء الراكد»: «حدثنا أبو اليمام» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج. حدثه 
أنه سمع أبا هريرة يقول: أنه سمع رسول الله يله يقول: نحن الآخرون السابقون» 


مقدمة احض 


وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم». وهاتان الصحيفتان قل أن يوجد في 
أحدهما حديث إلا وعوافن الاخري 
ومن ذلك: اعتناءه في إيراد الطرق وتحويل الأسانيد بإيجاز العبارة مع حسن 
البيان. ش 

ومن ذلك: ترتيبه للأحاديث على نسق يشعر بكمال معرفته بدقائق هذا العلم ووقوفه 
على أسراره. وهو أمر لا يشعر به إلا من أمعن النظر في كتابه مع معرفته بأنواع العلوم 
التى يفتقر إليها صاحب هذه الصناعة» كأصول الدين» وأصول التفسير» وأصول 
الحديث» وأصول الفقه» ونحو أصول الفقه: الفقه وعلوم العربية وأسماء الرجال» ودقائق 
علم الإسناد والتاريخ مع الذكاء المفرط وجودة الفكر ومداومة الاشتغال به ومذاكرة 
المشتغلين به» درا للإنصاف قاصداً للاستفادة والإفادة. 

وقد أشار بعض العلماء إلى الوجوه التي ظهرت له في ترجيح صحيح مسلمء فقال: 
والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه إنما قدم صحيح مسلم لمعنى آخر غير ما نحن 
بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحةء بل ذلك لأن مسلماً صنف كتابه في بلده بحضور 
أصوله فى حياة كثيرة من مشايخه» فكان يتحرز فى الألفاظ ويتحرى فى السياق» بخلاف 
البخاري فإنه ربما كتب الحديث من حفظه» ولم يميز ألفاظ رواته» ولهذا ربما يعرض له 
الشك» وقد صح عنه أنه قال: «رب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشام» ولم يتصد لما 
تصدى له البخاري من استنباط الأحكام ليبوب عليها حتى لزم من ذلك تقطيعه للحديث 
في أبوابه» بل جمع مسلم الطرق كلها في مكان واحدء واقتصر على الأحاديث دون 
الموقوفات» فلم يعرج عليها إلا في بعض المواضع على سبيل الندرة تبعاً لا مقصوداًء 
فلهذا قال أبو علي ما قال مع أني رأيت بعض أئمتنا يجوز أن يكون أبو علي ما رأى 
صحيح البخاري. وعندي في ذلك بعدء والأقرب ما ذكرته. 

وأبو علي المذكور هو أبو علي النيسابوري شيخ الحاكمء وقد نقل عنه ابن مندة أنه 
قال: «ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم». 

وقال بعض شراح البخاري بعد أن بين رجحانه على ما سواه من كتب الحديث من 
يفرقها في الأبواب. ويسوقها تامةء ولا يقطعها في التراجم» ويحافظ على الإتيان 


64" الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح «مسلم 


تنازع قوم في البخاري ومسلم للدي مالسو أ ديحو جم 
فقلت: لقد فاق البخاري صحةح22 كمافاق في حسن الصناعة مسلم 

قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: «حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم 
يحصل لأحد مثله» بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل» 
وذلك لما اختتص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظء كما 
هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى» وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين» فلم 
نبلهوا شاوة): 


جملة ما في صححي مسلم من الأحاديث 

قال الجزائري: «وأما صحيح مسلم فجملة ما فيه بإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف 
حديثء قال في شرح مسلم: قال الشيخ أبو عمرو ‏ يعني ابن الصلاح ‏ روينا عن أبي 
قريش الحافظ» قال: كنت عند أبي زرعة الرازي» فجاء مسلم بن الحجاج» فسلم عليه؛ 
وجلس ساعة وتذاكراء فلما قام قلت له: هذا جمع أربعة آللاف حديث في الصحيح» قال 
أبو زرعة: فلمن ترك الباقي؟ قال الشيخ: أراد أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول 
دون المكررات» اه. 

قال العراقي: وهو يزيد على البخاري بالمكرر؛ لكثرة طرقه. قال: ورأيت عن أبي 
الفضل أحمد بن سلمة أنه قال: إنها اثنا عشر ألف حديث. وقال أبو حفص الميانجي : 
إنها ثمانية آلاف. قال بعض الباحثين في ذلك: ولعل هذا أقرب إلى الواقع مما قبله. 

وأحمد بن سلمة ممن روى عن مسلم,ء قال النووي في شرح كتابه: «روى عنه 
جماعات من كبار أئمة عصره وحفاظه؛ وفيهم جماعات في درجته» فمنهم: أبو حاتم 
الرازي» وموسى بن هارون» وأحمد بن سلمة؛ وأبو عيسى الترمذي» وأبو بكر بن 
خزيمة» ويحيى بن صاعدء وأبو عوانة الإسفرائيني» وآخرون لا يحصون». 

ثم قال: قال الحاكم أبو عبد الله: حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم» قال: 
ممعت أ جيعد ين سلمة يقول: ترايت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج كانه في 
معرفة الصحيح على مشايخ عصرهماء وفي رواية: في معرفة الحديث». 


تراجم صحيح مسلم 
واعلم أن صحيح مسلم قد قرىء على جامعه مع خلو أبوابه عن التراجم. 
قال شارحه (النووي): إن مسلماً رتب كتابه على أبواب» فهو مبوب في الحقيقة» 


مقدمة خض 


ولكنه لم يذكر تراجم أبواب فيه لثلا يزداد حجم الكتاب؛ أو لغير ذلك» وقد ترجم 
جماعة أبوابه بتراجم» بعضها جيد وبعضها ليس بجيدء إما لقصور في عبارة الترجمة» أو 
لركاكةٍ في لفظهاء وإما لغير ذلك» وأنا أحرص على التعبير عنها بعبارة تليق بها في 
مواطنها) اه. 

والإنصاف أنه لم يترجم إلى اليوم بما يليق بشأن هذا المصنف الجليل؛ ولعل الله 
يوافق عبدا من عباده لما يؤدي حقهء وبيده التوفيق. 


شروح صحيح مسلم ومختصراته 
عشر شرحاء من أشهرها: «المنهاج» للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي» 
عدة شروح سبقته. و«إكمال المعلم» للإمام أبي عبد الله محمد بن خليفة الأبى المالكى في 
ثونانثة أجزاء كيار وشرح الشيخ علي القاري الهروي نزيل مكة المكرمة في أربع 


من أشهر مختصراته: تلخيص كتاب مسلم وشرحه لأحمد بن عمر القرطبي. 
ومختصر الإمام زكي الدين عبد العظيم المنذري. ومختصر زوائد مسلم على البخاري 
لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي» وهو كبير في أربع مجلدات. 

ولأبي بكر أحمد بن علي الأصبهاني كتاب في أسماء رجال مسلم. 


ترجمة الإمام الهمام مسلم بن الحجاج رحمه الله 

نتبرك بكلمات يسيرة من ترجمة الإمام الهمام مسلم بن الحجاج كه التي ذكرها 
الذهبي في تذكرة الحفاظ وغيره» وإلا فالإمام مستغن عن الترجمة والتوصيف. 

قال الذهبي: «مسلم بن الحجاج: الإمام؛ الحافظء حجة الإسلام» أبو الحسن 
القشيري (قشير قبيلة من العرب) النيسابوري (نيسابور مدينة عظيمة بخراسان) صاحب 
التصانيف» ولد سنة أربع ومائتين (وقيل سنة ست ومائتين» واختاره ابن الأثير في مقدمة 
جامع الأصول)». 


#6 الجزء الأول من كتاب ذ ع التق كترم م يان 


وأول سماعه سنة ثماني عشرة ومائة ل ع كي ردي الي 
والقعنبي» وأحمد بن يونس اليربوعي. وإسماعيل بن أبي أويس» وسعيد بن منصورء 
وعون بن سلام» وأحمد بن حنبل» وخلق كثير. 

روي.عنه الترمذي حديناً واحداً: وإبراهيم بن أبي طالب» وابن خزيمة» والسراجء 
وابن صاعدء» وأبؤ عنواتة) وأبو حامد بن الشرقي» وأبو حامد أحمد بن حمدان 
الاعمشيء وإبراهيم بن محمدن سفيان الفقيه؛ ومكي بن عبدان» وعبد الرحمن بن أبي 
حاتم؛ ومحمد بن مخلد العطارء وخلق سواهم. 

قال إسحاق الكوسج لمسلم: «لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين». 

وقال أحمد بن سلمة: «زأيت أبا ؤرعة وانا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في 
معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. قال: وسمعت الحسين بن منصور يقول: سمعت 
إسحاق بن راوهويه ‏ وذكر مسلماً - فقال بالفارسي : أي رجل يكون هذا»! . 

وقال ابن أبي حاتم : «كان من الحفاظ. كتبت عنه بالري» قال أبي: صدوق». 

وقال أبو قريش الحافظ : «حفاظ الدنيا أربعة»» فذكر منهم مسلماً . 

قال أبو عمر وحمدان: سألت ابن عقدة: أبينها أحقط ‏ البخاري أو مسلم؟ فقال: 
كان محمد عالماًء ومسلم عالماًء فأعدت عليه مراراًء فقال: ابن السد لمك فى اغل 
الشامء وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيهاء فريما ذكر الرجل بكنيته» ويذكر في موضع آخر 
بظنهما اثنين» وأما مسلم فقل ما يوجد له غلط في العلل؛ أنه كنب المناتية :ولع ركفت 
المقاطيع » ولا المراسيل». 


وقال محمد بن ماسرجسي : اعت عيلما يقول : صنفت هذا الصحيح من ثلا 
مائة ألف حديث مسموعة) . 


وقال أحمد بن سلمة: (كنت مع مسلم في صحيحه خمس عشرة سنة» وهواثنا 
عشر ألف حديث» اه. 


وقد تقدم ما يتعلق بعدد أحاديثه» فتذكر. 

وقال ابن الشرقي: (احضرت ت مجلس محمد بن يحيى» فقال: ألا من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق» فلا يحضر مجلسناء »؛ فقام مسلم من المجلس». 

قال أبو بكر الخطيب: «كان مسلم يناضل عن البخاري» حتى أوحش ما بينه وبين 
الذهلى بسيبه) . 


م 


مقدمة ا" 


قال الشيخ عبد العزيز الدهلدي في رسالته الفارسية «بستان المحدثين: ”ومن 
عجائب أحوال مسلم كمه أنه ما اغتاب أحدا في حياته؛ ولا ضرب ولا شتم؟ اه. 

قال الحاكم: «ولمسلم آله المسند الكبير على الرجال., ما أرى أنه سمعه منه أحد. 
وكتاب الجامع على الأبواب» رأيت بعضه. كتاب الأسماء والكنى. كتاب التمييز. كتاب 
العلل. كتاب الوحدان. كتاب الأفراد. كتاب الأقران. كتاب سؤالاته أحمد بن حنبل. 
كتاب حديث عمرو بن شعيب. كتاب الانتفاع بأهب السباع» كتاب مشايخ مالك؛. كتاب 
مشايخ الثوري. كتاب مشايخ شعبة» وكتاب من ليس له إلا راو واحدء كتاب 
المخضرمين» كتاب أولاد الصحابة» كتاب أوهام المحدثين» كتاب الطبقات» كتاب أفراد 
الشاميين» اه. وكتاب رواة الاعتبار. 

فلل 1ن الكترفي :سيعت مسلها رفول ها ضعت فى كتاني “كل السبتد إلا 
سكف برها املك مدقي لجيه : 0 

مات مسلم كله في رجب سنة إحدى وستين ومائتين عشية يوم الأحدء ودفن يوم 
الإئنين» وقبره يزار. 

وكان ‏ فيما قيل ‏ عقد له مجلس للمذاكرة» فذكر له حديث فلم يعرفه» فانصرف إلى 
منزله وقدمت له سلة فيها تمر. فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة» فأصبح وقد فنى 
التمر ووجد الحديث؛» ويقال: إن ذلك كان سبب موته. ولذا قال ابن الصلاح: وكانت 
وفاته بسبب غريب نشأ من غمرة فكرة علمية» وسنه قيل: خمس وخمسون.ء وبه جزم ابن 
الصلاح» وتوقف فيه الذهبي» وقال: إنه قارب الستين» وهو أشبه من الجزم ببلوغه 
منشية ) فإن المعروف أن مولده سنة أربع ومائتين. 

وفي بستان المحدثين: «أن أبا حاتم الرازي كه رآه بعد وفاته» فسأله عن حالهء 
فقال مسلم كدثه: «إن الله تعالى أباح لي الجنة أتبوأ منها حيث أشاء». 

ورأى بعض الثقات أبا على الزعفرانى كد» وسأله بأي شىء نجوت؟ قال: بهذا 
الجزء الذي في يدى؟ افإذا هق جرم نصحم مالة. ْ 

كآنه وجزاه عنا وعن سائر المسلمين أحسن الجزاء وأكمله؛ وجمعنا معه بمحض 
لطفه وإحسانه فى محل كرامته». وأحلنا دار المقامة من فضله» إنه على ما يشاء قديرء 
وبإجابة دعوات عباده جدير. 


يفف الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


. مذهب مسلم وغيره من كبار المحدثين رحمهم الله في الفروع 
قال بعض البارعين في علم الأثر: أما البخاري وأبو داود فإمامان فى الفقهء وكانا 
من أهل الاجتهاد. 


وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم : 
فهم على مذهب أهل الحديث. ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء. ولا هم من أئمة 
المجتهدين على الإطلاق» بل يميلون إلى قول أئمة الحديث: كالشافعى» وأحمدء 
وإنحانه. ران عيدهزاطاليم» رقم إلى مذامب اعل الفحاة اميل متهم الرى ذافت 
أهل العراق. 

وأما أبو داود الطيالسي فأقدم من هؤلاء كلهم من طبقة يحيى بن سعيد القطان» 
ويزيد بن هارون الواسطي. وعبد الرحمن بن مهدي. وأمثال هؤلاء من طبقة شيوخ الإمام 
أحمدء وهؤلاء كلهم لا يألون جهداً في اتباع السنة» غير أن منهم من يميل إلى مذهب 
العراقيين كوكيع ويحيى بن سعيدء ومنهم من يميل إلى مذهب المدنيين كعبد الرحمن بن 
مهدي . 

وأما الدارقطني» فإنه كان يميل إلى مذهب الشافعىء إلا أنه له.اجتهاداًء وكان من 
أئمة اعدو انمق وله كو سا كد ل اعد رع كار العحلنن قد امعان لزه 
فالتزم التقليد في عامة الأقوال إلا في قليل منها مما يعد ويحصر؛ فإن الدارقطني كان 
أقوى في الاجتهاد منهء وكان أفقه وأعلم منه. كذا في توجيه النظر. 

والظاهر أن أبا داود أقرب إلى الحنبلية؛ فإن كتب الحنابلة مشحونة برواياته عن 
أحمد كلله. كذا في العرف الشذيء والله أعلم. 


المصنفات في الصحيح المجرد الزائد على الصحيحين 
أما المصنفات في الصحيح المجرد فمنها: المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي 
عبد الله الحاكم؛ فإنه أودعه ما ليس في الصحيحين مما رأى أنه موافق لشرطيهماء أو 
شرط أحدهماء وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه؛ وإن لم يكن على شرط واحد منهماء 
مشيراً إلى القسم الأول بقوله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» أو على شرط 
البخاري»؛ أو على شرط مسلمء وإلى القسم الثاني بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد. 
وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبهاً على ذلك» وهو متساهل في التصحيح» وقد لخص 


مقدمة وذنفا 


الذهبي مستدركه؛ وأبان ما فيه من ضعيف أو منكرء وهو كثيرء وجمع جزء في 
الأحاديث التي فيه وهي موضوعة» وهي نحو مائة. 

وقال أبو سعيد الماليني: «طالعت المستدرك الذي ألفه الحاكم من أوله إلى آخره» 
فلم أر فيه حديثا على شرطيهما». 

قال الذهبي كدنه : «هذا إسراف وغلو من الماليني» وإلا ففيه جملة وافرة على 
لركيبا” وجملة كثيرة على شرط أحدهماء ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب» وفيه 

نحو الربع مما صح سنده؛ وفيه بعض الشيء» وما بقي ‏ وهو نحو الربع ‏ فهو مناكير 
واهيات لاا تصح» وفي بعض ذلك موضوعات». 

وهذا الأمر مما يتعجب منه؛ فإن الحاكم كان من الحفاظ البارعين في هذا الفن» 
ويقال: إن السبب فى ذلك أنه صنفه فى أواخر عمره» وقد اعترته غفلة» وكان ميلاده فى 
ل الافووناتة دومث 6 اه كر ههره أ ربها بوتجاين با ْ 

وقال الحافظ ابن حجر: «إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سوّد الكتاب لينقحه» 
فعاجلته المنية» ل له تيه وتنقيحه. قال: وقد وجدت في قريب نصف الجزء 
الثاني من تجزئة ستة من المستدرك : لإلى هنا انتهى إملاء الحاكم» قال: وما عدا ذلك من 
الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة. والتساهل في القدر المملى قليل بالنسبة إلى ما 
بعله). 

ونراذ الحاك 'بقولة: «عذا ميم علق قترطيههما»: أنايكرة رخال ذلك الإسناد 
المحكوم عليه بذلك قد روى الشيخان عنهم في كتابيهماء ويؤيد ذلك تصرف الحاكم في 
كتابه؛ فإنه إذا كان الحديث الذي عنده مما قد أخرجه الشيخان معاًء أو أحدهما لرواتهء 
قال: هذا صحيح على شرطيهماء أو شرط أحدهماء وإذا كان مما لم يخرج الشيخان 
لجميع رواته قال: صحيح الإسناد فقط. 

وقال في خطبة مستدركه: «وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات 
قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهماء والمثلية قد تكون في الأعيان» وقد تكون في 
الأوصاف. إلا أنها في الأول مجازء وفي الثاني حقيقة». فاستعمل المجاز حيث قال 
عقب ما يكون عن نفس رواتهما: هذا صحيح على شرطيهماء واستعمل الحقيقة حيث 
قال عقب ما يكون عن مثل رواتهما: هذا صحيح الإسناد. 

قال الحافظ : «ورواء ذلك كله أن يروي إسناد ملفق من رجالهما كسماك عن عكرمة 


”> الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح “ضصحيح مسلم 


عن ابن عباس» فسماك على شرط مسلم فقطء وعكرمة انفرد به البخاري» والحق أن هَذا 
ليس على شرط واحد منهما»). 

وأدق من هذا أن يرويا عن أناس ثقات ضُعَفوا في أناس مخصوصين من غير حديث 
الذين ضعفوهم فيهم» فيجيء عنهم حديث من طريق ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين 
أو أحدهماء فنسبته أنه على شرط من خرج له: غلطء كأن يقال في هشيم عن الزهري: 
كل من هشيم والزهري خرجا له فهو على شرطيهماء فيقال: بل ليس على شرط واحد 
منهما؛ لأنهما إنما أخرجا عن هشيم من غير حديث الزهري» فإنه ضعف فيه؛ لأنه كان 
دخل عليه فأخذ عنه عشرين حديثاً» فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله رؤيته» وكانت ثم 
ريح شديدة» فذهبت بالأوراق» فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه» ولم يكن أتقن 
حفظها فوهم في أشياء منهاء فضعف في الزهري بسببها . 

وكذا همام ضعيف في ابن جريجء مع أن كلا منهما أخرجا له» لكن لم يخرجا له 
عن ابن جريج شيئاًء فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك 
السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه» ولو في موضع من كتابه» وكذا قال ابن الصلاح 
في شرح مسلم: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم منه في صحيحه بأنه من شرط 
الصحيح: فقد غفل وأخطأء بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه» وعلى 
أي وجه اعتمد عليه. 

وقد اختلف في حكم ما انفرد الحاكم بتصحيحهء فقال ابن الصلاح: «الأولى أن 
نتوسط في أمرهء فنقول: ما حكم بتصحيحه ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن 
من قبيل الصحيح فهؤ من قبيل الحسن. يحتج به ويعمل بهء إلا أن تظهر فيه علة توجب 
ضعفه» ويقاربه فى حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي» اه. 

وظاهر هذا الكلام أن ما انفرد بتصحيحه ولم يكن لغيره فيه حكم أن يجعل دائراً 
بين الصحيح والحسن احتياطاً. وقد ظن بعضهم أن كلامه يدل على أنه يحكم عليه 
بالحسن فقطء. فنسب إليه التحكم في هذا الحكم. 

وقال كثير من المحدثين: إن ما انفرد الحاكم بتصحيحه يبحث عنه ويحكم عليه بما 
يقضي به حاله من الصحة أو الحسن أو الضعف. والذي حمل ابن الصلاح على ما قال 
هو: ما ذهب إليه من أن أمر التصحيح قد انقطعء, ولم يبق له أهل» والصحيح أنه لم 


ينقطع. وأنه سائغ لمن كملت عنده أدواته» وكان قادراً عليه. 


مقدمة نيف 


إسحاق بن خزيمة» وهو شيخ ابن حبان القائل فيه: «ما رأيت على وجه الأرض من 
يحسن صناعة السئن» ويحفظ ألفاظها الصحاح» وزتاذاقهاء عض كان اليين كلها بسن 
عينيه : غيره» وصحيحه أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان؛ لشدة تحريه حتى إنه يتوقف في 
الصحيح لأدنى كلام في الإسناد» وقد فقد أكثره منذ زمان. 

ومن الكتب المصنفة فيه صحيح الإمام أبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي. 

قال الحاكم: «كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ» ومن عقلاء 
الرجال». 

وقال غيره: كان عارفاً بالطب والنجوم والكلام والفقه» رأساً في معرفة الحديث». 

وقد أنكروا عليه قوله: «النبوة: العلم والعمل» وحكموا عليه بالزندقة» وهجروهء 
وكتبوا فيه إلى الخليفة» فأمر بقتله فنجاه الله تعالى» ثم نفي من سجستان إلى سمرقند» 
وكانت وفاته سئة أربع وخمسين وثلاثمائة. 

واسم مصنفه : «التقاسيم والأنواع» وترتيبه مبتدع؛ فإنه ليس على الأبواب ولا على 
المشائيذ» ولذا صان الكشف نه عسرا» :وقد رتية بعضن المعاخرين على الآبواب»:وعتمل 
له الحافظ أبو الفضل العراقى أطرافاً» وجرد أبو الحسن الهيثمي زوائده على الصحيحين 
ا : ب 

وقد نسبوا لابن حبان التساهل في التصحيح» إلا أن تساهله أقل من تساهل 
الحاكم. قال الحازمي: «كان ابن حبان كن أمكن في الحديث من الحاكم. وعلى كل 
حال ينبغي تتبع صحيحه؛ والبحث عما فيه. وكذلك صحيح ابن خزيمة» فكم فيه من 
حديث حكم له بالصحة وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن»! . 

وأنكر بعضهم نسبة التساهل إلى ابن حبان» فقال: إن كانت نسبته إلى االساهل 
باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح؛ لأنه نسي مها : وإن 
كانت باعتبار خفة شروطه» فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من 
شيخه وسمع منه الآخذ عنه ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع» وإذا لم يكن في الراوي 
جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه: ثقة» ولم يأت بحديث منكر» فهو عنده 
ثقة. وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله. ولأجل هذا ريما اعترض عليه في جعلهم 
ثقات من لم يعرف اصطلاحهء ولا اعتراض عليه؛ فإنه لا مشاحة في ذلك» فابن حبان 
وفى بما التزمه من الشروط»ء بخلاف الحاكم. 

ومن الكتب المؤلفة في الصحيح المجرد «السئن الصحاح» لسعيد بن السكن. 


هف 0 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ:مسلم 


ومن مظان الصحيح «المختارة» للحافظ ضياء الدين المقدسى». وهى أحسن من 


المستخرجات على الصحيحين 

الاستخراج: أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري ‏ مثلاً ‏ فيورد أحاديثئه حديثاً حديثاً 
بأسانيد لنفسه» غير ملتزم فيها ثقة الرواة» من غير طريق البخاريء إلى أن يلتقى معه فى 
شيخه أو فيمن فوقه؛ لكن لا يسوغ للمخرج أن يعدل عن الطريق التي يقرب فيها اجتماعه 
مع مصنف الأصل: إلى الطريق البعيدة إلا لغرض مهم من علوء أو زيادة مهمة» أو نحو 
ذلك. وربما ترك المستخرج أحاديث لم يجد له بها إسناداً مرضياً» وربما علقها عن بعض 
رواتهاء وربما ذكرها من طريق صاحب الأصل . 

وقد اعتنى كثير من الحفّاظ بالاستخراج» لما فيه من الفوائد المهمة» غ؛ وقصروا ذلك 
0 0 

0 وأبو بكر محمد بن 
محمد بن رجاء النيسابوري». وهو ممن يشارك مسلما في أكثر شيوخه. وأبو بكر محمد بن 
عبد الله الجوزقي» وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني» روى فيه عن يونس بن 
عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم . 

قال الحافظ ابن حجر حجر: إن أبا عوانة يقول في مستخرجه بعد أن يسوق طرق مسلم 
كلزا زاب هنا اليد دهان يموق سا ده يسيع ها م مطل لمن تن ذلك : وربما 
قال: : "من هنا لم يخرجاء» ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلمء » فإني استقريت صنيعه في 
ذلك. . فوجدته يعني مسلماً وأبا الفضل أحمد بن سلمة؛ فإنه كان قرين مسلمء وصنف مثل 
مسلم». 

ومن المستخرجين على كل منهما أبو نعيم الأصفهاني» وأبو عبد الله بن الأخرمء 
وأفق ذر الهروي. وأبو محمد الخلال» وأبو مسعود سليمان بن إبراهيم الأصفهاني» 
ولأبي بكر بن عبدان الشيرازي مستخرج عليهما في مؤلف واحد. 

وقد استخرج محمد بن عبد الملك ب بن أيمن على سنن أبي داودء وأبو علي الطوسي 
على الترمذي» وأبو نعيم على التوحيد لابن خزيمة. 

وللمستخرجات فوائد ذكرها علماء الأثر في كتبهم . 


مقدمة يفف 


20 


قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: اوحفظت منهم أكثر من عشرين إماماً ممن 
صنف المستخرج على مسلم» فسبحان المعطي الوهاب». 

قال الجزائري كل : «هذا وقد عرفت سابقأ معنى الاستخراج في العرف. وهو في 
الأصل بمعنى الاستنباط» ويقال لفاعل ذلك: «المستخرج» ‏ بالكسر ‏ ويقال للكتاب 
المؤلف في هذا النوع: «المستخرج» ‏ بالفتح ‏ وسمي بذلك لاستنباط مؤلفه للطرق 
المتعلقة بأحاديث الكتاب المستخرج عليه» وقد يقال له: «المخرج) ‏ بالفتح والتشديد ‏ 
كما وقع ذلك في عبارة ابن الصلاح. 

وأما «المخرج» ‏ بفتح الميم ‏ فهو في الأصل بمعنى مكان الخروج» فأطلق على 
الموضع الذي ظهر منه الحديث» وهم الرواة الذين جاء عنهم. 

وأما «التخريج»: فيطلق على معنيين: 

أحدهما: إيراد الحديث بإسناده في كتاب» أو إملاءء وأكثر ما تقع هذه العبارة 
للمغاربة» والأول أن يقولوا: الاخراج كما يقوله غيرهم. 

الثاني : عزو الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمة» ومنه قيل: خرج فلان أحاديث 
كتاب كذاء وفلان له كتاب في تخريج أحاديث الاحياء» ونحو ذلك)». 

التنبيه : 

قال ابن الصلاح : «الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم وَهْها لم يلتزم 
مصنفوهافيها موافقتها في ألفاظ الحديث بعينها من غير زيادة ونقصان؛ لكونهم رووا تلك 
الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد» فحصل فيها بعض التفاوات في 
الألفاظء وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسئن الكبرى للبيهقي» وشرح 
السنة لأبي محمد البغوي» وغيرهما مما قالوا فيه: أخرجه البخاري أو مسلمء فلا يستفاد 
من ذلك أكثر من أن البخاري أو مسلماً أخرج امبر ارك تعبت الكتدا ل 11 
بينهما تفاوت في اللفظ. وربما كان تفاوتاً في , بعض المعنى فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض 
التفاوت من حيث المعنى» وإذا كان الأمر فى ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها 
وتقول: هو على هذا البوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلمء إلا أن تقابل لفظه» أو 
يكون الذي خرجه قد قال: أخرجه البخاري بهذا اللفظ. بخلاف الكتب المختصرة من 
الصحيحين» فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهماء غير أن الجمع بين 
الصحيحين للحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديثء» كما قدمنا 
ذكره» فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهماء وهو مخطىء؛ 
لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين» اه. 
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وقد تساهل في نسبة الحديث إلى الصحيحين أو أحدهما أيضاً أكثر المخرجين 
للمشيخات والمعاجم»؛ والمريين على الابوات؟ فإنهم يوردون الأحاديث بأسانيدهم ثم 
يصرحون بعد انتهاء سياقه غالباً بعزوه إلى البخاري» أو مسلمء أو إليهما معاء مع 
اختلاف الألفاظ وغيرهاء يريدون أصلهء فليتنبه لذلك. 

النقل من الكتب المعتمدة في الفن 

قال النووي ككأث في شرح مسلم: : «قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح: اعلم 
أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود د منها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات 
ما يروى؛ إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويهء ولا يضبط ما في كتابه 
ضبطاً يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته» وإنما المقصود د بها بقاء سلسلة الإسناد التي خصت 
بها هذه الأمة زادها الله كرامة ‏ وإذا كان كذلك فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من 
صحيح مسلم وأشباهه: أن ينقله من أصل مقابل على يدي ثقتين بأصول صحيحة متعددة 
مروية بروايات متنوعة؛ ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد 
بالتحريف والتبديل الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصولء فقد تكثر تلك الأصول 
المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر ومنزلة الاستفاضة». وهذا كلام الشيخ . وهذا الذي 
قاله محمول على الاستحياب والاستظهار. وإلا فلا يشترط تعدد الأصول والروايات؛ فإن 
الأصل الصحيح المعتمد يكفي» وتكفي المقابلة به» والله أعلم». 

ثم هل ب يشترط في نقل الحديث للعمل به أو للاحتجاج به أن تكون له به رواية؟ 
فالظاهر مما تقدم: عدم اشتر تراط ذللك:..وحكن الأستاذ أبو إسحاق التراه 0 
على جواز النقل من الكتب المعتمدة؛ ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيهاء وذلك 
شامل لكتب الحديث والفقه. . 

وقال الكيا الطبري في تعليقه: «من وجد حديثاً في كتاب صحيح جاز له أن يرويه 
ويحتج به؛ وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يرويه؛ لأنه لم يسمعهء وهذا 
غلط» وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين» وقال: هم عصبة لا 
مبالاة بهم في حقائق الأصول. ‏ يعني المقتصرين على السماع لا أئمة الحديث . 

نالشيم مز وين عبد العام دن هرات ل ل قن لي ةد 
عبد الحميد: «وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في 
هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والإسناد إليها؛ لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل 
بالروايات ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر 


مقدمة لحف 


العلوم؛ لحصول الثقة بها وبُعْد التدليس» ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأىفي 
ذلك فهو أولى بالخطأ منهم» ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح 
المتعلقة بهاء وهذا هو المعتمد الأصولىء فإذا صادفناه لأزمناه وتركنا وراءنا المحدثين 
ينقطعون في وضع القاب وترتب آبرات . 

وقال بعض الفقهاء: وإذا أراد المفتى المقلد أن ينقل عن المجتهد فله في ذلك 
قات : ١‏ 

أحدهما: أن يكون له إلى إمامه في ذلك سند صحيح يعتمد عليه . 

الثاني : أن يأخذه عن كتاب معروف قد تداولته الأيدي», لا سيّما إن كان من الكتب 
التي ثبتت بالتواتر أو الشهرة نسبتها إلى مصنفيها الذين يعتمد عليهم في النقل؛ فإن لم 
يجد ذلك إلا في كتاب لم يشتهر في عصره.؛ أو اشتهر فيه ولكن لم يشتهر في دياره: لم 
يسغ له النقل عنه» إلا أن يكون ما يريد نقله عنه قد نقله عنه كتاب مشهورء فيكون التعويل 
في النقل عليه لا على الكتاب الآخر الذي لم يشتهر. 

وقال بعضهم : ما يوجد من كلام رجل أو مذهبه في كتاب مشهور معتمد عليه يجوز 
للناظر فيه أن يقول: قال فلان كذاء وإن لم يسمعه من أحد؛ لأن وجود ذلك على هذه 
الصفة بمنزلة الخبر المتواتر أو المستفيضء» فلا يحتاج في مثله إلى إسناد . 

طبقات كتب الحديث بحسب الشهرة والصحة 


على رأي الشيخ ولي الله الدهلوي كن 
الصحة والشهرة على أربع طبقات» وذلك: لأن أعلى أقسام الحديث ‏ كما عرفت فيما 
سبق ما ثبت بالتواترء وأجمعت الأمة على قبوله» والعمل به؟. 
ثم ما استفاض من طرق متعددة لا يبقى معها شبهة يعتد بهاء واتفق على العمل به 
جمهور فقهاء الأمصارء أو لم يختلف فيه علماء الحرمين خاصة؛ فإن الحرمين محل 
الخلفاء الراقدين فى القرن الأول ومتحط وجَال العلماء طبقة بعد طبقة:..يبعد أن يسلموا 
منهم الخطأ الظاهر» أو كان قولاً مشهوراً معمولاً به في قطر عظيم» مروياً عن جماعة 
ثم ما صح أو حسن سنده؛ وشهد به علماء الحديث» ولم يكن قولا متروكا لم 
يذهب إليه أحد من الأمة. 
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أما ما كان ضعيفاً موضوعاً أو منقطعاً أو مقلوباً في سنده أو متنه أو من روآيّة 
المجاهيل أو مخالفاً لما أجمع عليه السلف طبقةٌ بعد طبقةٍ : فلا سبيل إلى القول به. 

فالصحة أن ب* يشترط مؤلف الكتاب على نفسه إيراد ما صح أو حسنء» غير مقلوب 
ولا شاذٍ ولا ضعيفيٍ إلا مع بيان حاله؛ فإن إيراد الضعيف مع بيان حاله لا يقدح في 
الكتاب. 

والشهرة أن يكون الأحاديث المذكورة فيها دائرةٌ على ألسنة المحدثين قبل وبعد 
تدوينهاء فيكون أئمة الحديث قبل المؤلف رووها بطرق شتى. وأوردوها في مسانيدهم 
ومجاميعهمء وبعد المؤلف اشتغلوا برواية الكتاب» وحفظه. وكشف مشكلهء وشرح 
غريبه» وبيان إعرابه. وتخريج طرق أحاديثه. واستنباط فقههاء والفحص عن أحوال 
رواتهاء طبقة بعد طبقة» إلى يومنا هذاء حتى لا يبقى شيء مما يتعلق به غير مبحوث 
عند إلا ها اشناء: الل زيكون تاذ الحديك قبل المضدف وبعده وافقوه في القول بها 
وحكموا بصحتهاء وارتضوا رأي المصنف فيهاء وتلقوا كتابه بالمدح والثناء» ويكون أئمة 
الفقه لا يزالون يستنبطون عنهاء ويعتمدون عليهاء ويعتنون بهاء ويكون العامة لا يخلون 
عن اعتقادها وتعظيمها. 

وبالجملة فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان كملاً في كتاب كان من الطبقة الأولى. 6 
وثم.. وإن فقدنا رأساً : لم يكن له اعتبارء د اناي اوعيع ال 1 
إلى حد التواترء وما دون ذلك يصل إلى الاستفاضة» ثم إلى الصحة القطعية ‏ أعني القطع 
المأخوذ في علم الحديث. المفيد للعمل ‏ والطبقة الثانية 5 أو الصحة 
القطعية أو الظنية» وهكذا ينزل الأمر. 


فالطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب: الموطأء وصحيح البخاري» 
رصح سني 

قال الشافعي: «أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ مالك» واتفق أهل ادك 
الحييد ا سدع عن رامد للف ا وأما على رأي غيره فليس فيه مرسل 
ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق أخرى”'". فلا جرم أنها صحيحة من هذا 
الوجه . 

وقد صنف في زمان مالك مؤطآت كثيرة في تخريج أحاديثه ووصل منقطعه. مثل 


دلق جاح يهاه كلض اد تلا داتعي ترجية "اول من عنتقي المخي المتعود» فارج اليدحيية 
قال: «من بلاغاته أحاديث لا تعرف» كما ذكره الحافظ ابن عبد البر 18 . (رف). 


مقدمة ١م"‏ 
كتاب ابن أبي ذئب وابن عبيئة والثوري ومعمر وغيرهم ممن شارك مالكاً في الشيوخ, وقد 
رواه عن مالك بغير واسطة أكثر من ألف رجل» وقد ضرب الناس فيه أكباد إبل إلى مالك 
من أقاصي البلاد؛ كما كان النبيّ كه ذكره في حديثه؛ فمئهم المبرزون من الفقهاء: 
كالشافعي؛ ومحمد بن الحسن» وابن وهبء وابن القاسم. ومنهم نحارير المحدثين: 
كيحيى بن سعيد القطانء وعبد الرحمن بن مهديء وعبد الرزاق. ومنهم الملوك 
والأمراء: كالرشيدبواشة:. وقد اشتهر في عصره حتى بلغ على جميع ديار الإسلام ثم لم 
يأت زمان إلا وهو أكثر له شهرة» وأقوى به عناية» وعليه بنى فقهاء الأمصار مذاهبهم 
حتى أهل العراق في بعض أمرهم. ولم يزل العلماء يخرجون أحاديثئه» ويذكرون متابعاته 
وشواهده. ويشرحون غريبه» ويضبطون مشكله» ويبحثون عن فقهه ويفتشون عن رجاله إلى 
غاية ليس بعدها غاية» وإن شئت الحق الصراح فقس كتاب الموطأ بكتاب الآثار لمحمدء 
والأمالي لأبي يوسف؛ تجد بينه وبينهما بعد المشرقين» فهل سمعت أحداً من المحدثين 
والفقهاء تعرض لهما واعتنى بهما؟. 

أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع 
صحيح بالقطع» وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأنه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع 
غير سبيل المؤمنين» وإن شئت الحق الصراح فقسهما بكتاب ابن أبي شيبة» وكتاب 
الطحاويء. ومسند الخوارزمي» وغيرهاء تجد بينها وبينهما بعد المشرقين . 

وقد استدرك الحاكم عليهما أحاديث هي على شرطهما ولم يذكراهاء وقد تتبعت ما 
استدركه فوجدته قد أصاب من وجهٍ ولم يصب من وجدء وذلك لأنه وجد أحاديث مروية 
عن رجال الشيخين بشرطهما فى الصحة والاتصال فاتجه استدراكه عليهما من هذا الوجهء 
ولكن الشيخين لا يذكران إلا حديثاً قد تناظر فيه مشايخهماء وأجمعوا على القول به 
والتصحيح لهء كما أشار مسلم حيث قال: «لم أذكر ههنا إلا ما أجمعوا عليه»؛. وجل ما 
تفرد به المستدرك كالموكى عليهء المخفي مكانه في زمن مشايخهماء وإن اشتهر أمره من 
بعد. أو ما اختلف المحدثون في رجاله فالشيخان كأساتذتهماء كانا يعتئيان بالبحث عن 
خصوص الأحاديث في الوصل والانقطاع وغير ذلك» حتى يتضح الحال؛ والحاكم يعتمد 
في الأكتر عل قواعد مخرجة من صنائعهم» كقوله: زيادة الثقات مقبولة. وإذا اختلف 
الناس في الوصل والإرسال والوقف والرفع وغير ذلك فالذي حفظ الزيادة حجة على من 
لم يحفظ. والحق أنه كثيرأ ما يدخل الخلل في الحفاظ من قِبّل رفع الموقوف ووصل 
المنقطع, لا سيم عند رغبتهم في المتصل المرفوع وتنويههم به» فالشيخان لا يقولان 


بكثير مما يقوله الحاكم. والله أعلم. 
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وهذه الكتب الثلاثة: التي اعتنى القاضي عياض في المشارق بضبط مشكلها ورد 

لطبقة الثانية: كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحينء ولكنها تتلوهاء كان 
مصنفوها معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر في فئون الحديث» ولم يرضوا في 
كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم» فتلقاها من بعدهم بالقبول» واعتنى بها 
المحدثون والفقهاء طبقةًٌ بعد طبقةٍ» واشتهرت فيما بين الناس» وتعلق بها القوم شرحا 
لغريبهاء وفحصاً عن رجالهاء واستنباطاً لفقههاء وعلى تلك الأحاديث بناء عامة العلوم : 
كسئن أبي داود» وجامع الترمذي» ومجتبى النسائي . وهذه الكتب مع الطبقة الأولى اعتنى 
بأحاديثها رزين في «تجريد الصحاح"» وابن الأثير في «جامع الأصول» وكاد مسند أحمد 
بكوك هرد جملة هذه الطبقة» فإن الإمام أحمد جعله أصلاً يعرف به الصحيح والسقيم» 
قال: «ما ليس فيه فلا تقبلوه». 

والطبقة الثالثة: مسانيد» وجوامع» ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم رحمهما 
الله وفي زمائهما وبعدهماء جمعت بين الصحيح» والحسنء؛ والضعيف؛ والمعروف»؛ 
والغريب» والشاذء والمنكرء والخطأء والصوابء والثابت» والمقلوب» ولم تشتهر في 
العلماء ذلك الاشتهارء وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة» ولم يتداول ما تفردت به 
الفقهاء كثير تداولٍ» ولم تفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثير فحص»ء ومنه ما لم 
يخدمه لغوي لشرح غريب» ولا فقيه بتطبيقه بمذاهب السلف» ولا محدث ببيان مشكله؛ 
ولا مؤرخ بذكر أسماء رجالهء ولا أريد المتأخرين المتعمقين» وإنما كلامي في الأئمة 
المتقدمين من أهل الحديث؛» فهي باقية على البخارينا واحدتاءها وخحمولها» كمسند أبي 
علي» ومصنف عبد الرزاق» ومصئف أب يكوتن :أب شيبة» ومسلد عبد بن حميدء 
والطيالسي» وكتب البيهقي؛ والطحاوي» والطبراني؛ وكان قصدهم جمع ما وجدوه لا 
تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل . 

والطبقة الرابعة: كتب قصَد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع ما لم يوجد في 
الطبقتين الأوليين» وكانت في المجاميع والمسانيد المختفية» فئوهوا بأمرهاء وكانت على 
الم مم يكتب حديثه المحدثون ككثير من الوعاظ المتشدين وأهل الأهواء والضعفاء؛ 
أو كانت من آثار الصحابة والتابعين» أو من أخبار بني إسرائيل» أو من كلام الحكماء 
والوعاظ» خلطها الرواة بحديث النبئ يكل سهواً أو عمداًء أو كانت من محتملات القران 
زالحديك الصحيع > فرواغاً بالمعتى قوم صالحون الا يترفون:غوامئض الرواية» فجعلوا 
المعاني أحاديث مرفوعة» أو كانت معاني مفهومة من إشارات الكتاب والسنة» جعلوها 


مقدمة وا 


جكب حت حب جه ع تر ا ع 0 
أخاديت شيكيدة رابا عمداًء أو كانت جملاً شتى في أحاديث مختلفة جعلوها ييا 
واحداً بنسق واحد. ١‏ 

ومظنة هذه الأحاديث كتاب الضعفاء لابن حبان» وكامل بن عدي. وكتب 
الخطيب» وأبي نعيم» والجوزقاني» وابن عساكرء وابن نجارء والديلمي» وكاد مسند 
الخوارزمي يكون من هذه الطبقة. وأصلح هذه الطبقة ما كان ضعيفاً محتملاً» وأسوأها ما 
كال خرصوها أن مقلوبا شديد النكارة» وهذه الطبقة مادة كتاب الموضوعات لابن 
الجوزي. 

وههنا طبقة خامسة: 

منها: ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين»؛ ونحوهم؛ وليس له أصل 
في هذه الطبقات الأربع . 

ومنها : ما دسها الماجن في دينه العالم بلسانهء فأتى بإسناد قوي لا يمكن الجرح 
فيه» وكلام بليغ لا يبعد صدوره عنه كَل فأثار في الإسلام مصيبة عظيمة» لكن الجهابذة 
من أهل الحديث يوردون مثل ذلك على المتابعات والشواهد. فتهتك الأستار ويظهر 
العو ان + 

أما الطبقة الأولى والثانية: فعليهما اعتماد المحدثين. وحول حماهما مرتعهم 
ومسرحهم . 

وأما الثالثة: فلا يباشرها للعسل عليه والقول به إلا النحارير الجهابذة الذين 
يحفظون أسماء الرجال وعلل الأحاديث. نعم! ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد» وقد 
جعل الله لكل شيء قدراً . 

وأما الرابعة: فالاشتغال بجمعها أو الاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين. وإن 
ش شئت الحق فطوائف المبتدعين من الرافضة والمعتزلة وغيرهم يتمكنون بأدنى عناية أن 
يلخصوا منها شواهد مذهبهمء فالانتصار بها غير صحيح في معارك العلماء بالحديث» 
والله أعلم» .اه. 

أنواع المصنفات في الحديث 

قال في العرف الشذي ناقلاً عن العجالة النافعة للمحدث الدهلوي كله : «إن 
المؤلفات في فن الحديث على أنواع : 

منها: الجامع الذي يحتوي على ثمانية أشياءء وهي هذه: سيرء وآداب» تفسيرء 
عقائد» فتن» أحكام؛ أشراط» مناقب. 
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قال: والجامع من الصحاح: الترمذي» والبخاري. وأما صحيح مسلم: فليصٍ 
بجامع . . لقلة التفسير فيه») اه. 

قلت: قد أطلق عليه اسم الجامع الشيخ مجد الدين الشيرازي صاحب «القاموس») 
حيث قال: ««ختمت بحمد الله جامع مسلم». لبد الى ا ا 00 
سبب هذه القلة قلة الأحاديث الصحيحة الواردة فيه المستجمعة لشروط مسلم > يناث وأكثر 
ناوه الففارى وغيزة فى .برام التفسير إما أحاديث قد ذكرت مراراً في سائر أبواب 
لناب لشدة مناسيتها بتراجمهاء ذم ركان كاب الوه دنوآما اكان مؤقرفة بواقوال 
لغوية غير مرفوعة. وما دون ذلك قليل ومسلم 5 أنه متجانب عن التكرار» ومتباعد عن نقل 
الأقوال والآثار التي ليست بمسندة إلى النبئ يلِِ. فلهذا قل مادة التفسير في بابه. والله 
أ 
5 قال: «ومنها» «السئن»: وهي التي فيها الأحكام فقطء. على ترتيب أبواب الفقه. 
زفي بن المحا” سكن أب داود: والنسائي» وابن ماجه» ووتنى !لمق انا نكا 
تغليباً» وكذلك إطلاق الصحاح الستة على هذه الكتب المعهودة» لأن الصحيح صحيح 
البخاري ومسلمء ويقيتها سنن . 

وننها: «المسيد» الذي يذكر فيه الأحاديث من الصحابة بحسب رعاية ترتيبهم» 
بدون الترتيب على أبواب الفقهء مثلاً يذكر أولاً الأحاديث المروية عن أبي بكرء ثم عن 
عمرء وهكذا. 

ومنها: «المعجم) الذي يذكر فيه أحاديث الشيوخ مرتبة كالترتيب في المسئد. 

ومنها: «الجزء» الذي يحتوي على أحاديث مسألة واحدة معينة: كجزء القراءة 
للبخاري» وجزء رفع اليدين له. 

ومنها: «المفرد) الذي يحتوي على أحاديث شخص واحدء مثل أحاديث أبي هريرة 
أو حذيفة. 

ومنها : «الغريبة» التي فيها تفردات تلميذ واحد من شيوخه؛ وأنواع مثل المستخرج 
والمستدرك وغيرهماء اه. 

وقال لعلامة الجزائري: «وللعلماء في تصنيف الحديث وجمعه طريقان : 

إحداهما : التصنيف على الأبواب» وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيره» وتنويعه 
أنواعاً » وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب» بحيث يتميز ما يتعلق بالصلاة ة مثلاً 
عما يتعلق بالصيام. وأهل هذه الطريقة منهم من اقتصر على إيراد ما صح فقط: 
كالشيخين » ومنهم من لم يقتصر على ذلك: : كأبي داود» والترمذي» والنسائي. 


مقدمة 56 


الثانية: التصنيف على المسانيدء وهو أنه يجمع في ترجمة كل صحابي ما عندة من 
حديثه؛ سواء كان صحيحاً أو غير صحيحء ويجعله على حدة» وإن اختلفت أنواعه. 
وأهل هذه الطريقة منهم من رتب أسماء الصحابة على حروف المعجم : كالطبراني في 
«المعجم الكبير»ء والضياء المقدسي في «المختارة» التي لم تكمل» وهذا أسهل تناولاء 
ومنهم من رتبها على القبائل: فقدم بني هاشمء ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله يه في 
النسبء ومنهم من رتبها على السبق في الإسلام» فقدم العشرة» ثم أهل بدرء ثم أهل 
الحديبية» ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح. ثم من أسلم يوم الفتح؛ ثم أصاغر 
الصحابة سناً: كالسائب بن يزيد وأبي الطفيل» وختم بالنساء . 

وقد سلك ابن حبان في صحيحه طريقة ثالثة» فرتبه على خمسة أقسام: وهي: 
الأوامرء والنواهي, والأخبار عما احتيج إلى معرفته كبدء الوحي والأسراءء وما فضل به 
نبينا على سائر الأنبياء» والإباحات» وأفعال النبي يل مما اختص بهء ونوّع كل واحدٍ من 
هذه الخمسة إلى أنواع؛ ولقد أغرب في ذلك كما أغرب بعض المحدثين في بيان سبب 
إغرابه حيث قال: صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد» 
ولهذا سماه «التقاسيم والأنواع» وسببه أنه كان عارفاً بالكلام والنجوم والفلسفة» ولهذا 
تكلم فيه» ونسب إلى الزندقة» وكادوا يحكمون بقتله» ثم نفي من سجستان إلى سمرقندء 
والكشف من كتابه عسر جداً» وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب» وعمل له الحافظ 
أبو الفضل العراقي أطرافاً» وجرد الحافظ أبو الحسن الهيثمى زوائده على الصحيحين فى 

ولهم في جمع الحديث طرق أخرى: 

منها: جمعه على حروف المعجمء فيجعل مثلاً حديث: (إنما الأعمال بالنيات» في 
حرف الألف. وقد جرى على ذلك أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوسء وابن طاهر 
في أحاديث كتاب «الكامل» لابن عدي. 00 

ومنها: جمعه على الأطراف» وذلك بأن يذكر طرف الحديث ثم يجمع أسانيده» إما 
مع عدم التقييد بكتب مخصوصة. أو مع التقييد بهاء وذلك مثل ما فعل أبو العباس 
أحمد بن ثابت العراقي في أطراف الكتب الخمسة» والمزي فى أطراف الكتب الستةء 
واخ حدر ف أطراف لنب المعرة. ْ 

ومن أعلى المراتب في تصنيف الحديث تصنيفه معللاً» بأن يجمع في كل حديث 
طرقهء واختلاف الرواة فيه؛ فإن معرفة العلل أجل أنواع الحديث» وبها يظهر إرسال ما 
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يكون متصلاً أو وقف ما يكون مرفوعاً وغير ذلك من الأمور المهمة» والذين صنفواافي 
العلل منهم من رتب كتابه على الأبواب: كابن أبي حاتم» وهو أحسن؛ لسهولة تناوله؛ 
ومنهم من رتب كتابه على المسانيد» كالحافظ الكبير الفقيه المالكي يعقوب بن شيبة 
البصري» نزيل بغدادء أخذ عن أحمد وابن المديني» وابن معين» وتوفي في سنة اثنتين 
وستين ومائتين؛ فإنه ألف مسنداً معللاً. غير أنه لم يتم» ولو تم لكان في نحو مائتي 
مجلد» والذي تم منه هو مسند العشرة والعباس» وابن مسعود» وعتبة بن غزوان» وبعض 
الموالى» وعمارء ويقال: مسند على منه فى خمس مجلدات ويقال: إنه كان فى منزله 
الغو هاا اعوها 53 نيك ملل سن الور قن لد دتشتو | لس ل زم علي ا 
خرج من المسند عشرة آلاف دينار. 

قال بعض المشايخ : إنه لم يتم مسند معلل قط . 

هذاء وقد جرت عادة أهل الحديث أن يفردوا بالجمع والتأليف بعض الأبواب 
والشيوخ والتراجم والطرق. 

أما الأبواب: فقد أفرد بعض الأئمة بعضها بالتصنيف» وذلك كباب رفع اليدين» 
فقد أفرده البخاري بالتصنيف» وكذلك باب القراءة خلف الإمام» وكباب القضاء باليمين 
مع الشاهدء فقد أفرده الدارقطني بالتصنيف» وكباب القنوت» فقد أفرده ابن مندة 
بالتصنيف» وكباب البسملة» فقد أفرده ابن عبد البر وغيره بذلك وغير ذلك. 

وأما الشيوخ: فقد جمع بعض العلماء حديث شيوخ مخصوصين كل واحد منهم 
على انفراده؛ فجمع الإسماعيلي حديث الأعمش» وجمع النسائي حديث الفضيل بن 
عياض » وجمع غيرهما غير ذلك . 

وأما التراجم: فقد جمعوا ما جاء بترجمة واحدة من الحديث» كمالك عن نافع عن 
ابن عمرء وكسهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وكهشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» ونحو ذلك. 

وأما الطرق: فقد جمعوا طرق بعض الأحاديث» وذلك. كحديث قبض العلم» فقد 
جمع طرقه: الطوسيٌ؛ وحديث «من كذب علي متعمدا. . .2 فقد جمع طرقه الطبراني»؛ 
وحديث «طلب العلم فريضة» فقد جمع طرقه بعض المحدثين وغير ذلك» اه. 


أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع ؟ 
قال الجزائري كنه: «قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في مبحث الصحيح في 


مقدمة لام" 


القائدة السارعة بعد أن ذكر الأقسام السبعة التي سبق بيانها: هذه أمهات أقسامه. 
وأعلاها : الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً: صحيح متفق عليه؛ يطلقون 
ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم رحمهما الله؛ لا اتفاق الأمة عليه؛ لكن اتفاق الأمة عليه 
لازم من ذلك وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول» وهذا القسم 
جميعه مقطوع بصحته. والعلم اليقيني النظري واقع به خلافاً لمن نفى ذلك؛ محتجاً بأنه 
لا يفيد في أصله إلا الظن» وإنما تلقته الأمة بالقبول؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن, 
والفاق هذا يخطىة؛ وقد كنت أميل إلى هذا وأحية كوبا ثم بان لي أن المذهب الذي 
اخترناه أولاً وهو الصحيح؛ ؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء» والأمة في 
مجموعها معصومة من الخطأ. ولهذا كان إجماع المبني على الاجتهاد: حجة مقطوعاً 
بهاء وأكثر إجماعات العلماء كذلك. وهذه نكتة نفيسة نافعة» ومن فوائدها: القول بأن ما 
تفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته.*لتلقي الأمة كل واحد من 
لعي على انر الح يميد من حالهما فيما سبق. . سوى أحرف يسيرة تكلم عليها 

بعض أهل النقد من الحفاظ» كالدارقطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن». 

وقد خالف العلامة النووي أنه الحافظ ابن الصلاح فيما ذهب إليهء فقال في 
التقريب ‏ وهو كتاب اختصره ه من الإرشاد الذي اختصره ه من كتاب علوم الحديث للحافظ 
المذكور : «وإذا قالوا: صحيحء متفق عليه» أو على صحته: : فمرادهم اتفاق الشيخين» 
وذكر الشيخ اوها زوياه ار [عدهتنا فهو مقطوع بصحته 2 والعلم القطعي حاصل فيه» 
وخالفه المحققون والأكثرون» فقالوا : يفيد الظن ما لم يتواترا. 

وقال في شرحه على مسلم: «هذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما 
قاله المحققون والأكثرون)». 

وقال الحافظ ابن حجر: ما ذكره النووي مسلّم من جهة الأكثرين» أما المحققون: 
فلاء فقد وافق ابن الصلاح أيضاً محققون». 

وقال البلقيني : «ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع ؛ فقد نقل بعض 
الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية: كأبي إسحاق» وأبى 
حامد الإسفرائيني» والقاضي أبي الطيب» والشيخ أبي إسحاق الكيرا نه رحن الس جد 
مز الحفية: والقاضي عبد الوهاب من المالكية» وأبي يعلى» وأبي الخطاب. وابن 
الزاغواني من الحنابلة» وابن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية»؛ وأهل الحديث 
قاطبة» ومذهب السلف عامة؛ بل بالغ ابن طاهر المقدسي في «صفوة التصوف» فألحق به 
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ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاهء وقد كثر الرادون على ابن الصلاح والمنتصرون 
له) . 


قال الجزائري: «أما المنتصرون لابن الصلاح فالسابق م: منهم إلى ذلك هو: العلامة 
ابن ماده يأَهُء وقد وقفت له على مقالتين»: تصدى فيهما إلى هذه ة الشأن» 
محاولاً تقريبها من القواعد الكلامية» لتكون أقرب إلى قبول المتكلمين ومن نحأ نحوهمء 
فصارت سهلة الحل» لا سيّما إذا تزحزح كل من الفريقين عن مكانه قليلاً» وسعى نحو 
الآخر) اه. ثم نقل خلاصة مقالتيه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن إجماع الأئمة أو تلقي الأمة بالقبول إنما يفيد 
علم اليقين أو علم طمأنينة بالأمر الذي وقع الإجماع عليه» أو التلقي بقبوله» فالإجماع 
ا 0 الصحة»ء وإفادته الظن الموجب للعمل 
بشرط خلوه عن الموانع مثلاً ‏ إنما يفيد حصول العلم القطعي بأن خبر الواحد مفيد 
لظن ومتيزل في الخنليات» وأنه يحتمل السهوء والخلط» والخطأ :: الحتمالاً مرجوحا 
يمينا : وظاهر أن هذا العلم القطعي المستفاد من الإجماع لا يحول خبر الواحد من 
إفادته الظن إلى إفادته العلم اليقيني» ؛ بل يؤكد كونه ظنياً محتملاً للخطأ لحصول الاتفاق 
عليه؛ وإلا لصار أخبار الآحاد بأسرها قطعية» وهذا باطل بالإجماعء» فهكذا إذا أجمع 
العلماء على أخبار معينة بأنها صحيحة» أو أصح صحاحء أو مستجمعة لشروط الصحة 
على وجه الكمال عند المحدثين» فمحصله يرجع إلى قطعية كونها بعينها أخبار أحاد مفيدة 
للظن» مقبولة فى العمليات» بشرط الخلو عن العوائق»؛ وهذا لا يخرجها عن حيز الظن 
إلى درجة العلع. والبفين؛ فأحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن؛ فإنها 
أحادء والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقررء ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في 
ذلك» وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل يما فيهما ؛ وهذا متفق عليه؛ فإن 
أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدهاء ولا تفيد إلا الظن» 
فكذا الصحيحان: وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً 
لا يحتاج إلى النظر فيه» بل يجب العمل به مطلقاًء لجلالة قدر مصنفيهماء ورسوخ 
قدمهما في العلم» وتقدمهما في المعرفة بالصناعة» وجودة تمييز الصحيح من غيره» 
وبلوغهما أعلى المراتب في الاجتهاد والإمامة في وقتهماء وما كان في غيرهما لا يعمل 
به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح. 


ولا يلزم من إجماع الأمة على كونها صحيحة حسب مصطلح المحدثين الإجماع 
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على العمل بمضمونهاء » كما قال الترمذي في حديث ابن عباس قلإئه في الجم اين 
الصلاتين بالمدينة» ا الم 0 ولا على كونها 
مقتطوعاً بأنها من كلام النبيّ يكلِهِ في الواقع؛ فإن الأمة مأمورة بالعمل بالظن حيث لا 
اك الف والظن قد يخطىء. وذلك كالقاضي؛ فإنه مأميؤر بالحكم اد ب 
عدلاً في الظاهرء وكونه مأموراً بذلك لا يدل على أن شهادة العدل لا بد أن. تكون مطابقة 
للواقع وثابتة في نفس الأمر؛ لاجتمال أن يكرت قدا كبهة خلا الوائع) إما لو وفع 
له إذا كان عدلاً في نفس الأمرء أو للكذبء لم يتحرج منه إذا كان عدلاً فيما يبدو للناس 
فنقطء والقاضي على كل حال قد قام بما وجب عليه. 


نعم! إذا و قع الإجماع على العمل بمقتضى خبر بعينه» أو تلقي الأمة لمضمونه 
بالقبول تعاملة بوتصديةا : فحينئظٍ يفيد العلم بصحة مضمونه في الواقع. ةع 
في نفس الأمرء ولو لم يكن الإسناد صحيحاً لما تقدم منا بسطه في بحث المشهور 
الأصوليء وهذا فرق دقيق لم يتنبه له ابن تيمية وغيره من أنصار ابن الصلاح رحمهم الله. 

وأيضاً فوقوع الإجماع على أصحية الكتابين وعظم شأنهما وتقدمهما على غيرهما 
ليس معناه أصحية كل حديث فيهما بالنسبة إلى ما سواهماء بل أصحية الجملة من 
الجملة؛ وتقدمها عليهاء وهذا كما اتفق الجمهور على تفضيل صحيح البخاري على 
صحيح مسلم. وصرح الزركشي وغيره من المحققين بأن ترجيح كتاب البخاري على مسلم 
إنما المراد به ترجيح الجملة على الجملة؛ لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من 
أحاديث الآخرء وعلى هذا فلا يستدل بمجرد هذا الإجماع الجملي على كون حديث 
معين من أحاديثهما: أصح من صحاح سائر الكتاب» إلا بعد تبين وجوه الأصحية في ذاك 
الحديث بعينه. نعم! كما قال ابن الهمام: «تسكن نفس غير المجتهدين» ومن لم يخبر أمر 
الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر (أو قال به الأعرف) أما المجتهد باعتبار الشرط 
وعدمه والذي خبر الراوي: فلا يرجع إلا إلى رأي نفسه. ولهذا اضطر ابن الصلاح ومن 
تبعه إلى استثناء المواضع التي انتقدت عليها». 

قال الجزائري: «وقال بعضهم: إن تلقي الأمة لها بالقبول من جهة كون ما فيهما من 
الأحاديث أصح مما في سواهما من الكتب الحديثية؛ لجلالة مؤلفيهما في هذا الأمرء 
وتقدمهما على من سواهما فى ذلك التزامهما فى كتابيهما: أن لا يوردا فيهما غير 
الصحيح؛ وهذا يدل على أنهما أرجح مما سواهما على طريق الإجمال؛ ولا يدل ذلك 
على أن ما فيهما مجزوم بصحة نسبته إلى النبي كله ولذلك أقدم الدارقطني وغيره على 
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الانتقاد عليهماء مع أن انتقادهم عليهما كان قاصراً على ما يتعلق بالأسانيدء وأما الانتقاد 
عليهما من جهة ما يتعلق بالمتون من جهة مخالفتهما للكتاب وللسنة المتواترة»؛ ونحو 
ذلك: فلم يتصدوا له؛ لأن ذلك من متعلقات علماء الكلام والأصول» وقد حمل انتقادً 
الدارقطني وغيره ابن الصلاح على أن يستثني ما انتقدوه من إفادة العلم؛ مع أن فيما 
انتقدوه ما الجواب عنه بَيّنْء وفيما لم ينتقدوه ما هو دون ما انتقدوهء ولا يخفى أن هذا 
الاستثناء قد أضعف قوة الحكم في غيره» ولذا أقدم بعض أنصاره على أن يستثني شيئاً 
آخرء وهو ما وقع التعارض فيه من الأحاديث» بحيث لا يمكن الجمعء ولا وقوع النسخ 
مع عدم ظهور الرجحان في جهته. وذلك لاستحالة إفادة المتعارضين من كل وجه العلم. 
ومع ذلك فقد حاول أن يجعل الخلاف لفظياً بأن يقال: من قال: إنه لا يفيد العلم أراد 
العلم اليقيني» ومن قال: إنه يفيد العلم أراد العلم الذي لم يصل إلى درجة اليقين» اه. 

وقال الحافظ كه في توضيح النخبة: «إن الخلاف في التحقيق لفظي؛ لأن من جوز 
إطلاق «العلم» قيده بكونه نظرياًء وهو الحاصل عن الاستدلال» ومن أبى الإطلاق خص 
لفظ «العلم» بالمتواترء وما عداه عنده ظني» لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما 
خلا عنها). 

ثم بعد ذلك كله ينبغي أن يستحضر ما حققناه سابقاً في بحث الشاذ والانتقاد لخبر 
الأحادء أن كل حديث حكم بصحتها المحدثون إنما حكمهم فيما يتعلق بالإسناد حسب 
ما يقتضيه فنهم ووظيفتهمء وهذا القدر لا يمنع الفقهاء وعلماء الأصول من عدم تصحيحه 
أحياناً من حيث المتن بحسب موضوعهم ووظيفتهم» على ما مر تفصيله. 

فإجماع أهل العلم بالحديث على أصحية ما في الصحيحين غاية ما في الباب أنه 
يوجب القطع بالأصحية المعتبرة عند المحدثين» دون الأصحية المعتبرة عند الفقهاءء 
فيقال: إن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها الإسنادية وثبوتها الحديثي عند جميع 
العلماء وسائر الأمة» دون صحتها الفقهية وثبوتها الاصولي» فلا جرم أن قال ابن الهمام: 
«إن كون ما في الصحيحين مقدماً (بالإطلاق) على ما روي برجالهما في غيرهماء أو 
تحقق فيه شرطهما بعد إمامة المخرج: تحكم لا يجوز التقليد فيه؟ أاه. 

وليس غرضنا مما كتبنا فى هذا المبحث تهوين أمر الصحيحين» أو غيرهما من كتب 
اديت ٠‏ (مماة اللهاول'المقصوه قتى التحدق والخلوء ووضع كل شوء في موطيعة؛ 
وتنويه شأنه بما يستحقه. ونحن بحمد الله نعتقد في هذين الكتابين الجليلين بما اعتقدء 
وتقول زعا قال «بداشيع ايوخا وملام تحماعضا 5 مولآنا الأماء الخناء :ولي الله الزعدزي 


"١ مقدمة‎ 


مس يي ا 7 
قدس الله روحه في «١حجة‏ الله البالغة» وهذا لفظه: 

الأما الصحيحان: فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع 
صحيح بالقطع (أي بالتفصيل الذي ذكرنا) وأنهما متواتران إلى مصنفيهماء وأنه كل من 
يهون أمرهما فهو مبتدع (ضال) متبع غير سبيل المؤمنين» اه . 

َبِسَالآَتْزِعٌ فُلْوْبَنَابَغْدَإِدهَدَْمَنَارَمَبْلَنَايِنْلُدُنْكَ 

رخ م ةإنكَأئن تَالْوَئَات 

وارزقنا شفاعة النبي الأواب, الناطق بالصواب. يوم الحشر والحساب. وصلى الله تعالى 
عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم . 


مقدمة المؤلف يل 


[مقدمة المؤلف] 
قوله: (الحمد لله) إلخ : هذه الجملة ‏ كما أفاد الشيخ ابن الهمام ‏ إخبار صيغة إنشاء معنى 
كصيغ العقودء ومعنى الحمد معروف» وللناس عبارات شتى في بيانه لا يخلو بعضها من نظر 
وبحث. فيطلب مع بيان الفرق بين الحمد والشكر والمدح في مظانها؛ إذ لا خاجة بنا هنا إلى 
الإطناب بها. 


ثم من المعلوم أن الاسم الجليل أعني «الله» خاص بواجب الوجودء الخالق للعالمء 
المستحق لجميع المحامد. بل هو أخص أسمائه الحسنى. والصحيح أنه عربي كما عليه عامة 
العلماء» لا أنه عبري أو سُرياني كما ذهب إليه أبو زيد البلخي» ثم على أنه عربي هل هو علم 
أو صفة؟ فقيل: صفة. والصحيح الذي عليه المعظم أنه عَلَمّه ثم على أنه علم هل هو مشتق أو 
غير مشتق؟ فقيل: مشتق» على اختلاف بينهم في المادة التي اشتق منهاء وفي أن علميته حينئل 
بطريق الوضع أو الغلبة» وقيل: غير مشتق بل هو علم مرتجل من غير اعتبار أصل أخذ منهء 
وعلى هذا الأكثرون». منهم: أبو حنيفة» ومحمد بن الحسنء والشافعي» والخليل» والزجاج» 
وابن كيسان؛ والحليمي» وإمام الحرمين» والغزالي؛ والخطابي. 

ثم روى هشام عن محمد بن الحسن قال: سمعت أبا حنيفة كأثه يقول: اسم الله الأعظم 
هو: «الله». وبه قال الطحاوي وكثير من العلماء وأكثر العارفين» حتى إنه لا ذكر عندهم لصاحب 
مقام فوق الذكر به» وقد علم من هذا وجه تخصيص الحمد به دون غيره من أسمائه تعالى» وإنما 
قدم الحمد عليه جرياً على ما هو الأصل من تقديم المسند إليه مع انتفاء المقتضي للعدول عنه 
من غير معارض سالم من المعارض» لأن كون ذكر الله أهم نظراً إلى ذاته يعارضه كون المقام 
مقام الحمد لله. كذا في التقرير والتحبير. 
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قال النووي: «إنما بدأ مسله'' «بالحمد لله لحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله يك 
قال: دك أمر ذي بال لا يبدأ بالحنة 2 قير انطو وفي رواية: «بحمد الله» وفي رواية: 
«بالحمد فهو أقطع» وفي رواية: الأجذم) وفي رواية: «لا يبدأ فيه بذكر اللها» وفي رواية: سم 
الله الرحمن الرحيم». روينا كل هذه في «كتاب الأربعين» للحافظ عبد القادر الرهاوي سماعاً من 
يائرة ايع أب متت عبد لحان رسال الأدازي هنع وروي و أرضا سن زرا كسد بن 
مالك الصحابي م َينه» والمشهور رواية أبي هريرة» وهذا الحديث حسن رواه أبو داؤد وابن ماجه 
في سنئنهماء ورواه السكاني في كتابه عمل اليوم والليلة» وروي موصولاً ومرسلاً 0 
الحرضول إننادها جيذ (وقد حسّنه التاج السيكي افيا في الطبقات)» ومعنى «أقطع»: قليل 
البركة» وكذلك: «أجذم» بالجيم والذال المعجمة» ويقال منه: جذِم بكسر الذال يجدّم بفتحهاء 
والله أعلم». 

قال العلامة المحقق ابن أمير الحاج في «شرح التحرير»: «ذكر الشيخ محي الدين 
النووي كله أن المراد بحمد الله (في الحديث) ذكر الله؛ كما جاء ذ فى الرواية الأخرى». فإن كتاب 
هرقل كان ذا بال من المهمّات العظامء ولم يبدأ فيه وسرل الله ِِ بلفظ الحمد وبدأ 
بالبسملة» .اه. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وفي ذلك نظرء فإنه إن عُني حينئذٍ بذكر الله في 
قله «إن المراة بحيد أله ذكر الله ذكره بالجمين عل قف التجين :الذي هو معنى العمد 
خاصّةء فالأمر بقلب ما قال» وهو أن المراد بذكر الله ما هو المراد بحمد الله» فهو من باب 
حمل المطلق على المقيد لا من باب التجوّز بالمقيد عن المطلق» وحينئظٍ يبقى الكلام في تمشية 
مثل هذا الحمل على القواعد»ء وهو متمش على قواعد الشافعية ومن وافقهم» لأنهم يحملون في 
مثله المطلق على المقيد لا على قاعدة جمهور الحنفية» لأنهم لا يحملون في مثله المطلق على 
المقيدء لأن التقييد فيه راجع إلى معنى الشرط» وإنما يجرون في مثله المطلق على إطلاقه 
والمقيد على تقييده حتى إنه يخرج عن العهدة بأيّ فرد كان من أفراد ذلك المطلق» فتعليق الحكم 
الثابت للمُطلق بالمقيد من حيث إنه لا يؤثر اعتبار قيد ذلك المقيد في ذلك المطلق عندهم كأفراد 
فرد من العام بحكم العام حيث لا يوجب ذلك تخصيص العام» كما هو المذهب الصحيح» 
وحينئلٍ ينّجه أن يُسألوا عن الحكمة في التنصيص على ذلك الفرد من المطلق دون غيره» ويتّجه 
لهم أن يجيبوا هنا بأن لعلها إفادة تعليم العباد ما هو أولى أو من أولى ما يؤدّى به المراد من 


)١(‏ كلمة «مسلم» زيادة من المصنف رحمه الله على كلام النووي إيضاحاً . انظر شرحه )7/١(‏ ط: أصح 
المطابع كراتشي 
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المطلق» وإن عُني حينئذٍ بذكر الله فى قوله المذكور ذكره مطلقاً على أي وجه كان من وجوه 
التنظيم »"متواء كان تسبيسا أو'تسميداً أو شتكراً أو تهليلاً أو تكبيراً أو تسمية أو دعاة ,فلا تلم 
أن المراد بحمد الله ذكر الله على هذا الوجه من الإطلاق؛ للعلم بأن المعنى الحقيقي للحمد ليس 
ذلك» فلا يصح ذلك ولا داعي إلى التجوّز به عن مطلق الذكر لاندفاع الإشكال بكتاب هرقل 
وما جرى مجراه بما ذكرناه على قول جمهور الحنفية» فتأمّل. 

وفرق بعضهم بين الكتب والخطب لما عرف من عادته كَلةِ أنه كان أكثر ما يبدأ الخطبّ 
بالحمدلة دون البسملة» والكتبّ على العكس منه. ذكره الزرقاني في «شرح الموطأء وكتاب 
سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى ملكة سبأ أيضاً مبدوء بالبسملة دون الحمدلة» كما 
في القرآن7" . 

فالذي يظهر من مجموع الأدلّة ‏ والله أعلم ‏ أن المطلوب الابتداء بذكر الله» ومن أولى ما 
يحصل به هذا لمطلوب البسملة والحمدلة مجتمعتين أو منفردة إحداهما من الأخرى بحسب ما 
يقتضيه المقام والحال» والمراد بالابتداء في الحديث عندي الابتداء العرفي الممتد الزماني لا 
الحقيقي الآني. والله أعلم. 

قوله: (ربٌ العالمين) إلخ : قال الراغب: «الربٌ في الأصل التربية» وهو إنشاءً الشيء خالا 
فحالاً إلى حدّ التمام» يقال : ربّه وربّاه ورَيّبّه » وقيل: الأن يَربتي رجل من قريش أحبٌّ إليّ من أن 
يرئني رجل من هوازن؛ فالربٌ مصدر مستعار للفاعل ولا يقال: «الرب» مطلقاً إلا لله تعالى 
الفتكفل مضلحة الموجوداتعا + تضو قوله: «بلده طبه ورب حَفُودُ 4 مور نا 33 04 علق هذا 
قوله تعالى: فول وَكَا يَأَمَكُمْ ا أن تَنَحِدُوأ اللهكة وَالبِحنَ ييا [سورة آل عمران» آية: م أي : آلهةء 
وتزعمون أنهم الباري مسبب الأسباب” والمتولي لمصالح الغناةء وبالإضافة يقال له ولغيرف تحو 
قوله : #ربَ علي » [سورة الفاتحةء آية: ]١‏ و##ركك” ورت بيك لْأَوَلينَ* [سورة الدخان. آية: 8]) 
ويفالة“رت الذارورت الفرس"لساحبيداء وعلن ذلك قرول ال سمال : #الأكرّن عند رَيْل 
تأبحرة الشيطلن وسكي زيف 4 ابتوز برضف 27 ]وقول تسالن : #انيخ إل رَيْلَتَ» [سورة 


يوسفاء آية : .]6٠‏ 


والعالّم قيل: هو مشتق من العِلّم» فإطلاقه حينئظٍ على السمموات والأرض وما بينهما 
بطريق التغليب ‏ لما في هذه من ذوي العلم من الثقلين والملائكة ‏ على غيرهم من الحيوانات 
والجمادات والجواهر والأعراض» وقيل: هو مشتق من العلآمة؛ لأن فَاعَلاً كثيراً ما يستعمل في 


]"١ قال الله عز وجل: «إإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» [النحل:‎ )١( 
(؟) كذا العبارة في الأصل.‎ 
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سرام 2 الكل - ص 5 7 
وَالعاقَة لِلمتقِينَ » و ص 00 غ2 000 
م 0 م ع 


الآلة يفعل بها الشيء. «كالطابع» و«الخاتم» فهو كالآلة في الدلالة على صانعه» فهو حيئئكٍ اسم 
لكل ما سوى الله تعالى بصفاته من الجواهر والأعراض؛ فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر 
واجب لذاته تدل على وجودهء ولعل على هذا ما في الصّحاح من تفسيره بالخلق أي: 
المخلوق. 

قوله: (والعاقبة للمتقين) إلخ: أي : العاقبة بالظفر في الدنيا والفوز بالآخرة إنما هي 
مخصوصة بمن اتقى الله» وخاف مقام ربه» وخاف وعيده»ء كما يشهد به آيات كثيرة من القرآن 
العظيم . 

قوله: (وصلى الله) إلخ: قال النووي: «هذا الذي فعله من ذكره الصّلاة على النبي كه بعد 
الحمدلة هو عادة العلماء وَقير» وروينا بإسنادنا الصحيح المشهور من رسالة الشافعي عن 
الشافعي عن ابن عُيَيْئَة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد كآن: «في قول الله تعالى: #وَرمَمَنا لك ورك 
()4 اسورة الشرح: آية: 4] قال: لا أذكر إلا ذُكرتٌ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
ومول اش ؤزوينا هذا الفسير ترفوغا إلى رشؤل اله قلعن حريل عن رنب الخلمين)”", 

وروى الطبراني في «الأوسط» وأبو الشيخ في «الثواب» وغيرهما بسند فيه ضعف أن 
رسول الله بَلِْ قال: «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمي في 
ذلك الكتاب» وفي لفظ لبعضهم: «من كتب في كتابه ١‏ كَكِْهِ ' لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام 
في كتابه». ومثل هذا مما يغتنم» ولا يمنع منه الضعف المذكور لكونه من أحاديث الفضائل ولم 
يضعف بالوضع »؛ كذا في «شرح التحرير». 

0 ونقل السخاوي عن ابن القيم أنه قال: ل‎ ٠ 
ولفظه: «من صلى على رسول الله يَلِِ في كتاب صلّت عليه الملائكة غدوة ورواحاً ما دام اسم‎ 
0 رسول الله كَكِْهِ في ذلك الكتاب». قال ابن أمير الحاج: «إن الصلاة موضوعة للاعتناء‎ 
الشرف وتتحقق منه تعالى بالرحمة ومن غيره بدعائه له» اه. وسيأتي مزيد البسط في باب الصلاة‎ 
على النبي كد من كتاب الصلاة إن شاء الله.‎ 

قال ابن أمير الحاج: «وكون الحمد في صورة الجملة الاسمية والصلاة في صورة الجملة 
الفعلية غير ضائر لاتفاقهما هنا في كونهما إنشاءً». 
0 > قال النووي: «ثم إنه قد ينكر على مسلم تثأنه كونه اقتصر على الصلاوة على رسول الله كَل 
دون التسليم» وقد أمرنا الله تعالى بهما جميعاًء فقال تعالى: «سَلُوا عليه مَسلَمُوأ َِيمَا4 [سورة 


.)5/١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


الأحزاب» آية: 01] فكان ينبغي أن يقول: «وصلى الله وسلم على محمد). فإن قيل: فقد جاءت 
الصلاة عليه كَل غير مقرونة بالتسليم» وذلك في آخر التشهد في الصلوات. . فالجواب أن السلام 
تقدم قبل الصلاة في كلمات التشهد وهو قوله: «سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ولهذا 
قالت الصحابة وين : : يا رسول الله قد علمنا السلام عليك» ٠‏ فكيف نصلي عليك؟ الحديث . وقد 
نص العلماء من : على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه كَل من غير تسليم» والله أعلم»”" . 

وقال السخاوى ي: اوخصٌ ابن الجزري الكراهة بما وقع في الكتب مما رواه الخلف عن 
السَّلف ٠‏ لأن الاقتصار على بعضه خلاف الرواية» قال: فإن ذكر رجل النبي كلو فقال: «اللهم 
صل عليه» ‏ مثلاً - فلا أحسب أنهم أرادوا أن ذلك يكره» وأمّا شيخنا فقال: إن كان فاعل 
أحدهما يقتصر على الصلاة دائماً فيكره من جهة الإخلال بالأمر الوارد بالإكثار منهما والترغيب 
فيهماء. وإن كان يصلي تارة ويسلم أخرى من غير إخلال بواحدة منهما فلم ف ا يل 
يقتضي كراهة. ولكنه خلاف الأولى؛ إذ الجمع بينهما مستحب لا نزاع فيهء قال: ولعل 
النووي كن اطلع على دليل خاص لذلك» «وإذا قالت حذام فصدقوها» انتهى . ويتأيد ما خصٌّ 
شيخنا الكراهة به بوقوع الصلاة ة مفردة في خطبة كل من «الرسالة» لإمامنا الشافعي» الوصحيح 
مسلم». و«التنبيه» للشيخ أبي إسحاق”" اه 

قوله: (على محمد) إلخ: أشهر أسمائه الأعلام يله وإنما سمّي به لكثرة خصاله 
المحمودة؛ كذا قاله ابن فارس وغيره من أهل اللغة. قالوا: ويقال لكل كثير الخصال الجميلة: 
«(محمكل) وامحمود) 5 

بواضي رات لسرا : "إنما سمّي به لأنه محمود عند الله وعند أهل السماء والأرض» 
وإن كفر به بعض أهل الأرض جهلاً أو عناداً رعق أكثر الاق حمداء إلى غير ذلك» وقد منع 
الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره إلى أن شاع قبيل إظهاره للوجود الخارجي أن نبياً يبعث 
أسمه : : «محمد»؛ فسمى قليل من العرب أبناءهم به رجاءً من كل أن يكون ابنه ذلك» ثم منع الله 


.)؟/١( النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

زفق قال السندي رحمه الله في «حاشيته؛: «وقد اطلعت بعد ذلك على ان حوري ولحي ]ل رذ هلى التززي 
رحمه الله بمثل هذاء فقال في مفتاح «الحصن» في آخره: : الجمع بين الصلاة والسلام أولى» ولو اقتصر على 
الف يا بن لا ل د ل ل ؛ منهم الإمام مسلم رحمه الله في 
«صحيحه) وقول النووي: اس لسك و ا ا 
انتهى . . وعارض كلام النووي العيني رحمهما الله في «شرح البخاري» بما روى النسائي : دأن النبي كَلِةِ كان 
يقول في آخر فنوته «وصلى الله على النبي» وبقوله ككلْهْ: «رغم الله أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي»؛ 
والله تعالى أعلم. (من المؤلف رحمه الله). 
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كلاً منهم أن يدعي النبوة أو يدعيها احا له أو تظهر عليه سين يشكك اخدا في آمرة» كذا فئ 
شرح التحرير؟). 
تحقيق معنى النبوة والرسالةء والفرق بين النبي والرسولء وأيهما أفضل. 

قوله: (خاتم التبيين) إلخ : - بفتح التاء وكسرها - أي : : هو آخرهمء فلا نبي بعده) 0 
قال: «خات تم النبيين» ولم يقّل: «المرسلين» وإن كان خاتماً لهم أيضاً لما علم أن النبوة أعم من 
الرسالة باعتبار البشرء» ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص» فلزم من كونه خاتم النبيين بمعنى لا 
نبي بعده أنه خاتم المرسلين أيضاً. أي: لا رسول بعدهء بخلاف العكسء فلو ذكر «المرسلين» 
مع «النبيّين» لكان حضوا 


قال الشيخ الأنور في «إكفار الملحدين» : : و«هذا (أي: ختم النبوة بخاتم الأنبياء وانقطاعها 
بعده) مما شهد الله به في كتابه. وشهدت به الكتب السابقة» وشهد به نبينا تكله وشهد به 
الماح ا مك اح كر ا م فقال: «محمد رسول الله النبي الأميّ 

تم النبيين لا نبي بعا.ه كان ذلك في «كتب الأوّلٍ») ثم قال: «صدق صدق» ذكره بهذا اللفظ في 
0 وغيرها» اه. وقد ذكرت في «المقدمة» : أن أحاديث ختم النبوة قد جمعها بعض 
فضلاء عصرناء فبلغت أزيد من مائة وخمسين» منها نحو ثلاثين من الصحاح الستةء وأجمع عليه 
الأمة المرحومة؛ وفوا من جحذه» وصرح به صاحب الفتوجات الذي يحاول التثبت بأذياله 
بعض الدّجالين في بقاء النبوة بعد خاتم الأنبياء كَل وهذا نصّه: 

«كمن يوحى إليه في المبشرات» وهي جزء من من أجزاء النبوة وإن لم يكن صاحب المبشرة 
نبياً» فتفطن لعموم رحمة الله» فما تطلق النبوة إلا لمن اتصف بالمجموع فذلك النبي» وتلك 
النبوة التي حجرت علينا وانقطعت» فإن من جملتها التشريع بالوحي الملكي في التشريع» وذلك 
لا يكون إلا لنبي خاصة». (فتوحات ”: 058). 

وقال في موضع آخر: : «فأخبر رسول الله ككَِهِ أن الرؤيا جزء من من أجزاء النبوة» فقد بقي 
للناس في النبوة هذا وغيره ومع هذا لا يطلق اسم النبوة ولا النبي إلا على المَشَرْعَ خاصة» 
فحجر هذا الاسم لخصوص وصف معين في النبوة» (فتوحات ”: 516). 

قال العلامة الشهيد كأنْهِ في العبقات: «فالاتصاف بكمالات النبوة لا لاد النبوة» . 


وانسدت 70 لاقي ين لكان ا شريعة 0 
إليه» سواء وافق بها شرعنا أو خالف» (فتوحات ”: .)0١‏ 


مقدمة المؤلف » 
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وَعَلَى جمِيع الأنْيِياءِ وَالْمُرْسَِينَ. 


وفنا نقل عنه الإمام الشعراني في «اليواقيت» زيادة بعد هذه العبارة: «فإن كان مكلف 
ضربنا عنقه وإلا ضربنا عنه صفحاً؛ (اليواقيت 7: 4"), 

وفى الباب الحادي والعشرين من «الفتوحات»: «من قال: إن الله تعالى أمره بشيء: فليس 
ذلك بصحيح. إنما ذلك تلبيس؛ لأن الأمر من قسم الكلام وصفتهء وذلك باب مسدود دون 
الناس» (اليواقيت ”: 14”"). 


قوله: (وعلى جميع الأنبياء والمرسلين) إلخ : عطف المرسلين على النبيين عطف خاص 
على عام للتشريف لهم» كما في قوله تعالى : لاص كن عدو بل وكيد وَرُسْيرء ينيل 
وَميكدلَ 4 [سورة البقرة؛ آية: 44] وقوله تعالى: لوَإدْ َمَدَْ من ليحن منَّشَهُمَ ومنلك وين نوج رهم 
وموم وعسى 4 [سورة الأحزاب؛ آية: 7] إلى غير ذلك من الآيات الكريمات». ويحتمل أن يكون 
لإدخال المرسلين من الملائكة كجبريل وميكائيل» فإن المَلّك يقال فيه: «رسول» ولا يقال فيه : 
«نبي»؛ كذا قاله النووي وغيره. 


وقال المحقق ابن أمير الحاج في التقرير: «ثم كما قال بعض المحققين: أجمع الأقوال 
الشارحة للرسالة الإلهية أنها سفارة بين الحق والخلق, تبه أولي الألباب على ما يقصر عنه 
عقولهم من صفات معبودهم ومعادهم ومصالح دينهم ودنياهم ومُستَّحنَّاتٍ تهديهم ودوافع شبه 
ترديهم» والأصح أنها غير مرادفة للنبوة» وبينهما فروق شهيرة» فلا جرم أن قال القاضي عياض: 
والصحيج الذي عليه الجمهون أن كل رميول رين من عير كد وهو أقرب من نقل غيره 
الإجماع عليه لنقل غير واحد الخلاف في ذلك» ومما قيل في التفرقة بينهما: إن الرسول مأمور 
بالإنذار وإنه يأتي بشرع مستأنف ولا كذلك النبي وإن كان قد أمر بالتبليغ» وإنه يأتيه الوحي من 
جميع وجوهه. والنبي يأتيه الوحي من بعض وجوهه؛ والنبوة والرسالة أشرف مراتب البشر. 

ثم لما كان من جملة ما يقع به التفضيل الثمرة والجدوى قال الشيخ شهاب الدين القرافي : 
وجاء من هذا الوجه تفضيل الرسالة على النبوة فإنها تثمر هداية الأمّة والنبوة قاصرة على النبي» 
فنسبتها إلى النبوة كنسبة العالم إلى العابد. وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يلاحظ في 
النبوة جهة أخرى يفضّلها بها على الرسالة» وكان يقول: النبوة عبارة عن خطاب الله تعالى نبّه 
بإنشاء حكم يتعلق به» كقوله تعالى لنبيّه محمد وَكِ: #أثْرأ أن رَيْكَ4 [سورة العلق. آية: ]١‏ فهذا 
وجوب متعلق برسول الله كك والرسالة خطاب يتعلق بالأمة والرسول عليه الصلاة والسلام 
أفضل من الأمة بالخطاب المتعلق به؛ فيكون أفضل من جهة شرف المتعلق؛ فإن النبوة هو 
متعلقهاء والرسالة متعلّقها الأمة. وإنّما حّه منها التبليغ» فهذان وجهان متعارضان» ولا مانع 
من أن تكون الحقيقة الواحدة لها شرف من وجه دون وجه) اه. وقطع في مؤلف له بأن النبوة 


0 
3 


أفضل قائلاً : «لأن النبوة إخبار عمًا يستحقه الرب سبحانه من صفات الجلال ونعوت الكمالء 
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وم اا اموا امام باطح لولم طم واي و اكه سف لمعو ا ل ل واو عل ل ال ل 0 


وهي متعلقة بالله من طرفيهاء والإرسال دونها أمر بالإبلاغ إلى العباد» فهو متعلق بالله من أحد 
طرفيه وبالعباد من الطرف الآخرء ولا شك أن ما تعلق بالله من طرفيه أفضل مما تعلق من أحد 
طرفيهء والحاصل أن النبوة راجعة إلى التعريف بالإله وبما يجب للإله» والإرسال راجع إلى أمره 
الرسول بأن يبلّعْ عنه إلى قاده أوا إلى يعقن عناتة ها أوجية علبهع نين محرفته«وطاغته واجننات 
معصيته» والنبوة سابقة على الإرسال» فإن قول الله تعالى لموسى له : لإِيْت أنا ألَهُ رك 
الْصَلينَ» [سورة القصصء آية: 0] مقدم على قوله: طادْمَبْ إل فعَونَ ِنَم طَق» [سورة طهء آية: 54؛ 
وسورة النازعات» آية: ]١1‏ فجميع ما أخبره به قبل قوله : طأدْهَبٌ إل وَعَوْنَ» نبوّة» وما أمره بعد ذلك 
من التبليغ فهو إرسال» اه. 


وقال الحافظ ابن تيمية يده فى «كتاب النبوات»: «فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبىء بما 
أن الله بده إن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلّغه رسالة من الله إليه فهو رسول» وأما 
إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلّغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسوك» 
قال اعفان درن أَنْسَلْنَا من قَبَيِكَ من رسُولٍ ولا ني إلآ إنا تمي لق الشَّبِطنٌ ف أَمْْنَيِه4 [سورة 
الحجء آية: 07]» وقوله: من رَسُولٍ ولا # فذكر إرسالاً يعم النوعين وقد خصٌ أحدهما بأنه 
رسولء» فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خخالف الله كنوح» وقد ثبت 
في الصحيح أنه آل وسول نبت إلى اهل الارض وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس وقبلهما آدم 
كان نبياً مكلّماًء قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» فأولئك 
الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم 
كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلّغه العلماء عن الرسول وكذلك أنبياء بني إسرائيل 
يأمرون بشريعة التوراة وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصّة معينة» ولكن كانوا في شرع 
التوراة كالعالم الذي يُفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن كما فهّم سليمان حكم القضية الغ 
حكم فيها هو وداؤد»ء فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره وهم ينيئون المؤمنين بهم ما 
أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي» فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك لهء ولا بد أن يكذب الرسل قوم قال تعالى : 8 كَدَلِكَ مآ أَقَ اَيِنَ من قبلهم من رَسُولٍ 
ِل 0 أ حون © [سورة الذاريات» آية: 1ه]وقال: ًا يِقَالُ لك إل ها فقيل لاسن 
ك4 [سورة فصلتء آية: 47] فإن الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم. وقال: لوَمَا أَرْسَلَنا 
ين ميك إلا رجالا ص إتهم بِنْ أمْل التي َك بَسِيرُوا ف الأض يَطُرُوا كنك كنت عَهِبَه 
لين ين قله 315 الآنشة حير لأذرت تَمَوَا ألا مَقِوْهَ 9) حَيََّ إدَا استتتس المْسلُ ونوا َنم قد 
سطزوا جد ينا مَيَْ عن كَنَاه وكا ير تأشنا عن الَو المجرري )4 اسورة يوسفه آية: ١١١‏ 
و١٠1]‏ وقال: إن 1خ نخلن ولي امنا في لبو الدَنَا ويم يقُومْ الْأَسْهلدُ 4 [سورة غافر؛ آية: 


ا لل ا ل ل ا ل ل اللا ل ا ل ا ا 0 


١‏ فقوله: #وماً ْنَا من مَبْنِكَ من ُسُولٍ ولا بَيّ4 دليل على أن التي حوسل ولا بسحي 
رسولاً عند الإطلاق ألم يرل إلى قوم بما لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه 
حق كالعالم» ولهذا قال النبي َل : «العلماء ورثة الأنبياء» وليس من شرط الرسول أن يأتي 
بشريعة جديدة» لذ رورس جات ربوا ركان على قله | ولعي وداؤد وسليمان كانا رسولين 
وكانا على شريعة التوراة. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: «وَلقَدَ جَآدحكُمْ يوسفُ ين مبَلْ بدت 
فَا لم في سّكِ مَنَا بكم بي حي إذا مالك فشر آن يبسك اله من بدو رَسولا» [سورة غافرء آية: 
4*] وقال تعالى: #إنا أَرَحَيِئ لَك 15 ري إِلّ وح وَألينَ ين عدو وَأَوْحِئا إل ازهيم 

وَإِسْمَِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعْهُوبَ وَالسْبَاطٍ وَعِي يوب وَبُوشن وَمرُون َسُلِْصنٌ وََايَيَنَا افد ويا 69 
وَُسْلَا د صَصَْهمَ ليك ين قل وَرُسَْا لم تَتْصضْه عَلَيلك وَكلَم لَه ومن تَسحيليها 7م40 اسورة 
النساء؛ آية: ١6‏ و154]. والإرسال اسم عام يتناول إرسال الملائكة وإرسال الرياح وإرسال 
الشياظيق وإرضال لبان قال اتعالى : #بِرْسَلُ عَلْنَحا سواط من نَّرِ وَتَاسسُ4 [سورة الرحمنء آية: ] وقال 
تعالى: باعل الملهكة رلا ملا أيه ا آية : : ]١‏ فهنا جعل الملائكة كلهم رسلاء 
والملك في اللغة: : هو حامل الألوكة» وهي الرسالة» وقد قال في موضع آخر : #ألَّهُ يَصَطِيى 
يرك لكر رقل روت اين 0 ٠‏ آية: 06] فهؤلاء الذين يرسلهم بالوحي ؛ كما قال: 
#ومًا كن لسر لِبشَرٍ ‏ أن يُكَلِمَهُ أسَّ سَ رآ وح و من ورآى جاب 8 رْسِلَ رشولا فَبوََ بإِذْنِه ما م4 [سورة 
الشورىء آية: ]0١‏ وقال تعالى: #وَهْوٌ الى ,ِل ليح عَُرا 0-1 يَدَىَ ريه ذ4 [سورة الأعراف» آية: 
00] وقال تعالى : #أَنَا أَرَسَلنَا َلشَّيطِينَ عَلّ لْكَفْرنَ ررحم »4 [سورة مريمء آية: 87]. لككن «الرسول» 
المضاف إلى الله إذا قيل: «رسول الله» فهم من يأتي برسالة من الله من الملائكة والبشرء كما 


0000 


قال: لل يصَطنِى مرج المليِكةد رس مرك تين 4 [سورة الحجء ٠»‏ آية: /ع] وقالت الملائكة: 
«ينوط إن وُسْلُ رَيْكَ أن يكرا ك4 [سورة هود, آية: ]8١‏ وأما عموم الملائكة والرياج والجن فإن 
إرسالها لتفعل فعلاً لا لتبليغ رسالة» قال تعالى: #أدْكروأ يمد لَه عَككي إذ جأءئ5: جر وَأرسَلَنا 


ًا 0 02 


كم يك وخا ل كان أ يما تَمَلُونَ بصي 4002 اسررة الأحزاب: آية: 4] فرسل الله 
الذين يبلَغون عن الله أمره ونهيه هي رسل الله عند الإطلاق» وأما من أرسله الله ليفعل قعل 
بمشيئة الله وقدرته فهذا عام يتناول كل الخلق. ٠‏ كما أنهم كلهم يفعلون بمشيئته وإذنه المتضمن 
لمشيكئته» + لكن أغل الإينان يفعلوة يمرو ا يحيه ويرهناء ويعدونه وحده ويظيفوة زيل 
والشياطين يفعلون بأهوائهم وهم عاصون لأمره متبعون لما يسخطه وإن كانوا يفعلون بمشيئته 


وقدرته») انتهى . 


وبهذا يظهر الفرق بين «النبي» و«الرسول» و«المرسل» بأسلوب بديع . والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصّواب. 


ا الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحتج مسلم 


ا 000 


ما بَعْدٌ: فَإِنكَ» يَرْحَمُكَ اللَهُ بعَوفِيِقٍ حَالِقِكَ؛ حو اام الي 
تعر ذ شماة الا خبار الما تور عق شرل الله ك2 في مس سُئَن الدّينٍ وَأَحْكَامِه . وما كان هذا 
و التّوَّاب وَالْعقَات» والرقيت وَالَتَرْهِيبء ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 0 


تنبيه : قد قصر الإمام مسلم كله الصلاة على النبي كل ولم يذكر الآل والأصحاب» 
وهذا مخالف لعادة جمهور العلماء في مثل هذا المقامء فكان الأليق أن يقرن بينه وبين آله 
وصحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلمء » فإن لهم من الاختصاص بذاته الشريفة ما ليس لسائر 
الأمة» وقد وصل إلى الأمة بواسطتهم من الخيرات وأسباب البركات» ولا سيما من تبليغ 
الأحكام الشرعية للمكلفين: ما لم يصل مثله إليهم بواسطة غيرهم من اللاحقين. 

قوله: (بتوفيق خالقك) إلخ: يصح تعلقه ب «يرحمك» قبله أو ب «ذكرت» بعده» فعلى 
الأول: دعا له برحمة مخصوصة وهي المتعلقة بالتوفيق» وعلى الثاني : دعا بمطلق الرحمة 
وأدية لامجا زعاكسري بسار ١‏ 

قوله: (هممت) إلخ: ‏ بفتح الميم الأولى المخففة وسكون الثانية ‏ أي : قضدت واعييت 
وتعلق همك بالفحص» اي شدة الطلب والبحث عن الشيء» تفحصت وفحصت بمعنى . 

قوله: (جملة الأخبار) إلخ: جمع خبر» وتقدم تفسيره في «المقدمة» و«المأثورة»: 
المقولة: 

قوله : (في سئن الدين وأحكامه) إلخ: من عطف العام على الخاص» إذ السئن من أحكام 
الدين» والمراد «بالدين» الإسلام» و«بالسئن» المندوبات» وما لم يصل إلى حد الوجوب» 
و«الأحكام» تشتمل سائر الأحكام الخمسة وما يتعلق بها من خطاب الوضع. كذا قال النووي 
والسنوسئ» ويحتمل أن يكون المراد ب «سئن الدين» طرائقه» فإن «السنة» في اللغة: الطريقة» 
رمن خازائقة الأحكاى افكون من غلك الخام على العامة ,وال المع 

قوله: (وما كان منها في الثواب والعقاب) إلخ: أي وما كان من الأخبار المأثورة في بيان 
الثواب والعقاب» أي: في جنسهما أو مقدارهما. 

قوله: (والترغيب والترهيب) إلخ: الترغيب: الحض على الشيء بذكر ما يوجب الرغبة فيه 
والميل إليه من ثواب أو مصلحة دنيوية أو أخروية. والترهيب: التخويف من فعل الشيء بذكر 
عقوبته أو ما فيه من مفسدة دنيوية أو أخروية. فالترغيب والترهيب أعم من أحاديث الثواب 
والعقاب. 


)١(‏ قال السندي رحمه الله: «جعله متعلقاً بقوله : «يرحمك الله؛ غير مناسب لفظاً ومعنى» أما لفظاً: فلأن الظاهر 
حينئذ بتوفيقه» وأما معنى: فلأن إطلاق الرحمة أحسن وأبلغ من تقييدها». من المؤلف رحمه الله تعالى. 


مقدمة المؤلف يم 


0. 


0 
َه 


قوله: (وغير ذلك من صنوف الأشياء) إلخ: والحاصل أن المطلوب تأليف كتاب جامع 
لأنواع الحديث وأصنافه من أحاديث «السير» و«الآداب» و«التفسير» و«العقائد» و«الفتن» 
و«الأحكام» و«الأشراط» و«المناقب»» فهذا مشير إلى كون ااصحيح مسلم» من «الجوامع) كما 
سبق منا بيانه في أنواع المصنفات في الحديث من «المقدمة». 

قوله: (بالأسانيد التي بها نقلت) إلخ: الأسانيد جمع إسناد» والإسناد مصدر من قولك: 
أسندت الحديث إلى قائله» إذا رفعته إليه بذكر ناقله. وأما السند فهو فى اللغة: ما استندت إليه 
من جدار وغيره» وهو في العرف: طريق متن الحديث. وسمى سنداً لاعتماد الحفاظ فى صحة 
الحديث وضعفه عليه . ْ ْ ١‏ 

مثال الحديث المسند قول يحيى - أحد رواة الموطأ -: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
عمر أن رسول الله يليه قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» فمتن الحديث فيه هو: «لا يبع 
بعضكم على بيع بعض». 

والمتن في أصل اللغة: الظهرء وما صلب من الأرض وارتفع» ثم استعمل في العرف فيما 
ينتهى إليه السندء والإضافة فيه للبيان» وسئد الحديث هو ما ذكر قبل المتن» ويقال له: «الطريق» 
لأنه يوصل إلى المقصود هنا وهو الحديث ‏ كما يوصل الطريق المحسوس إلى ما يقصده 
السالك فيه» وقد يقال للطريق: الوجه. تقول: هذا حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه. 

وأما الإسناد فقد عرفت أنه مصدر «أسند» ولذلك لا يثنى ولا يجمعء وكثيراً ما يراد به 
السند فيثنى ويجمع» تقول: هذا حديث له إسنادان؛ وهذا حديث له أسانيد. وأما السند فيثنى 
ولا يجمع» تقول: هذا حديث له سندانء, ولا يقال: هذا حديث له أسناد بوزن أوتاد. وكأنهم 
استغنوا بجمع «الإسناد» بمعنى «السند» عن جمعه. وقد ذكر بعض اللغويين أن السند بمعانيه 
اللغوية لم يجمع أيضاً . 

وأما المسند ‏ بكسر النون ‏ فهو من يروي الحديث بإسناده» سواء كان عنده علم به أو 
ليس له إلا مجرد رواية. كذا في «التدريب». 

وأما المسند ‏ بالفتح ‏ [فقد] اختلف في معناه على ثلاثة أقوال: 

فقيل : هو الذي اتصل إسناده من مبدثئه إلى منتهاه؛ سواء وصل إلى النبي يةِ أو لا. ذكره 
أبو بكر الخطيب الحافظ عن أهل الحديث» قال: وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن رسول الله ككل 
دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. 

وذكر أبو عمر بن عبد البر أن «المسند» ما رفع إلى النبيّ يله خاصة» وقد يكون متصلاً 
وقد يكون منقطعاً . 


كن الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


كأَرَدْتَ أَرْمبْدَكَ اللّهُّ أنْ تُوَقتَ لان لقنم .رسال أن الخضها لكاي 
الَاَلِيفٍِ بلا تَكرَارٍ يَكْثْر. قَإِنَ ذْلِكَء وَعمَكه م ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وحكى أبو عمر عن قوم: أن «المسند» لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعاً إلى النبي يَكل. 
قال ابن الصلاح: وبهذا القول قطع الحاكم الحافظ . 

ومما يتعلق بمعرفة المسند معرفة المتصل والمرفوع والموقوف والمقطوع» وقد سبق بيانها 
فى «المقدمة»). 

قال السنوسي يانه : «وأشار مسلم 5 ككأثة بجمع الأسانيد إلى تنوعها واختلافها بحسب 
اختلاف وجوه السماع من الرواة» فمرة يقتضي السماع أن يقال في الأسانيد: : «حدثني22 ومرة 
يقتضي أن يقال: «حدثنا»اءء ومرة يقتضي «أخبرني» ومرة يقتضي «أخبرنا»» ونحو ذلك مما سيأتي 
إن شاء الله تعالى .بيانه» ولما كان الفرق فى ذلك بحسب اصطلاح اهل العلم من المعدتين 
أشار إلى ذلك بقوله: «وتداولها أهل العلم» وكما تختلف الأسانيد بهذا المعنى تختلف أيضاً 
باختلاف الرواة» وكل ذلك في الحديث الواحد والأحاديث.» فجمع الأسانيد بحسب ذلك كله. 
وقوله : «التي بها نقلت»» راجع إلى تلك الاختلافات كلها . وقوله: «وتداولها أهل العلم فيما 
بينهم) را- جع إلى الاختلافات التي يقتضيها الاصطلاح. 

قوله: (أن توقف) إلخ: قال النووي: «ضبطناه بفتح الواو وتشديد القاف» ولو قرىء 
بتسكين الواو وتخفيف القاف لكان صحيحاً». 

قوله: (مؤلفة) إلخ: أي: مجموعة على وجه لا يدخل فيه ما ليس بحديث» كاستنباط فقه 
أو نقل آراء العلماء أو عاضد من كتاب أو أثرء كما فعل البخاري كرنهِ. كذا قال السنوسي في 
ااشرح مسلم». 
قال الجزائري لله : والتأليف أعم من التخريج والتصنيف والانتقاء» إذ التأليف: مطلق 
الضم . والتخريج: إخراج المحدث الأحاديث من الكتب وسوقها بروايته أو رواية بعض شيوخه 
أو نحو ذلك» والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين» وقد يطلق على 
مجرد الإخراج والعزو. والتصنيف: جعل كل صنف على حدة» وقد يطلق على مجرد الضم. 
والانتقاء: إخراج ما يحتاج إليه من الكتب. 

قوله: (مخصاة) إلخ: أي : معدودة مضبوطة» وقال النووي كأثه: أي: مجتمعة كلها . 

قوله: ريبلا تكرار يكثر) إلخ : 0 وقوع التكرار لضرورة تادر ليمن: بس 

قوله: (فإن ذلك زعمت) 0 فياك ال طن ان هذا القول غير 
مرضي ١‏ ومنه قول ضمام بن ثعلبة 5 ياه للنبى لله : ازعم رسولك» أي: : قال» وقد أكثر سيبويه في 
«الكتاب» من قوله: «زعم الخليل كذا» في أشياء يرتضيها. 


مقدمة المؤلف 0 و.ء." 


مما يتكلك عَمّا لَهُ قَصَدْتَء مِنَ التَّقَهُم فِيهَاء وَالاسْينْبَاط مِنْهَا . وَلِلْنِي سَأَلْتَء كرما 
اللّهُ ين رَجَعْتٌ إِلَى تَدَبرِوِ» وما تُؤُوْل به الال إِنْ ثاء اللذع عاقة مشموةة ولق 


موجودة . وظتتيت عو ل 0 أن لَوْ عُرِمَ ِي عَلَيْه وَفْفَنَ لن كمامة) كان 


00037 


َوَّلُ مَنْ يُصِيبْهُ نَقُمُ لِك إِيّايَ خَاصّةً ته تردق وك كته وود حقو سه اواو د ا ا نه 


قوله: (مما يشغلك) إلخ: هو بفتح الياء والغين» مضارع «شغل» الثلائي» وهي اللغة 
الفصيحة الشهيرة» وعليها قوله تعالى: ##سَعَلتَمَا أمْولنَا» [سورة الفتح؛ آية: ]١١‏ وفيها لغة رديئة حكاها 
الجوهري: «أشغله يشغله» فعلى هذه اللغة يصح أن يضبط قوله: ادك بق البادو كار 
الغين. 

قوله: (عمًا له قصدت) إلخ: أي: يصرفك عما قصدت له. 

قوله: (من التفهم فيها) إلخ: بيان لما قصدت له. 

قوله: (وللذي سألت) إلخ: باللام الجارة» خبر عن قوله: «عاقبة محمودة». 

قوله: (إلى تدبره) إلخ: التدبر التفكر في دبر الأمور وعواقبها. 

قوله: (وما تؤول به الحال) إلخ: الأولُ: الرجوع إلى الأصل» والتأويل : هو رد الشيء 
إلى الغاية المرادة منه. فالمراد «بما تؤول به الحال» الغاية التي يرجع إليها الحال. 

قوله: (عاقبة محمودة) إلخ: أي : : مآل حسن ونفع عاجل» فإن مثل هذا التأليف يخلص 
طالب الحديث من عناء البحث والسؤال عن صحة الحديث وسقمه. 

قوله : (وظئنت) إلخ: بصيغة المتكلم. 

قوله : (نجشم دلك) إلخ: أي : تكلفه والتزام مشقته . 

قوله: (عزم لي عليه) إلخ: بضم العين» وظاهر أن الفاعل المسند إليه العزم في الأصل : 
هو الله تعالى» وتعقب بأنه لا يسند العزم إلى الله تعالى» إذ المتبادر من العزم حصول خاطر 
تصميم في الذهن لم يكن قبل . قلت ولهذا فسروه بالجزم بعد الترددء وهذا محال في حقه عز 
وجل. وأجيب بأن المراد: «لو سهل لي سبيل العزم وخلق فِيَ قدرة عليه». قلت: فيكون مجازاً 
من باب التعبير بالمسبب عن السبب» فإن العزم ناشىء عن خلق الله تعالى ومسبب له. وقيل : 
هو عبارة عن الإرادة» فيكون المعنى : «ولو أراد الله تعالى لى ذلك». وقيل: معناه المراد «لو 
ألزمت» فإن العزيمة بمعنى اللزوم» ومنه قول أمّ عطية ويا : «نهينا عن اتباع الجنائزء ولم يعزم 
علينا» أي: لم نلزم الترك» وفي الحديث الآخر: "يرغبنا في قيام رمضان من غير عزيمة» أي : 
إلزام . 

قوله: (كان أول من يصيبه) إلخ: برفع أول على أنه اسم «كان» وإِيّاي) خبره. 


حكن الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


بْلَ غَيْرِي مِنّ النّاسٍ. لأُسْبَابٍ كَثيرَةٍ. يَظولُ 0 


قوله: (قيل غيري من الناس) إلخ: قال ابن دقيق العيد: ولا خفاء بما في تبليغ العلم من 
الأجورء لا سيما وبرواية الحديث يدخل الراوي في دعوة النبِي يله حيث قال: «نضّر الله امرأ 

سمع مقالتي فوعاها وأذَّاها إلى من لم يسمعها» انتهى . ولأنه كما يروى في حديث مرفوع عن 
أبي هريرة عند أحمد والطبراني والخطيب وغيرهم : «مثل الذي يتعلم علماً ثم لا يحدث به كمثل 
من رزقه الله مالا فكثره ه ولم ينفق منه»» وفي لفظ عن ابن عمر رفعه: : «علم لا يقال به ككنر لا 
ينفق منه»» وقال مالك: «بلغني أن العلماء يُسألون يوم القيامة ‏ يعني عن تبليغهم ‏ كما يُسأل 
الأنبياء». ورُئِيَ يزيد بن هارون في النوم» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» قيل: بأيّ 
شيء؟ قال: بهذا الحديث الذي نشرته في الناس. والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة» 
ا ل ار وكان المحب الصامت من المتأخرين الذين أخذنا 

صحابهه'”'' يطوف على أبناء المكاتب فيحدثهم» بل رحل جماعة من بلادهم إلى بلاد أخرى 
ل 
ورواية أحاديثه في بلد لا تروى فيه» وحدث لمسند أحمد فاجتمع بمجلسه لهذه النية الصالحة من 
الخلائق ما لم يجتمع في مجلس قبله بدمشق» كما قاله الذهبي. وكذا كان محمد بن عبد الرحمن 
أبو جعفر البغدادي الصيرفي» وهو من الدين على نهاية» يسأل من يقصده عن مديئة بعد مدينة : 
هل بقي فيها من يحدث؟ فإذا علم خلوٌ بلد عن محدث خرج إليها في السر لرغبته في بذل 
الحديث فحدثهم ورجع» حكاه الخطيب في ترجمته من «تاريخه». 

قال ابن دقيق العيد كأأثه: ومن أحسن ما يقصد في هذا العلم شيئان: أحدهما: تعبد بكثرة 
الصلاة على النبيّ يةِ كلما تكرر ذكره» ويحتاج ذلك أن يكون مقصوداً عند اللفظ به ولا يخرج 
على وجه العادة» والثاني : قصد الانتفاع والنفع للغير» كما قال ابن المبارك: «وقد استكثر كثرة 
الكتابة منه» لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها إلى الآن». 

قال بعض المتأخرين: وإنما اقتصر على هذين لما قل الاحتياج إلى علم الحديث لتدوين 
الأحاديث في الكتب وانقطاع الاجتهاد غالباً» والأيدة (لعله والفائدة) العظمى حفظ الشريعة 
المطهرة على المكلفين بها . 

ومن أعظم فوائده الآن شيئان: أحدهما: ضبط ألفاظ النبي يةِ بتكرار سماعهاء إذ لو ترك 
السماع لَبَعْد العهد بها وتطرق التحريف لهاء كما جرى في بلاد العجم» فقد بلغنا أن بعض كبار 
ملوكهم أراد أن يقرأ عنده صحيح البخاري فلم يجد في مملكته من يحسن ذلك» فاجتمع علماء 
ذلك المصر على قراءته وصار يقع منهم من التحريف في الأسماء واللغات ما لا يحصى. 


)١(‏ لعله: «من أصحابهم»: من المؤلف رحمه الله. 


مقدمة المؤلف .م 


تيت ب يب ل و ا ل ل ا ا ا ل ا ا ات ل 2 


ويه اسم و ع2 00 00 <١‏ 05 7 5 4. سلوج > ًَ 3 

بذِكرِمًا الوَضْفٌ. إلا أن جُمْلَةَ ذلِكَ» أن ضَبْط القليل مِنْ هذا السَّأنٍ وَإِنْقَائَهُ أَيْسَرٌ عه 
00 3 ا ماح اع رد 8 00 2 ام ل 2 5 6 م - 2 ٠4+‏ 22 
الْمَرْءِ مِنْ مُعَالْجَةٍ الكثير مِنْهُ. وَلا سِيمًا عِنْدَ مَنْ لا تَمْيِيرَ عِنْدَهُ مِنَّ الْعَوَام . إلا بأن يوَقفَه 


عَلَى التَّميِزٍ غَيْرُهُ. فَإِذَا كانَ الأَمْرٌ فى هذًا كُمَا وَصَفْئَاء كَالْقَصْدُ مه 000 


ثانيهما: حفظ السنة من أعدائها المدخلين فيها ما ليس منهاء فقد اقتحم كثير من الناس 
أمراً عظيماً ونسبوا إلى النبي َل ما ينبو السّمع عنهء فلولا أن الله حفظ الشريعة بنْقَّادِ الحديث 
لافديك ' الديق وكيد متك أركالف ولولا بقايا من علماء الحديث لوقع من الكذب عليه والتحريف 
لكلامه ما الله به عالم. 

ويستحب أن يكون الرواية بعد العمل بالمروي» لقول الثوري: «تعلموا هذا الحديث» فإذا 
علمتموه فتحفظوه؛ فإذا حفظتموه فاعملوا به فإذا عملتم به فانشروه» بل يروى في المعنى مما 
هو مرفوع «مِن الصدقة أن يتعلم الرجل العلم فيعمل به ثم يعلمه». كذا في «فتح المغيث». 

قوله: (بذكرها الوصف) إلخ: أي: البيان. 

قوله: (إلا أن جملة ذلك) إلخ: أي: مجمل ذلك. قال السنوسي : «هذا الكلام يدل على 
أن قوله قبله: «يطول بذكرها الوصف» معناه بذكرها على سبيل التفصيل» وإلا فهو قد تعرض لها 
هنا على سبيل الجملة» هذا إذا جعلت الإشارة في قوله: «ذلك» تعود على «الأسباب» بتأويل 
«المذكور»ء ويحتمل أن الإشارة راجعة إلى «النفع» من قوله: «كان أول من يصيبه نفع ذلك» 
ويكون لم يتعرض لأسباب وصول ذلك النفع له قبل غيره لا جملة ولا تفصيلا) . 

قوله: (ضبط القليل) إلخ: مز معنى الضبط وما يتعلق به فى «المقدمة». 

قوله: (من معالجة الكثير) إلخ: أي: حفظ القليل من الأحاديث إذا كان صحيحاً ضبطه 
أسهل وأنفع من ممارسة الكثير منه إذا كان مجموعاً من الرطب واليابس . ّْ 

قوله: (بأن يوقفه) إلخ: «بفتح الواو وتشديد القاف المكسورة» من التوقيف. قال 
الجزائري: «اعلم أن أئمة الحديث لما شرعوا في تدوينه دوّنوه على الهيئة التي وصل بها إليهم 
بالأسانيد التي رووه بها ثم بحثوا عن أحوال الرواة بحثاً شديداً حتى عرفوا من تقبل روايته ومن 
تردء ومن يتوقف في قبول روايته» وأتبعوا ذلك بالبحث عن المروي وحال الرواية؛ إذ ليس كل 
ما يرويه من كان موسوماً بالعدالة والضبط يؤخذ به لما أنه قد يعرض له السهو أو النسيان أو 
الوهمء ولهم في معرفة ذلك طرق مذكورة في كتبهم وكتب علماء الأصول» وقد تم لهم بذلك ما 
أرادوا من معرفة درجة كل حديث وصل إليهم على قدر الوسع والإمكان. فصار لهم من الأجر 
الجزيل والذكر الجميل ما هو كفاء لما لقوه فى ذلك من فرط العناء» . 

قوله : (غيره) إلخ: وهم الأئمة النقاد والعلماء المميزون رحمهم الله . 


4 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


ل لصي ع و 


04 0 2 َم 0 عي :8 ابي - ل م 3 عر م سا 
إلى الصحيح الْقَلِيلء أَوْلَى بِهمْ مِنّ ازْدِيَادٍ السّقِيم . وَإِنْمَا يُرْجَى بَعْض المَنْفْعَةِ فِي الاسْيَكثارٍ 
مِنْ هذا الشأن» وَجَمْع الْمُكُرَّرَاتِ مِنْهُ لِحَاصَّةٍ مِنَ النْاسٍء مِمَّنْ رَزِق فِيه بَعْض التيقظ 


الاسِْكْئَارٍ مِنْ جَمْعِهِ. ما عَوَامُ النّاس الَذِينَ هُمْ بخْلآفٍ مَعَانِى الْخَاصّء مِنْ أهْل التَيِقَظٍ 


قوله: (إلى الصحيح القليل) إلخ: تقدم بيان الصحيح والسقيم وأقسامهما وأحكامهما 
تفضيلاً فى «المقدمة» فراجعها. 

قوله: (فذلك إن شاء الله) إلخ: الإشارة راجعة إلى ١من‏ رزق بعض التيقظ» أو «لخاصة من 
الناس» بتأويل «المذكور» والضمير فى «أسبابه» و«علله» يعود على (السقيم»» وقد سبق حقيقة 
فراجعها. 

قوله: (يهجم) إلخ : قال النووي أنه : «هو بفتح الياء وكسر الجيم» هكذا ضبطناه» وهكذا 
هو في نسخ بلادنا وأصولهاء وذكر عياض كأله أنه «ينهجم) بنون بعد الياء» ومعنى (يهجم) يمع 
عليها وينال بُعْيتَهِ منها. قال ابن دريد: «انهجم الخباء»: إذا وقع». 

قوله: (بما أوتى من ذلك) إلخ : الباء سببية ) والإشارة راجعة إلى ««بعض التيقظ والمعرفة» 
أو إلى نفس «التيقظ والمعرفة»» وهو أظهرء و«من» على الأول لبيان الجنس» وعلى الثاني 
للتبعيض . والله تعالى أعلم. 

قوله: (على الفائدة من الاستكثار) إلخ: وقد أشرنا إلى بعض الفوائد المهمة في بحث 
«المتابعات والشواهد)» في «المقدمة»» فليراجع. 

قال السنوسى: «وحاصل ما أشار إليه مسلم كانه أن الصحيح القليل أعون على المقصود 
درجته» وبالجملة فليس العلم بكثرة الرواية» وكثيراً ما اشتغل بعض الناس . بمجرد التكاثر ففاته 
خير كثير حتى مات على أردأ جهل» والعياذ بالله» . 

قال النووي: «وحاصل هذاالكلام الذي ذكره مسلم أن المراد من علم الحديث تحقيق 
معاني المتون وتحقيق علم الإسناد والعلل» والعلة عبارة عن معنى في الحديث خفي يقتضي 
ضعف الحديث مع أن ظاهره السلامة منها» وتكون العلة تارة فى المتن وتارة في الإسناد. وليس 
خفى معانى المتون والأسانيد» والفكر في ذلك» ودوام الاعتناء به» ومراجعة أهل العلم به؛ 


. وفي نسخة: اينهجم؟‎ )١( 


مقدمة المؤلف : نم 


َالْمعَِْةِ» فلا مَْنَى لَهُمْ في طلّبٍ الحديث الْكَثِيرِه وَكَد عَجَرُوا عَنْ مَعْرَةٍالْقَلِيل. 

َم إن إن شَاء الله مُبتُونَ في تَحْريج ما مَا سَأَلْتَ”'' وَتَألِيفِِ عَلَى شَرِيطةٍ سَوْفَ 
أذْكرمَا لَكَ وَهُوَإِنَا َه نَعْمِدُ إلى جُمْلَةٍ مَا أَسْدَ من الأَخبَارٍ عَنْ رَسُولٍ الل يه نقْسِمُهَا عَلَى 
تلام أْسَام . َتَلآَثِ طَبَقَاتٍ مِنَ الئاس . عَلَى غَيْرٍ تَكْرَارِء إلا أَنْ يَأتِيَ مَوْضِعٌ ل يُسْتَْنَى 


ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه وتقييذ ما حصل من نفائسه وغيرهاء فيحفظها الطالب يقلبه 
ويقيدها بالكتابة» ثم يديم مطالعة ما كتبه ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ويتثبت فيه» فإنه فيما بعد 
ذلك بصير معتمداً عليه وياكر بمحفوظاته من ذلك من يشتفل بهذا الفن. سواء كان مثله في 
المرتبة أو فوقه أو تحتهء فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر» ويزداد بحسب 
كثرة المذاكرة» ومذاكرة حاذق في الفنى ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات» بل أياماً» 
وليكن في مذاكراته متحرياً الإنصاف» قاصداً الاستفادة أو الإفادة غير مترفع على صاحبه بقلبه 
ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حالهء مخاطباً له بالعبارة الجميلة اللي فبهذا ينمو علمه. وتزكو 
محفوظاته»؛ والله أعلم». 

قوله: :اوقل عحزوا نا ال خر يح الح فى الماصى وكترها فى الوتقول )و 
اللغة الفصيحة» وفي القرآن: 0 عجرت أن أن مِثْلٌ هنذا لْوْْبٍ » [سورة المائدة» آية: ]”١‏ . 

قوله: (على شريطة) إلخ: أي: على شرط. جمعها «شرائط» وجمع «الشرط» «شروط). 

قوله: (إنا نعمد) إلخ: بكسر الميم أي: نقصد. 

قوله: (إلى جملة ما أسند) إلخ: يعني جملة غالبة ظاهرة» وليس المراد جميع الأخبار 
المسندة؛ فقد علمنا أنه لم يذكر الجميع ولا النصف»ء وقد قال: «ليس كل حديث صحيح وضعته 


0 


ههنا" . 


تقسيم الإمام مسلم للأخبار: 

قوله: (على ثلاثة أقسام) إلخ: قال النووي ك: «الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون. 
الثاني: ما رواه المستورن المتوسطون فى الحفظ والإتقان. الشالث: ما رواه الضعفاء 
المرركرة: وإنه إذا فرغ من القسم الأول اتبعنه الثاني» وأما الثالث فلا يعرج عليه». وقد قدمنا 
فى بحث «المضعف» من «المقدمة» الخلاف في مراده بثلاثة أقسام. وهل ذكرها كلها أم لا؟ 
وذكرنا أيضاً هنالك الجواب عما عاب عائبون على مسلم كأثه روايته في «صحيحه؛» عن جماعة 
من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا على شرط «الصحيح» فليراجع 

قوله: (وثلاث طبقات) إلخ: الطبقة هم القوم المتشابهون من أهل العصر. 


)١(‏ وفي نسخة: «سألت عنه». 


ل لكو الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ- مسلم 


2 وم 


فوع اتاد عزو ده رباد تن ا لِعِلَّة تَكُونُ هْنَاكَ . أن 
المقيى الزَّائِدَ في الْحَدِيثِء الْمُحْمَا تاج إِلَيْه يَقُومْ مَعَامَ حَدِيثِ تَامْ. قلا بْدّ مِنْ إِعَادَةٍ الْحَدِيتِ 
الوم ابن تا وظينا. و لتاقي ار "1 لف المق رن جنل التعبيك على 
اتِصَارو إِذًا أمْكَنَ» وَلَكِنْ تَمْصِيلَهُ 8 ا 0000 


للك + 


قوله: (أو إسناد يقع) إلخ: بالرفع معطوف على قوله «موضع»» أي: التكرار تارة يكون 
للحديث بزيادة فيه وتارة يكون للإسناد»ء وإن اتحد الحديث. وقال بعض الفضلاء المحشين: إنه 
عطف على «زيادة معنى» أي : إنما يعيد الحديث لزيادة المعنى أو لعلة الإسناد» والله أعلم. 

قوله: (المحتاج إليه) إلخ: بالنصبء صفة للمعنى . 

قوله: (أو أن يفصل ذلك المعنى) إلخ : أي : الزائد المحتاج إليهء ف «أن يفصل» معطوف 
على «إعادة» وحاصله: أن الحديث المشتمل على معنى زائد على ما ذكر لا بد من إعادته تامأ إن 
لم يكن للمعنى الزائد منه تعلق بما بقي تحقيقاً أو شكاًء أو ذكر ذلك المعنى الزائد منه وحده فإن 
أمكن قطعه وحده اختصاراً لعدم تعلقه بما بقي تحقيقاً. 

قوله: (على اختصاره) إلخ : : الاختصار: هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى. وقيل: رد 
الكلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير. 

قوله: (إذا أمكن) إلخ: أئ2 إذا وجد شرطه الذي ذكرناه ف في «المقدمة» على مذهب 
الجموود دن الغصيل: 

قال النووي: «فهذه مسألة اختلف العلماء فيها ‏ وهي رواية بعض الحديث - فمنهم من منعه 
مطلقاً بناءة على منع الرواية بالمعنى» ومنعه بعضهم وإن جازت الرواية بالمعنى إذا لم يكن رواء 
هو أو غيره بتمامه قبل هذاء» وجوزه جناغة مظلتا : ونسبه القاضي عياض كانه إلى مسلم كانه . 

والصحيح الذي ذهب إليه الجماهير والمحققون من أصحاب الحديث والفقه والأصول: 
التفصيل» وجواز ذلك من العارف إذا ما تركه غير متعلق بما رواه» بحيث لا يختل البيان ولا 
يختلف الدلالة بتركهء سواء جوزنا الرواية بالمعنى أم لا وسواء رواه قبل تام أم لاء هذا إذا 
ارتفعت مئزلته عن التهمة؛ فأما من رواه تاماً ثم حاف إن رواه ثانيا ناقصاً أن يتهم بزيادة أوَّلاً أو 
نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانياًء فلا يجوز له النقصان ثانياً ولا ابتداءً إن كان قد تعين عليه أداؤه. 
وأما تقطيع المصنفين الحديث الواحد في الأبواب فهو بالجواز أولى» بل يبعد طرد الخلاف فيه؛ 
وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة من المحدثين وغيرهم من أصناف العلماءء وهذا 
معنى قول مسلم: «أو أن نفصل ذلك المعنى» إلى آخره» . 


)١(‏ وفي نسخة: «ايفصل»2. 


م | برسم ماده 0 2 0 
ربما عسر مِنْ جملته . فإعادته بهيئيهِ» إذا ضاق ذلِك» اسلم . 
0 - 3 ااي 


00 


سا صم وه 5 حوميى 1 م ه(١1‏ .0 اع كه" :2 0 و كع 5 
وَجَدَنا بدا مِنْ إِعَادَيِهِ بِجُمْلَتِهِ عَنْ”' غَيْر حَاجَةٍ مِنًا إلَيْوء قلا تَتوَلَّى فِعْلَهُ إنّْ 


َأَمّا الْقِسْمُ الأَوَلُء فَإِنَا نَتَوَتََى أَنْ نُقَدّمَ الأَخبَارَ الت هناجل و اللروي ين 
عَيْرهَاء وَأَنْقَى مِنْ أنْ يَكُونَ نَاقَلُوهَا أهْلَ اسْيِقَامَةٍ في الْحَدِيثٍء وَإِثْقَانٍ لِمَا تَقلُواء لَمْ يُوجَدْ 
في رِوَايتِهم الحتلاف شَّدِيدٌ وَل تَخْلِيظ فَاجشٌ, 0 1 32101111 


قوله: (ربما عسر) إلخ: معناه: ما ذكرنا أنه لا يفصل إلا ما ليس مرتبطاً بالباقي» وقد 
يعسر هذا في بعض الأحاديث فيكون كله مرتبطاً أو يشك في ارتباطه ففي هذه الحالة يتعين ذكره 
بتمامه وهيئته ليكون أسلم مخافة من الخطأ والزلل. والله أعلم. 

قوله: (فلا نتولى فعله) إلخ: أي: لا نختاره. 

قوله: (فإنا نتوخى) إلخ: معناه: نقصدء يقال: «توخى» و«تأخى» و«اتحرى» و(قصد): 
بمعنى واحد. 

قوله: (من العيوب) إلخ: أي: عيوب الرواية التي سيذكر المؤلف جملة منها في الأبواب 

الآتية. 

قوله: (من غيرها) إلخ: أي: أسلم بالنسبة إلى غير تلك الأخبار. 

قوله: (وأنقى) إلخ : بالنون والقاف. وهو معطوف على قوله: «أسلم» وهنا تم الكلام» ثم 
ابتدأ بيان كونها أسلم وأتقى» فقال: «من أن يكون ناقلوها أهل استقامة» إلى آخره. 

قوله: (من أن يكون) إلخ: الظاهر أن «من» هنا للتعليل» كما قالوا في قوله تعالى: ين 
أجل ذْلِكَ كينا عل ب سرك يل 4 [سورة المائدة» آية: 6"] وعدل إلى المضارع في قوله: «يكون» 
لقصد الاستمرار. والله أعلم. | 

قوله: (وإتقان لما نقلوا) إلخ: أي : إحكام وضبط لمروياتهم. 

قوله: (اختلاف شديد وتخليط) إلخ: تصريح منه بما قاله الأئمة من أهل الحديث والفقه 
والأصول أن ضبط الراوي يعرف بأن تكون روايته غالباً كما روى الثقات. لا يخالفهم إلا نادراً, 
فإذا كانت مخالفته نادرة لم يخل ذلك بضبطه» بل يحتج به. لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منهء 
وإن كثرت مخالفته اختل ضبطه ولم يحتج برواياته وكذلك التخليط في روايته واضطرابها إن ندر 
لم يضرء وإن كثر ردت روايته. كذا قال النووي» وقد شرحناه في «المقدمة» انظر عنوان 
«الضبط). 


000( وفي نسخة: اامن2. 


1" الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح صلم 
ا م ل لم ا ا ا يي يي 


2 ساد 2 02 2 - 5 ع مهو م ا 5 - 3 
كُمَا قَدْ عُثِرَ فيه عَلَى كثير مِنَ الْمُحَدَيِينَ» وَبَان ذلك فِي حريثهم . 
2م 2م و وج ووس أوسا 51١‏ 0# ا ه22 | 2415| 0 252 وى انان لم 
ا فإذا نحن تمصَّيّنا أخبار هذا الصّنفٍ مِنَ الناسٍ» اتبعناها أخبارا يَقَعْ فِي أَسَانِيلِها 
بَعْض مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفٍ بِالْحِفْظٍ وَالإِنْقَادِء كَالصّئْفٍ الْمْقَدَمِ فَبْلْهُمْء عَلَى أَنَهُمْء وَإِد 
ع 42 20 عه 4 4 34 - في 2 0 1100 . ع ك0 
كَانوا فيمًا وَصَمنا دونهِمء َإِنَّ اسْمَ السّثْرٍ وَالصّدْقٍ وَتَعَاطِي العلم يَشْمَلْهُمْ. كَعَطَاءِ بِنٍ 


قوله: (كما قد عثر فيه) إلخ: بضم العين وكسر المثلثة» أي: اطلع؛ كما في قوله تعالى: 
إن عثرٌ عل نما أسْتَحَقَآ إِنْمَا# [سورة المائدق آية: .]1١1‏ 

قوله: (وبان ذلك) إلخ: أي: وضح وظهر ذلك الاختلاف والتخليط في روايتهم. 

قوله: (تقصينا) إلخ: بالقاف والصاد المهملة» أي: أتينا بها على الكمال. 

قوله: (أتبنعاها) إلخ: من الإتباع» وقد سبق في بحث «المضعف» من «المقدمة)» ذكر 
الاختلاف فيه: هل وفى بهذا الوعد أم اخترمته المنية دونه» والراجح الأول. 

قوله: (كالصنف المقدم) إلخ: أي: هؤلاء ليسوا في درجة أولئك في الحفظ والإتقان؛ 
وإن لم يدفعوا عن اسم العدالة والصدق. ش 

قوله: (فإن اسم الستر) إلخ: هو بفتح السين مصدرء قال النووي كأثه: «ويوجد في أكثر 
الروايات والأصول مضبوطاً بكسر السين ويمكن تصحيحه بأن يكون الستر بمغنى المستور كالذبح 
بمعنى المذبوح». والمراد بالستر هنا أنه ليس فيهم ما ينافي العدالة والمروءة فيما يبدو للناس. 
والله أعلم. 

قوله: (يشملهم) إلخ: بفتح الميم على اللغة الفصيحة» أي: يعمهم» ويجوز ضمها في 
لغة وماضي الأول مكسور العين والثاني مفتوحها. 
أحوال بعض الرواة: 

قوله: (كعطاء بن السائب) إلخ: مثال للطبقة الثانية وهو عطاء بن السائب بن زيد الثقفي 
أبو زيد الكوفي أحد علماء التابعين» روى عن عبد الله بن أبي أوفى وأنس بن مالك ووالده 
وجماعة حدث عنه سفيان» وشعبة» والفلاس» وتغير بآخره وساء حفظه. 

قال أحمد بن حنبل: عطاء بن السائب ثقة» رجل صالح. من سمع منه قديماً كان 
مبحيها يخم كل ليلة. وقال أبو حاتم: محله الصدق قبل أن يختلط. وقال النسائي: ثقة في 
حديثه القديم» لكنه تغير» ورواية شعبة والثوري وحماد بن زيد عنه جيدة؛ فإنهم سمعوا منه قبل 
الاختلاطء وكذا وهيب عنه» كما قال الدارقطني في العلل . 

وقال الحافظ في «التهذيب»: قلت: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان.الثوري 


مقدمة المؤلف يذ 


وشعبة وزهيراً وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح» ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن 
سلمة. فاختلف قولهم. والظاهر أنه سمع منه مرتين: مرة مع أيوب كما يومىء إليه كلام 
الدارقطني» ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة» وسمع منه مع جرير وذويه. والله أعلم. 
واستثني حديئثان من أحاديث شعبة» كان شعبة يقول: سمعتها منه بآخره عن زاذان. وقال أبو 
كون عاش كنت إذا رأيت عطاء بن السائب وضرار بن مرة رأيت أترالبكاء على خدودهما : 
ددوى أب خيئمة عن أبي بكر بن عياش عن عطاء بن السنائب قال: مس راسي على ط ودع 
لي بالبركة. قلت: وبقي إلى سنة ست وثلاثين ومائة» فعلى هذا يكون قد شارف مائة سنةء وكان 
من القراء المجودين. قال في «التهذيب»: وروى له البخاري حديئاً واحداً متابعة في ذكر 
الحوض . 

قوله: (ويزيد بن أبي زياد) إلخ : في اشرح مسلم»: «وأما يزيد بن أبي زياد فيقال فيه 
أيضاً : اليزيد بن زياد»» وهو قرشي» دمشقي» قال الحافظ: هو ضعيف. قال ابن نمير ويحيى بن 
معين: ليس هو بشيء. وقال أبو حاتم : ضعيف. وقال النسائي: متروك الحديث وقال الترمذي : 
ضعيف في الحديث» كذا قال النووي وغيره. 


وأنا أظن ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن مسلماً كقة لم يعن هنا هذا القرشي الدمشقي» بل هو 
يزيد بن أبى زياد الكوفى صاحب حديث «الرايات السود» أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء 

قال يحبى : ليس بالقوي. وقال أيضاً : لا يحتج به. وقال ابن المبارك: ارم به. 

وقال شعبة: كان يزيد بن أبي زياد رفاعاً . وقال علي بن عاصم: قال لي شعبة: ما أبال إذا 
لخبت عن يزيد بن أبي زياد أن لا أكتب عن أحد. وقال ابن فضصيل: كان بزيد ين أبي زياد من 
أئمَة الشيعة الكبار. قال الذهبي: خرج له مسلم مقروناً بآخر. توفي سنة ست وثلاثين ومائة على 
الصحيح» وله تسعون سنة أو دونها. كذا في «الميزان». 

وبعدما كتبت هذه السطور رأيت الحافظ أنه قال في «التهذيب»: الوقال مسلم في «مقدمة 
كتابه»: «فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم. كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد 
وليث بن أبي سليم ونظرائهم من حمال الآثار. . .» إلى آخر كلامه. وهو موافق لما تقدم عن ابن 
مهدي في الجمع بين هؤلاء الثلاثة وتقضيله ليثاً على الآخرين» وأغرب النووي تنه فذكر في 
المقدمة شرج مسلم» ترجمة يزيد بن أبي زياد وابن أبي زياد الدمشقي المذكورة قبل هذه الترجمة» 
وزعم أنه مراد مسلم بقوله : اليزيد بن أبي زياد» وفيه نظر لا يخفى» اه. فحمدت الله على إصابة 
ظني. والله الموفق. 


15" الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ:مسلم 
وك أن سُلَيْمء وَأَضْرَابِهمْ مِنْ حَمّالٍ الآثار كال الأخبازه 

م 2 - ام - 1-6 2 سن 8 مع كه 0 مول 4 بر ع 2 مورعر ه 3 
َهُمْ وَإِنْ كَانُوا بمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلَمِ وَالسْثْرِ عِنْدَ أغل العلم ممرويين. فغيرهم مِن 
كق ع ه06 ا ةله ولق هم جج 60+ 5 مس ل 3 ال ل لع 7 
ْرَانِهمْ مِمَنْ عنَْهُمْ مَا ْنَا من انان وَالاسْيقَامَةٍ في الرُوَايةِ يَفْضْلْوتهُمْ في الخال 
وَالْمَْبَةِ. لأنَّ هذا عِنْدَ هل العلم ا 


5 


وحكى الحافظ في ترجمة يزيد بن أبي زياد عن ابن مهدي: ليث بن أبي سليم وعطلاء بن 
البثافن ويريد دو أن زياف ليك ددم خالا عندئ. وقال ابن حبان: كان صدوقاً إلا أن لما 
كبر ساء حفظه وتغير» وكان يلقن ما لمن» فوقعت المناكير في حليثه » فسماع من سمع منه قبل 
التغير صحيح. وقال يعقوب بن سفيان: ويزيد وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة 
والثقة» وإن لم يكن مثل الحكم وصتسرووع :رفال"الدارقطىي* لا يخرج عنه في الصحيح» ضعيف 
يخطىء كثيراء ويلقن إذا لقن. 

قوله: (ليث بن أبي سليم) إلخ: هو ليث بن أبي سليم الكوفي أحد العلماء» قال أحمد: 
مضطرب الحديث» ولكن حدث عنه الناس. وقال يحيى والنسائي: ضعيف. وقال ابن معين 
أيضاً: لا بأس به. وقال ابن حبان: اعقلط فى آخر.عمرء:.“وقال الدارقطني كان عرباتخت سنة» 
إنما الكو دك العم من ططاد وطاوسو وح فد حيط وكيا تال امعد كادي 
عطاء وطاوساً ومجاهداً عن الشيء فيختلفون فيه فيروي أنهم اتفقواء من غير تعمد. ونقل 
الترمذي عن محمد بن إسماعيل يه أنه قال: ليث صدوق يهم. وقال الحاكم أبو عبد الله: 
مجمع على سوء حفظه . وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلم. قال أبو بكر بن عياش : كان 
ليث من أكثر الناس صلاءٌ وصياماً» وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبى قال: ما رأيت يحيى بن 
سعيد أسوأ رأياً فى أحد منه في ليث ومحمد بن إسحاق وهمام» لا يستطيع أحد أن يراجعه 
فيهم. وقال ابن معين: ليث أضعف من عطاء بن السائب. وتقدم في ترجمة يزيد أن ابن مهدي 
قال ليث احستهم (أي: هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم مسلم يَه) حالاً عندي. وقال مؤمل بن 
الفضل: سألت عيسى بن يونس عن ليث بن أبي سليم فقال: رأيته وكان قد اختلط» وكنت ربما 
مررت به ارتفاع النهار وهو على المنارة يؤذن. كذا في «الميزان» وغيره. 

قوله: (وأضرابهم) إلخ: جمع «ضرب» أي: أشباههم» قال أهل اللغة: يقال: اضرب») 
و«ضريب» على وزن اكريم) بمعنى «المثل») وجمع الأول: أضراب» وجمع الكاني : (ضرياء) 
وبهذا تعرف أن قول عياض في لفظ مسلم: إن صوابه «ضربائهم»)» ليس بشيء. 

قوله: (فقال الأخبار) إلخ : باللام وتشديد القاف . 

قوله : (يفضلونهم) إلخ: أي : يفوقونهم . 

قوله: (لأن هذا) إلخ: أي : الإتقان والاستقامة في الرواية. 


مقدمة المؤلف هلام" 


؟ تَرَى أَنّكَ إِذا وَازَنْتَ هُوْلآءٍ التَّلنَهَ الّذِينَ سَمَيْئَاهُمْ عَطَاءً وَيَزِيدَ وَلَيْاً» 
يصون بن التقتير وكليعات الأممفن 0 


قوله: (درجة رفيعة) إلخ: أي: يقع فيها التفاوت» فيكون بعضهم فيها أعلى وأرفع من 
بعض »2 كما نبهنا عليه فى بحث «الضبط» من «المقدمة» فراجعه. 

قوله: (وخصلة سنية) إلخ: أي : رفيعة ساطعة. 

قوله: (إذا وازنت) إلخ: بالنون أي : قابلت» قال عياض كَلَنهُ: ويروى «وازيت» بالياء 
رك وهو بمعنى الأول. 


قوله: : (بمنصور بن المعتمر) إلخ : : قد ينكر على مسلم تكن بأن عادة أهل العلم إذا ذكروا 
جماعة في مثل هذا السياق قدموا و 0 والتابعي على 
تابعه؛ وهنا عكس مسلمء فإن إسماعيل بن أبي خالد تابعي مشهور رأى أنس بن مالك» 
وسلمة بن الأكوع. محا ع بلاس ع ا ايد 
مالك فقط. وأما منصور بن المعتمر فليس هو بتابعي» وإنما هو من تابعي التابعين. 

وأجيب بأنه ليس المراد هنا التنبيه على مراتبهمء فلا حجر في ترتيبهم» ويحتمل أن يكون 
قدم منصورا لرجحانه في ديانته وعبادته. وإن كان غيره من الثلائة راجحاً على غير لكن منصور 
أرجحهم . 

قال عبد الرحمن بن مهدي: منصور أثبت أهل الكوفة. وقال سفيان: كنت لا أحدث 
الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا رده . فإذا ذكرت منصوراً سكت. وقال أحمد بن حنبل كانه : 
منصور أثبت من إسماعيل بن أبي خالد. وقال أبو حاتم: منصور أثبت من الأعمش. وقال 
يحيى بن معين : ارو اجام يتبيسن وقاتوا . وأما عبادته وزهده وامتناعه من القضاء حين 
أكره عليه فأكثر من أن يحصى وأشهر من أن يذكر. وقال العجلي : : وكان فيه تشيع قليل ولم يكن 
يغال» وكان قد عمش من البكاء. وقالت فتاة لأبيها : يا أبت» الأستوانة التي كانت في دار 
منصور ما فعلت؟ قال: يا بنية» ذاك منصور يصلي بالليل» فمات توفي سنة اثنتين وثلاثين: ومائة. 

قوله: (وسليمان الأعمش) إلخ: هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد 
الكوفي الأعمشء يقال: أصله من «طبرستان» وولد بالكوفة» وروى عن أنس ولم يثبت له منه 
سح قال ابن عيينة : : سبق الأعمش أصحابه بأربع : كان أقرأهم للقرآن» وأحفظهم للحديث». 
وأعلمهم بالفرائض» وذكر خصلة أخرى. وقال عبد الله بن داؤد الخريبي : كان شعبة إذا ذكر 
العم قال: «المصحف المصحف» وقال عمرو بن علي #كان الأعدك. مدد : لالمعيسن:» 
لصدقه. وقال ابن عمار: ليس في المحدثين أثبت من الأعمش» ا 0 


حاكن الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضيحيح مسلم 


وَإِسْمَاعِيل بْنِ بق حَالِدِء فِي إِنْقَانٍ الجتددق وَالاسْيَقَامَةٍ فيه وَجَدْتَهُمْ ال لق يا 
يُدَانُونَهُمْ . لا شك عِنْدَ أهل الهم بالْحَدِيثِ في ذلك ِلَذِي اسْتَقَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِحٍ 
حِفْظٍِ مَنْصُورِ وَالأَعْمَشٍ وَإِسْمَاعِيل» وَإِنْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِم» 0 
عَطَاءِ وَيَزِيدَ وَليْثِ . 


الأعمش أعرف بالمسنئد منه. ونقل الحافظ في ترجمة منصور عن أبي حاتم أنه قال: الأعمش 
حافظ يخلط ويدلس» ومنصور أتقن لا يخلط ولا يدلس. وقال النسائي : ثقة ثبت» وقال وكيع: 
اختلفت إليه قريباً من سنتين» ما رأيته يقضي ركعة» وكان قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة 
- كع يو وقال : كان مدلساً ونال ابر 0 
9 م فقال له إنسان» ره 
فقال: برئثت ت من الأعمش أن يكون مثل الزهري» الزهري يرى العرض والإجازة» ويعمل لبني 
أمية» والأعمش فقيرء صبور» مجانب للسلطان» ورعء عالم بالقرآن. كذا في «التهذيب». 


قال النووي في «شرح مسلم»: «وهذا أول موضع في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب 
الألقاب» فتكلم فيه بقاعدة مختصرة» قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم: يجوز 
ذكر الراوي بلقبه». وصفته» ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه. وجوز هذا 
للحاجة كما جوز جرحهم للحاجة. ومثال ذلك «الأعمش» و«الأعرج» و«الأحول» و«الأعمى» 
و«الأصم» و«الأشل» و«الأثر ( م» و«الزمن» و«المفلوج» و«ابن علية») وغير ذلك. وقد صنفت فيه 
كتب معروفة» اه. 


وقد قال البلقينى : إنه إن وجد طريقاً إلى العدول عن الوصف بما اشتهر به مما يكرهه فهو 
أولى . ّْ 


قوله: (وإسماعيل بن أبي خالد) إلخ : الأحمسي مولاهمء قال أبو نعيم: أدرك إسماعيل 
اثني عشر نفساً من الصحابة» منهم من سمع منه ومنهم من رآه رؤية. . قال الثوري: : حفاظ الناس 
ثلاثة: إسماعيل» وعبد الملك بن أبي سليمان» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ؤهو ‏ يعني 
إسماعيل ‏ أعلم الناس بالشعبي وأثبتهم فيه. ...وال ابن ميدي رابو مسيق والتساى :+ لقة» وقال 
ا . وقال أبو حاتم: لا أقدم عليه أحداً من أصحاب الشعبي كدنه» وهو ثقة. وقال 
مسلم كك 5 في «الوحدان»: بحن وسردهم. . وقال يعقوب بن سفيان ا اا 
حافظاً» ثقة ننه وقال عشي ##كان سما عل" فحش اللحنء كان يقول: «حدثني فلان عن أبوه). 
وقال ابن عيينة : كان أقدم طلا وأ عففل للحدية هين الأعمش . وحكى ابن أبي خيثمة في تاريخه 
ع تع تعد لال: مرسلات ابن أبي خالد ليست بشيء. كذا في «التهذيب». 


مقدمة المؤلف ين 


وَفِي مِثْلِ''' مَجْرَى هوّلآءِ إِذَا وَازلْكَ ين الأنوان؛ كاو قز وايوت التهيانى ' 
مَعّ عَوْفٍ بْنِ أبي جمِيلة وَأشْعَتَ الْحُمْرَانيَ وَهُمَا صَاحِبًا الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ‏ ان ان 
عَوْنِ وَأَيُوبَ صَاحِبَاهُمَاء إلا أن ١‏ الْبَْنَ بَيِنَهُمَا وبَيْنَ هدَيْنٍ بَعِيدُ فِي كَمَالِ الْمَضْلٍ وَصِحَةٍ 


8 - 
ءٍّ 
َ 
إن سه 
أ 7 


2 2 


التَقْلِء وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ وَأَشْعَتُ غَيْرَ مَدقُوعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ وَأَمَائةِ عِنْدَ أهل الْهِلم . ل 
الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَْْلَةِ عِنْدَ أهل الْعِلْم . 


قوله: (كابن عون) إلخ : هو عبد الله بن عون المزني مولاهم» رأى أنس بن مالك. 

قوله: (وأيوب السختياني) إلخ: بفتح السين وكسر التاء» قال أبو عمر بن عبد البر في 
«التمهيد»: كان أيوب يبيع الجلود بالبصرة» فلهذا قيل له: «السختياني» . قال الثوري: ما رأيت 
أربعة اجتمعوا في مصر مثل هؤلاء: أيوب» ويونس» والتيمي» وابن عون. وقال وهيب: دار 
أمر البصرة على أربعة» فذكر هؤلاء. وقال أبو داود عن شعبة: ما رأيت مثلهم . 

قوله: (عوف بن أبي جميلة) إلخ: بفتح الجيم» المعروف بالأعرابي» ولم يكن أعرابياً. 
قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. قال: وقال بعضهم: يرفع أمره إنه ليجيء عن الحسن 
بشيء ما يجيء به أحد. قال: وكان يتشيع. وقيل: كانت فيه بدعتان» قدري» وشيعي» وثقه 
أحمد وابن معين والنسائي. 

قوله: (وأشعث الحمراني) : هو أشعث بن عبد الملك أبو هانىء البصري الحمراني 
نوي إلى خمراق موق :عدمان كه قال ابن فين عنه: '(أى > بحئ ابن تتعيد) لم ادوك ادا 
من أصحابنا ثيك عندى مله ولا أدركت أحداً من أصحاب ابن سيرين بعد ابن عون أثبت منه. 
وقال أيضاً : لم ألق أحداً يحدث عن الحسن أثبت منه. وقال الفلاس: قال لي يحيى بن سعيد: 
من أين جئت؟ قلت: من عند معاذء فقال لي: في حديث من هو؟ قلت: في حديث ابن عون 
فقال: تدعون شعبة والأشعث» وتكتبون حديث ابن عون» كم تعيدون حديئه . . وقال ابن معين 
والنسائي : ثقة. وقال أبو زرعة: صالح. وقال أبو حاتم : لا بأس به. وقال ابن عدي: أحاديثه 
عامتها مستقيمة» ومو اسن يكتي بكليةة ويحتج به وهو في جملة أهل الصدق. وقال ابن 
حبان في «الثقات» : كان فقيهاً متقناً . كذا في «التهذيب». وقال الذهبي في «ميزانه؟ : قلت: إنمأ 
أوردته لذكر ابن عدي له في «كامله؛ ثم إنه ما ذكر في حقه شيئاً يدل على تليينه بوجهء وفادكره 
أحد في كتب الضعفاء أبداً . نعم ما أخرجا له في «الصحيحين» فكان ماذا؟؟ . 

قوله: (إلا أن البون بينهما) إلخ : البون ‏ بفتح الباء الموحذة ‏ معناه الفرق» أي: هما 
متباعدان. 


)١(‏ وفي نسخة: «مثل ذلك». 


ال عي اا ات امي ل ل يم 


َإنّمَا مَعلَا لؤلآء في المٌسيّة» ُو تَْعِهُمْ سمَة يَضُرُ عن ففحها من بي عل 
طرِيقٌ أهْل الْعِلَم في تَْتِيسٍ ْله فبه» قلا يُقَصّرُ بالرّجْلٍ الْعَالِي الْقَدْرٍ عَنْ دَرَجَيِه ولا يرْكَمُ 
نَضِعُ الْقَذْرِ في الِْلم كَؤقَ مَنْلتهِ وَيُغلى كُلْ ذِي حَقٌّ فيو حََه وَيتَرل(" منِْلته. 

هد كر عن عَايَِةوَضِي ال تََالَى عَنْها أنّهَا َل : أمرنا وَسُول اللِّ كل أن معو 


النَاسَ مَنَازِلَهُمْ . مَعَْ مَا نَطقّ به الْقَرْآنْ مِنْ قَوْلٍ الله تَعَالَى : «وَمَوَْ كل ؤى عِلْرِ عَيِث » 


[يوسف: ك/]. 


قوله: (ليكون تمثيلهم سمة) إلخ: السمة ‏ بكسر السين وتخفيف الميم ‏ العلامة. 

قوله: (يصدر عن فهمها) إلخ: أي: يرجع» يقال: صدر عن الماءء والبلادء والحجء إذا 
انصرف عنه بعد قضاء وطره» فمعنى «يصدر عن فهمها»: ينصرف عنها بعد فهمهاء وقضاء 
حاجته منها. 

قوله : (من غبي عليه) إلخ : أي : خفي وزناً ومعنىٌ . 

قوله: (وقد ذكر عن عائشة) إلخ: قال النووي في «مقدمة الشرح»: «حكم الحاكم أبو 
عبد الله الحافظ في كتابه «كتاب معرفة علوم الحديث» بصحتهء وأخرجه أبو داؤد في (سئنه» 
بإستاده متفرداً به وذكر أن الراوي له عن عائشة ميمون بن أبي شبيب ولم يدركها. (قال 
الشيت) 7 وفيما قاله أبو داؤد نظر» فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة» ومات المغيرة 
قبل عائشة» وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك» فلو ورد عن ميمون 
أنه قال: «لم ألق عائشة» استقام لأبي داؤد الجزم بعدم إدراكهء وهيهات ذلك. هذا آخر كلام 
الشيض (قلف)97: وحديث عائشة هذا قد رواه البزار في «مسنده» وقال: هذا الحديث لا يعلم 
عن النبي يل إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفاً. والله 
أعلم)”. 

قوله: (ننزل الناس منازلهم) إلخ: فيه تفاضل الناس في الحقوق على حسب منازلهم 
ومراتبهم. وهذا في بعض الأحكام أو أكثرهاء وقد سوى الشرع بينهم في الحدود وأشباهها بما 
هو معروف. والله أعلم. 

قوله: (وفوق كل ذي علم عليم) إلخ: أي: يتفاوت الناس في مراتب العلم كثيراً» فبعضهم 
يفوق فيه بعضاًء ثم فوق كل عليم عليم الكل تعالى وتقدس. 


)1غ( وفي نسخة: لاينزل فيه». 

(؟) أي الإمام الحافظ أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى. 

(9) القائل: الإمام النووي رحمه الله . 

(54) انظر مقدمة الشرح للنووي (ص )١5‏ في نهاية «فصل التعليق». 


مقدمة المؤلف قن 


َعلَى نَحْوِ ما دَكَرْنَا مِنَ الْوْجُووء تُوَلْتُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الأَخْبّارٍ عَنْ رَسُولٍ الله يَله. 
فآمًا مَا كَانَ ِنْهَا عَنْ قوم هُمْ ينْدَ أَهلٍ الْحَدِيثِ مُتهَمُونَء أز عِنْدَ الكت مِنْهُمْ 


ُلَسْنَا نتَشَّاعْلَ بتَخْرِيج حَدِيِئِهِمٌ؛ كَعَبْدٍ الله بْنِ مِسْوَرٍ أبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِِي' وَعَمْرِو بْنِ 
حالف وَعَيْك الفدوس الشَّامِيَ: محمد بْنِ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبٍ وَغْيَاثِ بْنٍ إِبِرَاهِيمْ» 
لمان بْنِ عَمْرِو أَبِي دَارُةَ النّحْمِيّ وَأُشْبَاهِهِمْ م ِمّنِ انهم بِوَضع الأَحَادِيثِ وَتَوْلِيٍ 
الأخنا 

ار 


قوله: (كعبد الله بن مسور) إلخ: ابن عون بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر الهاشمي 
المدائني» ليس بثقة» قال أحمد وغيره: أحاديثه موضوعة. وقال ابن المديني: كان يضع 
الجذيك غلى سول اله 2 ولا يضع إلا ما فيه أدب أو زهدء فيقال له في ذلك» فيقول: إن 
فيه أجراً . كذا في «اللسان». 

قوله: (وعبد القدوس الشامي) إلخ: هو عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي الدمشقي 
أبو سعيدء قال الفلاس: أجمعوا على ترك حديثه. وقال ابن عدي: أحاديه منكرة الإسناد 
والمتن. وقال ابن عمار: كان سفيان ‏ يعني الثوري ‏ يروي عن أبى سعيد الشامى» وإنما هو عبد 
القدوس» كناه ولم يسمه» وهو ذاهب لجل كذا في (اللسان) . ١‏ 

قوله: (محمد بن سعيد المصلوب) إلخ: شامي من أهل دمشق» هالك» اهم بالزندقة» 
فصلبء والله أعلم. قال خالد بن يزيد: سمعته يقول: : إذا كان كلام حسن لم أر بأساً أن أجعل 
له إشيكاذ] م وقفطيووا املك على وهو هرا له وتدلنسا قيعت » قال عبد الله بن أحمد بن 
سوادة: قلبوا اسمه على مائة اسم وزيادة قد جمعتها في كتاب» قال الذهبي: وقد أخرجه 
البخاري في مواضع» وظنه جماعة. 

قوله: (وسليمان بن عمرو) إلخ: قال يحيى: أكذب الناس . وقال يزيد بن هارون: لا يحل 
لأحد أن يروي عنه. قال الحافظ في «اللسان»: قلت ت: الكلام فيه لا يحصرء فقد كذبه ونسبه إلى 
الوضع من المتقدمين والمتأخرين ممن نقل كلامهم في الجرح والعدالة فوق الثلاثين نفساً 

قوله: (وأشباههم) إلخ: قال النووي: «هؤلاء الجماعة المذكورون كلهم متهمون متروكون 
لا يتشاغل بأحد منهم لشدة ضعفهم وشهرتهم بوضع الأحاديث». 

قوله: (وتوليد الأخبار) إلخ: أي: إنشاؤها وزيادتها. قال النووي كآه: وأما الحديث 
الموضوع + كه و المختلق المصنوع» وربما أخذ الواضع كلاماً لغيره ف الوشعة وجعله ديا : وربما 
وضع كلاماً من عند نفسه» وكثير من الموضوعات أو أكثرها يشهد بوضعها ركاكة لفظها . 

واعلم أن تعمد وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع. 
وشذت الكرامية ‏ الفرقة المبتدعة ‏ فجوزت وضعه في الترغيب والترهيب والزهدء وقد سلك 


90 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرخ(صحيح مسلم 


َكَذْلِكَء مَن الْعَالِبُ عَلَى حَدِيِئِهِ الْممْكَرُ أو الْعَلَْظء أَمْسَكْنَا أيِضاً عَنْ حَدِيثِهِم . 

وَعَلاَمَةُ الْمَدكرِا'' فِي حَدِيثٍِ تِ الْمُحَدَّثِء إِذًا مَا عُْرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةٍ 
غَيْرةِ من َمل الْحِفْظٍ وَالْرضَا عالناك رِوَاينهُ ا تَهُمْ أو لَمْ تَكَد تُوَافِقُهًا. قَإِذَا كَانَ 
ْلب ين ديد كَذْلِكَء كان مَهُجورَ كدي 0 و مُسَتَعْمَله . 


3 0 8 َه 5 ع تي سم سوئى 0 اه لص واس مو * جه ع > 


مسلكهم بعض الجهلة المتوسمين بسمة الزهاد ترغيبا في الخير في زعمهم الباطل» وهذه غباوة 
ظاهرة وجهالة متناهية. ويكفي في الرد عليهم قول رسول الله يَكِ: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار». وقد سبق في «المقدمة» بيانه مبسوطاً . ولله الحمد. 

قوله: (وعلامة المنكر في) إلخ: قال النووي: «هذا الذي ذكره كن هو معنى «المنكرا عند 
المحدثين» يعلى يعنى به المتكر المردود» نإنهم فد يطلفرن المنكر على انفراد الثقة بحديث » وهذا 
ليس بمنكر مردود إذا كان الثقة ضابطاً متقناً» اه. وقدمنا في بحث «المنكرا من «المقدمة» ما 
فهمنا من مراد مسلم» » فراجعه | إن شئت. 

قوله: (أو لم تكد توافقها) إلخ: قال النووي: «معناه لا توافقها إلا في قليل» اه. وقد 
سبق في «المقدمة» أن معناه عندنا: لا يوافقها إلا بتعسف. والله أعلم. 

قوله: (كان مهجور الحديث) إلخ: أي: كان المحدث الراوي منكرٌ الحديث مهجوره. لا 

تنبيه: هذه اللفظة ‏ أي: منكر الحديث ‏ يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه 
بالحديث» عرف ذاك بالاستقراء من حاله. 

قوله: (عبد الله بن محرر) إلخ: ‏ بفتح الحاء المهملة» وبرائين مهملتين» الأول: مفتوحة 
مشددة ‏ قال النووي: «واتفق الحفاظ والمتقدمون على تركه» .أه. قال ابن حبان: كان من 
خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب ولا يعلم» ويقلب الأسانيد ولا يفهم. وقال هلال بن العلاء: 
هو منكر الحديث. كذا فى «التهذيب». 

قوله: و(يحيى بن أبي أنيسة) إلخ : قال عمرو بن علي : صدوق كان يهم في الحديث» وقد 
اجتمع أصحاب الحديث على تركه إلا من لا يعلم. وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف » لا يكتب 
حديثه إلا للمعرفة. وذكره فيمن لا ينبغي لأهل العلم أن يشغلوا أنفسهم بحديثهم. وقال ابن 
عدي: يقع في رواياته ما لد يتابع عليه» ومع ضعفه يكتب حليثه. وقال الساجى: متروك 


)١(‏ ليراجع لشرح هذا الكلام في الحديث المنكر في مقدمة هذا الشرح فإنه نفيس جداً (رف). 


مقدمة المؤلف الام 


و م2 


وَالْجَرّاحُ بن المتهال أبو العظورف» وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرِ» وَحْسَيْنُ 6ل الله بْن صمَير 
وَعْمَر بن صُهْبَانَ. ومن نخا نخوهم فوبروانة الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِء لجنا مرخ على 
حَدِيثِهِمْء وَلاَ نتَشَاعَل به. 

أن كم أهل العِلْمء رادي لفرمين تقو وي قرز فاده بو القحات بون 
الحَدِيث» أنْ يكُونَ قَد شَارَكَ الْقَاتِ مِنْ هل الْعلّم وَالْحِفْظِ في بَعْضٍ ما رَوَوَاء 5 
ذْلِكَ عَلَى الْمُوَا َمَةِ لَهُمْ ٠‏ فَإدًا ُجدَ كذلِك» ما م اق لو وجا كم و اا اح ل و ل ا ا 


الحديث» بيقن ندا ؛ كان صدوقاً» ولم يكن بالحافظ. وقال يحيى بن سعيد: : يحيى د بن أبي 
أنسة أحب إلي من حجاج بن أرطاة واشعنه بود سوا وابن إسحاق . كذا في «التهذيب». 

قوله: اوالطراع لي النتهالر إلخ: قال أحمد: كان صاحب غفلة. وقال ابن المديني: لا 
يكتب حديثه . قال خ م( 2: منكر الحديث. وقال النسائي والدارقطني: متروك وقال ابن حبان: 
كان يكذب في ا ويشرب الخمر. كذا في «الميزان» . ٠‏ 

قوله: (وعباد بن كثير) إلخ: قال أبو طالب عن أحمد : هو أسوأ حالاً من الحسن بن 
عمارة» وأبي شيبة» زوق احاد ٠‏ شيك الما وكان هياليها ا فكيات روئ ما لم 
يسمع؟ فقال: البله والغفلة. وعن أبي زرعة: لا يكتب حديثه» كان شيخاً صالحاًء وكان لا 
قي الا 

و ا 1 ضميرة إلع: : كذبه مالك. وقال أبو حاتم: : متروك 

قوله: (وعمر بن صهبان) إلخ: ‏ بضم الصاد المهملة وإسكان الهاء ‏ متفق على تركه. قاله 
النووي. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو خائم: ضنغيف الحديث »+ متكر الحديث» 
متروك الحديث. وقال ابن عدي : عامة أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه» رطايه على احافيه 
المناكير . 

قوله: (فلسنا. 0 إلخ: ف في «القاموس» وااشرحه»: : عرّج البناء توا 
ميّلء وعرج النهر: أمالفى وغرج عليه: غطفةة اف. والحاصل أنا لا نعطف على حديثهم ولا 
نتوجه إليه . ا ش 


قوله: (و«أمعن في ذلك)) إلخ: أي: بالغ وجَدّ. 


)١(‏ أي البخاري ومسلم. 
(؟) ميزان الاعتدال /١(‏ 27946 رقم الترجمة .)١5867‏ 


فض الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيحج مسلم 


ْم اد بَْدَ ذْلِكَ شَيْئاً َيِسَ عِنْدَ أَضْحَابهء ارا 

ما من ترا د لثل المي في جلا لتوء وَكَثْرَةِ أَصْحَابه والضاط الكو لكر دِيثه 
وَحَدِيثِ غَيْرِو أ لِمِئْلٍ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ َحَِيهُمَا ند أفل هلم تنشو 4خ مُشْتَرَكُء قَدْ 
قل أضْحَابهُمَا عَنْهُمَا حَلِيَُمَاً عَلّى الْاثَمَاقٍ مِنْهُمْ في أمْترهء فَيَرْوِي عَنْهُمَا أؤ عَنْ أَحَدِهِمًا 
الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِء مما لأ يَعِْمهُ أحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهمَاء وَلَيْسَ مِمّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ في 
. الصّحِيح مِمّا عِنْدَهُمْ َغَيْرُ جَائْزٍ قَبُولُ حَدِيثٍ هذا الصَّرْبٍ مِنّ النَّاسٍ. وَاللَهُ أَعْلَمُ . 


مع ,م و لي 


َدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْمَبٍ الْحَدِيثِ وَأَهْلِه بَعْض مَا يََوَجَهُ ب مَنْ أرَادَ سيل الْقَومِ» ووفق 
لَه ٠‏ وَسَنَزِيدٌ إن شَاءَ الله تَعَالَىء ٠‏ شَرْحاً َإيضاحاً فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابٍ. عِنْدَ ؤْكُرٍ 


06 


الأَخْبَار المعللة: ذا أتَيْنَا عَلَيْهَا 8 الأَمَاكِنٍ التي يَلِيقٌ بها الشَّرْحُ وَالإِيضَاحٌ» إِنْ شَاءَ الله 


55 


الو 
بد يَرْحَمُكَ الله كلؤلا الَذِي سم سه 
فِيمَا يلْرَمُهُمْ مِنْ طرْح الأَحَادِيتِ الفعيفةء وَالْروَايَات المتكرة 000 


قوله: قم ازاء يقد ذلك إلى : أي : : بعد مشاركته في أكثر أحاديثهم روى أحاديث ليست 
عندهم وشَّذ بها ٠»‏ فتقبل أحاديثه الزائدة التي انفرد ب بها دون أصحابهء وأما من لم يشاركهم في 
أخاضتيع المعررفة ومع ذلك ررى احاديق عدينة لا يتوفوتها .فاح عقيل قروا نهنا ما رنهم د 
كلام مسلم كله بقرينة السباق واللحاق. والله أعلم. وقد سبق في «المقدمة» أحكام «الشاذ) 
و«المنكر) وما يتعلق بقبول زيادة الثقات وردها ميسوطاً مشروحاً لا حاجة إلى.إعادته هنا. 
فليراجع 
والسبيل: الطريق» وهما يذكران ويؤنثان. 

قوله: (ووفق لها) إلخ: من التوفيق» وهو: خلق قدرة الطاعة. 

قوله: (وسنزيد إن شاء الله) إلخ: هذا الذي ذكره مسلم مما اختلف فيهء فقيل: اخ: 
المنية قبل جمعه. وقيل: ذكره في أبوابه من هذا الكتاب الموجود. وقد تقدم بيان هذا واضحاً 
في بحث «المضعف) من «المقدمة») فراجعه. 

قوله: (من طرح 57 الضعيفة) إلخ : بيان لما يلزمهه”") 


)١(‏ قال السندي: كلمة «في؟ في قوله «فيما يلزمهم» متعلقة «بالسوء) أي : ساء صنيعهم في الأمر الذي هو لازم 
ديناًء وذلك اللازم ديئاً هو أن يطرحوا الأحاديث الضعيفة» وهم خالفوا هذا اللازم فصار صب 
:2 2 حو ومذ) وعم ( ةا 
سيئاً فى مراعاتهم . من المؤلف رحمه الله تعالى. 


مقدمة المؤلف ينف 


و 1ل>» 


وَتَرْكه الافْيِضَارَ على الأَحَادِيثٍ الصحْيحة الْمَشْهُورَةِء مما نَقَلَهُ التَاتُ الْمَعْر وفك 
بِالصَّدْقٍ وَالِأَمَانَةِ. بَعد مَعْرئيِهِمْ وَإفْرَارِِمْ بألْسِنيِهِمْ» أن كثيراً مما يَفْذِقُونَ به إِلَى الأعْريَاء 
مِنَ النّاسٍ هُوَّ مُسْتَدْكرٌ ل ل ل ا 
الْحَدِيثِء مِثْل : مَالِكِ بْنِ أ أنس » َشْعْبَةَ بن الْتسججاجء وَسفيَانَ بْنِ عُمَيْئة يحي بن سَعِيلٍ 
الْمَطَلَانء وَعَبِل الكخلن بن مهدي وَغَيْرِهِمْ مِنّ الْأَئِمّةٍ د لمااشير عَلبنا :الا خضات لما 
مالك ين التنيل والتخصير : 

وَلْكِنْ مِنْ أل م مَا أَعْلَّمْنَاكَ مِنْ د َشْرٍ الْقَوْمِ الأبَارَ الْمُنكَرَةء ِالأَسَانِيدٍ الضُعَافٍ 
الْمَجَهُولَة» ذم بها إلى الْعَوَامٌ الَِّينَ لا يَِْمُونَ مُبُوبََاء حت عَلَى قُلُويا إِجَابئُكَ إِلَى 

كسالك 


قوله: (وتركهم الاقتصار) إلخ : ليس معطوفاً على «طرح الأحاديث» بل على #سوء صنيع) 
5-5 «لولا الذي رأينا من سوء صنيعهم وتركهم الاقتصار) إلخ. أو معطوف على «ما يلزمهم) 
5 : سوء صنيعهم فيما يلزمهم وفي تركهم الاقتصار. والله أعلم. 

قوله: (الأحاديث الصحيحة المشهورة) إلخ : أئ: المعروفة» وقد تقدم في «المقدمة» بيان 
«الحديث الصحيح) و«المعروف») و«المشهور) وغيرها من أقسام الخبر. فليراجع 

قوله: لقها يقذفون به) إلخ : 5-5 يلقونه إليهم . 

قوله: (إلى الأغبياء) إلخ: هم الغفلة والجهال الذين لا فطنة لهم. 

قوله: (لما سهل علينا) إلخ: جواب «لولا الذي رأينا» إلخ. 

قوله: (من التمييز والتحصيل) إلخ: بيان «لما سألت» أي: أن نميز الصحيح من السقيم» 
والجيد من الرديء. ونحصل المقبول من المردود» فنؤلف كتاباً نجمع فيه هذه الأحاديث المميزة 
المحصلة. 

قوله: (من نشر القوم) إلخ : بيان «لما أعلمناك». 

قوله: (خف على قلوبنا) إلخ: حفظاً للدين وصيانة لعوام المسلمين عما يخاف عليهم من 
الوقوع في غرر عظيم . 


نض الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


)١(‏ - باب: وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين 
وَاعْلَمْء وَْفَكَ ' الله تقال أن الْوَاجِبَ عَلَى كُلَ أَحَدٍ عَرَفَ التّمِْيرٌ بيْنَ صَحِيح 
الرّوَايَاتِ وَسَقِيمهًا؛ وْقَاتِ النَاقِلِينَ لَهَاء ف الْمْتهْمِين: أَنْ لأ يَرْوِيَ مِنْهَا إل مَا عَرَفَ 
صِحََةَ مَخَارجِهِ وَالِسّتَارَةَ فى تاقليه» وَأَنْ يَتَقََ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا ئ: عَنْ أَهْل النّهَم العا لكين 


لدي عَلَّى أن ا 2 ما حا لع ا 
«يامًا الِنَ موا إن عَآءكُ دَايِقّ بل هَنَيِوَا أن مُببوا هَرَمًا جَهَدلَوَ قنصيحوأ عَلْ ما كَعلك 
ا - ِو وء سه + 02 


تَْدِمِينَ # [الحجرات: 5]. وَقال جل تاو ممن رضون من نّ الشهدَآء # [البقرة: 7857]. 0 0 
وَجَلَ : «وَأَتْيِدُوا ذَوَىٌ عَذَلٍ 4 [الطلاق: 1]. قَدَلَّ ما ذَكُرْنًا مِنْ هذَه والآي عم 
العاسق سَاقِط غير مَقُبُولٍء 8 مع 


َ 


وَأنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلٍ 0 الام وَإِنْ قَارَقّ ل 


)١(‏ - باب: وجوب الرواية عن الثقات 
في الكذايين ين اخ 
وسقيهما» لع ا لا ا ةا من 5-5 متهمين » فلا 
يشتغل بذلك الإسناد. 
قوله: (صحة مخارجه) إلخ: تقدم تعريف «المخرج» عندهم في «المقدمة». 
قوله: (والستارة في ناقليه) إلخ: تكسر :السدن - هي ما ب يسكثر به» وكذلك السترة. وهي 
هنا إشارة إلى الصيانة . 
قوله : (وأن يتقي منها) إلخ: من الإتقاء.» وهو الاجتناب. 
قوله: (والمعاندين من أهل البدع) إلخ: هذا مذهب مسلمء والخلاف في المبتدع الذي لا 
يحكم بكفره ولا يبيح الكذب لنصرة مذهبه» قيل : يقبل . وقيل : لا. وثالثها: يقبل إلا الداعية 
لمذهبه. فلا يقبل. وهو الأعدل الصحيح. وقد سبق تحقيق هذه المسألة وما يتعلق بالصحيحين 
من كون بعض رجالهما متهماً بالبدع مبسوطاً مشروحاً في «المقدمة» فراجعه. 
قوله: (خبر الفاسق ساقط) إلخ : تقدم تحقيقه في مبحث «العدالة؛ من «المقدمة») وجوز 
يمون الحيبة الأخا برواية الفاسق إذا كان متحرزاً من الكذب,. وعلل ذلك بأن العدالة المطلوية 
في فى الرواية موجودة فيه. وقال ابن تيمية كأ في مقالة له: «ونبأ الفاسق ليس بمردودء بل هو 


مقدمة المؤلف. ديفن 


لان اع ع > تسافا ؟وعر ع ع ل عم عر ريع 14 م2 ا ا ده عاو ام كي عدوم 
الشْهَادَةٍ في بَعض الوجووء فَمَدْ يَجْتَمِعَانٍ فِي أغظم مَعَانِيهمَاء إذ كان خبّر الفاسق/ غير 


موجب للتبين والتغبت» كما قال تعالى: #إن جو اسن بتار و 4 [سورة الحجرات» آية: 1] وفي 
القراءة الأخرى: «فثبتوا». فعلينا التبين والتثبت» وإنما أمر بالتبين عند خبر الفاسق الواحد ولم 
يأمر به عند خبر الفاسق وذلك أن خبر الإثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجب خبر الواحدء أما 
إذا علم أنهما لم يتواطآ فهذا قد يحصل به العلم» اه (توجيه النظر ص 59). 

ولعل مراده ليس فيما يتعلق برواية الحديث» وقد سبق منا التنبيه على ما يزيل هذه المغلطة 
فى «المقدمة» فراجعها. 


الفرق بين الرواية والشهادة: 

قوله: (في أعظم معانيهما) إلخ: الخبر والشهادة يشتركان في اشتراط الإسلام؛ والعقل» 
والبلوغ؛ والعدالة والمزوءة,وفبط الشبن المشيود يه هد التحمل والآداء» ويفتركان في 
الحرية» والذكورية» والعددء والتهمة بالعداوة» وضدهاء وما في معنى ذلك» وقبول الفرع مع 
وجود الأصلء فتعتبر هذه في الشهادة ولا تعتبر في الخبر. هذا قول العلماء الذين يعتد بهمء 
وشذت جماعة فشرطوا أن يكون تحمل الخبر بعد البلوغ والإجماع يرد عليهم», لأن البلوغ إنما 
يعتبر حال الرواية لا حال السماع» وجوز بعض الشافعية رواية الصبي وقبولها قبل البلوغ 
والمعروف خلافه. وشرط بعض المعتزلة كالجبائي العدد في الرواية» فقال الجبائي: لا بد من 
اثنين عن اثنين كما في الشهادة. وقال بعضهم: لا بد من أربعة عن أربعة. والأدلة مسطورة في 
فن الأصول. كذا في شروح مسلم كله» وقد مر شرج بعض المسائل وبسطه في «المقدمة». 

قال السيوطى فى «التدريب»: «من الأمور المهمة تحرير الفرق بين «الرواية» «والشهادة», 
وق خافن فيه المتاعرززنة وغاية ما فرقوا به الاختلاف في بعض الأحكامء كاشتراط العدد 
وغيره. وذلك لا يوجب تخالفاً فى الحقيقة. قال العراقى: أقمت مدة أطلب الفرق بينهما حتى 
ظفرت به في كلام المازري» فقال: الرواية هي الإشبار عن عام لا ترافع فيه إلى الحكام»ء 
وخلافه الشهادة, وأما الأحكام التي يفترقان فيها فكثيرة لم أر من تعرض لجمعهاء وأنا أذكر 
منها ما تيسر: 

الأول: العدد لا يشترط في الرواية بخلاف الشهادة» وقد ذكر ابن عبد السلام في مناسبة 
ذلك أموراً: أحدها: أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله كَهِ بخلاف شهادة 
الزور. ثانيها: أنه قد ينفرد بالحديث راو واحد. فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك 
المصلحة» بخلاق فوت خق واحد على شخضى. واحد. ثالقهناء أن بين كتبر من المسلمين 
عداوات تحملهم على شهادة الزور, بيخلاف الرواية عنه عه . 

الثاني : لا تشترط الذكورية فيها مطلقاً بخلاف الشهادة في بعض المواضع . 


ضض الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


مَْبُولٍ عِنْدَ أَهْلٍ الْعلم» كما أن شَهَادَئَهُمَردُودةٌ عند جَِعِهِمْ . وَدَلْتِ السنَهُ عَلَى نَنِي رِوَاَة 
المُنْكَرِ مِنَّ الأَخْبَارٍ كُتَحْو دَلالةٍ الْمُرْآنِ عَلَى نَفْى حبر الْقَاسِقٍ . 


الثالث: لا تشترط الحرية فيها بخلاف الشهادة مطلقاً 

الرابع : لا يشترط فيها البلوغ في قول. 

الخامس : تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية» ولا تقبل رواية الداعية ولا 
غيره» إن روى موافقه. 

السادس : تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته. 

السابع : من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق» بخلاف من تبين شهادته للزور 
في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك . 

الثامن: لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعاً أو دفعت عنه ضرراً» وتقبل ممن 
روى ذلك. 

التاسع: لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية. 

العاشر والحادي عشر والثاني عشر : الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند 
حاكم؛ بخلاف الرواية في الكل. 

الثالث عشر: للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعاً مطلقاًء بخلاف الشهادة» 
فإن فيها ثلاثة أقوال أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها. 

0 يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح. 

الخامس عشر: الأصح في في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم ولا يقبل 
الجرح في الشهادة منه إلا مفسراً. 

السادس عشر: يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى 
مركوب . 

السابع عشر: الحكم بالشهادة تعديل» بل قال الغزالي: أقوى منه بالقول» بخلاف عمل 
العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح. 

الثامن عشر: لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوهاء 
بخلاف الرواية. 

التاسع عشر: إذا روى شيئاً ثم رجع عنه سقطء ولا يعمل به» بخلاف الرجوع عن الشهادة 
بعد الحكم. 


العشرون: إذا شهدا بموجب قتل ثم رجعا وقالا: تعمدناء لزمهما القصاص» ولو أشكلت 


مقدمة المؤلف يف 
وَهُوَ الأثر الْمَشْهُورٌ عَنْ رَسُولٍ الله كله «مَنْ حَدَّتَ عي بحديث يُرَى أَنّهُ كَذِبٌ فهو 

ءَِ م ٠‏ - 

أحَد الكاذبينَظ . 


- (1) حدئفاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيَْة. دنا رقي ٠‏ عَنْ شُعْبَة ع َنِ الْحَكَم ؛ 
عَنْ عَبْدِ الرّحْمِنٍ ب ْنِ أبي لَيْلَىء عَنْ سَمْرَة بْنِ جُنْدَبِ . ح وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنُ أبي شَيْبة 


حادثة على حاكم فتوقف. فروى شخص خبراً عن النبي يَلِ فيهاء وقتل الحاكم به زجلاً ثم رجع 
الراوي وقال: كذبت وتعمدت, ففي فتوى البغوي ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع» 
قال الرافعي: والذي ذكره القفال في «الفتاوى» والإمام: أنه لا قصاصء بخلاف الشهادة» فإنها 
تتعلق بالحادثة؛ والخبر لا يختص بها. 

الحادي والعشرون: إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهرء ولا تقبل شهادتهم 
قبل التوبة» وفي قبول روايتهم وجهان؛, المشهور منهما القبول. ذكره الماوردي في «الحاوي» 
ونقله عنه ابن الرفعة في «الكفاية» والأسنوي في «الألغاز» انتهى كلامه. وبعض وجوه الفرق مبني 
على ما ذهب إليه أصحابه في الفروع. 

قوله: (وهو الأثر المشهور) إلخ: استعمل مسلم الأثر فيما رفع إلى النبي كله وهو موافق 
لاصطلاح الجمهور في أن الأثر هو المروي؛ كان عن رسول الله كلِْ أو عن صحابي» ومنهم من 
خصه بالثاني» وقد مر في «المقدمة» الفرق بين الخبر والأثر وغيرهما مما يقاربهما من الألفاظ . 

قوله: (يرى أنه كذب) إلخ: قال النووي: «ضبطناه بضم الياء» فمعناه: «يظن» وذكر بعض 
الأئمة جواز فتح الياء» وهو ظاهر حسن» فمعناه: «يعلم» ويجوز أن يكون بمعنى «يظن» أيضاًء 
فقد حكى «رأى» بمعنى ١ظن»‏ وقيد بذلك لأنه لا يأثم إلا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذباًء أما ما 
لا بنامة إن لا يكل القاة رق عل لين رر تكو وان نه شير 0د أو بطليةة: 

قوله: (فهو أحد الكاذبين) إلخ: بكسر الباء وفتح النون على ا وهو المشهورء قال 
عياض: ورواه أبو نعيم الأصبهاني بفتح الباء وكسر النون على التثنية» واحتج به على أن الراوي 
له يشارك البادىء بهذا الكذب» ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة «الكاذبين أو الكاذبين» على 
الشك في التثنية والجمع. 

قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) إلخ: اسمه عبد الله» وقد أكثر مسلم من الرواية عنه 
وعن أخيه عثمان» ولكن عن أبي بكر أكثر» وهما أيضاً شيخا البخاري» وهما منسوبان إلى 
جدهما. 

قوله: (عن الحكم) إلخ: - بفتح الكاف ‏ وهو ابن عتيبة» وهو من أفقه التابعين وعبادهم . 

قوله: (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) إلخ: هو من أجل التابعين» قال عبد الملك بن 
عمير: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من أصحاب رسول الله يَكَهِ يستمعون 


وفنا الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح منتتيج مسلم 


5 حَدَئنَا وَكِيعٌ» ٠‏ عَنْ شُعْبَةَ وَسْفْيَادَ: عَنْ حَبِيب) عن متخو ابن ابي شبييوه عر 
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة؛ قَالا “قال سول الله كله ذْلِكَ . 


لحديثه وينصتون لهء فيهم البراء بن عازب. مات سنة ثلاث وثمانين. واسم أبي ليلى: يسار. 
وقيل: بلال» وقيل: بليل ‏ بضم الموحدة على التصغير ‏ وأبو ليلى صحابي قتل مع 
علي ونه ب «صفين»» وأما ابن أبي ليلى المذكور في الفقه والذي له مذهب معروف فاسمه: 
محمد» وهو ابن عبد الرحمن هذاء وهو ضعيف عند المحدثين. والله أعلم . 

قوله: (ح وحدثناه) إلخ: الحاء التي توجد بين الطريقين اختلف فيهاء فقيل: إنها مأخوذة 
من «التحويل» لتحوله من إسناد إلى آخرء وإنه يقول القارىء إذا انتهى إليها: «١ح»)‏ ويستمرء 
ورأيت لبعض المتأخرين استحسان زيادة هاء السكت. قلت: وتحسن زيادتها في الوقف لا في 
الوصل» ولعل هذا الشيخ المتأخر إنما أطلق لأنيرق ]أن الوق علبي سم وغؤ الأول 
لاستقلالها بنفسهاء وقيل غير ذلك. كما فصلناه فى «المقدمة» وذكرنا فيها أيضاً أن عادة أهل 
الحديف قلاجيرت بسحف «كال» وتحوه قينا نين وجاك الأسناد في الا» وينبغي للقارىء أن 
يلفظ بهاء وإذا كان في الكتاب «قرىء على فلا أخبرك فلان» فليقل القارىء: «قرىء على فلان 
قيل له: أخبرك فلان» وإذا كان فيه: «قرىء على فلان أخبرنا فلان» فليقل: «قرىء على فلان 
قلت أخبرنا فلان» وإذا تكررت كلمة «قال» كقوله: «حدثنا صالح قال: قال الشعبي» فإنهم 
1 يحذفون إحداهما في الخط فليقلهما القارىء» فلو ترك القارىء لفظ «قال» في هذا كله فقد 
أخطأ. والسماع صحيح للعلم بالمقصودء ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه. والله 
أعلم. وأما الفرق بين «حدثنا» واحدثني» و«أخبرنا» ولأخبرني» فقد سبق بيانه أيقيا في 
(المقدمة»). 

قوله: (وسفيان) إلخ: أي : الثوري أحد الأئمة الكبار رحمهم الله.. 

قوله : (عن حبيب) إلخ: أي: حبيب بن أبي ثابت التابعي الجليل ذه 
قوله: (عن ميمون بن أبي شبيب) إلخ: ‏ بفتح الشين ‏ وثقه الجمهورء وضعفه ابن معين. 
قوله: (قالا : قال رسول الله إلخ : : ضمير التثنية راجع إلى سمرة بن جندب والمغيرة بن 


قوله: (ذلك) إلخ: إشارة إلى المتن المذكور سابقاً «من حدث عني يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين» وفيه تقديم المتن على السند» وهو جائز صحيح. قال الحافظ ابن حجر: تقديم 
الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدىء به» ثم بعد الفراغ 
يذكر السند» قال: وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على ذلك الوجه لا يكون في حل منه. 
فحينئلٍ ينبغي أن يمنع هذاء ولو جوزنا الرواية بالمعنى. 


مقدمة المؤلف ١:‏ 4 


-)١(‏ باب: تغليظ الكذب على رسول الن كَكلِ 
' - (1) وحدّثنا َبُو بَكْرِ بْنُ أبي سَيِبَة. حَدَنَنَا عُنْدَرُ عَنْ شُغْبَةُ. ح وَحَدَننا 
مسد بن لمر وَابْنُ بَشَّارِءِ قَالا : حَدََّنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِهِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْضُورِ 
عَنْ رِبِعِيٌ بن حرام تنه لسن عقا وجى لاعت" يشتلت نا َال : قَالَ رَسُولُ اللّه كله : 


واعلم أن هذين الإسنادين فيهما لطيفتان: 
الأولى: أن رواتهما كلهم كوفيون إلا شعبة» فإنه واسطي ثم بصري. والثانية: أن في كل 
واحد من الإسنادين تابعياً روى عن تابعي» في الأول الحكم عن عبد الرحمُن» وفي الثاني 


 )١(‏ باب: تغليظ الكذب على رسول الل وك 

-)١(- ١‏ قوله: (حدئنا غندر) إلخ: بضم الغين المعجمة وإسكان النون وفتح الدال 
المهملة» هذا هو المشهور فيه» وذكر الجوهري في «صحاحه أنه يقال: بفتح الدال وضمهاء 
واسمه محمد بن جعفر الهذلي مولاهم» البصري أبو عبد الله» وقيل: أبو بكر وغندر لقب» لقبه 
به ابن جريح» روينا عن عبيد الله بن عائشة عن بكر بن كلثوم السلمي قال: قدم علينا ابن جريح 
البصرة» فاجتمع الناس عليه. فحدث عن الحسن البصري بحديث» فأنكره الناس عليه» قال ابن 
عائشة: إنما سمي غندراً . سماه ابن جريج في ذلك اليوم؛ كان يكثر الشغب عليه. فقال: اسكت 
يا غندر! وأهل الحجاز يسمون المشغب غندراً» ومن طرف أحوال غندر كلل تعالى أنه بقي 
خمسين سنة يصوم يوماً ويفطر يوماً. ومات في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة» وقيل سنة 
أربع وتسعين. 

قوله: (وابن ب بشار) إلخ: هو محمد بن بشارء لقبه بندار. 


قوله: (عن ربعي بن حراش) إلخ: بكسر الراء وإسكان الموحدة» وحراش بيكسر الحاء 
المهملة وآخرها شين معجمة» وليس فى الصحيحين حراش بالحاء المهملة سوأه» ومن عداه 
بالمعجمة» وربعي تابعي كبير جليل» لم يكذب قطء وحلف أنه لا يضحك حتى يعلم أين 
مصيره؟» فما ضحك إلا بعد موته» وكذا حلف أخوه ربيع» حتى يعلم أفي الجنة هو أم في النار 
قال غاسله : لم يزل متبسما على سريره» ونحن نغسله» حتى فرغنا. 


)١(‏ قوله: «أنه سمع علياً رضي الله عنه»: الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على 
النبي كليو رقم .23١7(‏ والترمذي في أبواب العلم» باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله َل 
6 5 واد بن ماجه في سنئنهء في المقدمة» باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله كَل رقم 
(60. 


حرس الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


«لآ تَكَذِيُوا عَلَىَ َإِنَهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَّىَ يَلِج الثَّارَه . 


قوله: (لا تكذبوا علي) إلخ: قال الحافظ في الفتح: «هو عام في كل كاذب مطلق في كل 
نوع من الكذبء ومعناه: لا تنسبوا الكذب إلىّء ولا مفهوم لقوله: «عليَ» لأنه لا يتصور أن 
يكذب لهء لنهيه عن مطلق الكذبء وقد اغتر قوم من الجهلة» فوضعوا أحاديث في الترغيب 
والترهيب» وقالوا: نحن لم نكذب عليه» بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته» وما دَرَوْا أن تقويله ككِِ ما 
لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى؛ لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية» سواء كان في 
الإيجاب أو الندب» وكذا مقابلهماء وهو الحرام المكروهء ولا يعتد بمن خالف ذلك من 
الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنةء 
واحتج بأنه كذب له لا عليه» وهو جهل باللغة العربية»؛ وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق 
الحديث من زيادة لم تثبت» وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ «من كذب عليّ 
ليضل به الناس» الحديث. وقد اختلف في وصله وإرساله. ورجح الدارقطني والحاكم إرسالهء 
وأخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف» وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة 
بل للصيرورة»؛ كما فسر قوله تعالى: 8مَمَنْ أَظلَُ مِمّنِ أذرَى عل ألَّهِ كبا لْضِلٌ الئاس 4 [سورة 
الأنعام» آية: ]١44‏ والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال؛ وهو من تخصيص بعض أفراد العموم 
بالذكرء فلا مفهوم لهء كقوله تعالى: لا تَأَكُلُوا ِيَأ أضَعدمًا مُصَعَمَة 4 [سورة آل عمران» آبة: 
٠‏ #ولا نَفدُلُوَا أَوْلَدَكُم يَنْ إِمْلْقٍ 4 [سورة الأنعام؛ آية: 101] فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا 
والإضلال في هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيهاء لا اختصاص الحكم. قال السنوسي كأله: 
ولا شك أن الكذب عمداً كله حرام إلا ما استثني» ويتأكد تحريمه في الخبر على النبي كَلِ؛ لأنه 
في الحقيقة كذب على الله جل وعلاء لأن النبي كلِهِ ١لا‏ ينطق عن الهوىء, إن هو إلا وحي 
يوحئ»» فكأن من قال كنبا : إن رسول الله كل قال : كذاء ادعى أن الله تعالى أوحى إليه بكذا 
افمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم» والجمهور على أن الكذب 
عليه كَكِِ من أعظم الكبائرء وحكى إمام الحرمين عن والده أبي محمد الجويني أن المتعمد 
للكذب عليه يقد كافرء وهو بعيدء رده ابنه إمام الحرمين» قال الحافظ: «ولا يلزم من استواء 
الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحداًء أو طول إقامتهما 
سواءء فقد دل قوله يلد : «فليتبوأً» على طول الإقامة فيهاء بل ظاهره أنه لا يخرج منهاء لأنه لم 
يجعل له منزلاً غيره إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين» وقد 
فرق النبيّ كلِِ بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره» كما سيأتي» ثم اختلف على الأول هل 
تقبل روايته إذا تاب» وحسنت توبته أو لا تقبل توبته في ذلك أبداً؟ فقال بالأول جمهور 
الشافعية» ورجح السيوطي كله في التدريب: القول الثاني» والله أعلم». 


مقدمة المؤلف ام 
اح ب ا ل ب اد لد 2 ا جح ا 2 2 ع ل 
٠.7‏ وو مير سه - غ22 م مهم 2 0 هاامهة 

" - (1) وحدّثني زَمَيِْرٌ بْمُ خزب. عائنا إسماعِيل - يَعْنِي ابن عُلَيَة - عَنْ عَبْدٍ 

2 0 مه 7 07 41 0 2 0 سوم ءْ. لس 2 ع 7 
الْعَزِيزٍ بْنِ صَهَيْبء عَنْ أنس بن مَالِك27؛ أنه قَالَ: إِنْهُ ليَمْتَعْنِي أن أَحَدَتَكُمْ حديئاً كيرا 


 )5( - "‏ قوله: (يعني ابن علية) إلخ: إنما قال: «يعني» لأن هذه النسبة لم يسمعها من 
شيخه؛ واحترز عن الكذب. واحتاج إلى النسبة للتعريف. فقال: «يعني» وهذا من ورعه ذؤلهه» 
وقد أكثر البخاري ومسلم وها من هذا الاحتياط إلا أن البخاري كثيراً ما يقول: «هو ابن فلان» 
ومسلم كثيراً ما' يقول: "يعني ابن فلان» وكلاهما سواء» والمسألة تقدمت مشروحة في المقدمة. 

وعلية : بضم العين وفتح اللامء هي أم إسماعيل» وهي علية بنت حسان مولاة لبني شيبان 
وكانت امرأة نبيلة عاقلة» وكان صالح المري وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدخلون عليهاء 
وتسائلهم؛ وأبوه إبراهيم بن سهيم بن مقسم الأسدي؛ وإسماعيل بصري وأصله من الكوفة» كنيته 
أبور يشو قال شعبة : إسماعيل بن علية ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين. 

قوله: (إنه ليمنعني أن أحدثكم) إلخ: وقريب مما قاله أنس ما في صحيح البخاري: ١عن‏ 
عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله يَلةِ كما يحدث فلان 
وفلان؟! قال: أما إني لم أفارقه. ولكني سمعته يقول: «من كذب على فليتبوأ مقعده من النار» 
قال الحافظ : «وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث: دليل 
للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشي» على ,حلدك نا هو عليه. سواء كان عمداً أم خطأء 
والمخطىء وإن كان غير مأثوم بالإجماع. لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ. وهو 
لا يشعرء لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار» إذ الإكثار مظنة الخطأ. والثقة إذا 
حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بتقله. فيكون سيا 
للعمل بما لم يقله الشارع» فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد 
الإكثارء فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث. وأما من أكثر منهم : 
فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبث أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم. 
فسئلوا. فلم يمكنهم الكتمان. ون . 5 


قال: وإنما خشي أنس مما خشي منه الزبير» ولهذا صرح بلفظ «الإكثار» لأنه مظنته ومن 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي كَل 
رقم .)1٠١8(‏ والترمذي في أبواب العلم باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله يِ رقم (55501). 
ولفظه: عن أنس بن مالك قال: قال: قال رسول الله ككلِ: «من كذب علي حسبت أنه قال: متعمداً ‏ 
فليتبوأ بيته من النار» . 
ووقع في جامع الأصول 41١ /٠١(‏ رقم 285١4‏ بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط) «فليتبوأ مقعده من 
النار؟. 


وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب التغليظ في الكذب على رسول الله كلو رقم (55). 


3 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 


ون ان اقطان لخ لطع حا واو لواو هئيه أو ع ع سف ويدار ولوق اا افا لزاه ره و ار عو ع بق لعاف 0 


حام حول الحمى لا يأمن وقوعه فيه؛ فكان التقليل منهم للاحتراز» ومع ذلك فأنس من 
المكثرين» لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه؛ كما قدمناه» ولم يمكنه الكتمان» ويجمع بأنه لو 
حدث بجميع ما عنده لكان أضعاف ما حدث به» ووقع في رواية عتاب - بمهملة ومثناة فوقانية - 
مولى هرمزء» سمعت أنساً يقول: «لولا أنى أخشى أن أخطىء لحدثتك بأشياء قالها رسول الله كا 
الحديث» أخرجه أحمد بإسناد» فأشار إلى أنه لا يحدث إلا ما تحققه ويترك ما يشك فيه 
وحمله بعضهم على أنه كان يحافظ على الرواية باتلفظ» فأضار إلئ :ذلك يقوله: فلولا أن 
أخظ نع .وقية نظن والمغروف عن أنس جواز الرواية بالمعنى كما أخرجه الخطيب عنه صريحاً» 
وقد وجد في رواياته ذلك» كذا في الفتح. 


وقال ابن قتيبة في جوابه عن طعن النظام في أبي هريرة إنكار بعض الصحابة عليه: كان 
عمر شديد الإنكار على من أكثر الرواية أو أتى بخبر في الحكم لا شاهد له عليه» وكان يأمرهم 
بأن يقلوا الرواية» يريد بذلك أن لا يتسع الناس فيهاء فيدخلها الشوب ويقع التدليس والكذب 
من المنافق والفاجر والأعرابي» وكان كثير من جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله يَكْةِ كأبي 
بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبد المطلب يقلون الرواية عنه. بل كان بعضهم لا يكاد 
يروي شيئاً» كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وقال 
علي كنت إذا سمعت من رسول الله يكلِهِ حديثاً نفعني الله بما شاء منه» وإذا حدثني عنه محدث 
استحلفته» فإن حلف لى صدقته» وإن أبا بكر حدثنى وصدق أبو بكر. وذكر الحديثء» أفما ترى 
تشديد القوم في الحديث وتوقي من أمسك كراهية التحريف أو الزيادة في الرواية أو النقصان؛ 
لأنهم سمعوه 82 يقول: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار» وهكذا روي عن الزبير أنه 
رواه» وقال: أراهم يزيلبون فيه #متعمداً» والله ما سمعته قال : «متعمداً»). وروى مطرف بن عبد الله 
أن عمران بن حصين قال: والله إن كنت لأرى أنى لو شعت لحدثت عن رسول الله يَْهِ يومين 
متتابعين» ولكن بطأني عن ذلك أن رجالاً من أصحاب رسول الله يل سمعوا كما سمعت» 
وشهدوا كما شهدت» ويحدثون أحاديث ما هي كما يقولون» وأخاف أن يشبه لي كما شبه لهم» 
فأعلمك أنهم كانوا يغلطون لا أنهم كانوا يتعمدون» فلما أخبرهم أبو هريرة بأنه كان ألزمهم 
لرسول الله ككل لخدمته؛ وشبع بطنه» وكان فقيراً معدماًء وأنه لم يكن ليشغله عنه غرس الوادي» 
ولا الصفق بالأسواق: يعرض بأنهم كانوا يتصرفون في التجارات» ويلزمون الضياع في أكثر 
الأوقات» وهو ملازم له لا يفارقه» فعرف ما لم يعرفوا وحفظ ما لم يحفظوا أمسكوا عنه» وكان 
مع هذا يقول: قال رسول الله عله : كذاء وإنما سمعه من الثقة عنده فحكاهء وكذلك كان ابن 
عباس يفعل وغيره من الصحابة» وليس في هذا كذب بحمد الله ولا على قائله إن لم يفهمه 
السامع جناح إن شاء الله) اه. 


مقدمة المؤلف ٠‏ يفف 


أ 


نَ رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَنْ تَعَمّدَ عَلَىَ كَذِياً ... 01 


وقال الذهبي في ترجمة أبي بكر الصديق وه من طبقات الحفاظ: (إنه كان أول من 
احتاط في قبول الأخبار». وقال في ترجمة عمر 4ك : اوهو الذي سن للمحدثين التثبت في 
النقل». 

وأخرج ابن ماجه في سئنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى كال : قلنا لزيد ؛ بن أرقم: حدثنا 
عن رسول الله َِةِ. قال: كبرنا ونسيناء والحديث عن رسول الله يَلةِ شديد. وأخرج عن 
السائب بن يزيد أنه قال: صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة» فما سمعته يحدث عن 
النبي كك بحديث واحد. وروي عن الشعبي أنه قال: جالست ابن عمر سنة» فما سمعته يحدث 
عن رسول الله يل شيئاً. وروي عن محمد بن سيرين أنه قال: كان أنس بن مالك إذا حدث عن 
رسول الله كَلِْهِ ففرغ منه. قال: أو كما قال رسول الله وَل وقد ثبت توقف كثير من الصحابة في 
قبول كثير من الأخبار» وقد استدل بذلك من يقول بعدم الاعتماد عليها في أمر الدين» وقد رد 
عليهم الجمهور بأن الرد إنما كان لأسباب عارضة؛ وهو لا يقتضي رد جميع أخبار الآحاد كما 
ذهب إليه أولئك» وقد مر تفصيله في «المقدمة» بقدر ما يكفي ويشفي » ولله الحمد. وقد عقد ابن 
حزم فصلا في «كتاب الأحكام» للرد على من ذم الإكثار من الرواية» فقال: «هذا داحضص 
بالبرهان الظاهرء وهي أن يقال لمن ذم الإكثار من الرواية: أخبرنا أخير هي أم شر: ولا سبيل 
إلى وجه ثالث. فإن قال: هي خير فالإكثار من الخير خير» وإن قال: هي شر فالقليل من الشر 
شر وهم قد أتعذوا ينضيبا مه اه. : 

قلت: ‏ وبالله التوفيق ‏ نعم» رواية الحديث خير جسيم بلا شبهة وشك - وإنما يعرض الشر 
لبعض من يكثر منها بعارضء» كما نبه عليه الزبير وأنس وغيرهما وأوضحه الحافظ ولا شك أن 
كل شيء قضى الله أن يكون خيراً فلا يكون شراًء وبالعكسء ولكن يخشى من رزق الخير أن 
يعرض له في تصرفه فيه ما يجلب له أو لغيره الشرء ألا ترى أن أكل الطعام خير يعيش به 
الإنسان ويقوي بنيته» والإكثار منه بحيث لا يراعي حال المعدة وقوة الهضم شر مهلك. قال 
عياض في شرح حديث (إن الخير لا يأتي إلا بخير» 0ه 
أو يلم إلا آكلة الخضر» الحديث: ضرب كك لهم مثلاً بحالتي المقتصد والمكثر» فقال عله : 

تقولون: : نبات الربيع خيرء وبه قوام الحيوان» وليس هو كذلك مطلقاً» 0 

القتل» تجا امسن مدر دالاو يجيد ار (وقد أطلق لفظ «الخير» فى القرآن على 
المال) ولا يصرفه في وجوهه؛ فأشار يك إلى أن الاعتدال والتوسط في الجميع أحسن؛ ثم 
يوق معلا لمن تيتفمه إكثارة+ :وهو العفبيه بأكلة انعضي » وهذا التشبيه لمن صرفه في وجوهه 
الشرعية (النووي. كتاب الزكاة) وهكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قوله: (من تعمد علي كذباً) إلخ: هذا حديث عظيم في نهاية من الصحة» وقيل: إنه 


نارين الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صنحيج مسلم 


لتبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنّ النّارٍا. 
6 2 و رمه 


ٍ 03 - (") وحدئنا مُحَمّدُ بْنُ ميد العُبَرِيُ قال» حَدَّمنًا أَبُو عَوَائَة عَنْ أبي حَصِين 
عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرة!"؛ كال فال وَسوَلٌ اللد كله : ١مَنْ‏ كَذَّبٌ عَلَيَ مُتَعَمّدا 


متواترء وهو الصحيح» كما حققناه في مبحث «المتواتر» من المقدمة» والله أعلم. 

قوله: (فليتبوأ مقعده) إلخ: أي : فلينزل» وقيل: فليتخذ منزله من النارء قال الخطابي : 
وأصله من مباءة الإبل» وهي أعطانهاء ثم قيل: إنه دعاء بلفظ الأمرء قيل: إنه خبر بلفظ الأمر 
معناه: فقد استوجب ذلكء فليوطن نفسه عليه. وتدل عليه الرواية الأخرى «يلج النار؛ ومعنى 
الحديث : أن هذا جزاءه إلا أن يعفو الله. ثم إن جوزي بالنار فلا يخلد فيها. 

قوله: (محمد بن عبيد الغبري) إلخ: بغين معجمة مضمومة. ثم ياء موحدة مفتوحةء 
جر ا ا را 

قوله: (أبو عوانة) إلخ: بفتح العين وبالنون» اسمه الوضاح بن عبد الله. 

قوله: (عن أبي حصين) إلخ: بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد إلا حضين بن المنذر فإنه 
بالضاد المعجمة. واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي التابعي. 

قوله: (عن أبي صالح) إلخ: هو السمانء ويقال: الزيات» اسمه ذكوان» كان يجلب 
السمن والزيت إلى الكوفة: 

قوله: (عن أبي هريرة) إلخ: هو أول من كُني بهذه الكنية» واختلف في اسمه واسم أبيه 
على نحو من ثلاثين قولآًء وأصحها: عبد الرحمن بن صخر. قال أبو عمر بن عبد البر لكثرة 
الاختلاف فيه: لم يصح عندي فيه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي 
يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام» قال: وقال محمد بن إسحاق: اسمه عبد الرحمن بن 
صخرء قال: وعلى هذا اعتمدت طائفة صنفت في الأسماء والكنى. وقال الحاكم أبو حمد: 
أصح شيء عندنا في اسمه عبد الرحمن بن صخر. 

وأما سبب تكنيته أبو هريرة فإنه كانت له في صغره هريرة صغيرة يلعب بها . 

ولأبي هريرة َيه منقبة عظيمة» وهي أنه أكثر الصحابة» رواية عن رسول الله كلو وذكر 


0غ( قوله: «عن أبى هريرة»: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب إثم من كذب على 
النبي كَل رقم .)١1١١(‏ وفي كتاب الأدب؛ في باب من سمى بأسماء الأنبياء» رقم (5191). وابن ماجه 
في سننه» في المقدمة» ا ل ل ل الي م0 ولفظه: «من تقول 


على ما لم أقل فليتبوأ. . 


مقدمة المؤلف يدانا 


واساة مب باحق 


1 ل ل ا لو‎ ٠ 
قال حَدَّئَنَا عَلِيُ بْنُ رَبِيعَة؛ قَالَ: أَنَيْتٌ الْمَسْجِدَ وَالْمُغِيرَةُ أُمِيرٌ الْحُوفَةٍء قَالَ: فَقَالَ‎ 
المقيرة” ميقت رسول 0 يفول إن كذبا عَلَيَ لبْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدِء كَمَنْ‎ 
عدت عل تكد لتو مففقة من الثارة:‎ 


الإمام الحافظ بقي بن مخلد الأندلسي في مسنده: لبي هريرة خمسة آلاف حديث وثلاثة وأربعة 
وسبعين حديثاً» وليس لأحد من الصحابة هذا القدر ولا ما يقاربه» قال الإمام الشافعي: أبو 
هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره» وكان أبو هريرة ينزل المدينة بذي الحليفة وله بهار دار. 
مات بالمدينة سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة» ودفن بالبقيع» وماتت عائشة وْينًا قبله 
بقليل» وهو صلى عليها. وقيل: إنه مات سنة سبع وخمسين» وقيل: سنة ثمان» والصحيح سنة 
تسع» وكان من ساكني الصفة وملازميهاء وقال أبو نعيم في حلية الأولياء: «كان عريف أهل 
الصفة وأشهر من سكنها». والله أعلم. 

5 (4) - قوله: (والمغيرة أمير الكوفة) إلخ: كانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل 
معاوية من سنة إحدى وأربعين إلى أن مات وهو عليها سنة خمسين. 

قوله: (ليس ككذب على أحد) إلخ: أي : غيري» ومعناه أن الكذب على الغير قد ألف, 
واستهل خطبهء وليس الكذب علي بالغأ مبلغ ذاك في السهولة» وإن كان دونه في السهولة فهو 


2 


أشد منه في الإثم . 

وبهذا التقرير يندفع اعتراض من أورد أن الذي تدخل عليه الكاف أعلى. . والله أعلم . وكذا 
لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره مباحاً» بل يستدل 
على تحريم الكذب على غيره بدليل آخر. والفرق بينهما : أن الكذب عليه توعد فاعله بجعل النار 
له مسكناً » بخلاف الكذب على غيره» وقد ورد فى حديث وائلة ب بن الأسقع في المناقب من 
صحيح البخاري: «إن من أعظم الفري أن يدعي الرجل إلى غير أبيه» أو يري عينه ما لم ترء أو 
يقول على رسول الله يَكِهِ ما لم يقل»؛ قال الحافظ: والحكمة في التشديد في الكذب على 
النبي كك واضح» فإنه يخبر عن الله» فمن كذب عليه كذب على الله عز وجل» وقد اشتد النكير 


)١(‏ قوله: «فقال المغيرة»: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز» في باب ما يكره من النياحة 
على الميت رقم (1791). 1 ١‏ 
والترمذي في جامعه في أبواب العلم» في باب ما جاء فيمن روى حديثاً وهو يرى أنه كذب رقم (7577). 
ولفظه: «من حدث عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 
وأخرجه ابن ماجه في سئئنه فى المقدمة» فى باب من حدث عن رسول الله وله حديئاً وهو يرى أنه كذب» 
رقم .)4١(‏ بلفظ الترمذي إلا أنه قال: البحديث» بدل «حديثاً» . 


لم الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


)٠00( ١‏ وحدّئني عَلِي بْنُ حر السّعْدِيُ قال» دقام إن مذور اله رم 


مُحَمَّدُ بْنُ قَيْس الْأَسَدِيُ تمن عَلِيٌ بْنِ ربِيعَةَ الأسَدِيء ع عن امف وَ بْنِ شُعْبّةَ عَنِ 
الي كَل بوثله . وم بذع «إنّ كذِباً عَلَيَ لِنْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أحَدا. 
ا عطاب لدو عن الحديت يكل ما سمخ 
- (9) وحدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَدْبَرِئُ» حَدََّنَا أبي. ح وَحَدَّئنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
الْمُتَن ليل 323 ارقي #اعن خيييه نو اميل الخد 


2 26 - 


عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاضِم'' '» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلق : 0000 


يد 1 لصوو غات ا ل] ا الكافر. وقال: 0 ٍ 0 
لبرت كزوأ عل اله وحوههم 4 [سورة الزمرء آية: ]٠١‏ والآيات في ذلك متعددة. 

قوله: (علي بن حجر السعدي) إلخ: بضم الحاء وسكون الجيم. 

قوله: (علي بن مسهر) إلخ: بضم الميم وكسر الهاء وسكون السين. 

(*) - باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع 

 )0(  )(‏ قوله: (عن خبيب بن عبد الرحمن) إلخ: بضم الخاء المعجمة؛ وليس في 
الصحيحين خبيب بالمعجمة إلا ثلاثة. هذاء وخبيب بن عدي» وأبو خبيب كنية الزيير 

قوله: (عن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله كل) إلخ: قال النووي كدنه: «هكذا وقع 
في هذا الطريق» عن حفص عن النبيّ ككلهْ «مرسلاً فإن حفصاً تابعي»»: وفي الطريق الثاني «عن 
حفص عن أبي هريرة عن النبيّ ككلِهِ متصلاًء فالطريق الأول رواه مسلم من رواية معاذ بن معاذ 
وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة» وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله» والطريق الثانى 
عن علي بن حفص عن شعبة» قال الدارقطني: الصواب المرسل عن شعبة» كما رواه معاذ وابن 
500 داؤد في سننه أيضاً دوبيا ومتهياة اقرواة عسل ع 
بق الي د ورواه متصلاً من رواية علي بن حفصء وإذا ثبت أنه روي 
متصلاً ومرسلاً فالعمل على أ نه متصلء» هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول 
وجماعة من أهل الحديثء ولا يضر كون الأكثرين رَوَوْهُ مرسلاً. فإن الوصل زيادة من ثقة» 
وهي مقبولة» وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في المقدمة فراجعها. 


)١(‏ قوله: «عن حفص بن عاصم»: الحديث أخرجه أبو داؤد في سننه في كتاب الأدب» باب في التشديد في 
الكذب» رقم (1995). 


مقدمة المؤلف لضف 


١كَى‏ بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدّتٌ بِكُلّ مَا سَمِعَ 
34 1 ابي شيب حَدَثْنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍء) بدلا 6 


عَنْ حُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَحْمْنِء عَنْ حَنْصٍ بْنِ عَاصِمِء عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: عَنٍ النَبِيَ كله بِمِئْلٍ 
ذْلِكَ. 


)٠0٠00( 9‏ وحذّثنا يَحيَّى بن يَحَيَْ) أَخبَرنًا هُسَيِم. عَنْ سَلَيْمَانَ التَيِمَيٌ» عن أب 
عَنْمَانَ اللبرغ ؛ قَالَ سان سند يحب المزء مِنَ 
الْكَلب أن يعدت بكل ما 


قوله: (كفى بالمرء كذباً) إلخ: أي: كفى المرء من الكذب حديثه بكل ما سمع» أي: فقد 
أخذ من الكذب حظأً وافراًء فالظاهر أن الباء زائدة على المفعول» و«أن يحدث» فاعل «كفى) 
واكلياًة تمنية: والله أعلم . 

قوله: (بكل ما سمع) إلخ: فإن الإنسان يسمع في العادة الصدق والكذب؛ فإن حدث بكل 
ما سمع من غير تثبّت وتبين فقد كذب لإخباره ببعض ما لم يكن» فإن الكذب عند أهل الحق 
الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع» ولا يشترط فيه التعمدء لكن التعمد شرط في 
كونه إثماً» وما يتفق نادراً فيمن حفظ فلم يسمع إلا الصدق فغير مراد بالحديث؛» وإنما خرج 
مخرج الغالب» ولاك سده وتعالى في القرآن على شناعة من يذيع كل خبر جاءه من 
الآمن أو الخوفم ولا ب ا ا دا 
2ه أده بين الذمن أو لْكَونٍ داعا و ول دو إل شرك فلك :ادن لْأمَرِ مِنْهمَ ممه لذن 
بََمَلظوكك يتب 4 [سورة الساءء آية: *4] وقد مر بيانه في بحث الخبر ار ا 

قوله: (هشيم) إلخ: بضم الهاء هو ابن بشر السلمي الواسطي أبو معاوية» اتفق أهل عصره 
ومن بعده على جلالته» وكثرة حفظه» وإتقانه» وصيانته» وكان كالسا + وقد قال في روايته هنا : 
«عن سليمان التيمي؟ وقدمنا في المقدمة أن عنعنة المدلس لا يحتج بها إلا أن يثبت يثبت سماعه من 
جهة أخرىء» وأن ما كان فى الصحيحين من ذلك فمحمول على إثيات سماعه من جهة أخرى» 
وهذا منه. ١‏ 

قوله: (عن أبي عثمان النهدي) إلخ: بفتح النون وإسكان الهاء منسوب إلى جد من 
أجداده» وهو نهد بن زيدء وأبو عثمان 0 وفضلائهم» واسمه عبد الرحمن بن مُل 
- بضم الميم وفتحها وكسرها واللام المشددة على الأحوال الثلاثة ‏ وأسلم أبو عثمان على عهد 
النبي يكل ولم يلقهء وهو كوفي بصريء. كان بالكوفة مستوطناً بهاء فلما قتل الحسين نه تحوّ 
منها إلى البصرة» وقال: لا أسكن بلداً قتل فيه ابن بنت النبئ كَل . 

قوله: (بحسب المرء من الكذب) إلخ: بإسكان السين» وهو مبتدأء والباء زائدة» ومعناه: 
يكفيه ذلك من الكذبء فإنه قد استكثر منه . 


ليانفن الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


+1 رن ويكاتني الى الطايو ادل رو 2 : عبد الله بْنِ عَمْرو بْنِ سرج" 
قَالَ: أحبَرنًا ابْنُ وَهْبٍ؛ قال: قَالَ لِي مَالِكُ: لاي سن 
سَمِعَ وَلا يَكُونُ إِمَاماً أبَداً 


بداء وَهُوَ يُحَدتُ يكل ما 
ع د ال لك يغلي كور عَننا 


ا ا د 0 : مينت عد الزخحن إن ميري يكوه» 


موس وعمة 


لسن جرس ل م ا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ 


حَسَّيْنِ؛ قا ل ساليي إِيَاسنُ بْنُ مَعَاوِيَةَ فَمَالَ: ني أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ كَلِْتَ بِعِلْم الْقَرْآَنِ قَافْرَأْ عَلَىَ 
قوله: رولا يكون إماماً أبداً) إلخ: فإنه إذا حدث بكل ما سمع كثر الخطأ فى روايته» 
والنقاد يطلعون على خطأه فيتركون الاعتماد عليه» والأخذ عنه» فتسقط إمامتهء كذا في 
الشروحء أو معناه أن التحديث بكل ما سمع فيه شوب من الكذب بشهادة الحديث المتقدم؛ 
وتباعد عن مسلك الا-حتياط والحزم. وإغماض عن مراعاة المصالح المطلوبة شرعا وعقلاء 
قوله: (حدثنا عبد الرحمن) إلخ: هو ابن مهدي. 
قوله: (حدثنا سفبان) إلخ : أي + القورق: 
الهمداني الكوفي التابعي الجليل. 
الواسطى . 
قوله: (سألني إياس بن معاوية) إلخ: كان من دهاة الناس» قال عبد الله بن شؤذب: كانوا 
يقولون: يولد في كل مائة سنة رجل تام العقل» فكانوا يرون إياس بن معاوية منهم. 
قوله: (قد كلفت) إلخ: هو بفتح الكاف وكسر اللام وبالفاء» معئاه : ولعت به ولازمته . 


مقدمة المؤلف طفن 


سُورَةٌ وَمَسَرْء حَنَّى أَنْظرٌ فِيمَا عَلِمْتَ. قَالَ فَمَعَلْتُ. كَقَالَ لِيَ: المَظ عَلَىَ مَا أَقُولُ لَك: 
باك وَالمْتاعَةَ في الحديتاء نه كلما حَمَلَهَا أخَدّ إلا دل في تفيوة وَكُذْت في خدينه. 


20-000 


اا وحدّئني لو الاجر حرم بن يشي ؛ الا 0 بن رفير 0 


كرد قال 1 عل وبا حي ال ملي إلا كان لضي ثة. 


قوله : (حتى أنظر فيما علمت) إلخ: يوجد بفتح التاء ‏ وهو الأظهر ‏ وبضمهاء ويحتمل أن 
تكون ١في»)‏ حينئلٍ سببية . والله أعلم. 

قوله: (احفظ عليّ) إلخ: أي: 0 القول. ف «على» بمعنى «من» كما نقل 
الجوهري في قوله تعالى: #إدًا أَكَالُوأ عَلَ أَلنَّاس»4 [سورة المطففينء آية: ]١‏ أي: من الناس . والله 
أعلم . 

قوله: (إياك والشناعة في الحديث) إلخ: قال السنوسي : «هي بفتح الشين» وهي القبح» 
يقال: شنع الشيء ‏ بالضم ‏ فهو أشنع وشنيع» وشنعت بالشيء ‏ بكسر النون ‏ أنكرته» وشنعت 
على الرجل: ذكرته بقبيح. والمعنى أنه حذره أن يحدث الأحاديث المنكرة التي يشنع صاحبهاء 
وينكرء ويقبح حال صاحبها فيكذب» ويستراب في روايته» فتسقط منزلته ويذلٌ في نفسه». 

قلت: وانظر هذا هل هو خاص بما لا يعتقد صحته أو وإن اعتقدها إذا كان يرى أنه لا 
يقبل منه ويرد في وجههء لأنه يضع من نفسه بغير فائدة» والثاني: أظهرء ويدل عليه أثر ابن 
مسعود وه بعدهء والله أعلم . 

قلت: ولعل إياس بن معاوية أوصاه خاصة بهذه الوصية النافعة لأنه كان مولعاً بتفسير 

القرآن العظيم» والمشتغلون بالتفسير كثيراً ما يتساهلون في أمر الرواية والنقل» فنبهه على التجنب 
عن هذه البلية العظمى. وهذا من دلائل فطنة إياس المشهورة. 

قوله: (إلا كان لبعضهم فتنة) إلخ: وفي صحيح البخاري عنَّ علىَ: «حدثوا الناس بما 
يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله». وفي بعض الروايات زيادة «ودعوا ما ينكرون»» أي: 
حدثوا ما يفهمون ودعوا ما يشتبه عليهم فهمهء وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند 
العامة . 

قال الجزائري ككنهُ: وقد فهم من هذين الأثرين (أي: أثر عبد الله بن مسعود وأثر علي) أن 
المحدث يجب عليه أن يراعي حال من يحدثهم: فإن كان فيما ثبت عنده ما لا تصل إليه أفهامهم 
وجب عليه ترك تحديثهم به دفعا للضرر» فليس كل حديث يجب نشره لجميع الناس كما يتوهمه 
الأغمارء فقدروى البخاري عن أبى هريرة أنه قال: «حفظت عن رسول الله كل وعائين: فأما 
أحدهما: فبثثته. وأما الآخر: فلو بثثته قطع هذا البلعوم»» قالوا: أراد بالوعاء الأول الأحاديث 


94 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


واوفق و وو ووو وو ووو ووو و ول ووو هوهو فول وه ورمعو وو و ووو وه ووو ووو ووو هوه وو وو ووو ووو ود ميمه و ف ووو ووو وثنثمم معي موه 


التي لم ير ضرراً في بثهاء فبثهاء وأراد بالوعاء الثاني الأحاديث المتعلقة ببيان أمراء الجور 
وذمهم» فقد روي عنه أنه قال: لو شئت أن أسميهم بأسمائهم . وكان لا يصرح بذلك خوفاً على 
نفسه منهم. وقال بعض الصوفية كأله: أراد به الأحاديث المتعلقة بالأسرار الربانية التي لا 
يدركها إلا أرباب القلوب؛, وفي كون المراد به هذا فيه نظرء لأنه لو كان كذلك لما وسع أبا 
هريرة كتمانه من جميع الناس» بل كان أظهره لبعض الخواص منهم» على أن الذي كتمه أبو 
هريرة لو كان مما يتعلق بالدين لكان غايته أن يكون بمنزلة المتشابه» ا 
الكتاب العزيز» وهو يتلى على الناس كلهم في كل حين» وكتروى أبن عرترة كثيرا من 
الأحاديث المتشابهة. 

أخرج مسلم عنه في باب صلاة الليل أنه قال: قال رسول الله لله عل : «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيبّ له؛ ومن 
يسألنى فأعطيه» ومن يستغفرنى فأغفر له». 

وأخرج عنه في باب رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة أنه قال: «إن ناساً قالوا لرسول الله وَل : 
قال: هل تضارون في شمس ليس دونها سحابٌ؟ قالوا: لا قال: فإنكم ترونه كذلك» يجمع 
ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها» فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله 
منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» 
فيقول: أنا ربكمء فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» الحديث . 

وأخرج عنه في كتاب الجنة أنه قال: قال رسول الله كك : «خلق الله عز وجل آدم على 
صورته» طوله ستون ذراعاًء فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر ‏ وهم نفر من 
الملائكة جلوس - فاستمع ما يحيّونك به؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك» قال: فذهبء فقال: 
السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله قال: فزادوه «ورحمة الله) قال: فكل من 
يدخل الجنة على صورة آدم» وطوله ستون ذراعاًء فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن». 

وروى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله كل قال: «لما قضى 
الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: أن رحمتى سبقت غضبى» اه؛ هذا ومن الغريب ما يروى عن 
ابن القاسم أنه قال: سألت مالكاً عن من يحدث الحديث «أن الله خلق آدم على صورته؛» 
والحديث (أن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة»» و(أنه يدخل في النار يده حتى يخرج من أراداء 
فأنكر ذلك إنكاراً شديداًء ونهى أن يتحدث به أحد. قال تقي الدين في «التسعينية»: هذان 


- 
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(4) - باب: النهي عن الرواية 
عن الضعفاء والاحتياط في تحملها 
18 - (3) وحدّثني مُحَمُّ بْنُ عبد اللو بن تمَئْرِ ودر بي حَرْبٍ» قالا: حَدَّننَا عَبْدَ 
الله له بن يزيد قال: : حدَّنَنِي سَعِيدُ بْنْ أبي أَيُوبَ»_ قَالَ: حَدَنيِي أَبُو هَانِىءِ» عَنْ أبي عُنْمَانَ 


لِم بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله عبد ؛ أَنَّهُ قَالَ: ١سَيَكُونُ‏ فِي آخِر 
3 0 م وه 62و 1 2 28 3 
امن يحدئونكم ما لم تسمعوا نتُمْ وَلا آَبَاؤْكُمْ» إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ). 


قي 


أ 


الحديئان كان الليث بن سعد يحدث بهماء فالأول: حديث الصورة حدث به عن ابن عجلان» 
والثاني : هو في حديث أبي سعيد الخدري الطويل. وهذا الحديث قد أخرجاه ذ في الصحيحين من 
حديث الليث» والأول قد أخرجاه في الصحيحين من حديث غيره» وابن القاسم إنما سأل مالكاً 
لأجل تحديث الليث بذلك» فيقال: إما أن يكون ما قاله مالك مخالفاً لما فعله الليث ونحوهء أو 
ليس متجالف يل يكره أن شحلنة ذلك لمن رقف 01د لقو لذ سمه عل كينا قال اين 
مسعود: ما من رجل يحدث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم» وقد كان مالك 
يترك أحاديث كثيرة لكونها لا يؤخذ بهاء ولم يتركها غيره» فله في ذلك مذهبء وغاية ما يعتذر 
له أن يقال: كره أن يتحدث بذلك حديثاً يفتن المستمع الذي لا يحمل عقله ذلك» وأما إن قيل: 
إنه كره التحديث بذلك مطلقأء فهذا مردود. قال الحافظ: وممن كره التحديث ببعض دون 
بعض : : أحمد كآنه في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان.. ومالك في أحاديث 
الصفات» وأبو يوسف كآنه في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين» وأن 
المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة» وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة 
العرئيين» لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي» 
وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة» وظاهره في الأصل غير مرادء فالإمساك عنه 
عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. والله أعلم . قال الخطيب: «ويجتنب أيضاً في روايته 
للعوام أحاديث الرخص وما شجر بين الصحابة والإسرائيليات». 
(4) - باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها 

 )5( - ١‏ قوله: (حدثني أبو هانىء) إلخ: بهمز آخره. 

قوله: زم لم تسعمهوا أنتم) إلخ : ا يقولون وبروون أشياء ليست علي قيما لم يز يعرفه 
المسلمون خلفاً عن سلف. مع أن الله تعالى أكمل دينه ووعد بحفظه ونشره» ولع فرك يذ الزن 
ضياع جزء من أجزائه. فأين كانت هذه الغرائب في القرون الأوّل؟. 

قوله: (فإياكم وإياهم) إلخ: أي: كونوا منهم على حذر. 


)١(‏ لعلها يفتنه. 


2 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم برح عرسا 


مير سوسم ه مو 
-١‏ (1) وحدشني حَرْمَلةُ بن يخي بْنٍ عَبْدِ ال بن حَْمََة بن راد الجيمي” 
قَالَ: 53 قَالَ: : حَدَئِي أبُو شُرَيح ؛ أَنهُ سَمِعَ شَرَاحِيلَ بْنَ يزيد : كل 


خبرني 
مُسْلِمْ بن يَسَارِ أنّهُ سَمِعَ أبَا هْرَيْرَةٌ يَقُولُ : قَّالَ رَسُولُ اللَّد يله : ١يَكُونُ‏ في آخِبر الزَّمَانٍ 
دَجَالُونَ كُذَابُونَ يَأنُونكُمْ ِنّ الأحَادِيثِ يما لَمْ تَسْمعُوا أنُمْ وَلا ا آَباؤكُم» فيا ا 


رعو 


يَضْلونَكمْ ول يَفتِنُونَكُمْ) . 


١‏ - (000) وحدّثني أَبُو سَعِيةِ الأَمَج؛ حَدَنْنَا وَكيعٌ؛ حَدَثَنَا الأَغْمَشٌ ٠‏ عَنِ 
المُسيّبِ بْنِ رَافع» عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَمَدَة قَالَ: َالَ عَبْدُ اللَهِ: إِنّ السَّيِطَانَ لَيَمئَلُ في صُورَةٍ 


الوجل: َيَأتِي الْقَوْمَ مَبُحَدٌ نهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ. فَيتَمَرقُونَ. فَيَقُولُ الرَّجْل مِنْهُمْ : 


د 
100 م رعو وم 


سيفتة رخلة أغرف وَجَهَهُ وَلا أذرى القن يحدث . 


تندد اذا 


)٠٠00(-‏ وحدّثتي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أخْبَرَنًا مَعْمَرٌء عَنٍ ابْنٍ 


قوله: (التجيبي) إلخ: هو بمثناة من فوق مضمومة على المشهور. اتجيب» و١اتجوب»‏ قبيلة 
من كندة. 

قوله: (دجالون كذابون) إلخ: قال ثعلب: كل كذاب فهو دجال. وقيل: إن الدجال هو 
المموه. يقال: دجل فلات إذا موّهء ودجل الحق بباطلهء إذا غطاه. وحكى ابن فارس هذا 
الثاني عن ثعلب أيضاً . قلت: وعلماء السوء ء والرهبان غير أهل سنة كلهم داخلون في هذا 
المعنى. وما أكثرهم في زمانناء نسأل الله سبحانه السلامة من شر هذا الزمان وشرّ أهله. كذا 
قال السنوسي . 


قوله: (عن غامر ين مده إل : بفتح الباء . قال النووي كن : وهذا الإسناد فيه طرفتان من 
لطائف الإسنادء إحداهما : أن إسناده كوفي كله. والثاني : أن فيه ثلاثة تابعين» يروي بعضهم 
عن بعض ١»‏ وهو الأعمش» والمسيب» وعامرهء وهذه فائلة نفيسة. قل أن يجتمع في إسناد هاتان 
اللطيفتان. 

قوله: (ولا أدري ما اسمه يحدث) إلخ: أي : لا أدري اسمه ولا حالهء وإنما أعرفه بوجهه 
نقطء وحاصل ما قال عبد الله أن لا يقبل رواية المجهولء وأنه يجب الاحتياط في أخذ 
الحديث» فلا يقبل إلا من أهلهء وأنه لا ينبغي أن يروى عن الضعفاء. 


دلق قال الفتني ف في المغنيى (ص :)0١‏ التجيبي : مضمومة ويجوز فتحهاء ن وكسر جيم وسكون مثناة فموحدة 
وبشدة الياء في الآخرء منسوب إلى تجيب بنت ثوبان بن سليم» منه الأسودء وأبو عمران» وحرملة بن 
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5 


طاوُسِء عَنْ أبيد» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بن العاص؟؛ قال: ِنَّ في الْبَحْر شَيَاطِينَ مَسجْونَة 
أزانها متنا ترفك اقرع ذا على النّاس /7 
)٠( - 18‏ وحدّثني مُحَمَدُ بْنُ عَبّاوٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأذ شْعَئِنُ جَمِيعاً) عَنِ ابْنٍِ 


25 
وسه” 


غيية؛ قال مغيل: | خبرنَا سُفَْانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ ُجبَيْرِِ عَنْ طاوْس ؛ ؟ قَالَ : جَاءَ هذا إلى 
ابْنِ عَبِّاسٍ (يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كَعْب) فَجَعَلَ يُحَدُنهُ . فَقَالَ لَه لَهُ ابن عمّاسٍ: ُدْ لِحَدِيثِ كَذَا 


5 


وَكَذَا ل نم حَدَنهُ . فَقَالَ لَهُ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لك 5 فَقَالَ له :اما أري» 


أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلهُ وَأَنْكَرْتَ هذًا؟ م أَنْكَرْتَ حَدِيبي كُلَهُ وَعَرَفْتَ هذًا؟ كَقَالَ لَهُ ابْنُ عباس : 


قوله: (يوشك أن تخرج) إلخ : بضم الياء وكسر الشين» معناه: يقرب» ويستعمل ناطياً 
أنفا فيقال: أوشك 

:قوله: (فتقرأ على الناس قرآناً) إلخ: معناه تقرأ شيئاً ليس بقرآن» وتقول: إنه قرآن لتغر به 
عوام الناس» فلا يغترون لحفظ الله سبحانه وتعالى القرآن عن الزيادة والنقصان» ويحتمل أن 
قرأته'"'» كذا قال الشارحون» ولم أجد إلى الآن في الآثار ما يؤيد مضمون هذا الأثر المروي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» ويوضح مراده؛ ولعله ‏ إن لم يكن من صحيفته اليرموكية ‏ يقع 

وأما نحن فقد رأينا قبل عشرين سنة تخميناً أن الشيطان تمثل في صورة الدكتور منجانا 
الإنجليزي» فأخرج قرآناً من وراء البحارء وعرضه على الناس مع ادعائه أنه مصحف عتيق 
يخالف لهذه المصاحف الموجودة بأيدي المسلمين شرقا وغربا في كثير من المواضع»؛ وكان 
غرضه إثبات التحريف في القرآن» ولكن لم يرفعوا له رأساً فلم ينجح» بل خاب وخسرء وصار 
بعد أيام كأن لم يكن شيئاً مذكوراًء فذهب الزبدجفاء» ومكث ما ينفع الناس في الأرض . ولله 
الحمد. ش 
روى عن ابن امن يصيغةالإخباز: وسمي ا ارات دان وهو ابن عيينة . 

قوله: (يعني بشير بن كعب) إلخ : بشير هذا مخضرم » يروي عن أبي ذرء وأبي الدرداء وقد 
وثقه النسائي وابن سعد» وهو مصغر بشر. 


)١(‏ قال السندي: ويحتمل أن يكون المراد نفس القرآن لإمالة قلوب الناس» فإنهم بسبب القرآن يعدونهم من 
أهل القرآن فيميلون إلى كلامهم بذلك. من المؤلف رحمه الله. 
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عي م 


إنَا كنا نُحَرّك20 ع عَنْ رَسْولٍ الله يكل ِذ َم يكُنْ يُعُذّبُ0" عَلنِِ؛ لما وكيب لثامت الصد8 
وَالدلوئل» ترككا لليف عن 


وء نم2 مو 


ل1دم) وحدّثني مُحَمَدَ بْنُ رَافِع' حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء اين مَعْمّر) عن ابن 


. قوله: (إنا كنا نحدث عن) إلخ: أي: المسلمون كانوا يحدث بعضهم بعضاً عن 
رسول الله يله ويقبل كل واحد من الآخر حديئه بلا دغدغة» حيث كانوا مؤتمنين على رواية 
الحديث ومحتاطين فيها”” . 
التروي وقلة الاحتياط. 
المرغوب عنه »2 والذلول: السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه » معئاه : سلك الناس كل مسلك 


قوله: (تركنا الحديث) إلخ: يحتمل أن يكون المراد: تركنا حفظه وقبوله من الناس» 
ويحتمل أن يكون المراد: إفادته ونشره. 

فإن قلت: وأي: مناسبة في تركه إفادة الحديث ونشره لعدم محافظة غيره؟ بل قد يقال: 
المناسب عكسهء بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه . 


قلت: وجه المناسبة فيه أنه خاف أن يزاد عليه أو ينقصء فلم ير أميناً لحمل الحق على 
وجهه. ولا تؤتوا الحكمة غير أهليها فتظلموهاء وإذا قال هذا ابن عباس "يها فى ذلك الزمان 
الغظيم البركة ,فكيك حال عذا الومان الذى فاع يهان البسيطة عبات الشر واهله؟ رالله 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا في شرح السنوسي. وقال بعض المحشين: وقد بليتك 
ليتضح لي من أيهما أنت. 


)١(‏ يعنى إنما قلت لك «عد» لإرادة التحقيق بسبب ظهور الكذب على النبى كَلَِهِ فى هذا الزمان» فلما اشتبه على 
بعض ألفاظ حديئك قلت لك: «عده فوجدتها صحيحة وارتفع اشتباهي فلا أنكرها الآن. كذا في الحل 
المفهم (رف). 

(؟) وفي نسخة.إذا لم يكذب. من المؤلف رحمه الله. 

(*) وقال السندي في حاشيته: «قوله نحدث» ضبط في غالب النسخ بكسر الدال على بناء الفاعل» والوجه 
عندي أنه على بناء المفعول. وهو كناية عن الميل إلى سماع الحديث عن الناس» والأخذ منهم» فإن كذب 
الناس يمنع من الأخذ عنهم» لا من تعيمهم» بل ينبغي أن يكون علة لتعليمهم عقلاء وهذا هو لموافق لسائر 
الروايات الآتية» فقوله في الرواية الآتية» كنا نحفظ» أي نأخذ عن الناس الحديث» ونحفظهء وكذا الرواية 
العالةة:فإنه مبريتحة في :هذا المعن 4 الى المؤلف رمه الله 


مقدمة المؤلف : :. كن 


طاوْسٍ» عَنْ أبيه» عَنٍ ابْنٍ ن عباس ؛ َالَّ: إِنَمَا كنا شفط الْحَدِيتَ وَالْكَوِيت بخذظ 22 
ل الله عَكَنِية. َأَكًا ِذْ د دكِبُمْ كُلّ صَعْبٍ وَدَنُولِء كَهَيَِا 


).٠0( "‏ حتفني أبو ُو لما بن يد ال لايم ٠‏ حَدَنَنَا أَبُو عَامِرٍ 
يَعْنِي الْعَمَدِيَء حَدَّثَنَا رَبَاحٌء عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِء عَنْ مُجَاِلٍ؛ قَالَ: جَاءً بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُ إلى 
ابْنِ عَنّاسٍ ‏ بجع يُحَدّتُ وَيَقُولُ: قَالٌ رَسُولُ اللّه يله 0 يكلهِ. فجَعَلَ ابن 
عَبّاسٍ لا يَأَدَنُ لِحدِييه ولا يَنظرُ إيْه. َمَالَ: يا ابْنَ عَبّاسِء مَالِي لآ أَرَاكَ تَسْمَعٌ لِحَدِيئي؟ 


1 م سم ده 


أحَدْنُكَ عَنْ رَسُولٍ الله يه ولا تمع . َقَالَ ابْنُ عباس : ل 
تقول : قَالَ وَسُولٌ الله و كل ابْتَدَرَئْهُ أنْصَارئاء وَأْضْعَيِئًا ‏ إلثه واذاننا »كلما ركنت التامن 
الصَّعْبٌ وَالدَّنُولَ: لَمْ َأَحَذْ مِنَ النَّاسٍ إلا مَا نَْرفُ. 


؟ ةا اعدقط ان عرو المانة حَدَنَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أبي 
مُلَيِكَةَ؛ قَالَ: كُتَنْتُ إِلَى ابن عَبّاس أَسْأَلَهُ أنْ يكيب لى كتاباً 1 1 


قوله: (والحديث يحفظ عن رسول الله) إلخ: يعني : أنه أحق بالحفظ وأجدر بالضبط. 

قوله: (فهيهات) إلخ: أي: بعدت استقامتكم» أو بعد أن نثق بحديثكم» ونسمع منكمء 
ونعول عليكم» و«هيهات») موضوعة لاستبعاد الشيء واليأس منهء وهو اسم فعل كما قال 
الواحدي. 

قوله : (يعني العقدي) إلخ : به بفتح العين والقاف منسوب إلى العقد» قبيلة معروفة من بجيلة . 
وقيل من قيس . 

قوله: (رباح) إلخ: بفتح الراء والباء الموحدة. 

قوله: (لا يأذن 00 إلخ: أي : لا يستمع ولا يصغي » ومنه : '#واوِنتَ ربا وَحقَتَ # [سورة 
الانشقاق» الآية: 97]. 

قوله: (إنا كنا مرة) إلخ: أي: وقتاء ويعني قبل ظهور الكذب. 1 

قوله: (إلا ما نعرف) إلخ: أي: ما يوافق المعروف, أو ما نعرف فيه أمارات الصحة 
وسمات الصدق. والله أعلم. 

قوله: (داود بن عمرو الضبي) إلخ: بفتح الضاد المعجمة المشددة وبعدها باء موحدة 
مشددة . 

قوله: (عن ابن أبي مليكة) إلخ : هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي» 
المكي؛ قاضي مكة في زمن ابن الزبيرء وكان إماماً فقيهاً فصيحاً مفوهاً» اتفقوا على توثيقه. 
روى عنه ابن جريج» ونافع بن عمر الجمحيء والليث بن سعدء وغيرهم» روى عنه أيوب قال: 


55 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيحج مسلم 


م 35 > هم ُو م 


وَيُحْفِى عَنْى . فَقَالَ: وَلْدْ تاصِحُء أنا أَخثَار لَهُ الأمُورَ الْحتيّاراً وَأَحْفِي عَنْهُ. قَالَ قَدَعَا 
بِقَضَاءِ عَلِنٌ . فَجَعَلَ يَكْدُْبُ مِنْهُ أَشْياء وَيَمُرٌ به النّيْءُ فَيَقُولُ: وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهِذًا عَلٌِ. 


إوف - (000) حدّثنا عَمْرُو النَاقِدٌ حَرَّمنَا سان 1 0 عَنْ هِشَام بْنٍ حَجَيْر؛ عَنْ 


مع م 


اوس؟؛ قال أتِيّ ابْنُ عَنّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ َضَاءُ عَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَحَاهُ إلا كدو 


بعثني ابن الزبير على قضاء الطائف» فكنت أسأل ابن عباس» وكانت وفاته سنة سبع عشرة 
ومائة» ووفاة ابن عباس سنة ثمان وستين. 

قوله: (ويخفي عني) إلخ: قال الجزائري: «ايخفي عني') و«أخفى عنه» هما بالخاء 
المعجمة» وقد ظن بعضهم أنهما بالحاء من الإحفاء بمعنى الإلحاح أو الاستقصاءء وجعل «عن"» 
بمعنى «على»»: ولا يخفى ما في ذلك من التعسف. يريد أنه يكتم عنه أشياء مما يخشى إذا 
ظهرت أن يحصل منهاء قيل: وقال من النواصب والخوارج» وناهيك بشوكتهما في ذلك العصر 
وبفرط ميلهما لمشاقّة الإمام المرتضى» فاختار عدم كتابة ذلك دفعاً للمحذور مع أن هذا النوع 
ربما كان مما لا يلزم السائل معرفته» وإن كان مما يضطر إليه» فإنه يمكنه أن يحصل الاطلاع 
عليه بطريق المشافهة». 

قوله: (ولد ناصح) إلخ: أي: مخلص شفيق يريد الخير. 

قوله: (أنا أختار له الأمور) إلخ: أي: أرسل إليه اللب الخالص» والمنتخب المختار مما 
وكالشيوتجا له 

قوله: (وأخفي عنه) إلخ: إخبار منه بإجابته إلى ما دعاه إليه. 

قوله: (والله ما قضى بهذا عَلِىٌ) إلخ: قال النووي: «معناه ما يقضي بهذا إلا ضالء ولا 
ب ا ا و 1 ا فيعلم أنه لم يقض به" اه. 

ويحتمل أن يكون «ضل» بمعنى أخطأء أو نسيء وهو أيضاً بعيد إذ لم يؤلف من 
علي نه مثل هذا الخطأ الفاحكن والتشراة المقرط فى ملل :هذاء. واه غك ٠‏ 

وبالجملة رد ابن عباس وه أجزاء ذلك الكتاب التى كانت قطعية البطلان عنده» وكان 
هذا منه ونه جرياً على سنة القرآن التي هدى الله سبحانه وتعالى إليها في رد الروايات والنقول 
المقطوع بخلافهاء حيث قال في قصة الإفنك: (لَرَْة إذ سَعمتمنُ ظَنَّ لني لمكت ِأَشِيمْ حرا 
وَقَالُواْ هد فك مين 02> [سورة النورء آية: ]١7‏ ثم قال بعد آيات: ول إذ مومتهوه فلثر ما يكن 
نآ أن تَتَكَلَّه ذا سبِحََكَ هذا يبن عَظِيمٌ (40 اسورة النور» آية: ]0 

قوله: (محاه إلا قَدْرَ) إلخ : قدر منصوب غير منون» مضاف إلى محذوف» فسره سفيان 


مقدمة المؤلف ا 


4" -(000) حدّثنا حَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُ» حَدَّنَنَا يَحْيَى : بْنُ آدَمَ» حَدَّتْنَا ابن 
إِذْريسَ» عَنِ الأَغممش» نين إِسْحَاقَ؛ قَالَ: لما أَحْدَنُوا يَلْكَ الأَهْيَاءَ بَعْدَ عَلِيَ رَضِيَ 
اللدعنة: فال و2 دأ حاب عَلِيْ : َائلَهُمْ الله أي عِلْم أفْسَدُوا. 


)٠00( - 6‏ حدّثنا عَلِيُ بْنُ حَشْرّم) يونا ُو بَكْرِ يَعْنِي نِي ابْنَّ عَيِّاشِ» قَالَ: 


بإشارته إلئ ذراعه معئاه : محاه إلا قدر فيا والظاهر أن هذا الكتاب كان درجاً مستطيلاً » 
والله أعلم . 

قوله: (تلك الأشياء) إلخ: أشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم 
علي ونه وحديثه. وتقولوه عليه من الأباطيل» وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة 
والمختلقة» وخلطوه بالحق» ٠»‏ فلم يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلفوه. 

قوله: (قاتلهم الله) إلخ: قال القاضي عياض كلَه: معناه: لعنهم الله وقيل: باعدهم, 
وقيل: قتلهم» قال: وهؤلاء استوجبوا عنده ذلك لشناعة ما أتوه كما فعله كثير منهم» وإلا فلعنة 
المسلم غير جائزة». 

قوله: (يعني : ابن عياش) إلخ : : أبو بكر بن عياش هو الإمام المجمع على فضلهء واختلف 
في اسمهء والصحيح أن اسمه كنيته؛ وقيل: اسمه محمدء وقيل: عبد الله. وقيل: سالم. وقيل: 
شعبة ) وقيل غير ذلك. 
قال النووي: : «روينا عن ابنه إبراهيم» قال: قال لي أبي : إن أباك لم يأت فاحشة قطء وإنه 
يختم القرآن منذ ثلاثين سنة كل يوم مرةٌ» وكا عه ا دان لاح ميد يق - وقد بكت -: يا 
بحة, لآ تبكي: أتخافين أن يعذبني الله تعالى!! وقد ختمت في هذه الزاوية أربعة وعشرين ألف 


ختمة)», 


قوله: عه المخيرة! الخ المغيرة ة هذا هو الفقيه الحافظ أبو هشام بن مقسم الضبي 
الكوفي. ولد أعمى» وكان عجيباً في الذكاء. 


تَ 


قال الذهبي كد في طبقات الحافظ: «ضعف أحمد روايته عن إبراهيم فقطء وكان 
عثمانياً؛ ويحمل على علي بعض الحمل؟. وقال في الميزان: الإمام ث ثقة» لكن لين أحمد بن 
حنبل كذنهُ روايته عن إبرا هيم النخعي فقطء مع أنها في الصحيحين» ٠‏ وروي عن أبي وائل 
والشعبي ومجاهد». 

قوله: «لم يكن يصدق» إلخ: ضبط على وجهين» أحدهما: بفتح الياء وإسكان الصاد 
وضم الدال. والثاني: بضم الياء وفتح الصاد والدال المشددة. 


ليقن الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح “صبحيح مسلم 


00 إيقُولُ: عي ان 


(0) ب باب: بيان أن الإسناد من الدين» وأن الرواية لا تكون 
إلا عن الثقات. وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز» بل واجب. 
وأنه ليس من الغيبة المحرّمة» بل من الذبٌ عن الشريعة المكرّمة 
فى (000) حدّئنا حَسَنٌ بْنُ الرّييع» حَدَئن حَمَّادُ بْنُ زَيِِهِ عَنْ أيُوبَ وَعِشَامء عَنْ 
00 حَدَّنَنَا فُضَيْل عَنْ هِشَامٍء قَالَ: : وَحَدَّننَا مَحْلَدُ بْنُ حُسَيْنِه عَنْ هِشَامء عَنْ 


- 


مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ ؛ ؟ قَالَ : إن هذًا الْعِلَمَ دِينٌ. الوا اتا ون ا 


قوله: (إلا من أصحاب عبد الله) إلخ: قال النووي يآ : «فى «من» وجهان:ء أحدهما: 
أنها لبيان الجنس. والثانى : أنها زائدة»). 

قال بعض المحشين: يعني : تغير الناس بعد علي 5 » حنى كذبوا على علي 5 ؛ سوى 
أصحاب عبد الله بن مسعود وليك » فإنهم ثقات أثبات روَوًا عن علي 5 وَيدِئْه الحديث على وجهته . 


(5) - باب: بيان أن الإسناد من الدين» وأن الرواية لا تكون 
إلا عن الثقات» وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب» 
وأنه ليس من الغيبة المحرمة» بل من الذب عن الشريعة المكرمة 
قوله: (عن أيوب وهشام) إلخ: هشام مجرور بالعطف على أيوب» وهو: هشام بن حسان 
القردوسي . 
قوله: (عن محمد) إلخ: هو ابن سيرين. 
قوله: (وحدثنا فضيل) إلخ: القائل: «وحدثنا فضيل» و١«حدثنا‏ مخلد)» هو: حسن بن 
الربيع . وفضيل هو: ابن عياض الولي 0 كان 
قوله: (وحدثنا مخلد بن حسين) إلخ: بة بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة. 
قوله: (فانظروا عمن تأخذون) إلخ: أي: الدين لا يؤخذ إلا ممن اؤتمن على دينه» قال 
الشيخ جلال الدين في إسعاف المبطأ برجال الموطأ: «قال معن بن عيسى : كان مالك يقول: لا 
يؤخذ العلم من أربعة» ويؤخذ ممن سوى ذلك» لا يؤخذ من سفيه» ولا يؤخذ من صاحب هوى 
يدعو الناس إلى هواه» ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس» وإن كان لا يهتم على أحاديث 
رسول الله كَِنْة ولا من 5 شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف مأ يحدث به. . وقال 
اسان سحي اأقري سالك اود الس عد اجن الب را سال دلا ا لاء 


مقدمة المؤلف كن 


)٠0٠00( "1‏ حدّثنا أبُو جَعْمَرٍ مُحَمّدُ بْنُ الصّبّاح ؛ حَدَثَنَا إسْمَاعِيلَ بْنُ زَكْرِيّاء عَنّْ 
عَاصِمٍ الأَحْوّلٍء عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يُسْأَلُونَ عَنِ الإسَْاوِء فَلَمّا وَقَعَتِ 
لْفِْئَهُ قَالُوا : سَمُوا لنَا رجَالَكُمْ . ينْطرُ إِلَى أَهْلٍ السّنَةِ فيُؤْحَذُ حَدِينْهُمْ . وَيُنْطرُ إلى أَهْلٍ 
البدّع كلا يُوْحَذٌ حَدِيثُهُمْ . 

)٠00( 8‏ حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظْلِن» أَخْبَرَنًا عِيسَىء وَهُرَ ابْنُ يُونْسَ» 
د الأوْرَاعَُء عَنْ سُلَيْمَانَ بن مُوسّى؟ قَالَ : لقيتة طاوما فعلث: حَدَّنَيِي فُلآنْ كُيْتِ 
وَكَيْتِ. قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِيّكَ مَلِيّا مَحُلْ عَنْه. 


فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة» غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث به؟ فقال: لا يكتب 
العلم إلا عمن يحفظ» ويكون قد طلب» وجالس الناس» وعرف» وعملء» ويكون معه ورع. 
وقال إسماعيل ابن أبي أويس: سمعت خالي مالكاً يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخذون دينكمء لقد أدركت سبعين ممن يقول: «قال رسول لله وكا عند هذه الأساطين فما 
أخذت عنهم شيئاً» وإن أحدهم لو اؤتمن فلن يك مال لكان به اميا لأنهم لم يكونوا من أهل 
هذا الشأن» وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم عند بابه. وقال أبو سعيد بن الأعرابي: كان 
يحيى بن معين يوثق الرجل لرواية مالك عنه» سئل عن غير واحدء فقال: ثقة» روى عنه مالك. 
وقال شعبة بن الحجاج: كان مالك أحد المميزين» ولقد سمعته يقول: ليس كل الناس يكتب 
عنهم» وإن كان لهم فضل في أنفسهم.ء إنما هي أخبار رسول الله كلق فلا تؤخذ إلا من أهلها. 
وقال ابن كنانة: قال مالك كأنه: من جعل التمييز رأس ماله عدم الخسران» وكان على زيادة. 
وقيل لشعبة: من ذا الذي يترك حديثه؟ قال: إذا روي عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون 
فأكثر: ترك حديثه» فإذا اتهم بالحديث: ترك حديثهء فإذا أكثر الغلط: ترك حديثه» وإذا روى 
حديثاً اجتمع عليه أنه غلط: ترك حديثهء وما كان غير هذا فارو عنه. وروي عن ابن عمر عن 
عمر بن الخطاب وه قال: كان يأمرنا أن لا نأخذ إلا عن ثقة». 

قوله: (لم يكونوا يسألون عن الإسناد) إلخ: فيه دليل على أن المرسل كان مقبولاً عندهم 
إذ ذاك. 

قوله: (فلا يوخذ حديثهم) إلخ: تقدم حكم رواية المبتدع في المقدمة مفصلاً» فراجعه. 

قوله: (كيت وكيت) إلخ : بفتح التاء وكسرها؛ لغتان» نقلهما الجوهري في صحاحه عن 
أ عبيدة. قاله النووي. وهي كناية عن الأمر نحو كذا. كذا في مجمع البحار. 

قوله : (إن كان صاحبك) إلخ: أي: الذي تروي عنه. 

قوله: (ملياً) أي : ثقة ضابطاً متقناً يوثق بدينه ومعرفته: ويعتمد عليه كما يعتمد على الملي 
في معاملته بالمال ثقة بذمته. 


:نكن الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضَنْجِيح مسلم 


)٠00( 4‏ وحدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمْنٍ الدَارِمِيُ» أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ ني ا 3 
مَحَمَّدٍ الدَمَشْقِيَ » حَدَنَا سَعِيدُ بن عد الْعِيِ عن سَُيْمَانَ بن مُوسى ؛ كال قُلْتُ اوس 
لكا عذنى يكن وكذك كان إن كان صاجتك عزن كد 

ان - (000) حدّثنا نضر: بْنُ عَلِيٌ الْجَهْضْمِيُ؛ حَدَّنَنَا الأضْمَعِيُ» اوراس اعي 
ار أأرق ف بالمدية هانة كلم امو مَا يُؤْحََذُ عَنْهُمُ الْحَدِيتُ. يُقَالٌ : 
َيْسَ مِنْ أُمْلِه 

"١‏ - (000) حدّثنا مُحَمَدُ بن أبي 
بَكْرٍ بْنُ خَلاَد الْبَاهِلِىُ لفطل ل 


2 


إِ 


عَم عَمَرّ لمكن حَدَّنَنَا مان . ح وَحََدَنَيِي أَبُو 
1 مع ا ابر موده مَالَ 


كال :شونك سنناة إن فينة عن يسترء'نا 


قوله: (الجهضمي) إلخ: بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح الضاد المعجمة» منسوب إلى 
الجهاضمة وهى محلة بالبصرة» وكان من العلماء المتقنين» وكان المستعين بالله بعث إليه 
ليشخصه للقضاءء فدعاه أمير البصرة لذلك؛ قال: أرجع فأستخير الله تعالى» فرجع إلى بيته 
نصف النهار. فصلى ركعتين» وقال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك» فنام فأنبهوه. 
فإذا هو ميت. 

قوله: (الأصمعي) إلخ: هو الامام المشهور من كبار أئمة اللغة والمكثرين والمعتمدين 
منهم ؛ واسمه عبد الملك بن قريب بقاف مضمومة ثم راء مفتوحة. 

قوله: (عن ابن أبي الزناد) إلخ: قال النووي: «أما أبو الزناد بكسر الزاي فاسمه: 
عبد الله بن ذكوان» كنيته: أبو عبد الرحمن» وأبو الزناد لقب له كان يكرهه واشتهر به» وهو 
قرشي مولاهم. مدنيء وكان الثوري يسمَّى أبا الزناد: أمير المؤمنين في الحديثء. قال 
البخاري: أصح أسانيد أب هريرة: (أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وقال مصعب: كان 
أبو الزناد فقيه أهل المدينة. وأما ابن أبى الزناد فهو عبد الرحمن» ولأبى الزناد ثلاثة بنين يروون 
عنهء عبد الرحمن وقاسم وأبو القاسم».. 

قوله: (يقال: ليس من أهله) إلخ : ذكر الحاكم في «علوم الحديث» أن من شروط الصحيح 
كون الراوي مشهوراً بالطلب» وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالة» بل قدر زائد على 
ذلك» قال عبد الرحمن ابن عون: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب» وعن مالك نحوهء 
وفي مقدمة صحيح مسلم عن أبي الزناد قال: «أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يأخذ عنهم 
الحديث» يقال: ليس من أهلهء قال الحافظ ابن حجر : «والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح 
اعتبار ذلك إلا إذا كثرت مخارج الحديث» فيستغنيان عن اعتبار ذلك» كما يستغني بكثرة الطرق 
عن اعتبار الضبط التام» قال: ويمكن أن يقال: إن اشتراط الضبط يغني عن ذلك؛ إذ المقصود 
بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية» لتركن النفس إلى كونه ضبط ما روى». 

قوله: (من مسعر) إلخ : بكسر الميمء وهو: ابن كدام. بكسر الكاف» كما ضبطه 


مقدمة المؤلف أه" 
سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَّ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: لا يحَدتٌ عَنْ رَسُولٍ اللَّدِ يله إلا الثقَاتٌ . 
باب الكشف عن معايب رواة الحديث 
ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك 
نض ل ل ا 0 
ناذا َعَاَ م شا مَا شَاء. 


- 


-) وش هيع 27 1 5 ا 1 


في شرح الشمائل آخر باب صلاة الضحى» وضبطه الشارح السنوسي بفتح الكاف. والله أعلم. 
قوله: (إلا الثقات) إلخ: أي : لا يقبل الحديث إلا من الثقات”” . 


باب الكشف عن معايب رواة الحديث 
ونقله الأخبار وقول الأئمة في ذلك 
قوله: (قهزاذ) إلخ: بقاف مضمومة, ثم هاء ساكنة» ثم زاي» ثم ألفء ثم ذال معجمةء 
هذا هو الصحيح المشهور. 
بخراسان. 
قوله: (الإسناد من الدين) إلخ: تقدم تعريف «السند» و«الإسناد» وما يتعلق بهما في أوائل 
شرح المقدمة» تحت قوله: «بالأسانيد التي بها نقلت» إلخ. 
قوله: (حدثني العباس بن أبي رزمة) إلخ : قال النووي: «أما رزمة فبراء مكسورة ثم زاي 
ساكنة» ثم ميم» ثم هاءا ٠‏ ثم قال: لوقع في بعض الأصول «(العياس د بن أبي رزمة» وفي بعضها 
«العباس بن أبي رزمة» وكلاهما مشكل» ولم يذكر البخاري في تاريخه» وجماعة من أصحاب 
كتب أسماء الرجال: «العباس بن رزمة» ولا «العباس بن أبي رزمة»» وإنما ذكروا عبد العزيز بن 
أبي رزمة أبا محمد المروزي» سمع عبد الله بن المبارك» ومات في المحرم سنة ست ومائتين» 


)١(‏ وفي نسخة: حدثنا. من المؤلف. 

(؟) وفي نسخة: أن أبي رزمة. من المؤلف. 

(؟) قال السندي: قوله: «لا يحدث» يحتمل أن يكون بالجزم؛ ويحتمل أن يكون بالرفع نفياً بمعنى النهي» أو 
بمعناه على بعض التأويلات. من المؤلف. 


بذكن الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


00007 


عَيْدَّ الله يَقُولُ:: يننا وبيْنَ الْقَوْم'' ' القَوَائِمُ . يَعْنِي : الإِسْتَاد . 

ركال محكدة سيقت أن تحاف راف و غحي القالقانيةء قال قلت لد 
الله تن الْممَا رك يَا أبَا عَبْدٍ الرّحْمِنِء الْحَدِيتُ الَّذِي جَاء «إِنَ مِنَ الِْرْ بَعْدَ الْيرٌء أن تُصَلَيَ 
أبوَئِكَ َع صَلاِكَ» وَنَصُوم مام م صَوّمِكَ» قَالَ: كال عند الله : يَا أَبَا ِسْحَاقَ عَمَنْ 
هذًا؟ قَالَ: قُلْتُ ا ل ال د فِقال: قَةٌه عَمّنْ؟ قَالَ: قُلْتٌ : 


2# 


أن 


عَن الْحَجَاجٍ بْن دِيئَار. قَالَ: بْقَّ عَمَنْ؟ قَالَ قُلتُ: قَالَ: رَسُولُ الله كي. قَالَ: يا أبَا 


إِسْحَاقٌ إِنَّ بَيْنَ الْحبَاجٍ بْنِ يئار وَيَيْنَ لني كلل مَفَاوِرٌ تَْقَطِعْ فِيهًا عْنَاقُ الْمَطٌِ» َلْكِنْ 


00 والله أعلم' اه. والحافظ ابن حجر أيضاً نقل عبارة النووي هذه في 
ترجمة عبد العزيز بن ا 

قوله: (القوائم) إلخ: جعل الحديث كالحيوان أو كالبيت لا يقوم بغير قوائم» وقوائم 
الحديث إسئاده . كذا في الشروح. 

قوله: (من حديث شباب بن خراش) إلخ : بالخاء المعجمة المكسورة. 

قوله: (مفاوز) إلخ : جمع مفازة» وهي الأرض القفراء البعيدة ا 
التي يخاف الهلاك فيها ٠‏ قيل : سميت مفازة للتفاؤل بسلامة سالكيهاء كما سموا اللديغ سليما 
وقيل: لأن من قطعها فاز ونجاء وقيل: لأنها تهلك صاحبهاء يقال: فاز الرجل إذا ل وهذه 
العبارة استعارة حسنة» وذلك لأن الحجاج بن دينار هذا من تابعى التابعين» فأقل ما يمكن أن 
يكون بينه وبين النبي كَلٍِ اثنان» الصحابي والتابعى» فلهذا قال: «بينهما مفاوز» أي: انقطاع 

قوله: (فليس في الصدقة اختلاف) إلخ: معناه أن الحديث لا يحتج به» ولكن من أراد بر 
والديه فليتصدق عنهما. فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين. 

قال النووي: وه د لي ا ا ء أنه لا يصل ثوابهما 
إلى الميت» إلا إذا كان الصوم واجباً على الميت فقضاه عنه وليه أو من أذن له الولي» فإن فيه 
قولين للشافعي. أشهرهما عنه: أنه لا يصح. وأشهرهما وأصحهما عند محققي المتأخرين: أنه 
يصح» وستأتي المسألة إن شاء الله في كتاب الصوم». 


)١(‏ قال السندي: أي الصحابة» أو الخصوم الذين نخاصمهم في المسائل. من المؤلف رحمه الله. 


مقدمة المؤلف ْ وذذانا 


وَقَالَ مُحَمّدٌ: سَمِعْتٌ عَلِيٌ بْنّ شَقِيقٍ يَقُولٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللو بن البرك يَقُولٌ خلى 
رُؤُوْسٍ النَّاسٍ : دَعُوا حَدِيتٌ عَمْرِو بْنِ نَاِتٍ فَإنَّهُ كان يَسْبٌ السّلّت : 
ليق (000) وحدّثتي أَبُو بَكْرِ بْنُ النّضْرِ بْنِ أبي النَضْرِء ٠‏ كَالَ:. حَدَّنَِي أَبُو النْضْرٍ 


- 2ج كو و علكاةم 


قَاشِمْ بْنُ الْقَاسِمِء حَدَثنَا أبُو عَقِيلٍ صَاحِبٌ بُهَيَه قال : : كُنْتُ جالِساً عِنْدَ القَاسِم بْنِ عَُيد 


سس واس وومةه 


الله وى إْنٍ سَعِيدء. فَقَالَ يخي لِْقاسِم: ا أبَا مُحَمَوِء إِنَهُ يح عَلَى مِنْلِكَ عَظِيمٌ أن 
ساعن شن فين أمْرٍ هدًا الدّينِء قلا يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمْء وَلآَ فرَجْ» ازع ولا 
مَحْرَح . قَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ: وَعَمّ ذَاكَ؟ قَالَ: لأَنّكَ ابْنُ إِمَامَيَ عُدَىء ابن أبي بَكْروَعْمَرَ. 


000 لالس وقال بعض 
أصحابه : يصل» وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من 
الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك. وسيأتي التفصيل في محله من هذا الشرح إن شاء الله تعالى . 

قوله: (عمرو بن ثابت) إلخ: قال ام افعيينة لبس كل وقالؤ مره لبي ينف ولا 
مأمون. وقال النسائي: متروك الحديث: وقال: ابن حبان: يروي الموضوعاتهء وقال أبو داود: 
رافضي . وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. وقال هناد : كتبت عنه كثيراً فبلغني أنه كان عند 
حبان بن علي» فأخبرني من سمعه يقول: «كفر الناس بعد رسول الله كيدلا أربعة» . وقال أبو 
داوده: رافضي خبيث. وقال العجلي : شديد التشيع» غال فيه» واهي الحديث . 

0 (حدثني أبو بكر بن النضر بن أبي 7 إلخ : :هكذا وقع في الأصول:: «أبو بكر بن 
النضر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر» وأبو النضر هذا هو جد أب بكر هذاء وأكثر ما 
سل ابر كر ب افع لتر رمدم أي اشر عاض بك التي ولشته أي لشي اقيقر 

قوله: (أبو عقيل صاجب بهية) إلخ: أبو عقيل: بفتح العين» وبهية: بضم الباء الموحدة 
وفتح الهاء. وتشديد الياء» وهي امرأة تروي عن عائشة أم المؤمنين ْيّنَاء قيل: إنها سمتها بهية» 
ذكره أبو علي الغساني في «تقييد المهمل» وروى عن بهية مولاها أبو عقيل المذكورء واسمه 
يحيى بن المتوكل الضرير المدني» وقيل: الكوفي» وقد ضعفه يحيى بن معين» وعلي بن 
المديني, وعمرو بن ن علي»: وعثمان بن سعيد الدارمي»'وابن عمنار» والنسائي» ذكر. هذا كله 
الخطيب البغدادي في تاريخ نغداد بأسانيده عن هؤلاء. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير 
0 0 0 0 ب | 


يثبت جرحه علدله مفسراً ولا يقبل الجرح إلا مفسراً والثاني : أنه لم يذكرة 5 ا بل 
ذكره استشهاداً لما قبله. كذا أجاب النووي» والحق أنه غير شاف. 5 


قوله: (ابن إمامي هدى أبي بكر وعمر) إلخ: وفي الرواية الثانية: «وأنت ابن إمامي 


8 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتَفيح مسلم 


َال : يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمْ: ا ار أن أقول بعَيْرٍ عِلْمء أو آحْدّ 
عَنْ غَيْر بْقَةِ. قَالَ: َسَكَتٌء كَمَا أَجَابَهُ 

الي ا 
عِنْدَهُ فيه عِلَم. قَقَالَ 0 َاللّهِ ني لظم أنْ يَحُونَ مِكْلْكَ وَأنْتَ اب 
ِمَامّي الْهُدَىء يَعْنِي عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ: أل عَنْ أمر لَيْسَ عِندَكَ فيه عِلْم. فَقَالٌ: أَعْظَمُ مِنْ 
ذْلِكَء َالو عند اللو م أن أقول بِعيْرِ عِلْم . أو أخيرٌ عَنْ غَيْر يْقَةِ. 
قَالَ: وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيل يَحْرَ ْنُ الْمتوَكّلٍ جِينَ كَالاً لِك . / 


001 أَبُو حَفْصِ) قَالَ: سَمِعْتٌ يَحْيَىْ بْنّ سَعِيلٍء 
قَالَّ: مالي كان دروي وَشْعْبَةَه وَمَالِكاً 00-0 عَنِ الرَّجُلِ لآ يَكُونُ تَبْتا في 


.6 رمو عَمَو مم 


العديف» بيني الرَّجُلُ فَيَسْأْلنِي عَنْهُ. قَانُوا عله أله لس نت 
ىم (000) وحدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد قال سيقت النْضر تر وال سيل ابْنُ عَوْنِ 


الهدى. يعني : عمر وابن عمر وَقن» ولا مخالفة بين الروايتين» فإن القاسم هذا هو ابن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر بن الخطابء فهو ابنهماء وأم القاسم هي أم عبد الله بنت القاسم بن محمد بن 
أبى بكر الصديق وله » فأبو بكر جده الأعلى لأمه وعمر جذه الأعلى لأبيه وابن عمر جده 

قوله: (أو أخذ عن غير ثقة) ند إلخ : والحاصل : أن القول في الدين بغير علم أو بغير سند 
يوثق به أقبح وأشنع من قول: «لا أدري» فإن اعتراف عدم العلم علم, وادعاء العلم بغير علم 
جهل عظيم» ينشأ منه المفاسد العظيمةء أعاذنا الله منه . 

قوله: (فسكت) إلخ: أي: يحيى بن سعيد: وما ناقشه في جوابه. 

قوله: (أخبروني عن أبي عقيل) إلخ : قد يقال فيه : هذه رواية عن مجهولين». 0 
تقدم أن هذا ذكره متابعة واستشهاداً والمتابعة واللاستشها 0 ستشهاد يذكرون فيهما من لا ب يحتج به على 
انفراده. لأن الاعتماد على ما قبلهما لا عليهماء وقد تقدم هذا في مقدمة هذا ع والله 
اليم 
ويحيى بن سعيد. 


قوله: (أنه ليس بثبت) إلخ: أي: ليس بثقة» وليس هذا من الغينة المحرمة. 


مقدمة المؤلف مو 
لكوي تار رفي بن على اسار الاي 01ر0 ير رَكوه. إن شهرا كوه . 
قال مُسْلِمْ رَحِمَهُ اللّهُ: يَقُولُ: أَحَدَّنْهُ َلْيِنَةُ النََّسِء تَكَلّمُوا فيه. 
١‏ (000) وحدئني حَباُ بن الشَاعِر) وفففام وف ووو ور ةو روث من مية مه ةم رةه نمم ةن ننم مانن رن 


قوله: (أسكفة الباب) إلخ: هي العتبة السفلى التي توطأء وهي بضم الهمزة والكاف 


وتشديد الفاء. 
قوله: (إن شهراً نزكوه) إلخ: نزكوه بالنون والزاي المفتوحتين؛ معناه: طعنوا فيه وتكلموا 
بجرحه» فكأنه يقول: طعنوه باتكك بفتح النون وإسكان المثناة ة من تحت وفتح الزاي وهو 


رمح قصيرء وهذا الذي تكرقه و الروان: ا المشهورة» وكذا ذكرها من أهل الأدب 
واللغة والغريب: الهروي في غريبه» وحكى القاضي عياض عن كثيرين من رواة مسلم أنهم رووه 
«تركوه» ‏ بالتاء والراء - وضعفه القاضي» وقال: الصحيح بالنون والزاي» قال: و[هو] الأشبه 
بسياق الكلام» وقال غير القاضي : رواية التاء تصحيف» وتفسير مسلم يردهاء ويدل عليه أيضا 
أن شهراً ليس متروكاًء بل وثقه كثيرون من كبار أئمة السلف أو أكثرهم. فقال عمرو بن علي: ما 
كان يحيى يحدث عنه. وكان عبد الرحمن يحدث عنه» وقيل لابن المديني: ترضى حديث شهر؟ 
فقال: أنا أحدث عنه» وكان عبد الرحمن يحدث عنه» وأنا لا أدع حديث الرجل إلا أن يجتمعا 
عليه يحيى وعبد الرحمن على تركه» وقال أحمد: ما أحسن حديثه! ووثقه. وقال البخاري: شهر 
حسن الحديث» وقوى أمره» وقال ابن معين: ثقة» وقال العجلى : ثقة» وقال يعقوب بن سفيان: 
يشمن ؤإن كال ابن عون توكو فيو لله +دوقال الى عمار» ررى ضيه الناسس :زعا ]غلم اجذا اقالن 
فيه غير شعبة» قيل: يكون حديئه حجة؟ قال: لاء وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال صالح بن 
محمد: إلا أنه روى أحاديث ينفرد بها لم يشاركه فيها أحد. وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه 
شهر وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه»ء وشهر ليس بالقوي في الحديث» وهو ممن لا 
يحي بتعديقة» بزلا يتفي بده وقال: أب الحسق ين القطان القامتي + .لها اتيم المتعفه سه بون 
ذكروا من تزييه بزي الجندء وسماعه الغناء بالآلات» وقذفه بأخذ الخريطة فإما لا يصح.ء أو هو 
خارج على مخرج لا يضرهء وشر ما قيل فيه؛ إنه يروي منكرات عن ثقات» وهذا إذا كثر منه 
سقطت الثقة به. كذا في التهذيب. 
قوله: (حجاج بن الشاعر) إلخ : هو حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد 

البغدادي» كان أبوه يوسف شاعراً صحب أبا نواس» وحجاج هذا يوافق الحجاج بن يوسف بن 
الحكم الثقفي أبا محمد الوالي الجائر المشهور بالظلم وسفك الدماءء فيوافقه في اسمه واسم 


أبيه وكنيته ونسبته » ويخالفه فى جده. وعصره وعدالته» وحسن طريقته . 


نان الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


7 ع 0 5 مره رةه وس تو ” شاه ل 2 
حدثنًا شَبَابَةء قَالَ: قَالَ شعبة: وَقَدْ لقِيت * شَهْرا فلم أغيّد عمد 


مم سمه 


(00.) وحتئني تُعَمَد بن عد لبن راك ين أل مزق أخبرَني عَلِنُ بْنُ 
خدن بو واتوة كاك قَالَ عَبْدُ الله ا ذلك رإخلياه دري إن عا بن كثير 


عه 


ان ن: بَلَى . َال عد ال 0 ذا كلت في تنس فُكرَ يه عباك: نْيتُ علَِْ في 
دينه » وَأَقُولة لذ تدرا عه 
8 (م) - (000) وَقَالَ مُحَمدُ: دنا عَبْدُ اللو بْنُ عُفْمَانَ. قَالَء قَالَ أبي» قَالَ عَبْدُ 
بن الْمُبَارَكِ : ايت إل شُعْبَةَ قَمَالَ: هذا عبّادُ بْنُ كثِيرٍ فَاحَدَرُوهُ. 
م (000) وحدّثني الْمَضا م بن سَهلٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاه الرَازِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن 


سعِيد» الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَنَاكُ حيري عَنْ عِيسَى بن يونس قال كُنْتَ عَلى بَابهِ وَسَمَيَانَ 


م 
ومو سام وو رمو 134 عو اه 


عنئذه» فل خرج سالته عنه فَأَخبرني أنه كَذْاتٌ. 
4 - (000) وحدّثني مُحَمّدُ ِنّ أب عات قَالَ: حَدَّنَِي عَفَانُ عَن مُحَمَّدٍ بْنِ 


م ها سمس 


يَحْيّئ بْنِ سَعِيدٍ الْمَطلَانِ عدا قَالّ* لتر الشالعية في شرع اكت مني فى 
ادي 


قوله: (حدثنا شبابة) إلخ: هو شبابة بن سوار» قيل: اسمه مروان» وشبابة لقب. والله 
أعلم . 

قوله: (من تعرف حاله) إلخ: قال النووي: «يعني أنت عارف بضعفه؛» اه. قلت: الظاهر 
أن مراده تعرف حاله من الزهد والصلاح والتقشف. ومع ذلك إذا حدث جاء بأمر عظيم أي: 
أحاديث منكرة واهية. كما تقدم شيء من ترجمته في أوائل هذا الشرح . 

قوله: (قال محمد: وحدثنا) إلخ: هو محمد بن عبد الله بن قهزاذ شيخ مسلم المتقدم ذكره 
في الإسناد السابق. 

قوله: (فاحذروه) إلخ: أي: فاحذروا روايته وحديثه. 

قوله : (محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد بن كثير) إلخ : قال بعض الفضلاء المحشين : 
هكذا في بعض النسخ» وهو مشكل» فإن عباداً يروي عن يحيى بن أبي كثير وطبقتهء وعنه 
إبراهيم بن أدهم ومن في طبقته» وهذه الطبقة من شيوخ المعلى بن منصور الرازي» فكيف يسمى 
بمن روى عنه عباد» ولعل لفظ «عباد» مرجع ضمير «عنه» فالسؤال عن محمد بن سعيد الذي 
روى عن عباد» فتأمل» وليس في بعض النسخ لفظة عباد بن كثير» فحينئظٍ الظاهر في ضمير «عنه) 
أنه يرجع إلى المعلى ؛ فتدبر. 


06 


َال ابْنُ أبي عَتَابِ : كَلَقِيتُ أنَا مُحَمدَ بْنَ يحي بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَانِء كُسَالتُهُ عَنْه. قَقَِلَ 
عَن أبيه :ل تر أخل الخترف كوي أكلت نبااي العريت: 
قَالَ مُسْلِمُ : يَقَول: يَجْرِي الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلا يَتَعَمَدُونَ الْكَذْبَ. 


8 11 2 


)٠00( ١‏ حدّثتي الْمَضْل بْنُ سَْلِ؛ قال: حَدَّثنَايَِيدُ بْنُ مَارُونَء كَالَ: أَخَبْرٌَ 
خلفة بن موسى» قال: : مَحَلْتُ عَلَى غَالِبٍ بْنِ عُبَْدٍ الله مجَعَلَ يُمْلِي عَلَيّ: حَدنيِي 
مَكْحُولٌء حَدَّتَنِي مَكْحُولٌ. فَأَخَذَ َه البَوْلُكَقَامَ كَنَطَرْتٌ فِي الْكُرَّاسَةٍ ذا فيا حَدَتَنِي أَبَانٌُ» 


قوله: الاك أي لل 00 وقع 

في النسخ المطبوعة المصرية التي بأيدينا «فلقيت أبا محمد بن يحيى». وظني أن الصحيح «فلقيت 
محمد بن يحيى» يعني : قد كان بلغني هذا القول أولاً عن محمد بن يحيى بواسطة عفان ثم 
لقيت محمداً فسمعته منه بلا واسطة. وقد عد الحافظ في التهذيب عفان ومحمد بن يحيى كليهما 
ممن روى عنه ابن أبي عتاب» ولم يذكر في الكنى أبا محمد بن يحيى بن سعيد» ولم يذكر في 
التهذيب في جملة من روى عن يحيى بن سعيد القطان ابناً له يسمى بأبي محمد. والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 

ثم رأيت النووي قال في شرح هذا الإسناد بعينه: «فالقطان مجرور صفة ليحيى» وليس 
منصوباً على أنه صفة لمحمد» اه. 

وظاهر أن النض على تقدير كونه صفة لمحمد لا يمكن إلا أن يكون الموصوف ‏ 
محمد منصوباً» لكونه مفعول: لقيت» فلو كان لقيت أبا محمد صحيحاً فلا معنى لنصبه» وبهذا 
تعين أنه من أغلاط الناسخين» وبعد كتابة هذه الأسطر راجعت النسخة المطبوعة الهندية وفيها 
العبارة هكذا: «فلقيت أنا محمد بن يحيى» (أنا بالنون ضمير المتكلم) فتبين أن الناسخين قد 
صحفوا النون بالباء. والله أعلم. 

قوله: (ولا يتعمدون الكذب) إلخ: قال عياض: «يعني : أنهم يحدثون بما لم يصح. لقلة 
معرفتهم بالصحيح والسقيم» والعلم بالحديث» وقلة حفظهم وضبطهم لما سمعوه؛ وشغلهم 
بعبادتهم» وإضرابهم عن طريق العلم» فكذبوا من حيث لم يعلمواء وإن لم يتعمدوا» ثم قال: 
«وقد يقع في الكذب على رسول الله كَِْهِ من غلبت عليه العبادة» ولم يكن معه علم» فيضع 
الحديث في فضائل الأعمال ووجوه البرء ويتساهلون في رواية ضعيفها ومنكرها وموضوعاتها . 
كما قد حكي عن كثير منهم» واعترف به بعضهم» وهم يحسبون لقلة علمهم أنهم يحسنون 
صنعاً» اه. والحكايات في هذا الباب كثيرة» ذكر نبذاً منها السيوطي في التدريب. 

قوله: (فأخذه البول) إلخ: أي: ضغطه وأزعجه؛ فاحتاج إلى إخراجه . 

قوله: (فنظرت في الكراسة) إلخ: بالهاء آخرها معروفة» قال أبو جعفر بن النحاس: 


مهم الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح“ضبحيح مسلم 


عَنْ أن » وَأبَان عَنْ فلن كَترَكتُهُ وَقْمْتُ. 

قَالَ: : وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ الْحُلَوَانيَ يَقُولٌ: ا 
أبي الِْقْدَامِء حَدِيتُ عُمَرٌ بْنِ عَبْد الْعَرِيزٍ. َال مَِامٌ: حَدَئبِي رَجُلْ يَالُ لَه يحبول بن 
فُلآَنْء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَْبء فل فلت لمقان: نهم يَفُولُونَ: هِشَامُ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
كَعْبٍ. فَقَالَ: إِنّمَا ابي مِْ قبل دا الْحَدِيثِ . كَانَ يَقُول: : حَدَّئْنِي يَحيَ عَنْ مُحَمَّدِ. ّ 


9 ل أن سَمَعَهُ مِن 


و 06 


نت 0 قَالَ: معنت علد اللدانق 
عُتْمَانَ .بن حَيَلَةَ يَقُول: قُلْتٌ لِعَبْدٍ اللَّو بْنَ الْمُبَارَكِ : م 


الكراسة معناها: الكتب المضموم بعضها إلى بعض» والورق الذي قد ألصق بعضه إلى بعض» 
ا : رسم مكرس» إذا ألصقت الريح التراب بهء قال: وقال الخليل: الكراسة 
مأخوذة من أكر س الغنم» وهو أن تبول في الموضع شيئاً بعد شيء فيتلبد. قال القاضي 
الماوردي: 0 ي العلمء ومنه قيل للصحيفة يكون في علم مكتوب : كراسة. والله أعلم. 

قوله: (فتركته وقمت) إلخ: يعني : لمخالفة ما أملى بلسانه» وهو «حدثنا مكحول/لما في 
كراسته وهو «حدثنا أبان عن أنس». وغالب بن عبيد الله هذا سمع منه وكيع وتركهء وقال ابن 
معين: ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره: متروك. كذا في الميزان. 

قوله: (حديث عمر بن عبد العزيز) إلخ: يجوز فيه الرفع على تقدير المبتدأء أي: وهو 
حديث عمرء والنصب على الوجهين, إما على البدل من حديث هشام؛ أو مفعول على إضمار 
(أعني2. 

قوله : (قال عخام حدثي رجل) إلخ: هو بيان للحديث الذي رآه في كتاب عفان وأما هشام 
هذا فهو ابن زياد الأموي مولاهمء البصري» ضعفه الأئمة. 

قوله: (ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد) إلخ: يعني إنما ضعفوه من قبل هذا الحديث» 
قال النووي: «وهذا القدر وحده لا يقتضي ضعفاًء لأنه ليس فيه تصريح بكذبء لاحتمال أنه 
سمعه من محمد. ثم نسيه. فحدث به عن يحيى عنه؛ ثم ذكر سماعه من محمد فرواه عنه» ولكن 
انضم إلى هذا قرائن وأمور اقتضت عند العلماء بهذا الفن» الحذاق فيه» المبرزين من أهله. 
العارفين بدقائق أحوال رواته: أنه لم يسمعه من محمدء فحكموا بذلك لما قامت الدلائل 
الظاهرة عندهم بذلك. وسيأتي بعد هذا أشياء كثيرة من أقوال الأئمة في الجرح بنحو هذاء وكلها 
يقال فيها ما قلنا هنا. والله أعلم». 

قوله: : (عبد الله بن عثمان بن جبلة) إلخ : جبلة رتح الحم والباء الطوحدة, وعبد الله بن 
عثمان هذا هو الملقب بعبدان. 


مقدمة المؤلف 4ه 


عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو «يَْم الْفظر د يَوْمُ الْجَوَائِزِ؛ قَالَ : سُلَيِمَاكُ بْنُ الْحَسجَاج . انْظَرْ مَا وَضْعْتَ فى 
0 


0 2 


عند الله ل بتع بن مط صَاحب امقر لؤقم. 0 
إِلَيْهِ مَجْلِسأًء ٠‏ فَجَعَلْثٌ أسْتَحر سْتَِي مِنْ أَْصْحَابِي أن يَرَوْنِي جَالِساً مَعَهُ 55 ركه 


3 


و - )٠٠(‏ حدائقي ابن ُْرَاك قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبا يَقُولُ عَنْ سُفْيَانَه عَنِ ابْنٍ 
ميارك كال ؛ ينه بمدوى اللسات» ولكنه تاد عمق أفتل وأكيل: 


الملائكة على أفواه الطريق» ونادت: يا معشر المسلمين» اغدوا إلى رب رحيم» يأمر بالخيرء 
ويثيب عليه الجزيل» أمَُركم فصمتم» وأطعتم ربكمء فاقبلوا جوائزكم» فإذا صلوا العيد نادى مناد 
من السماء: ارجعوا إلى منازلكم راشدين» فقد غفرت ذنوبكم كلهاء ويسمى ذلك اليوم يوم 
الجوائز؛ وهذا الحديث رويناه فى كتاب المستقصى فى فضائل المسجد الأقصى» تصنيف الحافظ 
أبي محمد بن عساكر الدمشقي . والجوائز جمع جائزة. وهي العطاء» . 

قوله: (قال سليمان بن الحجاج) إلخ : أي : قال عبد الله بن المبارك: الرجل الذي رويت 
عنه 0 قال العقيلي : هوب الطائفي. الغالب على حديثه الوهم. وذكره ابن 
حبان في الثقات» وذكره ابن أ بي حاتم فلم يذكر فيه جرحاً . كذا في اللسان. 

قوله: (انظر ما وضعت في يدك) إلخ: هو بفتح التاء على الخطاب» ولا د يمتنع الضمء 
وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج. كذا قال النووي. والله أعلم. 

قوله: (وهب بن زمعة) إلخ: بإسكان الميم وفتحها. 

قوله: (روح بن غطيف) إلخ: روح: بفتح الراءء وغطيف بضم الغين المعجمة ثم طاء 
مهملة مفتوحة» هذا هو الصواب. وروح بن غطيف هذا وهاه ابن معين » وقال النسائي : متروك . 
وقال 0 منكر الحديث جداً. وذكر البخاري في التاريخ الكبير حديثه. وقال: هذا 
باطل. وقال أبو حاتم: ليس بثقة. وقال الساجي: منكر الحديث. كذا في اللسان. 

قوله : (صاحب الدم قدر الدرهم) إلخ : : يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي روأه روح هذا 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: اتعاد الصلاة من قدر الدرهم» يعني من الدم. 
وهذا الحديث ذكره البخاري في تاريخه» وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث. والله 
أعلم كذا في شرح النووي. 

قوله: (كره حديثه) إلخ: بضم الكاف ونصب الهاءء أي: كراهية له. والله أعلم. 

قوله : (عمن أقبل وأدبر) إلخ: يعني عن الثقات والضعفاءء قال ابن عيينة : لا تسمعوا من 


لاس الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


4 - (000) حدّثنا تيه بْنُ سَعِيِءٍ حَدَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة: عَنٍ الشَّعْبِيٌ ؛ قَال: 
حَدَّنَِي الْحَارِتُ الْأَعْوّرُ الْهَمْدَانِنُ» وَكَانَ كَذَابا . 


ه: - )٠0(‏ حدّثنا أَبُو عَايٍِ عَبْدُ الل بْنُ بَرّادِ الأشْعَرِيُ . َدَننَا أبُو أسَامَهَ عَنْ 


مُمَضْلٍ عَنْ مغيرَة ؛ قَالَ: شيعت الشعى يفول عدت الشارث الأعونه هد أله 
َحَدُ الْكاذبينَ. 


بقية ما كان في سّنة. واسمعوا منه ما كان فى ثواب وغيره. وقال يعوب: بقية ثقة حسن 
الحديث إذا حدث عن المعروفين. وقال أبو حاتم: يكتب حديثئه ولا يحتج به. وهو أحب إلىّ 
من إسماعيل بن عياش . وقال ابن القطان: بقية يدلس عن الضعفاء»؛ ويستبيح ذلك. وهذا ‏ إن 
صح ‏ مفسد لعدالته. وقال ابن عدي: يخالف في بعض رواياته عن الثقات» وإذا روى عن أهل 
الشام فهو ثبت» وإذا روى عن غيرهم خلطء وإذا روى عن المجهولين فالعهدة منهم لا منه. 
وقال أبو مسهر الغساني: بقية ليست أحاديثه نقية. فكن منها على تقية. وقال أحمد بن الحسن 
الترطتي مدعت احم بن عدون قرلا توهمت أنيتة لذ مدت الشاكر افيه لعشا هيل 
فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير» فعلمت من أين أتي؟ قلت: أت .هن العدليين . روى مسلم 
له حديثاً واحداً شاهداً متنه: امن دعى إلى عرس أو نحوه فليجب» كذا في التهذيب. 

قوله: (وكان كذاباً) إلخ: الها مار يوالح الوم الحارية الأعرد ثقة» ما أحفظه 
وما أحسن ما روى عن علي» وأثنى عليه» قيل له : فقد قال الشعبي : : كان يكذبء .قال : لم يكن 
يكذب في الحديث: إنما كان كذبه في رأيه. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. قال 
عثمان: ليس يتابع ابن معين على هذا. وقال حبيب بن أبي ثابت لأبي إسحاق حين حدث عن 
الحارث عن علي في الوتر: يا أبا إسحاق يساوي حديثئك هذا ملأ مسجدك ذهباً . وقال ابن أبي 
داود: كان الحارث أفقه الناس» وأحسب الناس. وأفرض الناس» تعلم الفرائض من علي» 
وكال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال ابن حبان : كان الحارث غالياً في التشيع» 
واهياً في الحديث» وقد ضعفه الكثيرون. راجع التهذيب. 

قوله: (وهو يشهد أنه أحد الكاذبين) إلخ: قائل هذا الكلام المغيرة» والشمير في فقول 
وهو يشهد يعود على الشعبي. ‏ - 

فإن قيل: فإذا كان أحد الكذابين فما بال الشعبي حدث عنه؟ . 

فالجواب أن الأئمة رضوان الله عليهم إنما حدثوا عن مثل هؤلاء مع اعترافهم بكذبهم 
لأوجه: 2027 

منها: أن يعلموا طرق حديثهم وضروب رواياتهم» لثلا يأتي مجهول أو مدلس فيبدل اسم 
الضعيف ويجعل مكانه قوياء فيعلم المحقق بمعرفته طرق الضعفاء ذلك. 


مقدمة المؤلف ال 


4.5 +007 حدلةا د المي َتنا جرين عن تير عَنْ إِبراهِيم | قال" 
قَالَ عَلْمَمَهُ: قَرَأتُ الْقُرْآنَ يي سََتِيْن. قَقَالَ الْحَارِتٌ : الْقُرْآنُ هَيّن. الْوَحَيْ أَشَد. 

/ء 1 05 وحتدي 1 لقاو حَدَننًا أَحْمَدُء يَعْنِي ابْنَّ يُونْسَء دكا 
راكد عَن الأغمش» و أنَّ الْحَارِتَ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْمُّرْآنَ في نَلآَثِ سِنِينٌ » 
وَالْوَحْيَ في سَتَئيْنِ 0 َالَ: الْوَحْيَ فِي نَلآثِ سِنِينَ . وَالْقرْآنَ ِي سََئَيْنِ. 

- (000) وحدّثني حَجَاجٌ كَالَ: حَدَّتَنِي أَحْمَدُ ‏ وَهُوَ ابْنُ يُونْس ‏ حَدَّثَنَا زَائِدَهُ 


م 


نَّ الْحَارِتَ انهم . 


م مامه وو 


عَنْ مَنْصُورٍ وَالْمغِيرَةِ» عَنْ 0 


أ 

6035 وحدّثنا قُتَيبَهُ َه بن سَعِيدٍ» حدننا جَرِيرٌ) عَنْ حَمْرَةَ الزَّيّاتِء قَالَ: سَمِعٌ 
كر الوَْدَائكَ امن الكارت عنما قال له :افق تالنات: “قال :: فدخل هرة وَأخَذ ميلة . 
قَالَ: وَأَحَسنٌ الْحَارِتٌ بالشَّرٌء َذَهَبَ. 


4# 


2 0 وى 


0 - 2000 وحدّثئي عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَحْمِنٍ - يعني : : ابن مهدي - 
حَدَثنًا كماد بْنُ رَيْدِه عَنِ ابْنِ عَوْنِ قَالَ: قَالَ لَنَا إِبْرَاهِيمْ : ناكم والمقرة. ثن سمي 


والثانى: أن يكون الرجل إنما ترك لأجل غلطه وسوء حفظه؛ أو يكون ممن أكثر فأصاب 
وأخطأء والحفاظ يعرفون خطأه من صوابه» فيدعون تخليطه ويستظهرون صحيح حديثه لموافقة 
غيره» وبهذا احتج الثوري حين نهى عن الكلبي» فقيل له: وأنت تروي عنه؟ فقال: أنا أعلم 
صدقه من كذبه. وهم لا يروون منها شيئا للحجة بهاء. والعمل بمقتضاها. 

قوله: (والوحي أشد) إلخ: وفي الرواية الآتية «تعلمت القرآن في ثلاث سنين» والوحي في 
سنتين»؛ أو قال: «الوحي في ثلاث سنين والقرآن في سنتين» وهذا الأخير يوافق الرواية الأولى» 
قال النووي: اذ ذكزه:مسلم في تجملة :ها انكر على الخارنة :وجرح :به وال عليه من قتينح مدعية 
وغلوه فى التشيع وكذبه»؛ قال القاضى عياض : وأرجو أن هذا من أخف أقواله لاحتماله 
520000 بعضهم بأن الوخي هنا: الكتابة ومعرفة الخط؛ قاله الخطابي» يقال: أوحى 
ووحى: إذا كتب» وعلى هذا ليس على الحارث فى هذا درك» وعليه الدرك فى غيره» قال 
القاضي: ولكن لما عرف قبح مذهبه» وغلوه في مذهب الشيعة» ودعواهم الوصية إلى علي ويه ) 
وسر النبي يك إليه من الوحي وعلم الغيب ما لم يطلع غيره عليه» بزعمهم سيء الظن بالحارث 
في هذاء وذهب به ذلك المذهبء ولعل هذا القائل فهم من الحارث معنى منكراً فيما أراده» 
والله أعلم». 

قوله: (وأحس الحارث بالشر) إلخ: أي: علم بأنه يريد قتله. ففر. 

قوله: (والمغيرة بن سعيد) إلخ : هو الرافضي الكذاب, قال النووي: «كوفي دجال أحرق 


نض الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح تنبجيح مسلم 


)٠00( ١‏ حدثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيْء حَدَّئنَا حَمَادٌ - وَهُوَ ابْنُ رَيْدِ - قَالَ: حَدَنَنا 
عَاضِمٌء قَالَ: كنا تأي أبا عَبْدِالرَحْمْنٍ السُلمِيّ وَنَْنُ عِلَمَةُ ْنَا َكَانَ يَقُولُ لَنَا: ل 
-2 .ا له 1 2 ال ا ل ا ا ا غ2 
ا و الأخوصء وَإِيَّاكُمْ وَشَّقِيقاً. كَالَ: وَكَانَ شَقِيقٌ هذا يرَى رَأَيَ 


بالنار زمن النخعي . وادعى النبوة»"' قال ابن عدي: لم يكن بالكوفة ألعن من المغيرة بن سعيد 
فيما يروى عنه من الزور عن علي» وهو دائم الكذب على أهل البيت» ولا أعرف له حديثاً 
مسنداً. وكذبه أبو جعفر وغيره من أئمة أهل البيت» وكان يقول: إن الله يأمر بالعدل: علىّ» 
والإحسان: فاطمة وإيتاء ذي القربى: الحسن والحسين» وينهى عن الفحشاء والمنكر قال: فلان 
أفحش الناس» والمنكر: فلان. وقيل له: أكان على يحيي الموتى؟ قال: إي والذي نفسي بيده 
لوقاء أحى عانا وود عذا قن الميرانة: 0 

قوله: (وأبا عد الرحيم) إلخ: هو شقيق الضبي الكوفي القاص الذي سيأتي ذكرهء وقيل: 
سلمة بن عبد الرحمن النخعي. 

قوله : (غلمة أيفاع) إلخ: بكسر الغين المعجمة وتسكين اللام؛ جمع غلام؛ واسم الغلام يقع 
على الصبي من حين يولد على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ» وقوله: «أيفاع» أي: شببة» قال القاضي 
عياض : «معناه بالغون» يقال: غلام يافع ويفع ويّفعة بفتح الفاء فيهما : إذا شب وبلغ. أو كاد يبلغ. 
قال الثعالبي: إذا قارب البلوغ أو بلغه يقال له: يافع» وقد أيفع» وهو نادر. وقال أبو عبيدة: يفع 
الغلام: إذا شارف الاحتلام» ولم يحتلم» هذا آخر كلام القاضي. وكأن ا 0 
بفتح الياء» وهو ما ارتفع من الأرض» قال الجوهري: ويقال: غلمان أيفاع ويفعة أنفنا . 

قوله: (لا تجالسوا القصاص) إلخ: بضم القاف جمع قاص» وهو الذي يقرأ القتصص على 
الناس: 

قوله: (وإياكم وشقيقاً) إلخ: قال عياض: «هو شقيق الضبي الكوفي القاص» ضعفه 
النسائي» كنيته أبو عبد الرحيم» قال بعضهم: وهو أبو عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم قبل 
هذا في الكتاب» وقال في الميزان: «هو من قدماء الخوارج» صدوق في نفسه؛, وكان يقص 
بالكوفة» وكان أبو عبد الرحمن السلمي يذمه». 

قوله : (وليس بأبي وائل) إلخ: يعني : ليس هذا الذي نهى عن مجالسته بشقيق بن سلمة أبي 
وائل الأسدي المشهور المعدود في كبار التابعين. 


.)١8 /1١( نقله النووي عن كتاب الضعفاء للنسائي. انظر النووي‎ )١( 


مقدمة المؤلف رن 
5 م 0 لّ: سَمِعْتَ جريرأ 


).٠0( - 0. 5‏ حتفن الْعَسَُ الوا . حَدَّنَنَا يَحْيَئ بْنُ آَم حَدَّئْنَا مِسْعَرٌء قَالَ: 


4ه جرذ )سوط ا ات حَدّنكًا الختزرئ. عدننا سنيَانة قال كان 
الثامن تشهلوة عن خائر نثل أن تطييما ا افيه خللك انلو مَا أَظْهَرَ انّهَمَهُ النَاسُ في 


قوله : (كان يومن بالرجعة) إلخ: بفتح الراء» ومعنى إيمانه بالرجعة هو: ما تقوله الرافضة 
وتعتقد بزعمها الباطل أن علياً دنه في السحاب» فلا نخرج ‏ يعني مع من يخرج من ولده ‏ حتى 
ينادي من السماء أن اخرجوا معهء وهذا [من] نوع أباطيلهم. ولت جيااهم اللائقة 
بأذهانهم السخيفة وعقولهم الواهية. 

قال ابن معين في جابر الجعفي: كان كذاباً. وقال في موضع آخر: لا يكتب 

حديثه» ولا كرامة. وقال الشعبي لجابر: يا جابر» لا تموت حتى تكذب على رسول الله كَل 
قال إسماعيل بن أبي خالد: فما مضت الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب. وقال أبو حنيفة: ما 
لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي., ما أتيته بشيء من رأي إلا جاءني فيه بأثر. وقال ابن 
عدي: له حديث صالح»ء وشعبة أقل رواية عنه من الثوري» وقد احتمله الناس» وعامة ما قذفوه 
به أنه كان يؤمن بالرجعة» وهو مع هذا إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق» روى له أبو داود في 
السهو في الصلاة حديثئاً واحداً من حديث المغيرة ة بن شعبة. وقال عقبة عدار الس اك كات ادر 
الجعفي غيره». وقال سفيان بن عييئة: سمعت من جابر الجعفي كلاماً فبادرت» خفت أن يقع 
علينا السقف. وقال ابن قتيبة في «مشكل الحديث»: كان جابر يؤمن بالرجعة؛ وكان صاحب 
نيرنجات وشبه. وقال ابن حبان: كان سبائياً من أصحاب عبد الله بن سبأء وكان يقول: إن علياً 
يرجع إلى الدنياء فإن احتج محتج بأن شعبة والثوري رويا عنه قلنا: الثوري ليس من مذهبه ترك 
الرواية عن الضعفاءء وأما شعبة وغيره فرأوا عنده أشياء فلم يصبروا عنهاء وكتبوها ليعرفوهاء 
فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب, ونقل في التهذيب توثيقه عن بعض 
الأئمة الكبار رحمهم الله. 

قوله: (قبل أن يحدث ما أحدث) إلخ: لعله الإيمان بالرجعة» كما سبق» وفي التهذيب: 
«قال أبو بدر: كان جابر يهيج به مِرّة في السنة مَرّة فيهذي ويخلط في الكلام» فلعل ما حكي 
عنه كان في ذلك الوقت» وخرّج أبو عبيد في فضائل القرآن حديث الأشجعي عن مسعر: ثنا 
جابر قبل أن يقع فيما وقع فيه» قال الأشجعي: ما كان من تغيير عقلهء والله أعلم». 

قوله : (قال حدثنا سفيان) إلخ: قال النووي: هو سفيان بن عيينة. 


طن الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صِحيّح مسلم 

حَدِيئِهِ ؛ وَتَرَكَهُ بَعْضْ 0 قَقِيلَ [ 0 ا تال الإيقاد 20 

0 اهنا شرت الخاع فطع تو را ار نين نتف الك 
كه © )٠‏ وحدطتي ا الور عل اعم ره --- 
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0-0 
٠. 
5 
1١ 
لكك‎ 
0 
1١ 
- 
- 


زم أ 


لت ها د كَا : ايا حي ان لهذا مِنَ الْكَنْسِينَ ألفاً. 


م لاه ل 0 0 الْوَلَيَدِ يفول ؛ 


ديت عن الي 98 
مه - (000) وحدّئني سَلَّمَهُ بْنُ شَِيبِء عَدَننَا الْحُمَيْدِيُ د ا 
سَمِعْتٌ رَجُلاً سَألَ جايراً عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «تلن أي آلاسَ حي بأد 4 إن أز بحم أله 
273 د لكين امد 00 قَقَالَ جَاير : َم يَجى: تأوِيل هذه. قال ب سان : د 


> + موو 


َقُْنَا لِسْفْيَانَ: وَمَا أَرَادَ بهذًا؟ فََالَ: إِنَّ الرَافِضَةَ تَقُولُ: إِنَّ عَِيّا في السّحَاب . فلآ نَحْرُْحُ 


قوله: (أبو يحيى الحماني) إلخ : منسوب إلى حمان بكسر الحاء» بطن من همدان» وقد 
ذكرناه فيمن رمي ببدعة من رجال الصحيحين في المقدمة. 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين» المعروف بالباقر» لأنه بقر العلم أ 
شقه ؤوفتحه. فعرف أصله وتمكن فيه» وفى التهذيب: قال شبابة عن ورقاء عن جابر: دخلت على 
أبي جعفر الباقر فسقاني في قعب حسائي, (كذا في التهذيب» وفي الميزان: في قعب حبشاني) 

قوله: (ما حدثت منها بشيء) إلخ: وفي رواية عن أبي حنيفة في التهذيب: وزعم أن عنده 
ثلاثين ألف حديث لم يظهرها. 

:قوله : (سلام بن أبي مطيع) إلخ : بتشديد اللام. 

قوله: (إن الرافضة تقول) إلخ: من الرفضء وهو الترك» قال الأصمعي وغيره: سموا 
رافضة» لأنهم رفضوا زيد بن علي» فتركوه. 


مقدمة المؤلف لضن 


ا ل سيان وال 0 


مَعَ مَنْ خَرَجَ مِنْ وَلَدِوه حَنّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ. يُرِيدُ عَلِيًا أَنَهُ يُنَادِي الحرجوا مع 
ُلاَنِ”"" . يَقُولُ جَابرٌ : هَذَا تَأُوِيلُ هَذِهِ الآيَةِ. م لاوس 

00 وحدّثني سَلَّمَةُ حَدَّننَا الحُمَئْدِيُ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قا 
يُحَدِّثُ بنَحْوٍ مِنْ نَلآنِينَ لف حَدِيثِء ما أَسْتَحِلُ أَنْ أَذْكْرَ منْهَا شَيْئاًء َه لو 

قَالَ مُسْلِمٌ : وَسَمِعْتٌ أبَا عَسَّانَ ل 0 قَالَ: افعو 
عَبْدٍ الْحَمِيدٍ. فَقّلْتُ: الْحَارِتُ بْنُ حصِيرَةٌ لَقِيئه؟ قَالَ: : شَيْحّ طوِيلٌ السكوتٍ» ْضٍُ 
ل ار و 

1 (000) حدّثني أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاجِيمَ الدَّوْرَقِىُء قال حَدّ نْنِي عَبْدُ الرَحْمِنٍ بْنُ 
مَهْدِيُ؛ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ زَيْن قَالَ: ذَكَرَ أَيُوبُ رَجُلاً يَؤْماء كُقَالَ: م يكن بمشتقيم لأا 
وَذْكَرَ آحَرَ فَقَالَ: هُوَ يَزِيدُ في ارقم . 


تسر مام 


3 ضْ 


)000(١‏ حدّثني حَجَاجُ بْنُّ الشَّاعِرِء حَدََّنَا سُلَيْمَانُ بْقُ حرْب»ء حَدَّنَنَا حَمَّادُ 


قوله: (من خرج من ولده) إلخ : لعله المهدي عندهم . 

قوله: (الحارث بن حصيرة) إلخ : بفتح الحاء؛ وكسر الصاد المهملتين» وآخره هاءعء أزدي 
كوفي . 

قوله: (يصر على أمر عظيم) إلخ: .قال أبو أحمد الزبيري: كان يؤمن بالرجعة. وقال ابن 
معين : خشبي ١‏ ثقة» ينسب إلى خشبة زيد بن علي التي صلب عليها . وقال النسائي : ثقة. وقال 
الدارقطني: شيخ للشيعة؛ يغلو في التشي . وقال ابن عدي: عامة روايات الكوفيين عنه في 
فضائل أهل البيت» وإذا روى عنه البصريون فرواياتهم أحاديث متفرقة» وهو أحد من يعد من 
المخترتين بالكرقة في التشيع» وعلى ضعفه يكتب حديثه . قال الحافظ : علق البخاري أثراً لعلى 

في المزارعة» وهو من رواية هذا. كذا في التهذيب. 

قوله: (هو يزيد في الرقم) إلخ: هذا اللفظ وقوله فيما قبل: ال 
كناية عن الكذب» وجعله في الأول كالتاجر الذي يزيد في رقم السلعة» ويكذب فيهاء ليربح 
على الناس» ويغرهم بذلك الرقم ويشتروا عليه. 


)١(‏ قوله: «أخرجوا مع فلان» إلخ: قال السندي رحمه الله في حاشيته : يريدون به المهدي الموعود» فيصير 
قوله: «فلن أبرح الأرض» الآية حكاية عن قول المهدي» والأرض: البرية؛ والمواد بقوله: «حتى يأذن لي 
أبي» هو نداء على من السماءء فانظروا إلى أولئك القوم وتحريفهم كتاب الله نعوذ الله منه؛ من المؤلف 


رحمة الله . 


55ظ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح يح مسلم 


و 


لت إن لي جَاراً. ثم ذَكَرَ مِنْ فض فَضْلِد وَلَوْ شَّهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرَتَيْنِ ما 


مزه وعنطص ف د تنه وَحَجَاج بْنُّ الشَاعِرِ قَالاً : حدثمًا 
عَبْدُ الرّراقِبِ كَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: : ما رَأَيْتُ أيُوبَ اغْتَات أحداً قط إلا عَبْدَ الْكرِيم الي 
أو 0 0 


ة - فَإِنْهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ: رمه الله كَانَ غَيْرَ يُقَقَ كذ سال عن كديف رمكرمة نا : 


. 2 مم 2 
ل: سمعت مه . 
_- 


"5 - (000) حدّثتي الْمَضْلْ بْنُ سَهْلٍ؛ قَالَ: حَدَّتَنا عَفَانَ بْنُ مُسْلِم» حَدََنَا هَمَامْ . 
قَالَ: قد نِم عَلَيْنَا أبُو داو الأغمى: فَجَعَلَ يَقُولُ: جديا الَْرَاُ قال وَحَدَتقًا زَيْدٌ بْنُ 
أَرْقُم . مَدَكَوْنا ذلك لِمكادة+ افقال: كدت ماضوع ينف : إنما كان ذلك سافلا يتكنت 
النَّاسَء زَمَنَّ طَاعُونٍ الْجَارِفٍ . 


قوله: (ثم قال: سمعت عكرمة) إلخ: قد يقال: في التجريح بمثل هذا نظر؛ لاحتمال أنه 
سمعه من عكرمة» ثم نسيهء فسأل عنه ثم ذكره بعد. والجواب أنه عرف كذبه بقرائن منضمة إلى 
ذلك؛ وممن نص على ضعف عبد الكريم هذا: سفيان بن عيينة» وعبد الرحمن بن مهدي. 
ويحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» وابن عدي» وغيرهم. وقال ابن حبان: كان كثير 
الوهمء فاحش الخطأء «قلما كار ولك منذا يال الاعسماج ج84 عالواءاما وو سالك عل أضيعب 
منه. وقال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه. . ومن أجل من جرحه أبو العالية وأيوب» مع ورعه 
غرّ مالكاً سمته» ولم يكن من أهل بلده؛ ولم يخرج عنه حكماً إذمنا كر :عله تراخيناً . قال 
النووي: «وكان من فضلاء فقهاء البصرة ة». وقال بعضهم: روى له مسلم في المتابعات. وهذا 
الإطلاق يتفي اله اخرج لبورعدة احادييه» رس كلذلف لس لزاني كتابهامبوى ودع واه : 
وقيل : إنه ليس أبا أمية» وإنما هو الجزري» وقد قال الحافظ أبو محمد المنذري: «لم يخرج له 
مسلم شيئاً أصلاًء لا متابعة ولا غيرهاء وإنما أخرج لعبد الكريم الجزري». والله أعلم . 

قوله: (أبو داود الأعمى) إلخ : : هو نفيع بن الحارث القاص الأعمى. متفق على ضعفه. 
كان يغلو في الرفض» وروى عن بريدة وأنس أحاديث موضوعة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على 
ضعفه » وكلية بتميية وأجمعوا على ترك الرواية عنه. 

قوله : (يتكفف الناس) إلخ: معناه يسألهم في كفهء أو بكفه. قال الساجي بعد روايته عن 
أبي داود هذا عن أنس «قال: قال رسول الله كك : ما من ذي غنى إلا سيود أنه كان أعطى قوتاً» 
قال: وهذا الحديث يصحح قول قتادة فيه: إنه كان سائلاً؛ لأن هذا حديث السؤال. كذا في 
الوذه 

قوله: (زمن طاعون الجارف) إلخ: قال عياض : «كان طاعون الجارف سنة تسع عشرة 


مقدمة المؤلف يكنا 


54 - (000) وحدّثني حَسَنُ بن عَلِيّ اُْلوَائْ نين قال حَدَننا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ» أخبرنا 
هَمّامٌء قَالَ: دَحَلَ ُو دَاوْةَ الأغى عَلَى قَعَاَء كلما قَام الا : إِنَّ هذا يَرْعُمْ أنه لْقِيَ 
َمَانيَةَ عَشَّرَ بَْرِيًا . فَقَالَ قَتَادَة : هذا كَانَ سَائِلاً قَبْلَ الْجَارِفٍِ لا يَعْرِضٌ فِي شَيْءٍ مِنْ هذَاء 
اه اا لي ل 


ممه بوره قد - ئ0 اهم ا مامامةه 


م ات ا ١‏ بي شيبَّة. خدثنا جرير» عن رقبة؛ نََ ر 


( 7 ام 50 8 2 


م بير 


الَْاشِوِيَّ الْمَدَنِئَ كَانٌ يصع لاقي لاض 4 ممع هه اق طفع مده عه كه مها وان وف فاع خم رق ها ويل ةك 


ومافة بالنضية» وسمى مدلل لكر وماك لخدام الناشس »وس الموتك حارفا لالتعراقه 
الناس» والسسيل ازا لاجترافه ما على وجه اوسن والكر ف اشر فيعن نرق أرقو 
واكتساح ما عليها». قال النووي بعد ما ذكر عن عياض ما قدمناء وذكر أقوالاً في وقت طاعون 
الجارف قال: «ويلزم من هذا بطلان ما فسر به عياض طاعون الجارف هناء ويتعين أحد 
الطاعونين فإما سنة سبع وستين» فإن قتادة كان ابن ست وستين» ومثله يضبطه» وإما سنة سبع 
وثمانين» وهو الأظهر إن شاء الله تعالى». 

قوله: (لا يعرض في شيء من هذا) إلخ: بفتح الياء وكسر الراء» معناه: لا يعتني 
بالحديث . 

قوله: (فوالله ما حدثنا الحسن) إلخ: المراد بهذا الكلام إبطال قول أبي داود الأعمى هذاء 
وزعمه أنه لقي ثمانية عشر بدرياً» فقال قتادة: الحسن البصري وسعيد بن المسيب أكبر من أبي 
داود الأعمى وأجل» وأقدم سنا وأكثر اعتناء بالحديث؛» وملازمة أهله» والاجتهاد في الأخذ 
عن الصحابة» ومع هذا كله ما حدثنا واحد منهما عن بدري واحدء فكيف يزعم أبو داود 
الأعمى أنه لقي ثمانية عشر بدريا؟ هذا بهتان عظيم. 

قوله: (إلا عن سعد بن مالك) إلخ: هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة» واسم 
57 وقاص : مالك بن أهيب» وقيل: وهيب. 

قوله: (عن رقبة) إلخ: بفتح الراء والقاف والباء» وهو رقبة بن مسقلة ‏ بفتح الميم وإسكان 
السين المهملة وفتح الكاف ‏ وكان عظيم القدر جليل الشأن. 

قوله: (أبا جعفر الهاشمي المدني) إلخ: هو عبد الله بن مسور المدائني أبو جعفر الذي 
تقدم في أول الكتاب في الضعفاء والواضعين. وفي بعض النسخ : «أبا جعفر الهاشمي المديني» 
بزيادة ياء» وكلاهما نسبة إلى مدينة النبت كَلةِ لا إلى مدينة منصورء وروي عن البخاري أنه قال: 
المديني ‏ يعني بالياء ‏ هو الذي أقام بالمديئة ولم يفارقهاء والمدني: الذي تحوّل منهاء وكان 
منها نقله النووي كان . والله أعلم. 


57 المجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحج مسلم 
كلام حَنٌ» وَلَيْسَتْ مِنْ أَحَادِيثِ البَي يله وَكَانَ يَروِيهَا عَنِ الب كله. 
35 ا ا ال أبْو إِسْحَاقَ 


و ار اما 


أل قالع ع شيا ع ولك د د كَالَ: كان عدو بْنُ عبد 
/5 0 5 دي راس اسرد به 


أن 


قَالَ هن حمل كلا الشلاع كين يذ كَالَ ا 5 وَلْكَنّهُ راد أن 
يَحُوزَّهَا إِلَى قَوْلِهِ الْحَِيثِ. 


قوله: (كلام حق) إلخ: بنصب «كلام» وهو بدل من «(أحاديث» ومعناه: كلام صحيح 
المعنى, وحكمة من الحكم» ولكنه كذب فنسبه إلى النبي كَل وليس هو من كلامه َكِْةْ. 


قوله: (قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد) إلخ : قال النووي 001 : «وأبو إسحاق هذا 
صاحب مسلمء ورواية الكتاب عنه. فيكلون قد ساوى مسلما فى هنذا الحديث» وعلا فيه 
برجل»). 


قوله: (أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث) إلخ: يجوز بالحاء المهملة من الحوزء وهو 
الجمع وضم الشيء» قال النووي كده: «كذب بهذه الرواية ليعضد بها مذهبه الرديء» وهو 
الاعتزال» فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبها من الإيمان» ويخلده في النارء 
ولا يسمونه كافراً بل فاسقاً مخلداً في النار» . 


وأما حديث: «من حمل علينا السلاح فليس منا» فهو صحيح مروي من طرق» وقد ذكرها 
مسلم في كتاب الإيمان» وقد أوّل علماء أهل السنة هذا الحديث» فقال بعضهم: هو محمول 
على المستحل لذلك بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة. وقيل: معناه: ليس على سيرتنا الكاملة 
وهديناء وهذا نظير ما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله: لست مني» وهكذا القول في جميع 
الأحاديث الواردة بنحو هذا القول. كقوله 24: «مَنْ غشّنا فَلَيْسَ مِنَّا فإن مذهب أهل السنة أن 
من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص» ولا يكفر بذلك. 
وكان سفيان بن عيينة. يكره قول. من يفسره ب «ليس على هدينا» ويقول: بئس هذا القول» يعني : 
أنه يمسك عن تأويله؛ ليكون أوقع في النفوسء» وأبلغ في الزجر. وحملته المعتزلة على ظاهره» 
فقالوا: : إن من ارتكب كبيرة ولم يتب خرج من الإيمان وخلد في النار» ولا تسدولة مؤي ولا 
كافراً» وإنما تسفوتم قافيفا : ولكون ظاهر هذا الحديث يؤيد مذهب المعتزلة» قال عوف: ١«كذب‏ 


مقدمة المؤلف لض 


مين 


6 (000) وحدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَالْقَوَا رِيري» حَدئ 


والله عمروء ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث» يعنى: أنه أراد أن يعضد بهذه الكلمة مذهبه 
الباطل وهو شتمن المكرلة. 5 

ومراد مسلم بذكر ذلك هنا بيان أن عوفاً جرح عمرو بن عبيد» وكذبه. وقد حاول العلماء 
بيان وجه لتكذيب عوف» فقالوا: إنما كذبه مع أن الحديث صحيح إما لكونه نسبه إلى الحسن» 
والحسن لم يرو هذاء أو لكونه لم يسمعه من الحسن» وكان عوف من كبار أصحاب الحسن» 
ولكن بقي أن يقال: فماذا أراد عوف بقوله: «ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث»؟ . 

واعلم أن هذا الحديث وأشباهه لو انفرد بروايته ثقات الرواة من المعتزلة ولو لم يكونوا 
دعاة إلى مذهبهم لا يقبل عند المحدثين البتة» لما عرفت من أن المبتدع إذا كان متحرزا من 
الكذب» وموصوفا بالديانة؛ لا يقبل من روايته عند من يقبلها إلا ما لا يكون مؤيدا لبدعته 
ظاهراً» ولو لم يرو هذا الحديث من طريق غير طريق عمرو وإخوانه لجعل مثالاً للحديث 
الموضوع الذي وضعته المعتزلة تشييداً لمذهبهم» وإن كانوا أبعد الناس عن الوضع. 

وقد-نقل السخاوي وغيره قول بعض العلماء الأعلام: إن من يعتقد أنه يخلد في النار على 
شهادة الزور أبعد فى الشهادة الكاذبة ممن لا يعتقد ذلك» فكانت الثقة بشهادته وخبره أكمل من 
الشتسيمق لأ يعحقد ذلك ومدان تبول الكتهادة والرواية على الققة باصق » وذلك محف فق آهل 
الأهزات ونه حاول كيم اقل الألن ابن حياة حل عه المقدةعلن :رنت ربينا :ارضين الفريقين» 
فقال: كان يكذب في الحديث وهماً لا تعمداً. ولا يخفى أن الكذب وهم عبارة عن وقوع في 
حديثه على طريق السهو أو الغفلة ونحو ذلك» وهو مما لا يخلو عنه إنسان مهما جل حفظه 
وانتباهه. 

قال الحافظ الترمذي: قال وكيع : إن لم يكن المعنى واسعاً فقد هلك الناس» وإنما 
تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط أحد 
من الأئمة مع حفظهمء السام اد عدوي شيدق ان على ب جنر ان الل 
قبول خبر الواحد إذا استوفى الشروط المشهورة. قال ابن حزم في كتاب الإحكام في إثبات خبر 
الواحد: «ولا خلاف بين مؤمن ولا كافر قطعاً في أن كُلَّ صاحبء وكُلَّ تابع سأله مستفت عن 
نازلة في الدين أنه لم يقل له قط: لا يجوز لك أن تعمل بما أخبرتك به عن رسول الله وله حتى 
يخبرك بذلك الكواف» كما قالوا لهم فيما أخبروا به أنه رأى منهم» فلم يلزموهم قبوله» ثم قال: 
فصح بهذا إجماع الأئمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي كل يجري على ذلك في 
كل فرقة علماؤهاء كأهل السنة» والخوارج» والشيعة» والقدرية» حتى حدث متكلموا المعتزلة 
بعد المائة من التاريخ» .فخالفوا الإجماع في ذلك» ولقد كان عمرو بن عبيد يتدين بما يروي عن 
الحسن» ويفتي بهء هذا أمر لا يجهله من له أقل علم» اه. 


لون الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


2 سو َع 


يُوبَ وَسَمِعَ نه كَمَقَدُ لوت َقَانُوا: يَا أبَا بَكْرِ إِنْهُ قد لَرِمَ عَمْرَو بن 


جل لم 


د 0 0 بين أنا 00 0 0 3 0 اده 


ا و 8 


ولا يخفى ما فى هذه العبارة من الإشعار بفرط شهرة هذا الرجل» مع عظم موقعه في 
نفوس المعتزلة» ولنذكر شيئاً من ترجمته مما ذكره أهل الأثر حاذفين كثيراً مما يتعلق بذمه: فقد 
عرف رأيهم فيه. 

فنقول: هو أبو عثمان عمرو بن عبيد البصري» روى عن الحسن وأبي قلابة» وروى عله 
الحمادان» ويحيى القطان» وعبد الوارث» وهو الذي ذكرنا آنفاً أنه اتهم بالاعتزال لنفيه الكذب 
عن عمرو. وقال حماد بن زيد: كنت مع أيوب ويونس وابن عون» فمرٌ عمرو» فسلم عليهم» 
ووقفء فلم يردوا عليه السلام. وقال عبد الوهاب الخفاف: مررت بعمرو بن عبيد وحذه» 
فقلت: مالك تركرك؟ فال : نهى الناس عني ابن عون» فانتهوا . وقال عمرو بن النضر: سئل 
عمرو بن عبيد يوماً عن شيء وأنا عنده» فأجاب فيه» فقلت: ليس هكذا يقول أصحابناء فقال: 
ومن أصحابك - لا أبا لك ؟ فقلت: أيوب ويونس وابن عون والتيمي. قال: أولئك أرجاس 
أنجاس أموات غير أحياء. وقال محمود بن غيلان: قلت لأبي داود: إنك لا تروي عن عبد 
الوارث. قال: كيف أروي عن رجل يزعم أن عمرو بن عبيد خير من أيوب وابن عون ويونس . 
ب ا و 1 
وتركت حديث ا قال: كان 0 رأيه. ويظهر الدعوة» وكانا ساكتين. 
وقال أحمد بن محمد الحضرمي : سألت ابن معين عن عمرو بن عبيد» فقال: لا يكتب حديثه؛ 
فقلت له: : أكان يكذب؟ فقال كان كاقية إلى فين ققلات له : فلم وثقت قتادة وابن ن أبي عروبة 
وسلام بن مسكين؟ فقال: كانوا يصدقون في حديثهم ولم يكونوا يدعون إلى بدعة. وقال كامل بن 
الناس يصلون يوم الجمعة إلى القبلة» وهو مدبر عنهاء فعلمت أنه على بدعة» فتركت الرواية 
عنه. وذكروا مرائي كثيرة من هذا القبيل» رآها الناس في حقه. وذكروا عن الحسن أنه قال: نعم 


للد وكان الخليفة أبو ب جعفر المنصور يعجب بزهد عمرو وعبادته. 
ل د شرك اق بل عزفي )ل بفتح الراءء وهو شك من الراوي» أي: إنما 


لا وا لد و الي ا وار ل 


مقدمة المؤلف الام 


14 در ] وعتلق عد ١ن‏ الساعوة - حَدَثنا 0 حَدَثَنا نا ابن زلل 


الَكْرَانُ ب الي كمالَ: كُذّب. 6 اه و لد الَكْرَانُ من اللي 


.07 0 وحدئني خجاج: حَدَّكَنًا اة قَالٌ: 5-0 سَلاَمَ بْنَ 


أي تفي . يَقُولُ : بَلعَ أيُوب أنّي آي عَمراء كفل علي يَؤما ود ات 
ديئِه» كيف تَأْمَنْهُ على الْحَدِيثِ؟ 


ره م م 


الكذب على رسول الله لله كلِهِ إن كانت أحاديث» وإن كانت من الآراء والمذاهب فحذراً ٠.‏ من الوقوع 
في البدع . 
قوله: (قبل أن يحدث) إلخ: أي: من بدعة الاعتزال. 


قوله: (أبى شيبة قاضى واسط) إلخ: هو جد أولاد أبى شيبة » وهم: أبو بكر» وعثمان» 
والقاسمء بنو محمد بن إبراهيم أبي شيبة» وواسط مصروفء, كذا سمع من العرب, بناها 
الحجاج . 


قولهة اوموق تابي ) إلقه بحو بكسن الااقم» مره سويت ماه مو تلرعه إلى أنيا سدنة 
فينال منه. 


قوله: (فقال: كذب) إلخ: هو من نحو ما قدمناه في قوله: «لم نر الصالحين في شيء 
أكذب منهم في الحديث» معناه ما قاله مسلم: يجري الكذب على ألسنتهم من غير تعمد وذلك 
لأنهم لا يعرفون صناعة هذا الفن» فيخبرون بكل ما سمعوه»ء وفيه الكذبء فيكونون كاذبين» فإن 
الكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هوء سهواً كان الإخبار أو عمداً» كما قدمناه. 


وكان 2 هذا من كبار العباد الزهاد الصالحين» وهو صالح بن بشير ديا الجر وكسر 
الشين-.أبوء بشير البصري القاص » وقيل له: «المري» لأن امرأة من بني مرة أعتقتهء وأبوه عربي » 
وأمه معتقة للمرأة المرية» وكان صالح كله حسن الصوت بالقرآن» وات معن در اسع 
قراءته » وكان شديد الخوف من الله تعالى» كثير البكاء. قال عفان بن مسلم: : كان صالح إذا حل 
في قصصه كأنه رجل مذعور يفزعك أمره من حزنه» وكثرة بكائه كأنه ثكلى. والله أعلم. وفي 
التهذيب: قال ابن عدي: صالح المري من أهل البصرة» وهو رجل قاص حسن الصوتء وعامة 
أحاديثئه منكرات» تنكرها الأئمة عليه» وليس هو بصاحب حديث» وإنما أتى من قلة معرفته 
بالأسانيد والمتون» وعندي أنه مع هذا لا يتعمد الكذب بل يغلط شيئاًء وقال ابن حبان: غلب 
والحسن ونحو هؤلاء على التوهم» فيجعله عن أنس» فظهر في روايته الموضوعات التي يرويها 


فض الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


54 


)٠00( 1‏ وحدّئني سَلَمَُ بْنُ شَّبِيبٍء حَدَّثَنَا الحميده ان قال” 


ف +( )خودي ي عُبَيْدُ الل : بن شان العتريا. 0 قَالَ : ماري ده ب 
وف - )٠0(‏ وحتئتا لكان ان كيت عنان كال ا 
عَنْ صَالِحِ الْمُرّيّ بِحَدِيثِ عَنْ نَاِتٍ. فَقَالَ: كدي وَحَدَّنْتُ هَمَّاماً عَنْ صَالِحِ الْمُرَيْ 
بحدِيث» تقال كذنك 


الع ود يي حَدَتنَا أبُو ذَاوْدُه كَال: قال لى شغبة: ايك 
جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ قَقْلَ لَه لا يا لك أن َرْوِيَ عن الْحَسَنِ بن عُمَارَة» كإِنّهُيحذِبُ . كال بو 
دَاوَدٌ : قُلْت لِشْعْبَة: وَكَيْفتَ داك ؟ قال : حدتنا حَدَئْنَا عَن الحَكم بأشْيَاءَ لم أجذ لها أضلا. قَالَ 
2 3 00 


عَلَيْهم. كقَالَ الْحَسَنْ : بْنُ عُمَارَة عَنِ الْحَكُمء عَنْ مِفْسَمء عَن ابْنِ عَبّاسٍ ؛ أن الي #6 
صَلى عَلَيَمْ وَدقتّهُمْ. قُلْتُ لِلْحَكُم : ما تَقُولَ في أَوْلدٍ الرنَا؟ قَالَ : يُصَلَى عَلَيِهِمْ. 5 
مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُرْوَى؟ قَالَ: يُرْوَى عَنِ الْحَسَنٍ الْبَضْرِيّ. كَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنا 


الع : عَنْ يَحْيَنْ بْن الْجَزّارِء عَنْ عَلِىٌ . 


عن الأثبات» فاستحق الترك عند الاحتجاج. وقال أبو إسحاق الحربي: إذا أرسل فبالحري أن 
يصيب » وإذا أسند فاحذروه. 

قوله: (الحسن بن عمارة) إلخ: بضم العين. 

لول لقو صف بن ور انحن رافح اليا 

قوله: (عن يحيى بن الجزار) إلخ: بالجيم والزاي» وبالراء آخره. 

قوله: (عن علي) إلخ: معنى هذا الكلام أن الحسن ب بن عمارة كذب» فروى هذا الحديث 
«عن الحكم عن يحيى عن علي» وإنما هو عن الحسن البصري من قوله. وقد قدمنا أن مثل هذا 
وإن كان يحتمل كونه جاء عن الحسن وعن علي» ولكن الحفاظ يعرفون كذب الكاذبين بقرائن. 
وقد يعرفون ذلك بدلائل قطعية» يعرفها أهل هذا الفن» فقولهم مقبول في كل هذا. 

والحسن بن عمارة متفق على ضعفه وتركه» قال شعبة: أفادني الحسن بن عمارة سبعين 
حديثاً عن الحكمء فلم يكن لها أصلء» وقال الحسن بن عمارة: حدثني الحكم عن يحيى بن 
الجزار عن علي سبعة أحاديث» فسألت الحكم عنهاء فقال: ما سمعت منها شيئاً. وقال 
عيسى بن يونس: الحسن بن عمارة شيخ صالح.ء قال فيه شعبة» وأعانه عليه سفيان. وقال 


مقدمة المؤلف وف 


2000(0) وحدثنا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُ» قَالَ: سَمِعْتٌ يَزِيدَ بْنَ مَارُونَ وَدْكُو 
زِيَادٌ بْنَ مَيْمُونِء فَقَالَ: : حَلَفْتُ ألا أزوي عَنْهُ شَيْعا وَلا عَنْ خَالِدِ 0 ل 
لقِيتٌ زِيَادَ بْنّ مَيِمُونٍء بجالناعل عير تغدتتي رين بعر الفديء ثُمّ عُذْتٌ إِليّْهِ: 
نعذتي بو عن فوت . كم غذث إلوه فعذكي يدعي الخسي» وكان يلشيفنا إلى الكذب . 


أيوب بن سويد الرملي: كان شعبة يقول: إن الحكم لم يحدث عن يحيى بن الجزار إلا ثلاثة 
أحاديث» والحسن بن عمارة يحدث عنه أحاديث كثيرة» قال: فقلت للحسن بن عمارة» فقال: 
إن الحكم أعطاني حديثه عن يحيى في كتاب» فحفظته. قال النضر بن شميل: قال الحسن بن 
عمارة: الناس كلهم مني في حل ما خلا شعبة. وقال جرير بن عبد الحميد: ما ظننت أني أعيش 
إلى دهر يحدث فيه عن محمد بن إسحاق» ويسكت فيه عن الحسن بن عمارة» وقال عبد الله بن 
المديني عن أبيه: ما أحتاج إلى شعبة فيه أمره أبين من ذلك» قيل له: كان يغلط؟ فقال: أي 
شيء كان يغلط؟ كان يضع. وقال البزار: لا يحتج أهل العلم بحديثه إذا انفرد. وقال ابن حبان: 
كان الس التدليس عو التناظ ونا وضع اديع يمف . كان يسمع من موسى بن مطير 
وأبي العطوف وأبان بن أبي عياش وأضرابهم» ثم يسقط أسماءهم ويرويها عن مشايخه الثقات» 
فالتزقت به تلك الموضوعات. وقال عمرو بن علي: رجل صالح» صدوقء كثير الوهم والخطأء 
متروك الحديث. وأورد له ابن عدي أحاديث وقال: ما أقرب قصته إلى ما قال عمرو بن علي . 
وقد قيل: إن الحسن بن عمارة كان صاحب مالء» وإنه حول الحكم إلى منزله» فخصه بما لم 
يخص غيره» على أن بعض رواياته عن الحكم وعن غيره غير محفوظة» وهو إلى الضعف أقرب . 
كذا في التهذيب. وكان الحسن من كبار الفقهاء في زمانه؛ ولي قضاء بغداد. 

قوله: (ولا عن خالد بن محدوج) إلخ : بميم مفتوحة» ثم حاء ساكنة» ثم دال مضمومة» 
مهملتين» ثم واو ثم جيمء كذا ضبطه النووي. قال ابن عبد البر: «هو عندهم منكر الحديث 
ضعيف جداً؛ ضعفه النسائي وأبو حاتم» وذكره البخاري والساجي والعقيلي وابن الجارود في 
الضعفاء». وقال ابن عدي: عامة ما يرويه مناكير. وقال ابن حبان: يقلب الأخبارء لا يحتج به. 
قال الحافظ : ثم غفل» تاكرة ني الثقات. كذا في اللسان. 

قوله: (عن مورق) إلخ: ؛ بضم الميم وفتح الواو وكسر الراء المشددة. 

قوله: (وكان ين بنسبهما إلى الكدب) إلخ: القائل: هو الحلواني» والناسب: يزيد بن 
هارونء» والمنسويان: علد بسار وزياد بن ميمون» وأما قوله: «حلفت أن لا أروي عنهما» 
ففعله نصيحة للمسلمين» ومبالغة في التنفير عنهماء لثلا يغتر أحد بهماء فيروي عنهما الكذب» 
فيقع في الكذب على رسول الله 5 وربما راج حديثهما فاحتج به. وأما حكمه بكذب زياد بن 
ميمون لكونه حدثه بالحديث عن واحدء ثم عن آخرء فهو جار على ما قدمناه من انضمام القرائن 
والدلائل على الكذب . والله أعلم. 


نكف الجزء لشت اتح ات الملهم بشرح صحيج مسلم 


قَالَ الْحُلْوَانِيُ : سَمِعْتٌ عَبْدَ الصَّمّدِء وَذْكَرْتُ عِنْدَهُ ِيَاد بْنّ مَيْمُونِء ُنَسَبَهُ إِلَى 


١ط )٠00(‏ وحدّثنا مَحْمودُ بْنُ غيْلآنَ قَالَ قُلْتُ لأبي دَاوُدَ الطيَالِسِيٌ : قَدْ أَكْثَرتَ 
عَنْ عبد بْنِ مَْصُورء كُمَالَكَ لَمْ تْمَغْ مِنْهُ حَدِيتَ الْعَطَارة الي رَوَى نا النّضرٌ بن شْمَيل؟ 
ُقَالَ بي : اسكتة. نا لَقِبتُ زِيَادَ بْنَ مَيِمُووءِ وَعَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنّ مَهْدِي» كَسَألْاهُ كَقلنَا لَهُ: 


هذِه الأَحَادِيتُ التي تَْوِيهَا عَنْ أنّس؟ كَقَالَ: أراكعا وخاد يني مون الس يوت الله 
عَلَيْهِ؟ قَالَ قُلنًا: ١‏ انَعمْ. ٠.‏ قَالَ: مَا سَمَعْتُ مِنْ أَنّسِء مِنْ دا قَليلاً وَل كثِيرأء إِنْ كَانَ لا يَمْلَم 


النَامن فَأنتُمَا لا تَعْلْمَانٍ أني لم ألَنّ أنْسا. 
2 > كو 2 000 رم ىع 22و رةه بكوم و يك لولم ررهه ١‏ َي 4 و 22 
قال ابو داود فَلعْئاء بعل أنه يروي» فاتيناه آنا وعبل الرحمن فقال نوبا. لم 


كان 57 تكد فتَرَكْنَاه . 
ا لجا ود قَالَ: جنع شانةء قَالَّ: كَانَ عَبدُ الْقُدُوسِ 
الم فيقول: سويد بن عَمَلة: قَالَ شَبَابَةُ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُوسٍ يَقُولُ: 8 


2 


قوله: (حديث العطارة) إلخ: قال عياض: «هو حديث رواه زياد بن ميمون هذا عن أنس: 
أن امرأة يقال لها: الحولاء عطارة» كانت بالمدينة» فدخلت على عائشة» وذكرت خبرها مع 
زوجهاء وأن النبيّ يَيْةِ ذكر لها في فضل الزوج» وهو حديث طويل غير صحيح» اه. وفيه فضل 
الولادة والرضاع والفطام والمراودة والمعانقة والقبلة والمجامعة وغير ذلك. كما فى اللسان. 

قوله: (عبد الرحمن بن مهدي) إلخ: مرفوع معطوف على ضمير الفاعل في «لقيت». 

قوله: (فأنتما لا تعلمان) إلخ: هكذا وقع في الأصولء» فيجوز أن تكون «لا» زائدة» 
والمعنى : فأنتما تعلمان» ويجوز أن يكون معناه: «أفأنتما لا تعلمان» على الاستفهام التقريري 
وحذف الهمزة. 

قوله : (قال: أبو داود فبلغا بعد) إلخ: هو أبو داود الطيالسي. 

قوله: (فتركناه) إلخ: أي : لما علمنا أنه لا يؤثر فيه الكلام والنصحء فتركناه» وفوضنا 
أمره إلى الله سبحانه وتعالى . 
الدمشقي الذي تقدم ذكره في أوائل الكتاب في الواضعين الكاذبين. 
وغباوته» واختلال ضبطهء وحصول الوهم في إسناده ومتنه» فأما الإسناد فإنه قال: سويد بن 
عقّلة ‏ بالعين المهملة والقاف ‏ وهو تصحيف ظاهرء وخطأ بسن فإنما هو غفلة ‏ بالغين المعجمة 
والفاء المفتوحتين ‏ وأما المتن فقال: الروح ‏ بفتح الراء - وعرضاً ‏ بالعين المهملة وإسكان الراء ‏ 


مقدمة المؤلف مض 


ا 2 اه 55 مم َه سهى و 1 1 2 0 6 0 000 
رَسُولٌ الله كَل أن يُنَحَذْ الرّوْحٌ عَرْضاً . قَالَ فَقِيلَ لَهُ: أي شَيْءِ هَذَا؟ قَالَ: يَعْنِي يُنَحخَلَا 
روخ 0 > اع ره > ماه مهي 

كوه في خائط لِيدخل عَليهِ الروح. 


َآَلَ مُسْلِمٌ: وَسَمِعْتٌ عُبَيْدَ اللّهِ بْنَ غ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ 
لِرَجلٍء 0022 شار قااخزو لعي «لقايعة الب تبعت يلكة؟ 


و 


قَالَ: يا أبَا إِسْمَاعِيل . 


00 ا 


)٠00( - 7‏ وحدّثنا الْحَسَنُ الْحُلْوَانيُ كال موقت عمان» قال سين أنا 
عَوَائَةَ قَالَ: ما بَلَعَنِي عَنِ الْحَسَنِ حَدِيتٌ» ات اناد :2 أى خاضن» فَقَرَأَهُ عَلَىَ 


وهو تصحيف قبيح» وخطأ صريح» وصوابه الروح ‏ بضم الراء - وغرضاً - بالغين المعجمة والراء 
المهملة المفتوحتين ‏ ومعناه: ا 0 غرضاً» أي: هدفاً للرمي» 
فيرمي إليه بالنشاب وشبهه. وسيأتي إيضاح هذا الحديث وبيان فقهه في كتاب الصيد والذبائح إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: (فقيل له: أي شيء هذا) إلخ: يعني : إيش معناه. 

قوله: (نتخذ كوة) إلخ: بفتح الكاف والواو المشددة على اللغة المشهورة. وحكي فيها 
ضم الكاف. 

قوله: (ليدخل عليه الروح) إلخ: أي : النسيم. 

قوله: (ما هذه العين المالحة) إلخ: كناية عن ضعفه وجرحه. 

ومهدي بن هلال متفق على ضعفه» قال النسائي : هو بصري » متروك. وقال الساجي كان 
قدرياً من الدعاة. وقال ابن عدي: ليس على حديثه ضوء ولا نورء لأنه كان يدعو الناس إلى 
بدعته» وقال ابن معين: ومن المعروفين بالكذب ووضع الحديث: مهدي بن هلال. 

قوله: (قال: نعم يا أبا إسماعيل) إلخ: القائل هو الرجل الذي كان جليساً لمهدي بن 
هلال» كأنه وافقه على جرحه» وأبو إسماعيل كنية حماد بن زيد. 

قوله: (فقرأه علي) إلخ: معناه: أنه كان يحدث عن الحسن بكل ما يسأل عنه» وهو كاذب 
في ذلك . 

وأبان هذا متروك الحديث عند ابن معين» والنسائي» والفلاس» والدارقطني» وأبي حاتم» 
وغيرهم. قال أبو حاتم: وكان رجلاً صالحاًء ولكنه بلي بسوء الحفظ . وقال أبو زرعة: كان 
يسمع الحديث من أنس ومن شهر ومن الحسن, فلا يميز بينهم. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه 
لا يتابع عليه» وهو بين الأمر في الضعفه, وأرجو أنه لا يتعمد الكذب إلا أنه يشبه عليه 


000( وفي نسخة: تتخذ من المؤلف. 


ف الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صختيح مسلم 


قال عَلِىٌ : فلَقِيتُ حَمْرَةَ َأخيرني أَنّهُ رَأى الي يل في الْمَنامِ» فَعَرَضّ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ 
بن أنان6 قَمَا عَرَقَتينها الأأشيا تبيرا) حفنة أز يك 


6 - (000) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَحْمْنٍ الذَّارمِيُ أَخْبَرَنَا زَكَرِيّاءُ بْنُ عَدِي . 
قَالَ: قَالَ لِي أَبُو إِسْحَاقَّ الْمَرَارِيُ : اكْنْبْ عَنْ بَقِيّةَ مَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ 1 
مَا رَوَى عَنْ غَيْرِ الْمَعْرُوفِينَ. وَلآ تَكْثُْ ع عَنْ إِسْمَاعِيل ؛ بْنِ عَيّاشٍ ما رَوَى عن الْمَعْرُوفِينَ 
وَلآَ عَنْ غَيْرِمْ. 


ويغلط. وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدقء كما قال شعبة. وقال عباد المهلبى: أتيت شعبة 
لوعف ب د ل ا فقال: ما أراني 
يسعني السكوت عنه. وقال ابن حبان: ولعله حدث عن أنس بأكثر من أ ليو وي 1 
ما لكثير شيء منها أصل . 

قوله: (فما عرف منها إلا) إلخ: قال القاضي عياض كأله: هذا ومثله استئناس واستظهار 
على ما تقرر من ضعف أبان. لا أنه يقطع بأمر المنامء ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت» ولا تثبت 
به سنة لم تشبت» وهذا بإجماع العلماء. هذا كلام القاضي. وكذا قاله غيره من أصحابنا 
وغيرهم» فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع . 

وليس هذا الذي ذكرناه مخالفاً لقوله كلّ: «من رآني في المنام فقد رآني» فإن معنى 
الحديث أن رؤيته صحيحة» وليست من أضغاث الأحلام» وتلبيس الشيطان» ولكن لا يجوز 
إثبات حكم شرعي بهء لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا 
على اذامن شوط مو 'ثقين زؤارئة وشهادك : أن يكن متيقظا لا مفقاك ...وله مللىء اللستطع ولا 
كثير الخطأء ولا مختل الضبطء والنائم ليس بهذه الصفة» فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه. هذا 
كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة» أما إذا رأى النبي كَل يأمره بفعل 
ما هو مندوبٌ إليهء أو ينهاه عن منهي عنه» أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب 
العمل على وفقهء لأن ذلك ليس حكماً بمجرد المنام» بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء. والله 
أعلم . 

قوله: (ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش) إلخ : قال النووي كَرنهُ: «هذا الذي قاله أبو 
إسحاق الفزاري في إسماعيل خلاف قول جمهور الأئمة» قال عباس: سمعت يحيى بن معين 
يقول: إسماعيل بن عياش ثقة. وكان أحب إلى أهل الشام من بقية . وقال ابن أبي خيثمة: 
سمعت يحيى بن معين يقول: هو ثقة». والعراقيون يكرهون حديثه. وقال البخاري: ما روى عن 


مقدمة المؤلف -- اا 


1-(005) وحدتنا إحان 
عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: نِعُمَ الرَّجُلَ بَقِيّةُ. لؤلاً أنه 


- 02 


1 
0 
2 
1 
ال 


الشاميين أصح. وقالعمرز بن على إذا كدت عن دروبلا محع: ؛ وإذا حدث عن أهل 
المدينة مثل هشام بن عروة ويحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح فليس بشيء؛ وقال يعقوب بن 
سفيان: كنت أسمع أصحابنا يقولون: علم الشام عند إسماعيلٍ بن عياش والوليد بن مسلم . قال 
يعقوب: : وتكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل. أعلم الناس بحديث الشام ولا يدفعه دافع» 
وأكثر ما تكلموا قالوا: يغرب عن ثقات المكيين والمدنيين. وقال يحيى بن معين: إسماعيل ثقة 
فيما روى عن الشاميين» وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاعء فخلط في حفظه عنهم. 
وقال أبو حاتم: هو ليّن يكتب حديثه؛ ولا أعلم أحداً كف عنه إلا أبا إسحاق الفزاري. وقال 
الترمذي: قال أحمد: هو أصلح من بقية» فإن لبقية أحاديث مناكير. وقال أحمد بن أبي 
الحواري: قال لي وكيع: يروون عندكم عن إسماعيل بن عياش؟ فقلت: أما الوليد ومروان 
فيرويان عنهء وأما الهيئم بن خارجة ومحمد بن إياس فلاء فقال: وأي: شيء الهيثم وابن إياس؟ 
إنما أصحاب البلدة: الوليد ومروان. والله أعلم. وقال أبو اليمان: كان أصحابنا لهم رغبة في 
العلم؛ وكانوا يقولون: نجهد ونتعب ونسافرء فإذا جئنا وجدنا كل ما كتبنا عند إسماعيل بن 
عياش . وقال ابن عدي: إذا روى عن الججازيين فلا يخلو من غلطء إما أن يكون حديثاً يرسله 
أو مرسلاً يوصله» أو موقوفاً يرفعه. وحديثه عن الشاميين إذا روي عنه ثقة فهو مستقيم» وهو في 
الجملة ممن يكتب حديثه ويحتج به في حديث الشاميين خاصة. وقال ابن حبان: كان إسماعيل 
من الحفاظ المتقنين في حديثهم» فلما كبر تغير حفظه» فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على 
جهته» وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه وأدخل الإسناد في الإسناد. وألزق 
المتن بالمتن» وهو لا يعلم» ؛ فمن كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حديئه يكثر: : خرج عن حد 
الاحتجاج بهء قال الحافظ : وله في البخاري شيء معلق من غير أن يصرح به وقد صحح له 
الترمذي غير ما حديث عن الشاميين». 

قولم: (ستعت بعض اضبحات ,عبد اله) إلخ + هذا مجهول» أ ا ولكن 

كره مسلم متابعة؛ لا أصلاًء وقد تقدم في الكتاب نظير هذا وقد قدمنا وجه إدخاله هنا. 


قوله: (لولا أنه يكني الأسامي) إلخ: معناه: أنه إذا روى عن إنسان معروف باسمه كناه 
ولم يسمه وإذا روى عن معروف بكنيته سماه ولم يكنه. وهذا نوع من التدليس» وهو قبيح 
مذموم» فإنه يلبس أمره على الناسء ويوهم أن ذلك الراوي ليس هو ذلك الضعيف؛ فيخرجه عن 
حالته المعروفة بالجرح المتفق عليه» وعلى تركه إلى حالة الجهالة التي لا تؤثر عند جماعة من 
العلماء. بل يحتجون بصاحبهاء وتقضي توقفاً عن الحكم بصحته أو ضعفه عند الآخرين» وقد 
يعتضد المجهول فيحتج به؛ أو يرجح به غيره. أو يستأنس به» وأقبح هذا النوع أن يكني 


يفنا الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الْكُنَى . كَانَ دَهْراً د عَنْ أبي سَعِيدٍ الْوُحَاظِيٌّ . مَنَظرْنَا َإِذًا هُوَ عَبْدُ الْقُدُوسٍ. 


ذه )6٠60(‏ وحدّثنا! 0 أَحْمَدُ حْمَدُ بْنُ يُوسْفَ الأزدِي» قَالَ سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَرّاقٍ و 


مَا وَأَيْثُ ابْنَ الْمْبَارَكِ يْفْصِحٌ بِقَوْلِهِ: كَذَابٌ إلا لِعَبْدِ الْمُدُوسِء فَإِنّي سَمِعْبُهُ يَقُولُ لَهُ: 
ذا 


مير مم 3 


“8 (000) و حدّئني عَبْدُ الل بْنُ عبد الرَحْمْنٍ الدَارِمِي؛ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا نعَيم. 
وَدَكرَ الْمُعَلّى بْنَ مُرْقَانَء فَقَالَ: قَالَ: حَدَثْنًا أبُو وَائْل : قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا ابن مَُسعْودٍ 
ِصِفينٌ . . كال أبو نعم : ذاه بعك بد الكورت 1 


الضعيف أو يسميه بكنية الثقة أو باسمه؛ لاشتراكهما في ذلك» وشهرة الثقة به؛ فيوهم الاحتجاج 
به. ا 

قوله: (عن أبي سعيد الوحاظي) 0-0 بضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبالظاء 
المعجمة؛ وحكي صاحب المطالع وغيره: م قال أبو علي الغساني: وحاظة بطن 
من حميرء وعبد القدوس هذا هو الشامي الي تقدم تضعيفه وتصحيفه» وهو عبد القدوس بن 
حبيب الكلاعي بفتح الكاف أبو سعيد الشامي» فهو كلاعي وحاظي. 

قوله: (المعلى بن عرفان) إلخ: عرفان والد المعلى» بضم العين وإسكان الراءء هذا هو 
المشهورء وقيل: بكسر العين”'' والمعلى بن عرفان هذا أسدي كوفي منكر الحديث؛» وكان من 
غلاة الشيفة » قال ابن معين :لبس يشي +..وقال السائن روك الحيدية: 

قوله: (بصفين) إلخ: بكسر الصاد والفاء المشددة بعدها ياء في الأحوال الثلاثة» كغسلين» 
هذه اللغة المشهورة» وحكي عن الفراء : صفون بالواو في حال الرفع. وهي موضع الوقعة بين 
أهل الشام وأهل العراق مع على ومعاوية وَوْيًا. 

قوله: (أتراه بعث بعد الموت) إلخ: معناه: أن المعلى كذب على أبي وائل في قوله هذاء 
لأن ابن مسعود ضيه توفى سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: سنة ثلاث وثلاثئين» والأول قول 
الأكثرين» وهذا قبل انقضاء خلافة عثمان وك بثلاث سنين» وصفين كانت في خلافة 
علي ونه بعد ذلك بسنتين» فلا يكون ابن مسعود خرج عليهم بصفين إلا أن يكون بعث بعد 
الموت» وقد علم أنه لم يبعث بعد الموت» وأبو وائل مع جلالته والاتفاق على علو مرتبته 
وصيانته لا يقول: خرجء من لم يخرج عليهم. هذا ما لا شك فيهء فتعين أن يكون الكذب من 
المعلى بن عرفان» مع ما عرف من ضعفه. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب 


)0غ( وفي نخسة : حدثني. من المؤلف. 
0 وأما «المعلى؟ فبميم مضمومة وفتح لام مشددة. كذا في المغني (ص 7175). 


مقدمة المؤلف 4 


9 ال ا لوا رسا 


اقَالَ: كُنَا عنْدَ إسْمَاعِيلَ بْن ُليّة حَدّتَ رَجُلَّ عَنْ رَجُلٍء فَقلْتُ إن هذا لَيِسَ يَْتِ 


2 
04 


َقَالَ الرَّجُلَ: اعَتَبِتَه. قَالَ إِسْمَاعِيلٌ : مَا اغْتَابَُ وَلَكِنهُ حَكمْ أنه لك 
0-(000) وحدّثنا أَبُو جَعْمَّرٍ الدَّارِمِئُ» حَدَثَنَا شرن عم دانكاوالت 
مَالِكَ بْنَّ أنَس» در لس ارم 


مصم 
ٍ- 


َيِسٌ يق وَسَألئهُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى النَوْأَمَةِ؟ فَقَالَ : لَيْسَ يثِقَة. وَسَأَلئُهُ عَنْ أبي الْحُوَيْرثِ؟ 


استعملنا لهم التاريخ, وعن حفص بن غياث قال: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين» وهو تثنية 
اسن» بمعنى العمر. 

قوله: (ما اغتابه) إلخ: أي: ليس هذا من الغيبة المحرمة» بل هو ذب عن السنة وصيانة 

قوله: : (عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب) إلخ : : هو محمد بن 
عبد الرحمن بن لبيسة؛ ويقال: ابن أبي لبيسة. وقال ابن معين: : حديثه ليس بشيء. وذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال ابن سعد: كان للبل الكلييت» وقال الدارقطني: ضعيف. وقال أبو 
زرعة: حديثه عن علي بن أبي طالب مرسل . 

قوله: (عن أبي الحويرث) إلخ : بكي النتاف راشي غين السدن يرث معارية: بن الحويرث 
الأنصاري الزرقي المدني» قال عبد الله بن أحمد: أنكر أبي ذلك من قول مالك؛ (في أبي 
الحويرث: إنه ليس بثقة). وقال: قد روى عنه شعبة وسفيان. وقال الدوري عن ابن معين 0 
يحتج بحديثه. وقال مالك: : قدم علينا سفيان» فكتب عن قوم يذمون بالتخنيث؛ يعني أبا 
الحويرث م: منهم. قال أبو داؤد: وكان يخضب رجليه. وكان من مرجيء أهل المدينة. وقال 
النسائي بيس بذاك . وذكره ابن حبان في الثقات. ونقل ابن عدي في ترجمته من طريق أحمد بن 
سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن معين : ثقة. وكذا من طريق عثمان الدارمي عن يحيى» وقال أبو 
حاتم: ليس بقوي» يكتب حديث» ولا يحتج به. وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث. ومالك 
أعلم به؛ لأنه مدني ولم يرو عنه شيئاً» ولم يتكلم فيه البخاري بشيء. 

قوله: (فقال: ليس بئقة) إلخ: وتضعيف مالك نه صالحاً قد خالفه في ذلك غيره» قال 
أحمد بن حنبل : كان مالك أدركه وقد اختلط. فمن سمع منه قديماً فذاك, وقد روى عنه أكابر 


أهل المدينة» وهو صالح الحديث؛ ما أعلم به بأسأًء وقال يحبى بن معين في رواية عنه: : صالح 
هذا ثقة حجة» فقيل: : إن مالكاً ترك السماع منه فقال: إنما أدركه مالك بعدما كبر وخرف» 


وكذلك الثوري إنما أدركه بعد أن خرف» فسمع منه أحاديث منكرات» ولكن من سمع منه قبل 
أن يختلط فهو ثبت. وقال أبو أحمد بن عدي : لا يأسن "به إذا سمعؤا فنة قديماء مثل ابن أبى 


ذئب وابن جريح وزياد بن سعد وغيرهم». وقال أبو زرعة: صالح هذا ضعيف. وقال 0 


ان الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح َبجيح مسلم 


فَقَالَ ليس ييقةء وُفَالة عن شكية الذي يزري” '" عَنْهَ ابن أبي ذِنْبٍ؟ قَقَالَ :ا ليس بد بثقة 


جلاعن حرام بْن عُثْمَانَ؟ فعَال ؛ لسن بثقة: مالك تالكا عه حول الكت قَالَ: 


لَيْسُوا بِثِمَّةِ في حَدِيثِهِمْ. . وَسَأَلُْهُ عَنْ رَجُلٍ آحَرَ نيت اسْمَة؟ كَقَالَ: هَل رَأَيتَُ في كُتْبي؟ 
قلي لآ. قَالَ: لَوْ كَانَ بق لَرَأيتَهُ في كمي . 


الرازي ليس بقوي. وقال أبو حاتم بن حبان: تغير صالح مولى التوأمة في سنة خمس وعشرين 
ومائة» واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم» ولم يتميز» فاستحق الترك. والله أعلم. 

قوله: (شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب) إلخ: هو شعبة القرشي الهاشمي المدني أبو 
عبد الله ل ل ب ام ا كر 
وقال أحمد.بن حتبل ويحبى بن معين: ليس به بأس. قال اين عدي: ولم أجد له خديثاً منكراء 
فأحكم عليه بالضعف. وأرجو أنه لا بأس به. وأما ابن أبي ذئب: فهو السيد الخليل محمد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة 5 بن الحارث بن أبي ذئب» واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله القرشي 
العامري المدني» فهو منسوب إلى جد جده. 

قوله: (صالح مولى التوأمة) إلخ: هو بتاء مثناة من فوق» ثم واو ساكنة. عار 
مفتوحة» قال عياض: «ومن ضم التاء وهمز الواو فقد أخطأ» قا ل: «والتوأمة: هي بنت أمية بن 
خلف الجمحي» » قاله البخاري وغيره» قال الواقدي : وكانت مع أخت لها في بطن واحدء 
فلذلك قيل: التوأمة» وهي مولاة أبي صالح من فوق» وأبو صالح هذا اسمه نبهان». 

قوله: (عن حرام بن عثمان) إلخ: الأنصاري المدني؛ قال مالك ويحيى: ليس بثقة. وقال 
أحمد: ترك الناس حديثه. وقال الشافعي وغيره: الرواية عن حرام حرام. وقال ابن حبان: كان 
غالياً في التشيع» يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. كذا في اللسان. 

وفي التهذيب: لم يخرج له مسلم ولا غيره من أصحاب الكتب الستة. 

قوله: (لرأيته في كتبي) إلخ: هذا تصريح من مالك بأن من أدخله في كتابه فهو ثقة؛ فمن 
وجدناه في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك» وقد لا يكون ثقة عند غيره» كذا قال النووي» إلا أن 
لفظة مالك إنما تدل على أن من لم يرو عنه في كتبه فليس بثقة عنده لا على أن كل من روى عنه 
في كتبه ثقة. والله أعلم. 

قال النووي: «وقد اختلف العلماء في رواية العدل عن المجهول» وهل بكوة نديد له؟ 
فذهب بعضهم إلى أنه تعديل» وذهب الجماهير إلى أنه ليس بتعديل» وهذا هو الصواب» فإنه قد 
يروي عن غير الثقة لا للاحتجاج به» بل للاعتبار والاستشهاد. أو لغير ذلك. أما إذا قال مثل 
قول مالك أو نحوهء فمن أدخله في كتابه فهو عنده عدل. أما إذا قال: أخبرني الثقة» فإنه يكفي 


مقدمة المؤلف 1 


6 


/ام/ + (440) (وجدكتي محمد ِنُ عَبْدٍ الله بْنِ قُهِرَادء قَالَ: سَمِعِْتٌ أيَا إشْحَافٌ 
الَالقَاِيَ يقُولُ: سَمِعْتُ ابن الْمبَارَِ يقُول: : لَو خُيرْتُ بَيْنَ أذ أذخل الَْنَه وي أن ألتّى 
عبد الل بن كور لآَخْتَرْتُ أن أَلْقَافُ ثم م أَدْخُلَ الْجَنَه. كلما رَأيتُهٌء كائث بَعْرَةٌ أَحَبّ إِلَىّ 
11 0 اسن قَالَ عُْبَيْدٌ 


(00.) حتفني أخمة اراي التْرقيُ» قال: حَدَّنَنِي عَبْدُ السَّلآم 


في التعديل عند من يوافق القائل في المذهب» وأسباب الجرح على المختار» فأما من لا يوافقه 
أو يجهل حاله؛ فلا يكفي في التعديل في حقه؛ لأنه قد يكون فيه سبب جرح لا يراه القائل 
جازحا: تحن ثرا جاريعاة فإن أسباب الجرح تخفي» ومختلف فيهاء وريما لو ذكر اسمه 
اطلعنا فيه على جارح ». وتقدم بسطه في المقدمة فليراجع 

قوله: (عن شرحبيل بن سعد) إلخ: قال النووي: «قد قدمنا أن شرحبيل اسم أعجمي لا 
ينصرف. الي و لج ار ا ا ا 0 
بالمغازي؛ فاحتاج» وكانوا يخافون إذا جاء إلى الرجل يطلب منه شيئاً فلم يعطه - أن يقول: لم 
يشيد أبوك ندرا . قال غير سفيان : كان شرحبيل مولى الأنصار» مدني» كنيته أبو سعد. قال 
محمد بن سعد: كان شيكا قديفا وى عن وردتن ثارت وعامة أصحاب رسول الله كل وبقي 
آخر الزمان حتى اختلط واحتاج حاجة شديدة» وليس يحتج به. وقال ابن عدي: له أحاديث» 
وليست بالكثيرة» وفي عامة ما يرويه نكارة» وذكره ابن حبان في الثقات» وخرج ابن خزيمة وابن 
حبان حديثه في صحيحهماء وحكى مضر بن محمد عن ابن معين أنه وثقه) . 

قوله: (أن ألقى عبد الله بن محرر) إلخ: تقدم ذكره في أوائل الكتاب. 

قوله: (لاخترت أن ألقاه) إلخ: قال السنوسي : «ومعنى هذا الكلام لو خيرت بين أن أدخل 
الجنة قبل أن ألقى عبد الله بن محرر وبين أن أتأخر حتى ألقاه لاخترت أن أتأخر حتى ألقاف 
والله أعلم». 

قوله: اي أخوه يحيى بن أبي أنيسة؛ وهو المذكور في الرواية 
الآتية» وقد تقدم ذكره في أوائل الكتاب فراجعه. 


قوله: (عبد السلام الوابصي) إلخ: منسوب إلى وابصة بن معبد الأسدي. 


بدن الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


الْوَابِصِيُ» قَالَ: حَدَنِي عَبْدُ اللو بْنُ جَعْفَرٍ الرَقَيُ؛ عَنْ عُبَيْدٍ الله بْن عَمْرو؛ قَالَ: ك3 


تين ين أبي انيه كذاياً . 


2م وعوى كم 


5 (000) حدّئئي أَحْمَدُ بْنُ إبْرَامِيمَ؛ قَالَ: حَدَئنِي سُلَيْمَانَ بن خزب» عن 
حَمّادِ بْن زَيْد ؛ قَالَ: ذَكر فَرُكَدٌ عَنْدَ أَيُوت) فُمَالَ: إِنَّ فَرْداً لَبْسَ صَاحِبَ حَدِيثِ. 


6 - (000) وحدّثني عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنُ بِشْرٍ الْعَبِيِيْ» قَالَ: ا ا سعيدك 
الْمَططَانَ وك عِنْدَهُ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللو بْنٍ عُبَيدِ بْنِ عُمَِرٍ اللبِئِيُء فَضَعْفَهُ جدًا. فَقِيل 
يخم : أذ ل 


7 مر 


ل لو ا : حَدِيثُهُ ربيخ. 


قوله: (عبد الله بن - جعفر الرقي) إلخ: ب بفتح الراءء قاضي رقةء وحران» وحلبء وقضى 
بنغذاة: 

قوله: (دُكر فرقد عند أيوب) إلخ: هو فرقد بن يعقوب السبخي - بفتح السين المهملة 
والموحدة وبالخاء المعجمة ‏ منسوب إلى سبخة البصرة» أبو يعقوب التابعي العابد» لا يحتج 
بحديثه عند أهل الحديث,» لكونه ليس صنعته» كما قدمناه في قوله: «لم نر الصالحين في شيء 
أكذب منهم في الحديث». وقال يحيى بن معين في رواية عنه: ثقة» وقال البخاري: في حديثه 
مناكير. وقال الساجي : وقد اختلف فيه» وليس بحجة في الأحكام والسنن. وقال ابن حبان: 
كانت فيه غفلة ورداءة حفظء فكان يرفع المراسيل وهو لا يعلم» ويسند الموقوف من حيث لا 
يفهم. فبطل الاحتجاج به. 

قوله: (فضعفه جداً) إلخ: بكسر الجيم؛ وهو مصدر جد يجد جداً» ومعناه: تضعيفاً بليغا. 

قال في الميزان: وضعفه يحيى بن معين» وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: 
متروكء وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه . 

قوله: (وضعف يحيى بن موسى بن دينار) إلخ: قال النووي: «هكذا وقع في الأصول كلها 
بإثبات لفظة «ابن» بين يحيى وموسى. وهو غلط بلا شك والصواب حذفهاء هكذا قاله الحفاظء 
منهم أبو علي الغساني وجماعة آخرون. والغلط فيه من رواة كتاب مسلم لا من مسلم. ويحيى 
هو ابن سعيد القطان المذكور أولاً» فضعف يحيى بن سعيد حكيمٌ بنّ جبير» وعبدٌ الأعلى. 
وموسى بن دينار وموسى بن الدهقان ‏ يكسر الدال ‏ وعيسى» وكل هؤلاء متفق على ضعفهم». 

فأما حكيم: فأسدي كوفي متشيع . وأما موسى بن الدهقان ‏ بكسر الدال -: فيصري. وأما 


مقدمة المؤلف ينال 


وض ضَعّف مُوسَى بْنَّ هقان و عِيِسٍ بن أبي عِيسَيٍ اعون ل و شيعت الكسق 5 38 
عيسي يفول : قال لي ابن المبارة : نت غلى جَريرٍ فاب ملم ل إلأحَِييثٌ 
لامو لآ تَكْنْبْ حَديتٌ عَيِيْدَةَ بْنِ مُعَنّبِ . ٠‏ وَالسَرِي رم بْنِ سَالِمِ . 


قَالَ مُسَلِمٌ : وَأشْبَاءُ ما مَا دَكَرْنَا مِنْ كُلآم أَمل الْعِلْمٍ في متو رواء الكيفة 
وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايبهِمْ كَثِيرٌ» يَطولُ الْكتَابُ بذِكْروء عَلَى اسْيَقْصَائه . وَوِبِمَا دَكَرْنَا كِفَايَةٌ لم 


- 


و خسار فيمًا قالوا من ذلك ويتوط. 


وَِنَمَا لرَمُوا أ أَنْفْسَهُمْ الكت عَنْ مَعَايبِ رواة :الكدريف وَنَاقِلِي الأخبَارء وَأَقْتَوا 


ُُ 


بذْلِكَ حِينَ سُيْلُواء لِمَا ف بن فليم العط. ِذِ الأخبَارٌ في أَمْرٍ الدّينِ إِنْمَا تَأيَي بِتَحْلِيل » 


عسئ ين أبن عيسى: فهو كوفي» يقال له: الخياط» والحناطء. والخباط. قال يحيى بن معين: 
ل ا ساس وت ونان يبيغ 'الخبطة. 

قوله: (إلا حديث ثلاثة) إلخ: يعني أكتب حديثه كلها سوى الأحاديث التي يرويها جرير 
عن هؤلاء الثلاثة, تانكم سور رط بالضعقف والتر ادن فعبيدة بضم العين» روي فيها الفتح» 
معني فت اننم وفتح المهملة» ؛ وكسر المثناة فوق مع التشديدء بعدها موحدة» وعبيدة هذا 
ضبي كوفي. وأما السري فهمداثي ‏ بإسكان الميم ‏ كوفي» وأما محمد بن سالم فهمداني كوفي 
أيضاً » فاستوى الثلاثة في كونهم كوفيين متروكين . والله أعلم. 

قوله: (عبيدة بن معتب) إلخ: قال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه. قلت(" : «لم 
يذكره البخاري إلا في موضع واحد في الأضاحي» قال عقب حديث مطرف عن الشعبي عن 
البراء بن عازب: «تابعه عبيدة عن الشعبىي». وقال الساجى: صدوق سىء الحفظ» يضعف 
عندهم نهى عنه ابن المبارك». كذا في التهذيب؟. َ : 

قوله: (لما فيه عظيم الحظ) إلخ: فالنصح في الدين لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين حق 
واجب. يثاب متعاطيه إذا قصد به ذلك» سواء كانت النصيحة خاصة أو عامة. قال الإمام أحمد 
لأبي تراب النخشبي حين عذله في ذلك - بقوله: لا تغتب الناس - ويحك! هذه نصيحة» وليست 
غيبة. وقال أبو بكر بن خلاد ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم 
خصماؤك عند الله؟ فقال: لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله يكل 
يقول: لِمَ لم تذب الكذب عن حديثي؟ 


. القائل الحافظ ابن حجر رحمه الله‎ )١( 
تهذيب التهذيب: (ا//41).‎ )0( 
وفي نسخة: الخطر من المؤلف.‎ )( 


85 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح 'طنحيح مسلم 


مُرِء أو نَهْيء َوْ تَرْغِيبء َو تَرْهِيبء قَإدًا كان الرّاوِي لها لد بع 


1 -ه 3-4 0 


لِلصَّدْقٍ وَالأمَانَةٍء ثم م فم على الرْوَايِ عله من كذ عَرَقه وم يي م طم 
مَعْرَقْتَهُ كان آثْما بِفِعْلِهِ ذْلِكَ غَانًا لعواء التتلمن. إِذْ لا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضٍ مَنْ سَمِعَ 


2 
0 


“قال البخاوى: «واوجب الله الكشف والتبين عند خبر الفاسق بقوله: إن جاء 5 كَاسِا 
فسَبِيَئْوَاً # [سورة: الحجرات» آية: 3]. وقال النبي كك في الجرح : ابئنس أخو العشيرة» وفي 0 
«إن عبد الله رجل صالح» إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في الطرفين. ولذا استثنوا هذا 
من الغيبة المحرمة» وأجمع المسلمون على جوازه؛ بل عد من الواجبات للحاجة إليه؛ وممن 
صرح بذلك: النووي» والعز بن عبد السلام. ولفظه في «قواعده»: «القدح في الرواة واجب لما 
فيه من إثبات الشرع» ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر في التحريم والتحليل» وغيرهما 
من الأحكامء وكذلك كل خبر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليه؛ وجرح الشهود واجب 
عند الحكام عند المصلحة لحفظ الحقوق: من الدماء والأموال والأعراض والأبضاع 
والأنساب» وسائر الحقوق». 

وتكلم في الرجال - كما قاله الذهبي جماعة من الصحابة» ثم من الابعين: لقي ران 
سيرين» ولكنه في التابعين بقلة؛ لقلة الضعف في متبوعهم.ء إذا أكثرهم صحابة عدول» وغير 
الصحابة من المتبوعين أكثرهم ثقات» ولا يكاد يوجد في القرن الأول الذي انقرض فيه الصحابة 
وكبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد الواحدء كالحارث الأعورء والمختار الكذاب» فلما مضى 
القرن الأول ودخل الثاني كان في أوائله من أوساط التابعين جماعة من الضعفاء الذين ضعفوا 
غالباً من قبل تحملهم وضبطهم للحديث» فتراهم يرفعون الموقوف ويرسلون كثيراً» ولهم غلط 
كا هارون العبدي» فلما كان عند آخر عصر التابعين وهو حذود الخمسين ومائة تكلم في 
التوثيق والتضعيف طائفة من يا 


فعدلواء وجرحواء ووهنواء وصححواء ونم ازيعايوا أب ولأ ابيا 5700 
المديني سئل عن أبيه؛ فقال: سلوا عنه غيري» فأعادواء فأطرق» ثم رفع رأسهء فقال: هو 
الدين» إنه ضعيف . وكان وكيع , بن الجراح لكون والده كان على بيت المال - يقرن معه آخر إذا 
روى عنه . وقال أبو داود صاحب السئن: ابني عبد الله كذاب . ونحوه قول الذهبي في ولده أبي 
هريرة: إنه حفظ القرآن ” ثم تشاغل عنه حتى نسيه. وقالٍ زيد بن أبي أنيسة كما فى مقدمة مسلم - 

قوله: (غاشاً لعوام المسلمين) إلخ: قال العلامة الجزائري: «وإنما قصر مسلم غشهم على 


)١(‏ انتهى كلام السخاوي رحمه الله. انظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث )"١8/(‏ تحت عئوان: معرفة 
الثقات والضعفقاء. 


مقدمة المؤلف ميان 
تلك الأخيار أن تيليا أو يَْتَعْلَ بَعْضَهَاء وَلَعَلَّهَا أؤ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبُء لا أضل له 
مَعَّ أن الأخبَارَ الصَّحَاحَ مِنْ رِوَايَةٍ الثّمَاتِ وَأَهْلٍ الْقَنَاعَة أكَرُ مِنْ أَنْ يُضْطرَ إِلَى تَقْل مَنْ 


ولا أَحْسِبُ كيرا مِمّنْ يُعَرْجُ مِنَ النّاسٍ عَلّى مَا وَصَفْنَا مِنْ هذه الأَحَادِيتٍ الضعَافٍ 
وَالأَسَانِيدٍ الْمَجهُولَِ وَيَعَْدُ َعْتَدَ بِرِوَايَتَهًا بَعْدَ مَعْرِفْتهِ يِه يِمَا فيهَاء مِنَ النَوَهنِ وَالضّمْفٍِء إلا أن 
اَذ ي يَحْوِلَهُ عَلَى رِرَايَِاء وَالاغيدَادِ بها إرَاكَُ الث لِك عِنْدَ الْعَوَام؛ وَلَأنْ يُقَالَ: ما 
أكْكرٌ مَا جَمَعَ قُلآَن مِنَ الْحَدِيثِء وَأَلَّف مِنَ الْعَدَدِ. 


عوام المسلمين» مع أن كثيراً من خواصهم قد لحقهم من ذلك ما لحق عوامهمء لأن الخواص 

كان يمكنهم أن يقفوا على حقيقة الأمر» ولكنهم قصرواء فكأنه جعلهم هم الغاشين لأنفسهم» 
فإن كثيراً منهم كان إذا رأى حديثاً قد ذكره أحد أولئك الغاشين للأمة في دينها من غير بيان 
لحاله. فإن كان موافقاً لرأيه أو لرأي من يهوى أن ينتصر له كيف ما كان الحال - بادر لنقله 
ونشره والاستشهاد به من غير بحث عنه» مع معرفته بأن في كثير مما يروي : الموضوع والضعيف 
الذي اشتد ضعفهء وإن كان مخالفاً لرأيه أو لرأي من يجب أن ينتصر له» فإن وجده غير قابل 
للتأويل على وجه يوافق ما يذهب إليه تركه» وكثيراً ما يخطر في باله أن مخالفه ربما وقف عليه 
وافددد إليةهفيعن لايجيعل تاقريلا وين كاة عو ارل الفاشكين طل :فيه سد وذلك موادا 
لهجوم الخصم قبل أن يهجم عليه» وإن وجده قابلاً للتأويل على وجه يوافق ما يهواه تساوي 
عنده الحالات» وسكتت نفسه» ومن نظر في الكتب المؤلفة في تخريج الأحاديث المذكورة في 
كثير من كتب الكلام أو الفقه أو الأصول أو التفسير رأى من كثرة الأحاديث الضعيفة الواهية 
التي يوردونها للاحتجاج: أمراً هائلاً» وقد حكم أهل البصيرة من العلماء الأعلام بأن هؤلاء 
الذين يوردونها للاستشهاد بها لا يعذرون إلا من لم يقصر منهم في البحث والاجتهادء فإنه إذا 
أخطأ بعد ذلك لم يكن ملوماًء وقد تعرض كثير من العلماء الذين وقفوا على الضرر الذي نشأ 
من نشر الأحاديث الضعيفة في الأمة من غير إشارة إلى ضعفها لبيان ذلك» منهم: الحكم 
المحقق أبو الريحان البيروني في الكتاب الذي ألفه في تحقيق ما ينسب لأهل الهند من مقالة في 
مبحث صورة السماء والأرضء والحافظ أبو محمد بن حزم في كتاب «الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» والإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في كتاب «المنقذ من الضلال»» 
وغيرهم من جمهور المتكلمين على اختلاف فرقهم». ولخص الجزائري المهم من كلماتهم 
نليراجع 


قوله: (وأهل القناعة) 0 أي : يقنع بحديثهم لكمال حفظهم وإتقانهم وعدالتهم. 
قوله : (ولا مقنع) إلخ : ب بفتح الميم والنون. 


لمكن الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحَيْج مسلم 
وَمَنْ ذَمَبَ فِي الْعِلْم هذًا الْمَذْمَبَه وَسَلَكَ هذا الطَرِينَ فلآ نَصِيبَ لَهُ فيه» وَكَانَ بِأَنْ 
شمن جاملة اذى ين أن يسنا إلى علم: 
(5) - باب: صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 
لمكن لقان فتك ولع يكن فذهم املس 
ريه ري د ين 


ف 
8 5 


َ 


الإغراضي عن الل 0 ري لإِمَانَتِهِ وَإْمَالٍ ذِكْرِ قَايَلِهء 500" 
لون رلك ييا للخياك عَلَْيْه خَيْرٌ أنّا لما تَحُوفنًا من شرور الْعَوَاقِتِ وَاغْتِرَارٍ الْصَيَلةٌ 


(1) - باب: صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 
إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس 
قوله: (وقد تكلم بعض منتحلي الحديث) إلخ: أي: الذي ينسب فن الحديث إلى نفسه 
وليس هو من أهله. قال فى القاموس: وانتحله وتنحله: ادعاه لنفسه وهو لغيره» يقال: انتحل 
فلان شعر فلان» أو قوله: ادعاه أنه قائله» وتنحله: ادعاه وهو لغيره. قال الأعشى: 
فكي فأناوانةتحالي القوا ف بعدالمشيب كفى ذاك عارا 
قوله: (بقول لو ضربنا) إلخ : كذا في الأصول «ضربنا» وهو صحيحء وإن كانت لغة قليلة؛ 
قال الأزهري: يقال: ضربت عن الأمر وأضربت عنه) بمعنى كففت وأعرضت» والمشهور الذي 
قاله الأكثرون: أضربتء بالألف. 
قوله: (رأياً متيناً) إلخ: أي: قوياً . 
قوله: (وإخمال ذكر قائله) إلخ: أي: إسقاطه. والخامل: الساقطء وهو بالخاء المعجمة. 
قوله: (تنبيهاً للجهال عليه) إلخ: يعني إذا ذكر هذا القول المطروح؛ ولو للرد عليه وإيطاله 
يتنبه له الجهال» ويخشى أن يتسارعوا إليه؛ فالإعراض والسكوت عنه كان أسلم وأحوط. 


)١(‏ قوله: «بعض منتحلي. . .2 قال الشيخ الكنكوهي ما حاصله: أن مسلماً رحمه الله لم يسمع هذا القول الذي 
رده من الإمام البخاري رحمه الله» وإنما بلغه هذا القول ممن ليس له كثير اعتداد في أصحاب العلوم» وما 
أفاده الشيخ قدس سره هو الذي يليق بشأن المؤلف (أي الإمام مسلم) فإنه بعيد منه أن يرد على شيخه أمير 
المؤمنين في الحديث الإمام البخاري على هذا الوجه بحيث يجترىء على تجهيله وإخراجه عن زمرة أهل 
العلم فالقول بأنه أراد به الرد على الإمام البخاري بخصوصه (كما اشتهر على الألسنة) فهذا إساءة الظن 
بالمصنف . كذا في الحل المفهم ص ٠١‏ (رف). 

(؟) في نسخة: تسقيها. من المؤلف. 


مقدمة المؤلف يلك 
ِمُحْدَنَاتِ الأمُورء وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَى اعْيِقَادٍ حَطٍَ الْمُخْطِئِينَ» وَالْأَقوَالٍ السَّاقِطَةٍ عِنْدَ الْعُلَمَاء؟ 
رك لعن ماه د كول وَرَدٌ مََالَِِ بِقَدْرِ مَا يَلِيِنُ بها مِنَّ الرّدْ أَجْدَى عَلَى الأنَام 
واي لما إن شَاءَ الله 


« 


وَرَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِي افَْتَحْنَا الْكَلاَمَ عَلَى الْحِكايّة عَنْ قَوْلِهِه وَالإِخْبَارٍ عَنْ سُوءٍ رَوِييه 
كُلَّ إسْنَادٍ لِحَدِيثٍ فيه فُلآنْ عَنْ فلآ وَكَدْ أحاط الْعِلْمُ بِأنْهُمَا قَدْ كَانَا يني عَضْرٍ وَاحِدِء 
وَجَائرٌ أن يَكُونَ الْحَدِيتُ الَّذِي رَوَى الرّاوِي عَمّنْ رَوَى عَلْهُ َدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشَاقَهَهُ يو غير 
أنْهُ لا نَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعاًء وَلَمْ نَجِذْ فِي شَيْءٍِ مِنَّ ة الرُوَايَات أَنْهُمَا الْتَقَيّا فك أؤْ تَشَافَهَا 
بِحَدِيثِء أن الْحَجَة لا تَقُومُ عِنْدَهُ بك حَبَرِ جَاءَ هذا المَجيء”"2, ِ حَنَّى يَكُونَ عِنْدَهُ الهم 
نما قد لمعا مِنْ دَهْرِِمَا مَرَة مصَاِداً أ تَمَاَهَا بالْحَدِيثِ ثِ بَيْتَهُمَاء أو يَرِدَ حبر فيه 
نان ن اجتَمَاعِهِمَاء وَتَلاَقِيِهِمَاء مَرَةَ مِنْ دَهْرِهِمًا فُمَا فُوْقَهًا ٠‏ قن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ علْمْ ذْلِكَ» 


لم تَأتِ راي صَحِيَة تحور أن هذا الراوي عن صاخيه قد لنيد هر وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْئاً 3 
يَكُنْ في لَه ل رق الل الث رطق لقان 21111110 


ا 


قوله: (أجدى على الأنام) إلخ: هو بالجيم» والأنام: بالنون» معناه أنفع للناس» هذا هو 

قوله: (أن الحجة لا تقوم) إلخ: خبر لقوله: «أن كل إسناد» إلخ: والجملة مفعول «زعم». 
والحاصل أن المعنعن لا رن اي 

0 0 رويته) 0 بفتح الراء وكسر 0 وتشديد الياء» أئ: فكره. 
اليه امقر المشكّلة الجديلة «عمن روى عنه ذلك» اه النسخ المطبوعة الهيرية 
والمصرية «عمن روى عنه علم ذلك» وحيئئدٍ فلعل المراد بقوله: «علم ذلك»: العلم بأنهما قد 
كانا في عصر واحد. بحيث يجوز سماع أحدهما من الآخرء كما ذكره في مفتح حكاية قول 
القائل» ولفظة «روى» إن كان معروفاً فضمير الفاعل يعود على ذلك القائل» وان انيتا 
فمعناه حكى. أي: حكاه الحاكون. والله تعالى أعلم بالصواب”" . 


)١(‏ قوله: جاء هذا المجيء؛ أي جاء بذات الإسناد. 

(؟) قوله «والأمر كما وصفنا» جملة حالية» وقوله: «حجة» اسم لقوله: «لم يكن» وخبره مقدم» وهو قوله: ٠في‏ 
نقله الخبر» (رف). 

() وقال السندي في حاشيته: «قوله: «علم ذلك» بالنصب» مفعول «روى» وإضافة العلم إلى «ذلك» بيانية» أي 
روى عنه ذلك الخبر الذي هو العلم» وفي بعض النسخ سقط لفظ العلم وهو أوضح». من المؤلف رحمه الله . 
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حُبةٌ. وَكَانَ الْحَبَرُ عِنْدَهُ مَؤْقُوفاً» حَنَّى يَرِدَ عَلَيْهِ سَمَاعْهُ مِنْهُ لِسَيْءِ مِنَ الْحَدِيثِ كَل أ 
كدر في رِوَايةِ مِغْلٍِ مَا وَرَد. 

وَهِذًا:القؤل» يَرحَمك ا ول د مُخْتَرَعٌ مُسْتَحْدَتُ غَيْرُ 
مَسْبُوقٍ صَاحِبّهُ ليو وَلا مُسَاعِدَ لَه هل الْعِلم عليه" وَذْلِكَ أن القَوْلَ الشَّائِعَ الْمْتََقَ 
علد ين أَهْلٍ الِْلْم الأَخْبَارٍ 0 نيا ولي : أن كُلّ رَجُلٍ يْمَةِ رَوَى عَنْ مِغْلِه 
ديكا ال ّ لهُ لِقَاؤُهُ وَالسماع قله لِكَِْهمَا جمِيعاً كان(" في عَضْرٍ وَاحِدِ: إن 


22 وم 


َم يَأتِ في حبر قط أ اجَتَمَعَا وَلآ تَشَافَهًا ِكُلامث الرواية َه نَايتَةٌ لفك بها لازِمَه 
إلا أَنْ يكُونَ هْنَاكَ دَلالَهٌ بَينَد2”": أَنَّ هذا الرَاوِي لم يَلقَ م مَنْ رَوَى عَنْهُ م 


2 


تَيْئاً» كما 1ن قتف على الإنكان القع فسرنا: فالرواية هُ عَلَى السّمَاع أبَدأًء حَبَّى تَكُونَ 
الدّلالَهُ التي بَينا . 


قوله: (حجة) إلخ: أي: لم يكن حجة في نقله الخبر عمن هو كذا. وقوله: «والأمر كما 
وصفنا» جملة حالية» يعني حال كون الأمر بينأ من ثبوت المعاصرة دون اللقاء والسماع مع 
إمكانهما . 

قوله: (وكان الخبر عنده موقوفاً) إلخ: يعني يتوقف في قبوله . 

قوله: (وهذا القول يرحمك الله) إلخ : شروع في الردء وإلى القول المردود ذهب البخاري 
وابن المديني» كما تقدم في بحث «المعنعن» من المقدمة”". 


)١(‏ قوله: «ولا مساعد» إلخ: قال السندي في حاشيته: «المضبوط في النسخ كسر العين وفتح الدال على أن 
«لا» نافية للجنس» وجملة النفي معطوف على صفات القول» والأقرب عندي فتخ العين» وجر «مساعد) 
على أنه معطوف على «مسبوق» و«لا2 زائدة لتأكيد النفى الذي يدل على كلمة «غير»؛ كما في قوله تعالى 
«المغضوب عليهم ولا الضالين» فهو من عطف المفرد على المفرد؛ من المؤلف رحمه الله 

(؟) قوله: «دلالة بينة؟ كثبوت أنه لم يسافر من بلده أو نفيه سماعه منه. كذا في الحل المفهم (رف). 

(9) قال الشيخ. الكنكوهي : ثم المذاهب في قبول العنعنة ثلاثة: أحدها: ما ذكره المؤلف من قبول روايته ما لم 
يقم على خلافه حجة من عدم اللقاء بينهما. والثاني: قبول العنعنة إذا ثبت لقاؤهما مرة ولو من غير خطاب 
بينهما . والثالث: قبولها إذا ثبت أنهما تشافها بكلام» ولا يقبل حسب هذا المذهب الثالث بمجرد اللقاء» 
وإلى هذين المذهبين أشار المؤلف بقوله : «التقيا قط أو تشافها» كذا في الحل المفهم ص ٠١‏ و١7.‏ 
وفي حاشيته: «وفي تقرير المكي: اعلم أن مسلماً يشترط إمكان اللقاء والبخاري يشترط فعلية اللقاء وأبو 
زرعة يشترط ثبوت السماع في حديث ما). 
قال العبد الضعيف: فالذي يظهر من قول مسلم: «حتى يرد عليه سماعه» أنه إنما أراد به الرد على مذهب 
أبي زرعة لا على مذهب البخاري؛ فإن البخاري رحمه الله لم يشترط ثبوت السماع في حديث ما وإنما 
اشترطه أبو زرعة. فافهم (رف). 


مقدمة المؤلف 8 


َيْقَالُ لِمُحْترِع هِدَا الول الذق :وضنا تقاكة» أن للذاك عن : اكَذ أعْطَيْتَ فِي مجملة 
قَوْلِكَ أن حَبْرَ الْوَاجِدٍ التْقّوَ عَنِ الْوَاجِدٍ التْقَقٍ حب يَْرَمُ به الْعَمَل . َم أَدْخَلْتَ فيه الشَّرْط 


00 


بَعْدُ كَُلْتَ : 3 على نام اهن دكن ال مز فعاياء ا شمع بك كينا ٠‏ فَهَلْ تَحجِدٌ 
هذا الشَّرْط الَّذِي ١‏ شْتَرَظتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْرَمُ قَولَه؟ وَإِلا فَهَنْمّ ديلا عَلَى ما 


ل ل ل ل 


ظولِبَ بِِ. وَلَنْ يَجِدَ هُوَ وَلا غَيْره إِلَى إِيِجَادِه سيلا . وَإِنْ هُوَ اذَعَى فِيمًا رَعَمْ 5! ليلا يَحْتَجَ 
به قِيلَ لَهُ: وَمَا ذَاكَ الدَلِيلُ؟ فَإِنْ قَالَ: قُلَتْهُ لأني وَجَدْتُ ُوَاةَ الأخبَارٍ قَدِيما وَحَريئاً و 


22 
أ مدوو هامس 


عَدْهُمْ عن الآخر اديت وَلَما ب يُعَاينْهُ؛ ل قط قَلَمَا 0 


5م 


َع لول أخل العم الاار لد ب ان 20 لِمَا رمتسن الوازء حك 8 


عَنْ سَمَاع رَاوِي كُلَّ حبر عَنْ رَاويو. ذا ناا عَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ لأَذنَى شَيْء» تَبَتَ 


م تناع قد على مقر ك1 انه أوْقَفْتُ الْحَبَرَ وَلَمْ 
يَكْنْ عِنْدِي مَوْضِعَ حب لإمْكَانٍ الإِرْسَالٍ فيه 


قوله: (أن خبر الواحد الثقة) إلخ: قال النووي: «هذا الذي قاله مسلم تنبيه على القاعدة 
العظيمة التي يبني عليها معظم أحكام الشرع؛ وهي: وجوب العمل بخبر الواحد» فينبغي 
الاهتمام بها. والاعتناء بتحقيقهاء وقد أطنب العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لها وإيضاحهاء 
وأفردها جماعة من السلف بالتصنيف». واعتنى بها أئمة المحدثين» وأصول الفقه» اه. وقد تقدم 
بسط الأدلة فيها في المقدمة» فليراجع 

قوله: (فإن قال: قلته) إلخ: أي: قال ذلك القائل أو الذاب عنه: إني قلت هذا القول 

قوله: (والمرسل من الروايات في أصل قولنا) إلخ : هذا الذي قاله هو المعروف. من 
مذاهب المحدثين» وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاءء وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وأكثر الفقهاء إلى جواز الاحتجاج بالمرسل» وقد تقدم بسطه كافيا شافيا في المقدمة. ولله 
الحمد. 

قوله: (احتجت) إلخ: أي فلما رأيتهم يجيزون الرواية مرسلاً من غير سماعء ويقولون: 
«هذا عن فلان»: احتجت إلى البحث والكشف» هل هذا الخبر سماع أو إرسال؟ . 

قوله: (فإذا أنا محمت) اخ: ا 5 وقعت. 


قوله : (فإن عزب عني) إلخ: , بفتح الزاي» أي ذهب وخفي. 


5 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح يجح مسلم 


َبْقَالُ لَهُ: فَإِنْ كَانّتٍ الْعِلّةٌ في تَضْعِيفِكَ الْحَبَرَ وَتَركِكَ الاحيجَاجَ به به إِمْكَانَ الإرْسَالٍ 
فيه » كك اذ نت ت إِسْتَاداً مُعَنْعنا حَبَّى تَرَى فيه السّمَاعَ مِنْ أ أثلة إلى حر 


ضرعو مر مه 


- 


ال ليت ل ا موعن شائشةء فِيَقِينٍ 


سَمِعَث مِنّ الب ذ. 


وَكَل يجوز إِذَا لّمْ يَقَلْ حِشَامٌ فِي رِوَايَةٍ يَروِبهَا عَنْ أبيه : ممعت أؤ أخبَرني» أَنْ 
كود ينه وين أيه في يلك الاب إننان أخث اد وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُوَّ مِنْ 
نة لكاا لك" أن نويه شزهات» ولا سيدة إل من لفيا نا ٠‏ 


ّ- 
1١‏ ص 2 24 5 
وَكدلِكَ كُل إِسْنَادٍ لِحَدِيثِ لَيْسَ فيه ذكْرُ سَمَاع بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ . 


َإِنْ كَانَ كَدْ مرف فِي الْجُمْلَةٍ أن كل وَاحِدِ مِنْهُمْ كذ سَمِعَ مِنْ صَاحِبهِ سَمَاعا كَثِيراً» 
قَجَائرٌ ِكَل وَاحِدِ مِنْهُمْ أَنْ يَنِْلَ في بَعْضٍ الرَوَاَ يفنت ون عار عله تعض أكاصيية لم 
صلة له ا 0 وَلآَ يْسَمّيَ مَنْ سَمِعٌ مِنْهُ وَيَنْشَط أخيّاناً قَيْسَمّيَ الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَ 
عه الخديت ررك الإرسال. 


قوله: (فيقال له) إلخ: جواب لدليل المستدل؛ وحاصله أن وجه التوقف عندك إنما هو 
كونه مظنة الإرسال» وهذا لا تندفع باللقاء مرة في خبر ماء بل تبقى في كل ما عنعن» فلعله لم 
يسمع هذا المعين من شيخهء وقلما يخلو إسناد من العنعنة. 

قوله: (لما أحب أن يرويها مرسلاً) إلخ : قال النووي: «ضبطناه» «لما» بفتح اللام وتشديد 
الميم؛ و«مرسلاً» , بفتح السين» غ٠‏ ويجوز تخفيف «لما» وكنسس النييق فى امسلا قلت : يعني مع 
كسر اللام في الماء على أثها للتعليل. 


قوله: (وينشط) إلخ: بفتح الياء والشين» أي: يخف في أوقات. 


)00( قوله: «لما أحب» ظرف لقوله: «لم يقل». (رف). 

(؟) قد كان يختلج في قلبي أن هشاماً لما أرسل عن أبيه (أي ترك الواسطة بينه وبين أبيه) لزم أن يكون مدلساً 
لصدق تعريف التدليس عليه مع أن المحدثين لم يعدوه مدلساًء فذكرت هذا الإشكال أمام الأستاذ فضيلة 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فأجاب أن الراوي لوترك الواسطة مرة ثم ذكرها وأظهر تلك الواسطة لم يبق 
مدلسا فكذا هشام. (رف). 


مقدمة المؤلف 8 


وكا فلتااية هذا او ان سي لب و ا فتر كان اللا 
ا 
سهد ين يقاناتهم على الجقة البي كرا غذدا مُه با على كر ئها إن كا 
نَ يُوبَ السَّحِْيانِيَ وَابْنَ الْمْبَارَكٍ وَوَكِيعا أ وَابْنَ نُمَيْر وَجْمَاعَة غِرَهُمْ 
نا عن جثام نن غزقةه عن أيد' عَنْ عَائِسَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ قَالَتُ: ا 
حول “الله ل لِحِله وَلِسْرْمِهِ بأظيّبِ طظًُِ مَا أجد) . 
ري دازف ييه الك ب سغو وكة العكار وشعيةزئ الأن وك ب 


ال وَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِنَامٍ؛ ؟ قَالَ: خْبَرَنِي عُنْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرُوَة عَنْ عَائْسَّة؛ عَنٍ 


5 


وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ أبيه عَنْ عَائِسَةَ؛ كَالَتْ: «كَانَ النَبِيْ تكله إِذا اعْتَكف يُذْنِي إِلَىّ 
رع مخ وخو ره و 


قوله: (وما قلنا من هذا موجود) إلخ : أئ: ليس مجرد إمكان واحتمال عقلي» بل هو 
يوجد كثيرأ في ذخيرة الحديث. 

قوله: (لحله ولجرمه) إلخ: قال النووي: «يقال: حرمهء بضم الحاء وكسرها لغتان» 
رمعتاأة لاحرابة» قال القاضي عيافن» تبددام من كموعها بالرجوين» قال وبالضه فيد 
الخطابي» والهروي»؛ وخظأ الخطابي أصحاب الحديث في كسرهء وقيده ثابت: بالكسر» وحكى 
من المحتين: ‏ الشكم» وختطاهم 'فيه» وقال: طيؤانه الكتسر» كما قال + لتيله,.وفي :هذا 'الحديثك 
استحباب التطيب عند الإحرام» وقد اختلف فيه السلف والخلف» ومذهب الشافعي كن وكثيرين: 
استحبابه» ومذهب مالك في آخرين: كراهته. وسيأتي بسط المسألة في كتاب الحج إن شاء 
الله تعالى». قاله النووي. 

قوله: (أخبرني عثمان بن عروة عن عروة) إلخ: يعني ذكروا واسطة» وهو عثمان بين هشام 
وأبسددعرو:: فت أن الرواية القاضية قانع و 

قوله: (فأرجله وأنا حائض) إلخ: فيه أن أعضاء الحائض طاهرة» وهذا مجمع عليه ولا 


)١(‏ قوله «كانت مرسلة»: أقول: يرد على الشيخين أن هشاماً صار مدلساً بهذا الصنيع فكيف يقبلان عنعنته مع 
أنهما اتفقا على ترك العنعنة إذا كانت من المدليس» تأمل. 
ويرد على الإمام مسلم أن هذا تدليس ليس بإرسال واتفقا على ترك المعنعن إذا كان من المدلس» فخرجت 
هذه الرواية من محل النزاع فكيف يحتج بها على البخاري . تأمل (رف). 


م الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


نس ع2 عن الزهري. عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَمْرَةٌ عَنْ عَايْشَةَ عن 


- م ٍ_- 4 


بى حسان. عَنْ أبى سَّلمَة عَنْ عَايْشَة ؛ «كان النبي عَللِي 


عم و 


يُقبّل وَهْوَ صَائيت. 


ٍ- 
1 2 
-ه 


ن عَايِشَة ِضَةَ أَخْبَرَنُهُ؛ «أنَّ النّبيّ له كَانَ 


8 سمو 


أن عَمَرَ بن عَبْد الْعَزِيزِ ان أن عَرَوَةَ د 
يا وَهوَّ وَ صَائِمَ). 


وَرَوَى ابْنُ عُميَيِنَهُ وَغَيْرَهُ عَنْ عْمْرِو بْنِ دِينَارِء عَنْ جابر؛ 


لل كل لوم الْحَيْلٍ وَنَانَا عَنْ لحُوم الْمُر». 1 


يصح ما حكي عن أبي يوسف من نجاسة يدها. وفيه جواز ترجيل المعتكف شعره» ونظره إلى 
امرأته» ولمسها شيئأ منه بغير شهوة منه. 


قوله: (عن عروة عن عمرة”'' عن عائشة) إلخ: أي : أدخل عمرة بين عروة وعائشة. هكذا 
في الموطأء وروى مسلم والترمذي من طريق مالك هكذاء ولكن قال الترمذي ْله : «هذا وهم 
من مالك» والصواب ما رواه الليث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة» والله أعلم. 

قوله: (وصالح بن أبي حسان) إلخ : قال النووي: «قال الترمذي كلل عن البخاري: 
صالح بن أبي حسان ثقة. وكذا وثقه غيره». قال”': وإنما ذكرت هذا لأنه ربما اشتبه بصالح بن 
حسان أبي الجارط البصري المدني» ويقال: الأنصاري؛ هو في طبقة صالح ب بن أبي حسان 
هذا» فإنهها بوويات حفيعا عن أن سلفة بن عد الرحسن: وبروى عنهما جميعا ابن أ أبي ذئب» 
ولكن صالح بن حسان متفق على ضعفه» وأقوالهم في ضعفه مشهورة» وقال الخطيب البغدادي: 
أجمع نقاد الحديث على ترك الاحتجاج بصالح بن حسان هذا؛ لسوء حفظه وقلة ضبطه. 
والله تعالى أعلم. 


قوله: (فقال يحيى , بن أبي كثير) إلخ : أئ: أثبت واسطتين بين بى سلمة وعائشة» وهذه 
الرواية اجتمع فيها أربعة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض» لد وهو 
من أغرب لطائف الإسناد. وفيه لطيفة أخرى: وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن أيا 


)01( قوله : : اعن عمرة» الكلام فيه كالكلام فيما سبق منا في الحاشية آنفاً إلا أن ههنا يلزم عروة ما لزم فيما سبق 
هناما . (رف). 


00( القائل النووي رحمه الله تعالى . 


مقدمة المؤلف وم 


فَرَوَاهِ حَمَاد بن زَيْلِء عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلٌِ ) عَنْ جَايِر؛ عَنِ لني وَل . 
وعدا التخد:ة فى الروايَاتِ كير يكثْرٌ تَعْدَادُةه وَفِيْما دكؤن يِنْهَا كَمَايةٌ لِذّرِي الْمَهم. 
فإِذًا كَانَتِ العلة عله يغ #ضنيا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُء فِي فُسَادٍ الكديت وَتَوْهِينْه إِذَا ك 


ذه 


نَ الرَّاوِيَ قَذْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ شَيْئً» إِمْكَانَ الإِرْسَالٍ فيه » لَزِمَهُ َك الاتججاج 


ع مه 


0 أنه كذ سَمِعٌ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ إلا في نَفْس الْحَبَر الَذِي فيه كر 
السَمَاع . ِمَا ينا مِنْ كَبْلُ عَنِ الأَئِمّةِ الَِّينَ تقَلُوا الأحْبَانٌ نهم كانت لهم تازات برسلون 
فيهَا الحَدِيتٌِرْسَالاء وَلاَ يَذكُرُونَ مَنْ سَمِعُوهُ مُِْء وََارَاتُ يَنْسَطونَ فيها قيْسِْدُونَ الْخبر 
عَلَى هَيْكةِ َيكَةِ ما سَمِعُواء فَيُحْبِرُونَ بِالْرُولٍ فيه إِنْ تَرَلُواء وَبِالصّعُودٍ فِيْهِ إنْ صَعِدُواء كُمَا شَرَحَْا 

رَمَا عَلِمْنا أعدا مأك الشلفي مين يعني الأخار وَيتَمَيد فيك الأسافين 


الوم 


2 
أ 


اديز كا اناهير . وعمر بن عبد العزيز نه من أصاغرهم سنا وطبقة» وإن كان من كبارهم 
علي : وقدر وديناً» وورعاء وازهدا + وغير ذلك. 


قوله: (عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر) إلخ: يعني أدخل محمد بن علي بين 
عمروا" وعايج 

قوله : (كثير يكثر تعداده) إلخ: فقد ثبت في كل من هذه الروايات: أن المعنعن أرسلها مع 
ثبوت السماع من شيخه في غير هذه الرواية» فالشريطة ملغاة» لا تجدي شيئاً» والصواب: أن 
الإمكان الذي وصفنا لك كافء إلا أن يظهر كون الراوي معروفاأ بالتدليس”"' ومشهوراً به. 

قوله: (إمكان الإرسال فيه) إلخ: منصوب على أنه خبر «كانت العلة» وفي بعض النسخ: 
«المكان الإرسال فيه» أي: لما فيه متسع بأن يرسله»ء وهذا خبر لقوله: «فإذا كانت العلة». 
وحاصله فإذا كانت العلة عند من لم يعلم سماع الراوي من شيخه مرة: ثابتة لمكان الإرسال» 
لزمه ترك كل خبر ليس في روايته تصريح السماعء لما ذكرنا من كثرة روايات أرسلها الثقات من 
شيوخهم؛ مع ثبوت سماعهم منهم في غيرهاء فليس لهذا الزاعم أن يحتج بشيء من الرواية إلا 
بما فيه تصريح السماع. ْ 

قوله: (في قياد قوله) إلخ: بقاف مكسورة ثم ياء مثناة من تحت» أي : مقتضاهء وما يقوده 


قوله: (بالنزول فيه إن نزلوا) إلخ: النزول عبارة عن الإرسال» والصعود عن الإسناد. 


)1١‏ قوله: «عمرو» أقول: يلزم بهذا كون عمرو مدلساً كما سبق. (رف). 
(؟) انظر ما سبق منا في الحاشية آنفاً. (رف). 


لذن الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


ر 0 ٠‏ بثلَ أيُوبَ ساني وَاْنِ عَوْفٍ ومالك + لوت وقد ال الخدباع وح تن 
الماع في الأَسَانيي كما ادعَاء - َصَفْنَا كَوْلَهُ 00 


وَإِنَّمَا كان تََفدُ من تمَقَدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةٍ الْحَدِيثِ مِمّنْ رَوَى عَنّْهُمْ؛ 0 وى 
ِمَنْ عُرِف بِالنَدْلِيسٍِ فِي الْحَدِيثِ وَشْهِرَ ب؛ فَحِيِئَيِذٍ يَبْحَفُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رِوَايتِه 
وَيتَمَقدُوْنَ ذلك مِنْهُء كن تناع كنيع نعلا التدليسن»: 


َم ابتَى ذَلِك من غير مدلْس» ٠‏ عَلَى الْوَجْو الَذِي رَّعَمَ مَنْ حَكَيْنا وله فا يكنا 
ه21 ربكن سثيناء ولم نت مدي الأركوة 
َِنْ ذَلِكَ أن عبْدَ اللو ْنَ يريد الأنْصَارِيَ وَقَدْ رَأى النِيّ يك كد رَوَى عَنْ حَُذَيْمَة 


وَعَنْ أبي كوه الأنْصَارِيٌ وَعَنْ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا ويك دده هُ إلى الي كه ولد في 


28 
<2 


31 


َِايتِهِ عَنْهُمَاِكرُ السّمَاع مِنّْهُمًا. ولا حَفِطْنَا في شَيْءِ مِنَ الروَايَاتِ أن عَبْدَ الل بن يد 
شَافَهَ حُدَيْفَة وَآبَا مَسْعُودٍ بِحَدِيثٍ قَظء وَلا وَجَدْنَا ذِكْرَ رُؤْيتِهِ إَِّاهُمَا فِي رِوَايَةِ بِعَيْنَِا. 


وَلَمْ تشم عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْل الْهِلْمٍ ِمّنْ مَضَى ء وَلا مِمَنْ أَدْرَكنَاء أنّهُ طَعَنَ في هذَيْنٍ 
الْخبريْنِء اللّذَيْنِ رَوَاهُمَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْمَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ بِضعْفٍ فيهمًا ٠‏ بل 
هما وما َمَا أشْيههُمَاء عند مَنْ لأميْنَا ِنْ أَهْلٍ الْعِلْمِ بالْحَدِيثِء مِنْ صِحَاحِ الْأسَانِيدِ وَكويْهَاء 


سام 


يَرَؤْنَ اسْتِعْمَالَ مَا نُقِلَ بهَاء وَالاحْتِجَاجٌ يما َنَتْ مِنْ سنن وَآنَارٍ. 
قوله: (إذا كان عرف بالتدليس) إلخ: تقدم بيان التدليس وأقسامه فى المقدمة» فلا حاجة 


قوله: (كي تنزاح عنهم) إلخ: أي: تزول. 

قوله: (فما ابتغي) إلخ: قال النووي: «في أكثر الأصول بضم التاء وكسر الغين على البناء 
للمفعول» وفي بعضها: ابتغى» بفتح التاء والغين» وفي بعض الأصول المحققة «فمن ابتغى) 
ولكل واحد وجه». 

قوله: (وعن كل واحد منهما) إلخ: كذا في الأصولء «وعن» بالواو» والوجه حذفهاء 
فإنها تغير المعنى . 

قوله: (حديثاً يسنده) إلخ: أما حديثه عن أبي مسعود: فهو حديث نفقة الرجل على أهله؛ 
وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهماء وأما حديثه عن حذيفة: فقوله: «أخبرني النبي كلل 
بما هو كائن. . .» الحديث» أخرجه مسلم. 


مقدمة المؤلف لذن 


وَهِيَ في رَعْم مَنْ حَكَيْنَا قَوْلهُ» من قَبْلُء وَاهِيَةُ مُهْمَلَة - - حَتّى يَصِيبَ سما الرّاوِي 


عمن روى. 


وَلَو دُهَيْنًا ُعَدْدُ الأخبَارٌ الصَّحَاحَ عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلْم مِمّنْ يَهِنُ بِرَعُم هذا الْقَائِلِ 
وَنْخْصِيهًا لَعجَرْنَا عَنْ تَقَضَّي ؤِكْرِهًَا وَإِحْضَائِهًا كُلََا . 

وَلكِنًا أشنا أن : عسي دفينها عددا يكرن ييجة لما سكتنا عه منها: 

وَهُذًَا أبُو عُفْمَانَ اندي وَأبُو رَافِعٍ الصّائِمٌ؛ وَعَمام مِنْ أَذْرَكَ الكاه رصقا 
أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله كه مِنَ الْبَدربِينَ هلم > جَرَّاء َقَلا نهم الأخبار حَنََى نَدَلا إلى مثل 

سه مج س 0 كد ك1 
أبي هُرَيْرَةَ وَائْنِ عْمَرَ وَذْوِيِهِمَا شكد كل واد يليما عن ابه بْنِ كَعْبٍ عَنِ 

قوله: (واهية مهملة) إلخ: قال النووي ككأنَهُ: «ولو قال: «ضعيفة» بدل «واهية» لكان 
أحسنء فإن هذا القائل لا يدعى أنها واهية» شديدة الضعفء, متناهية فيه» كما هو معنى 
«واهية»» بل يقتصر على أنها ضعيفة لا تقوم بها الحجة» اه. 

قوله: (ممن أدرك الجاهلية) إلخ : أي: كانا رجلين قبل بعثة رسول الله كك والجاهلية: 
ما قبل بعثة رسول الله يق سموا بذلك لكثرة جهالاتهم . 

قوله: (هلم جراً) إلخ: منون» قال صاحب المطالع: «قال ابن الأنباري: معنى هلم جراً: 
سيرواء وتمهلوا في سيركم» وتثبتواء وهو من الجرء وهو ترك النعم في سيرهاء ثم تستعمل فيما 
دُوُوِمَ عليها من الأعمال» وانتصب جرا على المصدر. أ جروا جراء أو على الحال» أو على 
التمييز». وقال عياض: ليس هذا موضع ١هلم‏ جراً' لأنها إنما تستعمل فيما اتصل إلى زمن 
المتكلم» وإنما أراد مسلم كله : فمن بعدهم من الصحابة. كذا في الشرح. 

قوله: (وذويهما) إلخ: فيه إضافة «ذي» لغير الأجناس» وقد سمع ذلك في ألفاظ. كما في 
الحديث: «وتصل ذا رحمك» وكقولهم: «(ذو يزن» واذو نواس» وأشباهها. 

قوله: (قد أسند كل واحد منهما) إلخ: أما حديث أبي عثمان عن أبىّ: فقوله: «كان رجل 
لا أعلم أحداً أبعد بيتاً من المسجد منه» وفيه قول النبئ كلِةِ «أعطاك الله ما احتسبت») خرجه 
مسلم. وأما حديث أبي رافع عنه: فهو: : «أن النبي كَكهِ كان يعتكف في العشر الأواخرء فسافر 
عام فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين 00 رواه هأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم . 


)١‏ قوله «وذويهما» أي أصحابهماء وهو جمع «اذو؛ بمعنى صاحبء. يقال: رجل ذو مال أي صاحب مالء فلا 
يكون إلا مضافاً (كذا في لسان العرب). 
أقول لعل المراد ب«ذويهما» (أي أصحابهما) من كان في منزلتهما وسنهما من الصحابة. (رف). 


55 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


2 1 5 موه ان ضوعن رهام وم رام 8 20 25 0 8 
الى يكل حَديئاً؛ وَلَمْ نَسْمَعْ في رِوَايَةِ بعَيَِْا أَنْهُمَا عَاينَا أَيًا أو سَيِعًا مِنْهُ شيا . 


ع و2 كو مره .وي اعخرل كته كنم رأعنن كك عينه :1 4ه 2 ات سي ل 
وَأَسْئَدَ أبُو عَمْرِو الشَيبانِيُ؛ وهو مِمَنْ أذْرَك الجاهِلية وَكان فِي زَمَنِ النبيّ كَكة رجلا 
عو عد ره" عي مير 7 م6اعير اس اتى” سلاج ب :عم م م هم بي 0 9 ا 
وَأبو مَعْمَرٍ عَبَدَ الله بْنْ سخْبّرَة. كل وَاحِدٍ مِنهمًا عَنْ أبي مَسْعودٍ الانصَارِي» عَنِ 
اله مدال ل 
رعو مت وروي مير برا مره 57007 2 04 3 0 7 3 520000-7 1 
وَأسئد عبيد بن عمير عَنْ ام سلمة؛ رَوْجٍ النبي كله عَنٍ النبي كك حديثا. 
العامة ل وو بل فافع لوا مي د و 2 58 7 
وَعَبَيْد بْنْ عمَيْرٍ ولد فِي رَمَنِ النِي ككلة. 
كه م م 5ه بي م6 4 رج ٠‏ كوسمت 2 2 ميان اه 2 0000 8 
وأسند قيس بن أبي خازم. وَقد أَذْرَكَ رَمَنَ النبي َيه عَنْ أبي مَسَعودٍ هوّ 
20 4 هًَ 1 يه #واع 
الأنصَارىئ -»؛ عن النبئنّ عد ثلائة اخبار. 
ل همه ويم م هم 1١‏ موا 1 ع يك ب عو ها هاندا يه “قل عرابءة ,-ه جه 5 اسه 
وَأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى, وَقد حَفْظ عَنْ عمَّرٌ بْنِ الخطاب» وَصَحِبٌ عَلِيا» 
عَنْ أنس بن مَالِكِء عَن النبئ كَل حريئا . 


قوله: (في زمن النبيّ تل رجلاً) إلخ: أي: لم يكن صبياً . 

قوله: (عبد الله بن سخبرة) إلخ: بسين مهملة مفتوحة»؛ ثم خاء معجمة ساكنة» ثم موحدة 

قوله: (خبرين) إلخ: أما الحديثان اللذان رواهما الشيباني» فأحدهما: «جاء رجل إلى 
النب كله فقال: إنه أبدع بي» والآخر: «جاء رجل إلى النبي كَكهِ بناقة مخطومة» فقال: لك بها 
يوم القيامة سبعمائة» أخرجهما مسلم. وأسند أبو عمرو الشيباني أيضاً عن أبي مسعود حديث: 
«المستشار مؤتمن» رواه ابن ماجه» وعبد بن حميد في مسنده. وأما حديثا أبي معمرهء فأحدهما: 
١كان‏ النب كَلهِ يمسح مناكبنا في الصلاة» أخرجه مسلم. والآخر: ١لا‏ تجزىء صلاة لا يقيم 
الرجل فيها صلبه في الركوع» رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وغيرهم من 
أصحاب السئن» قال الترمذي: «وهو حديث حسن صحيح)». 

قوله: (أسند عبيد بن عمير) إلخ: هو قولها: «لما مات أبو سلمة قلت: غريب» وفي أرض 
غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه» واسم أم سلمة هند بنت أبي أمية تزوجها النبئ كَكةِ سنة ثلاث. 

قوله: (وأسند قيس بن أبي حازم) إلخ: هي حديث: «إن الإيمان ههنا. وإن القسوة وغلظ 
القلوب في الفدادين»: وحديث: (إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد»ء وحديث «لا أكاد 
أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان» أخرجها كلها البخاري ومسلم في صحيحهما. 

قوله: (وأسئد عبد الرحمن بن أبي ليلى) إلخ: هو قوله: «أمر أبو طلحة أم سليم: اصنعي 
طعاماً للنبئ كل أخرجه مسلمء وقد تقدم اسم أبي ليلى» وبيان الاختلاف فيه» وبيان ابنه. وابن 


ابئه . 


مقدمة المؤلف يلك 


اهمه 


بكرَة ء َن الب يكل حَديئاً ا عدا أي الِب ور عله 


الكت الي ان يه عَنْ أبي شُرَيْح الْحُرَاعِي ؛ عَنِ النَِّيَ يكل حَدِيئًا . 


وَأُسَْدَ النْعْمَانُ بْنُ أبي عَيِّاشٍِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِي» ثَلانَةَ ةَ أَحَادِيتٌ؛ عَنِ 
لبن كلنه. 
وَأسْئدَ عَطَاءُ بْنُ يزيد اللَِنُء عَنْ تَمِيم الذَّارِي» عَنٍِ اللي يلو حَليثا . 


قوله: (وأسند ربعي بن حراش) إلخ : أما حديثاه عن عمران» فأحدهما: في إسلام حصين 
والد عمران» وفيه قوله: «كان عبد المطلب خيراً لقرمك منك»» والحديث الآخر : «لأعطين 
الراية رجلاً يحب الله ورسوله» رواه النسائي في سننه. وأما حديثه عن أبي بكرة فهو: (إذا 
المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح» فهو على جرف جهنم» أخرجه مسلم كلله» وأشار 
إليه البخاري كأنه . 

قوله: (وأسند نافع بن جبير) إلخ: وعدت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن 
إلى جاره» أخرجه مسلم . 

قوله: (وأسند النعمان بن أبي عياش) إلخ: أما الحديث الأول: «فمن صام يوماً في سبيل 
الله باعد الله وجهه من النار سبعين خريفا»» والثانى: «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها» 
أخرجهما مغاً البخاري. ومسلىء .والثالك: «إن أدنى اهل الطنة متزلة من. صرت اله وجهة: 
الحديث» أخرجه مسلم . 

قوله: (وأسند عطاء بن يزيد الليثي) إلخ: هو حديث: «الدين النصيحة». 

وأما تميم الداري فكذا هو في مسلمء واختلف فيه رواة الموطأء ففي رواية يحيى وابن 
بكير وغيرهما: الديري بالياء» وفي رواية القعنبي وابن القاسم وأكثرهم: الداري بالألف» 
واختلف في هذه النسبة» فقال الجمهور: نسب إلى جد من أجداده» وهو الدار بن هانىء» فإنه: 
تميم بن أوس بن خارجة بن سور بضم السين ‏ ابن جذيمة ‏ بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة ‏ 
ابق ذراع: بن عدي ين الدان: | بن هانىء. وأما من قال: الديري» فهو نسبة إلى «دير» كان تميم فيه 
قبل الإسلام» وكان نصرانياً» كذا رواه أبو الحسين الرازي. ومنهم من قال: «الداري» بالألف 
منسوب إلى «دارين» وهو مكان عند البحرين» وهو محط السفن» كان يجلب إليه العطر من 
الهندء ولذا قيل للعطار داري» ومنهم من جعله بالياء نسبة إلى قبيلة. وكنية تميم: أبو رقية» 
سويد حيو وكات بالعقية لم القل إلى الشام» فنزل إلى بيت المقدس» وقد روى عنه 
النبي يَكِْةِ قصة الجساسة» وهذه منقبة شريفة لتميم» وتدخل في رواية الأكابر عن الأصاغرء والله 


أعلم . 


لضن الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح تيح مسلم 

وَأَسْئَدَ سُلَيْمَانَ بْنُ يَسَارِ عَنْ رَافِِ بْنِ حَدِيح» عَنٍ النِيْ يكه؛ وي : 

وَأسد يدن عند التغدة ع لحر قد ان ارا علا عاك 

فَكُلُ هؤُلاءٍ التَّابِعِينَ الَّذِينَ َصَبْنَا رِوَايَتهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَميْتَاهُمْ لَمْ يُحْمَظ 
عَنْهُمْ سَمَاعَ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ فِي رِوَايَةِ بعَيْيًِا وَلا أنَّهمْ لَقُوهُمْ في تَفْس حبر بعليه . 

َي أسَاِيدُ عند ذوي الْمَغركة بالأبَارِ وَالروَاَاتٍِنْ صِحَاح الأسَازييء لا لمهم 
وَهَنُوا مِنْهَا شَيْئاً قَظء ولا الْتَمَسُوا فِيهَا سَمَاعَ بَعْضِهِمْ م مِنْ بَعْضٍ . 

السّمَعٌ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُمْكنٌ مِنْ صَاحِهِ غَيْرُ مُستدكرٍ ؛لِكَوْنِهِمْ جمِيعاً كَانُوا في 
الْعَصْرٍ الّذِي اتَمَُوا فيه. 

وَكَانَ هذا الْقَوْلُ الَّذِي أَحْدَئَهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ في تَوْهِين الْحَدِيثِْء بِالْعِلَةِ لبي 
وَصَفء أََلَّ مِنْ أَنْ يُعَرّجَ عَلَيْهِ وَيْكَارَ ذكرهُ. ١‏ 

إذْ كان ملا مُخدَئاً كلما حلفا لم يَقْلهُ أَحَدُ من أهل الْعِلَم سَلْفَء ويسسشكرة م 
بَعْدَهُمْ حَلَفَء قلا ححابَة ينا في رَدِ كر مما شَرَسمَاء إذ كَانَ كَذرٌ الْمَقَالَةِ وكا الْقَدْرَ 
الذي وَفعنَاة واللة النتكان عَلَى دع ما الت عذهت العلماو عليه التكلذن. 


قوله: (وأسند سليمان بن يسار) إلخ: هو حديث المحاقلة. أخر جه مسلم . 

قوله: (وأسند حميد بن عبد الرحمن) إلخ : من هذه الأحاديث: «أفضل الصيام بعد رمضان 
شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» أخرجه مسلم منفرداً به عن البخاري» 

قوله: (فكل هؤلاء التابعين الذين) إلخ: حاصله أنه لم يثبت لواحد من هؤلاء التابعين 
سماع مصرح في خبر ممن روى عنه من الصحابة المذكورين» مع أن أسانيدهم هذه من صحاح 
الأسانيد عند العلماء المحدثين. 
وأضعف من أن يلتفت إليه» ويذكر مأثوراًء لأنه قول مبتدع. 

قوله: (كلاماً خلفاً) إلخ: بإسكان اللام» وهو الساقط الفاسد. 

قوله: (قدر المقالة) إلخ: أي: منزلة هذا القول وقائله» ما بيناه من تضعيفه»ء وتوهينه. 
وعدم ثباته» فلا حاجة إلى التطويل في رده. 

قوله: (وعليه التكلان) إلخ: بضم التاء وإسكان الكاف أي: الاتكال. 


مقدمة المؤلف لمكن 


خلاصة ما ذكر مسلم في هذا الباب مع ما له وما عليه 

قال النووي: «حاصل الباب أن مسلماً ككل ادعى إجماع العلماء قديماً وحديثاً. على أن 
المعنعن ‏ وهو الذي فيه فلان عن فلان ‏ محمول على الاتصال والسماعء إذا أمكن لقاء من 
أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا. يعني : مع براءتهم من التدليس؟. 

ونقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال: لا تقوم الحجة بهاء ولا يحمل على الاتصال 
حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة» فأكثرء ولا يكفي إمكان تلاقيهما . 

قال مسلم: «وهذا قول ساقط مخترع مستحدث لم يسبق قائله إليه» ولا مساعد له من أهل 
العلم عليه فإن القول به بدعة باطلة» وأطنب مسلم في الشناعة على قائله؛ واحتج مسلم بكلام؛ 
مختصره: أن «المعنعن» عند أهل العلم محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي» مع احتمال 
الإرسال» فكذا إذا أمكن التلاقي» وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققونء وقالوا: هذا 
الذي صار إليه ضعيف. والذي رده هو المختار الصحيح»ء الذي عليه أئمة هذا الفن: علي بن 
المديني والبخاري وغيرهما. 

وقد 3اد جمَاعة مو المذاعرين هلك هذا فاشترط القاستى” أن يكون قد أدركه إدزاكا رين : 
ناذا ابو المظتر السسهاتي الققية القنافي» تاتشرطة طول الضحبة يفهننا .“وزاة ارو عمرو:الدائي 
المقرىء» فاشترط معرفته بالرواية عنه. 

ودليل هذا المذهب الذي ذهب إليه ابن المديني والبخاري وموافقوهما: أن المعنعن عند 
قوت العلاتى: إنما حمل خلن الاتصنال» لآن الظاهر:ممن اليس يمدكسن أنه لا يطلق ذلك إلا عل 
السماعء ثم الاستقراء يدل عليه» فإن عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوهى إلا 
المدلسء. ولهذا رددنا رواية المدلسء فإذا ثبت التلاقى غلب على الظن الاتصال» والباب مبني 
على غلبة الظن» فاكتفينا به» وليس هذا المعنى موجوداً فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت» فإنه لا 
يغلب على الظن الاتصال» فلا يجوز الحمل على الاتصال» ويصير كالمجهولء فإن روايته 
مردودة» لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك في حاله والله أعلم». انتهى كلامه . 

وقد تكلمنا في المقدمة على هذه المسألة المهمة. والاختلاف الشديد؛ بكلام مبسوط 
شاف. ولله الحمد. ولا بأس بإعادته هنا لشدة الاحتياج إليه وضعف همم الطالبين بالغاية» حتى 
إنهم يكسلون عن معاناة تصريف الأوراق والمراجعة إلى المقام الذي أحيل عليهء وهذا نص ما 
كتبنا في مبحث «المعنعن» من المقدمة: 
محاكمة بين البخاري ومسلم رحمههما الله في اشتراط السماع وعدمه 

الإسناد المعنعن هو قول الراوي: «فلان عن فلان» قيل: إنه مرسل» والصحيح الذي عليه 
العمل» وقاله الجماهير من أصحاب الحديثء والفقه» والأصول: أنه متصل بشرط أن لا يكون 
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المعنعن ‏ بالكسر ‏ مدلساً» وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضاً. وفي اشتراط ثبوت اللقاءء وطول 
الصحبة» ومعرفته بالرواية عنه: خلاف. منهم من لم يشترط شيئا من ذلك» وهو مذهب مسلم بن 
الحجاج. وادعى الإجماع فيه. . ومنهم من شرط اللقاء وحده. وهو قول البخاري واب بن المديني 
وغيرهماء قيل: إلا أن البخاري لا يشتر ترط ذلك فى أصل الصحةء » بل التزمه فى «جامعه» وابن 
المديني يشترطه فيها: | ْ 


قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: «من حكم على المعنعن بالانقطاع مطلقاً شددء ويليه 
من شرط طول الصحبة؛ ومن اكتفى بالمعاصرة سهل» والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت 
مذهب البخاري ومن وافقه». وما أورده مسلم عليهم من لزوم رد المعنعن دائماً لاحتمال عدم 
السماع: ليس بوارد؛ لأن المسألة معروضة في غير المدلس» ومن عنعن ما لم يسمعه فهو 
مدلس). 

قال العبد الضعيف عفا الله : لا شك في أن رواية الراوي عمن لم يعاصره إرسال جلي 
ظاهرء أما ما روايته عن المعاصر ما لم يسمع منه موهماً للسماع فتحتمل أموراً : اللقاء» وعدمه. 
وعلى تقدير اللقاء: سماعه منه غير هذا الحديث» أو عدم السماع مطلقاً لبعصهع سيد ذه 
الصور كلها كدليساك كما مر في المقدمة. وبعضهم يسمي كلها إرسالاً خفياء كما قال في 
التدريب «ص: :)5١١‏ : الإرسال الخفي ما عرف إرساله بعدم اللقاء لمن روى عنه مع المعاصرة» 
أو بعدم السماع مع ثبوت اللقاء. أو بعدم سماع ذلك الخبر بعينه مع سماع غيره» فالتدليس حينئلٍ 
داخل في الإرسال الخفي. وفرق الحافظ ابن حجر بينهماء » فخص اسم التدليس بقسم اللقاء 
وجعل قسم المعاصرة المحضة إرسالاً ا وعندي أنه لا مشاحة في الاصطلاح والتسمية ما 
لم تتغير الأحكام والحقائق بتغيير الأسماء والاصطلاحات. والنطير الدقيق في هذه المسألة 
يقتضي تسمية ما لا يكون فيه إيهام ا . وما فيه إيهام تدليسا » فعلى هذا رواية الرجل عمن 
عاصره إن ظهر فيها انتفاء اللقاء ع أو سماع هذا الخبر بعينه. فهي أحق بأن تسمى 
إرسالاً» وإن لم يظهر فيه الانتفاء ولا الثبوت» بل الأمر فيها مبهم على إمكان التلاقي والسماعء 
فلا وجه لإخراجها من التدليس وإدخالها في الإرسال» مع كون الإيهام الذي هو مظنة ذم 
التدليس موجودا فهاء وما أمتن كلام الخطيب في الكفاية وأعمقه! ولعمري إنه فصل الخطاب 
في هذا البحث» حيث قال في بيان التدليس: هو تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن 
دلسه عنه» بروايته إياه على وجه أنه سمعه منه» ويعدل عن البيان لذلك. قال: ولو بين أنه لم 
يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنهء وكشف ذلك: لصار ببيانه مرسلاً للحديث. غير مدلس فيهء 
لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل كونه سامعاً ممن لم يسمع منه» وملاقياً لمن لم 
يلقهء إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن الإرسال لا محالة» لإمساك المدلس عن ذكر 
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الواسطة» وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط. وهو الموهن لأمره. 
نوكي كلوق القدلسى :سينا للارسال» والارمال لأ ريسي التدليسن + لأنه :رقتفي إبيام 
السماع ممن لم يسمع منهء ولهذا لم يذم العلماء من أرسل ‏ يعني لظهور السقط ‏ وذموا من 
دلس» (فتح المغيث ص: 7/5). 

لالخاصل” أن كل ما فيه إيهام هو بالحقيقة تدليس مذموم قبيح» سواء سميتموه تدليساً أو 
إرسالاً خفيفاًء بل يظهر من كلام ابن عبد البر أن هذا القسم الذي يسمونه إرسالاً خفيفاً أقبح 
وأسمج من الذي يسمونه التدليس» لما فيه من إيهام اللقاء والسماع معاًء بخلاف الإرسال 
الجلي» فإنه لا يذم لعذم الالتباس فيه. 

وإذا عرفت هذا: فما اعترض به مسلم بن الحجاج على البخاري رحمهما الله في 
اشتراطه : اللقاء والسماعء لقبول المعنعن» وعدم اكتفائه بالمعاصرة» مع إمكان اللقاء والسماع: 
قوي عندي؛ فإن ثبوت اللقاء والسماع مرة لا يستلزم سماع كل خبر» وكل حديث» حتى يصرح 
بالسماع» فيلزم على أصله أن لا يقبل الإسناد المعنعن أبداً . 

فإن قلتم: إن هذا هو احتمال التدليس» والمسألة مفروضة في غير المدلس. 

قلنا: فهذا ا م د احتمال الإرسال في صورة المعاصرة؛ مع إمكان 
اللعاب وال فإنه أيضا خدلنن حتيقة» كنا قرزتاء والقن فيليا بصعي يي وإن سماه 
بعضهم إرسالاً يا بل هو أشد وأشنع من التدليس» كما قال ابن عبد البرء والنزاع إنما كان 
في غير المدلس» فمحض الاصطلاح من البعض على التسمية لا يتغير به أحكام القبول والردء 
ولا يتبدل به الحقيقة. 

وأما ما قال الحافظ من: أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها: يدل عليه 
إطباق أهل العلم بالحديث» على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي» وقيس بن حازم» 
عن النبي يَكِةْ من قبيل الإرسال. لا من قبيل التدليس» ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في 
التدليس لكان هؤلاء مدلسين» لأنهم عاصروا النبي يله ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا ْ 

فقد ناقش فيه علي القاري بأن المخضرمين إنما لم يعدوا إرسالهم من قبيل التدليس لأنه 
من قبيل الإرسال الجلي؛ وذلك لأن المخضرم من عرف عدم لقائه النبي كَل لا من لم يعرف 
أنه لقيه» وبينهما فرق. 

وبهذا يظهر الجواب عما قال أبو حاتم في ترجمة أبي قلابة الجرمي: (إنه روى عن جماعة 
لم يسمع منهمء لكنه عاصرهمء كأبي زيد عمرو بن أخطب». وقال مع ذلك: (إنه لا يعرف له 
تدليس» قال الحافظ في ترجمة أبي قلابة من تهذيبه: «إن هذا مما قوى من ذهب إلى اشتراط 
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اللقاء» غير مكتف بالمعاصرة» اهء فإن هذه صورة المعاصرة مع ثبوت عدم السماع» ويحتمل 
أن تكون روايته عنهم بصيغة غير موهمة للسماع» وكلام مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة مع احتمال 
اللقاء والسماع في الإسناد المعنعن» والفرق بين عدم الثبوت وثبوت العدم ظاهر. 

قال في فتح المغيث: «وما خدشه به مسلم من وجود أحاديث اتفق الأئمة على صحتهاء 
مع أنها ما رويت إلا معنعنة» ولم يأت في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه: فغير لازم إذ لا 
يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر) اه. 

قلت: نعمء لا يلزم من نفي الثبوت عنده نفيه في نفس الأمرء إلا أن ادعاء إمام حجة 
مطلع مثل الإمام مسلم نفيه بالاستقراء التام لا يقاوم بهذا الإمكان العقلي المحضء» بل اللازم 
لمخالفه أن يبرهن على إثبات ما نفاه.» حتى يظهر خطأه وقصور استقرائه» وإلا فالاحتمالات 
العقلية المحضة لا تؤثر في إبطال ما ادعاه» كما لا يؤثر مثل هذا الاحتمال بعينه فى إبطال حجية 
خبر الواحد بعد ثبوت صحته على شريطتهم . ْ 

وادعى مسلم إجماع العلجاء قديما ونيا على أن الحديث المعنعن محمول على الاتصال 
والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاً - يعني مع براءتهم من التدليس - 
ونقل مسلم عن بعض أهل عصره (لعله البخاري) أنه قال: «لا تقوم الحجة بهاء ولا يحمل على 
الاتصال» حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة فأكثرء ولا يكفي إمكان تلاقيهما» قال مسلم : 
«وهذا قول ساقط. مخترع. مستحدث, لم يسبق قائله إليه؛ ولا مساعد له من أهل العلم عليه 
وإن القول به بدعة باطلة» توجب إطراح ذخيرة من ذخائر الأحاديث». وأطنب مسلم في الشناعة 
على قائله. فادعاء الإجماع على خلاف ما نقل هو الإجماع عليه مع ذلك التحدي البليغ لا 
يسمع إلا ممن هو في درجته أو فوقه. 

وأما قول النووي فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت: (إنه لا يغلب على الظن الاتصال» 
واإذا ثبت التلاقي مرة غلب على الظن»: فمدفوع بحصول غلبة الظن لغيره من أمثال مسلم بن 
الحجاج وجماهير أهل العلم رحمهم الله. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

تنبيه: قد سأل السبكي المزي: هل وجد لكل ما روياه بالعنعنة طرق مصرح فيها 
بالتحديث؟ فقال: كثير من ذلك لم يوجدء وما يسعنا إلا تحسين الظن. 

اللهم لك الحمدء وإليك المشتكى» وبك المستغاث» وأنت المستعان» وعليك المتكل» 
ولا حول ولا قوة إلا بك. فأيدنا برحمة تصلح بها ظاهرناء وباطئناء ودنياناء وآخرتناء وتعصمنا 
بها من كل سوء. يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً . 


م 
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كتاب الإيمان 

قال الشارح محي الدين النووي كده: «أهم ما يذكر في الباب: اختلاف العلماء في 
الإيمان والإستلام؛ وعمومهماء وخصوصهماء وأن الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ وأن الأعمال من 
الإيمان أم لا؟ وقد أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ما 
ذكرناه» وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم» يحصل منها مقصود ما ذكرته؛ مع 
زيادات كثيرة» أه. 

ثم ساق عباراتهم التي لا تفي بغرضناء ولا تحيط بمقاصدنا على الوجه الذي أردنا تنقيح 
هذه المسائل وتحقيقهاء فإن القوم وإن أطالوا النزاع فيهاء وجعلوها معارك الآراء فيما بين أهل 
السنة والجماعة» لكن النزاع عند المنصف المتفحص بعد الإمعان قليل» بل ليس إلا شبيهاً 
بالنزاع اللفظي» ولذا أعرضنا عن النقول المتنوعة التي توجب الانتشارء وتوهم الاختلاف 
الحقيقي بينهم. ولم نعمل على شاكلة أكثر المصنفين في نقل كل غث وسمين؛ والركوب على 
كل صعب وذلول. بل تعين المصير عندنا إلى كلام من بلغ من التحقيق» والتفصيل» والتفهيم» 
واستيعاب المباحث» واستيفاء الشقوق» واستقصاء الأدلة في هذا الباب: غايته القصوى», 
وذروته العليا» وغرو الإمام بحجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي الشافعي» 5-9-8 مفيدة من 
سائر علماء هذا الشأن. 


الإسلام هو الإيمان أو غيره: 

قال الغزالي: «المسألة الأولى: اختلفوا في أن الإسلام هو الإيمان أو غيره؟ وإن كان 
غيره» فهل هو منفصل عنه يوجد دونه؛ أو مرتبط به يلازمه؟ فقيل: إنهما شيء واحد» وقيل: 
إنهما شيئان لا يتواصلان» وقيل: إنهما شيئان» ولكن يرتبط أحدهما بالآخرء وقد أورد أبو 
طالب المكي في هذا كلاماً شديد الاضطرابء كثير التطويل» فلنهجم الآن على التصريح 
بالحق» من غير تصريح على نقل ما لا تحصيل له» فنقول: في هذا ثلاثة مباحث» بحث عن 
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الدنيا والآخرة» والبحث الأول لغويء والثانى تفسيري» والثالث فقهى شرعى» اه. 


البحث الأول في موجب اللغة: 


قال الزمخشري: «الإيمان «إفعال» من «الأمن» يقال: آمنته» وآمنته عبرية ترهانة انه 

إذا صدقه. وحقيقته آمنه التكذيب والمخالمم . وأما تعديته بالباء فلتضمينه معنى «أقر)ا و«اعترف» 
(وتعديته باللام كما في قوله تعالى : #أَنوْمِنٌ لك وَأتَبِعك الْأَرْدْلُونَ» [سورة الشعراء آية: .]1١١‏ فلتضمينه 
معنى الإذعان والانقياد.) وأما ما حكى أبو زيد عن العرب: «ما آمنت أن أجد صحابة» أي: ما 
وثقت» فحقيقته: صرت ذا أمن به» أي: ذا سكون وطمأنينة. وقال بعض شراح كلامه: وحقيقة 
قولهم: «آمنت» صرت ذا أمن وسكونء ثم ينقل إلى الوثوق» ثم إلى التصديق» ولا خفاء أن 
اللفظ مجاز بالنسبة إلى هذين المعنيين؛ لأن من آمنه التكذيب فقد صدقهء ومن كان ذا أمن فهو 
في وثوق وطمأنينة» فهو انتقال من الملزوم إلى اللازم». 


قال الغزالي: «والحق فيه أن الإيمان عبارة عن التصديق» قال الله تعالى: وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ 
4 [سورة يوسفء آبة: ]١7‏ أي بمصدقء والإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذعان 
والانقياد» وترك التمرد والإباء والعناد» وللتصديق محل خاص» وهو القلبء واللسان ترجمانه» 
وأما التسليم: فإنه عام في القلب واللسان والجوارح» فإن كل تصديق بالقلب فهو تسليم» وترك 
الإباء والجحودء وكذلك الاعتراف باللسان» وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارح» فموجب اللغة 
أن الإسلام أعم والإيمان أخصء. فكان الإيمان عبارة عن أشرف أجزاء الإسلام» فإذاً كل 
تصديق تسليم» وليس كل تسليم تصديقا» اه. 

قال العلامة السيد مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء: «قال الإمام السبكي: اشتهر المغايرة 
بالعموم والخصوص المطلقء» فكل إيمان إسلام؛ ولا ينعكسء ثم اختار أن الظاهر تساويهما أو 
تلازمهماء بمعنى أن الإسلام موضوع للانقياد الظاهر مشروطأ فيه الإيمان» والإيمان موضوع 
للتصديق الباطن مشروطا فيه القول عند الإمكان؛, فثبت تلازمهما وتغايرهماء ولا يقال: كل 
إيمان إسلام» ولا كل إسلام إيمان» ولا ينافي أن يكون المتباينان متلازمين» لأن معنى التباين 
أن لا يصدقا على ذات واحدة» وإن تلازما في الوجودء هذا في الإسلام المعتد به. وقول من 
قال: كل إيمان إسلام ولا عكسء. أطلق الإسلام على ما يعتد به وعلى ما لا يعتد بهء ثم فيه مع 
ذلك تجوزء وتحرير العبارة أن يقال: كل إيمان يلزمه الإسلام؛ ولا ينعكسء وأما قول من قال: 
كل مؤمن مسلم ولا ينعكس» فإن جعلت الإيمان لا يحصل مسماه إلا بشرط اللفظء فيصحء وإن 
جعلته يحصل مسماه لكن لا يعتد به شرعا إلا بالتلفظ لا يصح)» اه 
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وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في الفتح: «والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل 
منهمأ حقيقة. م شرعية» كما أن لكل منهما حقيقة لغوية» لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى 
التكميل له؛ ٠‏ فكما أن العامل لا يكون مسلماً كاملاً إلا إذا اعتقدء تكذلف المسقن لا يكون مؤمنا 
كاملا إلا إذا عمل . وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس» أو يطلق أحدهما على 
ل ل ال فإذا ا 
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وكأن مرجع هذين القولين الأخيرين إلى ما هو موجب لفظي الإيمان والإسلام في إطلاق 
الشرعء وهو البحث الثاني من المباحث الغلاثة ة المشار إليها في صدر كلام الإمام أبي حامد 

قال العلامة الآلوسي : «والإيمان في اللغة التصديق» أي: إذعان حكم المخبر وقبوله 
وجعله ضنا ذف : وهو إفعال من الأمن ن كما تقدم. 

وأما في الشرع فهو: التصديق بما علم مجيء النبيّ يكلِ به ضرورة» تفصيلاً فيما علم 
تفصيلاًء وإجمالاً فيما علم إجمالاًء وهذا مذهب جمهور المحققين» اه. 

والمراد حصول العلم الضروري بثبوته عن النبي كَل لا كون الثابت ضرورياً». وهذا العلم 
إنما يحصل بالتواترء وقد تقدم أقسام التواتر فى مقدمة هذا الشرح, إلا أن ابن رشد منع كون 
التوارث فى العمل مفيداً للتواتر 

قال الغزالي: البحث الثاني عن إطلاق الشرعء والحق فيه أن الشرع قد ورد باستعمالهما 
على سبيل الترادف والتوارد. وورد على سبيل الاختلاف» وورد على سبيل التداخل . 

أما الترادف ففي قوله تعالى : «امَليحَ] من كن فبًا ون المؤمِنين (29) فا وَسدَنا ها عير بق ين 
لْمسامِينَ مكل [سورة الذاريات» الآيتان: #0 5"] ولم يكن بالاتفاق إلا بيت واحد. وقال -- 
9# يفقوم 27 ءَامنثم م بأنَّهِ مََليْهِ كوأ إن كم مُسْلِِنَ4 [سورة يونسء آية: : 46ا. وقال كللِنِ: ١‏ 
0 ونس رسيو 00 0 اما 
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وأما الاختلاف 0 9 5 ا 1 0 5 ُولُوا أَسْلَمَا وَلَما يُدَخْلٍ 
الاين فى س4 [سورة الحجرات» أي ]١5‏ فنفى الإيمان عن قلوبكم» وهو التصديق والطمأنينة. أو 
استحكام التصديق ورسوخه. وأثنت الإسلام أي: الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارحء وهذا 
كما في الحديث المرفوع عند أحمد: «(الإسلام علانية» والإيمان فى القلب» ذكره.ابن كثير في 
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تفسيره؛ وفيه علي بن مسعدة» وثقه قوم وضعفه آخرونء وفي حديث جبريل 8# لما سأله عن 
الإيمان. فقال: «أن تؤمن باللهء وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرهء 
فقال: فما الإسلام»؟ فأجاب بذكر الخصال الخمسء فعبر بالإسلام عن تسليم الظاهر بالقول 
والعمل. وفي الحديث عن سعد أنه يَكِْ أعطى رجلاً عطاءء ولم يعط الآخرء فقال له سعد: 
يا رسول الله تركت فلاناً لم تعطه وهو مؤمنء فقال يَكِِ: أو مسلمء فأعاد عليهء فأعاد 
رسول الله َل . 

وأما التداخل فما روي أيضاً أ نه مثل فقيل: أي الأعمال أفضل؟ فقال كل : إيمان بالله . 
(هذا في الصحيح) وقيل: أي الإسلام أفضل؟ فقال كَْهُ: الإيمان. أخرجه أحمدء والطبراني من 
حديث عمرو بن عبسة» قال العراقي: الإسناده صحيح لكنه منقطع) وهذا دليل على الاختللاف 
والتداخل» وهو أوفق الاستعمالات في اللغة؛ لأن الإيمان عمل من الأعمال» وهو أفضلهاء 
والإسلام هو تسليم [ إما بالقلب وإما باللسانء وإما بالجوارح. وأفضلها الذي بالقلب. وهو 
التصديق' الذق يعن إيفاناً والاستعمال لهما على سبيل الاختلاف. وعلى سبيل التداخل» 
وعلى سبيل الترادف كله : : غير خارج عن طريق التجوز في اللغة» اه بتغيير يسير . 

وقال الحافظ ابن رجب: «إذا أفرد كل من الإيمان والإسلام بالذكرء فلا فرق بينهما 
حينئل» وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق» والتحقيق في الفرق بينهما: أن الإيمان هو 
تصديق القلب وإقراره ومعرفته. والإسلام هو الاستسلام لله والخضوع والانقياد له» وذلك 
يكون بالعمل» وهو الدين» كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام: ديناً”''. وفي حديث جبريل 

سمى النبي كَلةِ الإسلام والإيمان والإحسان: ديناء فالإيمان والإسلا م كاسم الفقير والمسكين إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء وإذا قرن بينهما احتاج كل 
واحد منهما إلى تعريف يخصه. فإذا قرن بين الإيمان والإسلام فالمراد بالإيمان جنس تصديق 
القلب. والإسلام جنس العمل» اه. 

قلت: وحيئنئكٍ فالإيمان كالروح»ء والإسلام بدنهء أو الإيمان هي الحقيقة» والإسلام 
صورتهاء أو الإيمان هو الأصل والإسلام فرعه. 


الحكم الشرعي للإيمان والإسلام: 
البحث الثالث عن الحكم الشرعي»؛ وللوسلام والإيمان حكمان : أخروي ودنيوي» أما 
الأخروي فهو الإخراج من النارء ومنع التخليد» إذ قال رسول الله علي : (يخرج من الناس من 


)١(‏ قال الله تعالى: «ورضيت لكم الإسلام ديناً». 
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كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» وقد اختلفوا في أن هذا الحكم على ماذا يترتب؟ وعبروا عنه 
بأن الإيمان ماذا هو؟ . 

فمن قائل: إنه مجرد العقد» ومن قائل يقول: إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان» ومن قائل 
يزيد ثالثا» وهو العمل بالأركان» ونحن نكشف الغطاء عنه ونقول: 

من جمع بين هذه الثلاثة فلا خلاف في أن مستقره الجنة» وهذه درجة. 

والدرجة الثانية: أن يوجد اثنان وبعض الثالث» وهو القول والعقد وبعض الأعمال» ولكن 
ارتكب صاحبه كبيرة أو بعض الكبائر» فعند هذا قالت المعتزلة: خرج بهذا عن الإيمان» ولم 
يدخل في الكفرء بل اسمه فاسق». وهو على منزلة بين المنزلتين» وهو مخلد في النار» وقالت 

قال الحافظ ابن تيمية: «مما ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة 
عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار»ء فإن هذا القول من البدع 
المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في 
النار أحد ممن فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» واتفقوا أيضاً على أن نبينا كل يشفع فيمن يأذن الله 
له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته» كما يأتى في ذكر الشفاعة إن شاء الله تعالى. ومن بدع 
الخوارج الخارجة تكفيرهم للمسلم بالذنب» وسلب المعتزلة له اسم الإيمان» فهو عندهم ليس 
بمسلم ولا كافر» كما تقدم» وكل هذه بدع قبيحة مخالفة للصحابة والتابعين ولأئمة السلف من 
أهل السنة والجماعة. والحق ما عند أهل الح أنه مؤمن ناقص الإيمان» فهو مؤمن بإيمانه. 

الدرجة الثالثة: أن يوجد التصديق بالقلب» والشهادة باللسان» دون الأعمال بالجوارح. 


العمل جزء من الإيمان أم لا: 

وقد اختلفوا في حكمه؛ فقال أبو طالب المكي : «العمل بالجوارح من الإيمان» ولا يتم 
دونه» وادعى الإجماع فيه» واستدل بأدلة تشعر بنقيض غرضه.ء كقوله تعالى: #إنَّ الت حَامَنُوا 
وَكَمِنُوأ الصلِحتِ 4 [سورة البقرة» آية: 77؟] إذْ هذا يدل على أن العمل وراء الإيمان» لا من نفس 
الإيمان» وإلا فيكون العمل في حكم المعاد» والعجب أنه ادعى الإجماع في هذاء وهو مع ذلك 
ينقل قوله كَكِ: «لا يكفر أحد إلا بعد جحود ما أقر به» وينكر على المعتزلة قولهم بالتخليد في 
النار بسبب الكبائر» والقائل بهذا قائل بنفس مذهب المعتزلة» إذ يقال له: من صدق بقلبه وشهد 
بلسانه ومات في الحال» فهل هو في الجنة؟ فلا بد أن يقول: نعم» وفيه حكم يوجد الإيمان 
دون العمل فنزيد ونقول: لو بقي حياً حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة» فتركهاء ثم مات. أو 
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زنى » 1 ا ا 0 500 لا امل 
الأحاديث الصحيحة بأن ليخلل الجنة ل ل ل ا 
لسن كنا من .نفس الإيمان» ولا فرظا في وجوده. ولا في استحقاق الجنة به وإن قال: أردت 
به به أن يعيش مدة طويلة» ولا يصلي ولا يقدم على شيء من الأعمال الشرعية» فنقول: :امنا ضبط 
تلك المدة؟ وما عدد تلك الطاعة التى بتركها يبطل الإيمان؟ وما عدد الكبائر التى بارتكابها يبطل 
الإيمان؟ وهذا لا يمكن التحكم بتقديره» ولم يصر إليه صائر أصلاً . 

واستدل العلامة العيني على عدم دخول الأعمال في نفس الإيمان بأمور: 

منها: أن الخطاب الذي توجه علينا بلفظ «آمنوا بالله» إنما هو بلسان العرب» ولم تكن 
العرب تعرق من لفظ الإيمان فيه إلا التصديق» والنقل عن التصديق لم يثبت فيه؛ إذ لو ثبت 
لنقل إلينا ا واشتهر المعنى المنقول إليه ؛ لتوفر الدواعي على نقله. ومعرفة ذلك المعنى ؛ 
لأنه من أكثر الألفاظ دوراً على ألسنة المسلمين» فلما لم ينقل كذلك عرفنا أنه باق على معنى 
التصديق. 

الثاني : الآيات الدالة على أن محل الإيمان هو القلب» مثل قوله تعالى : اولي كنب 
ف قُلْويِم م الْإيِمنَ # [سورة المجادلة» آية: 77], وقوله تعالى من ررح قَالوَا ءَامَمَا مهم وَآَ ومن 
وي تسورة الشف آية : ال ويؤيده قوله يَكِهِ لأسامة حين قتل من قال: للا له إلا الله» واعتذر 
ا بل عن خوف القتل: «هلا شققت عن قلبه». 

فإن قلت: لا يلزم من كون محل الإيمان هو القلب كون الإيمان عبارة عن التصديق» 
لجواز كونه عبارة عن المعرفة» كما ذهب إليه جهم بن صفوان. 

قلت: لا سبيل إلى كونه عبارة عن المعرفة لوجهين: 

الأول: أن لفظ الإيمان في خطاب: «آمنوا بالله» مستعمل في لسان العرب في التصديق» 
وإنه غير منقول عنه إلى معنى آخرء فلو كان عبارة عن المعرفة للزم صرفه عما يفهم منه عند 
العرب إلى غيره» من غير قرينة» وذلك باطلء, وإلا لجاز مثله فى سائر الألفاظ» وفيه إيظال 
اللغات». ولزوم تطرق الخلل إلى الدلائل السمعية» وارتفاع الوئوق عليهاء وهذا خلف. 

الثاني: أن أهل الكتاب وفرعون كانوا عارفين بنبوة محمد وموسى عليهما السلام؛ ولم 
يكونوا مؤمنين لعدم التصديق» فتعين كونه عبارة عن التصديق» إذ لا قائل بثالث. 

الوجه الثالث: أن الكفر ضد الإيمان» ولهذا استعمل في مقابلته» قال الله تعالى: لفَمَن 
يَكْدْرٌ بَلطَامُوتٍ وَنؤْيرل الله 4 [سورة البقرة» آية : : 565] والكفر هو التكذيب والجحود. وهما 57 


كتاب : الإيمان 1 


وافقفقفوهة موقم ومو ووو و ووو ووو ووو لوو لومم لوو ووو ووو ووو ووو ووو نرونوة ود وول 


بالقلب» فكذا ما يضادهماء إذ لا تضاد عند تغاير المحلين» فثبت أن الإيمان فعل القلب» وأنه 
عبارة عن التصديق» لأن ضد التكذيب التصديق. 

ومنها : أنه عطف العمل الصالح على الإيمان في قوله تعالى : م لنِنَ امنأ ولوأ ألصَّددِحَتِ 
كانت طم بت ألْفردَوسِ 32 © [سورة الكهف. آية: ]٠١7‏ وقوله «الذين «١‏ ونون نّ بلحل » [سورة البقرة» 
آية: ؟]. وقوله: 8 إِنَّما يَعْمْرُ مَسَدِِدَ أللَّه4 [سورة التوبة» آية: 18] الآية. فهذه كلها تدل على خروجه 
عنه» إذ لو دخل فيه يلزم من عطفه عليه التكرار من غير فائدة. 

ومنها: مقارنته بضد العمل الصالح, كما في قوله: «إوإن طَفََانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أفتمَلُوا» [سورة 
الحجرات» آية: 4] الآية ووجه دلالته على المطلوب أنه لا يجوز مقارنة الشىء بضد جزئه» وقد 
ترجم البخاري له في صحيحه: فقال: فياف وإن فتاشتان من المؤسين افتعلوا فأصلحوا بينهما 
فسماهم المؤمنين» فنبه على أن اسم «المؤمن» لا يزول بارتكاب بعض الذنوب. 

ومنها: قوله تعالى: ##الْدِنَ سوا ول يليوا ستو طلز » [سورة الأنعام» آية: 5 أي: لم 
يخلطوه بارتكاب المحرمات» ولو كانت الطاعة داخلة في الإيمان لكان الظلم منفياً عن الإيمان» 
لأن ضد جزء الشيء يكون منفياً عنه. وإلا يلزم اجتماع الضدين» فيكون عطف الاجتناب منها 
عليه تكرارا بلا فائدة. 

ومنها : أنه تغالن جكل الإيمان شدرط) لضحة العمل قال الله ثعالئ : #وَأصَيِسُا ذّات 
ا 0 إن كسم :*» [سورة الأنفال» آية: ]١‏ وقال الله تعالى: ومن يَعْمَلٌ مِنّ 
للحي وهو مإفر + [سوزة عله آية: ]1١7‏ وشرط الشيء يكون خارجاً عن ماهيته؛ (والآيات التي 
فيها «وهو مؤمن» في النساء وبني إسرائيل وطه والأنبياء» وفي طه أنضا > «زوكن انف وفنا فد خَيل 
ألصَّبلِك ضحت # [سورة طهء آية: 0م . 


ومنها: أنه تعالى خاطب عباده باسم الإيمان» ثم كلفهم بالأعمال كما في آية الصوم 
والصلاة والوضوء» وذلك يدل على خروج العمل من مفهوم الإيمان» وإلا يلزم التكليف 

ومنها: أن النب كلِةِ اقتصر عند سؤال جبريل كذ عن الإيمان بذكر التصديق» حيث قال: 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله» وتؤمن بالبعث»» ثم قال في آخره: «هذا جبريل 
جاء يعلم الناس دينهم»» ولو كان الإيمان اسماً للتصديق مع شيء آخر كان النبي يه مقصراً في 
الجواب» وكان جبريل 842 آنياً ليلبس عليهم أمر دينهم لا ليعلمهم إياه. 

ومنها: أنه تعالى أمر المؤمنين بالتوبة في قوله تعالى : كأ الت ءامنا ونوا إل لله 


عر وساه 


توبّة 4 [سورة التحريمء آية: 8] وقوله تعالى: #وتودوا ِل أنه جيكًا أَمْهَ ) لْمَؤْمنُورَ #4 [سورة النورء آية: ]"١‏ 


هلاه 


الك الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
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وهذا يدل على صحة اجتماع الإيمان مع المعصية؛ لأن التوبة لا تكون إلا من المعصية» والشيء 
لا يجتمع مع ضد جزئه» انتهى . 

ويدل على أن الإيمان هو التصديق القلبي مع الإقرار مع قطع النظر عن العمل: ما [روي] 

عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداءء فقال: يا رسول الله إن عليّ رقبة مؤمنة» فإن كنت 

ترى هذه مؤمنة فأعتقها؟ فقال لها رسول الله مَكِلهِ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: تعم» 
قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعمء قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعمء 
قال: أعتقها» رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح”"' . 

وعن أبي هريرة طبه : «أن رجلاً أتى النبئ كل بجارية سوداء أعجمية» فقال: يا رسول الله! 
إن على رقبة مؤمنة» فقال لها رسول الله يَلِِِ: أين الله؟ فأشارت برأسها إلى السماء بإصيعها 
الشيابة :لقال لهاة عن نا فاشارت: إصيمها :الى برستر ل الكل تر إلى السيافة ا اليد 
رسول الله قال: أعتقها» رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط إلا أنه قال لها: من ربيك؟ 
فأشاريك برافيها :إل "السجاء» ققال:اشاه اله ون 80 

وفي بعض طرق حديث جبريل بعد قوله عليه الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملاتكعه وكفة ووسله والجنة والتان والقدن خيرةه وشيره وخلوه :زمره من :الله“تمالى» فإذا:فعلت 
ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم»ء قال: صدقت» رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون”". 

وفيى حديث 5 الدرداء قال: «قال رسول الله عه : الو دوك ادرو برسم لها كل 
الجنة. . .» الحديث رواه الطبراني في الكبير وإسناده جيد”؟' . 

وعن ابن عباس قال: قال لال يله : بحسب أمرىء من الإيمان أن يقول: رضيت 
بالله رباً» وبمحمد رسولاً» وبالإسلام ديناً» رواه الطبراني في الأوسط”. 


الإقرار باللسان شرط الإيمان أم لا: 
الدرجة الرابعة: أن يوجد التصديق بالقلب قبل أن ينطق باللسان» أو يشتغل بالأعمال» 
وماك فهل يقول: :مات مؤماً بينه وبين الله 'تعالى؟ وهذا مما اختلف فيه؛ 


(1) انظر مجمع الزوائد للهيئمي )77/١(‏ كتاب الإيمان» باب فيمن يشهد أن لا إِله إلا الله . 
)مجع الروافة بل كار 1 

(5) مجمع الزوائد )5١/١1(‏ باب منه بعد (باب منه في بيان فرائض الإسلام وسهامه). 
(:) مجمع الزوائد (41//1) باب فيما بني عليه الإسلام. 

(4) مجمع الزوائد )57/١(‏ باب في الإسلام والإيمان. 
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قال بعضهم: الإقرار باللسان شرط الإيمان في حق إجراء الأحكام فقطء حتى إن من 
صدق الرسول ذللهِ في جميع ما جاء به من عند الله تعالى» فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى» 
وان لير للسانة» وقال حافظ الدين النسفي : هو المروي عن أبي حنيفة» وإليه ذهب الأشعري 

في أصح الروايتين» وهو قول أبي منصور الماتريدي. 

وقال بعضهم: هو ركن الإيمان» لكنه ليس بأصلي لهء كالتصديق» بل هو ركن زائد» 
ولهذا يسقط حالة الإكراه والعجز. 

قال فخر الإسلام: إن كونه ركناً زائداً مذهب الفقهاء؛ وكونه شرطاً لإجراء الأحكام 
مذهب المتكلمين. 

وذكر ابن الهمام أن أهل القول الأول اتفقوا على أنه يلزم أن يعتقد أنه متى طلب منه 
الإقرار أتى به» فإن طولب ولم يقر فهو كفر عنادء فمن شرط القول لتمام الإيمان يقول: هذا 
مات قبل الإيمانء وهو فاسدء إذ قال يلل : اليخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان»؛ وهذا قلبه طافح بالإيمان» فكيف يخلد في النار؟ ولم يشترط في حديث 
جبريل نَِكة للؤيمان إلا التصديق بالله تعالى وملائكته واليوم الآخرء كما سبق. 

قال الغزالي: «الدرجة الخامسة: أن يصدق بالقلب؛ ويسلم؛ ويساعده من العمر مهلة 
النطق بكلمتي الشهادة» وعلم وجوبهاء ولكنه لم ينطق بهاء (ولم يجحد بها) فيحتمل أن يجعل 
امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة. ونقول: هو مؤمن غير مخلد فى النارء والإيمان هو 
التصديق المحضء واللسان ترجمان الإيمان» فلا بد أن يكون الإيمان موجوداً بتمامه قبل 
اللسان.» حتى يترجمه اللسان»: وهذا هو الأظهر؛ إذ لا مستند إلا اتباع موجب الألفاظ» ووضع 
اللسان أن الإيمان هو عبارة عن التصديق بالقلب؛ وقد قال كَك: «يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجبء كما لا 
ينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب, وقال قائلون: القول ركن إذ ليس كلمتا الشهادة إخباراً عن 
القلب» بل هو إنشاء عقد آخرء وابتداء شهادة» والتزام؛ والأول أظهرء وقد غلا في هذا طائفة 
المرجئة» فقالوا: هذا لا يدخل النار أصلاً. وقالوا: إن المؤمن وإن عصى فلا يدخل النارء 
وسنبطل ذلك عليهم» اه. 

وأما العلم والمعرفة والاستيقان مع الجحود والكتمان: فليس من الإيمان في شيء. قال 
السفاريني في شرح عقيدته: «وكذلك من قام بقلبه علم وتصديق؛ وهو يجحد الرسول وما جاء 
'بهء ويعاديه كاليهود وغيرهم» ممن سماه الله كافراً» ولم يسمهم مؤمنين قطء ولا دخلوا في شيء 
من أحكام الإيمان» فهم كفارء خلافاً للجهمية في زعمهم أنهم إذا كان العلم في قلوبهم فهم 
مؤمنون كامل الإيمان» حتى قالوا : إن إيمانهم كإيمان النبيين والصديقين» وفي الآيات 00 


حك الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح “ضبحيح مسلم 
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رقو مود دور 20 زوه طلم 0 


مما يرد هذا ما لا يحصى» إلا بكلفة كقوله: '#وَحَحَدُوا ب بها واستيقنتها أَنفْسيُم ظُلْما وَعلرًا > [سورة النمل» 
آية: ]١4‏ الآيةء 8االَدِنَ ءَاتَيسَهُمْ الكتب يَعْرِفُوكمٌ كما 1 سمه »4 [سورة البقرة» آية: ]١45‏ إفَلَمَّا 
جآءهُم ما نَا عَرَهُاً كدرو بيه اسورة البقرة؛ آية: 44]» وقوله تعالى حكاية عن موسى نكا خطاباً 


لفرعون: طلبَدٌ علَتَ عا أل مول إِلَّا رب السّمنوات والارض بَصَارَ وَإِنْ لأطنك يفوت مشجورا 


© [سورة الإسراءء آية: 06٠١7‏ قال الحافظ ابن تيمية: «والأصل الثاني الذي غلطوا فيه ظنهم أن 
كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النارء فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم 
والتصديق. وهذا أمر خالفوا فيه الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي 
الفطرة» وجماهير النظارء فإن الإنسان قد يعرف الحق مع غيره. ومع هذا يجحد ذلك لحسده 
إياه أو لطلب علوه عليه» أو لهوى النفس» ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه» ويرد ما 
يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معهء وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق 
معهمء ٠‏ وأنهم صادقون؛ لكن الحسد وإرادة الغلو والرياسة وحبهم لما هم عليه وإ وإلفهم لما 
ارتكبوا : أوجب لهم التكذيب والمعاداة لهمء وخ ين كلاف الرسل الات بع ملحي 


04700 918 


تقدح في صدقهم.ء وإ[ وإنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم. كقولهم لنوح غلك : اومن أك واتبعك 


لْأرَدَلْون4 [سورة الشعراء آية: »]1١١‏ وقول 0 أن لسري مِمْلِنَا وَفَرْمهمَا لنا علِيدو» [سورة 
المؤمنون» آية: 47] وقوله لموسى نز : آي فيا وليدًا» [سورة الشعراء» آية : 24 الآيتين» وقول 


و 


مشركي العرب لنبينا محمد يَكِ: إإن د ٍِ 0 ضما [سورة القصص» آية: /1م]ع 
قال الله تعالى راداً عليهم <أل تين لجن حرا ينا جك للب قث عل و4 آسورة القصص: 
آية: /ا0]» بل أبو طالب وغيره كانوا مع محبتهم للنبي كَل ومحبتهم لعلو كلمته من عدم حسدهم 
له. وعلمهم بصدقه. وإقرارهم بهء حملهم إلفهم لدين قومهمء وكراهتهم لفراقه. وذم قريش 
لهم: على عدم اتباعه على دينه القويم وهديه المستقيم» فلم يتركوا الإيمان لعدم العلمء بل 
لهوى الأنفس» فكيف يقال مع هذا: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله» اه. 


وعلى هذا فالكفر أنواع» كفر إنكار. وكتر جحو وكفر عناد» وكفر نفاق» يعني : : إن كان 
التكذيب اق : عدم التسليم الفا ونا اسان جيه : فهو الأول» وإن كان باللسان فقط مع 
حصول المعرفة والاستيقان بالقلب» فهو الثانى» وإن كان مع حصول المعرفة والإقرار باللسان 
لمحض العناد» فهو الثالث» وإن كان بالقلب فقط مع التسليم والانقياد باللسان فهو الرابع . 


وليعلم أنهم اختلفوا في التصديق القائم بالقلب» الذي هو جزء مفهوم الإيمان على قولء 
ا ايه عا لون جره اهو من باب الجاره امد ا 0 الكادم الشيني؟ تقول 


مه مرسممر 


3 به. كمأ أخبر عنهم 5-5 50 الي َانَينهُم لكب َعْرِهُوكم م كم يعْرِهون سه هم 1 7 


كتاب : الإيمان 2٠‏ 


وومقة فوقو وو وو واو ولمع اليو ووو ووم لودو ووو ووه ووو يعوو ةلوت وتو ووو وه وفو وو نودو ووو عثليمء 


1 ليَكْنْمُونَ الْحَنّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ 407 [سورة البقرة» آية: 141] وثانياً: الإيمان مكلف به» والتكليف 
إنما يقع بالأفعال الاختيارية» والعلم عدا حت يثبت بلا اختيار» كمن وقعت مشاهدته على من ادعى 
النبوة» وأظهر المعجزة بأن يشاهد كلاً من الدعوى وظهور المعجزة» فلزم نفسه عند ذلك العلم 
بصدقه . 

00 إمام الحرمين كأنة في «الإرشاد»: «التصديق على التحقيق كلام النفس» ولكن لا 

يثبت إلا مع العلم؛ وكلام النفس يثبت على حسب الاعتقاد» وإليه ذهب جماعة» ونقل صاحب 
الغنية عن الأشعري في معناء؛ فقال مرة: هن المعوقة زوتحوكة وإليخة قلسي وقال مرة: هو قول 

فى النفس» غير أنه يتضمن المعرفة» ولا يصح دونهاء وارتضاه الباقلاني» فإن التصديق 

والتكلسة والصدق والكذب: بالأقوال أجدر منه 0 والعلوم» اه 

قال ابن الهمام كانه : «وظاهر عبارة الأشعري كآنه في هذا السياق أن التصديق كلام 
للنفس». مشروط بالمعرفة» يلزم من عدمهاٍ عدمه» ويحتمل ل ا 
والكلام النفسي» شكون قل نيما ركنا عن الايمان؛ فلا بد في تحقيق الإيمان على كلا 
الاحتمالين من المعرفة» أعدق إدراك مطابقة دعوى النبي للواقع» ومن انون هو الاستسلام 
الباطن» والانقياد لقبول الأوامر والنواهي» المستلزم للإجلال وعندم الاستخفاف, (مع التبري 
من الكفر الذي كان فيه) وهذا الاستسلام الباطن هو المراد بكلام النفس» وبه عبر المصنف (أي 
الغزالي) في كلامه على الإيمان والإسلام. وإنما قلنا: إنه لا بد مع المعرفة من الأمر الآخر وهو 
الاستسلام الباطن» لما تقدم من ثبوت مجرد تلك المعرفة مع قيام الكفرء وبلا كسب واختيار 
فيه وبلا قصد إليه؛ ومع كونه يثبت يثبت بلا كسب واختيار فيه وبلا قصد إليه يتعلق ظاهر التكليف 
با تحر وله تال ا 9 إِلَهَ إِلَّا أنه [سورة محمدء آية: 1] والمراد اكتسبه بفعل أسبابه 
من التعند إلى النظر في الآثار على الوجه المؤدي إلى المدطيرة. حتى لو وقع العلم لإنسان 
دفعياً من غير ترتيب مقدمات : احتاج إلى تحصيله مرة أخرى كسباً». 

قال السعد ككأنه في شرح المقاصد: «اعلم أن حصول هذا التصديق قد يكون بالكسب» 
أي: مباشرة الأسباب بالاختيار» كإلقاء الذهن» وصرف النظرء وتوجيه الحواس» وما أشبه 
ذلك» وقد يكون بدونه» كمن وقع عليه الضوء»ء فعلم أن الشمس طالعة» والمأمور به يجب أن 
يكون من القسم الأول». ثم قال: ١لا‏ يفهم من نسبة الصدق إلى المتكلم بالقلب سوى إذعانه 
وقبوله وإدراكه لهذا المعنى» أعني كون المتكلم صادقاً من غير أن يتصور هناك فعل وتأثير من 
القلب» ويقطع بأن هذا كيفية للنفس» قد يحصل بالكسب والاختيار ومباشرة الأسباب» وقد 
يحصل بدونهاء فغاية الأمر أن يشترط فيما يعتبر في الإيمان أن يكون تحصيله بالاختيار على ما 
هو قاعدة المأمور بها اه. وظاهره عدم الاكتفاء مي دون كسب. قال ابن الهمام: «وفيه 


415 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طتخيح مسلم 


وقعف قف ةم ووو ووو و وفعيو و و ووو ووو و ووو لوه ووه ووو ووو ووو ووو و مهمو دعوو مووود وت وميم مث ممءث ميو ووو و2606 


نظرء بل إذا حصل كذلك دفعياً كفى ضم ذلك الأمر الآخر من الانقياد الباطن إليهء وذلك 
التكليف الكائن لمتعاطي أسباب العلم إنما هو لمن لم يحصل له العلم. فإذا حصل هو سقط ما 
وجوبه لأجلهء وبالله التوفيق». 


قال العلامة الزبيدي في شرح الإحياء: «الأظهر أن التصديق قول للنفس غير المعرفة» لأن 
المفهوم من التصديق لغة هو: نسبة الصدق إلى القائل» وهو فعل» والمعرفة ليست فعلاء إنما 
هي من قبيل الكيف. المقابل لمقولة الفعل» فلزم خروج كل من الانقياد الذي هو الاستسلام» 
ومن المعرفة» عن مفهوم التصديق لغة» مع ثبوت اعتبارهما شرعا في الإيمان» وثبوت اعتبارهما 
له بهذا الوجه على أنهمنا جرّآن لمفهومه شرعاء أو شرطان لاعقبازه لأجراة أحكامة شرعاء 
والثاني هو الأوجه. إذ في الأول يلزم نقل الإيمان من المعنى اللغوي إلى معنى آخر شرعي» 
وهو - بلا دليل يقتضي وقوعه ‏ منتف؛ لأنه خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بدليل» ولا دليل» 
بل قد كثر في الكتاب والسنة طلبه من العرب. وأجاب من أجاب إليه دون استفسار عن معنا 
وإن وقع استفسار من بعضهم فإنما هو عن متعلق الإيمان» وعدم تحقيق الإيمان بدون المغرفة 
والاستسلام لا يستلزم جزئيتهما لمفهومه شرعاًء لجواز أن يكونا شرطين للإيمان شرعاً» وحقيقته 
التصديق بالأمور الخاصة بالمعنى اللغوي. وإذا تقرر ذلك: ظهر ثبوت التصديق لغة بدونهماء مع 
الكفر الذي هو ضد الإيمانء والله أعلم» اه. 


وناقش في بعضه العلامة الآلوسي» فقال بعد كلام: «وحاصل ذلك منع حصول التصديق 
للمعاند» فإنه ضد الإنكارء وإنما الحاصل له المعرفة التى هى ضد النكارة والجهالة» وقد اتفقوا 
على أن تلك المعرفة خارجة عن التصديق اللغوي» وهو المعتبر في الإيمان نعم اختلفوا في 
أنها هل هي داخلة في التصور أم في التصديق المنطقي؟ فالعلامة التفتازاني على الأول» وأنه 
يجوز أن تكون الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصوراًء وأن التصديق المنطقى بعينه 
التصديق اللغوي» ولذا فسره رئيسهم في الكتب الفارسية ب «كرويدن»» وفي 500 
التكذيب والإنكارء وهذا بعينه المعنى اللغوي» ويؤيده ما أورده السيد السند في حاشية شرح 
التلخيص أن المنطقي إنما يبين ما هو فى العرف واللغةء إلا أنه يرد أن المعنى المعبر عنه 
بكرويدن أمر قطعي» وقد نص عليه العلامة في المقاصدء ولذا يكفي في باب الإيمان التصديق 
البالغ حد الجزم والإذعان» مع أن التصديق المنطقي يعم الظني بالاتفاق» فإنهم يقسمون العلم 
بالمعنى الأعم تقسيماً حاصراً إلى التصور والتصديق» توسلاً به إلى بيان الحاجة إلى المنطق 
بجميع أجزائه التي منها: القياس الجدلي المتألف من المشهورات والمسلمات» ومنها: القياس 
الخطابي المتألف من المقبولات والمظنونات» والشعري المتألف من المخيلات» فلو لم يكن 
التصديق المنطقي عاماً لم يثبت الاحتياج إلى هذه الأجزاء وهو ظاهر وصدر الشريعة على 


كتاب : الإيمان 1 


فقوو و ووو وو ووو وف ويد يو لو ووو و ووو و وو وو ووو و ولو وو ووو ومو ووو و ووو وق ووو وول ووو م موثو مول عون ميقن موث ءلثلثنقم ونه وه 


الأخيرء فإن الضورة الحاضلة من النسبة الاقة الخيرية تصديق قطعا :فإ كان حافيلا بالقصد 
والاختيار بحيث يستلزم الإذعان والقبول فهو تصديق لغوي» وإن لم يكن كذلك» كمن وقع بصره 
على شيء فعلم أنه جدار مثلاء, فهو معرفة يقينية» وليس بتصديق لغوي» فالتصديق اللغوي عنده 
أخص من المنطقي» والله أعلم». 


حكم من أقر باللسان ولم يصدق بقلبه: 

الدرجة السادسة: أن يقول بلسانه: «لا له إلا الله محمد رسول الله؛ ولكن لم يصدق 
بقلبه. فلا نشك في أن هذا في حكم الآخرة: من الكفارء وأنه مخلد في النارء ولا نشك في أنه 
في حكم الدنيا الذي يتعلق بالأئمة والولاة: من المسلمين» لأن قلبه لا يطلع عليه» وعلينا أن 
نظن به أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطو عليه في قلبه؛ وإنما نشك في أمر ثالث وهو الحكم 
الدنيوي فيما بينه وبين الله تعالى» وذلك بأن يموت له في الحال قريب مسلم» ثم يصدق بعد 
ذلك بقلبه» ثم يستفتي ويقول: كنت غير مصدق بالقلب حالة الموت» والميراث الآن في يدي» 
فهل يحل لي بيني وبين الله تعالى؟ أو نكح مسلمة» ثم صدق بقلبه. هل تلزمه إعادة التكاح» هذا 
محل نظرء محتمل أن يقال: أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهرء ظاهراً وباطناً» ويحتمل أن 
يقال: تناط بالظاهر في حق غيره؛ لأن باطنه غير ظاهر لغيره» وباطنه ظاهر له في نفسه بينه وبين 
الله الي ْ ْ 

والأظهر ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ أنه لا يحل له ذلك الميراث» ويلزمه إعادة النكاح» 
ولذلك كان حذيفة ونه لا يحضر جنازة من يموت من المنافقين» وعمر َه كان يراعى ذلك 
منهء فلا يحضر إذا لم يحضر حذيفة» انتهى كلام الغزالي بزيادة ونقص . ْ 

ثم ذكر شبهات المعتزلة والمرجئة» وبطلان أدلتهم» إلى أن قال: فإن قلت: فقد مال 
الاختيار إلى أن الإيمان حاصل دون العمل وقد اشتهر عن السلف قولهم: الإيمان: عقد وقول 
وعمل» فما معناه؟ . 

قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين وغيره: المشهور عن السلف وأهل الحديث أن 
الإيمان: قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان» وحكى الشافعي إجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم على ذلك؛» قال الحافظ ابن رجب: أنكر السلف 
على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداً. وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولاً 
محدثاً: سعيد بن جبير» وميمون بن مهران» وقتادة» وأيوب السختياني» والنخعي» والزهري» 
ويحيى بن أبي كثير» وغيرهم» وقال الثوري: وهو رأي محدث» أدركنا الناس على غيره» وقال 
الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل» فمن استكملهما فقد 
استكمل الإيمان» ومن لم يستكملهما لم يستكمل الإيمان» ذكره الإمام البخاري في صحيحه. 


حلت الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


فف فووا ووو ا ولو و واوا ووو وو ووو ووو و لودع وه وو وو ووو ووو وع ع ونوءة ونث دودو ووم 


توجيه أقوال السلف رحمهم الله في جزئية الأعمال من الإيمان: 

قلنا: لا يبعد أن يعد العمل من الإيمان» لأنه مكمل له ومتمم» كما يقال: الرأس واليدان 
من الإنسان» ومعلوم أنه يخرج عن كونه إنساناً بعدم الرأس» ولا يخرج عنه بكونه مقطوع اليد 
وكذلك يقال: التسبيحات والتكبيرات من الصلاة» وإن كانت لا تبطل بفقدهاء فالتصديق بالقلب 
من الإيمان كالرأس من وجود الإنسان؛ إذ ينعدم بعدمه» وبقية الطاعات كالأطراف بعضها أعلى 
من بعضء وقد قال #لِ: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن”'' والصحابة ووب ما اعتقدوا 
مذهب المعتزلة في الخروج عن الإيمان بالزناء ولكن معناه: غير مؤمن حقا إيمانا تاما كاملا» 
كما يقال للعاجز المقطوع الأطراف: هذا ليس بإنسان» أي: ليس له الكمال الذي هو وراء 
حقيقة الإنسانية») اه. 

قال البخاري في صحيحه: «وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: أن للإيمان 
فرائض» وشرائع» وحدوداً؛ وسئئاً» فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم 
يستكمل الإيمان». 

قال الحافظ : «فالمراد أنها من المكملات؛ لأن الشارع أطلق على مكملات الإيمان 
إيمانا» اه. 

قلت: وبهذا يتضح مراد ما قاله السلف رحمهم الله مما نقلناه قريباً . 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة: «وللإيمان شعب كثيرة» ومثله كمثل 


المجرة هال للدرسة ‏ لأغخصاف الا ورا قر والعها نوالا تعار عيماي] :7 إنوا فهر قإذا 
قطع أغصانهاء وخبط أوراقهاء وخرف ثمارهاء قيل: شجرة ناقصة» فإذا قلعت الدوحة» بطل 
الأصلء. وهو قوله تعالى: ل#إِنَّمَا الْمَزْو ألَدِنَ إدا ذكر أَلَّهُ وَجِلَتَ قُلُوييُم4 [سورة الأنفال» آية: ؟]0 
الآية. ولما لم يكن جميع تلك الأشياء على حد واحد جعلها النبي يك على مرتبتين : 

منها: الأركان التي هي عمدة أجزائهاء وهو قوله كلهِ: «بني الإسلام على خمسء» شهادة ‏ 
أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم 
رمضان)». 

ومنها: سائر الشعب» وهو قوله كَكِيْهْ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أفضلها قول: لا إِلَه 
إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» اه. 


قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد لأبي المعالي» بعد أن ذكر 


)2000 أخر جه البخاري فى صحيحه» كتاب الحدودء باب الزنى وشرب الخمر. رقم الحديث ؟/ا/19". 
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قول أصحاب الأشاعرة: من أنه مجرد التصديق: «وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع 
الطاعات: فرضها ونفلهاء وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله فرضاً ونفلاًٌ» والانتهاء عما نهى الله 
عنه تحريماً وأدباً»» قال: «وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدمي أصحابناء وأبو العباس 
القلانسي» وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد, وهذا قول مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة» ومعظم أئمة السلف ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ فكانوا يقولون: الإيمان معرفة 
بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. وبعض السلف من أهل السنة زادوا اتباع السنة؛ لأن 
ذلك لا يكون محبوباً لله تعالى إلا باتباع السنة» ومنهم من اقتصر على أنه قول وعملء وأراد 
قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح»؛ ومن زاد الاعتقاد أي: المعرفة والتصديق: رأى 
أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب؛ ومن قال 
منهم : إنه قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقادء وقول اللسانء» وأما العمل فقد لا تفهم 
منه النية» فزاد ذلك» ومن قال منهم: إنه قول وعملء لم يرد كل قول وعملء» إنما أراد ما كان 
مشروعاً من الأقوال والأعمال». | 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولاً نقطء 
فقالوا: بل هو قول وعمل» اه. 

قلت: وهكذا ينبغي أن يفهم أن القائلين بعدم جزئية الأعمال أيضاً لم يقصدوا موافقة 
المرجئة ‏ خذلهم الله بل إنما أرادوا الرد على إثبات الجزئية التي زعمتها الخوارج والمعتزلة 
بحيث يستلزم فوات الجزء فوات الكل رأساًء فيصر الموحد المصدق بكل ما جاء به الرسول 
مسلوب الإيمان عندهم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر. 

قال الحافظ ابن تيمية كث: «لما صنف الفخر الرازي ككأنه مناقب الإمام الشافعي ذه ذكر 
قوله في الإيمان: إنه قول باللسان» وعقد بالجنان» وعمل بالأركان» كقول الصحابة والتابعين» 
وقد ذكر الإمام الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين ومن لقيه؛ استشكل الرازي كآنه قول 
الإمام الشافعي كان جداًء لأنه كان انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان من الخوارج» 
والمعتزلة» والجهمية» والكرّامية» وسائر المرجئة» وهو: أن الشىء المركب إذا زال بعض 
أجزائه لزم زواله كله لكن هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم . ْ 

قال شيخ الإسلام: والجواب عما ذكره سهلء» فإنه يسهل له أن الهيئة الاجتماعية لم تبق 
مجتمعة» كما كانت» لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاءء يعني: كبدن الإنسان إذا 
ذهب من إصبع أو يد أو رجل ونحوه لم يخرج عن كونه إنسانا بالاتفاق» وإنما يقال له: إنسان 
ناقص» والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون: إن الذنب يقدح في كمال 
الإيمان» ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء؛ يعني عن الزاني والسارق وشارب الخمر 


ولك الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيج مسلم 


٠‏ .موث عثود وم ووو وو وو ةي قور وود و ووو ووه وت ووو و و ووو ووو وا ووو وو عو وو ووو و وو ع عع ووو و ووه و ووو وود ووو م نوو وه 


ونحوهم. فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبق مجموعاً مع الذنوب» لكن يقولون: بقي 
بعضه.ء إما أصله؛ وإما أكثره؛ وإما غير ذلك» فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى 
بعضه) اه. 

وقال بعض المحققين: «إن المجموع المركب من أجزاء لا يلزم من زوال بعض أجزائه 
زوال كل أجزائه. نعم ! | تزول تلك الهيئة السابقة» لكن لا يقتضي التباين بينها وبين اللاحقة» 
وذلك كالإنسان مثلاً : فإذا زالت بعض أعضائه؛ أو لحقها عاهة. لم يخرج عن كونه [تسانا + 
نعم! يقال من حيث الصورة: إنه إنسان ناقص». فإذا زاد النقص ربما خرج عن تسميته إنساناً 
ظاهراًء وهنا مجال للنظرء فمن أهلك الحرث والنسلء وفعل كل منكرء ولم يأت بخير ماء فلا 
علينا أن لا يكون من الآمة وآن لا يسمئ بأشرف أسماتهاء ٠‏ فإن قيل: فما مقدار الطاعات التي 
ار تامع لماو واد امهيا ااال وعدم علمنا بمقدارها لا يقتضي أن لا يكون لها 
مقدار في الواقع» ألا ترى أنا لا نعلم مقدار ما يحصل به التواترء وهو في الواقع له عددء فلو 
قال لنا قائل في خبر متواتر: إذا نقصت أعداد المخبرين فيما بعد» هل يخرج عن التواتر؟ نقول : 
نعم» يخرج عن كونه متواتراً إذا كثر النقص» إلى أن يبلغ إلى أدنى من العدد المجهول الذي هو 
أقل أعداد التواتر» وليجل فكرك هناء فقد دللناك على الطريق» اه. 

فعلم أن النزاع بين القائلين بجزئية الأعمال من الإيمان وبين منكريها من أهل السنة 
والجماعة قريب من النزاع اللفظيء فأراد هؤلاء كمال الإيمان» وقالوا بجزئية العمل للإيمان 
الكامل الذي به يحصل الدخول الأولي في الجنة, أو الإيمان الأكمل الذي يصل به المؤمن 
فو المنا شين الجتر ةن + ومزلخة أزاددا ل الإيمان الموقوف عليه النجاة من التخليد الدائم» 
بمعنى لولاه لامتنعت» وأنكروا الجزئية» أو يقال: إن التصديق والأعمال عند الفريق الأول 
أجزاء عرفية للإيمان؛ بحيث لا يلزم من فوات بعض الأجزاء فوات الكل» كاليد والرجل 
والراس مد الاتساة: على ما أشار إليه الغزالي» وعند الفريق الثاني: الأعمال ليست من أجزاء 
الإيمان» بل هي فروع نابتةٌ من أصل الإيمان الذي هو التصديق والانقياد القلبي ؛» كما أشار إليه 
الشيخ ولي الله الدهلوي كأنه» فنسبة الأعمال إلى الإيمان عندنا ليست نسبة الجزء إلى الكل» بل 
نسبة الفرع إلى الأصلء» أو نسبة البدن إلى الروح المدبر له فالبدن الخالي عن الروح شبه لا 
شيء» والروح الإنساني المجرد عن البدن بق قاصر عن بعض أعماله المطلوبة منه» وهكذا 
العمل من دون الإيمان لا يعتد به أصلاً عند الشارع؛ والإيمان بدون العمل يعتبر به في درجة 
ماء وهذا كله من قبيل اختلاف الأنظار» لا من اختلاف الثمرات» فالبيت واحد عند الكل» 
والأبواب كثيرة يدخل السّني من أيها شاء. ش 
فبعجنازاتتهنا عمقي وعسشاك :واد واكخر لمر :ذاله اللسيعس وجاك حر 


كتاب : الإيمان .4 


ووف ووو وو ع علو ومع ولعو ووو وو ووو عو ووم ووو ووو ووه ووو ون مه ووو وه ود و ووو ووو ووو نونونةعنوء فبهام 


قال الحافظ في الفتح: «الإيمان بالنظر إلى ما عندنا هو الإقرار فقطء فمن أقر أجريت 
عليه الأحكام في الدنياء ولم يحكم عليه بكفر إلا لاحر ال يد على كترو اموه 
للصتم» فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق» فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره» 
ومن نفي عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله» ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فِعْلَ الكافر 
(أو بتأويل «كفر دون كفر» كما هو دأب البخاري) ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته» وأثبت 
المعتزلة الواسطة» فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر» اه. 


وأما النزاع بين أهل السنة والجماعة» وبين طوائف المعتزلة والخوارج والمرجئة: فهو 
حقيقي» لا محيص عنه إلا بإبطال آرائهم الفاسدة الشنيعة» وقد أبطلها علماؤنا المتكلمون» ولله 
الحمدء فمنهم من توجه لرد المرجئة» فاهتم ببيان جزئية الأعمال» ومنهم من اشتد عنايته برد 
المعتزلة والخوارجء فبالغ في نفي الجزئية» وكلاهما بحمد الله على رشد وخير. 


قال الحافظ ابن تيمية: «والسلف مختلفون في ذلك» وحقيقة الأمر أن من لم يكن من 
المؤمنين» يقال فيه: إنه مسلمء ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النارء وهذا متفق عليه ب بين أهل 
السنة لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه» فقيل: يقال: ال برل 
يقال: مؤمن» وقيل: بل يقال: مؤوّمن. قال: والتحقيق أنه يقال: مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن 
بإيمانه . فاسق بكبيرته ) فلا يعطى الاسم المطلق. ولا يسلب مطلق الاسم». 


ثم قال: «وقد يكونون من أهل الكبائرء وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام» بل هم 
مسلمون؛ ولكن بين السلف فيهم نزاع لفظي» هل يقال: إنهم مؤمنون؟ قال ابن تيمية: الإمام 
أحمد لم يرد عنه قط أنه سلب ممن يقال: إنه مسلم» يعني: من زنى وسرق» وشرب الخمر 
ونحوهم ‏ جميع الإيمان» فلم يبق معه شيء» كما تقوله الخوارج والمعتزلة» فإن الإمام أحمد قد 
صرح في غير موضع بأن أهل الكبائر معهم إيمان»ء يخرجون به من النار. واحتج بقول النبي ككل : 
الأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»» وليس هذا يعني: سلبهم اسم الإيمان 
جميعه ‏ قوله» ولا قول أحد من أئمة السنة» بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا 
منافقين» معهم شيء من الإيمان يخرجون به من النارء وهو الفارق بينهم وبين الكفار المنافقين» 
لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الإسلام المطلق الممدوح» وصاحب الشرع 
قد نفى الاسم عن هؤلاءء فقال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» والمعتزلة ينفون عنه اسم 
الإيمان والسلدم بالكلية» ويقولون: يخلد في النارء لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرهاء وهذا 
هو الذي أنْكر عليهم: وكل أهل السنة متفقة أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب» فزال بعض 
إيمانه الواجب». 


الى الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طتجيح مسلم 


استطراد: 

قال الزبيدي في شرح الإحياء: «تسمية بعض السلف لإمامنا الأعظم أبي حنيفة كلثه مرجقاً 
كصاحب «القوت» وغيره وتبعه القونوي من علمائنا: إنما هو لتأخيره أمر صاحب الذنب الكبير 
إلى مشيئة الله تعالى» والإرجاء التأخير كما في قوله تعالى: لاوََاخَروت مُرْجَوْنَ ير الو [سورة 
لزيا ه534 لآ بالمعاني التق تنيت المريطة الى عن قبائع فن تفن الآمر» كما سباق يانهاء 
وهذا الا يكون قادحا فى مكصي إمامنا». وقداثبت كبوتا واضحاء واستهر انسدق رؤوس أل 
السنة. وأول مق رو على الققرية والمرجئة والطوائف الضالة» يفهم ذلك من سير كتب مذهبه» 
ومن نسب إليه الإرجاء فبالمعنى المتقدم. وبه كان يقول شيخه حماد بن أبي سليمان وغيره من 
السلف» اه. 

قال الحافظ ابن تيمية: «ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة. هم عند الأئمة أهل علم 
ودين. ولم يكفر أحد من السلف أحداً من مرجئة الفقهاء. بل جعلوا هذا من بدع الأقوال 
والأفعال» لا من بدع العقائدء فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي. نعم! اللفظ المطابق للكتاب 
والسنة هو الصواب. فليس لأحد أن يقول بخلافه. ولا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل 
الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم إلى ظهور الفسوقء. فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً 
لخطأ عظيم في العقائد والأعمال» فلهذا أعظم القول في ذم الإرجاء» اه. ٠‏ 

قلت: وفتنة الخوارج أيضاً لم تكن أخف من فتنة المرجئة» كما قال ابن تيمية: «واعلم أن 
مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جداً» فإن الله تعالى علق بهذه الأسماء 
السعادة والشقاوة» واستحقاق الجنة والنارء والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه 
الأمة وهو خلاف الخوارج للصحابة» حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية» 
وأدخلوهم في دائرة الكفرء وعاملوهم معاملة الكفارء واستحلوا بذلك دماء المسلمين 
وأموالهم» اه. 

فلعل من قال من الأئمة: إن العمل ليس بداخل فى الإيمان فقد أراد بهذا التعبير سد 
الذرائع إلى بدع هؤلاء الأشقياء من الخوارج والمعتزلة» والإمام أبو حنيفة كان قد ابتلي كثيراً 
بمقابلة الخوارج ومناظرتهم فلم يجد بدا من اختيار هذا التعبير الدافع في نحورهم بأصرح وجهء 
نبه عليه شيخنا المحمود قدس الله روحه في دروس البخاري. والله أعلم بالصواب. 


المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالإيمان 


هل الإيمان يزيد وينقص: 
ظاهر الكتاب والسنة وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة والمحكي عن الشافعي وكثير من 


وأ ما عه أ هجام بطع الوه هاه عه و له مأويع ام كوه لمعا 26 6ف عه عرو اق م ومع هرق ااام م اع اه وغ وا اطع وااو اروا وه 0-5-5586 


العلماء: أن الإيمان يزيد وينقص» وعند أبي حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء؛ وهو اختيار إمام 
الحرمين : : أنه لا يزيد ولا ينقص ؛ لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان» ولا يتصور فيه 
الزيادة والنقصان» والمصدق إذا ضم الطاعات إليه | وارتكب المعاصي » فتصديقه بحاله» لم 
يتغير أصلاً» وإنما يتفاوت إذا كان انها للطاعات المتفاوتة» قله وكثرةً» ولهذا قال الإمام 
الرازي وغيره: «إن هذا الخلااف فرع تفسير الإيمان» فإن قلنا: : هو التصديق فلا يتفاوت» وإن 
قلنا هو الأعمال» فمتفاوت» ثم قال في وجه التوفيق بين القولين: إن ما يدل على أن الإيمان لا 
يتفاوت مصروف إلى أصلهء وما يدل على أنه يتفارت مصروف إلى الكامل منه» اه. 


وقال شارح الحاجبية: «الإيمان قد يطلق على ما هو الأساس في النجاة»؛ وعلى الكامل 


وبخط بعض المحصلين: قال العلامة الشمس محمد البكري: «(حيث أطلق أصحابنا أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقصء» فمرادهم: القدر الذي هو الأصل في النجاة» ومن قال: يزيد 
وينقصء أراد به الكامل» اه. 


قلت: وهو حسن,» ولكن ما أعجبني تسمية القسم الأخير بالكامل» فإنه يستدعي أن يكون 
مقابله ناقصاًء وهر إن كان ححا تي امن الاش لك التخههر: خير نين ». والأولى أن يعبر عنه 
بالاينان الشوعي :كما بويع في أعيارة يعمن المحققين» وكونه ويك ونتقض قز وإضعفا > الجمالة 
وتفصيلاً. وتغدادا 'بعست تعدد المؤمن به هو قول المحققين من الأشاعرة» وارتضاه النووي» 
وعزاه السعد في شرح العقائد لبعض المحققين» وقال في المواقف: (إنه الحق» كذا في شرح 
الاحياء. 


وقال الشيخ الأكبر في الفتوحات: «الإيمان الأصلي الذي لا يزيد ولا ينقص هو الفطرة 
التي فطر الله الناس عليهاء وهو شهادتهم له تعالى بالوحدانية» في الأخذ للميثاق» فكل مولود 
يولد على ذلك الميثاق» ولكنه لما حصل ‏ في حصر الطبيعة في هذا الجسم الذي هو محل 
النسيان» ‏ جهل الحالة التي كان عليها مع ربه ونسيهاء فافتقر إلى النظر في الأدلة على وحدانية 
خالقه إذا بلغ إلى الحال التي يعطيها النظرء وإن لم يبلغ إلى هذا الحد كان حكمه حكم والديه؛ 
فما نظر العبد في الأدلة إلا ليرجع إلى الحالة التي كان عليها عند أخذ الميثاق» كالذي يكون 
مسافراًء والسماء مصحية» وهو يعرف جهة القبلة» وصوب مقصده» فحصل لها سحاب وغيم» 
حتى صار لا يعرف جهة مقصده ولا القبلة» ومثل هذا يجب عليه الاجتهاد فافهم». 


قال الشعراني: «فقد بان لك بهذا التقرير أن إيمان الفطرة هو الذي: يموت عليه العبد. 
وهذا لا يزيد ولا ينقصء وأن المراد بزيادته ونقصانه هو فيما طرأ بوالمععدراه اعم 


نفد الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح“صحيح مسلم 


#ط طابقا اج عاق اه مايق ف ئها فوا فيه مع هاه و جيم سرويق مرق 6 أو مه فيو يو ته كيهيه به أو هم وله ليده مم ره ره قم عه دوا اومان 6 و مان وام وناو دهت 


وقال أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري في كتابه «الفصل»: «التصديق بالشيء ‏ أي 
شيء كان لا يمكن البتة أن يقع فيه زيادة ولا نقص» وكذلك التصديق بالتوحيد والنبوة لا يمكن 
البتة أن يكون فيه زيادة ولا نقص؛ لأنه لا يخلو كل معتقد بقلبه أو مقر بلسانه بأي شيء أقر أو 
أي شيء اعتقد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لهاء إما أن يصدق بما اعتقد وأقرء وإما أن يكذب 
به وإما منزلة بينهماء وهي الشكء فمن المحال أن يكون إنسان مكذباً بما يصدق به ومن 
المتخال أن يشك جد قيما يصدق» قلم يبق إلا آنه-ممتدق بها اعتقد بلا شلك» .ولا يتنود أن 
يكون تصديق واحد أكثر من تصديق الآخرء لأن أحد التصديقين إذا دخلته داخلة فبالضرورة 
ا ار لي حب سلس أنه وناضر ع التطيديق. ولا بد وحصل في الشك؛ أن ممق 
التصديق إنما هو أن ا 0 ولا سبيل إلى التفاضل في هذه 
الصفة. عا أيقن بصحته فقد شك فيه فليس مصدقاً بى وإذا لم يكن مصدقاً به 
فليسن مؤهنا يق فصح أن الزيادة التي ذكر الله عز وجل في الإيمان ليست في التصديق أصلاًء 
اي ال ل ل اع 

قال العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ ملتقطاً من بعض كلمات الشيخ الأنور: إن الإيمان 
الشرعي هو التزام إطاعة النبي يَكيْةِ في كل شيء؛ وقبول كل ما جاء به» وهذا أمر واحد ينسحب 
على كل الشريعة باسرهاء بحسب المؤمن بهء لا يزيد ولا ينقصء أي: لا يتصور الإيمان 
اخرضي حساس يمشن با تسريه وول يعدن كلما ليه اعليةا في اقولة. تنا لق #أَفْنؤْمِيُونَ يِبَعْض 
الكتّب ركو بِبَعْض # [سورة البقرةة» آية: 85] وقوله: #ويفولوس نوين ِسَعْضٍ وَنَكُوْ 
٠‏ بض [سورة النساء. آية: ]10١‏ نعم! يتفاوت بحسب الإجمال والتفصيل؛ وهذا معنى قول الإمام 
أبي حتتيقة : «آمنوا بالجملة» ثم بالتفصيل كما حكى عنه الكردري في «مناقبه) . وهذا لا يستلزم 
نفي الزيادة والنقصان من وجوهء غير ذلك الوجه الذي أشرنا إليه . 

قال الكردري: «ويجوز أن يراد بالزيادة (في بعض الآيات والأحاديث) الزيادة في نور 
الإيمان» فإنه ما من عمل إلا وله نورء قال تعالى: #أفمن سس أله عدرل م للاسلي مَهْرَ عل ور ين 
َي 4 [سورة الزمرء آية: ؟؟] وقال: #أوَ مَن كَانَ مَيَعًا مَْكًا دَأَحيَينَهُ له جلك لوا تخي ايف وه 
نايس © [سورة الأنعام» آية: 1] وشرح الصدر عبارة عن التوفيق 7 الألطاف». فضلاً منه تعالى» 
وكلمة (من» عامة؛ تناول كل مؤمن» فلا يجوز قصره على على وعمار وبا ٠‏ فذلك النور يقبل 
الزيادة والنقصان في الدارين» اه. ْ 

قال حجة الإسلام الغزالي: فإن قلت: فقد اتفق السلف على أن الإيمان يزيد وينقصء 
يزيد بالطاعات؛ وينقص بالمعصية:. فإذا كان التصديق هو الإيمان فلا يتصور فيه زيادة ولا 
نقصان؟ . 


كتاب : الإيمان إوفة 


فأقول: السلف هم الشهود العدول» وما لأحد عن قولهم عدول» فما ذكروه حق» وإنما 
الشأن في فهمهء وفيه دليل على أن العمل ليس من أجزاء الإيمان» وأركان وجوده. بل هو مزيد 
عليه» يزيد به» والزائد موجودء والناقص موجود. والشيء لا يزيد بذاته» فلا يجوز أن يقال: 
الإنسان يزيد برأسه. بل يقال: يزيد بلحيته وسمنهء ولا يجوز أن يقال: الصلاة تزيد بالركوع 
والشجرةة بل تزيد بالآداب والسنن» فهذا تصريح بأن الإيمان له وجود.ء ثم بعد الوجود يختلف 
حاله بالزيادة والنقصان. 


فإن قلت: فالإشكال قائم في أن التصديق كية كيف يزيد وينقص وهو خصلة واحدة؟ 


فأقول: إذا تركنا المداهنة» ولم الي سي بقن وكشفنا الغطاء: ارتفع 
الإشكالء فنقول: الإيمان اسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه 


الأول: أنه يطلق للتصديق بالقلت» على سبيل الاعتقاد والتقليد» من غير كشف وانشراح 
صدرء وهو إيمان العوام» بل إيمان الخلق كلهم إلا الخواص» وهذا الاعتقاد عقدة على القلب 
تارة تشتد وتقوى» وتارة تضعف وتسترخي » كالعقدة على الخيط مثلاًء ولا تستعبد هذاء واعتبره 
باليهودي وصلابته في عقيدته التي لا يمكن نزوعه عنها بتخويف وتحذيرء ولا بتخييل ووعظ». 
ولا تحقيق وبرهانء وكذلك النصراني والمبتدعة» وفيهم من يمكن تشكيكه بأدنى كلام؛ ويمكن 
استنزاله عن اعتقاده بأدنى استمالة أو تخويف.مع أنه غير شاك في عقلة كالأول» ولكنهما 
متفاوتان في شدة التصميم» وهذا موجود في الاعتقاد الفق أيضا والعمل يؤثر في نماء هذا 
التصميم وزيادته» كما يؤثر سقي الماء في نماء الأشبجارء ولذلك قال تعالى: ##فَرَادتم 
إِيمكًا [سورة التوبةء آية: 4؟١]‏ وقال تعالى: # يدادو يملا مع ينم © [سورة الفتح» ٠‏ آية: 4] وذلك بتأثير 
الطاعات فى القلب» وهذا لا يدركه إلا من راقب أحوال نفسه فى أوقات المواظبة على العبادة» 
والتجرد لها بحضور القلب مع أوقات الفتورء وإدراك التفاوت في السكون إلى عقائد الإيمان في 
ل ل على من يريد حله بالتشكيك» بل من يعتقد في اليتيم 

معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده» فمسح رأسه وتلطف به أدرك من باطنه تأكيد الرحمة 
وتضاعفها بسبب العمل» وكذلك معتقد التواضع إذا عمل بموجبه عملاً مقبلاً» أو ساجداً لغيره 
ل 00 وهكذا جميع صفات القلب تصدر منها أعمال 
الجوارح» ثم يعود أثر الأعمال عليها فيؤكدها ويزيّدفاء فهذا وجه زيادة الإيمان بالطاعة بموجب 
هذا الإطلاق» ولهذا قال علي كرم الله وجهه: «إن الإيمان ليبدو لمعة بيضاء» فإذا عمل العبد 
العا لماك نمع قر ادضن" حقى تع العلتت كله رن النقاق الندوو كدر سوداء كإذا انميت 
الحرمات نمت وزادت» حتى يسودٌ القلب كله فيطبع عليه» فذلك هو الختم» وتلا قوله تعالى: 


فق الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صلْخِيح مسلم 
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اكلا بل نان عل فليم » البنوزة اليلفنين» آي غ4 الآيةة اه. هكذا أورده صاحب القوت في باب 
الاستثناء في الإيمان» إلا أنه قال «إن الإيمان ببدرة وان التاق يبدو» من غير لام فيهماء 
وقال: «فإذا انتهك المحارم العبد) وفيه : فذلك هو الختمء ثم قرأ : اكلا بل رن عل لوهم نَا كوأ 
يَكْيبونَ4 ويروى بوجه آخر» قال: «إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في القلب؛» فكلما ازداد الإيمان 
عظماً ازداد ذلك الباضوء فإذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله» وإن النفاق يبدو لمظة سوداء» 
فكلما ازداد النفاق عظماً ازداد ذلك السوادء فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله وايم الله لو 
شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود». 

قال السيوطي كه في الجامع الكبير: هكذا أخرجه ابن المبارك في «الزهد». وابن أبي 
شيبة في المصنف» وأبو عبيد في «الغريب»» ورسته في الإيمان» والبيهقي, ٠‏ واللالكائي في 
(السنة») والأصبهاني في «الحجة»ء قلت: 0 طريق أبي عبيد أخرجه اللالكائي في كتاب السنة 
مختصراً. وساق سنده من طريق دعلج بن أحمد: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: قال أبو 
عبيد» فذكره. قال الأصمعي: اللمظة مثل النكتة أو نحوهاء وفي نهاية ابن الأثير في حديث 
علي 5ه؛ ضهن : «الإيمان يبدو في القلوب لمظة اللمظة بالضمء مثل النكتة من البياض» ومنه فرس 
ألمظ. إذا كان بجحفلته بياض يسير» والجحفلة بتقديم الجيم على الحاءء بمنزلة الشفة للخيل 
والبغال والحمير. 


وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عكيم قال: 1 طلانه يقول فى دعائه : 
«اللهم دنا إيمانا ويقيا ونقيا: وصح عن عمار بن ياسر وَهْبهِ أنه قال: «ثلاث من كن فيه فقد 
استكمل الإيمان» إنصاف من نفسهء والإنفاق من الإقتارء وبذل السلام للعالم» ذكره البخاري 

وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما: «تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن» فازددنا 
إيماناً» . 


وقال شيخ الإسلام: «والآثار في هذا كثيرة جداً. رواها المصنفون في هذا الباب لآثار 
الصحابة والتابعين في كتب كثيرة» والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات: 

كقوله تعالى: لإِنَمًا المؤينو الْذِنَ دا ذكر أله وجِلتْ لوبي وَإِذا يلت عَليِمْ حاتم رَادعجُم 
إيمانا وَل ريه بتر رد 402 [سورة الأنفال» آية: ؟]) قال شيخ الإسلام كدهُ: «وهذا أمر يجله 
المؤمن إذا تليت عليه الآيات ازداد قلبه بفهم القرآن. ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن». 
حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئلٍ» ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشرّ ما لم 
يكن» فيزداد علمه بالله» ومحبته لطاعته. وهذا زيادة الإيمان». 


وعقفوو ووو م وو وو ووو ولو ووو ووو ووو وو واو دو ووه فوع ووو لوو ووو و ووه وده ووو و ووه 


مه مي ل ره رسال مه 


وقال تعالى: #الْرِنَ فَالَ لَهُم ألنَاس إِنَّ ألنّاس مَدَ جَمَعُوا لك كَأَحْمَوَهمٌ كَرَادَهُمَْ إِيمننًا دالوا 
حَسْبْنًا الله ويم الْرَحكيل ©2 [سورة آل عمران» آية: +17] فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم يكن 
عند آية ولت» فازدادوا يقيناً وتوكلاً على الله؛ وثباتاً على الجهادء وتوحيداً بأن لا يخافوا 
المخلوق» بل يخافون الله الخالق وحده. 

وقال تعالى: ©وَإدًا مآ َك سُويةٌ مَِنهُم من يَقُولُ أ رَدَئَدُ زوه إيمنا كنا الزرت عَامَتوا 
رَآدنجُمْ إِيمنا وهر مِسْتَبِسْرونَ 4059 [سورة المدثرء آية: 174] وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله 
أنزلهاء بل زادتهم بحسب مقتضاهاء فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة فيه» وإن 
كانت نهياً عن شيء انتهوا عنهء فكرهوه. ولذا قال: طوَمْرْ يَنْبَْشِرُون4 والاستبشار غير مجرد 
التصديق. 

وقال تعالى: #رَبَا جَمَكه صب أل إلا ميك ونا جه مِدَكئْ إآ 
وم الككب وتزداد أن “انوأ 4 [سورة المدثر» آية: ]”١‏ . 

وقال تعالى: ظهْوَ الى أنرْلَ أَلسَكِنَةَ في فوب الْمُؤْمِِينَ يرادا يمنا مع يمني © [سورة الفتح» آية: 
4:] وهذه نزلت لما رجع النبيّ كه من الحديبية وأصحابهء فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان» 
والسكينة هي طمأنينة في القلب. 


يمن ب كنوا سين دن 


وقوله تعالى: #يبدٍ لم 4 [سورة التغابن» آية: ]١١‏ هذاه لقلبه زيادة فى إيمانه» كما قال 0 
# ونين أَهْتَّدوأ زَادَهُرٌ هُدّى ف ائنهم تَفُوسهم 59 [سورة محمد» آية : ]1١7/‏ وقال تعالى : مذ عَم نيد ءَامَنا 
رَيْهِمْ وَرِدَتَهِر هدى 29 وَرَبَظْنَا عل مُلُوبِهِرٌ 4 [سورة الكهف. الآيتان: 1 14]. 


وقال تعالى: 0 8 لمومبور لدم 4 الا ىد ا 20 يآ ا 1 
دهم 31 ” إيمدنا وَشَلِيمًا 49 [سورة الأحزاب» آية: ؟؟]. 

وقال تعالى: #قُلٌ من كن فى الصَّكَلَهَ مِدُد 4 تمن مدا حََهَ إذًا رانأ مَا بوُعَدُونَ 

سو ص لاح برل و2 ع 7 2 ممم 


ألسََاعَةَ بن من هو كنا َك ندا 67 يريد لله ليت أمتدّا. هَدَىُ وَالِْيتُ الصَيلحَتْ 
ع عِنْدَ رَيْكَ 47 حي سردا الك [سورة مريمء الآيئان: هنع 5ل]. 


وه 7 علس 00 ع 


وقال تعالى: ##إنَّ ان ونوا ألم من من ملو ذا يشل عَيهم د الأذقان + سجدا 09 ويَفولون 
َ إن َ وعد رين مع 2 رون َِدَدْهَانِ > قم و وبرِدُهرْ حشوم # 2 [سورة الإسراء» الآيات: 
04-0 أي: لما يزيدهم علماً ويقيئاً بأمر الله تعالى على ما حصل عندهم من الأدلة. 

قال العلامة المحقق ابن خلدون في مقدمة تاريخه: «ثم إن المعتبر في هذا التوحيد ليبس 
هو الإيمان فقط الذي هو تصديق حكمى ؛ فإن ذلك من حديث النفس » وإنما الكمال فيه حصول 


125 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضتتجيح مسلم 


ا اا ااا ااا ااا اا ا اا ا ا ا ا ل ا ا الل لل ل لا لل لل لكا 


صفة منه تتكيّف بها النفس.. كما أن المطلوب من الأعمال والعبادات أيضاً حصول ملكة الطاعة 
والانقياد» وتفريغ القلب عن شواغل ما سوى المعبودء حتى ينقلب المريد السابق ربانياً» والفرق 
بين الحال والعلم في العقائد فرق ما بين القول والانصاف» وشرحه أن كثيراً من الناس يعلم أن 
رحمة اليتيم والمسكين قربة إلى الله تعالى» مندوب إليهاء ويقول بذلك» ويعترف به» ويذكر 
مأخذةه من الشتريعة؛ :وهو لواراى يتنما أو متكيداً من 'آبناء المستضعفين لمر عن .واستتكف أن 
يباشره» فضلاً عن التمسح عليه للرحمة؛ وما بعد ذلك من مقامات العطف والحنو والصدقة» 
فهذا إنما حصل له من رحمة اليتيم مقام العلم» ولم يحصل له مقام الحال والاتصاف. ومن 
الناس من يحصل له مع مقام العلم:والاعتراف بأن رحمة المسكين قربة إلى الله تعالى كام 
كبر عاد وين الأول 4 وهو الأتضاك بالرخنة:وحصول ملكتها + نمى راع ما ا وسكا بار 
إليه ومسح عليه» والتمس الثواب في الشفقة عليه؛ لا يكاد يصبر عن ذلك» ولو دفع عنه؛ ثم 
يتصدق عليه بما حضره من ذات يده» وكذا علمك بالتوحيد مع اتصافك به» والعلم الحاصل عن 
الاتصاف ضرورة» وهو أوثق مبني من العلم الحاصل قبل الاتصافء وليس الإنصاف بحاصل 
عن مجرد العلم حتى يتمع العمل ويتكرر مراراً غير منحصرة» فترسخ الملكة ويحصل الاتصاف 
والتحقيق» ويجيء العلم الثاني النافع في الآخرة» فإن العلم الأول المجرد عن الاتصاف قليل 
الجدوى والنفع» اللهم وفقنا واهدنا وهذا علم أكثر النظارء والمطلوب إنما هو العلم الحالي 
الناشىء عن العادة». 

واعلم أن الكمال عند الشارع في كل ما كلف به إنما هو في هذاء فما طلب اعتقاده 
فالكمال فيه في العلم الثاني الحاصل عن الاتصاف» وما طلب عمله من العبادات فالكمال فيها 
في حصول الاتصاف والتحقق بهاء ثم إن الإقبال على العبادات والمواظبة عليها هو المحصل 
لهذه الثمرة الشريفة» قال يَكِْهِ في رأس العبادات: «جعلت قرّة عيني في الصلاة» فإن الصلاة 
ماوت لقح ممالا و نعند: ها مكو لانه روذد عرق درواي هذا مرو اذ الناسن اومن الهم 
بها ويل لِلْمصلِينَ لذن هم عن صَلَامِمَ سَاهُونَ 42 [سورة الماعون» الآيتان: 4 4]؟ الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 


فقد تبين لك من جميع ما قررناه أن المطلوب في التكاليف كلها حصول ملكة راسخة في 
النفس» يحصل عنها علم اضطراري للنفس» هو التوحيد» وهو العقيدة الإيمانية» وهو الذي 
تحصل به السعادة» وأن ذلك سواءٌ في التكاليف القلبية والبدنية» ويتفهم منه أن الإيمان الذي هو 
أصل التكاليف وينبوعهاء هو بهذه المثابة: ذو مراتبء أوَّلها التصديق القلبي الموافق للسان» 
اأمردما عمول حب عو ولاك اتاد لاسرا يه ال مترلة على القت 
فيستتبعٌ الجوارح» وتندرج في طاعتها - جميع التصرفات» حتى تنخرط الأفعال كلها في طاعة ذلك 


كتاب : الإيمان يفف 


وفوفوق وو ةو ودعو وو و وو لوو ولو ولو ووو ع وو ويلع ووو ووو ووو و وت ونمو و وثونهم ديو وود 


التصديق الإيماني» وهذا أرفع مراتب الإيمان» وهو الإيمان الكامل الذي لا يقارف المؤمن معه 
صغيرة ولا كبيرة» إذ حصول الملكة ورسوخها مانع من الانحراف عن مناهجه طرفة عين. 
قال ككه: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وفي حديث هرقل لما سأل أبا سفيان بن حرب 
عن النبئ يكل وأحواله» فقال في أصحابه: «هل يرتد أحدٌ منهم سخطة لدينه؟ قال: لاء قال: 

وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» ومعناه: أن ملكة الإيمان إذا استقرت عسر على 
النفس مخالفتهاء شأن الملكات إذا استقرت» فإنها تحصل بمثابة الجبلة والفطرة» وهذه هى 
الفرعة العالية هن الابناة زه فى الدرضة الدائية من الحصيطة لان النضعة رجه الأقاء 
وعوباً ساتقاء. وهلة حاضيلة للمومين حصولاً تايعاً لأعدالهم وتصديقهم» ويهذة الملكة 
ورسوخها يقع التفاورت في الإيمان كالذي يتلى عليك من أقاويل السلف. 

وفي اتراجم البخاري به في باب الإيمان كثير منهء مثل أن الإيمان قول وعمل» ويزيد 
وينتقص» وأن الصلاة والصياة من الإيمان» وأن تطوع رمضان من الإيمان» والحياء من الإيمان» 
والمراد بهذا كله: الإيمان الكامل الذي أشرنا إليه» وإلى ملكتهء وهو فعلى» وأما التصديق الذي 
هو أول مراتبه فلا تفاوت فيه فمن اعتبر أوائل الأسماء وحمله على التصديق منع من التفاوت» 
كما قال أئمة المتكلمين» ومن اعتبر أواخر الأسماء وحمله على هذه الملكة التى هى الإيمان 
الكامل ظهر له التفاوت» وليس ذلك بقادح في اتحاد حقيقته الأولى التي هي التصديقء إذ 
التصديق موجود في جميع رتبه» لأنه أقل ما يطلب عليه اسم الإيمان» وهو المخلص من عهدة 
الفكر» والفيصل بين الكافر والمسلم» فلا يجزىء أقل منه» وهو في نفسه حقيقة واحدة لا 
تتفاوت» وإنما التفاوت في الحال الحاصلة عن الأعمالء كما قلناه. فافهم)"". 

الإطلاق الثاني : «أن يراد به التصديق والعمل جسعاً كنا فال كله : «الإيمان بضع 
وسبعون باباً؛ وكما قال ككلّ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وإذا دخل العمل في مقتضى 
لفظ الإيمان لم تخف زيادته ونقصانه)». 

الإطلاق الثالث: «أن يراد به التصديق اليقيني على سبيل الكشف وانشراح الصدرء 
والمشاهدة بنور البصيرة» وهذا أبعد الأقسام عن قبول الزيادة» ولكني أقول: الأمر اليقيني الذي 
لا شك فيه تختلف طمائينة النفس إليه» فليس طمأنيئة النفس إلى أن الاثنين أكثر من الواحد: 
كطمأنينتها إلى أن العالم مصنوع حادثء. وإن كان لا شك في واحد منهماء فإن اليقينات تختلف 
في درجات الإيضاح ودرجات طمأنينة النفس إليها» اه. 

قال العلامة الزبيدي الحنفي كأثه في شرح الإحياء: «ومنع الحنفية هذاء وقالوا: هو 


)١(‏ المقدمة (5"84م*) علم الكلام. 


لوكي الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صِحخيج مسلم 


1ا1ااا ااا ا1 11 ااا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا الل 1ك 


تفاوت بأمور زائدة على نفس اليقين» وعليه روي قول أبي حينفة كه أنه قال: «أقول: إيماني 
كإيمان جبرئيل» ولا أقول: مثل إيمان جبرئيل»؛ لأن المثلية تقتضي المساواة في كل الصفات» 
والتشبيه لا يقتضيه» فلا أحد يسوي بين إيمان آحاد الناس وإيمان الملائكة والأنبياء» بل يتفاوت 
بأمور زائدة» وقالوا: ما يظن من أن القطع يتفاوت قوةً إنما هو راجع إلى جلائه وظهوره 
واتكشافه» فإذا ظهر القطع بحدوث العالم بعد ترتيب مقدماته المؤدية إليه كان الجزم الكائن فيه 
كالجزم في حكمنا: الواحد نصف الاثنين» وإنما تفاوتهما باعتبار أنه إذا لوحظ هذا كان سرعة 
الجزم فيه ليس كالسرعة التي في الآخرء وهو: الواحد نصف الاثنين» خصوصا مع غيبة النظر 
عن ترتيب مقدمات حدوث العالم عن الذهنء» فيخيّل أن الجزم بأن الواحد نصف الاثنين أقوى» 
وليس كذلك إنما هو أجلى عند العقل. 

وأما قوله تعالى حكاية عن إبراهيم نك : «وَلكن لََظْمَبنَّ كَلِى4 [سورة البقرة» آية: 0+] فمثله 
ابن الهمام بمن قطع بوجود دمشق وما فيها من بساتين وأنهار. فنازعته نفسه في رؤيتهاء 
والابتهاج بمشاهدتهاء فإنها لا تسكن ولا تطمئن حتى يحصل معناهاء وكذا شأنها في كل 
مطلوب مع العلم بوجود دمشق» والفرض القطع بثبوته؛ انتهى بقدر الحاجة من. مواضع . 

وقال الحافظ ابن تيمية: «زيادة الإيمان الذي أمر الله به» والذي يكون من عباده المؤمنين 
من وجوه: 

أحدها : الإجمال والتفصيل فيما أمروا به» فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله 
ورسوله» ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملاً» فمعلوم أنه لا يجب في أول 
الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل ما أخبر به 
الرسول ما يجب على من بلغه خبره؛ فمن عرف القرآن والسئن ومعانيهما لزمه من الإيمان 
المفصل بذلك ما لم يلزم غيره» ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطناً وظاهراً» ثم مات قبل أن 
يعرف شرائع الدين» مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان» وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه 
مثل إيمان من عرف الشرائع» فآمن بها وعمل بهاء بل إيمان هذا أكمل وجوبا ووقوعاء فإن ما 
وجب عليه من الإيمان أكمل» وما وقع منه أكمل» وقوله تعالى : ْم أكمَلْتٌ لَك ديتَك4 [سورة 
المائدة» آية: *] أي: في التشريع بالأمر والنهي؛ لأن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على 
سائر الأمة» وأنه فعل ذلك» بل الناس متفاضلون في الإيمان أعظم تفاضل . 

الثاني: الإجمال والتفصيل في ما وقع منهم» فمن طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه 
أكمل ممن عرف ما يجب عليه. والتزمه وأقرٌ به» ولم يعمل بذلك كله» وهذا المقر المقصر في 
العمل إن اعترف بذنبه» وكان خائفاً من عقوبة ربه على ترك العمل: أكمل إيماناً ممن لم يطلب 
معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك ولا هو خائف أن يعاقب» بل هو في غفلة عن تفصيل ما 


كتاب: الإيمان 4»34ك 


والقو ووه موف ووو ووو وا وو ووو ووو ليد ووو و واو وة وو وو وت وو وء و ده ودود ءوأودو5ه 


جاء به الرسول مع أنه مقرّ بنبوته باطناً وظاهراًء فكلما عمل القلب بما أخبر به الرسول فصدقه. 
وما أمر به فالتزمه: كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك» وإن كان معه إقرار عام 
والتزامء وكذلك من عرف أسماء الله تعالى ومعانيهاء فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف 
تلك الأسماءء بل آمن بها إيماناً مجملاً أو عرف بعضهاء وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء 
الله تعالى وصفاته وآياته كان إيمانه أكمل . 

الثالث: أن العلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض» وأثبت وأبعد عن الشك 
والريب» وهذا أمر يشهده كل واحد من نفسه؛ كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية 
الناس الهلال» وإن اشتركوا فيهاء فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» وكذلك سماع الصوت» 
وشم الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد من الطعام» فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل 
أعظم من ذلك من وجوه متعددة للمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الله تعالى وكلامه: 
يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها. 

الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. 
فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به؛ وإذا كان شخصان يعلمان أن الله 
حقٌء والرسول حقٌ» والجنة حقٌء والنار حق» وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته» والرغبة 
في الجنة» والهرب من النارء والآخر علمه لم يوجب له ذلك» فعلم الأول أكملء فإن قوة 
المسبب تدل على قوة السبب؛ وقد نشأت هذه الأمور عن العلم» فالعلم بالمحبوب يستلزم 
طلبه؛ والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه. فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم» 
ولهذا قال النبئ كَكهِ: «ليس الخبر كالمعاينة» فإن موسى 8 لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل 
لم يُلْقِ الألواح» فلما رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لشك موسى 2 في خبر الله» لكن 
المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه» بل قد 
يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به وإن كان مصدقاً به» ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له 
من تصور المخبر به ما لم يكن عند الخبرء فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق. 

الخامس : أن أعمال القلوب مثل محبة الله ورسولهء وخشية الله تعالى ورجائه» ونحو ذلك 
هي: كلها من الإيمان» كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف» وهذه يتفاضل الناس 

السادس : الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضاً من الإيمان» والناس يتفاضلون فيها . 


السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمر به واستحضاره بحيث لا يكون غافلاً عنه أكمل ممن 
صدق به وغفل عئه» فإن الغفلة تنقصه » وكمال العلم والتصديق والذكر والاستحضار يكمل 


و الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحخيج مسلم 


٠‏ مع .قوع دوو ووو وو وو و ووو ووو وو ع ووو و وو ولو ليلو ولع اع ووو وو ووو ولعو ووو و ووو وو وو وهو ورم نو مويو و ووم ثقية 


العمل والتقين + والهذا قال عبيون بن قير (إذا ذكرنا الله وسحملثاه وشيسيتاء قلف زيادتف 
وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه» . 

الثامن: قد يكون الإنسان مكذباً ومنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بها وأمر بهاء ولو 
علم ذلك لم يكذب ولم ينكرء بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدقء ولا يأمر إلا بحق» ثم 
يسمع الآية والحديث» أو يتدبر ذلك» أو يفسر له معناه»ء أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه 
فيصدق بما كان مكذباً به» ويعرف ما كان منكراً له» وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به 
إيمانه» ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً. وهذا وإن أشبه المجمل.والمفصل لكن صاحب 
المجمل قد يكون قلبه سليماً عن تكذيب وتصديق شيء من التفاصيل» وعن معرفة وإنكار شيء 
من ذلك فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذجء وأما كثير من الناس بل من أهل العلم 
والعبادة فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول» وهم لا يعرفون أنها 
تخالف»؛ فإذا عرفوا رجعواء وكل من ابتدع في الدين قولاً أخطأ فيه وهو مؤمن بالرسل» أو 
عمل عملاً أخطأ فيه وهو مؤمن بالرسول؛ أو عرف ما قاله وآمن به لم يعدل عنهء هو: من هذا 
الباب» وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا الباب» فهو على ما جاء به الرسول وعمل 
به أكمل ممن أخطأ ذلك» ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن 
كذلك» فهذه وجوه زيادة الإيمان ونقصهء وقد علمت محمل كلام من أنكرهماء والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب». 
المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بالإيمان 


حكم الاستثناء في قول الرجل: أنا مؤمن إنشاء الله: 

قال الشارح وه : «اختلف العلماء من السلف وغيرهم في إطلاق الإنسان قوله: «أنا 
مؤمن» فقالت طائفة: لا يقول: «أنا مؤمن» مقتصراً عليه» بل يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله تعالى») 
وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا من أكثر أصحابئا المتكلمين» وذهب آخرون إلى جواز 
الإطلاق» وأنه لا يقول: «إن شاء الله») وهذا هو المختار» وقول أهل التحقيق» وذهب الأوزاعى 
وغيره إلى جواز الأمرين» والكل صحيح باعتبارات مختلفة» فمن أطلق نظر إلى الحال» وأحكام 
الإيمان جارية عليه في الحال» ومن قال: (إن شاء الله» فقالوا فيه إما للتبرك» وإما لاعتبار 
العاقبة» وما قدر الله تعالى» فلا يدري أيثبت على الإيمان أم يصرف عله ,) والقول الخيرسين 
صحيح ؛ نظراً إلى مأخذ القولين الأولين ورفعاً لحقيقة الخلاف» اه. 

وقد فصل الغزالي هذا المبحث في الإحياء كالمباحث السابقة بما لا مزيد عليه» من شاء 
فلإراجع 

قال الكمالان ابن الهمام وابن أبي شريف: «لا خلاف بين القائلين بدخول الاستثناءء 


كتاب : الإيمان فرق 


موعف وو ف هوه ووو وو لوو و ولعو وو وو ووو عو وهو ووو ووو وت ووو وو ووو و فونءع ونع وي ونون ونث فونه فقاي”, 


والمانعين في أنه لا يقال: «أنا مؤمن إن شاء الله؛ للشك في ثبوت الإيمان حال التكلم بالاستثناء 
المذكور. وإلا كان الإيمان منفياً؛ لأن الشك في ثبوته في الحال كفرء بل ثبوته في الحال 
مجزوم به دون الشك» غير أن بقاءه إلى الوفاة عليه وهو المسمى بإيمان الموافاة التي يوافي العبد 
عليه متصفاً به آخر حياته غير معلوم له اماس جد ار مسي ار 
0 0 بالمشيئة؛ .وهو أمر مستقبل» » فالاستثناء فيه اتباعاً لقوله تعالى: #ولا نَفُولَنَ 
لِنَأَيَءِ إن عل ذلك عد © ل 3 يس س4 [سورة الكهفء. الآيتان: ”7 14؟] فلا وجه 0 
تركة إلا أنه لما كان ظاهرا 5 أمرين: الإخبار بقيام الإيمان به في الحال» وأن الاستثناء 
يناقض الإخبار عكام اد ينانديه فى الات : كان تركه أبعد عن التهمة بعدم الجزم بالإيمان في 
الحال الذي هو كفرء فكان تركه واجباً لذلك» وأما من علم قصده بأنه إنما استثنى تبركاً خوفاً 
من سوء الخاتمة» فربما تعتاد النفس التردد في الإيمان في الحال لكثرة إشعارها بترددها في 
ثبوت الإيمان واستمراره؛ وهذه مفسدة إذ قد تجر إلى وجود التردد آخر الحياة» للاعتياد به 
خصوصاً والشيطان مجرد نفسه في هلاك ابن آدم» لا شغل له سواه» فيجب حيئظٍ تركه». 


ولمن جوز الاستثناء بل استحسنه ملحظ آخرء ذكره الحافظ ابن تيمية يأ حيث قال: 
«ومذهب أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه» والثوري» وابن عيينة» وأكثر علماء الكوفة» 
ويحيى بن سعيد القطان» فيما يرويه عن علماء البصرة» والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة 
السنة كانوا يستثنون في الإيمان» وهذا متواتر عنهم» لكن ليس في هؤلاء من قال: إنما أستثني 
لأجل الموافاة» وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافى بهء بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما 
هو لأن الإيمان يتضمن فعل جميع الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لها 
بالبر والتقوى» فإن ذلك مما لا يعلمونه» وهو تزكية لأنفسهم بلا علم. قال شيخ الإسلام: وأما 
الموافاة فلا علمتٌ أحداً من السلف علل بهذا الاستثناء» نعم! كثير من المتأخرين يعلل بها من 
أصحاب الحديث من أصحاب الإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم ؤي . قاله تيج الإسلام: 
وأككة اناس يقولون: بل هو إذا كان كافراً فهو عدو الله ثم إذا آمن واتقى صار و للهء فمأخذ 
سلف الأمة في الاستثناء أن الإيمان البطلق تعن ميم المامورات: وترك جميع المحظورات» 
فإذا قال الرجل: «أنا مؤمن» بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار 0 القائمين بفعل 
جميع ما أمروا به» وترك كل ما نهوا عنه؛ فيكون من أولياء الله تعالى» وهذا تزكية الإنسان لنفسه 
وشهادته لها بما لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لساغ أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات 
على هذه الحال؛» ولا أحد يسوغ له بذلك. فهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن 
جوزوا ترك الاستثناء» فلكل من المجوزين والمانعين وجهة هو موليها. وربهم أعلم بمن هو 
أهدى سبيلا) . 


ضف الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


-)١(‏ باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبرّي 
ممن لا يؤمن بالقدرء وإغلاظ القول في حقه 
قَالَ أَبُو الْحْسَيْنِ مُسْلِمْ بن الْحبجَاج الْمُمَبْرِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: بِعَوْنٍ اللو نَبْتيىك» وَإِيَّاهُ 
نُسْتَكفِي ) وَمَا تَوْفِيقُنَا إلا الله جَلَّ جَلالَهُ . 


1257 حدنق: ألو حيلم هقر طايه حَدَنَنَا وَكِيعٌ » عَنْ ا 


قال الزبيدي: «ولعلمائنا الحنفية في هذا المبحث كلام طويل تركته لما في أكثره من نسبة 
التكفير والتضليل والتحريم إلى قائله؛ فلم أستحسن إيراده. إذ قد أطبق السلف على التكلم به 
فكيف ينسبون إلى شيء مما ذكرء وهم وسائطنا إلى الله ورسوله كك ومن غلوهم وتشديداتهم 
سموهم مستثنية شكية. وبنوا على ذلك أنه لا يصلى خلف شاك في إيمانه. وأرادوا بذلك هذا 
الكلام. والله يغفر لقائله؛ إنما صدر من متأخرين منهم. إذا حقق البحث معه رجع إلى أمر 
لفظي . وما أراده به من هذه المسألة يرجع إلى ما اعتقدوه بمن يقول هذه المقالة» وهو بريء مما 
أرادوه به. والأئمة المتقدمون من أصحابنا لم يبلغنا عنهم ذلك» وإمامنا الأعظم كأَنهء وإن كان 
قد نقل عنه الإنكار في هذه القولة» لم ينقل عنه مثل ما قاله هؤلاء المتأخرون من أصحابه ولئن 
سلمنا قولهم من التكفير والتضليل فكيف يفعلون في عبد الله بن مسعود وإبراهيم يم النخعي وعلقمة؟ 
وهؤلاء أصول المذهبء وقد ذهبوا إلى ما ذهب إليه غيرهم من السلف؛ فالأولى كف اللسان 
عد يدن للك إل تام العتروز. مع كمال مراعاة الأدب والاحترام للمشايخ القائلين بهذه 
القولة. وعدم د نسبتهم إلى شيء من الضلال والابتداع؛ فضلاً عن الكفرء فهذا الخلاف لفظي أو 
معنوي لا يترتب يد عد رولا بدعة» نعوذ بالله من ذلكء» وبالله التوفيق». 

فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالإيمان. قدمتها في صدر الكتاب بعد الفحص البليغ» 
تمهيداً لكونها مما يكثر الاحتياج إليه» ولكثرة تكررها وتردادها في الأحاديث» فقدمتها لأحيل 
عليها إذا مررت بما يخرّج عليهاء وقد بقي بعد خبايا في الزواياء لم نصرح به مخافة الإطناب» 
وفوات المقصود. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

 )١(‏ باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى إلخ 
 )8(- ١‏ قوله: (حدثني أبو خيثمة) إلخ: بفتح الخاء المعجمة؛ وإسكان الياء المثناة 


اله تية) وبعدها حلغة والفرق بين احدثني») و«حدثنا» أنه يقول في ما سمعهة وحده من لفظ 
الش+ : حدثنى 2 وفيما سمعه مع غيره من لفظ الشيخ: «حدثناف., وفيما قرأه وحده على الشيخ: 


كتاب: الويمان د 


وا م سم واا امه ماس وام 0 هما صم سم 2 2# وروي 8 ه وضك.ن. 
ا مر را ارا لحر رف ا ورا بن معتاذٍ 
الْعَتْبَرِيّ : وَهَذًا 1 00 أبي» لكا كومس ؛ عَنٍ ابْنٍ بِرَيْدَةَ» عَنْ يحي بن ا 


«أخبرني»» وفيما قرأ بحضرته في جماعة على الشيخ : «أخبرنا»» وهذا اصطلاح معروف عندهم» 
وهو مستحب عندهمء ولو تركه وأبدل حرفا من ذلك بآخر صح السماعء ولكن ترك الأولى» 
وتقدم تفصيله في مقدمة هذا الشرح. 

قوله: (عن كهمس) إلخ : بفتح الكاف» وإسكان الهاء» وفتح الميم» وبالسين المهملة. 
هو: كهمس بن الحسن أبو الحسن التيمي البصري. 

قوله: (عن عبد الله بن بريدة) إلخ: قد خالفه أخوه سليمان بن بريدة» فرواه عن يحيى بن 
يعمر عن عبد الله بن عمرء قال: بينما نحن عند النبي يَكِِ. فجعله من مسند ابن عمر لا من 
روايته عن أبيه» وعبد الله بن بريدة جعله من مسانيد عمر بن الخطاب به كما ساقه مسلم 
ههنا. كذا في الفتح. 

قوله: (عن يحيى بن يعمر) إلخ: بفتح الميم» ويقال: بضمهاء وهو غير مصروف لوزن 
الفعل» كنية يحيى بن يعمر: أبو يتان ويقال: أبو سعيدء وأبو عدي. البصريء ثم 
المروزي» فقيه أديب نحوي مبرزء أخذ النحو عن أبي الأسودء نفاه الحجاج إلى خراسان تقب 
قتيبة بن مسلم» وولاه قضاء خراسان. 

قوله: 2 وحدثنا عبيد الله بن معاذ) إلخ : هي حاء التحويل من إسناد إلى إسناد» فيقول 
القارىء إذا انتهى إليها : «ح قال: وحدثنا فلان»» هذا هو المختار» والتفصيل قد تقدم في مقدمة 
الشرح . 

قوله: (وهذا حديثه) إلخ: هذه عادة لمسلم دنه قد أكثر منهاء وقد استعملها غيره قليلاً » 
وهي مصرّحة بتحقيقه وورعه واحتياطه؛. ومقصوهه أن الراويين اتفقا في المعنى» واختلفا في 
بعض الألفاظ. وهذا لفظ فلان» والآخر بمعناه. والله أعلم. 

قوله: (حدثنا كهمس) إلخ: قد اتفق وكيع ومعاذ أبو عبيد الله في. الرواية عن كهمس» » إلا 
أن الأول رواه بالعنعنة» والثاني بالتحديث» وفرق آخر بين روايتيهما بأن في رواية الأول: عن 
عبد الله بن بريدة» وفي رواية الثاني : عن ابن بريدة» بغير ذكر اسمه. والمراد بابن بريدة في 


)١(‏ قوله: «عن يحيى بن يعمر» الحديث أخرجه النسائى فى سئنه» فى كتاب الإيمان وشرائعه» باب نعت 
الإسلام» ريم 4990 غ). وأبو داود فى سئئه » فى كتاب الستة: باب فى القدر. رقم (85046). والترمذي في 
جامعه» في كتاب الإيمان» باب ما جاء في وصف جبريل للنبي كك الريمان والإسلام» رقم .)511١(‏ وابن 
ماجه في سنئه» فى المقدمة. باب فى الإيمان» رقم (59). 


ليق الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتنجيح مسلم 


قَالَ: كَانَ أََلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجْهَِيُ. فَالْطَلَقْتُ أن وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْدِ 
الرحمن من الْحِمْيرِيُ حَاجَيْنِ أو مُعْتَِرَيْنِ كَقُلْنَا : لَوْ لَقِينَا أحَداً مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله يلل 
َمَأَلْنَاة غك كول جزلا راكد « ووس مما ووساطلاجا الب افوا او 6 


الرؤاية لعافيههوة 'عريد الللاية بريذة: الا آخره يليما كين تريدة إلا أن سلما كله فنصيو على 
الرواية كا تع. 

قوله: (أول من قال في القدر) إلخ: أي: أول من قال بنفي القدر فابتدع» وخالف 
الصواب الذي عليه أهل الحق» ويقال: القدّر والقدر: بفتح الدال وإسكانها لغتان مشهورتان» 
تقول: قدرت الشيء ‏ بتخفيف الدال» وفتحها ‏ أقدره ‏ بالكسر والفتح ‏ كَذْراً وَدّراً إذا أحَظتَ 
بمقداره. والمراد أن الله تعالى عَلِمَ مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في 
علمه أنه يوجدء فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته» هذا هو المعلوم من الدين 
بالبراهين القطعية» كما ذكر في علم الكلام» وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين إلى 
أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة وَقي . 

قوله: (بالبصرة) إلخ: المشهور فيها فتح الباء. ويقال لها: البصيرة ‏ بالتصغير ‏ وتدمرء 
والمؤتفكة لأنها اوْتْفِكَتُ بأهله في أول الدهرء والنسب إليها بصري بفتح الباء وكسرهاء قال 
السمعاني: «يقال: البصرة قبة الإسلام وخزانة العرب» بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن 
الخطاب يهن سنة سبع عشرة من الهجرة» ولم يعبد الصنم قط على أرضها». والله أعلم. 

قوله: (معبد الجهني) إلخ: نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة؛ كان يجالس الحسن البصري» 
وهو أول من تكلم في البصرة بالقدرء فسلك أهل البصرة مسلكه لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله. 
قتله الحجاج بن يوسف صبراً» كذا في كتاب الأنساب للسمعاني» قال العلامة السفاريني 
الصحباي فى اتبرع امترييية ل ا ل ا ل 
أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة» يقال له: سيسويه» فق اناه المجوس» وتلقاه عنه 
معبد الجهني» . 

وقال العلامة الطوفي في شرح تائية شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: «كان أول من 
تكلم في القدر بالبصرة سوسن رجل من أبناء المجوسء ثم معبد الجهني» وأخذ غيلان عن 
معبد. ويقال: أول ما حدث فى الحجاز لما احترقت الكعبة» فقال رجل: احترقت بقدر الله 
فقال آخر: لم يقدر الله هذاء ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر. فلما ابتدع 
هؤلاء التكذيب بالقدر ردّ عليهم من بقي من الصحابة» كعبد الله بن عمر»ء وعبد الله بن عباس . 
وواثلة بن الأسقع وَوْيّر» وكان أكثره بالبصرة والشامء وقليل منه بالحجاز». 

قوله: (سألناه عما يقول هؤلاء في القدر) إلخ: اعلم أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية» 


كتاب: الإيمان داوق 


قَوُفْنَ لَنَا عَبْدُ اللَِّ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابٍ دَاخلاً الْمَسْجِد. ا كتَنفته 
يَمِينِهِ وَالآخَرٌ عَنْ شِمَالِهِ ٠‏ فَقدْتُ أن صَاحِبِي سَبْكلُ الكَلآم ل ل بَا عَبْدٍ الرَّحْمنء 


الصو 


ِنّهُ كذ طهر قبََنَا نا يَفْرَؤُونَ الْقُآَ ويقَُوُونَ الم - وَذْكْرَ مِنْ شأ نهم - وَأَنَهُمْ يَرْعْمُونَ أن 
لآفَدَنَ ل ا قَال: ذا لَقِيتَ أُولئِكَ 110000 


بل انعم القدرية لاعتقادكم بإثبات القدر. قال ابن قتيبة وإمام الحرمين: «هذا تمويه من هؤلاء 
الجهلة. فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى» ويضيفون القدر والأفعال إليه 
سبحانه وتعالى. وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم» ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى 
بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه). قال الإمام: «وقد قال رسول الله كَل : 
«القدرية مجوس هذه الأمة» شبههم بهم لتقسيمهم الخير والشرٌ في حكم الإرادة» كما قسمت 
المجوس» فصرفت الخبر إلى يزدان» والشرٌ إلى أهرمن», ولا خفاء باختصاص هذا الحديث 
بالقلارية» .اه. قال الشارح: «حديث : «القدرية مجوس هذه الأمة» رواه أبو حازم عن ابن عمر 
مرفوعاً» أخر جه أبو داود في سننه» والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين» وقال: 
لي الم رطان وا 

قوله: (فوفق لنا عبد الله بن عمر) إلخ: بضم الواو وكسر الفاء المشددة» معناه : جعل وفقاً 
لناء وهو من الموافقة التي هي كالتمام» 0 تدل على صدق الاجتماع والالتيام» وفي 
مسند أبي يعلى الموصلي: «فوافق لنا» بزيادة ألف». والموافقة: المصادفة. 

قوله: (فاكتنفته أنا وصاحبي) إلخ: يعني صرنا في ناحيتيه» ثم فسرهء فقال: أحدنا عن 
يمينه» والآخر عن شماله. وكنفا الطائر جناحاه» وفي هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع 
فاضلهم . 

قوله: (فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ) إلخ: أي: يفوضه إليّ لإقدامي وجراءتي» 
وبسطة لساني» فقد جاء عنه في رواية: الأقق كك اسط لسانا» . 

قوله: (ظهر قبلنا) إلخ: بكسر القاف وفتح الباء. 

قوله: (ويتقفرون العلم) إلخ: بتقديم القاف على الفاء» أي : يطالبونه ويتبعونه» أو بتقديم 
الفاء على القاف. أي: يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه» يقال: فقرت البير أي: حفرته, 
وروي غير ذلك كما في الشرح. 

قوله: (وذكر من شأنهم) إلخ : الظاهر أنه من كلام ابن بريدة الراوي عن يحيى بن يعمر» 
يعني : وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء» ووصفهم بالفضيلة في العلمء والاجتهاد في تحصيله. 
والاعتناء به. 


قوله: (يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف) إلخ: هو بضم الهمزة والنون» أي : مستأنف» 


فرق الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 
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ه مير هماع 
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فأخبرهم بي بريء منهم » وَانهم برَاءٌ مني . وَالذِي يَحَْلِف به عَبْد الله بن عمر» لو أن 
06 فم وق ماه يا هع عل لوقأو ١‏ مله ماه حو مر العم ١‏ 2ه لوالا م 28 8 
لأَحَدِهِمْ مِثل أخدٍ ذَمَبا فَأَنْمَمَهء ما قبل الله مِنْهِ حَنَّى يؤْمِنَ بِالَدَرِ. ثم قَالَ: حَذَثنِي أبي 


2 5 مه ” مون او 0 5 ل ل © سوكس سكو سس ص 
عَمَرٌ بْنُ الخطاب» قَالَ: ابَيْنَمَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله يليه ذاتَ يَوْم» إذ طلم عَلَيْنَا رَجَل 
3 5 َ# 


صا 


يقال: روض أنفٌ. إذا كانت وافية» لم ترع قبل ذلك» يعني : أنه مستأنف العمل» السعيد 
والشقي» ويبتدىء ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب» فلا يكون العمل على 
قدر فيحتذي حذو القدرء بل هو أمر مستأنف مبتدأ. قال الحافظ كآنه في الفتح: «وقد حكى 
المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارىء تعالى عالماً بشيء من أعمال 
العباد قبل وقوعها منهم» وإنما يعلمها بعد كونهاء قال القرطبي كن وغيره: قد انقرض هذا 
المذهبء ولا نعرف أحداً ينسب إليه من المتأخرين» قال: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله 
عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم 
وواقعة منهم على جهة الاستقلال وهو مع كونه مذهباً باطلاً أخف من المذهب الأول» وأما 
المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم بالمحدث» وهم 
مخصومون بما قال الشافعي كأه: إن سلم القدري العلم خصمء يعني: يقال له: أيجوز أن يقع 
في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة» وإن أجاز لزمه نسبة الجهل» 
تعالى الله عن ذلك)». 

قوله: (فأخبرهم أني بريء منهم) إلخ: ليس بصريح في تكفيرهم» وإن كان فيه إيماء إليه. 
قال القاضي عياض ككنهُ: «هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات» 
والقائل بهذا كافر بلا خلاف». قال غيره: ويجوز أن ابن عمر ونه لم يرد بهذا الكلام التكفير 
المخرج من الملة» إلا أن قوله: «ما قبله الله منه؛ ظاهر في التكفير» فإن إحباط الأعمال إنما 
يكون بالكفرء إلا أنه يجوز أن يقال في المسلم: لا يقبل عمله لمعصية» وإن كان صحيحاء كما 
أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة غير محوجة إلى القضاء عند جماعير العلماء. بل بإجماع 
السلف. وهو غير مقبولة» فلا ثواب فيها على المختار عند أصحابناء كذا قال الشارح كآله. 

قوله: (نأنفقه) إلخ: أي: في سبيل الله وطاعته» كما جاء في رواية أخرى. 

قوله: (ذهباً) إلخ: سمي به لأنه يذهب ولا يبقى» كذا قال نفطويه. 

قوله: (بينما نحن) إلخ: أصله بين» فأشبعت الفتحة» فقيل: بيناء وزيدت «ما» فقيل: 
«ابيئنما» وهما ظرفا زمان» بمعنى المفاجأة» ويكون العامل معنى المفاجأة فى «(إذا فمعنى 
الحديث: وقت حضورنا في مجلس رسول الله : فاجأنا وقت طلوع ذلك الرجل» قاله علي 
القاري في شرح المشكاة. 


قوله: (ذات يوم) إلخ: ظرف لقوله «عند» باعتبار أن فيه معنى الاستقرار أي: بين أوقات 


كتاب : الإيمان اك 


4 عن جَلَسَ إلى سشٍ 506 كسيد 0 إلى 0 0 عن لقا 200007 


نحن حاضرون عنده» وزيادة «ذات» لدفع توهم التجوزهء بأن يراد باليوم مطلق الزمان لا النهارء 
كما فى قولك رأيت ذات زيدء وقيل غير ذلك. 

قوله: (شديد بياض الثياب) إلخ : بإضافة «شديد) إلى ما بعدهء واللام في «الثياب» عوض 
عن المضاف إليه العائد إلى الرجل» أي: شديد بياض ثيابه» وقس على هذا: «شديد سواد 
الشعر). 

قوله: (سواد التنعرا 6 في رواية أبن حبان كانه : ااشديد سواد اللحية4. وبها يتبِيّن محل 
الشعر المذكور» والشعر بة بفتحتين أفصح من سكون الثاني . 

قوله: (لا يرى عليه أثر السفر) إلخ: المشهور لا يرى بصيغة المجهول الغائب» وفي مسند 
أبى يعلى: «لا نرى» بالنون المفتوحة. 

قوله: (ولا يعرفه منا أحد) إلخ: يحتمل أن عمر وَهِ استند في ذلك إلى ظنه» أو إلى 
بعض » فقالوا: ما نعرف هذااء كذا قال الحافظ في الفتح. 

قوله: (ووضع كفيه على فخذيه) إلخ: قال الشارح كرَنهُ: «معناه أن الرجل الداخل وضع 
كفيه على فخذي نفسه» وجلس على هيئة المتعلم» وقال الحافظ في الفتح بعد ما نقل حديث ابن 
عباس وأبى عامر الأشعري: ثم وضع يده. على ركبتى الخ مها . أفادت هذه الرواية أن الضمير 
في قوله: على فخذيهء يعود على النبي كلوه وبه جزم البغوي كآنه وإسماعيل التيمي كآنه لهذه 
الرواية» وإرجاع الضمير إلى الرجل وإن كان ظاهراً من السياق لكن وضعه يديه على فخذي 
النبي يَكَِهَ صنيع منبه للإصغاء إليه؛ وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو 
من جفاء السائل» والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة 
الأعراب» اه. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : كان مطمح نظر جبرئيل 8 إذ ذاك إيقاع الناس في 
الحيرة والالتياس من كل وجهء وإخفاء شخصه عنهم بكل طريق» فلعله وضع يديه أولاً على 
فخذي نفسه»ء كما يفهم من سياق هذه الرواية» ليشعر بكونه من المهذبين الواقفين على دأب 
التعليم والتعلم» وأصحاب المروءة والأدب. وأرباب السكينة والوقارء ثم وضع يديه ثانياً على 
ركبتي النبي الكريم وَل بعد الدّنْوَ منه يَلِ تدريجاًء كما في رواية أبي فروة» قال: «أدنو 
يا محمد؟ قال: ادن» فما زال يقول: أدنو؟ واوا ويقول له: ادن» ليوهم أنه من جفاة الأعراب 
وأهل البوادي» وليس من المتكلفين» ولعل إلى مجموع هذين الأمرين أشير في رواية سليمان 
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وكال4:] مكيل أخيرني عَنٍ الإسْلام . مال سول اللّهِ كله : الإشلامُ أنْ َمْهَدَ أن لا إِله 


التيمي التي أخرجها ابن خزيمة في صحيحه: «فتخطى حتى برك بين يدي النبئ كلِ. كما يجلس 
أحدنا في الصلاة» ثم وضع يده على ركبتي النبي كَليْدَا. وهذا غاية التعمية» ونهاية الإبهام في 
أمره وعلى مثل هذا يحمل نداؤه مرة بلفظة : ايا رسول اللمى ومرة بلفظة : ايا محمدال. وكذلك 
تسليمه على الحاضرين وعلى رسول الله عليه كما في رواية 5 فروة» وهو شعار أهل التأدب 
والمدنية؛ وتخطي رقاب الناس كما في رواية سليمان التيمي وهو من آثار البدو والجفاءء 
وبالجملة راعى جبريل في كل أوضاعه وأطواره من البدء إلى الرجعى التعمية في أموره 
كلهاء وأوقع الناس ف فى التردد واللبس الشديد. وعدم التكشف عن حاله. وهذا كما استغرب 
الصحابة ون سؤاله من النبيّ كل المتعلق بالإيمان والإسلام وغيرهماء ثم تصديقه إياه بقوله: 
(اصدقت) أن التصديق يدل على حصول العلم عنذه» والسؤال على عدمه. وكذلك كونله (شسديد 
سواد الشعر» و«شديد بياض الثياب» بحيث لا يرى عليه أثر السفر مع مجيئه ماشياً كما في بعض 
الروايات يقوي الظن بإقامته في المدينة» وعدم معرفة أحد من الناس إياه يؤيد كونه مسافراً غريباً 
فى رواية أبى فروة: اوالذي بعث محمداً بالحق» ما كنت بأعلم به من رجل منكمء وإنه لجبريل» 
وفى حديث أبى عامر وَلنه اوالدي للش ميحد بيدهما جاءني قط إلا وأنا أعرفه؛ إلا أن تكون 
هذه المرة» وفي رواية سليمان التيمي : «فوالذي نه نسي نفسي بيده ما شبه عَلَسَ منذ أتاني قبل مرتي هذهء 
وما عرفته حتى ولى» والله أعلم بالصواب. 

قوله: (وقال: يا محمد) إلخ: أي : بعد ما سلم كما في رواية أبي فروة» وفي رواية مطر 
الوراق «فقال: يا رسول الله! أدنو منك؟ قال: ادن» ولم يذكر السلام» فاختلفت الروايات: هل 
قال ل لديا محمد) أو «يا رسول ألله) ؟ وهل سلم أو ا فأما السلام فمن ذكره مقدم على من 
سكت عنه» وقال القرطبى بناء على أنه لم يسلمء وقال: يا محمد: (إنه أراد بذلك التعمية» 
فصنع صنيع الأعراب». 

قلت: ويجمع بين الروايتين بأنه بدأ أولاً بندائه باسمه لهذا المعنى» ثم خاطبه بقوله: 
يا رسول الله كذا في الفتح؛ وقيل: ناداه باسمه إذ الحرمة تختص بالأمة» وهو مَلَكُ مُعَلَم 
ويؤيد قوله تعالى : لا حَحْمَُواْ ذصاء لول سكم كَدمَل بععنبكُم بمَصب» [سورة النورء آية: 898 . إذْ 
الخطاب للآدميين» فلا يشمل الملائكة إلا بدليل» أو قصد به المعنى الوصفى دون المعنى 
العلمي» ولم أر من ذكرهء وأما ما ورد في الصحاح من نداء بعض الصحابة باسمه فذاك قبل 
التحريم» وقيل : آثره زيادة في التعمية» إذ كانوا يعتقدون أنه لا يناديه به إلا الأعرابي الجلف. 
كذا فى المرقاة. 


قوله: (فقال رسول الله ككل : الإسلام) إلخ: أعاده ووضعه موضع ضميره إرادة لوضوحه . 


إِ : 

2 03 لهام وق خامو ها آم َه 5 0 >5 م 0 32 5 .8 ور قير 
وَتَحَحّ البَيْتَّ إِنٍ اسْتَطْعْتَ إِلَيّْهِ سَبيلا ل: صدقت قال: فعجيئًا لهى يُسأله ود قه 
و ء 6. 3 له 2 00 م 3 

قال خبرنى عن الإِيمَانٍ قال: أن تؤّمِن بالله» ع ا امطت مون تاهافت م 0 


قوله: (إن استطعت إليه سبيلا) إلخ: أي إلى البيت» أو إلى الحج» يعني: إن أمكن لك 
الوصول إليه بأن وجدت زاداً أو راحلة؛ كما فى حديث صححه غير واحد. 

قال الشافعي: إن الاستطاعة بالمال» وأوجب الاستنابة على الزمن الغني. 

وقال مالك: إنه بالبدن» فيجب على من قدر على المشي» والكسب في الطريق. 

وقال أبو حنيفة: إنه بمجموع الأمرين. ثم في رواية أبي هريرة التي أخرجها البخاري في 
صحيحه لم يذكر الحج. اقاز قاوطا في لسري اليل :الام لول لير ودفع بأن في رواية 
ابن مندة بسند على شرط مسلم: أن الرجل جاء في آخر عمره ككلَهِ » فذكر الحديث بطوله» وآخر 

عم يعتمل أن يكو ين خلجة الوداع 4 فانها اتعى ف ز انهه "تم رمد قدويه بقلل :دون خلاكة أشتهر 
ماتء وكأنه إنما جاء جبريل بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين التي بلغها متفرقة: في 
مجلس واحد لتنضبط» ويستنبط منه جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل» ليعلمه السامع» وأما 
الحج فقد ذكرء لكن بعض الرواة إما ذهل عنهء وإما نسيه» والدليل على ذلك اختلافهم في ذكر 
بعض الأعمال دون بعضء. ففي رواية كهمس «وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء وكذا في 
حديث أنس» وفي رواية عطاء الخراساني لم يذكر الصوم» وفي حديث أبي عامر ذكر الصلاة 
والزكاة حسب؛ ولم يذكر في حديث ابن عباس مزيداً على الشهادتين» وذكر سليمان التيمي في 
رواية الجميع» وزاد بعد قوله: وتحج: «وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتمم الوضوء» وقال مطر 
الوراق في روايته: «وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» قال: فذكر عرى الإسلام» فتبين ما قلناه: إن 
بعض الرواة ضبط ما لم يضبطه غيره». 

قوله: (يسأله ويصدقه) إلخ: وجه التعجب أن السؤال يقتضي الجهل غالباً بالمسؤول عنه 
والتصديق يقتضي علم السائل بهء لأن «صدقت» إنما يقال إذا عرف السائل أن المسؤول طابق ما 
عنده جملة وتفصيلاً. وهذا خلاف عادة السائل» ومما يزيد التعجب أن ما أجابه وَل لا يعرف 
إلا من جهتهء وليس هذا الرجل ممن عرف بلقائه يَكِلةِ. فضلاً عن سماعه منهء وفي رواية: «لما 
سمعنا قول الرجل: صدقتء أنكرناه» وفي رواية أخرى: «انظروا هو يسأله ويصدقه» كأنه أعلم 
منه» وفي أخرى: «ما رأينا رجلاً مثل هذاء كأنه يعلّم رسول الله يك يقول له: صدقت» 
صدقت» قيل: هو من صنيع الشيخ إذا امتحن المعيد عند حضور الطلبة. ليزيدوا طمأنينة وثقة في 
عه ارين واي لالد ان الع اد مار وفيه أنموذج من قوله تعالى : وما 
يق عن الوق 2 إن هْرَ إِلَا صف يي (2)) عَلَمَمُ سَدِيدُ الت (2)» (سورة النجمء الآيات: 5 0]. 

قوله: (أن تومن بالله) إلخ: دل الجواب على أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن معنى 
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وفع. .موثو ووو وو ووو وو ماوع ووو لعلو و ووو ع ا واولاو و ووو ليواوم دودو م منود 


لفظه. وإلا لكان الجواب «الإيمان التصديق» وقال الكرمانى: اليس 10 للشىء بنفسهء بل 
المراد من المحدود الإيمان الشرعى» ومن الحد الإيمان اللغوي. والإيمان بالله هو التصديق 
بوجوده» وأنه متصف بصفات الكمال» منزه عن صفات النقص). 


قال الغزالي: «وأولى ما يستضاء به من الأنوار ويسلك من طريق الاعتبار ما أرشد إليه 
القرآن» فليس بعد بيان الله سبحانه بيان» وقد قال تعالى : أل يمل لايس مهدا ل( وَلئْبالَ ناذا 
9© متك ربا (ه) يجعلا ونأ : شبة © معنا أبن بَاما 9© وَجَمَلَا الََارَ تدا (7) ريم 
3 4 َم سِدَاًا © وَجَمَلنَا يرجا وَمَاهَا 9 وَأْلْنَا مِنَّ لهرت مله يبا 69 لش بد حبًا وبَانا 
©) وَجَنَّتٍ مام 43 اسورةالدبا. الآبتان: 4]1125 وقال تعالى: لإ ب عَلن َلتسَمَوَات وَالْأَرْضِ 
َأَخْيَكٍ كَ وَأَلتَهَارٍ وَالْمكِ لي جحْرى فى ألبَحْرٍ بمَا ينهم يَنقَمُ الئاس وَمَآ أنَرّلَ أله مِنّ أَلسمَآهِ من مَأ نيا 
3 0 بَعَدَ مَوَيهَا وَبَكّ ذِبًا من كُلٍ دَآبَرَ ري 1 ألريكج وَالتَحَابٍ الْسَخَرٍ بَبْنَّ السَمَاءِ وَالْأَرضٍ 

يت لِمَوْرِ يَمقُِونَ ©4 [اسورة البقرة» آبة: 174] وقال تعالى : طال اكت حَلقَ له سي سَمونٍ يلق 
2 وَجَعَلَ لْقَمرَ هين ورا وَجَمَلَ النّمس برها (7) ونه أنْسكدٌ ين الْأرْسٍ بدا 69 ثم مِدَدٌ يا 
مَعْمْحُْ إِخْرَيًا 09> أسورة نوح: الآبات: من 1١‏ 18] وقال تعالى: ليم با يا تن © أن 
علفوه: أ - يعون © إلى قوله : «لْلْمْفَرسَ» [سورة الواقعة؛ الآيات: من 58 01977 فليس يخفى 
على من معه أدنى مسكة من العقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات» وأدار نظره على 
عجائب خلق الله في الأرض والسمواتء وبدائع فطرة الحيوان والنبات: أن هذا الأمر العجيب 
والترتيب م المدكم د ضحي عن طام يربز رامل يحكمة» ويقدره» بل تكاد فطرة النفوس 
تشهد بكونها مقهورةً تحت تسخيره» ومصرفة بمقتضى تدبيره» ولذلك قال الله تعالى: ##أف الله 
جلك تان َلسَّموتِ وَالدرْضٌ » [سورة إبراهيم؛ آية: ]٠١‏ ولهذا بعث الأنبياء صلوات الله عليهم لدعوة 
اليداق إلى التوحيد» ليقولوا: لا إله إلا الله» وما أمروا أن يقولوا: لنا إله وللعالم إلهء فإن ذلك 
5 راي ين مم 0 وفي عنفوان شبابهم» ولذلك قال الله عز وجل: 

ون سَأَنَهُم تن حَلَقَ لسوت الس عون لله © [سورة لقمان والزمرء الآيتان: ١0‏ و8] وقال تعالى: 
ا ِظرَتَ أله أل مَطرٌ لاس عَلَاْ لا بَدِيلَ رِسَلْقٍ أمَهٌ ذيلك اليك 
لْقَيَمْ © [سورة الروم» آية: 0"]. 


قال العلامة الشهيد الدهلوي قدس الله سره: «وظني أن الحكم بثبوت الإرادة له تعالى» 
بعد ملاحظة ما في العالم من النظام الفاضل» والتدبير الكامل» وارتباط العلويات بالسفليات» 
والغيبيات بالشهاديات» وأنواع التقاليب وأنحاء التصاريف على تناسب لا يتصور أحسن منه» من 
الضروريات العادية لا يتأتى إنكاره من عاقل» وما هو إلا كمن لاحظ نقوش الكتابة المكتوبة 
على غاية حسن وبهاءء المطابقة لقوانين تلك الصناعة غاية مطابقة» ثم جوّز أنها صدرت من 


# ظا 8 808 هاه عه عاعوضفاة ف وروز ع فراع موه ها مويه هيو هر ة ورشا ع م فاعيه ع ع عضويو وها ع قرع وا ع كوه ع أ ىق واو ا و لق أو 6اأواة هر ونه 8 ماوع قاواه ومواء وول 


الحركة الارتعاشية ليده؛ فوافقت القوانين على سبيل الاتفاق» أو كمن سمع أشعاراً موزونة بليغة 
محتوية على أنواع الصنائع البديعية» ثم توهم أنها إنما صدرت من الشاعر على غير روية وقصد 
إلى مراعاة وزن وقافية ومن غير اعتبار لرعاية مقتضى الحال» ومن غير اعتناء بالصنائع» بل إنما 
صدر الصوت منه على طريق الاضطرار فاتفق أن تقطع على مخارج مختلفة» فجاءت ألفاظاً 
متوالية» ثم اتفق تواليها في نطق على نحو طابق الوزن والقافية ومقتضى الحال. وهل يعد هذا 
المتوهم إلا من المجانين؟)» اه. 

وسئل بعض الأعراب عن الدليل على وجود الرب تعالى» فقال: يا سبحان الله! إن البعر 
ليدل على البعيرء وإن أثر الأقدام لتدل على المسيرء فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج 
وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ . 

وحكى الرازي عن الإمام مالك كله أن الرشيد سأله عن ذلك» فاستدل له باختلاف 
اللغات والأصوات والنغمات» وعن أبى حنيفة كله : أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري 
تعالى» فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد اختبرت عنه» ذكروا لي أن سفيئة في البحر 
موقرة» فيها أنواع من المتاجر. وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب 
وتجيء» وتسير بنفسهاء وتخترق الأمواج العظام؛ حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها 
من غير أن يسوقها أحد فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل» فقال: ويحكم! هذه الموجودات بما 
فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع؟ فبهت 
القوم؛ ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي كن أنه سئل عن وجود الصانع . 
فقال: هذا ورق التوت» طعمه واحدء تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم» وتأكله النحل فيخرج 
منه العسل» وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعراً وروثاً» وتأكله الظباء فيخرج منها المسك» 
وهو شيء واحدء وعن الإمام أحمد بن حنبل كله أنه سئل عن ذلك» فقال: طهنا حصن حصين 
أملس» ليس له باب ولا منفذء ظاهره كالفضة البيضاءء وباطنه كالذهب الإبريز» فبينا هو كذلك 
إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير» ذو شكل حسن وصوت مليح» يعني بذلك 
البيضة إذا خرج منه الدجاجة: 
فياعجباًكيفايعصو الله أمكيففايجحههالجاحد 
وفي كل شيء له آية تتتيدةل عت - ند انتحسية: والجحيين 

حكى هذه الأقوال ابن كثير في تفسير0" . 


)١(‏ التفسير لابن كثير 58/١(‏ و05) تحت تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم» الآية. 
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ووو وقوه و ووو وو و وهم موقو ووو ون و فهو ووو وو و فو همه وو ووو وو ووو ووو ووو و ووو و ووو ووو ووه فو وو وو و ةم ووو ث6 لع ف6 و6 9996 


وأما توحيد الحق سبحانه وتعالى» فسيأتي دليله في شرح حديث الأركان الخمسة»ء وأما 
إثبات الصفات الكمالية له تعالى وتنزيهه عن كل نقص وعيب» فقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 
الله روحه: «كل كمال في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه» ومن الممتنع أن يكون فاعل 
الكتال وميدعة عاريا عدرل هر احق بده واللهاسيخانة وتعالى له اليل الأعلى »لآ يستويجهو 
والمخلوق في قياس شمولء ولا في قياس تمثيل» بل كلما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق 
تسالن! لعويه. وكق حقصى اتتره عد مخدرق نا ريه الخالق عله اول عال؟ تلود كان 
المستعمل في الكتاب والسنة وكلام السلك فى حفه تغالن هو القياس"الأولق "مكل أن يعلم أن 
نابت لكيره من كمال مطلق لأ نقص أفية فهو أعق باذريعيت له من :ذلك الكمال ماهو أحق .نه 
مما سواه؛ فإذا كان الحياة والعلم والقدرة كمالاً لا نقص فيه؛ وقد اتصف به المخلوق» فالخالق 
تعالى أحق أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة وما ينزه عن غيره عن العيوب» فهو سبحانه أحق 


مء ساسك 


تنزيهه عنه» كما في قوله تعالى : ##وَلِلَهِ المثل لخَملّ 4 [سورة النحلء آية: 1 اماما 


قال الشيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات نور الله ضريحه ونفعنا بعلومه: «إن الكماللات 
والخيرات كلها وجودية تابعة للوجودء وهو أصلها ومصدرهاء ولذا لا يتصف المعلوم بشيء من 
الكمال» كما أن الشرور والنقائص بأسرها عدمية لا تخلو عن عدم؛ وهو منشؤها ومأخذهاء 
فالبصر ‏ مثلاً ‏ كمال» وهو أمر وجودي, والعمى نقص. وهو عدم البصرء والسمع كمال 
وجودي» والصمم ‏ أي عدم السمع ‏ نقص. وهذا ظاهر لمن تفحص حقيقة كل كمال ونقص». 
راجع كتب الشيخ كاه فإنه أثبته وأزاح كل شبهة بأشبع بيان وأتمه. . فعلى هذا لا يمكن أن 
يوجد نقص وقصور في ذاته سبحانه وتعالى» لأنها منزهة من شوائب العدم مطلقاً» وما من كمال 
إلا يجب أن يكون موجوداً فيه سبحانه وتعالى على وجه التمام؛ لأنه منبع الوجود ومخزنه؛ 
والممكنات لما كانت حقائقها حدوداً فاصلة بين الوجود والعدم, لااموسردا نحا ولا معدوما 
محضاًء فقد خلط فيها الأمران: الخير والشر» والكمال والنقص, والحسن والقبح» اقتضاء من 
جانبيه ‏ الوجود والعدم ‏ ووفاءً لحقيهماء فالوجود ‏ مع توابعه من الكمالات والخيرات صادر 
وفائضٌ من جناب الحق سبحانه وتعالى على كل جزء من أجزاء العالم قضه وقضيضه. ونقيره 
وقطميره حسب تفاوت درجاتهاء » كما أن نور الشمس مع صفاته اللازمة من الحرارة والتنوير 
وغيرهما فائض على السماوات والأرض» وما فيهما من السيارات العلوية» والمواليد السفلية» 
مع اختلاف استعداد قوابله» فالمرآة الصقيلة مثلاً إذا حاذتها الشمس تتلألأ كأنها في البريق 
واللمعان هى الشمس بعينهاء وأنى هذا الشأن لغيرها من الأشجار والأحجار في الاستفادة منها؟ 
وكذا الماء الضافي في وقت مقابلته مع الشمس» له شأن ليس للهواء ل : فكما أن النور 
الصادر من الشمس الواقع على الأرض أو المرآة أو أينما كان إذا سئل عنه: هل هو نور الشمس 


أو غيرها؟ فمع غاية قربه من الأرض والمرآة والتصاقه بهما وبُعده من الشمس بألف آلاف فراسخ 
في بادىء النظرء يجاب بأنه : نور الشمس السابحة في فلكهاء لا غير نعم» هو في درجة متنزلة 
من النور الذي في جرم الشمس بكثير» وهو وإن نسب إلى الأرض بأدنى تلبّس إلا أن زمان أمره 
بيد الشمس لا بيد الأرض المستضيئة به ولذا يبقى تعلقه بالأرض ما دامت الشمس باقية على 
محاذاتهاء فكأنه يجيء بمجيئهاء ويذهب بذهابهاء » كذلك الوجود ونواشيه من الكمالات 
والخيرات ‏ في أي ممكن وجدء وفي أ نرثية تجتن ع وجود الباري عز اسمه»ء وكمالاته 
هي: كمالاته» ليس للممكن منها نصيب إلا القدر الذي للأرض من نور الشمس (وهذه مسألة 
وحدة الوجود وتعدد 2 ذهب إليها المحققون) ولعل إلى هذه الدقيقة لومي 
وتعالى حيث قال: #وما ب يمو قَمق أنه عور انسل آية: 57] وقال: #أيَآ أَصَابَْكَ من حَمَدَ 
بن أله [سورة النحل» آية: 58] 8 وما رَميسك إِذ رَمَيْتَ ولكريج أله رئ 4 [سورة الأنفال؛ آية: ]١07‏ 
وقال النبي كَقْةِ: الخير كله في يديك» والشر ليس إليك» فالله الحمد رب الغلمين» لا شريك ل 
وكل شيء ما خلا الله باطل. وإن فرضت كرة الشمس بمنزلة ذات الحق سبحانه وتعالى عن 
تيشيانا و التوار العظيم الذي في جرمها بمنزلة وجود الحقء والأشعة اللازمة لها الصادرة منها 
بمنزلة صفات الحق» ووقوع الأشمة على الأغبان الخارجية بمدركة تسلى الصفات والأشناء 
بالمخلوقات» وهذه الأعيان المستنيرة بضوء الشمس بمنزلة حقائق الممكنات» التي يقال لها: 
الأعيان الثابتة وضوء الشمس العارض للأشياء وحرارتها العارضة لها بمنزلة وجود الممكنات 
وصفاتها الوجودية الكمالية: ينجلي لك ربط المحدث بالقديم» وينحل كثير من الإشكالات 
العويصة التي استصعب التقصي عنهاء وبالله التوفيق 
ويظهر لك أيضاً ل م ل ل 
ترى أن الشعاع الواحد من أشعة الشمس لا يمكن أن يقال في حقه: : إنه عين النور العظيم 
الموجود في جرم الشمس» أ : في مرتبته» ولا إنه غيره مغايرة السواد والبياض للثوب» وسائر 
صفات الممكن لذاته؛ بل الشعاع هو: تنزل النور ر الموجود في جرم الشمس» » فكذا ذات الحق 
سبيحانه وتعالى هي مبدء جميع صفاته. ووجود الصفات نازل عن وجود الذات» لا عين ولا 
غيرء بخلاف الممكن فإنه بنفس ذاته وحقيقته يكون عارياً عن الوجود والكمالات الوجودية 
كلهاء وإنما حصل له الوجود وسائر كمالاته من خارج كحصول انور للارقي من الكسء كما 
قررناه قريباً . 


وأما الشرور والنقائص التي في الممكن فإنما نشأت من إخاطة عذمه بوجوده الخاصء كما 


ينشأ شكل التربيع والتثليث والاستدارة والمخروطية وغيرها من التقطيعات في نور الشمس الواقع 
على الأرض وغيرها من إحاطة ظلال الأشياء الحائلة بذاك النور الواحد» المنبسط 0 
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المننشر في الآفاق» فيشكل التربيع أو التثليث مثلاء ونال كك كرا فى القن نون الشعين 
إلا أنه ظهر بسيب هذا النور فى المحل بلا ريب» آنه أخاط'يه:الظل وه عنام النور» ولولاه 
لها اوعد معي و لاسكافاء ولم يظير هذا الشكل قطعاًء فكذا الشرور والنقائص في العالمٍ وإن 
لم يمكن اتصاف ذاته سبحانه وتعالى بها أصلاًء إلا أنه تعالى هو الموجد لهذه القبائح أيضاً في 
محالهاء فالشرور كلها مخلوقة لله تعالى وهو منزه عنهاء والخيرات كلها صادرة منه موجودة فيه 
سبحانه وتعالى بأتم وجه وأكمل طريق» وما من حسنة جليلة أو دقيقة إلا هو آخذ بناصيتهاء إن 
ربي حميد مجيد» فافهم» وكن على بصيرة ة من ربك» حتى يتضح لك الحق الصراح من الظنون 
والأوهام الفاسدة» ولا تكن محبوساً في سجن الألفاظ ودوائر الأمثلة» وارتق منها إلى المقصود 
الذي يضيق عنه نطاق البيان» فإن الرب جل جلاله ليس كمثله شيءء وهو السميع البصير» 
والكلام وإن أفضى بنا إلى التطويل لكنه لا يخلو عن طائل إن شاء الله تعالى . 
قوله: (وملائكته) إلخ: جمع ملأك؛ وأصله مألك» بتقديم الهمزة» من الألوكة؛ وهي 

الرسالة» قدمت اللام على الهمزة ة وحذفت الهمزة بعد نقل حركتها إلى ما قبلها. 50000 
ولما جمعت ردت الهمزة» وقيل: قلبت ألفاً» وقدمت اللام» وجمع على فعائل» كَسَمْأُلء 
وشمائل» ثم تركت همزة المفرد لكثرة الاستعمال» وألقيت حركتها إلى اللام» والتاء لتأنيث 
الجمع أو مزيد لتأكيد معناه. 


اعلم أن الحكماء الطبيعيين لما أحسّوا بالآثار المختلفة من الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة في جسد الإنسان: حكموا بأنه مركب من أشياء مختلفة التأثير يسمونها عناصرء وزعموا 
أن الله تعالى جعل كل واحد من هذه العناصر مختلطاً وممتزجاً مع أخواتهاء بحيث لا يتميز عند 
الرائي ولا يتفرز وجود واحد منها عن الآخر. وعجن منها قوام جسم آدم» وقالوا ار 
واحد من هذه العناصر خزانة مستقلة لا يوجد فيها غيره. وهي كرة التراب والماء والهواء مثلا 
كذلك أرباب الحكمة اليمانية الإيمانية لما وجدوا كل نفس من النفوس الإنسانية ‏ إلا من عصمها 
الله مائلة إلى الخير مرة وإلى الشر أخرى» ولكل قلب من قلوب بني آدم رغبة في الطاعة في 
بعض الأحيان» وركوناً إلى المعصية في البعض الآخرء علموا أن النفوس الإنسانيه وقلوب 
الألاميق بأمرها: مسطو ل عار موي الخين 1 اليه والطاعة والمعصية» والرشد والغي. وهذان 
العنصران قد خلطا ومزجا في النفوس» بحيث تتوارد وتتعاقب عليها آثارهماء كما قال النبي كَله: 
«إن للشيطان لمة بابن آدمء وللملك لمة» فأما لمة الشيطان: فإيعاد بالشرء وتكذيب بالحق. وأما 
لمة الملك: فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فهاتان اللمتان أثران محسوسان 0 
مبدئيهما وماديتهما في باطن ابن آدمء وقد أخبر به النبي ييه في حديث ابن مسعود قال: 
منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن؛ (أي الشيطان) وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك 


يا رسول الله؟ قال: وإياي؛ ولكن الله أعانني عليه» فأسلمء فلا يأمرني إلا بخير». فالنفوس 
الإنسانية خلقت من مادتي الخير والشرء والطاعة والمعصية؛ والجزء الملكي والجزء الجني» 
والاعتبار بالنظام الجسماني يقتضي أن يكون ههنا أيضاً خزانة لكل واحد من هذين الجزئين على 
حدة. فلا بد في الخلائق من مخلوق هي خزانة الطاعة والرشد والإيمان» وهم الملائكة الذين 
قال الله فيهم: ايسَيَحُونَ كل َالمّارَ لا يَفعْروتَ (0*» [سورة الأنبياء. آبة: ]7١‏ وقال: #إلا يَعَصُون أنه 
مآ أَمَرَهُمٌ وَعَعلُونَ ما بِوْمَرُونَ * [سورة التحريمء آية: 1] ومن مخلوق آخر هي خزانة الكفر والفسوق 
والعصيان. وهي ذرية الشيطان اللعين الذي قال الله عرّ وجل فيه: #وَكنَ الشَّيِطنُ ريو 
ورا [سورة الإسراء. آية: 77] فلا استبعاد في تسليم وجود الملائكة والشيطان إذا أخبر به الصادق 
الأمين» بل هو عين الحكمة ومحض المصلحة؛ كما لا استبعاد فى وجود الجنة والنار. فإنا 
نشاهد في العالم كل لذة وراحة يخالطها شيء من التألم والتكدر والتعبء وكل ألم وتعب يشوبه 
شيء من الالتذاذ والسكون والراحة. فليس شهنا ألم وتعب محض. ولا لذة وراحة خالصة» فلا 
بد من خزانة فيها كل راحة ولذة وتنعم. وهي : الجنة التي لا يمس الداخلين فيها نصب ولا ألم 
ولا فناء» وما هم منها بمخرجينء» وقال الله تعالى فيهم: لم نا يَنَلهُونَ ها وَلديْنَا مزِيدُ4 [سورة ق» 
آية: م ومن خزانة فيها كل ألم وعذاب وتعب محضء ليس فيها رائحة النعيم والسرور 
والراحة» أعاذنا الله منها. كذا حقق شيخ شيخنا قدس الله روحه في بعض مصنفاته . 

قوله: (ورسله) إلخ: قال الغزالي كلثه: «ليس يستحيل بعثة الأنبياء عليهم السلام خلافاً 
للبراهمة (أي بعضهمء كما يظهر من كلام الآمدي في غاية المرام» ولعل المراد به الفرقة التي 
تسمى برهموسماج في الهند) حيث قالوا: لا فائدة في بعثتهم. إذ في العقل مندوحة عنهم. لأن 
العقل لا يهدي إلى الأفعال المنجية في الآخرة» كما لا يهدي إلى الأدوية المفيدة للصحةء 
فحاجة الخلق إلى الأجياء كساحتهم إلى الأطباء» (ولكق. يمرك صندق الطبيب بالتتريق: :انعرف 
صدق النبي بالمعجزة». 

قال ابن القيم كثنة: «إن رحمته (أي الرحمن) تمنع إهمال عباده: وعدم تعريفهم ما ينالون 
به غاية كمالهم» فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب 
أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث» وإنبات الكلأ. وإخراج الحبء فاقتضاء الرحمة لما يحصل 
به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضاءتها لما يحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن 
المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب» وأدرك منه أولو الألباب أمراً وراء 
ذلك». 

ثم قال: ”وما يعبد به تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه» وعبادته هي : شكره وحبه 
وخشيته» فِطري ومعقول للعقول السليمة» لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا 
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برسلهء وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول يستحيل تعطيل العالم عنه. كما 
يستحل تعطيله عن الصانع» فمن أنكر الرسل فقد أنكر المرسل» ولم يؤمن به»؛ ولهذا جعل 
سبحانه الكفر برسله كفراً به) اه. 
الشرع مع نور التوفيق والهداية» وذلك لأن النور الواحد وحده لا يظهر له ضوءء ولا شك أن 
الأعمن لأ نيصر ذلك كما لا يبصتر الحفاقن شيعا فى ضوء الهان» ولذلك من أعمئ الله"تعالى 
بصيرته لا يؤمن به لعدم إدراكه ذلك النور» ولو كان نور البصيرة موجوداً ولم يظهر للشرع نور لم 
لماعت برو ال أين يسلك؟ ولا كيف يسلك؟ لأنها طريق مجهولة» لا يعرف ما فيها 
ولا ما تند تنتهي إليه») كذا في اليواقيت والجواهر. 

وتحقيق مفهوم النبوة وخواصها وطرق إثباتها وكون نبينا كك أفضل الأنبياء بالطريق العقلي 
الذي فيه مقنع مبسوط فى المطالب العالية للإمام الرازي» ومعارج القدس للإمام الغزالي 
رحمهما الله - وسيأتى بعض أجزاء هذا البحث في شرح حديث الأركان الخمسة. 

قوله: (واليوم الآخر) إلخ: أي: يوم القيامة» لأنه آخر أيام الدنياء أو آخر أزمنته 
المحدودة» سراف .لمات ب التعين يما رمع من جنات والعيران والح وإلنايا كما وفع 
التصريح بذكر الأربعة بعد ذكر البعث في رواية سليمان التيمي» وفي حديث ابن عباس أيضاًء 
وفي رواية للبخاري: «البعث الآخر) مكان «اليوم الآخر» فقيل: ذكر الآخر تأكيدا ك6 
أمس الذاهب» وقيل: لأن البعث وقع مرتين» الأولى: الإخراج من العدم إلى الوجودء أو من 
بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة إل الحياة الدنياء» والثانية : البعث من بطون القبور إلى محل 

قوله: (وتؤمن بالقدر خيره وشره) إلخ : أي : نفعه وضره» وزيد في رواية: «وحلوه ومره» 
والمعنى : تعتقد أن الله تدرلطير والت و جلي الخاويق» وأن جميع الكائنات متعلق بقضاء 
الله» مرتبط بقدره» قال تعالى: «كلٌ قى من عِند أكر» [سورة النساءء آية: #لالآوهو مريد لهاء لقوله 
تعالى: #فمن يرد أنَهُ أن يهَدِيَمٌ يح صذره ِلِإسْلمِ ومن يرد أن يِصِلَمٌ صل صدرم صَيَقًا حريما 
نه يَصَّعَدٌ في لَمَلهِ © [سورة الأنعام» آية : 175]. 

قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي كه: (إن انفراد الله سبحانه باختراع 
حركات العباد وأفعالهم لا يخرجها عن كونها مقدورة للعباد على سبيل الاكتساب» بل الله تعالى 
خلق القدرة والمقدور جميعا 2( وعه (اللافتيان والمغتار جميعاء » فأما القدرة: : فوصف للعبد 
وخلق للرب سب حانه » الست كلت وأما الحركة : فخلق للرب تعالى ووصف للعبد وكسب 
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لهء فإنها خلقت مقدورة بقدرة هي وصفهء وكانت الحركة نسبة إلى صفة أخرى تسمى قدرة» 
فتسمى باعتبار تلك النسبة كسباًء وكيف تكون جبراً محضاً وهو بالضرورة يدرك التفرقة بين 
الحركة المقدورة والرعدة الضرورية» أو كيف يكون خلقاً للعبد وهو لا يحيط علماً بتفاصيل 
أجزاء الحركات المكتسبة وأعدادهاء وإذا بطل الطرفان ‏ والنصوص ناطقة ببطلانهما ‏ لم يبق إلا 
الاقتصاد في الاعتقادء وهو: أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعاً» وبقدرة العبد على وجه آخر 
من التعلق يعبر عنه بالاكتساب» وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع 
فقطء ففعل العبد وإن كان كسبا للعبد فلا يخرج عن كونه مراد الله سبحانه. فلا يجري في الملك 
والملكوت طرفة عين. ولا لفتة خاطرهء ولا فلتة ناظرء إلا بقضاء الله وقدرته» وبإرادته ومشيئته. 
ومنه الشر والخيرء والنفع والضرء والإسلام والكفرء والعرفان والنكرء والفوز والخسران» 
والغواية والرشد» والطاعة والعصيان, والشرك والإيمان» لا راد لقضائه. ولا معقب لحكمهء 
يضل من يشاء؛ ويهدي من يشاءء لا يُسأل عما يفعل» وهم يُسألون). ٠‏ 

ويدل عليه من جهة العقل أن المعاصي والجرائم إن كان الله يكرهها ولا يريدهاء وإنما هي 
جارية على وفق إرادة العدو إبليس لعنه الله. مع أنه عدو الله سبحانه» والجاري على وفق إرادة 
العدو أكثر من الجاري على وفق إرادته تعالى» فليت شعري! كيف يستجيز المسلم أن يرد ملك 
الجبار ذي الجلال والإكرام إلى رتبته» لو ردت إليها رياسة زعيم ضيعة (أي قرية) لاستنكف 
منهاء إذ لو كان ما يستمر لعدو الزعيم في القرية أكثر مما يستقيم له لاستنكف من زعامته. وتبرأ 
عن ولايته» والمعصية هي الغالبة على الخلق» وكل ذلك جار عند المبتدعة على خلاف إرادة 
الحق تعالى» وهذا غاية الضعف والعجزء تعالى رب الأرباب عن قول الظالمين علواً كبيراً . 

ثم مهما ظهر أن أفعال العباد مخلوقة لله صح أنها مرادة له؛ فإن قيل: فكيف ينهى عما 
يريد ويأمر بما لا يريد؟ قلنا: الأمر غير الإرادة» ولذلك إذا ضرب السيد عبده فعاتبه السلطان 
عليه؛ فاعتذر بتمرد عبده عليه فكذبه السلطانء فأراد إظهار حجته بأن يأمر العبد بفعل ويخالفه 
بين يديه» فقال له: أسرج هذه الدابة بمشهد من السلطان؛ فهو يأمره بما لا يريد امتثاله» ولو لم 
يكن أمراً لما كان عذره عند السلطان ممهّداً: ولو كان مريداً لامتثاله لكان مريداً لهلاك نفس 
وهو محال» انتهى بتغير يسير. وفي بعض أجزاءه كلام مذكور في شرح الإحياء وغيره» والتفصيل 
يطلب من مظانه. 

قال الشيخ الأجل ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «أفعال العباد اختيارية» لكن لا 
اختيار لهم في ذلك الاختيار» ولا يرد عليه أن الأفعال إذا كانت مخلوقةةهلله تعالى» وكذلك 
الاختيار. ففيم الجزاء؟ لأن معنى الجزاء يرجع إلى ترتب بعض أفعال الله تعالى على البعض. 
بمعنى أن الله تعالى خلق هذه الحالة في العبدء فاقتضى ذلك في حكمته أن يخلق فيه حالة أخرى 
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من النعمة أو الألمء » كما أنه يخلق في الماء حرارة فيقتضي ذلك أن يكسوه ه صورة الهواء» وإنما 
0 وجود الاختيار وكسب العبد في الجزاء بالعرض لا بالذات» وذلك لأن النفس الناطقة لا 
تقبل لون الأعمال التي لا تستند إليهاء بل إلى غيرها من جهة الكسبء ولا الأعمال التي لا 
تستند إلى اختيارها وقصدهاء وليس في حكمة الله أن يجازي العبد بما لم تقبل نفسه الناطقة 
لونه» فإذا كان الأمر على ذلك كفى هذا الاختيار ء غير المستقل في الشرطية إذا كان مصححاً 
لقبول لون العمل» وهذا الكسب غير المستقل إذا كان مصححاً لتخصيص هذا العبد بخلق الحالة 
المتأخرة فيه دون غيره» وهذا تحقيق شريف مفهوم من كلام الصحابة والتابعين» فاحفظه» اه. 

قال الشيخ الأكبر قدس سره في الباب الثاني والتسعين ومائتين من الفتوحات: "نور 
الشمس إذا تجلى في البدر يعطي من الحكم ما لا يعطيه من الحكم بغير البدرء لا شك في 
ذلك» كذلك الاقتدار الإلهي إذا تجلّى في العبد يظهر الأفعال عن الخلق» فهو وإن كان بالاقتدار 
الإلهي لكن يختلف الحكم؛ لأنه بواسطة هذا المجلّى الذي كان مثل المرآة لتجليه» وكما يعلم 
عقلاً أن القمر قن تقس لين 'فيهامن قوق الشسن شع وإن العنسسى :ما العقلت إليهابذاتهاء 
وما كان لها فجلى» كذلك العيد ليس .فيه من حالقه شىء: ولا حل فيد وإنما هومجلئ له 
خاصة.ء ومظهر له) اه. َ 


قال الشيخ ولي الله الدهلوي كه: «فإن قيل من أين وجب على الإنسان أن يصلي؟ ومن 
أين وجب عليه أن ينقاد للرسول؟ ومن أين حرم عليه الزنا والسرقة؟ فالجواب وجب عليه هذاء 
وحرم عليه ذلك من حيث وجب على البهائم أن ترعى عى التحشيش» ا 
ووجب على السباع أن تأكل اللحم ولا ترعى الحشيش» ومن حيث وجب على النحل أن يتبع 
اليعسوب» إلا أن الحيوان استوجب تلقي علومها إلغاما بلا : ال د 
كسباً ونظراًء أو وحياً أو تقليداً» اه. 


تذبيه: 
قال في المسايرة مع شرحه: : «فإن قيل: حاصل ما ذكرتم أن المعاصي واقعة بقضاء 


الله تعالى» وقد تقرر أنه يجب الرضاء بالقضاء اتفاقاًء فيجب حينئل الرضاء بالمعاصي» وهو 
6 ماع 


: الملازمة بين وجوب الرضا بالقضاء وبين وجوب الرضاء بالمعاصي: ممنوعة؛ فلا 
57 0 بالقضاء الرضاء بهاء بل يجل الرضاء بالقضاء لا المقضي إذا كان منهياً عنه» وقد 
أوضحه السيد كله في شرح المواقف» فقال: (إن للكفر نسبة إلى الله تعالى باعتبار فاعليته له 
وإيجاده إياه. ونسبة أخرى إلى العبد باعتبار محليته له واتصافه بهء وإنكاره باعتبار النسبة الثانية 


فو ف وقوه وو ووو ووو و ووو وو وو ووو ووو ووو وو ووو و ووو ووو ولو ولو ووو ووو وو ووو ووو وولنوو نونو ونو ونيو ءاشي 


دون الأولى» والرضاء به باعتبار النسبة الأولى دون الثانية» والفرق بينهما ظاهرء فإنه ليس يلزم 
من وجود الرضاء بشيء باعتبار صدوره عن فاعله: وجوب الرضاء به باعتبار وقوعه صفة لشيء 
آخرء إذ لو صح ذلك لوجب الرضاء بموت الأنبياء من حيث وقوعه صفة لهمء وإنه باطل 
إجماعاً » وبالله التوفيق». 


استطراد: 

حكي أن القاضي عبد الجبار الهمداني ‏ أحد شيوخ المعتزلة ‏ دخل على الصاحب بن 
عباد» وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني أحد أئمة أهل السنة» فلما رأى الأستاذ قال: 
سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ فوراً: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء فقال 
القاضي أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال الأستاذ: أيعصى ربنا قهراً؟ فقال القاضي: أرأيت إن منعني 
اليد وقضى علي بالردى: أحسن إل أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك. فقد 
أساءء وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء» فبهت القاضي . 

وعلى هذا قول أحد الزنادقة: 
أيا علماءالدين ذمي دينكم عسينبي ل ةبأوضح حجة 
إذاابا تمي رب مسري بارعتمك ولميرضه مني فماوجه حيلتي 

وبقية أبيات هذا الزنديق مذكورة في اليواقيت والجواهر للشعراني. وقد قيل: إن قائل هذا 
الكلام هو آمن البقتي» المتترل على الرددفة فى ومن شيخ الإبتلام هن الدين ابن دقيق العيد» 
وأول من أجاب عنه الإمام علاء الدين الباجي» وخلاصته أن الواجب الرضا بالتقدير لا 
بالمقدور؛ وكل تقدير يرضى به لكونه من قبل الحق» ثم المقدور ينقسم إلى ما يجب الرضاء به 
كالإيمان» وإلى ما يحرم الرضاء به ويكون الرضاء به كفراً كالكفرء وإلى غير ذلك» وقد أخذ 
أهل العصر هذا الجواب» فنظموه على طبقاتهم في النظم» والكل مشتركون في جواب واحدء 
وفيه تطويل لا يليق إيراده بهذا الموضعء وقد أوردها ابن السبكي بتمامهاء فراجع الطبقات. هذا 
ما لخصته من شرح إحياء العلوم للسيد مرتضى الزبيدي الحنفي . 

وقال الحافظ ابن القيم كأثه: كيف يريد الله سبحانه أمراً لا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه 
ويكونه؟ وكيف تجتمع إرادة الله له وبغضه وكراهيته؟. 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فِرَقَء وتباينت عنه طرقهم وأقوالهم» فاعلم 
أن المراد نوعان: مراد لنفسه» ومراد لغيره» فالمراد لنفسه: مطلوب محبوب لذاته». وما فيه من 
الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره: قد لا يكون فى نفسه مقصوداً للمريد» 
ولا فيه مضليطة له بالقطر إلى يذاتة »واف كات وسيل إلى لقصو تمر اذه فيو كوه ادن ريم 
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نفسه وذاته» مراد له من حيث إفضائه وإيصاله إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته» 
ولا يتنافيان باختلاف متعلقهماء وهذا كالدواء المتناهي في الكراهة إذا علم متناوله أن فيه 
شفاءه» وكقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء الجسدء وكقطع المسافة الشاقة جدا إذا 
علم أنها توصله إلى مراده ومحبوبه» بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن 
الغالب» وإن خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مغبّته» فكيف بمن لا تخفى عليه العراقب» فهو 
سبحانه وتعالى يكره الشيء ويبغضه في ذاته» ولا ينافي ذلك إرادته لغيره. وكونه سبباً إلى ما هو 
أحب إليه من فوته. ‏ 1 1 

مثال ذلك: أنه سبحانه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات 
والإرادات. وهو سبب شقاوة العبيد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى» وهو الساعي في 
وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة» فهو مبغوض للرب سبحانه وتعالى 
مسخوط له لعنه الله ومقته وغضب عليه ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى 
ترنّت على خلقه؛ وجودها أحب إليه من عدمها. منها: أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على 
خلق المتضادات المتقابلات» فخلق هذه الذات التي هي من أخبث الذوات وشرهاء وهي سبب 
كل شر فى مقابلة ذات جبريل كَلةِ التي هي أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة كل 
خير» فتبارك الله خالق هذا وهذاء كما ظهرت لهم قدرته التامة في خلق الليل والنهارء والضياء 
والظلام» وَالتدّاىوالدوات والخياة والسوكهتوالكدن والبرد» والحسن:والقبيسي: والارض 
والسماء» والماء والنارء والخير والشرء وذلك من أدل الدلائل على كمال قدرته وعزته وسلطانه 
وملكهء فإنه خلق هذه المتضادات» وقابل بعضها ببعض.» وسلط بعضها على بعض» وجعلها 
محال تصرفه وتدبيره وحكمته» فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه . 
وتدبير مملكته . 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل القهارء والمنتقم. والعدل. والضارء وشديد 
العقاب» وسريع الحسابء وذي البطش الشديدء والخافضء والمذلء فإن هذه الأسماء 
والأفعال كمال» فلا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة المَلَّك لم يظهر أثر 
هذه الأسماء والأفعال. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه 
- لمن شاء من عبيده؛ فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء 
لتعّلت هذه الحكم والفوائد» وقد أشار النبئ كلْةِ إلى هذا بقوله: "لو لم تُذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله» فيغفر لهم». 

ومنها : ظهور آثار أسماء الحكماء والخبرة» فإنه سبحانه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء 
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1 2ع ٍ- 2 6 ةو د22 : 
ل: أن تَعْبَدَ الله كأنكَ تَرَاهء فَإِن لم تكن تَرَاهَء فإ 


مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعهء ولا ينزله غير منزلته التي 
يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. فلا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل» ولا 
الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع» ولا الثواب موضع العقابء ولا العقاب موضع 
الثواب» ولا الخفض موضع الرفع» ولا الرفع موضع الخفض» ولا العز مكان الذل» ولا الذل 
مكان العزء اع ا ل م ل ل اي عد 
رسالاته» وأعلم بمن يصلح لقبولهاء ويشكره على انتهائها إليه ووصولهاء وأعلم بمن لاا يصلح 
لذلك ولا يستأهله. راحت هن ادايسدها اهلها د مها حيد قر أخلن » فلو قدر عدم الأسباب 
المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار» ولم تظهر لخلقه» ولفاتت الحكمة والمصالح المترتبة 
عليها؛ء وفواتها شر من حصول تلك الأسباب» فلو عُظلت تلك الأسباب لما فيه من الشر لتعطل 
الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها 
من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر. فلو قدر تعطيلها لكثلا 
يحصل منها ذلك الشر الجزئي لتعطل من الخير ما هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه 
وبينه») أاه. 

ثم قال كات بعد ما فصل الحكم والأسرار المودعة في خلق ما لا يحبه الله تفصيلاً ما 
رأيناه في كلام أحد: «وبالجملة فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلق ما لا يحبه 
ولا يرضاه وتقديره ومشيئته أحب إلى الله سبحانه وتعالى من فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابهاء فإن 
قلت: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال باطل. إذ هو فرض 
وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود الابن بدون الأب» والحركة بدون المتحرك» والتوبة 
بدون التائب») اه. 

وتفصيل المذاهب في مسألة القضاء والقدر مع ما لها وما عليها مبسوط في كتب العقائد 
والكلام» من شاء فليراجعهاء وفيما ذكرناه كفاية للمنصف الممعن إن شاء الله تعالى» بل هو 
أزيد من قدر الكفارة باعتبار غرضنا الذي نحن بصدده في هذا الشرح. والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل. 

قوله: (فأخبرني عن الإحسان) إلخ : هو مصدر يتعدى بنفسه وبغيره» تقول: أحسنت كذا: 
إذا أتقنته» وأحسنت إلى فلان: إذا أوصلت إليه النفع» والأول هو المراد ههناء وهو المعهود 
ذهناً في الآيات القرآنية : مالِْدِينَ أَحْسَنوا سق وز ده # [سورة يونس» آية: 17] و #هل جره الإحسن 
إل خسن 4 [سورة الرحطنء آية: ]٠0‏ طوَلَميِييًا إنَّ َه يِب الْمَحسِينَ © [سورة البقرق آية: 198]. 

قوله: (أن تعبد الله كأنك تراه) إلخ : قال الحافظ في الفتح: :«أشان'فى الجواب إلى 
حالتين» أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق» حتى كأنه يراه بعينه») وهو قوله : «كأنك تراه») 
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والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليهء يرى كل ما يعمل» وهو قوله: «فإنه يراك» وهاتان 
الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيتهء وقد عبر في رواية عمارة بن القعقاع بقوله: «أن تخشى الله 
كأنك تراه» وكذا في حديث أنس . 

وقال النووي: (إنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة» وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى» لم 
يترك شيئأ مما يقدر عليهء من الخضوع والخشوع وحسن السمتء واجتماعه بظاهره وباطنه 
على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوههاء إلا أتى بهء فقال ككلِِ: اعبد الله في جميع أحوالك» 
كعبادتك في حال العيان» فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله 
سبحانه وتعالى عليه» فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه» وهذا المعنى 
موجود مع عدم رؤية العبد» فينبغي أن يعمل بمقتضاه» فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في 
العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك» وقد ندب أهل 
الحقائق إلى مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعاً من تلبسه بشيء من النقائص احتراماً لهم 
واستحياء منهم» فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطلعاً عليه في سره وعلانيته؟! فحاصل معنى 
الحديث: أنك إنما تراعى الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك» لكونه يراك» لا لكونك تراه» 
فهو دائماً يراك» فأحسن عبادته» وإن لم تره» فتقدير الحديث: «فإن لم تكن تراه فاستمر على 
إحسان العبادة؛ فإنه يراك» اه. 

قال السندي في حاشية البخاري: «والحاصل أن الإحسان هو مراعاة الخضوع والخضوع 
وما فى معناهها: في العبادة على وجه مراعاته لو كان رائياً ؛ ول شلك أنه لو كات زائاً حال العبادة 
لما ترك شيئاً مما قدر عليه من الخشوع وغيره» ولا منشأ لتلك المراعاة حال كونه رائياً إلا كونه 
رقيباً عالماً مطلعاً على حاله» وهذا موجودء وإن لم يكن العبد يراه تعالى» ولذلك قال وك في 
تعليله : «فإنه لم تكن تراه فإنه يراك» أي: وهو يكفي في مراعاة الخشوع على ذلك الوجهء «فإن» 
على هذا وصلية لا شرطية» والله تعالى أعلم». 

وهذا من جوامع كلمه كَلةِ: إذ هو شامل لمقام المشاهدة» ومقام المراقبة» ويتضح لك 
ذلك بأن تعرف أن للعبد في عبادته ثلاثة مقامات: 

الأول: أن يفعلها على الوجه الذي تسقط معه وظيفة التكليف باستيفاء الشرائط والأركان. 

الثانى: أن يفعلها كذلك» وقد استغرق في بحار المكاشفة» حتى كأنه يرى الله تعالى» 
وهذا مقامه يل: قال: «وجعلت قرة عينى فى الصلاة» لحصول الاستلذاذ بالطاعة» والراحة 
بالعبادة» وانسداد مسالك الالتفات إلى الغير باستيلاء أنوار الكشف عليه» وهو ثمرة امتلاء زوايا 
القلب من المحبوبء. واشتغال السر به» ونتيجته نسيان الأحوال من المعلوم» واضمحلال 
الرسوم. 
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الثالث: أن يفعلها وقد غلب عليه أن الله تعالى يشاهده» وهذا هو مقام المراقبة» فقوله: 
«فإن لم تكن تراها نزول عن مقام المكاشفة إلى مقام المراقبة» أي: إن لم تعبده وأنت من أهل 
الرؤية المعنوية فعبده» وأنت بحيث إنه يراك» وكل من المقامات الثلاث إحسان إلا أن الإحسان 
الذي هو شرط في صحة العبادة إنما هو الأول؛ لأن الإحسان بالآخرين من صفة الخواص» 
ويتعذر من كثيرين. قاله القسطلاني في شرح البخاري. وبعض مراتب الإحسان قد فصله الشيخ 
بدر الدين العيني كله تعالى» تركناه مخافة الخروج عن المقصود. 

قيل: وفي قوله : «كأنك تراه» دليل لما هو الحق من أن رؤية الله في الدنيا لا تقع؛ لحديث 
مسلم: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا؛» قال الإمام مالك كله: «لأن البصر في الدنيا 
خلق للفناء» فلم يقدر على رؤية «الباقي»»: بخلافه في الآخرة» فإنه لما خلق للبقاء الأبدي قوي 
وقدر على نظر «الباقي» سبحانهء فرؤيته يَلهِ ليلة الإسراء بعين رأسه ‏ على القول به إما على أنه 
مستثنى» وإما لكونه في الملكوت الأعلى الذي لا يصدق عليه الدنياء ونزاع المعتزلة معروف في 
هذه المسألة» كذا في المرقاة» وتحقيق المسألة سيأتي في محله إن شاء الله. ولبعض غلاة 
الصوفية مقال في معنى هذا الحديث؛ رده الحافظ وغيره من شراح البخاري. ووجّهه علي 
القاري في شرح المشكاة ليس في ذكره كبير طائل . 

قال القاضي عياض كأنُ تعالى: «وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف 
العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من 
آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه». وقال القرطبي: «هذا 
الحديث يصلح أن يقال له : «أم السنة» لما تضمنه من جمل علم السنة». وقال الطيبي: الهذه 
النكتة استفتح به البغوي كتابيه االمصابيح»» واشرح السنة» اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة» 
لأنها أم القرآن» وتضمنت علوم القرآن إجمالا». 

قوله: (فأخبرني عن الساعة) إلخ: أي عن وقت قيامهاء سمى الساعة: ساعة» وإن طال 
زمنهاء اعتباراً بأول زمانهاء فإنها تقع بغتة» أو لسرعة حسابهاء أو على العكس لطولهاء أو 
تفاؤلاً كالمفازة: للمهلكة» أو لأنها عند الله كساعة عند الخلق. كذا في الكشاف. 

والساعة لغة: مقدار غير معين من الزمان؛ وعرفاً جزء من أربعة وعشرين جزءاً من أوقات 
الليل والنهارء قيل: والساعة كما تطلق على القيامة» وهى الساعة الكبرى» تطلق على موت أهل 
القرق: الواعادة هي الشاعة لوول ب كما و قوله هين نا لر مقو اليناعةة بف شان إل 
أصغرهم : إن يان هري ؛لا اورجه الهرم؛ حتى تقوم عليكم ساعتكم؛ إذ المراد انقضاء عصرهم» 
ولذا أضاف إليهم. وعلى الموت» .وهي الساعة الصغرى» وورد: «من مات فقد قامت قيامته. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ولا يختلج في صدر أحد أن بين الإسلام والإيمان 
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وف قف فو هو ويه ع ووو ليع واو ووو ووو وو ووو ع وو وااو ا ووو عو وت ووو ووو وتوووءووث ووو أقام. 


والإحسان مناسبة جلية وعلاقة بينة» وأما ذكر الساعة فلا وجه لإيراده ههنا فى بادىء النظرء فإنه 
النانوتوي نور الله مرقده: 
الا لمعك لالجا وو 0 ا عر 


والأرض وما بينهما لبان وما خلقهم إلا 0 فالدنيا إنما خلقت لناء ونحن خلقنا للآخرة 


والعبادة. 

ار فتنادي به النصوص الكثيرة» قال عز وجل : «حَلَقََ 0 ا 
ثم أ سْتَوَئ إل لسَمَآءِ هَوَنهِنٌ سَبْعٌ َم سَمَُواٌ 4 [سورة البمّرة» آية: 9؟] وقال: #سَخْر ا م ًا فى و تِ 
وم فى الْأَرَضٍ # [سورة لقمان» آية : ]٠‏ وغير ذلك من الصرائح التي لا تعد ولا تحصى . 


وأما الثاني: فقد نطق به النص الصريح: #وّمَا خَلَقْتُ لْلْنَّ والإنى إلا يذو 469 [سورة 
الذاريات» آية: 65] وقد جع الله سبحانه وتعالى كلا المععترين في آية واحدة حيث قال: «يأيا 


لاش أعبذوا ريم الى حَلدخٌ وَالدِنَ بن مني للك تَتَفْنَ © الى جَمَلَ لكم الس يما 


000 


َلآ يه وَأنَرْكَ مِنَّ السَمَل مَل كأَمَْ بد. من التَمرتٍ يِدمًا لك خلا جْمَنُوا 2 جحَمَلُوأ بن أندادًا وَأسّمَ تمَلمُوتَ 
29 [سورة البقرة؛ الآيتان: 5١‏ ؟1؟] والمحققون لهذا الشأن ‏ كأمثال شيخ شيخنا قدس سرّه ‏ شيدوه 
بالبراهين والحجاجء وأتوا بتقارير مفصلة؛ بحيث لا يسري إليه الجدل واللجاج» فمن أراد 
البسط كشفا ووضوحا فليراجعها. 

وبالجملة فإذا كان الحال على هذا المنوال فمتى تبلغ العبادة إلى مرقاة الكمال إحساناً 
مالا تقضي الحاجة» فتحل الساعة, فإن بعد إزالة الداء لا حاجة إلى الدواء» والزرع إذا 
أخرج شطأه» وآزره» واستوى على سوقه؛ وصارت سنابله يانعة صفراء يجعل حطاماًء كهشيم 
تذروه الرياح» وإليه أشار النبيّ كَلِ في قوله: «بعشت أنا والساعة كهاتين» وغير ذلك من 
الأحاديث الواردة المشيرة إليه. 

وبيان ذلك: أن تكميل العبادة له صورتانء إما بكثرة العابدين كما ووعداً. أو بأداء 
وظائف العبودية على وجه الكمال كيفاً وحالاً» وكان النبئ يَكلِهِ أكمل عابد كيفاًء لأكمل معبود 
جلالاً وجمالاً» فكأن بعد بزوغ شمس النبوة الكبرى وطلوع شارق الخلافة العظمى تم الأمرء 
وحصل المراد من وجهء نعم! تكميلها كماً وعدداً باق بعدء وإليه أومأ يلِِ بالتفاوت الذي هو 
بين السبابة والوسطى» فمتى يعم الإسلام برا وبحراًء سهلاً وجبلاًء ويدخل تحت لوائه من كل 


كتاب : الإيمان ههءع 


مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلّمَ مِنَ السَّائْلٍ قَالَ: كَأَخْررْني عَنْ 


أحمر وأسود. حتى لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبرء إلا أدخله لكا لإملام بعر 
عزيز وذل دلول فتبث الجبال بغ وتمور السماء 010 وتدك الأرض دكاً دكاء وجاء ربك 
والملك صفاً صفاًء وإذا ثبت هذا: فلا أظنك شاكاً فى أن ليس بعد السؤال عن كمال العبادة 
الذي عبره جبريل َك بالإحسان إلا السؤال عن إتيان الساعة» فإن الساعة كما ذكرنا مرتبة على 
الإحسان طبعاًء ولذا توبعت ذكراً. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


قوله: (قال: ما المسؤول عنها بأعلم) إلخ : وفي رواية أبي فروة: «فنكس فلم يجيبه 1 
اماف افلم يك لاد ثلاث ثم رفع رأسهء فقال: «ما المسؤول عنها» إلخ. 0 في 
قوله: #بأعلم) لتأكيد معنى النفي» والمراد نفي علم وقتهاء لأن علم مجيئها مقطوع بهء فهو علم 
مشترك. وهذا وإن أشعر بالتساوي في العلم إلا أن المراد التساوي في العلم بأن الله استأثر بعلم 
وقت مجيئها لقوله بعد: الى جسن 2 يعلدين داه ولو الجزال غنها ايعلم الخاضروت 
كالأسئلة السابقة» بل لينزجروا عن السؤال عنهاء كما قال تعالى: يسَمَيْكَ أَلنَاسُ عن من المَاعد #6 إسورة 
الأحزاب» آية: ؟5] فلما وقع الجواب بأنه لا يعلمها إلا الله تعالى» كفوا. 


وهذا السؤال والجواب وقعا بين عيسى ابن مريم وجبريل عليهما الصلاة والسلام» كما في 
نوادر الحميدي» لكن كان عيسى هو السائل» وجبريل هو المسؤول» ولفظه: «حدثنا سفيان 
حدثنا مالك بن مغول عن إسماعيل بن رجاء عن الشعبي قال: سأل عيسى ابن مريم جبريل عن 
الساعة» قال: فانتفض بأجنحته؛ وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 

قوله: (من السائل) إلخ: لم يقل: لست بأعلم بها منك؛ كما يقتضيه المقام ظاهراًء ليشعر 
بالتعميم» 5906 0 

قوله: (فأخبرني عن أماراتها) إلخ : بفتح الهمزة. والأمارة والأمار بإثبات الهاء وحذفها 
هى العلامة» والمراد علاماتها ا ال 0 


قوله: (أن تلد الأمة ربتها) إلخ: وفي الرواية الأخرى : «ربها» على التذكيرء وفي 
الأخرى: : ابعلها» والبعل ههنا هو الرب والسيدء قال ابن عباس في قوله تعالى: #أَدَعْونَ 
بعلا [سورة الصافاتء آية: 119] أي : رباء وهذا كناية عن كثرة أولاد السراري» حتى تصير الأم 
كأنها أمة لابنهاء من حيث إنها ملك لأبيف أو إن الإماء تلدن الملوك فتصير الأم من جملة 
الرعاياء والملك سيد رعيته؛ أو كناية عن فساد الحال لكثرة , بيع أمهات الأولادء فيتداولهن 
الملآّك فيشتري الرجل أمه وهو لا يشعرء أرقو كنائة خرن ترد 9" بأن يعامل الولد أمه 
معاملة السيد أمته في الإهانة بالسب والضرب والاستخدام» فأطلق عليه «ربها» مجازاً كذلك. 


165 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طتتجيح مسلم 


مم 


الْحْمَاةَ الْعرَاةَ الْعَالَهَ رِعَاءَ النَّاءِء يَتَطاوَلُونَ فِي الْبيّانِ. قَالَ: ثم الْطلَق. 1 


وأما رواية «ربتها» بتاء التأنيث فهي على السمة» ليشمل الذكر والانتنء قال الحافظ في الفتح : 
«أو المراد بالرب المربي» ٠»‏ فيكون حقيقة» وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومهء ولأن المقام يدل 
على أن المراد حالة تكون ن مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة» ومحصله الإشارة إلى أن 
اقاعة رقرياثياقها عت المكاس الأمور عدف يفين المرى مرا ٠‏ والسادلعاليا »زهو 
مناسب لقوله فى العلامة الأخرى «أن تصير الحفاة العراة ملوك الأرض» اه. وما أحسن قول 
القائل : ْ 
إذا الستحتحكق الأسنافكل يبب الأعساتي نفنقدطابت منادمةالمنايا 
قوله: (الحفاة) إلخ: جمع الحافي» وهو من لا نعل له. 
قوله: (العراة) إلخ: جمع العاري» وهو مادق فلك فاه كوو نظفن عدن مكشونا مها 


ينبغي أن يكون ملبوساً . 

قوله: (العالة) إلخ: جمع عائل من «عال يعيل»: إذا افتقر» أو من عال يعولء إذا افتقر 
وكثر عياله . 

قوله: (رعاء الشاء) © الخ بكسر الراء والمدء جمع راع كتاجر وتجارء والشاء جمع شاة» 
والأظهر أنه اسم جنس 


قوله: (بتطاولون في البنيان) إلخ اق يتفاضلون في ارتفاعه وكثرته» و اخورة في 
حسنه وزينته . ومعناه: أن أهل البادية وأشباههم من أهل الفاقة تبسط لهم الدنيا ملكأء أو ملكاء 
فيتوطنون البلاد» ويبنون القصور المرتفعة» ويتباهون فيهاء فهو إشارة إلى تغلب الأراذل» وتذلل 
الأشراف» وتولي الرياسة من لا يستحقهاء وتعاطي السياسة من لا يستحسنها. وقيل: إشارة إلى 
اتساع دين الإسلام. ْ 

قال القزطبى : (المقضوة الإخبان عن تبذل الحال6.بان يتولي أهل البادية على الآمر 
ويتملكوا البلاد بالقهر» فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان» والتفاخر به» وقد 
شاهدنا ذلك في هذه الأزمان» ومنه الحديث الآخر: «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس 
بالدنيا لكع بن لكع» ومنه: إذا وسد الأمر ‏ أي: أسند ‏ إلى غير أهله فانتظروا الساعة». 

وقال الطيبي : «المقصود أن علاماتها انقلاب الأحوال» وأنشدت الملكة بنت النعمان» 


مار يا ل لي وبلنه : 
فأف لدنيالايدوم نعيمها كت اميت ارات نحاتن] تنورف 


والسوقة: الرعية من الناس» وننصف من فلان: طلب منه الإنصاف. 


كتاب : الإيمان لاع 


َلَبتَ مَلنَا . ثم قَالَ لي : ا أنَدْرِي مَنِ السَّائِلٌ؟ قُلْتٌ : الور سُولّهُ أعْلَمُ. قَالَ: 855 
جبر يلل يل. أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ دِينَكُم). 
515 - (1) حدّثني مُحَمَدُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْعْبَرئُ وَأَبُو امِل الْجَحْدَرِيُ: ل" 


َانُوا: حَدَََا حَمَاد بْنُ َيِه عن مَطر الاق عَنْ عَبدِ الل بن بريد عَنْ يَخيّى بن 
يَعْمرَ؛ قَالَ : لما تَكَلَمَ مَعْبَدٌ بِمَا تَكَلّمَ بو في شَأَنٍ الْقَدَرٍ أنكرنًا ذلك قَالَ: لكت أنا 


قوله: (فلبث ملياً) إلخ: وفي رواية: فلبثت - بصيغة المتكلم ‏ والملي: بفتح الميم وتشديد 
الياء من الملاوة» إذ المهموز يحعتق الغني» أي مانا أو مكثاً طويلاً وبينته رواية أبي داود 
والنسائي والترمذي: «قال عمر: فلبئت ثلاثاً» وفي رواية للترمذي: «فلقيني النبي كه بعد ثلاث» 
وفي شرح مسلم: : «هذا مخالف لرواية أبي هريرة من أنه عليه الصلاة والسلام ذكره ذ فى المجلس . 
اللهم إلا أن يقال: : إن عمر لم يحضر في الحال» بل قام فأخبر الصحابة» م اع طبر ند وان 
أيام» قال الحافظ : «هو جمع حسن بين الروايات». 

قوله: (يا عمر أتدري من السائل) إلخ: قال الحافظ في الفتح: «وأما ما وقع في رواية 
النسائي في آخر الحديث : «وإنه جبريل نزل في صورة دحية الكلبي» فإن قوله: «نزل في صورة 
دحية الكلبي» وهم؛ لأن دحية معروف عندهم. وقد قال عمر َيه : ما يعرفه منا أحد» اه 

قلت: نزوله في صورة دحية الكلبي لا ينفي كون شخصه غير معروف عندهم, لإمكان 
انتفاء كونه دحية حقيقة بوجوه أخر خارجية؛ مثل أن يكون دحية الصحابي موجوداً في مجلسهم 
قبل نزول جبريل مثلاً . فتأمل . 

قوله : (فإنه جبريل) إلخ: بكسر الجيم وفتحهاء مع كسر الراءء بعدها باع وبفتحها وهمرة 
مكسورة مع ياء. وتركها أربع لغات متواترات» والأول أشهر وأكثر. 

قوله: (أتاكم يعلم الناس دينهم) إلخ : أي : قواعد دينهم وكلياتها. قال ابن المنير: ١‏ 
دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علماً وتعليماً. ل ل ا 
ومع ذلك فقد سماه معلماًء وقد اشة شتهر قولهم : «السؤال نصف العلم». 


؟"-(...)- قوله: (محمد بن عبيد الغبري) إلخ : بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة. 


ساكنة . 


قوله : (أحمد بن عبدة) إلخ : بإسكان الباء. 


قوله: (مطر الوراق) إلخ: هو مطر بن طهمان أبو رجاء الخراساني» سكن البصرة» كان 
يكتب المصاحف. فقيل له: الوراق. 


44 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


7” 


م ب عَبْدِ الرَحْمِنٍ 00 حجة 22 الحدية: ٠‏ بمَعْنَى حَدِيثِ كَهْمَسِ وَإِسْنَادِو: 
وفيه فيه بَغض زِيَادَةٍ وَُفْضَانُ 0 


1 - (5) وحدّثئني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطََانُ حَدَّنَنا 
نْمَانُ بْنُ غِيَاتِء حَدَّنََا عَبْدُ الله ْنُ بُرَيدَه عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَحْمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ 
الور لكا عند الله :2 نك قذكز نا اذو فقا علو لون نلك :2174013 الحريك 
كُنَحْو حَدِيثِهِمْ» عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنٍ النَّبِي ككل وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ زِيَادَوْء وَكَدْ نَقَص 
ِنْهُ شيا . 

5 (4) وحدّثني ني ختاخ إن الشاعر» عدن زرسل إن متكري جلها الننتور من 
أيقه: عن يَخين إن تمن عن ان عُمرَء عن مره + عَن الب كَل بِنَخْرٍ حَدِيثِهِمْ . 

/ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَْيَدَ: وير ْنُ حرْبٍ» ججبعاً َنٍ ابن علية: قَالَ 
ير : حَدَّئََا إسْمَاعِيلٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ» عَنْ أبي حَيَّانَ عَنْ أبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرء عَنْ 
قال عونت ا ا ا 


- 
3 
ُ 
6 


قوله: (حجة) إلخ: بكسر الحاء وفتحها لغتان. 

4 (...)- قوله: (حجاج بن الشاعر) إلخ: هو حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو 
محمد البغدادي» وهو غير الحجاج الوالي الظالم المعروف. 

(9) - قوله: (أبو بكر بن أبي شيبة) إلخ: اسمه عبد الله وأخواه عثمان: أبي شيبة 
والقاسم بن أبي شيبة» وأبوهم محمد» وجدهم أبو شيبة إبراهيم. 

قوله: (عن ابن علية) إلخ: أي: إسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم أبو بشر مولى بني 
أسد بن خزيمة» المشهور بابن علية ‏ بضم العين وفتح اللام وتشديد الباء - منسوب إلى أمهء 
وكانت علية امرأة عاقلة نبيلة» وكان صالح المري ووجوه أهل البصرة وفقهائها يدخلون عليهاء 
فتبرز لهم وتحادثهم وتسائلهم. كذا ذكره الشيخ بدر الدين العيني كثلله في شرح البخاري . 

قوله: (عن أبي حيان) إلخ: بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة تحت» واسمه 
يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي التيمي» ونسبته إلى تيم الرباب» وحيان إما مشتق من «الحياة»؛ 
فلا ينصرفء أو من «الحين» فينصرف» وأبو حيان هذا غير تابعي» وقد روى عنه تابعيان كبيران: 
أيوب والأعمش. ْ 

قوله : (عن أبي زرعة) إلخ: اسمة هرم بن عمرو بن جرير البجلي» وقيل : غير ذلك . 


)١(‏ في نسخة: فافتص» من المؤلف. 
(؟) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل - 


كتاب : الإيمان احليق 


جو لو 


كان سول اللّه لغ يوْماً بَارِزاً لِلنّاسِء فَأَنَاهُ رَجْلُء قال ا سول اللمع تنا1 لكوة ؟ 


0 


لَ: أَنْ * تُؤْمِنَ الله وَمَلَئِكَيِه وَكِتَابِه وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرٍ قَالَ: 


51 


قوله: (بارزاً للناس) إلخ: أي : : ظاهراً لهم غير محتجب عنهمء والبروز الظهور» وفى 
رواية أبي فروة: : «كان رسول الله وكْ يجلس بين أصحابه؛ فيجيء الغريب». فلا يدرى أيهنم /عزو؟ 
فطلبنا إليه أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه» قال: فبنينا له دكاناً من طين كان يجلس 
عليه ووقع في رواية ابن مندة من طريق يزيد بن زريع عن كهمس «بينا رسول الله كك يخطبء إذ 
جاءه رجل» ‏ فكأن أمره لهم بسؤاله (بقوله : سلوني) - وقع في خطبته - وظاهره أن مجيء الرجل 
كان في حال الخطبة» فإما أن يكون وافق انقضاءهاء أو كان ذكر ذلك القدر جالساً» وعبر عنه 
الراوي بالخطبة» كذا في الفتح. 

قوله: (ولقائه) إلخ: قيل: إنها مكررة» لأنها داخلة في الإيمان بالبعث» والحق أنها غير 
مكررة» فقيل: المراد بالبعث: القيام من القبورء والمراد باللقاء ما بعد ذلك» وقيل: اللقاء 
يحصل بالانتقال من دار الدنياء والبعث بعد ذلك» ويدل على هذا رواية مطر الوراق فإن فيها: 
«وبالموت وبالبعث بعد الموت» وكذا في حديثي أنس وابن عباس» وقيل: المراد باللقاء رؤية 
لله تعالى؛ٍ ذكره الخطابي» وتعقبه النووي بأن أحداً لا يقطع لنفسه برؤية الل فإنها مختصة بمن 
مات مؤمناًء والمرء ء لا يدري بم يختم له ٠»‏ فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ وأجيب بأن 
المراد الإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمرء وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية 
الله تعالى في الآخرة إذ جعلت من قواعد الإيمان. 


قوله: (ورسله») إلخ : وهذا الترتيب في الحديث بين الملائكة والكبتاءو لودل مطابق للآية 
م#دَامَنَ ليسول يمآ بم1 أَنَزْلَ لَه م 3 مِن ريو وَالْمةٌ منود 0 امن سم وَملتكوء و وَرُسَلوء # [سورة البقرة» آية: 
46؟]. 


شبرعا أن ال تال يمث جميع الساد ب ا وهي 
التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره؛ ويسوقهم إلى تدرف لفل النضاءة فإن هذا 
حق ثابت بالكتاب والسئة وإجماع سلف الأمة مع كونه من الممكنات التي أخبر بها الشارع. 


النبي يفْ عن الإيمان والإسلام والإحسان» رقم (50). وفي كتاب التفسير» سورة لقمان. باب إن الله عنده 
علم الساعة. رقم (/الا/ا2 والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه؛. باب صفة الإيمان والإسلامء رقم 
(5988). 
وأبو داود في سننه في كتاب السنة. باب في القدر. رقم (4194) واب بن ماجه في سننه في المقدمة. باب في 
الإيمان» رقم 0012 


الح الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحييج مسلم 


اماو أ أو تنه عنما عرو ملع وه قف لوو مه مام عاق هد اميه هوق ع وبع يه يوا ا له م هه يقفا اه عو وفاع يمول ا 


وكل ما هو كذلك فهو ثابت» والإخبار عنه مطابق» والأصل في ما لا دليل على وجوبه ولا على 
امتناعه الإمكان» كما يقوله الحكماء والمتكلمون من: «أن كل ما قرع سمعك من الغرائب قَدَّره 
في حيز الإمكان ما لم يرذك عنه قائم البرهان» فمن زعم عدم إعادة المعدوم ألزم بالمبدء» فإن 
المعاة مكل :الْمَيْدَءِ بل هو عينة». أو ابن كما لأ يدي رقن نا لأباواي بما تدركه العقول 
أو تتحير فيه» ولا تأتي بما تحيله العقول أبداء فتأتي تحار اك العقر للا مجتحالات الفتول»: 
وإمكان المعاد لأنه: إما إيجاد ما انعدم؛ أو جمع ما تفرق؛ أو حي بعدما أميت» وهذه كلها 
ممكنة لا إحالة في شيء من ذلك أصلاً. مع ما تواتر من إخبار الأنبياء والكتب السماوية» ولا 


ض 


سيما في القرآن العظيم والذكر الحكيم ما لا مزيد عليه مثل: #وَأَقْسَمُوا يأل جَفَدَ تدهم لا يعَدُ 

أنَهُ من بَمرثُ)» [سورة النحلء آية: 0]88©. قل يِل وق عضن [سورة اتاد آية: 0] لم 90 

الْقِيَلمَةَ بُعُورت 09 » [سورة المؤمنون» آية: ]1١‏ طفَإِدًا هم ين الّمَداثِ إل يهم + شل و 4 سور تن 

آية: ١ه]»‏ فسَيفولُونَ من ميدن صَِ رِى مطرَُّ 1 مر [سورة الإسراءء آية: ١ه]ء‏ ##أَحْسَبُ لان أن 

ل عِظامُمٌ ©9 بل قْدِرِنَ طٍ 5 وى بات 09 [سورة القيامة» الآيتان: 7 4]» م مَمَقَْ الْأَيْصٌ عَم 
وكام كلك 22 ميا ند د 409 [سورة ق» آبة: 4:] #8 كما د َعَودُونَ 4 [سورة الأعراف» آية: 18] 

5 يدأما أَبَلّ 0 3 وَعَدًَا ع عَلَيَنا 4 [سورة الأنبياف آية: ]٠١4‏ «أوليدٍ لَِى لق لسَّموتِ 

امد رغ 


وَاَلْرْضَ ِقَددِرٍ عَلَ أ أن لُق مِتْلَهْرْ4 [سورةمسءآية: ]١١‏ #ويي الْأَرْضَ بعد موتهاً وَكَدكَ 
يجوب 4 [سورة الروم» آية: 19] والآيات والأحاديث فى ذلك كثيرة ة جداً) اه. 


والذي أوقد السراج أي: : شيء يمئعه من القدرة على إطفائه وإيقاده مرة أخرى» وقد ذكر 
شيخ شيخنا قدس الله سره في بعض مصنفاته الهندية شواهد ونظائر تقرب إلى الأفهام وقوع 
البعث والحشر إلى الجنة والنار» وتزيل استبعاد العقول» وشيخ شيخنا وكذا العلامة حسين بن 
محمد الطرابلسي رحمهما الله تعالى قد أطنبا في كتبهما في الرد على منكري البعث» وأتيا في 
هذه المسألة وسائر أصول الإسلام بأدلة شامخة وتقريرات رائقة؛ فيها مقنع وكفاية لأولي 
الألباب». وشفاءٌ لمرضى الأوهام الحديثة التي أخذت من أقوال ملاحدة رتكا وتلبيساتهم؛ فمن 
أراد الطمأنينة وانشراح الصدرء والخلاص من أمثال هذه الشكوك والشبهات» الذي تعتري 
ضعفاء الإيمان والديانة» فليوطن نفسه على مطالعة مصنفات هذين الفاضلين الجليلين» 
ومصنفات الشيخ الأجل ولي الله الدهلوي كن والعلامة الشهيد الدهلوي كأَنهُ وغيرهم ممن سلك 
مسلكهم في إثبات المعتقدات الإسلامية بأبلغ بيان وأحسن طريق ٠‏ . والله الموفق وهو يقول الحق 
ويهدي السبيل. 


.]78 وتمام الآية: #بل وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون4 [النحل:‎ )١( 


كتاب : الإيمان 4١‏ 


ل يا مَا الإسْلام؟ قَالَ: الإِسْلامُ أَنْ تَعْبْدَ الله وَل تُشْرِكَ به سَيْئاء وَتُقِيمَ الصَّلَاة 
المَكْنُوبَة: وَنُوَدَيَ الرّكاءً الْمَمْرُوضَة وَتَضُومَ رَمَضَانَ. قَالَ: يا رَسُولَ اللوء ما الإحْسَان؟ 
قَالَ: أن تَْْد الله كنك تَرَاهُ إِنْكَ إِنْ لا تَرَاهُء نه يَرَاك. ان رَسُوْلَ اللف كتين 
السَّاعَةُ؟ قَالَ: ما الْمَسْوُ ام وَلْكِنْ سَأَحَدَتُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَاء إذَا 
وَلَدَتِ الأمَةٌ رَبَهًا َذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء وَإِذَا كانت المراة الحفاة رقوش النّاسِ قَذَاكَ مِنْ 


أشْرَاطها: وَإِذَا تَطَاوَّلَ 6 ا هَذَاك مِنْ أَشْرَاطِهًا. 6 ز ز ز ز ز ز ز ز 1 01011111111 


قوله: (آن تعبد الله إلخ : قد عبر في حديث عمر َيه لههنا بقوله: «أن تشهد أن لا إِلْه إلا 
الله» وأن محمداً رسول الله؛ فدل على أن المراد بالعبادة فى حديث الباب النطق بالشهادتين» 
ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله: «ولا تشرك به شيئاً ولم يحتج إليها في رواية 
عمر ون لاستلزامها ذلك. قاله الحافظ في الفتح. 

قوله: (ونقيم الصلاة المكتوبة) إلخ : إنما ا ني 
الزكاة بالمفروضة, ولاتباع قوله تعالى: #إِنَّ ألصّلَةَ كنت عَلَ المُؤييينت كتبًا مَوْفُوسَا4 [سورة 
النساءء آية: »]٠١‏ وإقامة الصلاة إدامتهاء والمحافظة عليهاء وإتمامها 1 وجههاء 0 النبي َكل 
«اعتدلوا في الصفوف؛ فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة» 

قوله : (أن تعبد الله كأنك تراه) إلخ : قال النووي: «وهذا القدر من الحديث أصل عظيم 
من أصول الدين» وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين» وهو عمدة الصديقين» وبغية السالكين» 
وكنز العارفين» ودأب الصالحين» وهو من جوا مع الكلم التي أوتيها كله وقد ندب أهل التحقيق 
إلى مجالسة الصالحين» ليكون ذلك مائعاً من التلبس بشيء من النقائص» احتراماً لهم واستحياءً 
منهم» فكيف بمن لا يزال الله مطلعاً عليه في سرّه وعلانيته» اه. 

قوله: : (وسأحدثك) إلخ: السين شهنا لتأكيد الوعد بالتحديث؛ كما في قوله تعالى: 
9سَيَكْرِحمم 4 [سورة البقرة» آية: 107]» ومعنى السين أن ذلك كائن لا محالة؛ وإن تأخر إلى 

قوله: (عن أشراطها) إلخ : جمع شرطء بفتح الشين والراء» كقلم وأقلام. وهي 
العلامات. 

قوله: (رعاء البهم) إلخ: بفتح الباء جمع بهمة» وهي صغار الضأن والمعزء ورجحت هذه 
الرواية على رواية البخاري: «رعاء الإبل البهم» لأن رعاء الغنم أضعف أهل البادية» بخلاف 
رعاء الإبل» فإنهم أهل فخر وخيلاء . «والبهم» في رواية البخاري هو بضم الباءء أي السرة» 
وهو بجر الميم وصفاً وبل جع بيات إذ السود شرّها عندهم. وخيرها الحمرء ومن ثم ورد: 
«اخير من حمر النعم» وبرفع الميم يق للرعاة» جمع بهيم» فيكون كناية عن جهلهم» وأنه لا 


1 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


2 مود 


م 00 0 4 ع 4 أله ع ترك اميت كم 
أي أرضن: تعوث إِنَّ لَه عليم 0 


عرض . 6م مادا 


يعرف لهم أصلء من: أبهم الأمر إذا لم يعرف حقيقته . وقال القرطبي: «الأولى حمله على 
سواد اللون؛ لأن الأدمة غالب ألوان العرب» كذا في المرقاة لعلى القاري كُلَنهُ تعالى. 

قوله: (في خمس لا يعلمهن إلا الله) إلخ: علم وقت الساعة في خمس لا يعلمهن إلا الله. 
قال القرطبي: «لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمس لهذا الحديث» وقد فسر 
النبئ كله قول الله تعالى: #وَعِنِدَمٌ مَمَاتَعٌ ألْمَيبِ لا يتلنيا إلاخر»ه [سورة الأنعام» آية: 84] يهذه 
الخمس» وهو في الصحيحء قال: فمن ادعى علم شيء منها غير مسنده إلى رسول الله ككِبةِ كان 
كاذباً في دعواهء قال: وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادي. 
وليس ذلك بعلم» وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والججعل وإعطائها في 
ذلك؛ وجاء عن ابن مسعود قال: «أوتي نبيكم يكلةِ علم كل شيء سوى هذه الخمس». وعن ابن 
عمر مرفوعاً نحوهء أخرجهما أحمد وأخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم 
بوقت الكسوف قبل ظهورهء فأنكر عليه» فقال: إنما الغيب خمسء وتلا هذه الأية. وما عدا 
ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم». 

وقال علي القاري كأثه: «فإن قلت: قد أخبر الأنبياء والأولياء بشيء كثير من ذلك» فكيف 
الخصر؟ قلث: الخصر بابار كعلياتها: دون جرنياتهاء :قال تعالى :طقلا يلهق عل خَتيق تدا (9) 
إلا من أَْتَضَ من تسو [سورة الجنء الآيتان: 75 17] بناء على اتصال الاستثناء الذي هو الأصل» 
وأيضاً ما ذكره بعض الأولياء من باب الكرامة بإخبار بعض الجزئيات من مضمون كليات الآية» 
فلعله بطريق المكاشفة أو الإلهام أو المنام التي هي ظنيات» لأس علوها تضاف 

وقال في موضع آخر: (إن للغيب مباديّ ولواحقّ» فمباديه لا يطلع عليه ملك مقرب ولا 
نبي مرسل» وأما اللواحق فهو ما أظهر الله على بعض أحبائه لوحة علمه؛ وخرج ذلك عن الغيب 
المطلق» وصار غيباً إضافياً» وذلك إذا تنور الروح القدسية وازداد نوريتها وإشراقها بالإعراض 
عن ظلمة عالم الحس» وتخلية مرآة القلب عن صدأ الطبيعة» والمواظبة على العلم والعمل» 
وفيقتان الأنوزان الالهية فين يقري النور وينبسط في قضاء قلبه؛ فتنعكس فيه النقوش المرتسمة في 
اللوح المحفوظ» ويطلع على المغيبات» ويتصرف في عالم الأجسام السفلى» بل يتجلى حينئكٍ 
الفياض الأقدس بمعرفته التي هي أشرف العطاياء فكيف بغيرها» اه. 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الشيء إذا كان له أصول وفروعء فعلمه بالحقيقة إنما 
هو العلم بأصولهء أما العلم بالفروع بدون العلم بأصولها فليس بعلم يعتد به عند العلماء 
والحذاق» وإنما هو علم بمعناه اللغوي (دانستن) عند العوام القاصرين. 


كتاب : الإيمان ينذا 
ك1 دير بَرَ الرَجل . قَقَالَ رَسُولُ اللَّه عله : ُدُوا عَلَيّ الرَجُلَ . َأَخَذُوا لِيَرْدُوه كلم 
يرَوانشيا ٠‏ كقَالَ رسو اللّد تكله : هذًا جبريل» جَاءَ لِيُعَلّمَ النَّامنَ دِينَهُم) . 


مثاله: إذا حفظ أحد من الناس ألوفاً من المسائل الجزئية الفقهية: كالواجبات» 
والمحرمات» والمندوبات» والمكروهات» فلا يسمى عندهم عالما أو 'فقييها جتن نرت 
أصولها وكلياتهاء بخلاف من اطلع على أصول الأحكام ومصادرها فهو عالم فقيه عندهم. وإن 
فاته استحضار بعض الجزئيات والفروع» فإن الأصول والكليات هي مفاتيح الفروع والجزئيات» 
دون العكس. 

وهكذا ينبغي أن يفهم في هذا المقام أن إطلاق عالم الغيب لا يليق إلا بمن يعلم أصول 
الغيب وكلياته» وأما الاطلاع على بعض المغيبات ‏ ولو كثرت ‏ لا يسمى علماً ولا المطلع 
عليه عا ليا إلا يضرب من الاتساعء حتى يعرف أصوله ومباديّه» وهذه اللأصول والكليات هي 
مفاتح الغيب التي عند الله تعالى لا يعلمها إلا هوى فهذه الأمور الخمسة المذكورة في حديث 
الباب قد اختص علمها بالله سبحانه وتعالى» بحيث لا مطمع لأحد من الخلق أن يدرك أصولها 
وكلياتهاء كما يدرك أحدهم وقت انكساف الشمس أو القمر بالقواعد الحسابية العادية مثلاً» 
ويخبر به قبل وقوعه مع تعين مقداره في البلاد الشاسعة» ولهذا لا يعد أمثاله من علم الغيب عند 
العلماء» فإنه قد حصل بما نصب عليه من الأدلة» نعم» الاطلاع على شيء من علمه تعالى 
والإظهار على بعض غيوبه ممكن وواقع في حق بعض العبادء إلا أنه من قبيل العرض الجزئي 
فقط. وليس هو من إحاطة أصول الغيب والعلم الكلي في شيء؛ وهذا الاطلاع الجزئي إن وقع 
لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يقطع بصدقه وحفظه وعصمته من دسائس الشيطان» أو 
التخييل النفساني» وغيرهماء وإذا وقع للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» فهو مقطوع بصدقه. 
مأمون من دواخل الشيطان» وغوائل النفوس» وسائر ما يخل بقطعيته؛ فالله سبحانه وتعالى لا 
يظهر ‏ أي لا يسلط ‏ على غيبه أحداً بحيث لا يتطرق إليه احتمال الغلط أو الوهم أصلاً. إلا من 
ارتضى من رسولء فيسلطه على ما يشاء من غيبه: ولا يدع أحداً من الإنس والجن أن يقدر على 
إفساده؛ أو يمنع من إحكام آياته» فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً (من الملائكة) ليعلم 
أن قد أبلغوا رسالات ربهم؛ وأحاط بما لديهم؛ وأحصى كل شيء عدداً» بهذا التقرير يظهر 
الفرق بين وحي الأنبياء وكشوف الأولياء» وأن الأمور الخمسة المذكورة في حديث الباب 
مختص علمها بالله سبحانه وتعالى» وهذا الاختصاص لا يلزم من ذكره نفي الاختصاص من 
غيرهاء فإنه يحتمل أن يكون التخصيص الذكري لمصالح» أو لخصوصية في محل نزول الآية» 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (ردوا عليّ الرجل) إلخ: فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبيّ تله فيراه ويتكلم 
بحضرته» وهو يسمع» وقد ثبت عن عمران بن حصين أنه كان يسمع كلام الملائكة» والله أعلم. 


155 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1 م ده يداي 
النَيِمَيُ : بهذا الأسْنَادِء مِثْلَهُ . غَيْرَ أن في رِوَابته «إذًا وَلَدَتِ الأمَةٌ بَعْلّهَا ب يَعْنِي السَرَارِيٌ . 


لايد حدّثني زُمَيْرُ بُْ حَرْبِء حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ نْ حمَارة (وَهُوَ ابْنٌ لْمَعْمَاع)» 
عَنْ أبِي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ كَالَ: قال رد اللو يل: سَلُونِي فَهَابُوهُ أن ار 


7 عِنْدَ رَكْبَتَيْهِ. فَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَا الإسلام؟ قَالَ: ل: ُشْرِكُ باللّه 
شَيئا وَنْقِيمُ | لقا وَتؤتِي الرّكَاةَء وَنَضُومْ رَمَضَانَ قَالَ: صَدَّفْتٌَ. قَالَ شرل اللّى 
مَا الإِيمَانُ؟ قَالَّ: تؤْمِنَ باللّى وَمَلأَئِكته وَكِتَابِِء وَلِقَائِه وَرُسْله َتُؤْصِنَ نّ بِالْبَعْثْء 


0 صَدَفْفَء 1:01 رَسُول اللوه ما الإعْسّان؟ قال: أَنْ تَخْنَى الله 
كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَكَ إِنْ لا تَحُنْ تَرَاهُ كإِنّهُيَرَاكَ قَالَ : صَدَفْتَ. قَالَ: يا رَسُولَ الل مَتَى تَقُوم 
السَّاعَة؟ قَالَ: ما الْمَسؤُولُ عَنهَا ألم مِنَ السَائِلِء وَسَأحَدُكَ عنْ أَشرَايلهَاء دا ََيتَ 
الْمَرَْةَ تَلِدٌ رَبَهَا قَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء وَإِذَا رَأَيْتَ الحا العْرَاةَ الصّمَ الْبَكمَ مُلُوكَ الأ 
قَذَاكَ ِنْ أَشْرَاطِهَاء وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاء الْبَهُمِ يتَطَاوَلُونَ في الْبنَْانٍ فذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء فِي 
عل امي ملو اللّهُ. نَم كَرَأ . «إنَّ لَه عِنَدَمْ عِلْمْ ألسَّاعَةٍ وبمك الْعَبَتَ 


"-(....) قوله: (يعني : السراري) إلخ: هو بتشديد الياء» ويجوز تخفيفهاء لغتان 
معروفتان» الواحدة: السرية بالتشديد لا غيرء قال ابن السكيت في إصلاح المنطق: «كل ما كان 
واحده مشدداً من هذا النوع جاز في جمعه التشديد والتخفيف. والسرية: الجارية المتخذة 
للوطىء» مأخوذة من السر وهو النكاحء وقيل: السر السرور» قيل لها: سرية» لأنها سرور 
مالكهاء قال الأزهري: وهذا القول أحسنء والأول أكثر». 

)3١(‏ - قوله: (عمارة وهو ابن القعقاع) إلخ: فعمارة بضم العين» والقعقاع بفتح القاف 
ا 


اتات ماهر دي د إليهء عافن لفون الله تعالى : 0 مل 14 0 
آية: 4] [سورة الأنبياء» آية: /1]. 


وقال القسطلاني: «يحتمل في سؤال جبريل النبي كَل في حضور الصحابة أنه يريد أن 
يريهم أنه عليه الصلاة والسلام مليء من العلوم» كما يومىء إليه أيضاً قوله: «سلوني» وأن علمه 
مأخوذ من الوحى» فتزيد رغبتهم ونشاطهم فيه) وهو المعنى بقوله : «جاء يعلم الناس دينهم) أه. 

قوله: (الصم البكم) إلخ: أي: لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموهاء فهي مبالغة 
في وصفهم بالجهل . 


كتاب : الإيمان .1 


و 3 
1 و 


ويعاد م 3 حامر وم تَذْرى نفس تَادًا تَحكيِبُ طً وما تَدَرِى 5 تفن بأد أَرْضِ تَموت شن َس 
عليم حَبي 429 القمان: 4"]. 
قَالَ: ثُمَ قَامَ الرَّجُلُ. فَقَالَ رَسُولُ الله يلله: رُدُوهُ عَلَىَ فَالْمْمِسَ فَلَمْ يَجِدُوهُ. كَقَالَ 
رَسُولُ الله كلة: «هحدًا جِبريل أرَادَ أن تَعَلّمُوا إِذْلَمْ تسألُوا». 

(؟) - باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإشادم 

0021 جدتط سي 72 ْنُ سَعِيدٍ بْنِ جَمِلٍ بْنِ طرِيف بْنٍ عَبْدِ اللو الَقَفِيُء عَنْ 
اك إن أَنْسِ (فِيمًا قُرىء عَلَيْ): عَنْ أبي سْهَيْلِ؛ عَنْ أبيه؛ السب لعة بن في 
إللية© ينوك عاد يكن إلى رشول الله درق أَهْلٍ نَجْدِء تَائِرُ الرَأْسِء تَسْمَعُ 550 


٠ 


0 


قوله: (أراد ان اتملهرا) إل : قال الشارح لله : «ضبطناه على وجهين : بفتح التاء والعين 
وتشديد اللام» أ تتعلموا» أو بفتح التاء وإسكان العين وتخفيف اللام» وهما صحيحان)». 


)١(‏ - باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 

)١-‏ - قوله: (الثقفي) إلخ: أي : مولاهم. 

قوله: (عن أبي سهيل عن أبيه) إلخ: اسم أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحي . ونافع عم مالك ب بن أنس الإمام. وهو تابعي سمع أنس بن مالك. كذا في الشرح . 

قوله : (طلحة بن عبيد الله) إلخ: هو أحد العشرة المبشرة. 

قوله: (جاء رجل) إلخ: قال ابن عبد البر وابن بطال وعياض وابن العربي والمنذري 
وغيرهم: هو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكرء والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم كلل قصته 
عقب حديث طلحة وِبهء ولأن في كل منهما أنه بدوي» وأن كلاً منهما قال في آخر حديثه : (لا 
أزيد على هذا ولا أنقص»». لكن تعقبه القرطبي كَل بأن سياقهما مختلف» وأسئلتهما متباينة» 
قال: «ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرطء وتكلف شطط من غير ضرورة» قال الحافظ كآنه في 
مقدمة الفتح: «وهو كما قال). 

قوله: (من أهل نجد) إلخ: هي الناحية التي بين الحجاز والعراق. 

قوله: (ثائر الرأس) إلخ: أي: متفرق شعر الرأس من ترك الرفاهية. 


)١(‏ قوله: «طلحة بن عبيد الله الحديث أخرجه مالك في «الموطأ؛ في كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع 
الترغيب في الصلاة. والبخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام رقم (53). 
والنسائي في سننه في كتاب الصيام» باب وجوب الصيام» رقم .)23١97(‏ وأبو داود في سئنه في كتاب 
الصلاة؛ باب فرض الصلاة رقم (91 و9937). 
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دَوِي صَوْيَهِ ولا نفقه ما ل - ا ا 0 


َه 


َقَالَ رَسُوَلُ .الله كله : مس سَلَوَاتٍ في اليزم والْبْلِقَانَ: هَل عَلَىَ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ : 


000 


قوله: (دوي صوته) إلخ: بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء» ا شدة صوثته وبعده فى 
قوله: (يسأله عن الإسلام) إلخ: أي: عن شرائعه بعد التوحيد والتصديق. 


قوله: (خمس صلوات) إلخ: وفي رواية إسماعيل بن جعفر أنه قال في سؤاله: «أخبرني 
ماذا فرض الله على من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس». 


بحث يتعلق بوجوب الوتر: 

قال الشافعي كه في الأم: «ففرائض الصلوات خمسء وما سواها تطوع». وقال الحافظ 
في الفتح: «يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير 
الخمنى غولانا "لمك أرتحت الور اه على اعادو كانه في شرح المشكاة: «إن هذا 
الحديث كان قبل وجوب الوترء أو إنه تابع للعشاء» اه. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ١اوفي‏ 
جعل هذا الحديث دليلاً على عدم وجوب الوتر وغيره نظر عندي» لأن ما رقع افي مبادىء 
التعاليم لا بي يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده. وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على 
الْمَفْمن اي وإنه خرق الإجماعء» وإبطال الجمهورء فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا 
ورد مورداً صحيحاً» ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما» اه. 

والذي يظهر للعبد الضعيف ‏ والله أعلم ‏ هو أن الوتر شرع لإكمال صورة الصلوات 
الخمس. كما أن السئن الرواتب وضعت لتكميل حقيقتها عند محققي الأحناف رحمهم الله على 
ما أوضحه شيخ شيخنا نور الله مرقده بأتم بيان في كتابه الفارسي «مصابيح التراويح» ونذكر منه 
طرفاً مناسباً إن شاء الله في أبواب الوترء حيث نبسط دلائل وجوبه» ولهذا ليس للوتر وقت منفرد 
عن أوقات الصلوات الخمس» » بل هو متداخل في وقت العشاءعء وأيضاً ليس له أذان ولا إقامة 
ولا جماعة» ويقرأ في كل ركعة منه» وهذا كله من علامات السنية إلا أنه قال النبئ يَكهِ في رواية 
خارجة بن حذافة: «إن الله تعالى أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. وهي الوترء 
فجعلها لكم في ما بين العشاء إلى طلوع الفجر». وقال في رواية بريدة: «الوتر حق» فمن لم 
يوتر فليس مني» الوتر حق» فمن لم يوتر فليس مني» الوتر حق» فمن لم يوتر فليس مني» وهذا 
من أمارات الفرضية» فأنزله أبو حنيفة كه على الوجوب الذي هو مرتبة بين المرتبتين: الفرضية 
والسنية؛ فله شبه بالطرفين: بالسئن الرواتب من حيث تكميل الصلوات الخمس به؛ وعدم 
استقلاله في كونه صلاة مكتوبة كالخمسة الباقية» وبالفرائض باعتبار كونه مزيداً إلى الصلوات 
الخمسء. وكونه وتر الليل كما أن المغرب وتر النهار على ما ورد في الحديث؛» وكونه صلاة 


260606 .ع ودوو بوث دوو و وق ووو و ووو ووو وو وهو و ووو ووو ووو عع عو ووو ووو ووو ووه ع مويو ووه ووو ووو و‎ . ٠ 


مؤقتة مقضية إذا فات» وغير ذلك من أمارات الفرضية» فعلى هذا الصلوات الأصلية في كل يوم 
وليلة : : خمس » وسائر الرواتب والوتر نضا من مكملؤتيا ومتمماتها. 


وكأن إلى هذا أشير في الحكاية التي حكاها محمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» أن 
وجل حاف آنا سيف فقال له: : أخبرني عن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة كم هي؟ 
فقال: خمس صلوات» فقال: : فما تقول في الوتر أهي فريضة أم لا؟ فقال: فريضة (أي: واجبة 
فإن الواجب كالفرض في العمل) فقال له: كم عدد الصلوات المفروضات؟ فقال: خمس 
صلوات فقال: عدهنء فعد الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء فقال له: الوتر هو 
فريضة أو سنة؟ فقال: فريضة» فقال له: فكم الصلوات؟ قال: خمس صلواتء فقال: فأنت لا 
تحسن الحساب» فقام وذهب» اه 


فعلى هذا معنى قوله وَلهِ: «خمس صلوات في اليوم والليلة»: أن عليك صلوات في خمس 
أوقات من اليوم والليلة (يعني: لازم است بر تو نماز بنجكانه) وإليه أشار علي القاري كآنه 
بقوله: "أو إنه تابع للعشاء؛ وهذا تعليم جملي لا بد من أن يفصله أقوال النبيّ يك أو أفعاله من 
0 ركعتين» وللظهر أربع ركعات» وللمغرب ثلاثاً»؛ ووقت صلاة كذا: من كذا إلى 
كذاء وأن لكل صلاة شروطأً متقدمة عليهاء كالوضوءء وأركاناً داخلة فيهاء كالقيام والركوع 
والسجودء ومتممات ومكملات ومحسناتء. منها ما هو داخل فيهاء كالتسبيحات والتكبيرات 
وغيرهاء ومنها ما هو خارج عنهاء. كاعتدال الصفوف وسئن الرواتب قبلها وبعدهاء والوتر 
وغيرهاء فقوله: «اخمس صلوات في اليوم والليلة؛ مشتمل على الأمر بجميع هذا التفصيل الذي 
لا يعرف إلا من جهة الشارع وبيانه» وهو بأسره مندرج إن شاء الله تعالى تحت قوله في رواية 
إسماعيل بن جعفر: «فأخبره بشرائع الإسلام» وأراد بقوله: ”لا إلا أن تطوع» التطوع الزائد على 
هذا القدر المذكورء من النوافل المحضة؛ وصلاة الضحى., والتهجد., والأوابين» والأذكارء 
والأوراد»ء والأشغال التي ندب رسول الله يكِهِ المتجردين للعبادة إليهاء وحينئذٍ لا إشكال أصلاً 
في قوله: «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» وقوله يك : «أفلح الرجل إن صدق». 

ولو فرضنا أنه كه رخص له في ترك ما سوى الفرائض من الرواتب وغيرها ٠‏ فلا أدري 
كيف لم يرخص الشافعي كك في ترك ما رخص رسول الله يَكْ في تركه؟ حيث قال في الأم: 
«ولا أرخص لمسلم في ترك واحد منهماء أي: الوتر وركعتي الفجرء وإن لم أوجبهما عليه؛ 
ومن ترك صلاة واحدة منهما كان أسوء حالاً ممن ترك - جميع النوافل في الليل والنهارء وكيف 
قبل كله قول النجدي: «لا البدحان كلا نير نسي إل ٠‏ مع قوله يَِةِ: ٠١لا‏ تدعوهما ولو 
طردتكم الخيل» وفي الوتر مع قوله كلِ: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» 
وقوله: : «الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني» 5 وكيف أجاز إمساك الرجل عن السئن المؤكدة 
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إلا أَنْ تَطَوَّءَ» وَصِيَامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ فَقَالَ: هَل عَلَيَّ غَيْرُه؟ فَمَالَ : لآ إلا أن تَطوّعَ وَذَكْرَ لَه 


كلها استمراراً واعتياداً والمخالفة على تركها دواماً؟ وهذا ظاهر لمن له أدنى فطانة وتأمل» والله 
الموفق». 

قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير: «وفي النوازل ترك سئن الصلاة الخمس - إن لم يرها 
حقاً ‏ كفرء وإن رآها وترك قيل: لا يأثم» والصحيح أنه يأثم» لأنه جاء الوعيد بالترك». ثم 
قال: مه 0 اح اس انك البريعات 
له على الترك») اه. 
يكون متصلاٌ واختارت الشافعية الانقطاع. والمعنى لكن يستحب لك أن تطوع» واختارت 
الحنفية الاتصال؛ فإنه هو الأصل . 
يجب إتمام العبادة بعد الشروع فيها ولو كانت نفلا: 

ويستدل به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه؛ لأن الاستثناء 

من النفي إثبات» ولا قائل بوجوب التطوع. فيتعين أن يكون المراد: إلا أن تشرع في تطوع: 
فيلزمك إتمامه. وهذا هو المفاد بقوله تعالى: #إَلا بطُِوا أعملك »© [سورة محمد آية: *5] وبالإجماع 
على : أن حج التطوع يلزم بالشروع . 

قال الحافظ كانه في الفتح: وحرف المسألة دائر على الاستثناء؛ فمن قال: إنه متصل 
تمسك بالأصل» ومن قال: إنه منقطع ) احتاج إلى دليل» والدليل عليه ما روىق النسائي وغيره : 
«أن النبئ يَكِةِ كان أحياناً ينوي صوم التطوعء ثم يفطر» وفي البخاري: (أنه أمر جويرية بنت 
الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه» فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم 
الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصومء وبالقياس في الباقي. فإن قيل: يرد الحج. قلنا: 
لا ؛ لانه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده. فكيف فى صحيحه؟ وكذلك امتاز بلزوم 
الكفارة في نفله كفرضه» أه. 

قال الشيخ بدر الدين العيني كنه: «من العجب أن هذا القائل كيف لم يذكر الأحاديث 
الدالة على استلزام الشروع في العبادة الإتمام» وعلى القضاء بالإفساد؟ وقد روى أحمد في 
مسنده عن عائشة ونا قالت: «أصبحت أنا وحفصة صائمتين» فأهديت لنا شاة» فأكلنا منهاء 
فدخل علينا النبيّ كله فأخبرناه: فقال: صوما يوماً مكانه» فأمر بالقضاءء والأمر للوجوب» فدل 
على أن الشروع ملزم» وأن القضاء بالإفساد واجب» وروى الدارقطني عن أم سشلهة: «أنها 


صامت يوماً تطوعاًء فأفطرت» فأمرها النبئ كَل أن تقضى يوماً مكانه». وحديث النسائي لا يدل 
على أنه كهِ ترك القضاء بعد الإفطارء وإفطاره رسا كان عن عذرء وحديث جويرية إنما أمرها 
بالإفطار عند تحقق واحد من الأعذار» كالضيافة» وكل ما جاء من أحاديث هذا الباب محمول 
على مثل هذاء ولو وقع التعارض بين الأخبار فالترجيح معناء لأن أحاديثنا مثبتة» وأحاديثهم 
نافية» وأيضاً مذهبنا أحوط في العبادة» اه. 

ثم قال الحافظ كأنه في الفتح: «على أن في استدلال الحنفية بقوله: «لا إلا أن تطوع» 
نظراً؛ لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام بعد الشروع في التطوع» بل بوجوبهء والمنفى بقوله: «لا» 
الفرضية» واستثناء الواجب من الفرض منقطعء لتباينهماء وأيضا فإن الاستثناء من النفي عندهم 
ليس للإثبات». بل مسكوت عنه) اه. 

قال علي القاري ظدَنهُ: قوله: «واستثناء الواجب من الفرض منقطع : ممنوع» فإن الواجب 
عندنا فرض عملي» وإن لم يكن اعتقاديء وبهذا الاعتبار يطلق عليه أنه فرض» فالمراد بالفرض 
المنفي في الحديث المعنى الأعمء والله أعلم. وقوله: «على أن الاستثناء من النفي لا يفيد 
الإثبات بل الحكم مسكوت عنه عندهم» مدخولء فإن هذا إنما يرد عليهم لو استدلوا بهذا 
الحديث» وقد تقدم أن دليلهم الآية والإجماع, فحملوا الحديث على المعتى المستفاذ متهماء أو 
المقصود بهذا إلزام المخالف فقطء إذ الاستثناء عنده يفيد الحكم في ما بعد «إلا» اه. 

قلت: وهذا الأخير مبني على تسليم أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات» كما هو رأي 
طائفة من الحنفية رحمهم اللهء وأما الجمهور ‏ ومنهم طائفة من الحنفية كفخر الإسلام وموافقيه : 
فقد ذهبوا إلى الحكم في ما بعد «إلا» بالنقيض إثباتاً ونفياً. وهو الأوجه؛ صرح به الشيخ ابن 
الهمام كثة في تحرير الأصولء وأطال في بيان الأدلة عليه» ثم رأيت العلامة السندي كآنه أنه 
قال في حاشيته على صحيح مسلم: «إن كون الاستثناء متصلاً في قوله: «إلا أن تطوع» لا يظهر 
5 الزكاة» إذ الصدقة قبل الإعطاء لا يجبء وبعده. لا يوصف بالوجوبء ولا يقال: إنه صار 
واجباً بالشروعء فلزم إتمامهء فالوجه أن الاستثناء منقطع» أي: لكن التطوع جائز وارد في 
الشرع» ويمكن أن يقال: من باب نفي واجب آخر على معنى: ليس عليك واجب آخر إلا 
التطوع» والتطوع ليس بواجب» فلا واجب غير المذكورء والله أعلم». 

قوله ل في الزكاة: (لا إلا أن تطوع) إلخ: استنبط منه الشارح كن أن ليس في المال حقاً 
سوى الزكاة على من ملك نصابا. 

قلت: هذا ينفى وجوب صلدقة الفطر أيضاً» مع أن الشافعية رحمهم الله وغيرهم قائلون 
بفرضيتهاء والأحناف بوجوبهاء فالمخلص لكافة العلماء من ظاهر الحديث فى صدقة الفطر هو 
المخلص للأحناف منه في الوترء والله أعلم. ْ 
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وَهُوَ يَقُولٌُ: وَاللوء لآ أَزِيدٌ عَلَى هذا وَل أنْقصٌُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّد كلل : أفْلَحَ إِنْ 


١ 
١ 


١‏ -(1) حدّثني يَحيَى بن يوب دَفَْبَة بن سَعبدِء ججميعاً عَنْ إِسْمَاعِيِلَ بْنٍ 
جَعْمَرِءِ عَنْ أبي سُهَيْلِء عَنْ أبيهء عَنْ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدٍ اللو ء َنٍ اللي يله بهذًا الْحَدِيثْء 


فَقَال سول الله عبد : «أَفْلْحَ وَأَبِيه إِنْ ل أو : 
«دَخل الْجة اه إن صَدَقَ). 


قوله: (والله لا أزيد على هذا ولا أنقتص) إلخ: قال الحافظ في الفتح: «فإن قيل: كيف 
أقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيراً؟ أجيب بأن ذلك مختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص» وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض. فهو 
مفلح» وإن كان غيره أكثر فلاحأ منه». 

وقال الطيبي ككلنه: «يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق المبالغة في التصديق 
والقبول» أي قبلت كلامك قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال» ولا نقصان فيه من طريق 
القبول». 

وقال ابن المنير: «يحتمل أن تكون الزيادة والنقص يتعلق بالإبلاغ: لأنه كان وافد قومه 
ليتعلم ويعلمهم» وقيل: مراده بقوله: «لا أزيد ولا أنقص» أي: لا أغير صفة الفرض» كمن 
ينقص الظهر مثلاً ركعة» أو يزيد المغربء. وهذه الاحتمالات الثلاث لا يناسبها رواية 
إسماعيل بن جعفرء فإن نصها «لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً». 

قوله: (أفلح إن صدق) إلخ: أي: دخل في الفلاح» قالوا: ولا كلمة أجمع للخيرات منهء 
ومن ثم فسر بأنه: بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقرء وعز بلا ذلّ» وعلم بلا جهل. 

فإن قيل: كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكرء مع أنه لم يذكر المنهيات» ولم يذكر الحج 
وغيره؟ قلنا: إنه داخل في عموم قوله في حديث إسماعيل بن جعفر المروي عند البخاري كاله في 
الصيام بلفظ : «فأخبره بشرائع الإسلام». فإن قلت: أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح. وأما بأن 
لا يزيد فكيف يصح؟ أجاب النووي كن بأنه أثبت له الفلاح» لأنه أتى بما عليه» وليس فيه أنه 
إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحاً» لأنه إذا أفلح فالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب 
ول 

قوله: (أفلح وأبيه إن صدق) إلخ : فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف 
بالآباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهى» أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف. 
كما جرى على لسانهم : «عقري؟ احلقي» وما أشبه ذلك؛ أو فيه إضمار اسم الرب» كأنه قال: 
ورب أبيهء وقيل: هو خاص بالنبى يله ويحتاج إلى دليل» كذا قال الحافظ كلثه. 


كتاب : الإيمان اك 


)دياب لل ال عن 3 كان 0 


لص لك ملي بن ضر 50 اي ا ان بان 
سُولَ اللَّهِ يلل عَنْ شَْء؛ كان ينا أ جيء الجن أل الباق العا يشال 


قال الزرقاني 0 : «النهي عن الحلف بالآباء إنما هو لخوف تعظيم غير 
اللهء وهو كَلَِهٍ لا يتوهم فيه ذلك)0؟ اه 


(") - باب: السؤال عن أركان الإسلام 
٠‏ -(11) - قوله: (نهينا أن نسأل) إلخ: يعني سؤال ما لا ضرورة إليه؛ كما يقتضيه قول 


الله عز وجل: «يكايا الت امنأ لا ملا عَنْ أَشْيَآء إن بد لم تو 4 [سورة المائدة آية: ]٠١١‏ 
وفى حديث جبريل ذ السابق ذكره «سلونى» أي : عما تحتاجون إليه؛ . 


قوله: (الرجل من أهل البادية) إلخ: هم الأعراب الغالب فيهم الجهل والجفاءء ولهذا 
جاء فى الحديث : «من بدا جفا» والبادية والبدو بمعنى» وهو ما عدا الحاضرة والعمران» والنسبة 
إليها بدو زاد أبو عوانة في صحيحه بعد قوله: «يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية» إلخ: 
«وكانوا أجرأ على ذلك منا» يعني : أن الصحابة واقفون عند النهي» وأولئك يعذرون بالجهل. 


قوله: (العاقل) إلخ: وتمنوه عاقلاً» ليكون عارفاً بما يسأل عنه ويجاب به. 


)١(‏ قوله: «أنس بن مالك»: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب العلم» باب القراءة والعرض على 
المحدث رقم (57). 
والنسائي في سئنه في كتاب الصيام» باب وجوب الصيام رقم .27١91(‏ وأبو داود طرفاً منه في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في المشرك يدخل المسجدء رقم (587). والترمذي في أبواب الزكاة باب ما جاء إذا 
أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك رقم (3019). 

(؟) وقال فاضل الروم حسن جلبي في حاشية المطول: «ويمكن أن يكون المراد بقوله: 50 
صورة القسمء لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط؛ لأنه أقوى من سائر المؤكدات» وأسلم من التأكيد 
بالقسم بالله تعالى» لوجوب البر به» وليس الغرض اليمين الشرعي وتشبيه غير الله تعالى به في التعظيم» 
حتى يرد عليه أن الحلف بغير اسمع تعالى وصفاته عز وجل مكروه» كما صرح به النووي في شرح مسلمء 
بل الظاهر من كلام مشايخنا أنه كفر إن كان بأعتقاد أنه حلف يجب البر به» وحرام إن كان بدونه» كما 
صرح به بعض الفضلاء» وذكر صورة القسم على الوجه المذكور لا بأس به» ولذا شاع بين العلماء» كيف! 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «قد أفلح وأبيه إن صدق؟ وقال عز من قائل: «لعمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون» فهذا جرى على رسم اللغة» وكذا إطلاق القسم على أمثاله» اه. كذا في رد المختار. من المؤلف 


ر حمه الله . 


1 


فق الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحييح 


وَنَْنٌ نمع . «قَبجَاء رَجُلَ من أَهْل الْباديَةِ» مَقَالَ “عند أثانا رَسُولَكَ كَرَعَمْ لكا أل 
َرْهُمْ أن اللّه أ ا ضدق 15ل قن خلق الشناء؟ قال اللةه كال فين خلن 
الأرْضَّ؟ قَالَ: اللَهُ. كَالَ: قَمَنْ نَصَبَ هذه الْجِبَالَ» وَجَعَلَ فِيِهًا مَا جَعَلَ. قَالَ: اللَهُ قَالَ: 


قوله: (فجاء رجل) إلخ: هو ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكرء والصواب أن قدومه 
كان في سنة تسعء وبه جزم ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهماء كذا في الفتح. وفي رواية 
للبخاري كأث: «بينما نحن جلوس مع النبي يَككةِ في المسجد دخل رجل على جملء فأناخه في 
المسجد» (أي على باب المسجدء كما في روية ابن عباس عند أحمد والحاكم' ثم عقلهء ثم 
قال: أيُكم محمد؟ ‏ والنب َلِهِ متكىء بن ظهرانيهم ‏ فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكىء» 

قوله: ع ادو لمعيه اخرم لحا ا 0 
فقال له النبئ كلِ: قد أجبتك» فقال الرجل للنبئ كَل : إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. 
دع نه سالج هد لك . 

قال الحافظ في شرح قول النبى كلِةِ: «أجبتك»: «قد قيل: إنما لم يقل: «نعم» لأنه لم 
يخاطبه بما يليق بمنزلته من التعظيم» ٠‏ لا سيما مع قوله تعالى : لا يما شح انول يسك 
كُدُءَءِ بَعَضِكْم بَمَصّأ» [سورة النورء آية: *3]ء والعذر عنه إن قلنا: إنه قدم مسلماً: أنه لم يبلغه 
الى : وكات فيه بقنة من جناء الأعراب: وقد ظهرت بعد ذلك فى قوله: «فمشدد عليك فى 
المسألة» وفي قوله في رواية ثابت: «وزعم رسولك أنك تزعم» ثم ظهر عقل ضمام في تقديمه 
الاعتذار بين يدي مسألته» لظنه أنه لا يصل إلى مقصوهه إلا بتلك المخاطبة» وسأله من خلق 
السماء وبسط الأرضء وغير ذلك من المصنوعات» ثم أقسم عليه به أن يصدقه عما يسأل عنه. 
وكرر القسم في كل مسألة تأكيدا وتقريراً للأمرء ثم صرح بالتصديق» فكل ذلك دليل على حسن 
تصرفه وتمكن عقله ولهذا قال عمر فى رواية أبى هريرة: «ما رأيك أحدا خسن عشالة ولا 
أوجز من ضمام». 

قوله: (زعم رسولك) إلخ: قال العيني: «الزعم: القول الذي لا يوثق به في أصل الوضع»ء 
قاله ابن السكيت» واستعماله في القول المحقق مجاز يحتاج إلى قرينة» اه. وقد أكثر سيبويه 
- وهو إمام العربية ‏ في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله: «زعم الخليل» «زعم أبو 
الخطاب» يريد بذلك القول المحقق. 

قوله: امن جلى الستماء): إل : هذا من حسن سؤال هذا الرركل فاده شوا هوت بيه 
فإنه سأل أولاً عن صانع المخلوقات» من هو؟ د ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولاً 
للصانع » ثم لما وقف على رسالته؛ وعلمها: أقسم عليه بحق مرسله» وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل 
رصين ٠‏ 


كتاب: الإيمان 4/١‏ 


قبِالَذِي خَلَقَ السَحَاء وَحَلَنَ لاض وَنَصَبَ هِذِهِ الْجِبَالَ آللّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ 

وعد رمتولك أن عكدنا حَمْسٌ صَلَوَاتٍ فِي يَؤْمِنَا وَلَيْلَيِنَا. كَالَ: صَدَقَّ ثَالَ: كَبالَّذِي 

أَرْسَلْكَء الله أمَرَكَ بِهِذا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أنَّ عَلَيْنَا رَكَاة فِي أَمْوَالِنَا. كَالَ: 
كال 5 أن هت 


نَعَمْ قَالَ وَرَعَمَ رَسُولَكَ أن عَلَيْنَا حَجّ الَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ َي سيلا قال مدق كال 2 
ل قال والذي بعكب بالحن »لآ آزية لين ولا الفص ليق ٠‏ فَقَالَ اللي كلك : 


قوله: (فبالذي خلق السماء) إلخ: قال عياض ككلثه: «لم يكن تحليفه اتهاماًء بل هو 
تأكيد) . 


قوله: (والذي بعثك بالحق) إلخ: وفي رواية للبخاري: «فقال الرجل: آمنتٌ بما جنتّ2. 

واختلف العلماء هل كان ضمام مسلماً عند قدومه أم لا؟ فقال جماعة: : إنه كان أسلم قبل 
وفوده» حتى زعمت طائفة منهم أن البخاري فهم إسلام ضمام قبل قدومهء وأنه جاء يعرض على 
النبي كَلَِهِ » ولهذا بوب عليه «باب القراءة والعرض على المحدث» ولقوله آخر الحديث: «آمنت 
بما جئت به ال ال إخبارء وهو اختيار البخاري» ورجحه 
القاضي عياض . وقال جماعة أخرى: لم يكن مسلماً وقت قدومهء وإنما كان إسلامه بعدىف لأنه 
جاء مستثبتاً : والدليل عليه ما في حديث ابن عباس رواه ابن إسحاق وغيره: أن بني سعد بن 
كرايترا ضمام بن ثعلبة» الحديث» وفي آخره: «حتى إذا فرغ قال: أشهد أن لا إِله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله» وأجابوا عن قوله: «آمنت» بأئه إنشاء وابتداء إيمان» لا إخبار بإيمان تقدم 
منهء وكذلك قوله: «وأنا رسول من ورائي»» ورجحه القرطبي بما في حديث ثابت عن أنس عند 
مسلم وغيره: : «فإن رسولك زعم» قال: «والزعم: القول الذي لا يوثق به» وأجابوا أيضاً عن 
قولهم: إن البخاري فهم إسلام ضمام قبل قدومه بأنه لا يلزم من تبويب البخاري ما ذكروف لأن 
العرض على المحدث هو القراءة عليه أعم من أن يكون تقدمت له أو ابتدأ الآن على الشيخ 
بقراءة شيء لم يتقدم قراءته ولا نظره» وقالوا: قد بوب أبو داود عليه «باب المشرك يدخل 
المجة) وهو ايها يدل على أنه لم يكن مسلماً قبل قدومه . كذا قال الشيخ بدر الدين العيني في 
شرح البخاري . 


لوقاك اليحافط في المي : «أما تبويب أبي :ذاو غليه نات المشرك يدخل السجدة» قليين 
مصيراً منه إلى أن ضماماً قدم مشركاًء بل وجهه أنهم تركوا شخصاً قادماً يدخل المسجد من غير 
استفصال» ومما يؤيد أن قوله: «آمنت» إخبار: : أنه لم يسأل عن دليل التوحيد بل عن عموم 
الرسالة. وعن شرائع الإسلام» ولو كان إنشاءً لكان طلب معجزة توجب له التصديقء قاله 


5ع ٠‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيّخ مسلم 
م٠١‏ - (11) حتئني عل :الله خاي الو ا بو حَدَئْنَا سَلَيْمَانَ بْنُ 


ًِ م 6 م 


تدر كنا بهي ِي الْقَرْآنٍ أن تَسْأَلَ رَسُولَ الله ول عَنْ 


اطاء 

لذ 

_- 

١ 
اسمس‎ 


(4) - باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة 
وأن من تمسك يما أمر به دخل الجنة 
)11١( ١‏ حدثنا مُحَمدُ بن عبد الل بن ير حَدَنْنَا أبي» حَدََْا مرو بن 
2 رت" 56 عمسم #6 صمميه 


ملمانحدننا موسق بْنُ ظلْحَةَ قال حَدَنَنِي أَبُو عجان اغرانا عقن 


م : 


لِرَسُولٍ اللَِّ كله وَهْوَ فِي سَمَرِء كَأَحَدٌ بخِطام نَاقيِهِ أو بزِمَامِهَاء نّم قَالَ: يا رَسُولَ اللو أو 


الكرمانى كآث وعكسه القرطبي كه فاستدل به على صحة إيمان المقلد للرسول» ولو لم تظهر له 
معجزة » وكذا أشار إليه ابن الصلاح» والله أعلم ‏ » اه. 

قوله: (لعن صدق ليدخلن الجنة) إلخ: ووقع في رواية أبي هريرة في آخر هذا الحديث 
قوله: «وأنا ضمام بن ثعلبة فأما هذه الهناة فوالله إن كنا لنتنزه عنها في الجاهلية ‏ يعني الفواحش - 
فلما أن ولى قال النبي جَكِهِ: «فقه الرجل» وفى حديث ابن عباس وه : «وقد رجع ضمام إلى 
قومه وحذله» فصدقوه وآمنوا» كذا في الفتح. 

 )4(‏ باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة 
وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة 

 )18(‏ قوله: (أن أعرابياً عرض) إلخ : وفي رواية للبخاري ومسلم: «أن رجلاً قال 
للنبي كله ) إلخ. » فحكى ابن قتيبة أن هذا عر و01 أن رواية مسلم 
هذه ترده» فأبو أيوب لا يقول عن نفسه : «أن أعرابياً إلخ» ‏ والله أعلم - 

قوله: ات اك الل ري ودج وسدطة رجا رضت ةنع 
ليقتاد به . 

قوله: (أو بزمامها) إلخ : «أو» ههنا للشك فى ألفاظ الرواية. 


)١(‏ قوله: «أبو أيوب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم 
.)١1897(‏ وفى كتاب الأدب باب فضل الرحم رقم (0187 و048).؛ والنسائى فى سئنه فى كتاب الصلاة 
باب ثواب من أقام الصلاة» رقم (159). 


كتاب : الإيمان نيفق 


اوتا «ة 2ه 2ه وه 0 16 أ سريت ف بو لو اي 
نظر فِي أَصحَابِوء ثم قَالَ: لمَذْ وَفْقَّ و لقد هَدِي قال: كيف قلتّ؟ قَالَ فَأَعَادَ. فَقَالَ 
ًَ يلاك ٠.‏ 2 4 ما 2 ان م م2 م س2 2 و 0 2 
النبي كَله: تَعْبْدٌ الله لآ نُشْرِكُ بِهِ شَيْماء وَتُْقِيمُ الصَّلاَه وَتؤْتِي الرَّكَاء وَتَصِل الرَّحِمَ. 


قوله: (ثم نظر في أصحابه) إلخ: أي: إلى أصحابه تعجباً مما وفق له. 


قوله: (ثم قال: لقد وفق) إلخ: كأنه تعجب من حسن فطنته. والتهدي إلى موضع حاجته. 
والتوفيق عند المتكلمين: خلق قدرة الطاعة» والخذلان: خلق قدرة المعصية. 

قوله: (تعبد الله) إلخ: قيل: المراد بالعبادة التوحيدء للعطف. والأصل المغايرة» وهو 
شامل للنبوة» لأنه لا يعتبر بدونهاء فذكره مغن عن ذكرهاء وقيل: السائل كان مؤمناً فذكره لشرفه 
وكونه أصلاًء وقيل: إنه من باب عطف الخاص على العام . 

قوله: (ولا تشرك به شيئاً) إلخ: أي: شيعا بن الأشياء» أن كيدا من" الشرك جلا أوخفا : 
وهو يؤيد أن المراد بالعبادة التوحيدء وهذه الجملة تفيد التأكيد» وعلى الثاني قيل: إنما ذكره رداً 
على الكفار حيث قالوا: هآمَا نَحَبْدُهُمَ إلا لِمربونَآ إِلَ أله رُلي4 [سورة الزمرء آية: *] وبياناً لأن 
العبادة لا تكمل إلا إذا سلمت من طرق الرياء» قال تعالى: «فّن كن بجأ ناه ريو ملَعَمَلَ عب 
ملحا ولا بتر يعبَادَوْ رَيْك لَمَرَأ» [سورة الكهفء آية: 1٠١‏ قال العارفون: التعبد إما لنيل الثواب» أو 
التخلص من العقاب. وهى أنزل الدرجات» وتسمى عبادة» أو للتشرف بخدمته تعالى والانتساب 
إليه. وتسمى عبودية» وهي أرفع من الأولى. أو لوجهه تعالى وحده من غير ملاحظة شيء آخرء 
وتسمى عبودة» وهى أعلى المقامات وأرفع الحالاات. 

قوله: (وتقيم الصلاة) إلخ: أي : بشرائطها وأركانها ومكملاتها ولواحقها المعلومة. 

قوله: (وتصل الرحم) إلخ: أي : تواسي ذوي القرابة في الخيرات» قال النووي: ا(معناه 
أن تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك» بما تيسر على حسب حالك وحالهم. من إنفاق أو سام أو 
زيادة أو طاعة أو غير ذلك». 

وحص هذه الخصلة من بين خلال الخير نظراً إلى حال السائل» كأنه كان لا يصل رحمهء 
فأمره به لأنه المهم بالنسبة إليه» ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها بحسب حال 
المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواهاء إما لمشقتها عليهاء وإما لتسهيله فى أمرها. كذا 
قال الحافظ في الفتح. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الحقوق الشرعية التي في ذمة العبد نوعان: حقوق 
الله تعالى» وحقوق العبادء ثم تنقسم الحقوق إلى بدنية ومالية» فكأن النبئ كَل أشار فى جوابه 
الوجيز البليغ بقوله: «تقيم الصلاة» إلى العبادات البدنية كلها لله تعالى. وبقوله: «تؤدي الزكاة» 


غحق ْ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طتتجيح مسلم 


ااا سس ا يي سه 


دع النَّاقَة) . 


000 ا م1 2 بْنّ عَثْمَانَ بن عَبدِ الله بْنِ مَؤْهَبِء الوه تمان 


)١ ١‏ وحدّئني ثني مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ الرَحْمِنٍ بن يِشْرِ؛ ؛ قالاً: حدتنا بهزء. 
نُ 
وض نا طلقا عاك عا أي رت ع عَنِ الي يكل بوث هذا الْحَدِيثِ. 


)١4(-١‏ حرفن ني تن مقن تنوف وا أبُو الأخوّص .اح وَحَدَننَا 

ابر يخ بن بي شيك عقا أب الأخؤص» عن بي إنحاق» عن ثومى بن طلعة. عَنْ 
97 أَيُوبَ؛ قَالَ: «جَاء رَجَلَ 3 ال كلأ ثَقَالَ: دلي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلَهُ يُدْنِينِي مِنَ 
اْجَِ يادي من الا ؟ كَالَ: تَعْيْدٌ اللّهَ لا م ترك به سَيتاء وَتْقِيمٌ الصَلاة وَُتي الرّكاة؛ 


وَتَصِل ذا رَحِيِكَ لما أدب َال وَسُونُ الله يكن : إِنْ تَمَسَّكَ يما أَمِرَ بِهِ دَحَلَ الْجَنة؛. وَفِي 
رِوَايّة ابْنٍ أبِي شَيبَة شَيبَة (إِنْ تَمَسَّك بو). 


/ا١١١‏ 1 وحذئني أبُو بَكْر بْنُ إِسْحَاقٌ ا نان دنا عي نا 


يحيول ب هينه عَنْ أبي رغ عَنْ أبي هُرَيرَ1' 0 «أنَّ أَعْرَابيًا جاءً إِلَى رَسُولٍ الله عََطِد 


إلى العبادات المالية كذلك» وبقوله: «تصل الرحم» إلى حقوق العباد التي لأهمهما وأكثرها تعلق 
بذوي الأرحام والقرابات. والله سببحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (دع الناقة) إلخ: : إنما قاله لأنه كان ماسكاً لخطامهاء ليتمكن من سؤاله بلا مشقة 
فلما حصل جوابه قال: دعها. 

٠‏ (...)- قوله: (حدثنا محمد بن عثمان) إلخ : قال أبو عبد الله البخاري كن في 
صحيحه : «أخشى أن يكون محمد غير محفوظهء إنما هو عمرو» وجزم في التاريخ بذلك» وكذا 
قال مسلم في شيوخ شعبة» والدارقطني في العلل» وآخرون: المحفوظ عمرو بن عثمان. وقال 
النووي كن : «اتفقوا أنه وهم من شعبة» وأن الصواب عمروء - والله أعلم » كذا في الفتح. 

-(....)- قوله: (إن تمسك بما أمر به) إلخ: قال الأبيى: «يريد: وكقيعما توي 
عنه» أن لوليا عراب تقل مره وقد لا يحتاج إلى هذا التقدير» لأن الأظهر في «أن 
تعبد الله» أن المراد بالعبادة الطاعة» (وهي لا تحصل إلا بمجموع الأمرين). - 

)١4(- ١١‏ - قوله في رواية أبي هريرة : (أن أعرابياً جاء) إلخ : قال في الفتح: «هو رجل 
من قيس يقال له: ابن المنتفق» كما صرح به في رواية للطبراني والبغوي». . . «وزعم الصيرفي 


)1غ( قوله: «عن أبي هريرةا: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة رقم 
.)١ 3917‏ 


كتاب : الإيمان 3 


قال يا رول الله دلي عَلَى عَمَلٍ ذا عَوَلتُه كَغَلتٌ الْجَنْة قال تمك الله ل كذ لاك 
شيا رقم الصادة المكاري بده مودي الرَكاء الْمَمْدُوضَدٌ نوما 0 


نَْسِي بِيَدِو لا أَزِيدٌ عَلَى هذًا شَيْئاً أبداء ولا أنْفْصُ ل يال لنب كلل 


صر أن ينْظر إلون رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَدَء فَلَْنْظرْ إِلَى هذَا». 


أن اسم ابن: المنتفق هذا : لقيط بن صبرة» وافد بني المنتفق» وقد وقع نحو هذا السؤال لصخر بن 
القعقاع الباهلي أيضاً . كما في معجم الطبراني 

قوله: (وتصوم رمضان) إلخ: قال الحافظ : «لم يذكر الحج لأنه كان حينئذ حاجاً ولعله 
ذكره له فاختصره» 

قلت: العبادات البدنية إما أعمال وإما تروك. فكما أن في ذكر الصلاة إشارة إلى القسم 
الأول منهاء أي: التي هي أعمال؛ كذلك في ذكر الصوم إيماء إلى القسم الثاني منهاء فإن معظم 
أركانه تروك. ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (لا أزيد على هذا شيئاً) إلخ : أي من عندي» وقد سبق بيانه في حديث طلحة. قال 
علي القاري كدله: قيل: هذا قبل مشروعية النوافل» ولا حاجة إلى هذاء فإنها مكملات 
ومتممات للفراكضن »لا زيافة عليها”'» مع أنه قد يقال* عراده آله لأاجريد على الاجياس 
المذكورة» ولم يذكر الحج ههناء ولا الصوم في رواية» ولا الزكاة في أخرى ولا الإيمان في 
أخرى » وذكر في بعضها رض دفي بعضها أداء الخمس» فأجاب ابن الصلاح كالقاضي 
عياض : بأن سبب ذلك تفاوت الرواة حفظا وإتقاناً» . 

قوله: (فلينظر إلى هذا) إلخ: أي: هذا الرجلء. لعزمه على فعل المأمورات وترك 
المحظورات؛ فعلى من أراد اللحوق به في ذلك: أن يصمم على ما صمم عليه ليكون من 
الناجين» فيحتمل أن تكون الإشارة إلى الفرد الجنسي» يعني : فلينظر إلى مثل هذا الرجل 
وجنسه؛ وهو ظاهرء أو إلى الفرد الشخصي» وهو الأظهرء ويكون العلم إما بالوحي» أو بغلبة 
الظن» أو يقال: إن في الكلام حذفاًء تقديره: «إن دام على فعل الذي أمر به» كما مر في حديث 
أبي أيوت: «(إن تمسك بما أمر به دخل الجنة) . 


قال القرطبي : «فى هذا الحديث» وكذا حديث طلحة فى قصة الأعرابى وغيرهما: دلالة 


)١(‏ ويمكن أن يقال: إن النبي كله أراد بقوله : «تعبد الله» طاعته» سبحانه وتعالى في جميع أفعاله؛ وهو شامل 
لجميع الخيرات من الأعمال والتجنب عن المعاصي» فكأن الأعرابي أقسم على نفسه أنه يطيع الله تعالى في 
جميع أفعاله ولا يعصيهء وهذه منزلة عالية سنية» لا يوفق الله سبحانه وتعالى إلا لمن أراد أن يدخله الجنة» 
فافهم. (رف). 


ليف الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صفحبح مسلم 


)١١( 6‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي 00 وَأَبُو كُرَيْبٍِ. واللفكر لأبي كُرَيْسة 
الا : حَدَّثَنَا بو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍ» ف أي فيان عَنْ جار ؛ قَالَ: «أَتَى النينَ ل 
الْعَْمَان بن نُ قوفل قال نا سول اللفه أَرَأَيْتَ إِذَا عت الْمَكْتُوبَةَ وَحَرَّمْتٌ الْحَرَامَ 
وَأخكلت الخلذل» أأْدْخُلُ الْجَنَد؟ كَقَالَ الب كلله: نَعَمْا. 


)1١17(‏ وحدّثئني حَجاح بن الشَاعِرِء وَالَْاسِمُ بْنُ زَكْريّاءَ. قَالا: حَذثنًا عبيد 
الله 0 0 عَنْ يان عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ 5 ماع وأ بي سَفْيَانَ عَنْ جابر؛ 


على جواز ترك التطوعات» لكن من داوم على ترك السنن كان نقصاً في دينه» فإن كان تركها 
تهاوناً بها ورغبة عنها كان ذلك فسقاً - يعني لورود الوعيد عليه حيث قال النبي كل: «من رغب 
عن سنتي فليس مني» وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على 
الفرائضس» ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهاء وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه 
من وجوب الإعادة وتركهاء ووجوب العقاب على الترك ونفيه» ولعل أصحاب هذه القتصص 
كانوا حديثي عهد بالإسلام» فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحالء لثلا يثقل ذلك 
عليهم فيملواء حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات 
سهلت عليهم» انتهى. وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في شرح حديث طلحة. 

7 (16)- قوله في حديث جابر: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) إلخ: اسم أبي بكر 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم» وإبراهيم هو أبو شيبة. 

قوله: (عن الأعمش عن أبي سفيان) إلخ: الأعمش: سليمان بن مهران أبو محمدء وأبو 
سفيان طلحة بن نافع . 

قال الشارح ككآث: «وقول الأعمش : عن أبي سفيان» مع أن الأعمش مدلسء والمدلس إذا 
قال: «عن) لا يحتج به إلا أن يثبت سماعه من جهة أخرى» وقد قدمنا في الفصول» وفي شرح 
المقدمة: أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين ب «عن»: فمحمول على ثبوت سماعهم من 
جهة أخرى. ‏ والله أعلم ‏ » 

قوله: (النعمان بن قوقل) إلخ: بقافين مفتوحتين» بينهما واو ساكنة» وآخره لام. 

قوله: (وحرمت الخرام! إلخ: قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: «الظاهر أنه أراد به 
أمرين» أن يعتقده حراماً وأن لا يفعله» بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده 
حلا لا». 


قال القاضي عياض: «الحديث يشمل جميع وظائف الإيمان والسنن». قال الإمام أبو 
عبد الله الأبي المالكي في شرح مسلم : «يريد لأنه كناية عن الوقوف عند حدود الشرع» اه. 


كتاب : الإيمان 34 


: قال لمان بْنُ َوْقَل: يا رَسُولَ اللو. . . يِهِثْلِِ. وََّادَا فيه: وَلَمْ أَزِد عَلّى ذلك 


2 


1١‏ - (10) وحدّثني سَلَمَةُ بْنُ شَِيبِ. عدي اله 56 حَدَثنَا مَعْقِلَ (وَهُوَ 
ا عد لل عَنْ أبي الرُيِْء عَنْ جَابر؛ شان رد الله انان أَرَأَيْتَ إِذَا 
صَلَيتُ الصّلَوَاتِ الْمَكتُوَاتِء وَضْمْتٌ . رَمَضَانَ وأخلات الحلق رخو الخرام نزام 


ل 6 د ) الْجَنَة؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَاللُوء لآ أَزِيدُ ء ذْلِكَ شَيعاً . 
ِ لك سي َعَم و 


ع 


ا 


ا - باب: : بيان 0 كان 000 ودعائمه 0 
0 لالدلا سمخل لو شد ل ا 
عُمَر'» عَنِ النَبِيَ كل قَالَ : دو ا و ا عه الس او 


١١‏ -(...) - قوله: (ولم أزد) إلخ: يحتمل أنه اكتفى منه بذلك لقرب عهده بالإسلام» 
حتى يأنس ويحرص على الخير»ء وتسهل عليه الفرائض» ويحتمل أنه قال ذلك لأنه لم يتفرغ 
للنوافل» لشغله بالجهاد أو غيره من أعمال البرء كذا في إكمال إكمال المعلم. 

-(...) - قوله: (الحسن بن أعين”" إلخ: والأعين في اللغة: من في عينيه سعة. 

قوله: (معقل) إلخ: بفتح الميم» وإسكان العين المهملة» وكسر القاف. 

(5) - باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 

قوله: (الهمداني) إلخ: بإسكان الميم والدال المهملة. 

قوله: (سليمان بن حيان) إلخ: بالياء المثناة. 


قوله: (أبي مالك الأشجعي) إلخ : هو سعد بن طارق» المسمى في الرواية الثانية» وأبوه 
1ش صحا ٠‏ 
أي 


(1) قوله: «عن ابن عمر' الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم» رقم 
(8) وفي كتاب التفسير باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدران إلا على 
الظالمين» رقم (1014) والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان وشرائعه» باب على كم بني الإسلام» رقم 
(2005) والترمذي في جامعهء في كتاب الإيمان» باب ما جاء بني الإسلام على خمس رقم (77:9). 

(5) هو الحسن بن محمد بن أعين الحراني» وقد ينسب إلى جدهء أخرجه له البخاريومسلم في صحيحهماء 
والنسائي في سننهء كما في التقريب ١ /١(‏ رقم 1”) و«الأعين» بمفتوحة فمهملة فياء مفتوحة فنون. 
انظر المغني ص 54. 


4 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح اصحيح مسلم 


«بنِي الإِسْلآمُ عَلَى حَمْسَقٍء عَلَى أ 


نْ يَوَحَدَ 


قوله: (بني الإسلام) إلخ: هو اسم للشريعة دون الإيمان» وقد يطلق على الإذعان بالقلب, 
والاستسلام بجميع القوى والجوارح في جميع الأحوال» وهو الذي أمر به إبراهيم 8 حيث 
قال له: #أَسَلم » [سورة البقرة» آية: ]1١‏ وهذا أخص من الأولء والمراد به الإسلام الكو لأن 
حفيفته مبنية على الشهادتين فقط 2 وإنما اقتصر على بيان أركانه مع إيماء إلى بقية م : شعب إيمانه. 
كذا فى المرقاة. 

قوله: (على خمس) إلخ : شبهت حالة الإسلام مع أركانه الخمس على وجه الدوام بحال 
خباء أقيم على خمسة أعمدة» وقطبها الذي تدور عليه الأركان هي الشهادة الناشئة عن صميم 
القلب» الشاهد عليه لفظ الشهادة» المشبهة بالعمود الوسط للخيمة. وبقية شعب الإيمان بمنزلة 
الأوتاد للخباء . 

قال الحسن ونه في مجمع شهود جنازة للفرزدق: ما أعددت لهذا المقام؟ فقال: شهادة 
أن «لا إله إلا الله» منذ كذا سنةء فقال الحسن: هذا العمودء فأين الأطناب؟ وهو تمثيل؛ شبه 
الإسلام بخيمة عمودها : كلمة التوحيدء والأطناب: الأعمال الصالحة» كذا في المرقاة. 

قيل : فما وجه حصر الإسلام في هذه الخمسة؟ 

وأجيب بأن العبادة إما قولية» وهي الشهادة» أو غير قولية» فهي إما ترْكي» وهو الصومء 
أو فعلي» وهو إما بدني» وهو الصلاة» أو مالي وهو الزكاة» أو مركب منهماء وهو الحج. كذا 
قال العينى كآنه . 

قوله: (على أن يوحد الله إلخ: هو بضم الياء المثناة من تحت» وفتح الحاء» مبني لما لم 
يسم فاعله. من اللرعديد؟ 3 ا ب الاعتقادات» 0 العبادات» ورأس 
ع 10 تادر عقد الله الإسلام ام الْإسْلعِ ا 


200 - > م26 


وَهُوٌ في الَو مِنّ الْكَيِرنَ 42 [سوررة آل عمران؛ آية: 40]. 
برهان التمانع: 

والدليل العقلي على إثبات التوحيد هو برهان التمانع المصرح في القرآن. قال الفاضل 
الكلنبوي: «إن للتمانع عندهم معنيين : 

أحدهما: إرادة أحد القادرين وجود المقدورء. والآخر عذمه)» وهو المراد بالتمانع في 
البرهان المشهور ببرهان التمانع. 

وثانيهما : إرادة كل منهما إيجاده بالاستقلال من غير مدخلية قدرة الآخر فيه» وهو التمانع 


كتاب : الإيمان 44١‏ 


وخاصل البزغان غليه انكر وجد إلهاك قادران على الكمال لأمكن بينهما تمانع» واللازم 
باطل» إذ لو تمانعا وأراد كل منهما الإيجاد بالاستقلال يلزم: إما أن لا يقع مصنوع أصلاً أو 
يقع بقدرة كل منهماء أو بأحدهماء والكل باطل» ووقوعه بمجموع القدرتين مع هذه الإرادة 
يوجب عجزهما لتخلف مراد كل منهما عن إرادته» فلا يكونان إِلْهين قادرين على الكمال» وقد 
فرضنا كذلك. ومن ههنا ظهر أنه على تقدير التعدد لو وجد مصنوع لزم إمكان أحد المحالين» 
إما إمكان التواردء وإما إمكان الرجحان من غير مرجح» والكل محال. وبهذا الاعتبار مع حملي 
الفساد على عدم الكون قيل بقطيعة الملازمة في الآية» أي في قوله تعالى : لو كن 50 


2 لقع 


اا أ لفسدتا © [سورة الأنبيا» آية: ١‏ فهي دليل قطعي لا إقناعي من هذا الوجه)». 
وفي الكشف: «قد لاح لنا من لطف الله تعالى وتأييده : أن الآية هو كاحكارك ممه من إللد 


إن لَه طق لم يما حلَقَ وملا بَحضّهُمُ عل بَعْض4 [سورة المؤمنون؛ آية: ]4١‏ برهان نير على توحيده 
سبحانه» وتقريره: أن مرجح الممكنات الواجب الوجود تعالى شأنه جل عن كل كثرة» أما كثرة 
المقومات أو الأجزاء الكمية فبينة الانتفاء لإيذانها بالإمكان» وأما التعدد مع الاتحاد في الماهية 
فكذلك. للافتقار إلى المميزء ولا يكون مقتضى الماهية لاتحادهما فيه فيلزم الإمكان. ثم 
المميزان في الطرفين صفتا كمال» لأن الاتصاف بما لا كمال فيه نقصء فهما ناقصان ممكنان 
متقتراة ان الوتجرد إلى مكمل خارجء هو الواجب بالحقيقة» وكذلك الافتقار في كمال ما 
للوجود يوجب الإمكان. لإيجابه أن يكون فيه أمر بالفعل وأمر بالقوة» واقتضاؤه التركيب 
والإمكان. ومن هنا قال العلماء: إن واجب الوجود بذاته واححب حي السانده ليس له أمر 
منتظرء ومع الاختلاف في الماهية يلزم أن لا يكون المرجح مرجحاًء أي لا يكون الإله إِلهاً» 
لأن كل واحد واحد من الممكنات إن استقلا بترجيحه لزم توارد العلتين التامتين على معلول 
شخصي. وهو ظاهر الاستحالة» فكونه مرجحاً إلهاً يوجب الافتقار إليه» وكون غيره مستقلا 
بالترجيح يوجب الاستغناء عنه» فيكون فرحيها غير مرجح في حالة واحدة» وإن تعاونا فكمثل إذ 
ليس» ولا واحد منهما بمرجح» وفرضا مرجحين مع ما فيه من العجز عن الإيجاد والافتقار إلى 
الآخرء وإن اختص كل منهما ببعض - مع أن الافتقار إليهما على السواء ‏ لزم اختصاص ذلك 
المرجح بمخصص يخصصه بذلك البعض بالضرورة» وليس الذات, لأن الافتقار إليهما على 
السواء فلا أولوية للترجيح من حيث الذات» ولا معلول الذات. لأنه يكون ممكناً» والكلام فيه 
عائد. فيلزم المحال من الوجهين الأولين: أعني الافتقار إلى مميز غير الذات» ومقتضاهاء 


1.03 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح يح مسلم 


َِقَام | الصَّلآَقٍ وَإِينَاءِ الزَّكَا 26 ويام رعشان: وَالْحَح) . 


- 


ولزوم النقص لكل واحد» لأن هذا المميز صفة كمال» ل ا 
الواجب الخارج لا هماء وإلى المحال الأول الإشارة بقوله تعالى: #إدذا تمك كل ليما يما حَلقَ» 
[سورة المؤمنون» آية: ]4١‏ وهو لازم على تقدير التخالف في الماهية. واختصاص كل ببعض» وخص 
هذا القسم لأن ما سواه أظهر استحالة» وإلى الثاني الإشارة بقوله 1 ١‏ 
[سورة المؤمنونء آية: ]4١‏ أي إما مطلقاً» وإما من وجهء فيكون العالي قر الال أو لا يكون ثم 
أصلاً ؛ وهذا لازم على تقدير التخالف والاتحاد والاختصاص وغيره» ا 
وجهء وبرهان ثان من وجه آخرء فقد تبين كفلق الفجر أنه تعالى الواحد الأحد» جعل وجوده 
زائداً على الماهية أولاً» فاعلاً بالاختيار أولاً» وليس برهان الوحدة مبنياً على أنه تعالى فاعل 
بالاختيار» كما ظنه الإمام الرازي قدس سره) انتهى . وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق» 
وربما يورد عليه بعض مناقشات تندفع بالتأمل الصادق. كذا في روح المعاني. 

وقد قرر شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات كه في كتابه الهندي (تقرير دلبذير) هذا 
البرهان بأحسن تقرير وأسهله» ولخصناه في فوائد القرآن. فليراجع 

قوله: (وإقام الصلاة) إلخ: أصله إقوام» لأنه من «أقام يقيم» حذفت الواو فصار إقاماً. 
لكن القاعدة أن يعوض عنها التاء» فيقال: إقامة» 0 الصرف: لزم الحذف والتعويض في 
نحو إجارة واستجارة. فإن قلت: فلم لم يعوض ههنا؟ قلت : المراد من التعوض هو أن يكون 
بالتاء وغيرهاء نحو الإضافة» فإن المضاف إليه ههنا عوض عن المحذوف» وفى التنزيل: 


11 واس ص» يورم 


#وأوحيما لهم فِمَلَ الْخَيرتٍِ وَلِقَامَ الصََلَوْةَ» [سورة الأنبياءء آية: “0]. 
تنبيه: 

يفهم من ظاهر الحديث أن الشخص لا يكون مسلماً عند ترك شيء من هذه الخمسة» » لكن 
الإجماع منعقد على أن العبد لا يكفر بترك واحد منهاء وقتل تارك الضلاة غند الشبافخي وأحمد 


زحميما الله إنما عو خدا لا كفراً + وإن كان بزوى عن اعد وبعضن: المالكية كفراً + فأمثال حكنت 
الباب مؤولة. 


قوله: (فقال رجل: الحج) إلخ: هو يزيد بن بشر السكسكيء ذكره الحافظ أبو بكر 
الخطيبٌ البغدادي في كتابه «الأسماء المبهمة». 

قوله: (فقال: لاء صيام رمضان) إلخ: قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح كه: «محافظة 
ابن عمر ويا على ما سمعه من رسول الله يك ونهيه عن عكسه تصلح حجة لكون الواو تقتضي 
الترتيب» وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين وشذوذ من النحويين» ومن قال: لا تقتضي 
الترتيب» وهو المختار»ء وقول الجمهوره فله أن يقول: لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب» بل 


كتاب : الإيمان 1 
فَثَالَ رَجُلٌ: الْحج وَصِيَامِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: لا. صِيَام رَمَضَانَ وَالْحَجّ. هكذا سَمْعْيْهُ 
مِنْ رَسُولٍ الله يَك. 


لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة» ونزلت فريضة الحج سنة ستء وقيل: 
سنة تسعء ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاني» فمحافظة ابن عمر ذَبْه لهذا» اه. 

وقال الحافظ في الفتح: «ففي رد ابن عمر على الرجل إشعار بأن رواية حنظلة التي في 
البخاري (بتقديم الحج على الصوم) مروية بالمعنى» إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر به على 
الرجل لتعدد المجلس» أو حضر ذلك ثم نسيه» ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه 
من النبي َكهِ على الوجهين» ونسي أحدهما عند رده على الرجل» ووجه بعده أن تطرق النسيان 
إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي» كيف! وفي رواية مسلم من طريق حنظلة 
بتقديم الصوم على الحج. ولأبي عوانة من وجه آخر عن حنظلة أنه جعل صوم رمضان قبل (وفي 
البخاري عن حنظلة بتقديم الحج على الصيام) فتنويعه دال على أنه روي بالمعنى» ويؤيده ما وقع 
عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة» أفيقال إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه؟ 
هذا مستبعد» ‏ والله أعلم -» اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الصوم والحج عند المحققين ‏ كأمثال شيخ شيخنا 
نور الله مرقده ‏ عبادتان جماليتان» نشأتا من صفة الجمال لله سبحانه وتعالى» كما أن الصلاة 
والزكاة من مقتضيات صفة الحكومة» وهذا ظاهر جداً لمن تدبر فى الأفعال التى تحتوي عليها 
هذه العتادات من أولها إلى آخرها» وخاض فى يخان حفائقها» وميره غلك يغفن التفاصيل ف 
مواضع م اهنا الشرج إن قناء مالي 7 

وبالجملة فمن أحب شخصاً في الدنياء وتعشق بجماله» وتجرع من كأس الهوى» فأول 
مرحلة يقطعها من مراحل العشق هو التبري والمجانبة وتفريغ القلب عن سائر ما سوى 
المحبوب» من الآباء» والأبناء» والأزواج» والعشائر» والأموال المقترفة» والمساكن المرضية» 
وأسباب الزينة» ومكاسب العيش» وغيرهاء واتخاذ كل ذلك وراءه ظهرياء ثم الاستغراق في 
تصور المحبوب والذهاب إلى دياره في هيئة رئة ساذجة» والصياح باسمه مرة بعد مرة» وتطواف 
بيته للتطلع إلى أنوار جماله تارة» والهيمان في الأودية والجبال والصحارى أخرىء» وغير ذلك 
من علامات الحب الصادق» وآثار الشغف الكامل. 

وعلى هذا فالمحبون لله عز وجل» والتائهون فى لمعات جماله سبحانه وتعالى ليس أول 
ترك من نتاال حبق الآ ترك يبنا سوى' الل الى وهعرانه بالكل والاعتزال عند مهما امكو 
وليس ما سوى الخالق إلا المخلوقات» والمخلوقات التي يكون التعلق بها في الأغلب شاغلاً 
للعبد عن محبوبه الحقيقي» ومخلاً في الحضور عنده» مرجعها بالاستقراء إلى شيئين: شهوة 
البطن» وشهوة الفرجء أي الأكل والشرب والجماعء فهذه الأشياء الثلاثة هي خلاصة الدنياء 


4044 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طلتحيح مسلم 


)١(- 57‏ وحدّثنا سَهْلَ بْنُ عُنْمَانَ الْعَسْكَرِيٌ» ذا يخي ابن كرادت 
ا حَدَّئَِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السّلَمِيُ» عَنِ ابْنِ عُمَرٌ 0 
قَالَ: ١‏ بنِي الإِسْلامُ عَلَى حَمْسٍ : عَلَن أن يعمد الله مكف ينا در َإِقَام الصَّلأَةٍء وَإِينَاء 
0 وَحَجٌ الْبَيْتِء وَصَوْمِ رَمَضَانَ) . 

لجل - (11) حدّثنا عُبَنِدُ الله بْنُ مُعَاذْء حَدَّنَنَا أبي» حَدَنْنَا عَاصِمٌ (وَهُوَ ابْنُ 
مُحَمّدٍ بْنِ رَيِْ بن عبد اللّو بْنٍ عمَرَ) عَنْ أبيو؟ كالَ: قَالَ عَبْدُ الله : قَالَ رَسُولُ الل يك : 
ابْنِيَ الإِسلدَمُ عَلَى حَمْس» تماد أن لآ إله إلا الله ون مهدا عئذة ورسولة َِنَام 
الصَّلاَقٍ وَإِيِتَاءِ الرّكاق وَحَج 2 الع وَصَوْمِ رَمَضَانَ). 


وملاك الغفلة عن الله» وسائر الكائنات بالنظر الدقيق: إما من أسبابهاء أو معداتهاء أو مباديهاء 
أو مكملاتهاء أو محسناتهاء أو معيناتهاء أو ثمراتهاء أو توابعهاء بالذات» أو بواسطة» أو 
بوسائط. ل ين الشهوتين (أي: شهوة البطن والفرج) والإمساك عن هذه 
الأشياء الثلاثة (أي ي: الأكل والشرب والجماع) التي هي خلاصة الكائنات وزبدتهاء فالصوم أول 
منزلة من منارك الحبالالون: ا 
عن سائر الشواغل» وتبريه من كل حول نفساني» وقوة نفسانية» وامتلا قلبه بالحب الإلهي» فلا 
بد له حينئذ من السير إلى ديار محبوبه الحقيقي» والذهاب إلى بيته الشريف» وهذا هو الحج في 
الشريعة ‏ كما سيجىء تفصيل مناسكه إن شاء الله فهي المنزلة الثانية من منازل الحب الإلهي» 

كما أن الصو م أول منزلة منهاء فالصوم تخلية» والحج تحلية» د ولعل لهذه 
الدقيقة نزل فرض صوم رمضان سابقاً على فريضة الحج» واتصل بداية أ شهر الحج بنهاية شهر 
رمضان» ورد ابن عمر رضي الله تعالى عنه على الرجل في حديث الباب لعدم مبالاته بالتقديم 
والتأخير الذكريين المشتملين في أكثر الأحيان على الإشارات الدقيقة المعلومة عند أهل المعرفة 
والفقه. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

قال الشارح كأنه: ( لم اعلم أنه وقع في رواية أبي عوانة الإسفرائيني في كتابه المخرج على 
صحيح مسلم وشرطه: عكس ما وقع في مسلم من قول الرجل لابن عمر: «قدم الحج فوقع فيه 
أن ابن عمر وها قال للرجل : «اجعل صيام رمضان آخرهنء؛ كما سمعت من في رسول الله كله 
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح كله تعالى: «لا يقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم» قلت”': 
«وهذا محتمل أيضاً صحته. ويكون قد جرت القضية مرتين لرجلين ‏ والله أعلم -». فتأمل . 

-)...2(-0١‏ قوله: (وأن محمداً عبده ورسوله) إلخ: ولتلازم الشهادتين شرعاً جعلتا 


كتاب : الإيمان هم 


هللاوو ومو اهاوه ووو ووو ووه ةدم مود ووو امب 


خصلة واحدة» واقتصر في رواية على إحدى الشهادتين اكتفاء أو نسياناً» فإن قيل: لم لم يذكر 
الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه حديث جبريل فك ؟ أجيب بأن المراد بالشهادة 
تصديق الرسول فيما جاء به فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. 

وقال الإسماعيلى ما محصله: هو من باب تسمية الشىء ببعضه» كما تقول: قرأت 
«الحمد» فتريد خم الداتعة) وكذا تقول مق : شهدت وإشالة سينا وتريد جميع ما ذكرء 
والله أعلم ‏ . كذا في المرقاة والفتح. 

قال العلماء رحمهم الله: «إن الله سبحانه وتعالى قد أرسل محمداً يله مستجمعاً للصفات ' 
الكمالية البشرية خَلقَاً وحُلقاً. من جمال المنظرء وحسن الصورة» ونظافة الجسد والوجه الذي 
ليس بوجه كذاب. والصدقء. والأمانة» والعفاف. والشجاعة, والعدل والحكمة». والفصاحة» 
والسطوة؛ والشوكة في الكلام التي لا توجد عند غير صادق» والسماحة, والزهد» والتواضع 
لأهل المسكنة» والشفقة على الأمةء والمصابرة على مصاعب الرسالة» والمواظبة على مكارم 
الأخلاق» وبلوغه النهاية في العلوم الإلهية» وتمهيد قواعد المصالح الدينية والدنيوية» وما كان 
عليه من استجابة الدعوة. دعا لابن عباس بقوله: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل» فكان 
بحراً وإماماً للمفسرين» ودعا على عتبة بقوله: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» فافترسه الأسدء 
وعلى سراقة حين لحقهء فساخت قوائم فرسهء وأقام الله سبحانه وتعالى به الملة العوجاء. وفتح 
به أعيناً عمياًء وآذاناً صماًء وقلوباً غلفاً. وأحيى به أموات العقول» وشفى به مرضى القلوب» 
وأيده بالمعجزات الظاهرة» والآيات الباهرة» كانشقاق القمرء وتسبيح الطعام. ونطق العجماءء 
وما تفجر من بين أصابعه من الماءء وغير ذلك مما يتعذر إحصاؤه». 

قال الغزالي تكآثه: «ومن آياته الظاهرة التي تحدى به مع كافة العرب: القرآن العظيم» فإنهم 
مع تميزهم بالفصاحة والبلاغة تهدفوا لسبيه ونهبه وقتله وإخراجه. كما أخبر الله عرّ وجل عنهم. 
ولم يقدروا على معارضته بمثل القرآن» إذ لم يكن في قدرة البشر الجمع بين جزالة القرآن 
ونظمهء هذا مع ما فيه من أخبار الأوّلِينء مع كونه أمياً غير ممارس للكتب» والإنباء عن الغيب 
في أمور تحقق صدقه فيها في الاستقبالء كقوله تعالى: «الَنْحْنْنَ ألْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سَأه أله 
ءامنير” حَلْقِينَ روس 2 َمفَصرِنَ # [سورة الفتح؛ آية: 1”]» وكقوله تعالى: «اثر © عبت الرمم 9 
ف أَدَقَ رض وهم يل بَعْدٍ عَبْهِرْ يعون 9 ف بض ينك # [سورة الرومء آية: .]4-١‏ ووجه 
دلالة المعجزة على صدق الرسل أن كل ما عجز عنه البشر لم يكن إلا فعلاً لله تعالى» فمهما 
كان مقرونا بتحدي النبي كَلِْةِ ينزل منزلة قوله: اصدقت» اه. 

ومن أراد مزيد التحقيق والتفصيل فليراجع شرح العقيدة الإصفهانية للحافظ ابن 
تيمية كه فإنه أثبت بأحسن الطرق وأسلمها وأقربها إلى النصوص: دلالة المعجزة على صدق 


كم الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرخ#صحيح مسلم 


)١(-١‏ وحدذّثني ابْنُ نْمَيْرِه حَدَّنَنَا أبي» حَدَّنَنَا حَنْظَلَةُ. قَالَ: سَمِعْْتُ 


ل 


مغرنا بن ايد يلك تلازساء أن رج كال ار الله بن شعر. أل تخزى؟ كقال: 


فت رَسُْوَلَ الله كل يفول : إن الإلام ب عَلَى حَمْسٍ » شَهَادَةٍ أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله 
وَإِقَام الصَّلاقٍ وَإِِتَاءِ الزَّكَاقٍ وعبام رَمَضانَ وحج الت 


مدعي النبوة» وعدم انحصار إثبات النبوة في الطريق المشهورء وهو طريق المعجزة. 

وقد أطلنا الكلوم فن ا إتكان التمحرة وكلاننها علق صدق علض القيرة رارق ينها وين 
الكرامة والاستدراج» وأبطلنا سائر الشبهات الحديثة التي تنشأ من تقليد ملاحدة أوروبا ببيان 
عدل شاف فى رسالتنا المسماة ب «خوارق عادات» باللغة الهندية» ولله الحمد» ومنه التؤفيق 
والصمة ” 

قوله : (حدثنا حنظلة) إلخ 1 حنظلة , بن أبي سفيان» هو قرشي مكي من ذرية صفوان بن 
أمية الجمحي». روى له الجماعة» رلك الا عقي ؟ إلا ابن ماجه وليس بصحيح» بل روى له 
ابن فاجة انما ٠‏ كما نبه عليه المزي. 

قوله: (عكرمة بن خالد) إلخ: هو ابن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي» 
وهو ثقة متفق عليه» وفي طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي» وهو 
ضعيف لم يخرج له البخاري كَنه» نبهت عليه لشدة التباسه؛ ويفترقان في شيوخهماء قاله 
الحافظ في الفتح. 

قوله: (أن رجلاً قال لعبد الله) إلخ: اسم الرجل السائل: حكيم» ذكره البيهقي. 

قوله: (ألا تغزو) إلخ : بالتاء المثناة من فوق للخطاب» وجاء في البخاري في هذا الحديث 
في التفسير «أن رجلاً قال لابن عمر وَييه: ما حملك على أن تحج عاماًء وتعتمر عاماًء وتترك 
الجهاد؛ وهذا يدل على أن ابن عمر َيه كان لا يرى فرضيته» إما مطلقاًء كما نقل عنه» أو في 
ذلك الوقت. كذا في عمدة القاري. 

قوله: (فقال: إني سمعت رسول الله) إلخ: الظاهر أن معناه: أن الغزو ليس بلازم على 
الأعيان» فإن الإسلام بني على خمسء ليس الغزو منهاء قال الداودي: لما فتحت مكة سقط 
فرض الجهاد على من بعد من الكفارء وهو فرض على من يليهم» وكان أولاً فرضاً على الأعيان. 
وقيل: هو مذهب ابن عمر وها والثوري وابن شبرمة» إلا أن ينزل العدو فيأمر الإمام بالجهاد. 

قال علي القاري كأله: «وزيد في آخره في رواية: «وإن الجهاد من العمل الحسن» اه. 

قال السندي ككنهُ: «كأن ابن عمر فهم أن السائل يرى الجهاد من أركان الإسلام. فأجاب 
بما ذكر» وإلا فلا يصح التمسك بهذا الحديث في ترك ما لم يذكر في هذا الحديث. وهو 
ظاهر). ١‏ 


كتاب : الإيمان ١‏ 
(1) - باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله عَكلِةٍ وشرائع الدين» 
000 إليه. والسؤال عنهء وحفظه.ء وتبليغه من لم ببلغه 


وف حدّثنا خَلَفُ بْنُ هشاة»:عدتنا كماد : 2 أ 
م بن 0 عَنْ 


ءي 


2 21 ع2 لوبي كو ءًَ 2 ةّي وبر اس 017 
0 1 ءءء ا (قُلمَ وَهُدُ 
جَمَرَة» عَنٍ ابن ماس 0 يهاه عن عه و مهاه فاع هج مهاه مذوع هه حا هئ 6 هه ره رو وها 8 616 86:68 


(1) - باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يِه وشرائع الدين 
والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه 


 )17( 71‏ قوله: (عن أبي جمرة) إلخ: هو بالجيم والراء» قال الحافظ : «واسمه نصر بن 
عمران بن نوح بن مخلد الضبعي ‏ بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة ‏ من بني ضبيعة بضم أوله 
مصغرا. وهم بطن من عبد القيس» روى الطبراني وابن مندة عن نوح بن مخلد جد أبي جمرة: 
(أنه قدم على رسول لله عي فقال له: ممن أنت؟ قال: من .ضبيعة ربيعة» فقال: خير ربيعة 
عبد القيس . ثم الحيّ الذين أنت منهم) اه. 

وليس في الصحيحين من يكنى بهذه الكنية» ولا من اسمه «جمرة» بل ولا في باقي الكتب 
الستة أيضاء ولا في الموطأ. وما عداه أبو حمزة بالحاء والزاي. كذا قال الشيخ بدر الدين 
العينى كآنه 

قال الشارح كَنهُ: «وحكى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن بعض الحفاظ أنه قال: إن 
شعبة بن الحجاج روى عن سبعة رجال» يروون كلهم عن ابن عباسء» كلهم يقال له: أبو حمزة 
بالحاء والزاي ‏ إلا أبا جمرة نصر بن عمرانء فبالجيم والراء» والفرق بينهم يدرك بأن شعبة إذا 
أطلق وقال: عن أبي جمرة عن ابن عباس» فهو بالجيم» وهو نصر بن عمران» وإذا روى عن 
غيره ممن هو بالحاء والزاي فهو يذكر اسمه أو نسبه أو وصفه» اه بزيادة يسيره. 

قوله: (قدم وفد) إلخ : الوفد الجماعة المختارة من القوم. ليتقدموهم فى لقى العظماءء 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من 
الإيمان رقم (01). وفي كتاب العلمء باب تحريض النبي كك وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان 
والعلم ويخبروا من وراءهم» رقم (817). وفي كتاب مواقيت الصلاة» باب «منيبين إليه واتقوه وأقيموا 
الصلاة ولا تكونوا من المشركين»؛ رقم (017). وفي كتاب الزكاة؛ باب وجوب الزكاة» رقم .)١1898(‏ 
وفي كتاب الجهادء باب أداء الخمس من الإيمان» رقم .)١940(‏ وفي كتاب المناقب» باب نسبة اليمن إلى 
إسماعيل» رقم .)7”51١(‏ وفي كتاب المغازي», باب وفد عبد القيس» رقم (5774). وفي كتاب الأدب» 
باب قول الرجل محا رقم (5/ا ١‏ 5). وفي كتاب أخبار الآحاد باب وصاة النبي كككهِ وفود العرب أن 
يبلغوا من رواءهم» رقم (9577). وفي كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «إواللّه خلقكم وما ب 


1484 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صفجيح مسلم 


عَبْدٍ الس عَلَى رَسُولٍ الله كي كََانُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّاء هذًا الْحَىّ مِنْ رَبِيعَةَ: 8 


والمصير إليهم في المهمّات» وأحدهم وافدء ووفد عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس 
للمهاجرة إلى رسول الله كل وكانوا أربعة عشر راكباً» الأشج العصري رئيسهم» ويروى أنهم 
أربعون» فيحتمل أن يكون لهم وفادتان أو أن الأشراف أربعة عشرء والباقي تبع» وتفصيل 
أسمائهم يعلم من الفتح وعمدة القاري 

وكان سبب قدومهم أن منقذ بن حيان ‏ أحد بني غنم بن وديعة ‏ كان متجره إلى يثرب في 
الجاهلية؛ فشخص إلى يثرب بملاحف وتمر من هجر”'' بعد هجرة النبي كه فبينا منقذ بن حيان 
اد زد مايه الع افا ااتوضوي مامد رلدننقالا الجن 05و اامقدرين سات كيف عدم بعبانك 
وقومك؟ 5 ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل» يسميهم بأسمائهم. فأسلم منقذء وتعلم سورة 
«الفاتحة» و «اقرأ باسم ربك». ثم رحل قبل هجرء فكتب النبيّ وَلْةٌ معه إلى جماعة عبد القيس 
كتابا ‏ فذعب نه وكتمة آياماء ثم اطلعت عليه امرأته ‏ وهي بنت المنذر بن عائذ بالذال المعجمة 
ابن الحارث» والمنذر هو الأشج سماه رسول الله يك به لأثر كان في وجهه ‏ وكان 
منقذ به يصلي ويقرأء فنكرت امرأته ذلك» فذكرته لأبيه”" المنذرء فقالت: أنكرت بَعْلِى منذ 
قدم من يثرب أنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة ‏ تعني القبلة - فيحني ظهره مرة ويضع جبينه مرة» 
ذلك ديدنه مذ قدم» فتلاقيا فتحادثا ذلك. فوقع الإسلام في قلبه» ثم ثار الأشج إلى قومه عصر 
ومخارت: بكنات وسول الله كلق ذه فقرأه عليهم» فوقع الإسلام في قلوبهم» وأجمعوا على السير 
إلى رسول الله ص » فسار الوفدء فلما دنوا من المدينة قال النبي كله لجلسائه: «أتاكم وفك 
عبد القيس» ع أهل المشرق» وفيهم الأشج العصريء غير ناكثين» ولا مبدلين» ولا مرتابين» 
إذ لم يسلم قوم حتى وتروا». كذا قال الشارح كآنه تعالى. | 

قال عياض : «قدموا عام الفتح سنة ثمان قبل خروجه يَكْهَ إلى مكة» . 

قوله: (عبد القيس) إلخ: هو ابن أفصى ‏ بهمزة مفتوحة» وفاء ساكنة» وصاد مهملة 
مفتوحة ‏ ابن دُعُمي ‏ بضم الدال المهملة وسكون العين المهملة» وبياء النسبة ‏ أبو قبيلة كانوا 
ينزلون البحرين . 

قوله: (إنا هذا الحيّ من ربيعة) إلخ: الحيّ منصوب على التخصيصء. ويكون الخبر في 


قولهم: من ربيعة» أي : إنا هذا الحيّ حي من ربيعة. 


- | تعملون» رقم (0057). والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان وشرائعه» باب أداء الخمس» رقم (0075). 
وأبو داود في سئنه» في كتاب الأشربة» باب في الأوعية» رقم (5917") و(5944”) و(5947). والترمذي 
في جامعه؛ في كتاب الإيمان» باب في إضافة الفرائض إلى الإيمان» رقم .)551١(‏ 

.518 قوله: «هجر»: بهاء وجيم مفتوحتين» كذا في المغني ص‎ )١( 

(؟) لعله خطأ من الناسخ» والصحيح «لأبيها» (رف). 


كتاب : الإيمان 10 


م 
020 7 ىن 


وَقَذْ حَالْتُ بَيْثنَا وَبَينَكَ كُفَارُ مُضَرّ فلا نَخلْصُ إِلَبِكَ إلا في شَهْرٍ الْحَرَامء كُمُرْنَا بأمر تَعْمَلُ 


واعلم أن العرب على طبقات عشر: أعلاها الجذم ‏ بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة ‏ 
معناه أصل شيء»؛ ثم الجمهورء ثم الشعوب ‏ واحدها شعب بالفتح ‏ ثم القبيلة» ثم العمارة 
بكسر العين ‏ » ثم البطن» ثم الفخذء ثم العشيرة» ثم الفصيلة» ثم الرهط. 

وقال الكلبي: «أول العرب شعوبء ثم قبائل» ثم عمائرء ثم بطون, ثم أفخاذء ثم 
فصائل. ثم عشائر». وقدم الأزهري «العشائر! على «الفصائل» قال: وهم الأحياء. قاله الشيخ 
بدر الدين العيني كله تعالى . 


قوله: ا : وقولهم: : «كفار مضرا مع قولهم : ليا رسول الله) وقولهم: 
«الله ورسوله أعلم) يدل على تقدم إسلامهم على قبائل مسن اللين كاتوا بيت وبين المدينة» 
وكانت مساكنهم بالبحرين وما والاها من أطراف العراق» ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضاً ما 
رواه البخاري عن ابن عباس َي : أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله يله في 
تيجا مينة القبين واي 50 من البحرين» وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم؛ فدل على أنهم 
سبقوا ا 

قوله: (كفار مضر) إلخ: بضم الميم وفتح المعجمة» غير منصرف,. هو مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان» ويقال لها مد الحورد ولأخيه: ربيعة الفرس » ست الميراث 
أعطي مضر الذهب» وربيعة الخيل . 

قوله: : (ولا تخلصن إليك) إلخ : أي : لا نصل إليك خوفاً من أعدائنا الكفار إلا في الشهر 
الحرام؛ وإنما قالوا ذلك اعتذاراً عن عدم الإتيان في غير هذا الوقت» لأن أهل الجاهلية كانوا 
يحاربون بعضهم بعضاًء ويكفون في الأشهر الحرم تعظيماً لهاء وتسهيلاً على رُوّار البيت الحرام 

من الحروب والغارات الاق نه في غيرهاء فل يمن بعضهم بع في المسالك والمراحل» 
إلا فيهاء وكان هذا أل عم الاشهر العروء وتحريم القتال فيها - في أول الإسلام» ثم نسخ 
بقوله تعالى : #فاقئلوا 1 َمْتْركِينَ حَيْتُ وَجَشُومْ » [سورة التوبة» آية: : 6]» قاله علي القاريء 19 4 تعالى . 
وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى في محله. 


قوله: (إلا في شهر الحرام) إلخ: وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ كصلاة الأولى» 
ومسجد الجامع, والبصريون يمنعونها ويؤولون ذلك على حذف مضاف» أي: صلاة الساعة 
الأولى ومسجد المكان الجامع» وشهر الوقت الحرام. وقول الحافظ ابن حجر كله: «هذا من 
إضافة الشيء إلى نفسه» تعقبه العيني يأن إضافة الشىء إلى نفسه لا تجوز. وفى بعض الروايات: 


)غ0( قوله : البجواثي» بذ بضم الجيم» ثم واوء وبين الألفين ثاء مثلئة» يمد ويقصر» انظر معجم البلدان (؟/ .)١97/5‏ 


ال الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضتيجيح مسلم 


0 وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَا يا قَالَ “مركم بأرْبَع؛ وََنْهَاكُمْ عَنْ أَْبع : الإِيمَانٍ باللّى 8 


َسَّرّهَا لَّهُمْ قَقَالَ : شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا لمان تكسا رَسُولُ اللَّوء وَإِقَام الصَّلأَو وَإِينَاء 


ب ه ورم ام غَيِمْتُم وَأَنْهَاكُمْ عَنِ: الَّاءِ وَالْحَتَمِ؛ 3 16 3 


الرّكَاوَء وأن تَودوا حمس ما غء 


«الشهر الحرام» والمراد الجنس» » لأن الأشهر الحرم أربعة : ذو القعدة» وذو الحجة ومحرم 
- متوالية - ورجب فرد. قال تعالي #إنَّ عد الدجور عند ألو 1ن عَكَرَ سيا فى حكتّب أله يوم 
0 خَلَقَ السَموْتِ وَاَلْدَيَضَْ نآ ريح عد حر# [سورة التوبة» آية: افرقة أو اللام للعهدء » والمراد شهر 
رجبء. وفي رواية للبيهقي التصريح به» وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر رجبء فلهذا أضيف 

فى حديث أبى بكرة حيث قال: «رجب مضر» والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم 
مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرى. إلا أنهم ربما أنسوها بخلافه. 
وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية وفي هذا تفصيل وفروع سننبه عليها في بابها إن وصلنا إليه 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وأنهاكم عن الدباء) إلخ : أي : عن الانتباذ فيه» لأنها أوعية تسرع بالاشتداد فيما 
يستنقع» لأنها غليظة لا يترشح منها الماء»ء ولا ينفذ فيه الهواء؛ فلعلها تغير النقيع في زمان 
قليل» فيكون كرا ويتناوله صاحبه على غفلة. بخللاف السقاء فإن التغير فيه يحدث على 
مهل. بل إذ ا ا 
ا ا ل ا ا 
وقيل: هذه الظروف كانت مختصة بالخمر» » فلما حرمت الخمر حرم النبي وَلةِ استعمال هذه 
الظروفء إما لأن فى استعمالها تشبهاً بشرب الخمر» وتذكيراً له وإمًا لأن هذه الظروف كانت 
فيها أثر الخمرء فلما مضت مدة أباح النبئ كَلِِ استعمال هذه الظروف» فإن أثر الخمر زال 
عنها» وأيضاً في ابتذاء تحريم شيء يبالغ ويسدد ليتركه الناس مرة» فإذا تركه الناس واستقر الأمر 

هذا وذهب مالك وأحمد رحمهما الله إلى أن تحريم الانتباذ في هذه الظروف باق لم 
ينسخء لأن ابن عباس اسْتُمْتِيَ عن الانتباذ» فذكر هذا الحديث» فلو نسخ لم يذكرهء ويرد بأنه لم 
يبلغه النسخ. فلا يكون إيراده له حجة على من بلغه. 

قوله: (عن الدياء) إلخ : ب بضم المهملة وتشديك الموحدة والمد: اليقطين اليايس.. 

قوله: (الحنتم) إلخ بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة الفوقانية» وهى هي الجرة. أو 
الجرار الخضر خاصة. 


كتاب : الإيمان 44١‏ 


وَالنَقِيرِه وَالْمُميّا . 
زَادَ خَلَتٌ فِي رِوَابَتِهِ «شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَعَقَدَ وَاحِدَة. 


50ظ ملم اسرد اج ومو كومة سو شاه 
15> - (14) حدّثنا أَبُو بَكرِ بو نُ أبي شَيْبَة: ومحكد إن الحدىء ومحمد بن بشارء 
وَأَلْمَاضْهُمْ مُتَمَارٍ بد قَالَ بوي ر: حَدَّنََا عُنْدَنُ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ الآخَرّان: حَدَتنًا 


وما جه دهعو كيه ع مة م م 


مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْمْرِ» عذقا تس هن أبن خدرة؛ قَالَّ* كنت أترجم بَيْنَّ يَدَي ابْنِ عَبِّاسِ, 


قوله : (والتقير) إلخ: به بفتح النون وكسر القاف» وهو ما ينقر في أصل النخلة فيوعى فيه. 
قوله: (والمقير) إلخ: بالقاف والمثناة التحتانية المشددة المفتوحة؛ وهو ما طلي بالقار'), 
ويقال له: القيرء وهو نبت يحرق إذا يبس» تطلى به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت. 


0 16 00 أبو بكر 0 عد مد 0 
ا فحدث عن الحسن البصري بحديث» 0 0 
جعفر يكثر الشغب عليه؛ فقال ابن جريج: اسكت يا غندرء وأهل الحجاز يسمون المشغب: 
غندراً) . 


وهذا من احتياط مسلم وه فإن غندراً هو محمد بن جعفرء ولكن أبو بكر ذكره بلقبف 
والآخواة بابهه :وميه .وقال: أبوايكر: غنه ع شعبة وقال الأخران: عنه عدتنا فعة 
فحصلت مخالفة بينهما وبينه من وجهين» ٠‏ فلهذا نبه عليه مسلم دنه تعالى) . . كذا في الشرح. 


قوله: (كنت أترجم)"' إلخ: وفي البخاري كنت أقعد مع ابن عباس 5 ضيه يجلسني على 
سريره» فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهماً من مالي» فأقمت معه شهرين» الحديث. 


)١(‏ قوله: «ما طلي بالقار»: قال في لسان العرب: القير والقار لغتان» وهو صعد يذاب» فيستخرج منه القار 
وهو شيء أسود تطلي به الإبل والسفن يمنع الماء أن يدخل» ومنه ضرب تحشى به الخلاخيل والأسورة» 
وقيرت السفينة: طليتها بالقارء وقيل: هو الزفت اه. 
وقال في باب التاء: والزفت غير القير الذي تقير به السفن: إنما هو شيء أسود أيضاً تمتن به الزقاق للخمر 
والخل» وقير السفن يبس عليه» وزفت الحميت لا ييبس» والزفت شيء يخرج من الأرض يقع في الأودية» 
وليس هو ذلك الزفت المعروف. (رف). 

(5) قوله: «كنت أترجم. .؟ قال النووي: قوله: أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس» هكذا هو في الأصولء 
وتقديره: بين يدي ابن عباس بينه وبين الناس» فحذف لفظة «ابينه» لدلالة الكلام عليهاء ويجوز أن يكون 
المراد «بين ابن عباس وبين الناس» كما جاء في البخاري وغيره بحذف «يدي» عبارة عن الجملة (أي الكل) 
كما قال الله تعالى: إيوم ينظر المرء ما قدمت يداه» أي قدم. كذا في حاشية الحل المفهم (061/1. 


(رف). 


1447 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحِيح مسلم 
ار ا َسْأَلَهُ عَنْ نَبِيذٍ الْجَرٌ قَقَالَ: "إن وَفْدَ عَبْدِ الْمَيْسٍ أنوا 

مول الله يإنهء فَقَالَ رَسُولُ اللّه لله : مَنِ الْوَفْدُ أذ ن الْقَوْمُ؟ قَانُوا : رَبِيعَة . قَالَ: 
0 ِالْقَوْمء 1 نالو فو غَيْرَ خَحَرَايًا مالم مام اه ةل مل فصاع فق ل ملاعو عو لل و لم لا ماك 216 


أما معنى الترجمة» فقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح كدهِ: «هو التعبير عن لغة بلغة في 
الأصل» وهو عندي ههنا أعم من ذلكء» وإنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه؛ 
ويبلغه كلامهم» إما لزحام أو لقصور فهم». قال الحافظ في الفتح: «الثاني أظهر؛ لأنه كان 
جالساً معه على سريره» فلا فرق في الزحام بينهماء إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان في 
صدر السريرء وكان أبو جمرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهم» اه. 

قلت: ويحتمل على تقدير تبليغه كلام ابن عباس إلى من خفي عليه أن يكون أبو جمرة 
أندى صوتا من ابن عباس . 

وقيل: إن أبا جمرة كان يعرف الفارسية» فكان يترجم لابن عباس بها. واستنبط منه ابن 
التين جواز أخذ الأجرة على التعليم» لقوله في رواية البخاري: «حتى أجعل لك سهما من مالي» 
وفيه نظر لاحتمال أن يكون إعطاؤه ذلك كان بسبب الرؤيا التي رآها أبو جمرة في العمرة قبل 

قوله: (من القوم أو من الوفد) إلخ: الشك من أحد الرواة إما أبو جمرة أو من دونه. 
وأظنه شعبة.» فإنه في رواية قرة وغيره بغير شك» وأغرب الكرماني فقال: الشك من ابن 
عباس يه قاله الحافظ في الفتح. 

قوله: (مرحباً بالقوم)”"' إلخ: منصوب بفعل مضمرء أي: صادفت رحبا بضم الراء» أي 
سعة الم 0 #الراضع» ره وخر ننه هلد أي وجدت أهلاً »؛ فاستأنس ولا 

قوله: (غير خزايا) إلخ: جمع خزيان على القياس» أي: غير أذلاء أو غير مستتحيين 
لقدومكم» مبادرين دون حرب يوجب استحياءكم» و «غير» بالنصب حالء» ويروى بالخفض صفة 


: قوله: «مرحباً بالقوم»: قال الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي في اللمعات شرح المشكات: مرحباً‎ )١ 
منصوب بفعل مقدر وجوباً» أي أتيتم وصادفتم مكاناً واسعاًء والمرحب المكان الواسع من رحب ككرم‎ 
: وسمع رحباً بالضم ورحابة : اتسع (إلى قوله) والباء في «بالقوم امطلن بالترحيت المغهوم من الخاام ؛ يقال‎ 
ا 0 أو يكون التقدير ههنا: «قلت مرحباً» أو المعنى: «هذا الدعاء متلبس‎ 
. بالقوم أو الباء بمعنى اللام». انتهى‎ 
قال العبد الضعيف: يحتمل أن يكون التقدير ههنا: دعوت الله تعالى مرحباً متلبساً بالقوم» فيكون مرحباً‎ 
بمعنى المصدرء أي السعة. (رف).‎ 


كتاب : الإيمان ١‏ ولك 


عم 
- 


وَلَا النَدَامَى قَالَ: كُمَالُوا: يا 
الْحَىَ مِنْ كُمَّارٍ مُضَرّ له 
بِهِ مَنْ وَرَاءَنَاء نَدْحْلَ بِهِ الْجَنَة. قَالَ: مَرَهُمْ بع » وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع . :قال 


6 
5 
0 


د إنَا نَأَتِيِكَ مِنْ شف بَعِيدَوء وَإِنَ بَيْئنَا وَيَينَكَ قا 
ا ري نمزا بأَمْرِ مضل نُخْيرٌ 
أَمَرَهُمْ 


للقوم. وتعقبه أبو عبد الله الأبي بأنه يلزم منه وصف المعرفة بالنكرة» إلا أن تجعل الأداة في 
القوم للجنس» كقوله : 

فالأولى أن تكون بالخفض على البدل. 

قوله: (ولا الندامى) إلخ: جمع «نادم» على غير قياس» وإنما جمع كذلك اتباعاً للخزاياء 
للمشاكلة والتحسين كما قالوا: العشايا والغداياء وغداة جمعه غدوات» لكنه اتبع» وذكر 
الجوهري والقزاز وغيرهما أن ندامى جمع ندمان» وندمان لغة فى نادم فجمعه المذكور على 
هذا قياس. ووقع في وراية النسائي: «مرحباً بالوفد ليس الخزايا ولا النادمين» قال ابن أبي 
جمرة: بشرهم بالخير عاجلاً 0 لأن الندمة إنما تكون في العاقبة» فإذا انتفت ثبت ضدها. 

قوله: (من شقة بعيدة) إلخ: بضم الشين وكسرها لغتان» أفصحهما الضمء وهو السفر 
البعيد» فتوصيفهما بقولهم: «بعيد) لسر م 

قوله: (بأمر فصل) إلخ : بالصاد المهملة وبالتنوين في الكلمتين على الوصفية» أي: يفصل 
بين الحق والباطل» أو بمعنى : المفصل المبين. 

قوله: (وندخل به الجنة) إلخ: أي: إذا قبل برحمة الله تعالى. 

قوله: (فأمرهم بأربع) إلخ: الحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى 
التفصيل» ثم تسكن إليه» وأن يحصل حفظها للسامع فإذا نسيء شيئاً من تفاصيلها طلب نفسه 
بالعدد. فإذا لم يستوف العدد التي في حفظه: علم أنه قد فاته بعض ما سمع. 

واستشكل قوله: لأمرهم ا وأجيب بزيادة الخامسة وهى أداء 
الخمسء لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضرء 00 أهل جهاد وغنائم» أو أنه عد الصلاة 
والزكاة واحدة» لأنها قرينتها في كتاب الله تعالى» أو أن ادام الشمدو داحل فى عسوم إيقاء 
الزكاة, والجامع بينهما إخراج مال معين في حال دون حال» وعن البيضاوي أن الخمسة تفسير 
للإيمان» وهو أحد الأربعة المأور بهاء والثلاثة الباقية حذفها الراوي نسياناً أو اختصاراً 0 أن 
الأرييية إقام الصلاة إلى آخره» وذكر الشهادتين تبركاً بهماء كما في قوله تعالى: اموا أنََا 
عنعنم من شن فَأن لله ه خمسكم #4 [سورة الأنفال» آية : :]2 لأن القوم كانوا مؤمئين » ولكن كانوا ربما 
يدون أن الايمان يضرو على هادي كبا كاد في صر الأساام » وعورض بأنه وقع في رواية 
حماد بن زيد عن أبي جمرة «آمركم بأربع : الإيمان بالله» شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة» 


445 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صَخيحَ مسلم 
بالايما الله وَحْدَهُ. وَكَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الإيمَانُ باللَّ؟ كَالُوا: اللّهُ وَرَسُولَهُ ألم . قَالَ: 
ضهاةة أل إل إل الله وان معهدا شرل اللده وَِنَا مُ الصَّلأَةٍ» وَإِيِنَاءُ الرَّكَاق وَصَوْمُ 


ع8 
ٍ_- 


فر 


رَمَضَانَ وَآد تَوَدُوا 0 من الْمَغَْم. . وَنَهَاهُمْ عن الديًا ع2 وَالْحَنْتَم وَالْمُرَكْتِ . 


وهو يدل على أن الشهادة إحدى الأربع؛ وعند البخاري في الزكاة: «الإيمان بالله. ثم فسرها 
لهم بشهادة أن لا إله إلا الله» وهو يدل أيضاً على غدها في الأريع؟ لأنه أعاد الضمير في قوله: 
«فسرها» مؤنثاً فيعود على الأربع» ولو أراد تفسر الإيمان لأعاد مذكراً ويمكن عود الضمير على 
الإيمان بتأويل الخصلة. أي: فسر لهم هذه الخصلة من الخصال الموعودة. 

قال السندي ككأثه : «وضمير «فسرها» للإيمان باعتبار أنه عبارة عن الأربع» وتفسير الإيمان 
بالأربع باعتبار إطلاقه على الإسلام» وأما الإيمان بمعنى التصديق فهو كان معلوماً للقوم حاصلا 
لهم؛ ولذلك لم يذكره؛ - والله تعالى أعلم ‏ 

قال أبو عبد الله الأبي : 0 جواب في المسألة ما ذكره ابن الصلاح من أن قوله: وأن 
تؤدوا» إلخ: معطوف على أربع» أي: آمرهم بأربع وبإعطاء الخمسء وإنما كان أتم» لأن به 
تتفق الطرق ويرتفع الإشكال)» اه. 

ولم يذكر الحج لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخولن بفعله الجنة» فاقتصر لهم على ما 
يمكنهم فعله في الحال» ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلاً وتركاء ويدل 
على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في الأوعية مع أن في المناهي ما هو أشد في 
التحريم من الانتباذ» لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لهاء أو لأنه لم يفرض - كما قاله 
عياض تتأ - إلا في سنة تسع» ووفادتهم في سنة ثمان» أي: على أحد الأقوال في وقت فرضهء 
ولكن الأرجح أنه فرض:شئة ست وقد قدمنا شيئاً مما يدل على سبقهم إلى الإسلام والوفادة» 
فذكن بزذكزو] وجوه أخر ران ذركها أولى» ‏ والله أعلم بالصواب ‏ . 
تنبيه: 

ووقع في كتاب الصيام من السئن الكبرى للبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن أبي زيد 
الهروي عن قرة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج. ولفظه: «وتحجوا البيت الحرام» ولم 
يتعرض لعدد فهي رواية شاذة. وقد أخرجه الشيخان رحمهما الله ومن استخرج عليهما. 
والنسائي؛ وابن خزيمة» وابن حبان» من طريق قرة» لم يذكر أحد منهم الحج» وأبو قلابة تغير 
حفظه في آخر عمره. فلعل هذا مما حدث به في التغير» وقد ورد ذكر الحج أيضأ في مسند 
الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب» وعن عكرمة عن ابن عباس » 
في قصة وفد عبد القيس . وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظاً فيجمع في الجواب عنه 

بين الجوابين المتقدمين» فيقال: المراد بالأربع ما عدا الشهادتين وأداء الخمس. ‏ والله أعلم ‏ » 

قاله الحافظ ابن حجر كين تعالى في الفتح. 


كتاب : الإيمان 6ه 


لقف ور ما قال النقيي: كال كه وزيا قال المقره 


رَكال «اشنطوة وَأَخْبِرُوا به مِنْ وَرَائْكُمْ). 0 بَكْرٍ في رِوَايَتهِ: همَنْ وَرَاءَكُمْ) 
وَليِسَ في روَائَتِه المُمَيْر 

١١‏ (15) وحدّثني عُبَيِدُ الله بِنُ معاد حَدَنْنا أي . ح وَحَدَنَّئَا نَضرٌ بْنُ عَلِيُ 
الجفعي؛ ل 02 الا جَمِيعاً : حَدْنَنَا قرَةُ بْنّ حَالِدِء عَنْ أبِي جَمْرَة عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسٍ'' عَن النبِي لله بِهِذًا الْحَدِيثِء نُخوّ حَدِيثِ شُعْبّة. وَقَالَ: : اأنْهَاكمْ عَمًا يبد 
في الكبّاء؛ لتقي ٠‏ وَالْحَدْتَمِء وَالْمَرَفْتِ). وَرَادَ ابِنُ مُعَاذِ ففِي حَدِيثِهِ عَنْ أبيه قَالَ: 
«وَقَالَ رَسُولُ الله يك لِلأشَجُ» أَسَجْ م عَبْدٍ اليس : إنَّ فيك حَضْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: 5-7 


قوله: (وقال أبو بكر في روايته: من وَرَاءَكم) إلخ: يعني: روي بكسر الميم وفتحها . 

08 (....)- قوله: (الجهضمي) إلخ: بفتح الجيم والضاد المعجمة وإسكان الهاء 

قوله «للأشج»: (إن فيك لخصلتين) إلخ: الأشج ووجه تلقيبه بهذا اللقب مر في أوائل هذا 
الياب . 

قال العلماء : فيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة. قال 
الشارح كدنهُ: وسبب قول النبئ ككِةِ ذلك له ما جاء في حديث الوفد: «أنهم لما وصلوا المدينة 
بادروا إن الب عد وأقام الأشج عند رحالهم. فجمعها وعقل ناقته ولبس أحدنخ ثيابه» ثم 
أقبل على النبي يل فقربه النبئ ككلهِ وأجلسه إلى جانبه» ثم قال لهم النبي يَكْهْ: تبايعون على 
أنفسكم وقومكمء فقال القوم: نعم» فقال الأشج: يا رسول الله إنك لم تزائل الرجل عن شيء 
أشد عليه من دينه» نبايعك على أنفسناء ونرسل من يدعوهمء فمن اتبعنا كان منا ومن أبى 
قاتلناه.» قال: صدقت» إن فيك خصلتين. . .» الحديث. 

قال القاضي عياض ونه : «فالأناة تربصه حتى نظر فى مصالحه ولم يعجل » والحلم هذا 
القول الذي قاله. الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب» وجاء في مسند أبي يعلى وغيره 
أنه لما قال له رسول الله كَل : «إن فيك خصلتين» الحديث, قال: يا رسول الله. كانا فِىّ أم 
حدثاً؟ قال: بل قديمء قال: قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما» اه. 

قال الأبي 5 يدنه : «لا يقال: لو كان ما تكلم به في شأن قومه هو مقتضى الحلم لكان الأولى 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» أخرجه ابن ماجه فى سننه الجزء الأخير من هذا الحديث؛» في كتاب الزهد» باب 
الحلم» رقم .)5١188(‏ وفيه «الحياء» بدل «الأناة) . 


الي الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ‏ تتبجيح مسلم 
لك 5 5 ا ا الا راق 31 ارو 1ج ا ا ارا لات ليان 171ل 
الْحِلْمْ وَالَأَنَاهُ) . 

1 (15) جلدنا يعر ِنُ أَيُوبَء حَدَّتنَا ابْنُ عليه حَدَّئنَا سَعِيدُ بْنّ أبي عَرُوبَة 
عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَثَنًا مَنْ لَقِيَ الود الَّذِينَ قِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله كله مِنْ عَبْدٍ الْقَيِسِ. 


كال سعيل: َذْكَرَ َتَادةُ أبَا نَضْرَّة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِ ئ”" في ديه هذاء '(أن أنانساً. من 
به النبي كيه إذ هو الأحق بكل كمالء لأنا نقول: إنما هو مقتضى الحلم بالنسبة إلى من يجهل 
عاقبة الأمرء كالأشج» وأما النبي كي فلعله أوحي إليه 0 أو لعله يستخرج (يستخبر) عقله 


بذلك». 

قوله: (الحلم) إلخ: أي : العقل» وفي الفارسية (دانائى). 

قوله: (الأناة) إلخ: التثبت وترك العجلة وهي مقصورة. 

5" (18)- قوله: (أخبرنا سعيد بن أبي عروبة) إلخ : يكنى أبا النضر» يقال: إنه لم يمس 
امرأة قط. واختلط في آخر عمره؛ واختلاطه مشهورء قال يحيى بن معين: وخلط سعيد بن أبي 
عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن سنة ثنتين وأربعين ‏ يعني ومائة ‏ ومن 
بجع ميغد وذلت لسن بحري ويزيد بن هارون صحيح السماع منه بواسط» وأثبت الناس 
نتماعا مه عيدة رن سليماة ) وقد تقرر أن من علمنا أنه روى عن المختلط في حال سلامته قبلنا 
روايته واحتججنا بهاء ومن روى في حال الاختلاط أو ال ا وقد قدمنا 
اذا ادق ادر البحين بحي وى كيدو نور يسجترل عل أنه ثبت أخذ ذلك عنه 
قبل الاختلاط. ‏ والله أعلم ‏ » قاله الشارح 5ه 

قوله: (قال سعيد: وذكر قتادة) إلخ: معنى هذا الكلام أن قتادة حدث بهذا الحديث عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري وه؛ ضيه ٠‏ كما جاء مبيناً في الرواية التي بعد هذا من رواية ابن 
أبي عدي . 

قوله: (أبا نضرة) إلخ: بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة؛ اسمه المنذر بن مالك بن 
ال ل م م ون 
عبد القيس. وهو بصري. 

قوله: (عن أبي سعيد الخدري) إلخ : اسمه سعد بن مالك بن سنان» منسوب إلى بني 
خدرة» وكان أبوه مالك وَلنه صحابياً أيضاًء ٠‏ قتل يوم أحد شهيداً . 


)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الأشربة» باب ذكر النهي عن 
نبيذ الدباء والحنتم والنقير» رقم (5"5 ه). 
وأخرج ابن ماجه في سئئه الجزء الأخير من ثناءه على الأشج العصري» وفيه «التؤدة» مكان «الأناة» انظر 
كتاب الزهد. باب الحلم» رقم واحماة). 


كتاب : الإيمان لا 


عَبْدٍ القَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ اللّهِ كل فَمَانُوا: يَا نْبِيَ اللهء إِنا حٌَ مِنْ رَبِيعَةَ» وَبَيْيَيَا 
وَمل كما لم وَلا تق عَليْكَ لأ فِي أَشْهْرٍ الْحُرْمٍ؛ مُرْنا مر تَأمرُ به مَنْ وَرَاَنَا 
وَنَدْحُلُ به الْجَنَهَ ذا نَحْنُ أَحَذَنَا بهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله طَلِل آمركُم يأزيع؛ َأَنَْاكُمْ عَنْ 
أرئع : اغنذوا الل دل : تشرِكُوا به شَيئء وَأَقِيمُوا الْصَلذة » واثوا الركاة »رَصومُوَا رَمضَان 
وأعترا الْحُمْسَ مض الْكََائِم. َأنَْاكُمْ عَنْ ريع : : عَنِ شيا 0 وَالْحَْتمِ وَالْمُرَفَتِء وَالتَقِير. 
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اك اللا او ا لال : بَلَى جنع تقر رن د تلماه 
0 أو قَالَ: مِنَ الثَمْرِ) ثم تشون قله هن الجاءة حَنَّى ذا سَكَنَ عَلَيَانَهُ شَرِيكُمُوه 
أَحَدَكُمْ (أو إِنْ 0 قَالَ: َف 0 
جِرَاحَةٌ كَذْلِكَ. قَالَ: وَكُنْتُ أَخْبَّأهَا حَمَاءَ مِنْ رَسُولٍ اللّه كلل. : فَفِيِمَ نَشْرَبٌ 


ا رود الله؟ قال الام اي يُلآثُ على أنْوَاِهَ اد . 00 اللو إن 


الجزكاة 1 وَإِنْ ئها اران َإِنْ أكلئها اردان : قَالَ : وَكَانَ تبيخ : 1 9 7 عبد 
0 إِنَّ فِيكَ لَحَضْلْبَيْنِ يَحهعًا الله الْحِلْمُ وَالَأَنَاةُ) . 


)١0(- ١‏ حدّثني مُحَمَدُ بن الْمَكْنَى وَابْنُ بَشَّارِه قَالا : حَدَّنَنا ابن أبي عَدِيّ: 


قوله: (نخبر به من وراءنا) إلخ: يشمل من جاؤوا من عندهمء وهذا باعتبار المكان» 
ويشمل من يحدث لهم من أولاد وغيرهم» وهذا باعتبار الزمان. 

قوله: (تقذفون) إلخ: من القذف» ومعناه: تلقون فيه وترمون. 

قوله: (من القطيعاء) إلخ: بضم القاف وفتح الطاءء وهو نوع من التمر صغارء يقال له: 
الشهريزء بالشين المعجمة والمهملة وبضمهما وبكسرهما. 

قوله: (حتى إن أحدكم) إلخ : معناه: إذا شرب هذا الشراب سكرء فلم يبق له عقل» 
وهاج به الشرء فيقرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبائه. 

قوله: (أو أن أحدهم) إلخ: شك من الراوي. 

قوله: (وفي القوم رجل) إلخ: اسمه جهم» وكانت الجراحة في ساقه. 

قوله: (في أسقية الأدم) إلخ: بفتح الهمزة والدال» جمع أديم؛ وهو الجلد الذي تم 
دباغه . 

قوله: (يلاث على أفواهها) إلخ: أي: يلف الخيط على أفواهها. 

قوله: (كثيرة الجرذان) إلخ: بكسر الجيم وإسكان الراء وبالذال المعجمة» جمع جُرَذ - بضم 
الجيم وفتح الراء ‏ وهو نوع من الفأرء وقيل: هو الذكر من الفأر. 


يلك الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طتتجيح مسلم 


0 عَنْ قَتَادَةَ؛ قَالَّ: حَدَنِّي غَيْرُ وَاحِدٍ لَقِيَ ذَاكَ الْوَفْدَء أن ضر عن 
سَعِيدٍ الْحذْرِي؛ أن وَفْدَ عَبْد الْمَيْسِ لَمّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله كل . . بمثل دِيثِ ابن 
0 عير أن فيه «وَيقون فيه من الطيعَاء أو الثّمْرِ وَالْمَاءِ) وَلَمْ يَقْلَ: 0 وان 

. حدّثني مُحَمَّدُ بْنْ بَكَارِ المَصْرِيُ» حَدَّكَنَا بو عَاضِمِ ؛ عَنٍ ابْنِ جريْج‎ )18( - ١ "٠ 


03 


ح وَحَدَّنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللّفْط لَُ؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ 
خيَرّهمًا؛ | 


ا ابْنُ رع قَال:: 


ا 2 سلسو 


04 
؛ أن َاسَعِيقٍ الخدري أخبره؛ 


2 
2 أ 


أَخْبَرَنِي أَبُو قَرْعَةَ؛ 


ا ينا 
/” - (..2.)- قوله: (تديفون) إلخ: بالدال المهملة» أو المعجمة. والفاء» معتاه: 
الخلط. 


6-(2...) - قوله: (أبو عاصم) إلخ: هو الضحاك بن مخلد النبيل. 
قوله: (عن ابن جريج) إلخ: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 


مفتوحة» وآخره راء ‏ وهو باهلي بصريء انفرد مسلم بالرواية له دون البخاري. وقزعة: بفتح 
القاف» وبفتح الزاي» وإسكائهاء وقيل : الإسكان هو الصواب. 


قوله: (أن أبا نضرة أخبره وحسناً أخبرهما) إلخ: هذا الإسناد معدود في المشكلات» وقد 
اضطربت فيه أقوال الأئمة وأخطأ فيه جماعة من كبار الحفاظء والصواب فيه ما حققه وحرره 
وبسطه وأوضحه الإمام الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الجزء ء الذي جمعه فيه فذكر أن حسناً 
هذا هو: الحسن بن مسلم بن يناق الذي روى عنه ابن جريج غير هذا الحديث» وأن معنى هذا 
الكلام أن أيا نضرة أخبر بهذا الحذيث أبا قزعة:وحنسن بن مسلم» » ثم أكد ذلك بأن أعادء فقال: 
أخبرهما أن أبا سعيد أخبره» يعنى: أخبر أبو سعيد أبا نضرة» وهذا كما نقول: إن زيداً جاءني 
وعمراً جاءاني» فقالا: كذا وكذاء وهذا من فصيح الكلام» واحتج على أن حسناً فيه هو 
الحسن بن مسلم بن يناق بن سلمة بن شبيب» وهو ثقة بما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: 
الأخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن بن مسلم بن يناق أخبرهما أن أبا سعيد أخبره» 
الحديث. ورواه أبو الشيخ الحافظ في كتابه «المخرج على صحيح مسلم» وقد أسقط أبو مسعود 
الدمشقي وغيره ذكر حسن من الإسنادء ولأنه مع إشكاله لا مدخل له في الرواية» وذكر الحافظ 
أبو موسى ما حكاه أبو علي الغساني» وبين بطلانه وبطلان رواية من غير الضمير في قوله: 
«أخبرهما» وغير ذلك من التغيرات» ولقد أجاد وأحسن وه . هذا آخر ما لخصه الشيخ [أبو] 
عمرو بن الصلاح َه ونقل الشارح كأله. 


كتاب: الإيمان 0ك 


52-0 
أن م 


«أنَّ وَفْدَ عَبْدٍ الْقَيْسِ لما أ ا نبي اللو يك مَالوا: يا نَبِىَ اللو جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاءَكٌء مدا 
ارون لاحر الاك تر في اتير قاو َا نِيَ اللو جَعَلَنَا اللّهُ فِدَاءَكَ 
أو تَذْرِي مَا النّقِير؟ قَالَ: ل الج انك سكلا ولا الذناك ولا فِي الْحَنْتَمَةٍ 
َعليكُمْ بالموكى» . 


 )7(‏ باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
١‏ (119) حذثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ وَِسْحاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ ؛ جَوِيعا 
وي َال بو بَكرٍ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ» عَنْ رَُكرِبّاة بن إشحاق: قَالَ: : عَذْنبي يَخبئ بن 
2 عبد الله بن صَيفِيَ عَنْ أبي مغ عن ابن عَبّاسِ» عَنْ مَُاذ بن بل قَالَ أبُو بَكْرٍ: ريما 
قَالَ وَكيعٌ : عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ”"؛ أن مُعَاذاً قَالَ: ا 3 


قوله: (جعلنا الله فداءك) إلخ : هو بكسر الفاء والمد. معئأه : يقيك المكاره. 


قوله: (وعليكم بالموكى) إل : هو بضم الميم وإسكان الواو مقصور غير مهموز» ومعناه: 
انبذوا في السقاء الدقيق الذي يوكى أي يربط فوه بالوكاء؛ وهو الخيط الذي يربط به» ‏ والله 


أعلم ‏ . 
 )10(‏ ياب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإيمان 
)١19( 4‏ قوله: (عن أبي معبد) إلخ: اسمه نافذ» قال عمرو بن دينار: كان معبد من 
أصدق موالى ابن عباس ها 
قوله: (وربما قال وكيع: عن ابن عباس) إلخ: يعني في الرواية الأولى قال: عن معاذء 
وفي الثانية : أن معاذاً, وبين «أن» و «عن» فرقء» فإن الجماهير قالوا: (أنْ» ك (عن» فيحمل على 


)١(‏ قوله: «عن ابن ن عباس أن معاذاً قال» الحديث بهذا الطريق من مسند معاذء والجماعة أخرجوه عن ابن عباس 
كما في طريقي مسلم الآخرين ‏ فأخرج البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة؛ رقم (140). وباب 
لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» رقم :»)١548(‏ وباب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء 
حيث كانواء رقم .)١517(‏ وفي كتاب المظالم» باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم» رقم (5448)» 
وفي كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم (47147). وفي كتاب 
التوحيد؛ باب ما جاء في دعاء النبي كك أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» رقم (719/1/) و(77105). 
والنسائي في سننه» في كتاب الزكاة» باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد» رقم (50177) وأبو داود في سئنه 
في كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم .)١585(‏ 
والترمذي في جامعه في كتاب الزكاة؛ باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة» رقم (518). 
وابن ماجه في سننه في كتاب الزكاة» باب فرض الزكاة» رقم (179/8). 


ثدهم الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


000 م و 7 متيال 0 
بَعَثْيِى رَسُولَ الله عد . فقَال: 070000008 1 1 1 ا ا 011131 


الاتصال» وقال جماعة: لا تلتحق «أن» ب «عن» بل تحمل «أن» على الانقطاع» ويكون رسيا 
ولكنه هنا يكون مرسل صحابي له حكم المتصل على المشهور من مذاهب العلماء خلافاً للأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييني» فاحتاط مسلم كاثه. وبيّن اللفظين» ‏ والله أعلم ‏ . كذا في الشرح . 

قوله: (بعثني رسول الله) إلخ: مما يستفاد من الحديث بعث السعاة لأخذ الزكاة» وقبول 
خبر الواحد» ووجوب العمل به؛ وقال صاحب التلويح: «فيه نظر من حيث أن أبا موسى كان 
معهء فليس خبر واحد على هذاء ل ا ا 
والمهاجر بن أمية» وزياد بن لبيد» ومعاذء وأبو موسى 'ير » قال العيني ككأثه: «في نظره نظر. 
لأنه لا يخرج اا احا اه. 

قال الحافظ في الفتح: «كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبيّ كله كما ذكره 
البخاري في أواخر المغازي» وقيل: كان ذلك في أواخر سنة تسع عند منصرفه يَهْ من تبوك, 
رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك» حا عد الود 
سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة عشرء وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثمان» واتة تفقوا على أنه لم يزل 
على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكرء ثم توجه إلى الشام فمات بها . 

واختلف: هل كان معاذ والياً أو قاضياً؟ فجزم ابن عبد البر بالثاني» والغساني بالأول. 

ثم قال الحافظ كأنه تعالى: لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحجء مع أن بعث 
معاذء كما تقدم» كان في آخر الأمرء وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة. 
وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان 
وأجاب الكرماني بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثرء ولهذا كُررا في القرآن» فمن ثم لم 
يذكر الصوم والحج في هذا الحديث» مع أنهما من أركان الإسلام» والسر في ذلك أن الصلاة 
والزكاة إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلاً. بخلاف الصومء فإنه يسقط بالفدية 
والحجء فإن الغير قد يقوم مقامه فيه» كما في المعضوب» ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرع» اه. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام: «إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيءء 
كحديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس» فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفي بالأركان 
الثلاثة: الشهادة» والصلاة» والزكاة» ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله تعالى: 
#كإن تَابُوا وَأَقَامُوا ألصََلْرة راتوا التكرة» [سورة التوبة» آية: 5 و١١]‏ في موضعين من «براءة» مع أن 
نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعاء وحديث ابن عمر أيضاً «أيِرْتُ أن أقاتل النامن حتى 
يشيدزا أن نلا إله إلا الل ويقيموا الفتلاف زيوتوا الركات:وغير ذلك عل الأخاديك» قال: 
والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة اعتقادي: وهو الشهادة» وبدني: وهو الصلاة» ومالي: 
وهو الزكاة» فاقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها ليفرع الركنين الأخيرين عليهاء فإن الصوم 


لفاوق وه وووع وه ووو هو وميد مويو ووه ووو ولع و ووو و وااو م ودع ووو وو و ووو ووو لوعو ووو ووو مم ودوثووث ووو دده ملام 


بدني محضء والحج بدني مالي» وأيضاً فكلمة الإسلام هي الأصل» وهي شاقة على الكفار 
والصلوات شاقة لتكررهاء والزكاة شاقة لما فى جبلة الإنسان من حب المال. فإذا أذعن المرء 
لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها» اه. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لعل مقصود النبى يكل فى هذا الحديث ليس تعديد أركان 
الإسلام وإحصاء أحكامه المتكثرة» فإنها كانت معلومة عند معاذ وغيره من الصحابة من قبل؛ لا 
سيما أمثال الحج والصيام التي هي من الضروريات الدينية المعروفة فيما بينهم بكون كل واحد 
منها مدار الإسلام وعماده؛ بل الغرض الأصلي من ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة مرتبة إن شاء 
الله تعالى التنبه. على طريق الدعوة إلى الإسلام بالحكمة. والتيسير في الموعظة والإبلاغ» 
والتلطيف في الخطاب, والتدريج في الإعلام بأن لا يدعوهم معاذ إلى مجموع الأحكام 
الإسلامية المعهودة عنده دفعة 000 بل يدعوهم أولاً إلى شهادة أن لا إِله إلا الله وات متحيدا 
رسول الله ويقربها إلى أفهامهم بأنواع من الدلائل» فإنها أمنَّ الإسلام وملاكهء فإن هم أطاعوا 
له بذلك. وطابت بها أنفسهم» فليقل: إن الله عز وجل رب العباد افترض عليكم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة» ولكم فيها مصالح آجلة» بل ومنافع عاجلة أيضاًء كذا وكذاء فيبين حقائقها. 
والحكم التي فيهاء حتى إذا أقروا بوجوبها وانقادوا لها وسلموا الحكومة المطلقة لربٌ العزة جل 
جلاله اعتقاداً وعملاً ‏ وأن العبد نفسه وماله وكل ما في يده مملوك لله رب العالمين لا شريك له - 
فيقول لهم: إن الله تعالى أوجب عليكم صدقة تؤخذ من أغنياتكم فترد على فقرائكم» وفيها تزكية 
أموالكم وتنميتهاء وتطهير نفوسكم من رذيلة الشح التي أحضرتها الأنفس» ومواساة لإخوانكم 
الفقراء وأبناء نوعكم الذين لا يجدون في الأرض حيلة ولا يهتدون سبيلاً» مع أنا لا نأخذ من 
كرائم أموالكم ونفائس أمتعتكم ولا نظلمكم مثقال ذرة» فإن القصد ليس الإضرار بل إيصال 
النفع في الدنيا والآخرة» وهكذا يعلمهم سائر أحكام الإسلام من الحج؛ والصيام؛ وصدقة 
الفطرء والجهاد. وغيرها شيئاً فشيئاًء ويقدم الأهم فالأهم كما راعى الله سبحانه وتعالى هذا 
الترتيب والتدريج في أنزالهاء لأنه لو كان طالبهم بالجميع في أول الأمر ' لنفرت نفوسهم من 
كثرتهاء وثقلت عليهم الدعوة. فلا يرفعون إليها اتنا ولا يلقون إليها سمعا فكأن هذا امغان 
من الحضرة النبوية للأوامر الإلهية خطاباً له يله: «أدع إِلّ سَيلٍ ريك بالجحكمة املق لمن 
وكدلور القن ف أحتن 6 إسررة التعل :021 ولشرفى وهناروة غدل البينا :وقلبيكا الملا 
والسلام : «نَوْكا 1 :1 يا كَل يتك أ عْتَى ©> لحرو ان 1 زه كا نالك كد لمعا 
وأبي موسى وا: «يسّرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنقّراء فليس ما سيق له حديث الباب: استيعاتَ 
أركان الإسلام وأحكايهء حتى يستشكل بما فات بيانه من الحج والصيام وغيرهما ؛ بل الإعلام 
بدستور العمل للدعاة الإسلاميين إلى يوم القيامة بضرب من الأمثلة المهمة من الشهادتين 


ديك الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيع مسلم 


م 


«إنْكَ تَأَتِي قَوْماً م مِنْ أل الْكتّابء فَادْعْهُمْ إَِى شَهَادَةٍ أن لا إله ة إلا اللَّهُ وَأنْي رَسُولُ الله 
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فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لِذْلِكَ. تأَعْلِمْهُمْ أن الله اْترَضَ عَلَيْهِمْ 1 21011 


والصلاة والزكاة» فالاقتصار في التمثيل على ذكر بعض الأركان لكفايته في تفهيم المخاطب 
وتوضيح المقصد: لا ينفي ركنية البعض الآخرء ‏ والله أعلم بالصواب ‏ . 

قوله: (إنك تأتي قوماً) إلخ: قال في الفتح: «روى أحمد عن معاذ: الما بعثه 
رسول الله كَْكِ إلى اليمن خرج يوصيهء ومعاذ راكب» فقوله: «إنك تأتي» إلخ كالتوطئة للوصية» 
لتجتمع همته عليها » لكون أهل الكتاب أهلّ علم في الجملة» » فلا تكون العناية في مخاطبتهم 
كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان» وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب». بل 
يجوز أن يكون فيهم من غيرهم» وإنما خصهم بالذكر تفضيلاً على غيرهم». 

قوله: (فادعهم) إلخ: قال ابن الْمَلّك: «هذا يدل على وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام 
قبل القتال» لكن هذا إذا لم تبلغهم الدعوة. أما إذا بلغتهم فغير واجبة» لأنه صح أن 
النبي كك أغار بني المصطلق وهم غافلون» قاله في المرقاة. 

قوله : (وأني رسول الله) إلخ: استدل به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة 
أن لا إِله إلا الله ختى يضيف إليها الشهادة بمحمد بالرسالة. وهو قول الجمهورء وقال 
بعضهم: يصير بالأولى مسلماً» ويطالب بالثانية» وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة. 

قوله : (فإن هم أطاعوا لذلك) إلخ : أي : شهدوا وانقادوا. 
الكفار غير مخاطبين بالفروع: 

قال الحافظ كَْنهُ في الفتح : «واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا 
أولاً إلى الإيمان فقط. ثم دعوا إلى العملء ورتب ذلك عليها بالفاء. فإن قوله «فإن هم أطاعوا 
فأخبرهم» يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لا يجب عليهم شي وفيه نظر» لأن مفهوم الشرط 
مختلف في الاحتجاج به» وأجاب بعضهم عن الأول بأنه استدلال ضعيف. لأن الترتيب في 
الدعوة لا يستلزم التريب في الوجوبء كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما والوجوب وقد 
قدمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديث» ورتبت الأخرى عليها بالفاء» ولا يلزم من عدم 
الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاةء وقيل: الحكمة في ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يقر 
بالتوحيد ويجحد الصلاة يكفر بذلك» فيصير ماله فيئاً»ء فلا تنفعه الزكاة وفيه نظر. وأما قول 
الخطابي: «إن ذكر الصدقة أخْر عن ذكر الصلاة لأنها إنما تجب على قوم دون قومء وإنها لا 
تكرر تكرار الصلاة» فهو حسنء وتمامه أن يقال: بدأ بالأهم فالأهم. وذلك من التلطف في 
الخطاب. لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة» اه. 

قال الشيخ بدر الدين العيني كله تعالى : «قال شمس الأئمة في كتابه في فصل بيان موجب 
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الأمر في حق الكفار: لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان» لأن النبي ل بعث إلى الناس كافة 
ليدعوهم إلى الإيمان» قال الله تعالى: هل يكأمهًا ها ألنَّشى ل رس سول الله إِلَكْمّ جِيكًا» [سورة 
الأعراف» آية: 0]١68‏ ولا خللاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقويات» ولا خلاف أن الخطاب 
بالمعاملات يتناولهم أيضاًء ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في 
الآخرة» فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فمذهب 0 من أصحابنا: أن الخطاب 
يتناولهم أيضاًء والأداء واجب عليهم ؛ ومشايخ ديارنا يقولون: إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل 
السقوط من العبادات» اه فليتأمل . 

وقال العلامة ابن عابدين في رد المحتار في بحث الجزية من كتاب الجهاد ناقلاً عن شرح 
المنار لصاحب البحر: (إن الكفار مخاطبون بالإيمان» وبالعقوبات ‏ سوى حد الشرب ‏ 
والمعاملات؛ وأما العبادات فقال السمرقنديون: إنهم غير مخاطبين أداء واعتقاداًء وقال 
البخاريون: إنهم غير مخاطبين بهما أداء فقطء وقال العراقيون: إنهم مخاطبون بهماء فيعاقبون 
عليهماء وهو المعتمد) اه. 

ويؤيد هذا الأخير قوله تعالى : «وَويلٌ لِنَمتْرِكِينَ 9 ألدِينَ لا يوبن ألرَكَزة4 [سورة فصلت 
آية: + و 0] انوا ل نك يت الْصَِنَ (4)62 [سورة المدثر, آية: +4] فتحصل من هذا كله أن الكفار 
يعاقبون على ترك اعتقاد الصلاة مثلاًء وترك أداءها كليهما عند من قال بتعلق الخطاب بهم في 
الدنيا اعتقاداً وأداءء وإن لم يجب عليهم قضاء الصلوات بعد الإسلام عند أحد» ويعاقبون على 
ترك الاعتقاد فقط عند من قال بتعلق الخطاب اعتقاداً لا أداء» ولا يعاقبون على ترك واحد منهما 
عند الشرذمة القائلة بعدم تعلق الخطاب بهم أصلاً إلا بسبب ترك الإيمان بالتوحيد والرسالة» 
فالنزاع تحققه بحسب تعلق الخطاب في الدنيا وتبينه وظهور آثاره في الآخرة» فليتنبه له. 

وقال علامة عصرنا الفاضل الكشميري أطال الله بقاءه: «إن قولهم: الكفار مخاطبون 
بالمعاملات» إن كان المراد به الخطاب ثواباً وعقاباً في الآخرة فمسلم لا شك فيه» وإن كان 
المراد الخطاب صحة وفساداً في أحكام الدنيا فليس هذا عندي على الإطلاق» فقد صرح في 
الهداية أن 00 تزوج بلا شهود أو في عدة كافر ‏ وذلك في دينهم جائز ‏ ثم أسلما أقرا عليه 
عند أبي حنيفة صَليه يه لأن الحرمة لا يمكن إثباتها ههنا حقاً للشرع؛ لأنهم لا يخاطبون بحقوقه؛ 
ولا وجه لإبجات العلو عا نزو لأنه لا يعتقدهء وصرح الشيخ ابن الهمام كله تعالى أن 
المسلم إذا باع من الحربي ميتة أو خنزيراً أو فأرة» وأخذ المال» يحل كل ذلك عند أبي حنيفة 
وشيكيل رتحمهييا الله مالي » ال ا 0 
التكاح ف فى الصورة الأولى» ولم يحل ذلك المال في الصورة الثانية؛ ولهذا نظائر أخرى تقف 
غليها بعد التقيع التالغ: » فكما أنهم استثنوا من العقوبات حد الشرب؛ كذلك ينبغي تقييد 
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المعاملات أيضاً بشيء يخرج أمثال هذه الفروع المنصوصة عليها في كتب الفقه» اه. وهذا 
تفصيل لا بد من المصير إليهء ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (خمس صلوات) إلخ: استدل به من يرى بعدم وجوب الوترء لأن بعث معاذ إلى 
اليمن قبل وفاة النبي وك بقليل» وقال صاحب التوضيح: «وهذا ظاهر لا إيراد عليه ومن ناقش 
به فقد غلط). 

قلت: «ما غلط إلا من استمرٌ على هذا بغير برهانء لأن الراوي لم يذكر جميع 
المفروضات» ألا ترى أنه لم يذكر الصوم والحج ونحوهماء ولئن سلمنا ما ذكروه لا نسلم نفي 
ثبوت وجوبه بعد ذلك» لعدم العلم بالتاريخ؛ وقد قالت الشافعية في ردهم قول أحمد كل حيث 
تمسك بحديث ابن عكيم في عدم الانتفاع بأجزاء الميتة قبل موت النبئ يله بشهر: يحتمل أن 
يكون الإذن في ذلك قبل موته بيوم أو يومين» فكان ينبغي لهم أن يقولوا ههنا كما قالوا هناك» 
كذا قال الشيخ بدر الدين العيني كثة في شرح البخاري. ويزاد عليه ما قال علي القاري ماله : 
ا(إنه لا دلالة في الحديث على عدم جوت الوتن إثيانا أ تنقيا والمفهوم غير معتبر عندناء بل 
مفهوم العدد ساقط الاعتبار اتفاقاً» اه. وقد قدمنا بعض ما يتعلق بهذا المبحث في قصة النجدي 
فراجعها . 

قوله: (توخذ من أغنيائهم) إلخ: قال الحافظ كثه: «استدل به على أن الإمام هو الذي 
يتولى قبض الزكاة وصرفهاء إما بنفسه وإما بنائبه» فمن امتنع منها أخذت منه قهراً» اه. ولعل 
هذا في السوائم والعشر وغيرهاء وأما النقود فإن أدى خفية يجزئه» وهو الحق. 

قال الحافظ كأله: «قد أطبق الفقهاء بعد ذلك على أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرة 
الإخراج» وشذ من قال بوجوب الدفع إلى الإمام. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الزكاة كانت ترفع إلى رسول الله يك وإلى رسلهء وعماله. وإلى من أمر بدفعها إليهء واختلفوا 
في دفع الزكاة إلى الأمراء. فقال كثيرون من العلماء ‏ ومنهم الأوزاعي. والشافعي - تدفع 
الزكاة إلى الأمراء. وقال عطاء: يعطيهم إذا وضعوها مواضعهاء وهكذا قال طاوسء وقال 
الثوري: : احلفهم وعدهم واكذبهم. ولا تعطهم شيئاً إذا لم يضعوها مواضعها». 
تذيديل: 

قال الطيبي كنه: «فيه دليل على على أن الطفل يجب في ماله الزكاة» لعموم قوله: ١‏ 
أغنيائهم) وفيه أن الضمير راجع إلى المكلفين» وهو غير داخل فيهم . كذا في المرقاة. 

وقال الشيخ بدر الدين العيني كن : «عبارة الشافعي أن الزكاة لا تجب على الصبي بل 
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تجب فى ماله. وكذا فى المجنون» واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبيّ كله خطب. فقال: «ألا من ولى يتيماً له مال فليتجر فى ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» 
رواه الترمذي. 

قلنا: الشرط في وجوب الزكاة: العقل والبلوغ, فلا تجب في مال الصبي والمجنون» 
لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبيّ كَلةِ أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ 2 وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن المجئون حتى يفيق». وحديث الترمذي ضعيف» لأن 
فى إسئاده المثنى بن الصباح» فقال أحمد: لا يساوي شيقاً. وقال النسائى: متروك الحديث» 
وقال يحيى: ليس بشيء. وقال الترمذي بعد أن رواه: «وفي إسناده مقال» لأن المثنى بن الصباح 
يضعف فى الحديث). 

فإن قلت: رواه الدارقطني من رواية مندل عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَكلهِ: «احفظوا اليتامى من أموالهم لا تأكله الزكاة». 

قلت: مندل بن على الكوفى ضعفه أحمد. وقال ابن حبان: كان يرفع المراسيل» ويسئند 
الموقوفات من سوء حفظه». فلما فحش ذلك منه استحق الترك . 

فإن قلت: قال الترمذي: «وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب (أن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. . .» فذكر الحديث. 

قلت: ظاهره أن عمرو بن شعيب رواه عن عمر بغير واسطة بينه وبيئه» وليس كذلك» وإنما 
رواه الدارقطني والبيهقي بواسطة سعيد بن المسيب من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب 
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب َه قال: «ابتغوا بأموال اليتامى» لا تأكله الصدقة». 
منه. وقال الترمذي: «قد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فرأى غير واحد من أصحاب 
النبي كََهَ في مال اليتيم زكاة» منهم: عمرء وعلي» وعائشة» وابن عمرء وبه يقول مالك» 
والشافعى» وأحمد. وإسحاق. 

وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة» وبه قال سفيان الثوري وعبد الله بن 
المبارك. قلت: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو قول أبي وائل» وسعيد بن جبير » والنخعى» 
والشعبي» والحسن البصري وحكي عنه إجماع الصحابة. وقال سعيد بن المسيب: لا تجب 
الزكاة إلا على من تجب عليه الصلاة والعيام؟ وذكر حميد بن زنجوية النسائي أنه مذهب ابن 
عباس» وفى المبسوط د وعن جعفر بن محمد عن أبيه مثله. وبه قال 
شريح . . ذكره النسائي كله 
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قوله: (فترد في فقرائهم) إلخ: استدل به بعضهم على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال. 

قال العيني ككن: «هذا الاستدلال غير صحيح» لأن الضمير في «فقرائهم» يرجع إلى فقراء 
المسلمين» وهو أعم من أن يكون من فقراء تلك البلدة أو غيرهم» وهذا هو الظاهر من تبويب 
البخاري دنه تعالى). 

قال الحافظ كُنه: «وقد اختلف العلماء في هذه المسألةء فأجاز النقلَّ: الليث» وأبو 
حنيفة» وأصحابهماء ونقله ابن المنذر عن الشافعى» واختاره. والأصح عند الشافعية والمالكية 
والجمهور: ترك النقل». فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح ولم يجز عند الشافعية 
على الأصحء إلا إذا فقد المستحقون لها. 

وقال الطيبى كُنه: «اتفقوا على أنها إذا نقلت وأديت يسقط الفرض عنه؛ إلا عمر بن 
عبد العزيزء فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان» اه. 

فال علي الفاري كله «وفيه أن فعله هذا لا يدل على مخالفته للإجماعء سي 
لكمال العدل وقطعا للأطماع». 


ثم ظاهر الحديث أن دفع المال إلى صنف واحد جائزء كما هو مذهبناء بل له أن يقتصر 
على شخص واحدء فالحديث محمول على مقابلة الجمع بالجمع»- وفي الهداية: «لولا حديث 
معاذ لقلنا بجواز دفع الزكاة إلى الذمي» أي كما قلنا بجواز دفع الصدقة إليهم لما روى ابن أ 
شيية عن سعد بن تجير فرسلا قال رسول الله كلة:"اتضدقوا على أعل: الآديان كلها .قال ابن 
الهمام: حديث «لا تحل الصدقة لغني» مع حديث معاذ يفيد منع غني الغزاة والغارمين عنها »؛ فهو 
حجة على الشافعي كل في تجويزه لغني الغزاة إذا لم يكن له شيء في الديوان» ولم يأخذ من 
الفيء؛ ثم المعتبر في الزكاة مكان المال» وفي صدقة الفطر مكان الرأس المخرج عنه في 
الصحيح, مراعاةً لإيجاب الحكم في محل وجود سببه» ويكره نقلها إلى بلد آخر إلا إلى قريبه . 
أو إلى أحوج من أهل بلده. قال ابن الهمام يهِ: «ووجهه ما قدمناه من دفع القيم من قول معاذ 
لأهل اليمن: «ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة» مكان الذرة والشعير. أهو 
عليكم وخير لأصحاب رسول الله يل بالمدينة؛ ويجب كون محمله كون من بالمدينة أحوج أو 
ذلك بعد ما يفضل بعد إعطاء فقرائهم» وأما النقل للقرابة فلما فيه من صلة الرحم» زيادة على 
قربة الزكاة» اه. 

قوله: (فإياك وكرائ ثم أموالهم) إلخ : الكرائم جمع كريمة» يقال ا أي غزيرة 
اللبن» والمراد نفائس الأموال من أي صنف كان» وقيل له : نفيس لأن نفس صاحبه تتعلق به 
وأصل الكريمة كثيرة الخيرء وقيل للمال النفيس: كريم» لكثرة منفعته . 


كتاب: الإيمان بده 


يسن بَيِنََا وبيْنَ الل حِبَابُ» . 
)"١0(- >‏ حدّثنا ابن أبي عُمَىٌ حَدَّنَنَا بِشْرٌ بْنُ السَّرِي» حَدَّئْنَا زَكَرِياءٌ بن 


سْحاقٌ اح وَحَدَنَنَا عَبْدُ بن مي د أَبُو عَاضِمٍ عَنْ زَكرياء بْنِ إِسْحاقٌ» ٠‏ عَنّْ 


يخي بْنِ عَبْدٍ اللو بْنِ صَيِْي» دع أي تت ع الو تباذ الذي كه يمك مَعَاذا 
إل الْيَمَنِ. فَقَالَ: «إِنَّفَ ان قَوْماًة. حَدِيث وبع 


١ *‏ - (1") حدّثنا أُ يدبن بسطام القن : حَدَّننَا يَِيدُ بْنُ زُرَيْع' حَدََنَا رَوْحْ (وَهُوَ 


1-1 
2 
- 
م 


قوله: : (ليس بينها وبين الله حجاب) إلخ : فيه أن دعوة المظلوم لا ترد وكان فيه ما يقتضي 
أن لا يستجاب لمثله من كون مطعمه حراماً أو نحو ذلك؛ حتى ورد في بعض طرقه : «وإن كان 
كاف لنين دونه حيها ب» روأه أحمد من حديث أنس» وله من حديث أبي هريرة : «دعوة المظلوم 
مستجابة » ااام ا ا 

ا 000000 محمد. 

قوله: (إلى اليمن) إلخ: وفي رواية للبخاري : «قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف» 
قال: واليمن مخلافان» والمخلاف بكسر الميم وسكون المعجمة وآخره فاء - هو بلغة أهل 
اليمن» وهو الكورة والإقليم. ظ 

وفى الاستيعاب لابن عبد البر: «كان رسول الله ككهِ قد قسم اليمن على خمسة رجال: 
خالد بن سعيد على صنعاء. والمهاجر بن أبى أمية على كندة» وزيادة بن لبيد على حضرموت» 
ومعاذ على الجند. وأبي موسى على زبيد وعدن والساحل» اه. 

قال الحافظ ونه : «ولمعاذ بالجند مسجد مشهور إلى اليوم». 


#١‏ (...) قوله: (أمية بن بسطام) إلخ: بكسر الباء الموحدة» وحكي فتحهاء واختلف 
يسن بن مسهوة اب بسطا ياسع ملك من ملو فارس؟. 
تعلبة» ات أصله العائشي: 6 

قال الحاكم أبو عبد الله. والخطيب البغدادي: «العيشيون ‏ بالشين المعجمة ‏ بصريون» 
والعبسيون - يالباء الموحدة والسين المهملة ‏ كوفيون» والعنسيون ‏ بالنون والسين المهملة ‏ 
شاميون». وهذا الذي قالاه هو الغالبء ‏ والله أعلم ‏ . كذا في الشرح . 


4ه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صَبِحِيح مسلم 


الَْاسِمٍ) عَنْ إسْمَاعِيلَ بن مي عَنْ يَحيَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ صَيْفِيٌ ؛ عَنْ أبِي مَعْبَّد عن 
ابْنِ عَبّاسِ؛ أنَّ رَسُولَ اللو يل لَمّا بَعَتَ مُعَاذا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: (إنّكَ ْم عَلَى كَوٍْ أل 
كات للك اول ما تنغ رق :الننعتاكة اللو ع وحن نإ عقوا الله حيرف أن الله 

قوله : (أول ما تدعوهم إليه عبادة الله) إلخ : المراد بعبادة الله توحيده» وبتوحيده الشهادة له 
بذلك» ولنبيه بالرسالة» ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا 
بهماء ومن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين؛ 
ومن كان موحداً فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة» وإن كانوا 
يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن يقول ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم 
بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. كذا في الفتح. 
تنييه: 

قال ابن العربي في شرح الترمذي: «تبرأت اليهود في هذه الأزمان من القول بأن العزير 
ابن الله وهذا لا يمنع كونه موجوداً في زمن النبي كك لأن ذلك نزل في زمنهء واليهود معه 
بالمدينة وغيرهاء فلم ينقل عن أحد منهم أنه ردِّ ذلك ولا تعقبه» والظاهر أن القائل بذلك طائفة 
منهم لا جميعهم. بدليل أن القائل من النصارى أن المسيح ابن الله طائفة منهم لا جميعهم. 
فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت في هذه الأزمان كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه 
إلى التعطيل. وتحول معتقد النصارى فى الابن والأب إلى أنه من الأمور المعنوية لا الحسية. 
فسبيحان مقلب القلوب» اه. 

قلت: وقد أخبرني بعض كبرائنا الثقات (أي: مخدومنا الحاج أمير شاه خان كاث) أنه 3 
في تفتيش ما زعمته يهود عصره في مسألة ابنية عزير نل واجتهد في تحقيقه غاية الجهدء فتبرأ 
كل تيوىا لق عن هلان لأعهاء الجر عض لذي بض علنا نمم حت الي وسألهء 
فاعترف بأن فيهم شرذمة قليلة تزعم بأن عزيراً ابن الله وهم موجودون الآنء وعددهم لا يزيد 
على مائة ألف في العالم» قال: ثم لقيت ببعض أفراد تلك الفرقة» وشافهتهم وهم في نهاية من 
الذلة والصغارء يقال لهم: «العزيرية» ولواحدهم: «عزيري» فسألته. فأقر بما أخبرت به» وقال: 
تومن بآن عزيراً ابن الله.من غير شك :وتركد: :تعالى الله عما يقول الظالموث علواً كبيرا . 

قوله: (فإذا عرفوا الله) إلخ: علم منه أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين» وإن كانوا يعبدون الله 
ويظهرون معرفته. 

قال حذاق المتكلمين: ما عرف الله من شبهه بخلقه أو أضاف إليه اليد المغلولة» أو 
أضاف إليه الولد. فمعبودهم الذي عبذدوه ليس هو الله وإن سموه به واستدل بقوله: «فإذا 
عرفوا الله» إلخ: على أن معرفة الله بحقيقة كنهه ممكنة للبشرء فإن كان ذلك مقيداً بما عرّف به 


كتاب : الإيمان هفده 
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رض عَلَِهمْ حمس صَلْوَاتٍ في يَومِهِمْ وَلبْلَهمْ. ٠‏ فَإِدًا انَعَلُواء تأخررمُمْ أ نَ الله كَدْ كَرَضنَ 
عَلَنِهمْ زّكاةً نُؤْحَذٌ من أَخَانِهِمْ ره على فقرَاِهم م فُإِذَا أَطَاعُوا بهَاء نَحُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ 
أَمْوَالِهِمْ». 
رسول لله ويقيهو الصلاة ويؤكوا لزكا, ويؤمنوا بجميع 
إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله تعالى» وقتال من منع الزكاة 
أو غيرها من حقوق الإسلامء واهتمام الإمام بشعائر الإسلام 
(7") حدثنا قيب بْنّ سَعِيد عدن بكري تكله عَنْ عَقَيْل) عَنِ الزّهْرِيء 


نفسه من وجوده وصفاته اللائقة من العلم والقدرة والإرادة مثلاء وتنزيهه عن كل نقيصة 
كالحدوث: فلا بأس بهء فأما ما عدا ذلك فإنه غير معلوم للبشر» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
ول مورت بو عِلْمَاك [سورة هء آية: ]٠٠١‏ فإذا حمل قوله: «فإذا عرفوا الله» على ذلك كان 
واضحاً يع أن الاجساع ب رتوقط لي السرم 0 10 لجيه اللفظة. وفيه نظرء لأن القصة 
واحدة. 

ورواة هذا الحديث اختلفوا: هل ورد الحديث بهذا اللفظ أو بغيره؟ فلم يقل يَكْةِ إلا بلفظ 
منهاء ومع احتمال أن يكون هذا اللفظ من تصرّف الرواة لا يتم الاستدلال» وقد تبين لك أن 
الأكثر رووه بلفظ : «فادعهم إلى شياةة أذ لك إله إل اله وان عحيدا رسول الله؛ فإن هم أطاعوا 
لك بذلك» إلخ. ومنهم من رواه بلفظ: «فادعهم إلى أن يوحدوا الله. فإذا عرفوا ذلك». ومنهم 
من رواه بلفظ : «فادعهم إلى عبادة الله» فإذا عرفوا الله). 

ووجه الجمع بينها أن المراد بالعبادة التوحيد» والمراد بالتوحيد: الإقرار بالشهادتين» 
وقوله: «فإذا عرفوا الله» أي: عرفوا توحيد الله والمراد بالمعرفة: الإقرار والطواعية» فبذلك 
يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة في القصة الواحدة» وبالله التوفيق. قاله الحافظ في أبواب الزكاة 
وأبواب التوحيد من فتح الباري . 

(6) - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إلّه إلا الله محمد رسول الله إلخ 
؟*_( )90‏ قوله: (عن عقيل) إلخ: بضم العين وفتح القاف. 


١ه‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضحيح مسلم 


03 لهم م(١)‏ قَانَ ٠‏ "ليسا 


قال : أخبرني عبد الله بنُ عَبِدِ الله بن عنبة بن مَسعُودء عَنْ أبِي عُرَير ؛ قال: 
00 سُولُ الله بل وَاسْمُحْلِف أَبُو بَكْرِ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفّرَ مِنَ الْعَرَبِء قَالَ عُمَرُ بْنُ 
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قوله: (وكفر من كفر من العرب) إلخ: قال الطيبي: «يريد غطفان وفزارة وبني سليم 
وغيرهم) وفى حديث أنس عند ابن خزيمة: «لما توفى رسول الله كلِهِ ارتدت عامة العرب»2. 

قال القاضى عياض وغيره: «كان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف: عادوا إلى عبادة 
الأوتان. وطنتة: تسو سيلف والأسرة الغو روكان كل هنيما ادعن الدوة:. تصدق مسيلمة 
أهلٌ اليمامة وجماعة غيرهم»؛ وصدق الأسودٌ أهلّ صنعاء وجماعة غيرهم» فقتل الأسود قبل 
موت النبئ كَل بقليل» وبقي بعض من آمن بهء فقاتلهم عمال النبي كَل في خلافة أبي بكرء وأما 
مسيلمة فجهز إليه أبو بكر ونه الجيش» وعليهم خالد بن الوليدء فقتلوه. وصنف ثالث: 
استمروا على الإسلام» لكنهم جحدوا الزكاة» وتأولوا بأنها خاصة بزرمن النبيّ كد وهم الذين 
ناظر عمر أبا بكر وها في قتالهم كما وقع في حديث الباب». 

رالد او مجه ين جزم في الللمال والسسسل؟” «انقسمت العرب بعد موت النبي كله على 


وطائفة: بقيت على الإسلام ايف إلا أنهم قالوا: نقيم الشرائع» إلا أنا لا نؤدي الزكاة 
إلى أبي بكرء ولا نعطي طاعة ل الله كله وهم كثيرون» لكنهم قليل بالنسبة إلى 
الطائفة الأولى» ويبيّن هذا قول الحطيئة العبسي : 
أطمعنا رسو ل الله إذ كان بيننا تجالت وكيا نا سنال دسق أرعن تحر 
أيشؤو هيا مكيرا اذا امسا :مسد تعلتف لغسسين وؤاله قناضتيةة الظتوير 
إن العى طالعشي متعم تكدالكيي أن أخلئ لندئ من العصبر 
يعني : الزكاة. ثم ذكر القبائل الثابتة على الطاعة فقال: 


يلإتتت يسسئ سيد وأسيتاة يني طنن وإست بنى دودان حاشى بني النضر 


)١(‏ قوله: «عن أبى هريرة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم 
)١149(‏ و(100١)»‏ وباب أخذ العناق في الصدقة» رقم )١1705(‏ و(/1701). وفي كتاب استتابة المرتدين» 
باب قتل من أبى قبول الفرائض» رقم (594754) و(5416) وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 
الاقتداء بسنن رسول الله يلوه رقم (7784) و(7780). والنسائي في سننه في كتاب الزكاة» باب مانع 
الزكاة» رقم (55:6) . وأبو داود في سننه » في فاتحة كتاب الزكاة» رقم (5ةة١).‏ والترمذي في جامعه» 
في كتاب الإيمان» باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الشف رقم (57017). 


كتاب : الإيمان ااه 
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الْخَطََابِ لأبي بكر : كيف تَقَاتِلٌ النَامَء وََدْ كَالَ رَسُولُ الله يكئِ: «أَمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النا5 
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قال أبو محمد: لكن والله بأستاه بني نضر وإست الحطيئة حلت الدائرة. 

وطائفة ثالثة: أعلنت بالكفر والردة» كأصحاب طليحة وسجاح. وهم قليل بالنسبة لمن 
قبلهم» إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد. 

وطائفة: توقفت» فلم تطع أحداً من الطوائف الثلاثة» وتربصوا لمن تكون الغلبة» فأخرج 
أبو بكر إليهم البعوث؛» وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه» وقتل مسيلمة 
باليمامة» وعاد طليحة إلى الإسلام؛ وكذا سجاح؛ ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام» فلم 
يحل الحول [إلا] والجميع قد راجعوا [إلى] دين الإسلام» وإنما كانت نزعة من الشيطان كنار 
اشتعلت» فأطفأها الله للوقت؛ ولله الحمد» اه. 

قال الحافظ: «وإنما أطلق اسم الكفر في حديث الباب (أي في قوله: «وكفر من كفر من 
العرب» ليشمل الصنفين» فهو في حق من جحد حقيقة» وفي حق الآخرين مجازء تغليباً» وإنما 
قاتلهم الصذّيق ولم يعذرهم بالجهل لأنهم نصبوا القتال» فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع. 
فلما أصروا قاتلهم» اه. 

قال الخطابي كله: «وقد زعم زاعمون من الرافضة أن أبا بكر َه أول من سبى 
المسلمين» ٠‏ وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة» وكالوا عسوت أن الغطات في اقول 
تعالى : لخْذْ بِنْ أمَوْظِمَ صَدَهَدُ هرح وَركِم يا وَصَلْ عله إِنَّ صَلِئكَ سكن لَه [سورة التوبةء آبة: 
7:نخطان حاط فى مواجهة النيى كلل دون غير وأنه مقيد يمززافظ لاا ترسجد الى مين سيوا؛ 
وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما للنبئ كَل ومثل هذه الشبهة 
إذا وجدت كان مما يعذر فيه أمثالهم» ويرفع السيف عنهم؛ وزعموا أن قتالهم كان عسفاً». 

قال الخطابي كَأنه: «وهؤلاء الذين زعموا ما ذكرناه: قوم لا خلاق لهم في الدين» وإنما 
رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف. وقد بِيَّنّا أن أهل الردة كانوا أصنافاً» منهم: 
من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره. ومنهم: من ترك الصلاة والزكاة» وأنكر الشرائع 
كلهاء هؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفاراً. ولذلك دأى الي ظَه سبي ذراريهم» 
وساعده على ذلك أكثر الصحابة» واستولد علي , ين أن طالب م ضيه جارية من سبي بني حنيفة» 
فولدت له محمد الذي يدعى : ابن الحنفية» تاك مدل فصر القهياة سن احم كل أن 
المرتد لا يسبى» فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي» ولم يسموا 
حل الار ان مهم كقاراً: وإنا كانت الرخ د شرفت الم لعثار هم امرئدين في ضع يمف ا 
منعوه من حقوق الدين» وذلك أن الردة اسم لغري» وكل من انصرف عن أمر' كان مقبلاً عليه فقد 
ارتد عنه»؛ وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة» ومنع الحق» والقطم عنهم سم 
الثناء والمدح بالدين» وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقاً. 
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وأما قوله تعالى: «حُذْ مِنْ أَموهِمْ صَدََةُ4 [سورة التوبة آية: 5٠١‏ وما ادعوه من كون الخطاب 
خاصاً برسول الله لِِ فإن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه: خطاب عام كقوله تعالى : 
ياي لَدَح ءَامَنْوَاْ إدًا هُمَّمْ إِلَّ الصََلَرة4 [سورة المائدة» آبة: 1]. وكقوله تعالى: #يَأَيُهَا الَدِبنَ 
اميا كِب عَلََحَكُمْ أَلضِيَام4 [سورة البقرة» آية: *14]. وخطاب خاص للنبي كَلِهِ لا يشركه فيه غيره» 
وعردنا امرو مغو عرويتية التخصيض وتم التشريك» كقوله تعالى لمن الل ود يل 
افد ك4 [سورة الإسراءء آبة: 74] وكقوله تعالى: #حَالِصة 1ك من دون لْمُوْميِينَ 4 [سورة الأحزاب» 
آية: 656. وخطاب مواجهة للنبي َل وهو وجميع أمته في المراد به سواءء كقوله تعالن : واد 
ألصَّلَةَ لِدَلُوكِ ألشَّمس4 [سورة الإسراءء آية: 674 وكقوله تعالى : ا أت ليان كَأسْتَهِدْ بِللَّهِ مِنَّ أَلشّمْطن 
لبّصِو 409 [سورة النحلء آية: 48] وكقوله: #وَإِدًا كُنتَ هيم أَقَمْتَ لَهُمُْ ألصّسَلَزة4 [سورة النساءء آية: 
٠١‏ ونحو ذلك من خطاب المواجهة» ل بل تشاركه فيه الأمة» 
فكذا قوله تعالى : #خَل مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة# [سورة التوبق آية: .]1١"‏ 

ثم قال الخطابي : «فأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة» فإن الفاعل 
فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله» وطاعة رسوله كك فيهاء وكل ثواب موعود على عمل برّ كان 
في زمنه ككل فإنه باق غير منقطع, ويستحب للإمام وعامل الصدقة أن يدعو للمصدق بالنماء 
والبركة في ماله» ويرجى أن يستجيب الله ذلك» ولا يخيب مسألته». 

ثم قال بعد كلام لا يجب ذكره: «أما اليوم ‏ وقد شاع دين الإسلام» واستفاض في 
-0000 وجوب الزكاة» حتى عرفها الخاص والعام؛ واشترك فيه العالم والجاهل ‏ فلا 

بتأويل يتأوله في إنكارهاء بل يكفرء وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئاً مما أجمعت الأمة 
- من أمور الدين إذا كان علمه منتشراًء كالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضانء والاغتسال 
من الجنابة» وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوهاء إلا أن يكون رجلا حديث 
عهد بالإسلام» ولا يعرف حدوده. فإنه إذا أنكر شيئاً منها جهلا به لم يكفرء وكان سبيله سبيل 
أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه» فأما ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق علم الخاصة» 
كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمداً لا يرث» وأن للجدة السدس» وما 
أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفرء بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في 
العامة) اه. 

قال الكمالان ابن الهمام وابن أبي شريف رحمهما الله تعالى: «ما يجب به الإيمان هو ما 
جاء به محمد رسول الله كيه عن الله عز وجل» تحب اعد جوم احا 1 عن الله يعالى 
اعتقادي وعملي» وتفاصيلها كثيرة» فاكتفي بالإجمال» وهو أن يقر بأن لا له إلا الله محمد 
رسول الله إقراراً صادراً عن مطابقة جناته» واشتسلامه للسانه. وأما التفاصيل فما وقع منها في 
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الملاحظة» بأن جذبه جاذب إلى تعقل ذلك الأمر التفصيلي»؛ وجب إعطاؤه حكمه من وجوب 
الإيمان» فإن كان مما ينفى جحذه الاستسلام» أو يوجب التكذيب للنبي يكِةِ فجاحده حكم 
نكفوةةوالا فسن وصدلء فما ينفي الاستسلام هو كل ما يدل على الاستخفاف من الألفاظ 
والأفعال الدالة عليه» وما يوجب التكذيب هو جحد كل ما ثبت عن النبئ كلةٍ ادعاؤه ضرورة» 
كالم والوزاء والتلرات الحديىة إل ْ 

وقال العلامة الزبيدي كله في شرح الإحياء: «اختلفوا في المقابلة بين الكفر والإيمان» 
هل هي مقابلة الضدين؟ أو مقابلة العدم والملكة؟ فمن قال بالأول قال: الكفر 0 
ما علم بالضرورة مجيء الرسل به» ومن قال بالثاني فسره بقوله : عدم الإيمان عما من شأنه أن 
يكون مؤفي وعلى كلا القولين يخرج ارتكاب الذنوب. إذ لا يكون مرتكبها بارتكابه إياها منكراً 
لشيء من الدين معلوماً ضرورة أنه منه» وهو ظاهرء ولم يخالف فيه أحد من أهل السنة 
والجماعة. لا يقال: قد خالف جماعة من الفقهاء» حيث يكفر من ترك فرضاً من الفروض 
الخمسة؛ أعني: الصلاة وأخواتها. لأنا نقول: إنما كفروه بذلك لأن الشارع جعل ذلك علامة 
على كفره. لقوله يَكهِ: «ليس بين المؤمن والكافر إلا ترك الصلاة» كما جعل السجود للصنم 
وإلقاء المصحف في القاذورات وأمثال ذلك: كفراً» وليس من التكفير بمجرد الذنب» يبقى النظر 
في الأدلة الشرعية التي جعلت هذا علامة الكفر فى كون هذا علامة» لاحتمال أن يكون الترك 
كسلاً لا استهزاءً ولا استحلالاً بتركهاء هذا الاربايرة (المبدالة اجتهادية4 والبون هدم 
التكفير» وسيأتي لذلك بسط ب 

قوله: (حتى يقولوا : لا إله إلا الله) | إلخ: فيه دليل على الاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد 
الجازم» خلافاً لمن أوجب تعلم الأدلة؛ فإن قيل: إن مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من 
التوحيد فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ فالجواب من أوجه: 

أحدها: دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخراً عن هذه الأحاديث» 
بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى : #فَاقَتْلوا أ[ م ركان © [سورة التوبة» آية: 6]. 

ثانيها: أن يكون من العام الذي خص منه البعضء. لأن المقصود من الأمر حصول 
المطلوب فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم. 

ثالثها: أن يكون من العام الذي أريد به الخاص» فيكون المراد بالناس في قوله: «أقاتل 
الناس» أي: المشركين من غير أهل الكتاب» ويدل عليه رواية النسائي بلفظ: «أمرت أن أقاتل 
المشركين». 


فإن قيل: إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين» ولا في من منع الجزية. أجيب 
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بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهدنة؛ ومقاتلة من امتنع من أداء 
الجزية بدليل الاية. 

رابعها: أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله» وإذعان 
المخالفين. فيحصل في بعض بالقتل» وفي بعض بالجزية» وفي بعض بالمعاهدة. 

خامسها: أن يكون المراد بالقتال هوء أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها. 

سادسها: أن يقال: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام» وسبب السبب 
سبب» فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام» هذا والله أعلم ‏ . كذا في 
الفتح» وبعض الأجوبة لا يخلو من مناقشة. 

قوله: (فقد عصم) إلخ: بفتح الصاد. 

قوله: (إلا بحقه) إلخ: أي: بحق هذا القول» فيه أن من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة وإن كان لا يؤاخذ لكونه معصوما لكنه يؤاخذ بحق من حقوق الإسلام» من نحو 
قصاص أو حدٌ أو غرامة متلف. ونحو ذلك. 

وقال الكرماني كنَهُ: «إلا بحق الإسلام من قتل النفس وترك الصلاة ومنع الزكاة». قلت: 
قوله: «من قتل النفس» لا خلاف فيه أن عصمة دمه تزول عند قتل النفس المحرمة» وأما قوله: 
«وترك الصلاة» فهو بناء على مذهبهء وأما قوله: «ومنع الزكاة» ليس كذلكء فإن مذهب 
الشافعي كله أن مانع الزكاة لا يقتل» ولكنه يؤخذ منه قهراًء وأما إذا انتصب للقتال فإنه يقاتل 
بلا خلاف» وسنبينه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وحسابه على الله) إلخ: قال الطيبي كد: «يعني: من قال: لا إِله إلا اللهء وأظهر 
الإسلام» نترك مقاتلته» ولا نفتش باطنهء هل هو مخلص أم لا؟ فإن ذلك إلى الله تعالى وحسابه 
عليه) اه. 

قال العيني أنه : «فيه قبول توبة الزنديق» ويأتي إن شاء الله تعالى في المغازي قول 
النبي يلهِ: «إني لم أومر أن أشقى عن قلوب الناس» ولا عن بطونهم» العدية تطولة» جيوانا 
لقول خالد وليه : «ألا أضرب عنقه»؟ فقال نلا : «لعله يصلّي» فقال خالد: «١وكم‏ من مُصَلَّ يقول 
بلسانه ما ليس بقلبه». 

ولأصحاب الشافعي تنه في الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويعلم ذلك بأن 
يطلع الشهود على كفر كان يخفيه» أو علم بإقراره: خمسة أوجه: 

أحدها: قبول توبته مطلقاًء وهو الصحيح المنصوص عن الشافعي ككل » والدليل عليه 
قوله ككلِِ: «أفلا شققت عن قلبه). 
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والثاني: وبه قال مالك لا تقبل توبته ورجوعه إلى الإسلام» لكنه إن كان صادقاً في توبته 
نفعه ذلك عند الله تعالى . وعن أبي حنيفة ككأثه تعالى روايتان كالوجهين. 

والثالث: إن كان من الدعاة إلى الضلال لم تقبل توبتهم» وتقبل توبة عوامهم. 

والرابع: إن أخذ ليقتل فتاب لم تقبل» وإن جاء تائبا ابتداءً وظهرت مخايل الصدق عليه 
قبلتء وحكي هذا القول عن مالك؛ وممن حكاه عبد الواحد السفاقسي. 

والخامس : إن من تاب مرة قبلت منه» وإن تكررت منه التوبة لم تقبل. 

وقال صاحب التقريب من أصحابنا: «روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 

ف الزسنيق الذئ يظهر الاسلام قال استين كالمرقه وقال ابر يرسف عقل للك زمانا لما 

اا يصنع الزنادقة من إظهار الإسلام ثم يعودون: قال: إن أوتيت بزنديق أمرت بقتلهء ولم 
أسئَيِبُ» ا ا ا ا ب ل قر 
حنيفة في نوادر له قال: قال أبو حنيفة كألله: اقتلوا الزنديق المستتر فإن توبته لا تعرف» اه. 

قوله: (والله لأقاتلن) إلخ: قال المهلب: «من امتنع من قبول الفرائض نظر: فإن أقر 
بوجوب الزكاة مثلاً أخذت منه قهراً ولا يقتل» فإن أضاف إلى امتناعه نصبّ القتال قوتل إلى أن 
يرجعا. 

قال مالك في الموطأ: «الأمر عندنا في من منع فريضة من فرائض الله تعالى» فلم يستطع 
المسلمون أخذها منه كان حقأ عليهم جهاده». 

قال العيني: «وبهذه الطريقة قاتل الصديق وه مانعي الزكاة» ولم ينقل أنه قتل قتل أحداً منهم 
صبرأء ولو ترك أحد صوم رمضان حبس ومنع الطعام والشراب نهاراً» لأن الظاهر أنه ينويه 
معتقداًء لأنه معتقد بوجوبه» كما ذكر في كتب الشافعية». 

وقال النووي: «يستدل بهذا الحديث على وجوب قتال مانعي الزكاة والصلاة وغيرهما من 
واجبات الإسلامء قليلاً كان أو كثيراً». 

قلت: فعن هذا قال محمد بن الحسن الشيباني كن تعالى: «إن أهل بلدة أو قرية إذا 
أجمعوا على ترك الأذان» فإن الإمام يقاتلهمء وكذلك كل شيء من شعائر الإسلام. 

قوله: (من فرق بين الصلاة والزكاة) إلخ: قال الشارح تبعاً للخطابي: «قاس أبو بكر الزكاة 
على الصلاة» وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعاً من 
الصحابة» وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه» فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من 
عمر وب بالعموم» ومن أبي بكر وه بالقياس» ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس» اه. 

قال الشيخ ابن الهمام في التحرير: «الأئمة الأربعة يجوزون التخصيص بالقياس. إلا إن 
الحنفية قيدوا الجواز بشرط تخصيص سابق بغير القياس». 
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وقال ابن سريج كذله: «إن كان القياس جلياً جاز تخصيصه. وإن كان خفياً لا يجوزء وقيل 
غير ذلك». ثم ساق سائر المذاهب وأدلتها . 

قال الشارح يلَهُ: «وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر بُهها دليل على أنهما لم يحفظا عن 
رسول الله كَلِ ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة من زيادة الصلاة والزكاة في الحديث؛ وكأن 
هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التي في رواياتهم في مجلس آخرء فإن عمر وه لو سمع ذلك 
لما خالف؛ ولما كان احتج بالحديث» فإنه بهذه الزيادة حجة عليه؛ ولو سمع أبو بكر َه هذه 
الزيادة لاحتج بهاء ولِمَا احتج بالقياس» وعموم قوله: «إلا بحق الإسلام» ‏ والله أعلم ‏ 

قال الحافظ : «وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة» ويطلع 
عليها آحادهم» ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفهاء ولا يقال: كيف 
خفي ذا على فلان؟! والله الموفق» اه. 

قوله: (فإن الزكاة حق المال) إلخ: قال الحافظ : «يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها 
أن حق النفس الصلاة؛ وحق المال الزكاة؛ فمن صلى عَصَّم نفسهء ومن زكّى عصم مالهء فإن 
لم يصلّ قوتل على ترك الصلاة؛ ومن لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهراًء وإن نصب الحرب 
لذلك قوتل» وهذا أنه لو كان سمع في الحديث: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» كما في رواية 
ابن عمر وها وغيره لما احتاج إلى هذا الاستنباط» لكنه يحتمل أن يكون سمعه واستظهر بهذا 
الدليل النظري» اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا الاحتمال الأخير هو الصواب إن شاء الله تعالى» 
فإنه روى النسائى فى سننه عن أنس بن مالك قال: لما توفى رسول الله يَكِْهِ ارتدت العرب. فقال 
عشن يا آنا بكر يفف تقاكل الغرب؟"فقال آبو يكره إنما قال رسؤل: اله كه دامرت أن اتائل 
القاضى عق يشهنوا أوالة إلى إلا وتران رسو الله .ينوا الصلاة, “يوقو العاف أخرجه 
يفنا التوكئ فى الس ناسنا ده سين الساكق هكة 2 أعخبر نادمه بن شار اانا عمو د 
عاصم. حدئنا عمران أبو العوام» عدفنا نم 5 الزهري. عن أنس» فذكره» وكلهم من رجال 
الصحيح, إلا عمران أبو العوام فإنه صدوق يهمء قاله الشوكاني في نيل الأوطار. وما وقع في 
رواية للبخاري كأثه : «قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله يكل ؛ لعله 
إشارة إلى هذه الرواية التي ذكرها النسائي والبيهقي, وبالجملة فقد احتج الصديق على 
الفاروق وِهْيًا بالنص الصريح, وبالعموم المستفاد من قوله ككل : «إلا بحقه» وبالمقايسة بين الصلاة 
والزكاة» وبكونهما قرينتين في كتاب الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (والله لو منعوني عقالاً) إلخ: وفي بعض الروايات للبخاري «عناقاً» وهي الأنثى من 
ولد المغر. 


ووف فم و و همولع ول مااع لول ووو مووود ووو و وو وود 6د 6 د6د تت د 4695 


واختلف في رواية العقال» فقال قوم: هي وهمء وإلى ذلك أشار البخاري في أبواب 
الاعتصام عقب إيراده: «قال لي ابن بكير ‏ يعني شيخه يحيى بن بكير - وعبد الله - يعني ابن صالح - 
عن الليث : «عناقاً» وهو أصح)». وقال قوم : الرواية محفوظة» ولها تعتى متجه؛ وجرى النووي 
على طريقته» فقال: هر مصمزل على أن أبا بكر فاه مرتين» مرة: عناقاً» ومرة: عقالاً». 

قلت: وهو بعيد مع اتحاد المخرج والقصة» وقيل: العقال يطلق على صدقة عام» يقال: 
أخذ منه عقال هذا العام, يعني : صدقته؛ حكاه المازري عن الكسائي؛ واستشهد بقول الشاعر: 
سعى عقالا فلم يترك لنا سبلا فكيف لو قد سعى عمروعقالين 

وعمزز البعار اليدهؤة الور هيه ين الى ستيان »ركان عمه معازية رتفم شاعيا على 
الصدقات» فقيل فيه ذلك. 1 

ونقل عياض وغيره أنه الفريضة من الإبل» ونحوه عن النضر بن شميل. وعن أبي سعيد 
الضرير: العقال ما يؤخذ في الزكاة من أنعام وثمارء لأنه عقل عن مالكهاء وقال المبرد: العقا 
ما أخذه العامل من صدقة بعينهاء فإن تعورض عن شيء منها قيل: أخذ نقداًء وعلى هذا فلا 
إشكال فيه . ٠‏ 

وذهب الأكثر إلى حمل العقال على حقيقته» وأن المراد به الحبل الذي يعقل به البعير» 
تقلة عياض عن الواقذي عن :مالك وابن أبى ذقت قالا:العقال عقال الثاقةء قال أبو عبيد: 
العقال اسم لما يعقل به البعير» وقد بعث النبن يكل محمد بن مسلمة على الصدقة» فكان يأخذ 
مع كل فريضة عقالاً . وقال النووي: «ذهب إلى هذا كثير من المحققين». 

وقال ابن التيمي في التحرير: «قول من فسر العقال بفريضة العام تعسف. وهو نحو تأويل 
من حمل «البيضة» و «الحبل» في حديث «لعن السارق»: على بيضة الحديد وحبل السفينة وهذا 
ذهاب عن طريقة العرب؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة» فتقتضي قلة ما 
علق به القتال وحقارته» وكل ما كان في هذا السياق أحقر كان أبلغ» قال: والصحيح أن المراد 
بالعقال ما يعقل به البعير» قال: والدليل على أن المراد به المبالغة قوله في الرواية الأخرى: 
اعناقاً» وفي الأخرى: «جدياً» (أذْوَط)2'0 وعلى هذا بالمراد بالعقال قدر قيمته» قال(": وهذا: 

هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره» ثم ذكر تصويره من حيث الفروع الفقهية. 


)١(‏ قال ابن الأثير فى النهاية (؟/97١):‏ الأذوط الم دواو وقيل: هو الذي يطول 
جك الأعلى وتقصر الأسفل. 
بذلك بقوله : «قال النووي» (انظر فتح الباري: 7١5074/1؟).‏ 


ماه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح 'منحيح مسلم 


مالي علي متمد قَقَالَ ُمَرُ بْنُ الْخَطَاب: الله ا إلا أن راث الشف رد 
عمر بن :افو هو عر 
قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بَكْر للْقِنَالِ طقي 44 115 ةقد ا دنه أ ل نا وه افق مده كاه ااه هاه هاه انافاه عافن ط هع اعاة وإعل 1 1 1184م 6 1010 وا 


قال الخطابي: «وأظهر من ذلك كله قول من قال: إنه يجب أخذ العقال مع الفريضة كما 
جاء عن عائشة: «كان من عادة المتصدق أن يعمد إلى قرن بفتح القاف والراء» وهو الحبل 
فيقرن به بين بعيرين» لكلا تشرد الإبل» وهكذا جاء عن الزهري كانه . 

وقال غيره: «في قول أبي بكر ويه : «لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله كك » 
غنية عن حمله على المبالغة». 

وحاصله أليه عت هوا اقيق عانزا يؤدوله إلى رسول الله مَل - ولو قل 200 
واجباًء إذ لا فرق في منع الواجب وجحلده بين القليل والكثير» ؛ قال: وهذا يغني عن جميع 
التقادير والتأويلات التي لا يسبق الفهم إليها ولا يظن بالصديق ويه أنه يقصد إلى مثلها»''2 اه 
وهو كما قال. فلعل الصواب لا يتجاوز عنه. 

قال الشيخ ابن الهمام ك: «ظاهر قوله تعالى: ظحُذَ بِنْ َنِم صَدَكَةُ4 الآية [سورة التوبة» 
آية: ]٠0‏ يوجب حق أخذ الزكاة مطلقاً للإمام؛ وعلى هذا كان رسول الله كل والخليفتان بعده» 

فلما ولي عثمان ذَبه وظهر تغير الناس كره أن يفتش السعاة على الناس مستور أموالهم» ففوض 
الداع إلى الملاك نيابة عنه» سرع كيو يح وهذا لا يسقط طلب الإمام 
أصلاً ولهذا لو علم أهل بلدة لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها) اه. 

قوله: (لقاتلهم على منعه) إلخ: قال الحافظ: «واستدل به على أن الزكاة لا تسقط عن 
المرتد» وتعقب بأن المرتد كافرء والكافر لا يطالب بالزكاة» وإنما يطالب بالإيمان» وليس في 
فعل الصديق حجة لما ذكرء وإنما فيه قتال من منع الزكاة» والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا 
الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم قبل إقامة الحجة. 

وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم: هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو 
لا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول» وعمل به» وناظر عمر ذه في ذلك» كما سيأتي بيانه في 
كتاب الأحكام؛ وذهب إلى الثاني» ووافقه غيره في خلافته على ذلك» واستقر الإجماع عليه في 
حق من جحد شيئاً من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوعء فإن نصب القتال قوتل» وأقيمت عليه 

قوله: (قد شرح صدر أبي بكر) إلخ: وفتح قلبه بالإلهام غيرةً على أحكام الإسلام. 


)١(‏ كلام الخطابي هذا إنما أخذه المصنف رحمه الله من فتح الباري؛ كتاب استتابة المرتدين» باب قتل من أبى 


قبول الفرائض (7١/78؟).‏ 


كتاب : الإيمان وه 


بردو عتتو ؟ 


َكَرَفِيك أنه الكو 


6. (9) وحدثنا أَبُو الظاهِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَئْ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىء قَالَ أَخمد: 
ل 


4 9 و 


أَيَا 
أقَايلَ النّاسَ 0011 ل ال 0 ل 
إلا ل 0 عَلَى الله . 
05 (4) حدّائنا أَحْمَدُ بْنُ عَبِئَه الصَبَي؛ خُبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَ) 
َنِ الْعَلء :اح وَحَدَّتنَا مي بْنُ بِسَطَامٌ - وَاللَفْظ لَهُ - ا بن ريع حَدََْا رَوْح عَنٍ 


| 


الْعَلآَءِ ْنِ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ 0-0 عَنْ أبيه» عَنْ أبي مور عن رسول اللو 0 
:عت أن أقان التاسى حت سيدا أنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَيُؤْمِئُوا بي وَيِمَا جِنْتُ بو» فَإِذَا 


قوله: (فرأيت أنه الحق) إلخ: أي: ظهر له من صحة احتجاجهء لا أنه قلده في ذلك» 
وهذا إنصاف منه ويه ورجوع إلى الحق عند ظهوره؛ مع أنه مظهر نطق الحق ومنبع عين 
الصدقء وبهذا يظهر كمال الصديق وَبْهِ والفرق بينه وبين الفاروق ذه حيث سلك الصديق 
طريق التدقيق وسبيل التحقيق على وفق التوفيق 

5 (....)- قوله: (أحمد بن عبدة) إلخ: بإسكان الباء الموحدة. 

قوله: (الدراوردي) إلخ: هو بفتح الدال المهملة» وبعدها راءء ثم ألفاء ثم واو مفتوحة» 
ثم راء أخرى ساكنة» ثم دال أخرى» ثم ياء النسب. واختلف في وجه نسبته» فالأصح الذي 
قاله المحققون: إنه نسبة إلى درابجرد ‏ بفتح الدال الأولى» وبعدها راء»ء ثم ألف. ثم باء موحدة 
مفتوحة» ثم جيم مكسورة» ثم راء ساكنة؛ ثم دال ‏ فهذا قول جماعات من أهل العربية واللغة» 
وقاله من المحدثين أبو عبد الله البخاري الإمام وغيره» قالوا: وهو من شواذ النسبء» وقيل غير 
ذلك. كذا في الشرح. 

قوله: (ويومنوا بي وبما جئت به) إلخ: فيه بيان ما اختصر في الروايات الأخر من 
الاختصار على قول: لا إله إلا الله) وقد تقدم بيان هذا. 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة»: الحديث أخرجه أبو داود فى سننه: فى كتاب الجهاد. باب على ما يقاتل المشركون» 
رقم 054٠ ٠(‏ 1 1 
والترمذي في جامعه في فاتحة كتاب الإيمان» باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا 
الله رقم (5 ١‏ 55). 
وابن ماجه في سئنه في فاتحة كتاب الفتن» باب الكف عمن قال: لا إله إلا الله رقم (99517). انظر 
تخريج الحديث السابق ذي الرقم (19). 


ين الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح فبيحيح مسلم 


َعَلُوا ذُلِكَ عَصَمُوا مني ماهم رَأمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّد. 


1 - (5") وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَدَ حَدَئَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثِء عَن الأَعمّش» 
عَنْ أبي سْفْيَانَء عَنْ جَاير”"©2 ا 


وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف: أن الإنسان إذا اعتقد 
دين الإسلام اعتقاداً خاريا لا تردد فيه كفاه ذلك». وهو مؤمن من الموحدين» ولا يجب عليه 
تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بهاء خلافاً لمن أوجب ذلك؛. وجعله شرطاً في كونه من 
أهل القبلة» وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا بهء وهذا المذهب هو قول كثير من 
المعتزلة» وبعض أصحابنا المتكلمين» قال الشارح: «وهو خطأ ظاهر». 

وقال الإمام المقترح: «اختلف الناس في وجوب المعرفة على الأعيان» فذهب قوم إلى 
أنها لا تجب» وقوم إلى وجوبهاء وادعى كل واحد من الفريقين الإجماع على نقيض ما ادعى 
مخالفهء واستدل النافون بأنه قد ثبت من السلف قبول كلمتى الشهادة من كل ناطق بها وإن كان 
من ألبلة والحفتليي» وله يقل له هل ترك ا أبسرك؟ واستدل المتعرن بالأمر بهاءمن اسلف 
مثل ابن مسعود وعليّ ومعاذ وين » وأجابوا عن الأول بأن كلمتي الشهادة مظنة العلم» والحكم 
في الظاهر يدار على المظنة» وقد كان الكفرة يذيون عن دينهم»؛ وما رجعوا إلا بعد ظهور الحق 
وقيام علم الصدق. والمقصود إخلاص للعبد فيما بينه وبين الله تعالى» فلا بد أن يكون على 
بصيرة من أمرهء وقد كانوا يفهمون الكتاب العربي فهماً وافياً بالمعاني» والكتاب العزيز مشتمل 
على الحجج والبراهين. 
قال العيني كدن: «وهذا الثاني هو مختار إمام الحرمين والإمام المقترح» والأول مختار 
الأكثرين؛ ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: اموا الك : أي : حفظواء ومعنى نى العصم في اللغة: المنع» امه * : العصام. وهو 
الخيط الذي تشد به فم القربة» سمي به لمنعه الماء من السيلان» وقال الجوهري: العصمة: 
الحفظء. يقال: اعتصمت باللهء إذا امتنعت بلطفه من المعصية. وقال بعضهم (وهو الحافظ ابن 
حجر ينه تعالى): العصمة مأخوذة من العصامء وهو الخيط الذي يشد به فم القربة. 

قلت: «هذا القائل قلب الاشتقاق» وإنما العصام مشتق من العصمة, لأن المصادر هي 
الى اين ويا ولم يقل بهذا إلا من لم يشم رائحة الاشتقاق» كذا قال العيني كلنه. 

قوله: (عن أبي سفيان) إلخ: اسمه طلحة بن نافع . 


)١(‏ أقول: فيه خلاف بين البصريين والكوفيين من علماء الصرف والاشتقاق» ذكره صاحب «علم الصيغة؟ في 
باب الإفادات فراجعه إن شثت التفصيل (رف) . 
(؟) قوله: «عن جابرة انظر التعليقة الآتية. 


كتاب : الإيمان ا"ه 


رَعَنْ أبِي صَالِح؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةُ الا : كَالَ رَسُولُ اللّه يله: «أَِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسٌ) 
ا ل حَدِيثِ ابن الْممَْبٍ عَنْ أبي هُرَنرة ح وَحَدَي أبُو بَعْرِ اْنّ أبي شَيبَة حَدئنا وَكيع. 
ح وعدي محمد : بن الْمُتَنّىء حَدْنَا عَبْدُ الرّحْمِنٍ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيُ) قَالا جمِيعاً: حَدََنًا 
سُفْيَانُ» عَنْ أبي لل 2د لك قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بل : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا : ا ل 
وحسابهم على الله ثُمّْ قَرَأ «إِنّمآ أنت مذمك لس ع عليّهم بِمَصَيْطر © [الغاشية: 5 

67 -(") حذثنا مو عسان ال مَالِكُ ؛ بْنُ عَبْدٍ الْوَاحِدِ حَدَتَنَا عَبْدُ 
لِك بن الصباحء عن ُغب عن وقد بن محمد بن ند بن عبد اله بي غتر ٠‏ عن 
أبيه ؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَا"؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلت : «أمزث أن أثائل النامِن عن 


- (....)- قوله: (عن أبي صالح) إلخ: ذكوان السمان. 

قوله : (إنْمَا آنْتَ مُذَكرٌّ) إلخ: قال المفسرون: معناه إنما أنت واعظء ولم يكن كَل آمراً إذ 
ذاك إلا بالتذكير» ثم أمر بعد بالقتال» والمصيطر: المسلطء. وقيل: الجبارء وقيل: الربٌُء كذا 
في الشروح . 

قلت: قراءة الآية بعد.ذكر الأمر بالقتال لا تساعد ما ذكروه» والأقرب أن الاستشهاد بقوله 
تال لدت تينيز لهم بِتُميْطر 9©» [سورة الغاشية» آية: ؟5] يعني : إنما شأنك أن تذكرهم بالإسلام» 
وإن ألجئت لتكميل التذكير إلى القتال فقاتلهم حتى يضطروا للاستسلام والانقياد ظاهراً. وأما 
بواطنهم فأمرها إلى الله؛ فإنك لست مُصَيْطراً ومسلّطاً على قلوبهم وسرائرهم» حتى تشق عن 
كوامتهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


بكسر الميم الأولى» وفتح الثانية» وإسكان المهملة بينهماء منسوب إلى مسمع بن ربيعة» ويجوز 
فى «١غسان»‏ الصرف وعلمه. 


قوله : (عن واقد بن محمد) إلخ : بالقاف» وليس ف في الصحيحين: «وافد» بالفاء . 


)١(‏ قوله: «عن جابر» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه؛ في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الغاشية» 
رقم (9841). 
وابن ماجه في سننهء في كتاب الفتن» باب الكف عمن قال: لا إله إلا الله رقم (0874). 

() قوله: «عن عبد الله بن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.ء في كتاب الإيمان» باب «فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم؟» رقم (6؟). 


يفن ْ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلْهَ إلا اللّهُ وَآنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللّوء وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ فَإِذَا 
َعَلُوا عَصَمُوا مِن دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا يِحَقّهَاء وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللو . 


قوله: (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) إلخ: جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكرء فمقتضاه 
أن من شهدٌ وأقام وآنى: معدم ولو جحد باقي الأحكام. والجواب أن الشهادة بالرسالة 
تتضمن التصديق بما جاء به» مع أن نص الحديث وهو قوله: (إلا بحق الإسلام» يدخل فيه جميع 
ذلك. فإن قيل: فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة؟ فالجواب أن ذلك لعظمتهما 
والاهتمام بأمرهماء لأنهما أمّا العبادات البدنية والمالية. 


قوله: (ويقيموا الصلاة) إلخ: قال الشيخ محبي الدين النووي كن في هذا الحديث: «إن 
من ترك الصلاة عمداً يقتل» ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك» وسئل الكرماني هنا عن حكم 
تارك الزكاة» وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتركهما في الغاية» وكأنه أراد في المقاتلة» أما في 
القتل فلاء والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهراًء بخلاف الصلاة» فإن 
انتهى إلى نصب القال ليمنع الزكاة قوتل» وبهذه الصورة قاتل الصديق ووه مانعي الزكاة. ولم 
ينقل أنه قتل أحداً منه, صبراًء وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة 
نظر للفرق بين صيغة «أقاتل» و «أقتل» ‏ والله أعلم - 

وقد أطنب ابن دقيق العيد كأ في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث 
على ذلكء, وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل» لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع 
القتال من الجانبين» ولا كذلك القتل؛ وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من 
الققل مدل قد يحل تال الرل ولاتيصل قثله: كادفي النعو ” 

وفي كتاب الصلاة وأحكام تاركها للحافظ شمس الدين ابن القيم : اعون انل 
(أي : تارك الصلاة): قد قال الله تعالى: #فَأفَئلُوا مركي حَيْتُ وجَدْوطٌ وَحُذُوهر وأَحَصَرومٌ وَأمَعدُوأ 
لَهُمْ كن 0 قن تَانوأ وأَقامُا أ أْلصَلْرة وَءَائوا ألرَكَرة مَعَلوا سَيِلَه 4 [سورة التوبة» آية: 4]» فأمر 
بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ومن قال: لا يقتل تارك 
الصلاة» يقول: متى تاب من شركه سقط عنه القتل» وإن لم يقم الصلاة» ولا اتى الزكاة» وهذا 
خلاف ظاهر القران» انتهى . 

قلت: إنما جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور الثلائة شرطاً لتخلية سبيلهم» وما جعلها 
نهاية لقتل المشركين» وأبو حنيفة كله تعالى ومن معه أيضاً لا يخلي سبيل تارك الصلاة» بل يأمر 
بحبسه حتى يموت أو يتوب . 

واختلف الناس في حكم تارك الصلاة تكاسلاً لا استحلالاً: فذهبت الجماهير من السلف 
والخلف ‏ منهم مالك والشافعي رحمهما الله تعالى ‏ إلى أنه لا يكفرء بل يفسق» وأصرح دليل 


كتاب : الإيمان فد 


1) وحدّئنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أبي عْمَرَء قَالا : حَدَننا ران 0 


د مَالِكِء عَنْ أبيه”" ؛ قَالَ: تلت ول الله ل تقول 1ل قال لا 
إِلَهَ إلا الله وَكَمَر يا يد ون دون الله > حَرُمَ مَالَهُ وق وعنالة على اللدقء 


(8") وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّتَنا أبُو خَالِدٍ الأَخَمَرٌ اح وَحَدَليه 


زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍء حَدّئنًا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ» كِلأَهُمَا تَنْ أبي مَالِكِء عَنْ أَبيهِ؛ أنهُ سَمِعَ 
النيّ يلد د 5 لمن وَحَدَ اللّدَى م كو يمثله: 


ذكره ابن تيمية في المنتقى على عدم تكفيره قوله يَكهْ: «خمس صلوات كَبَهنّ الله على العباد؛ من 
أتى بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن: كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم 
يأت بهن : فليس له عند الله عهد. إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له». رواه أبو داود» والنسائى» 
وابن ماجهء وأحمد. فإن تاب وإلا قتلناه حداً كالزاني المحصنء ولكنه يقتل بالسيف. 00 

وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفرء وهو مروي عن علي بن أبي طالب» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد بن حنبل» وبه قال عبد الله بن السازك» رإسيدات 3 راهويه. وهو وجه 
لبعض أصحاب الشافعي . 

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفرء ولا 
يقتل» بل يعزر ويحبس ويضرب. حتى يخرج الدم عن جلده ‏ على ما قاله بعض أصحاب أبي 

قال ابن عابدين في رد المحتار: «وقال أصحابنا في جماعة ‏ منهم الزهري ‏ : لا يقتل بل 
يعزر ويحبس حتى يموت أو يتوب». 

قال العيني كله تعالى : «ويلزمهم (أي : القائلين بقتل تارك الصلاة) أنهم احتجوا بخديث 
الباب على قتل تارك الصلاة عمداً» ولم يقولوا بقتل مانع الزكاة مع أن الحديث يشملهماء 
ومذهبهم أن مانع الزكاة تؤخذ منه قهراً ويعزر على تركها» اه. 


741//١( قوله: عن أبيه: هو طارق بن أشيم الأشجعي» وابنه أبو مالك هو: سعد بن طارق. انظر التقريب‎ )١( 
ولا ). ناك جسن را عن لني ادن اياحد لايرل الخد سوى مسلم رحمه الله تعالى.‎ 


04 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


(5) - باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموتء ما لم يشرع 
في النزع» وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين. 
والدليل على أن من مات على الشركء فهو من أصحاب 
الجحيم. 0 


فيل 0 وحدئني 0-7 بن يحم يخي التحبيي. 0 0 وَهْبِء قَالَ 
حخضَردث 010 ا 1 


 )1(‏ باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع 
في النزع؛ وهو الغرغرة» ونسخ جواز الاستغفار للمشركين» 
والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب 
الجحيمء ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل 
(4؟) ‏ قوله: (حرملة بن يحيى التجيبي) إلخ: بضم التاء وكسر الجيم . 
قوله : (عن سعيد بن المسيب عن أبيه) إلخ : ل م 
المهملة وسكون الزاي بعدها نون» كان كافراً حين توفي أبو طالب» فلعله كان حاضراً مع أبي 
جهل وعبد الله بن أبي أمية المخزوميين في هذه الواقعة؛ ثم أخبر بها بعد أن أسلم. 
قوله: (لما حضرت) إلخ: قال الشارح: «المراد قربت وفاته وحضرت دلائلهاء وذلك قبل 
المعاينة والنزع» ولو كاذ فيا خال العحايتة والترع لمانفعة: الزيياة» لقوله تعالى: ##وَلِسَتِ 
لتَوبَةٌ لدبت يَمَمَلُونَ أَلسَيََاتٍ حَيَّه إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتُ قَالَ إن بت أَلْتنَ4 [سورة النساءء 
آية: 18]ء» ويدل على أنه قبل المعايئنة : مجاورته للنبي كه ومع كفار قريش» اه. 
قال الحافظ في الفتح: «ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة» لكن رجا النبي كَل أنه 
إذا أقر بالتوحيد ‏ ولو في تلك الحالة ‏ أن ذلك ينفعه بخصوصه. وتسوغ شفاعته كله لمكانه منه» 


)2 قوله: «عن أبيه؛ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه في كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: 
لا إله إلا اللهء رقم (185.0). وي كات متاق الألضاوء باب قصة أبي طالب» رقم (0885). وفي كتاب 
التفسير من تفسير سورة براءة» باب «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين؟» رقم (55170). ومن 
تفسير سورة.القصص» ٠‏ باب إإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء»» 00 وفي 
كتاب الأيمان والنذورء باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح» أو كبرء أو حمدء أو 
هلل فهو على نيته» رقم (55801). 
والنسائي في سئنه» في كتاب الجنائزء باب النهي عن الاستغمار للمشركين» رقم 050197 


كتاب : الإيمان هماه 


فافع ةع فو ولو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو وود ودود و وليك 


ولهذا قال: «أجادل لك بهاء وأشفع لك» ويؤيد الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار 
بالتوحيدء وقال: هو على ملة عبد المطلب» ومات على ذلك: أن النبي كَِ لم يترك الشفاعة 
له. بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره»؛ وصار في ضحضاح من النار. وكان ذلك 
من الخصائص في حقه» اه. 


تذثكيف: 


قال الشيخ الإمام العارف بالله عبد الوهاب الشعراني كله تعالى في كتابه «اليواقيت 
والجواهر»: «قال الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي كله تعالى في الباب الرابع والستين 
وثلثمائة من الفتوحات المكية: «اعلم أنه لا يموت أحد من أهل التكليف إلا مؤمناً عن عيان» 
وعلم محقق لا مرية فيه ولا شك. من العلم بالله والإيمان به خاصة (وهذا إيمان الغرغرة وإيمان 
البأس أو اليأس) وما بقي» إلا أنه هل ينفعه ذلك الإيمان أم لا؟ وفي القرآن العظيم: طقَلَرْ يك 
يَتَعهُم إيكثم لم ما وأ بسنا (سورة غافرء آية: 40]» قال: «وقد حكى الله عن فرعون أنه قال: 
منت أَنَمٌ لآ إِلَهَ إلا الى امت بو بوَا إسويل وأنأ ين الْمْمْلِينَ ارب سن آية: 46] فلم 
ينفعه هذا الإيمان» وأطال في أدلته أنه لم ينفعه إيمانه» ثم قال الشيخ الإمام كدنه: «فكذب ‏ والله - 
وافترى من نسب إلى الشيخ محي الدينه أنه يقول بقبول إيمان فرعون؛ وهذا نصه بكذب الناقل» 
على أنه قال بقبول إيمان فرعون جماعة؛, منهم: القاضي أبو بكر الباقلاني وبغض الحنابلة» 
قالوا: لأن الله حكى عنه الإيمان آخر عهده بالدنياء وجمهور العلماء قاطبة على عدم قبول إيمانه 
وإيمان جميع من آمن في البأسء» لأن من شرط الإيمان الاختيار. وصاحب إيمان البأس 
كالمُلْجأ إلى الإيمان» والإيمان لا ينفع صاحبه إلا عند القدرة على خلافه» حتى يكون المرء 
مختاراًء ولأن متعلق الإيمان هو الغيب. وأما من يشاهد نزول الملائكة بعذابه فهو خارج عن 
موضوع الإيمان والله تعالى أعلم» اه. ش 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: راجعنا عبارة الشيخ الأكبر في الباب المذكور من 
الفتوحات المطبوعة ل ا ا ا سن ا » بل تدل 
على ركاكة ما قال» فلعل عبارة النسخة المطبوعة المصرية مدسوسة على الشيخ كه » كما أشار 
إلى مثله الشعراني في أوائل اليواقيت إجمالاً» ولعل الله سبحانه وتعالى أنطق فرعون بكلمة 
الإيمان عند حضور الموت ومعاينة العذاب» مع أنه لم ينفعه هذا النطق إظهاراً لاستجابة دعاء 
موسى ظيه : «رَبًا اليس عل أَمَولِهِمْ وَأَمْدُدَ عل قلويهرٌ كلا ووأ حَقّ برأ ألعدَاب الْأَلم» اسورة 
يونس» آية: 2]44 والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


005 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


ابن المقرىء صاحب الإرشاد» والحافظ ابن حجر: وتلميذه البقاعي» ومن المتأخرين: ملا عليّ 
القاري من الحنفية» وممن ذهب إلى تأييد كلامه شراح الفصوص: الجنديء والكازروني» 
والقيصري, والجامي»؛ وعليّ المهائمي» والجلال الدواني» وعبد الله الرومي» وللكازروني 
كتاب بالفارسية سماه «الجانب الغربي» قد رد عن الشيخ ما اعترض به على كلامه» منها هذه 
المسألة. وقد نقله إلى العربية عالم المدينة السيد محمدبن رسول البرزنجي كن تعالى» وسماه 
«الجاذب الغيبي) وكان ممن يصرح بإيمان فرعون. وقد حكى لي بعض من أثق به من السادة: أن 
الإمام العلامة الشيخ حسن بن أحمد باغترالحضرمي حين وفد إلى المدينة ‏ على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام ‏ فاوض مع السيد البرزنجي في هذه المسألة» وأن عدم إيمانه مما أجمع عليه 
وطال بينهما الكلام إلى أن انفصلا من غير مرام» فلما أصبح لقيه» فأوَّل ما فاتحه به إلى أن قال 
له: السلام عليك يا أخا فرعون» فتنغص السيد جداً» وانحرف مزاجه على المذكور» وعرف منه 
ذلك؛ وشكاه عند بعض الناسء فلاموه» فاعتذر لهم: إني ما قلت شططاًء هو يقول بإيمان 
فرعون؛» ويثبته» والمؤمنون إخوة؛ فلم يتأذى من أخوة فرعون؟ ‏ وهو مؤمن عنده ‏ فانقطعوا» اه. 
قوله: (أبا طالب) إلخ: اسمه عبد مناف» واشتهر بكنيته» وكان شقيق عبد الله والد 
رسول الله ككل . ولذا أوصى به عبد المطلب عند موته إليه» فكفله إلى أن كبر» واستمر على 
نصره بعد أن بعث إلى أن مات أبو طالب» وكان يذب عن النبي كَل ويرد عنه كل من يؤذيه. 
وهو مقيم مع ذلك على دين قومه» وأما رسول الله يله فمنعه الله بعمه» وأخباره في حياطته (أي : 
مراعاته) والذب عنه معروفة مشهورة» ومما اشتهر من شعره في ذلك قوله: 
. والله لن يصلواإليك بجمعهم حجني ارحس شي التشراب وتيا 
وقوله: 
كلهي روميت اللاشحوق" يورا ولبيينا عات عضوربة تتا ميل 
ونسلمه حتى نصرّع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله يك من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي 
طالب» حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش» فتثر على رأسه تراباً» قال: فدخل رسول الله كَل بيته 
يقول: ما نالتني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب. 


)١(‏ كذا في الفتح » والصحيح «ييرى محمد)» بالياء المضمومة والزاي المفتوحة بالبناء على المفعول» كما في تاج 


كتاب: الإيمان يفن 


4 فُوَجَدَ جَدَ ِنْدَهُ أبَا جَهْلِ» وَعَبدَ اللو | بْنَ أبي أَمَيّة بْن المغرلةء 
٠ 1 0‏ قل : ا ةشهد لك يها لد لله قا أن 
يا 


عو 


نول الله 16 يرشا 7 سك لك 2 زد ار ل ما كلمو : 


قال الحافظ : «من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي كَل أربعة» لم 
يسلم منهم اثنان. وأسلم اثنان» وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين» وهما أبو طالب» 
واسمه عبد مناف» وأبو لهب» واسمه عبد العزى» بخلاف من أسلم» وهما: حمزة والعباس ها 

قوله: (الوفاة) إلخ: قال الشارح: «كانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل» قال ابن 
فارس: مات أبو طالب ولرسول الله يكهْ تسع وأربعون سنة وثمانية أشيوراجكه مقويريا: 
وتوفيت خديجة أم المؤمنين "ينا بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام» اه. وكانت وزيرة صدق 
له يد في الإسلام . 

قوله: (جاءه رسول الله يكلكِ ) إلخ: ذكر الواحدي من حديث موسى بن عبيدة قال: «أخبرنا 
وى الى السام ا ا ا 00 
قريش: أرسل إلى ابن أخيك يرسل إليك من هذه الجنة التي ذكرهاء يكون لك شفاءء فأرسل 
إليه» فقال رسول الله 1 إن الله حرمها على الكافرين طعامها وشرابهاء ثم أتاه فعرض عليه 
الإسلام» الحديث. 

قوله: (أبا جهل) إلخ: اسمه عمرو بن هشام. 

قوله: (وعبد الله بن أبي أمية) إلخ: هو أخو أم سلمة التي تزوجها النبي كك بعد ذلك» وقد 
أسلم عبد الله هذا يوم الفتح» واستشهد في تلك السنة في غزوة حنين 

قوله: (أشهد لك بها عند الله) إلخ: وفي رواية للبخاري: الكاق لابوا ه11 وزاد 
الطريئ :من طريق سلا ناركن سين عن الرعري: «قال: أي عم إنك أعظم الناس علي حقاً» 
وأحسنهم عندي يداًء فل كلمه حي لى بها الماع فباكر يوم القاية؟ , قال الحافظ: «وفي 
الحديث أن من لم يعمل خيراً قط إذا ختم عمره بشهادة أن لا إِلّه إلا الله حكم بإسلامهء 
وأجريت عليه أحكام المسلمين» » فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله تعالى» بشرط 
أن لا يكون وصل إلى حد انقطاع الأمل من الحياة» وعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب» وهو 
وقت المعاينة» اه. 

قوله: (ويعيد له تلك المقالة) إلخ: وفي نسخة «يعيدان له» على التثنية» لأبي جهل وابن 
أبى أمية. 


4ه الجزء ال كت حك بشرح صحيج مسلم 


ل إل الله د قال ستول 0 0 
18 ا و عَزَّ وَجَل: «إما كت لِلنّيَ وَأليَِت يو 


قوله: (على ملة عبد المطلب») إلخ: ووقع في بعض الروايات: «يا ابن أخي» ملة 
الأشياخ». 


قوله: (وأبى أن يقول: لا إله إلا الله إلخ: وروى أبو داود والنسائي وابن خزيمة. وابن 
الجارود من حديث علىّ» قال: «لما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله؛ إن عمك الشيخ الضال 
قد مات.» قال: أذهب» فواره. قلت: إنه مات مشركا قال: اذهب» فواره») الحديث. وفي 
الصحيح أن العباس َيه قال للنبي كل: «ما أغنيت عن عمك. فوالله كان يحوطك ويغضب 
لك»؛ قال: هو في ضحضاح من النارء ولو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 

لم لاه مو سيد ال ل 
له إلا الله فلي قال : فنظر العباس إليه وهو يدرك شققة شفتيه» فأصغى 0 فقال: يا اند 0 
والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها». 

قال الحافظ كث: «وهذا الحديث لو كان طريقه صحيحاً لعارضه هذا الحديث الذي هو 
أصح منهء قاد 30102 بمى )نال اررتيج عا جيزة تمه بلاق أهل الرفضء أكثر فيه 
من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالبء ولا يثبت من ذلك شيء» وبالله التوفيق» وقد 
لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب الإصابة» اه 


قوله: ١م‏ والله) إلخ: قال الشارح كأنه: «ضبطنا «أم) من غير ألف بعد الميم» وفي كثير 
من اللأصول أو أكثرها «أمَا والله» بألف بعد الميم» وكلاهما صحيح. قال ابن الشجري في كتابه 
الأمالي: «ما» المزيدة للتوكيد ركبوها مع همزة الاستفهام واستعملوا مجموعهما على وجهين: 
أحدهما: أن يراد به معنى «حقاً) في قولهم: «أما والله لأفعلن» والآخر أن يكون افتتاحاً للكلام 
بمنزلة «ألآ» كقولك: «أمَا إن زيداً منطلق», وأكثر ما تحذف ألفها إذا وقع بعدها القسمء ‏ والله 
أعلم ‏ 

قوله: (فأنزل الله عز وجل: لما كرت لِلئّيَ4) إلخ : قال الحافظ كله : «وهذا فيه إشكال» 
لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقاً. وقد ثبت أن النبئ يل أتى قبر أمه لما اعتمرء 
فاستأذن ربّه أن يستغفر لهاء فنزلت هذه الآية» والأصل عدم تكرر النزول» وقد أخرج الحاكم 
وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن هانىء عن مسروق عن ابن مكبرد لال كضرع 
رسول الله يَكِةِ يوما إلى المقابر» فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلا» ثم 
بكى» فبكينا لبكائه» فقال: إن القبر الذي جلست عنده: قبرٌ أمّيء وإني استأذنت ربي في الدعاء 


كتاب : الإيمان 51 


يسْتَعْفروأ إلشتركين ملز كان 7 فق من بَعَهِ ما بيرت لتم أَتَهمْ أضَحَنبُ للحيو 4 [العربة: 
ا وَأنْرَكَ1") لآ تَعَالَى في بي طالِب» فَقَالَ لِرَسُولٍ الله 0 م إَِكَ 1 رن 520000 


لهاء فلم يأذن لي» فأنزل عليّ : لاما كنت إِلئبيَ وال اموا أ يَسْتَغْفِروا مك4 (سورة العوبة, 
آية: ]1١‏ الآية. ففيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب» وك أيضاً أنه يكل قال 
يوم أحد بعد أن شجٌ وجهه: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

لكن يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاصاً بالأحياء؛ وليس البحث فيهء ويحتمل أن 
يكون نزول الآية تأخرء وإن كان سببها تقدم» ويكون لنزولها سببان: متقدمء وهو أمر أبي 
طالب» ومتأخر: وهو أمر آمنة» ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد عن علي قال: ااسمعت رجلا 
يستغفر لوالديه وهما مشركان» فذكرت ذلك للنبي مَل فأنزل الله #ما كارت ب لِلتَّي4 الآية؟. 
وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «قال المؤمنون: ألا نستغفر لآبائنا كما 
استغفر إبراهيم لأبيه؟ فنزلت» اه. 

قوله: (إنك لا تهدي) إلخ: قال الشارح: «قدأ جمع المفسّرون على أنها نزلت في أبي 
طالب». قال الحافظ: «وهذا كله ظاهر في أنه ا عي بر اسان ويضعف ما ذكره 
السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلمء لأن مثل ذلك لا يعارض ما في 
الصحيح؟ . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وفي تفسير «الهداية» خلاف مشهور بين القوم؛ فمن 
أخذها بمعنى الدلالة الموصلة: استدل بهذه الآية» ومن أخذها بمعنى الدلالة على ما يوصل إلى 
المطلوب أوّلها بتأويلات باردة» لا تخلو عن تعسف وتكلف, لأن شأن النبي يَكهِ كان إراءة 
الطريق» فلو لم يؤولها لفسد المعنى. 

قلت وبالله التوفيق ‏ : إن الهداية بأي معنى أخذت. كان شأن النبئ كل : السعي فيهاء 
وتقريبٌ العباد إليهاء وترويج الوسائل المفيدة لها في حق كل مؤمن وفاجرء وإراءة الطريق 
بالفعل؛ أو الإيصال إلى المقصود كذلك؛ لمن فيه استعداده وصلاحية قبوله ولا تكون عين 
بصيرته عمياء؛ كما أن الشمس شأنها التنوير العام لكنها لا تنوّر الهواء أصلاًء لأنه ليس فيه 
استعداد التَنَوّرهِ وتختلف الأشياء المستضيئة من الشمس أيضاً بحسب اختلاف استعدادهاء فشأن 
النّتَوّر الذي حصل للمرآة الصقيلة ليس لغيرها من الأشياء» فلا يقال: إن الشمس تبخل من 
إيصال النور إلى الهواء» وتمسك بعض أشعتها عن بعض ما سوى المرآة» بل يقال: إن الهواء لا 
يقبل النور مع أن شأن الشمس التنوير العام» وما أحسن ما قال الشاعر الفارسي : 

نقصان قابلاست وكرنه على الدوام 


)١(‏ وفي نسخة: «فأنزل4. من المؤلف رحمه الله. 


له الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


سر سو سوم 


من أحببت ملحن َس هذى من دناء وهر َعَم اَلْمَهْمَرنَ # [القتصص: 05]. 

7 -(40) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ ع ب اك ان 
عبد الرزان» عو يي .ح وَحَدَنَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِء ال دنا 
يعقوت (وَهُوٌ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) قَالَ: حَدَّنَنِي أبي» عن نا كلأَهُمَا عَنِ الزّمْرِيٌ 
بِهِذَا الإِسْنَادِ. .. مِثْلَهُ. َْرَ أن حَدِيتٌ صَالِح الْتَهَى عِنْد َوه ؟ كنيل الله عر وجل قب 
وَلَم يَدكن سين وَقَالَ فِي حَدِيئِهِ : وَيَعُودَان فِي يَلْكَ الْمَقَالَةِ. وَفِي حَدِيثٍ مَعْمَرِ مَكَانَ 
هِذِو الْكَلِمَةِ: كُلَمْ يَرَالاً به. 

)4١(  3"*‏ حدّثنا مُحَمَد بْنُ عَبَّادٍ وَائِنُ أبى عُمَرَء فالآ : : حَدَّئَنَا مَرْوَانَُ عَنْ يزيد 
(وَهُوَ ابْنُ كَْسَانَ) عَنْ أبي حَازِمٍ» عَنْ أبي 0 قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّد لله لِعَمّدء 


فالنبئ كَل كان شأنه إراءة الطريق البتة» لكن الرؤية حصلت للذي فيه استعدادها 
وصلاحيتهاء والاستعدادات موكولة إلى محض قدرة الله تعالى؛ فالنفي في قوله تعالى : : #إبّك ل 
ميق من أعبرت» [سؤزة القصس 1051 جع لا إلى مطلق الإراءة بل إلى الإراءة لمن أحببت» 
على حسب ما اقتشته الضابطة التي صرح بها الشيخ عبد القاهر في ورودالنفي على الكلام 
المقيد. 

وعلى هذا فمفاد الآية قريب مما ورد في الحديث المرفوع أنه كك قال: «مثل ما بعثني الله 
دين اليد رالمت كيك الي عاد اباي أرضاً اح ا قلت الماء 
و ا روصتن مدي ةالو إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنيت كلأء فذلك 
مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به» فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم 
يقبل هدى الله الذي أرسلت به» ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (من أحببت) إلخ : قال الشارح كْزْنُ : «يكون معناه على وجهين» أحدهما : معناه من 
أحببته لقرابته» والثاني : : أحببت ت أن يهتدي) . 

قوله: القذ امن النييي» إلخ: 6 بمن قدر له الهدى. قاله.ابن عباس ويا وغيره. 

٠‏ (...) - قوله: (عن صالح) إلخ: هو صالح بن كيسانء وكان أكبر سنا من الزهري» 


)١(‏ قوله: «عن أبى هريرة» الحديث أخرجه الترمذي في جامعهء في كتاب التفسيرء باب «ومن سورة القصص» 
رقم مم١‏ ؟). 


كتاب : الإيمان ١م‏ 


عِنْدَ الْمَْتِ: قُل: لا إِلْهَ إلا الله أَشْهَدُ لَكَ بها يَوْمَ الْقيَامَةٍ. كأبى . كَأَنْرَلَ اللّهُ: «إتفلك 

مرق عن حبك »4 [القصص: 5ه]. الآية. 

يز ِدُ بْنُ كيْسَانَ عَنْ أبي حَازِم الأَشْجَعِيَ عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ قَالَ: اقَالَ رَسُولٌ اللّه كلل 

د قُل: لا له إلا اللّهُ أَسْهَدُ لَكَ بها يَوْمٌ الْقِيَامَةٍ قَالَ: لزلا أن تعبرق قرفن 
ولو ل مرت بها عَيتك». َأئْرلَ الل: جزكك لا تبي من 

أحببت و مد يَيُوى من هقد 4" [القصص: 0 


4 (43) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونٍء خدننا بسي بن سن لخدن 


وابتدأ بالتعلم من الزهري ولصالح تسعون سنة» مات بعد الأربعين ومائة» ففيه رواية الأكابر عن 
الأصاغر. 

؟؟ -(...) قوله: (لولا أن تعيرني قريش) إلخ : أ : لولا أن تقبح علىّء و ١عيّرا‏ 
تتعدى بنفسه» ومنه بيت النابغة: 
ومياتعيى جتو از عجان متسيس وفل علكن نان اخنفماك ين غبار 

قوله: (إنما حمله على ذلك الجزع) إلخ: بالجيم والزاي وهو الخوف من الموتء وقيل: 
الصواب الخرع؛ بالخاء المعجمة والراء المهملة» وهو الضعف والدهش. 

قوله: (لأقررت بها عينك) إلخ : قال أبو العباس ثعلب: معنى: «أقر الله عينه» أي : بلغه الله 
أمنيته حتى ترضى نفسه وتقر عينه» فلا تستشرف لشيء» وهذا الكلام من أبي طالب يدل على 
وجود المعرفة القلبية والتصديق المنطقي» ولهذا قال في الأبيات النونية: 
ودعوتني وعلمتٌ أنك صادق ولقجى ونيفية انيت تكين] أنيهنا 

وأما التصديق الشرعي الذي هو الإيمان» فقال العلامة الزبيدي كاله في شرح الإحياء: 
«اختلفوا في التصديق القائم بالقلب الذي هو جزء مفهوم الإيمان على قولء أو تمامه على قول 
آخرء أهو من باب العلوم والمعارف أو من باب الكلام النفسي؟ فقيل بالأول» وهو مدفوع أوَّلاً 
الكل كت كير ام لاحن عي وي يك رصالتة 2ق ونا سار كن كما احير عتين 
سبحانه بقوله: #الْدنَ َاتَيِسَهُمْ الك ب ِيَْفوكةٌ كما يمون َه َإِنَّ ِيعًا مَنْهُمْ كمون الْحَنَّ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ (©)4 (سورة البقرة؛ آية: 141] وثانياً : الإيمان مكلف بهء والتكليف إنما يقع بالأفعال 
الاختيارية» والعلم مما يثبت بلا اختبار»ء كمن وقعت مشاهدته على من ادعى النبوة وأظهر 
المعجزة؛ بأن يشاهد كلاً من الدعوى وظهور المعجزة» فلزم نفسه عند ذلك العلم بصدقه . 

وقال إمام الحرمين في الإرشاد: «التصديق على التحقيق كلام النفس» ولكن لا يثبت إلا 
مع العلم وكلام النفس يثبت على حسب الاعتقادء وإليه ذهب جماعة. ونقل صاحب الغنية عن 
الأشعري في معناهء فقال مرةٌ: هو المعرفة بوجوده وإِلّهيته وقدمهء وقال مرةٌ: هو قول في 


غرف الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صَفحِيح مسلم 
(١٠)-باب:‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 
(45) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي صَيْبَةَ وَزْمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍء كِلآَهُمَا 

عن إِسَمَاعِيل بن إبرَاهِيم ؛ كال أثو بكر خدننا" ان غللة» عن خالد: قَالَ: 

الْوليْدَ بْنُ مُسْلِمء عَنْ حُمْرَانَ ا ا 0 


النفس» غير أنه يتضمن المعرفة ولا يصح دونهاء وارتضاه الباقلاني» فإن التصديق والتكذيب 
والصدق والكذب بالأقوال أجدر منه ا والعلوم» اه. 

قال الشيخ ابن الهمام: «وظاهر عبارة الأشعري في هذا السياق أن التصديق كلام للنفس 
مشروط بالمعرفة يلزم من عدمها عدمهء ويحتمل أن الإيمان هو المجموع من المعرفة والكلام 
النفسي»ء فيكون كل منهما ركناً من الإيمان» فلا بد في تحقيق قيق الإيمان على كلا الاحتمالين من 
المعرفة» أعني إدراك مطابقة دعوى النبيّ للواقع , ومن أمر آخر هو الاستسلام الباطن والانقياد 
لقبول الأوامر والنواهي المستلزم للإجلال وعدم اللاستخفاف (وترك العناد بحيث إذا طولب 
بالإقرار اللساني لم يمنعه حب المال والجاه» والإلف بالرسوم والعادات منه» وهذا الاستسلام 
الباطن هو المراد بكلام النفس» إلى آخر ما قال. 

)٠١(‏ - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 

قوله: (إسماعيل بن إبراهيم) إلخ: هو ابن علية» وهذا من احتياط مسلم كه فإن أحد 
الراويين قال: ابن علية» والآخر قال: إسماعيل بن إبراهيم» فبيّنهما ولم يقتصر على أحدهماء 
وعلية أم إسماعيل» وكان يكره أن يقال له: ابن علية» كذا في الشرح. 

قوله: (عن خالد) إلخ: هو ابن مهران الحذاءء كما بينه في الرواية الثانية» وهو ممدودء 
وكنيته أبو المنازل بالميم المضمومة والنون والزاي واللام» قال أهل العلم: لم يكن خالد حذاء 
قطء ولكنه كان يجلس إليهم» فقيل له: الحذاء لذلك» هذا هو المشهورء وقيل غير ذلك. 

قوله: (حدثني الوليد بن مسلم) إلخ: هو الوليد بن مسلم بن شهاب العنبري البصري أبو 
بشرء روى عن جماعة من التابعين» وربما اشتبه على بعض من لم يعرف الأسماء بالوليد بن 
مسلم الأموي مولاهم» الدمشقي أبي العباس؛ صاحب الأوزاعي» ولا يشتبه ذلك على العلماء 
به» فإنهما مفترقان في النسب إلى القبيلة والبلدة والكنية» كما ذكرناء وفي الطبقة» فإن الأول 
أقدم طبقةٌ» وهو في طبقة كبار شيوخ الثاني» ويفترقان أيضاً في الشهرة والعلم والجلالة» فإن 
الثاني متميز بذلك كلهء قال العلماء: انتهى علم الشام إليه وإلى إسماعيل بن عياش» وكان أجل 
من ابن عياش» أجمعين. كذا في الشرح. 

قوله: (عن حمران) إلخ: بضم الحاء المهملة وإسكان الميم» هو حمران بن أبان مولى 
عثمان بن عفان وه يكنى بأبي يزيد. 


كتاب : الإيمان رفون 


3 


عَنْ عُعْمَانَ2"0؛ ؛ كَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللّه يكلله: امَنْ مَاتَ وَهُوَيَعْلَمُ أنه 


الجنة) . 


قوله: (من مات) إلخ: قال القاضي عياض كأنم: «اختلف الناس في معنى من عصى 
الله تعالى من أهل الشهادتين» فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان» وقالت الخوارج: 
تضره يكفر بهاء وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت معصية كبيرة» ولا يوصف بأنه مؤمن 
ولا كافر» ولكن يوصف بأنه فاسق» وقالت الأشعرية: بل هو مؤمنء وإن لم يغفر له وعذب». 
فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة» قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة» 
وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا: محمله على أنه غفر له» أو أخرج من النار بالشفاعة» ثم 
أدخل الجنة» فيكون معنى قوله تك : «دخل الجنة» أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب» وهذا لا بد 
من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة» فلا بد من تأويل هذا لثلا تتناقض 
نصوص الشريعة. 

قوله: (وهو يعلم) إلخ: إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة: إن مظهر 
الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه» وقد قَيّد ذلك في حديث آخر بقوله كو: « 
شاك فيهما» وهذا يؤكد ما قلناه. 

قال القاضي: «وقد يحتج به أيضاً من يرى”" أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق 
بالشهادتين» لاقتصاره على العلم» ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبة بالشهادتين» لا تنفع 
إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين» لآفة بلسانه أو لم 
تمهله المدة ليقولها: بل اخترمته المنية؛ ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ» إذ قد ورد 
مسرا في الحديث الآخر «من قال: لا إله إلا الله ومن شهد أن ل إِله إلا الله وأني رسول الله» 
وقد جاء هذا الحديث» وأمثاله كثيرة في ألفاظها اختلاف ولمعانيها عند أهل التحقيق ائتلاف» 


)١(‏ قوله: «عن عثمان» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة» وقد أخرجه أحمد في مسنده 
(ج ١‏ ص 50 و19) والنسائي في عمل اليوم والليلة له كما في تحفة الأشراف (1/ 48 رقم 9184 و// 
7 رقم 91448). 

(؟) قوله: «من يرى؟ وهم الجهمية» أقول: كان في قصة أبي طالب مظنة للاستدلال على ما قاله غلاة المرجئة 
مر" ن أن الإقرار باللسان كاف لثبوت الإيمان وإن لم يعتقد ذلك بقلبه» وكذلك كان في هذا الحديث مظنة 
لاستدلال الجهمية على ما زعموه من أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين» قلعل مسلماً 
رحمه الله أراد الرد على كل منهما فذكر قصة أبي طالب أولاً : ثم أتبعها هذا الحديث ليرد حديث الباب على 
6 لأن أبا طالب كان يعلم بيقين أن محمداً 
رسول الله كَقعِ صادق فيما يقوله لكنه لم يقر بكلمة الشهادة فلم ينفعه العلم» فعلم أن المجموع من العلم 
والإقرار هو الذي يبنى عليه دخول الجنة والنجاة من النارء ما هو مصرح في روايات أبي هريرة الآتية 
(رف). ١‏ 


ذكونن الجزء الأول من كتاب ذ فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


004 حدثنا مُحَمَد بْنُ أبي بَكْرٍ الْمُقَدَمِنُ» عَدَثنَا بِشرٌ بْنُ الْمْمَضَّلِء‎ )٠0١0(- 
حَالِدُ الحَذَاُء عَنْ الْوَلِيدِ أبي بشْرِ؛ كال سَمِكَث يران يفول تيغت غثمان يقول:‎ 


و شرل الله ل لو ع لاد 


بغرا - (45) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ و النصي بن أبي النَضْرِء قَالَ #خدنني أبو لضو 
عَائِمٌ بن الْقَاسِمٍ» حَدَئنَا عُبيْدُ الل الأْجَعِيُ» عَنْ مَالِكِ بْنِ مِعْوَلِه عَنْ طَلْحَةٌ بن 
مُصَرّفِء عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَه('"؛ قَالَ: اكثائ الذبن ك1 فى مستره قَالَ: 


فَتَفِدَتُ أَزْوَادُ الْمَوْم. قَالَ: حَنَّى هَمّ بتخر بَعْضٍ حَمَائْلِهِمْ. قَالَ: فَقَالَعْمَرٌ: 


فجاء هذا اللفظ في هذا الحديث؛ وفي رواية معاذ عنه لِ: امن كان آخر كلامه لا إِلّه إلا الله 
دخل الجنةا. وفي رواية عنه و : «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة). وعنه يلد : «ما من 
عند يكتيك أن لأ إله إلا اشانوآن محمد رسول الله إلا حرم الله عليه النار؛ ونحوه في حديث 
عبادة بن الصامت» وعتبان بن مالك» وزاد في حديث عبادة «على ما كان من عمل» وفي حديث 
ل هريرة: «لا يلقى الله تعالى بهما عيد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة» وإن زنى» وإن سرق». 
وفي حدييقه آنين: «حرم الله على النار من قال: لا لَه إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى» 
وهذه الأحاديث سردها مسلم تكن في كتابه. 

5 -(707) - قوله: (عن مالك بن مغول) إلخ: بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح 
الواو. 

قوله: (عن طلحة بن مصرف) إلخ: بضم الميم وفتح الصاد المهملة وبكسر الراء. 

قوله: (عن أبي صالح عن أبي هريرة) إلخ: استدركه الدارقطني بأن غير الأشجعي لم يروه 
من هذا الطريق إلا مرسلاً» فقالوا: عن مالك عن طلحة عن أبي صالح مرسلاً» قال ابن 
الصلاح: «الإرسال ‏ وإن قدح في السند ‏ لم يقدح في الصحة» لأن ما وصله الثقة وأرسله غيره 
:الحكم فيه الوصل عند المحققينء لأنها زيادة ثقة» ولذا قال الدمشقي في جواب هذا 
الاستدراك: «الأشجعي ثقة مجود) وتقدم تحقيق هذه المسألة في مقدمة هذا الشرح فراجعه. 

قوله: (بنحر بعض حمائلهم) إلخ: روي بالحاء وبالجيم» وقد نقل جماعة من الشراح 
الوجهين» قال ابن الصلاح: كلاهما صحيح» فهو بالحاء جمع حمولة ‏ بفتح الحاء ‏ وهي الإبل 
التي تحمل» وبالجيم جمع جمالة ‏ بكسرها ‏ جمع جمل» ونظيره حجر وحجارة» والجمل هو 
الذكر دون الناقة» وفي هذا الذي هم به النبي يلةِ بيان لمراعات المصالحء وتقديم الأهم 
فالأهم. وارتكاب أَحَفٌ الصَّرَرَيْنِ لدفع أضرهما. كذا في الشرح. 


)000( قوله: عن أبي هريرة» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الستة سوى مسلم رحمه الله. 


كتاب : الإيمان وعه 


5 00 


يَا رَسُولَ الى لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادٍ الْمَوْم َدَعَوْتَ الله عَلَيْهَا . قا 00 
كَجَاءَ ذُو الْبْرّ ببْرُوء وَذُو الثَّمْرِ بِتَمْرِ. ال رمال لاه لوا ان ) للبت وها كاننا 
يَصْتَعُونَ بِالنّوَّى؟ قَالَ: كَانُوا يَمُصُوئهُ وَيَْرَبُونَ َيِه الْمَاة. 0 
لقم أزودتهُمْ. كَالَ: قَقَالَ عِنْدَ ذلِكَ: أشْهَدُ أن لا له إلا الله 

اللَهَ بهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكُ فِيهِمَاء إلا دَحَلَ الْجَنَةَا . 
ار وحدّثنا سَهْلَ بْنُ عُنْمَادَ 0 
مُعَاوِيةٌ قَالَ أبُو كُرَيْبٍ : ا ار مُعَاوِيَةٌ 0 0 
ل: 
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0 
.)١ 
53 
5 

1 

0 
لامع 
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غريرة أ عَنْ أبي سَعِيدٍ (شَك الأعمَشُ )قا 
مجا ا قَالُوا : ل يا سول الل لَوْ أَؤْنْتَ لَنَا وففر م فو مم ةيم في ةرو رف مور مر ة رن م ةر ململ رمن م م نتن 


قوله: (لو جمعت ما بقي) إلخ: فيه بيان جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه 
مصلحة. لينظر الفاضل فيه» فإن ظهرت له مصلحة فعله. 

قوله: (وقال مجاهد: وذو النواة بنواه) إلخ : قائل «قال مجاهد» هو طلحة بن مصرف. 

قوله: (كانوا يمصونه) إلخ : هو بفتح الميم؛ هذه اللغة الفصيحة المشهورة» وفي أمره 
خمسة أوجه: مص الرمانة» ومَصّهاء ومَصّهاء ومصّهاء ومُصّهاء فهذه خمس لغات: فتح الميم 
مع الصادء ومع كسرهاء وضم الميم مع فتح الصاد ومع كسرهاء وضمهما. هذا كلام علب 

قوله: (ملأ القوم أزودتهم) إلخ: جمع «زاد؛ 0 قال ابن 
الصلاح: اوعدي أذ بكرن زا ار ال زَوِدَتِهِمْ فحذف المضاف 
وأقيم العاف اليد تقامة »قال القاعي عتاضن: يكيل أنها سو الأوعية أزوادا باسم ما فيها 
كما في نظائره» . 

© (...)- قوله: (شك الأعمش) إلخ: قال الشارح: وهذا الشك غير قادح في متن 
الحديث» فإنه شك فى عين الصحابى الراوي له وذلك غير قادح» فإنهم قالوا: إذا قال 
الراوي: حدثني فلان أو فلان ‏ وهما ثقتان ‏ احتج به بلا خلاف» لأن المقصود الرواية عن ثقة 
مسمى »2 وقد حصل» وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية» وذكرها غيره » وهذا في 
غير الصحابة» ففي الصحابة أولى» فإنهم كلهم عدول. فلا غرض في تعيين الراوي منهم. والله 
قالوب 

قوله: (يوم غزوة تبوك) إلخ : المراد باليوم ههنا الوقت والزمانء» لا اليوم الذي هو ما بين 
طلوع الفجر وغروب الشمس » وليس في كثير من الأصول أو أكثرها دكن اليوم ههناء وتبوك من 

قوله: (مجاعة) إلخ: بفتح الميم وهو الجوع الشديد. 


دنه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحَيْج مسلم 


20-0 


فَتَحَود نا نَوَاضِحَنَا فَأكَلنَا وَادَمَنًا . فَقَالَ رَسُولٌ للم ق: افْعَلُوا قَالَ: فَجَاءَ عَمَرٌء فَمَالَ: 
ول الل إن فَعَلْتَ كَل الظهْرُء وَلْكِنٍ اذْءْ عُهُمْ بِفَضْلٍ أَزْوَادِِمْ. ْم ادع اللّهَ لَهُمْ عَلَْهَا 

بالبَركة لعل الله أن يَجِعَلَ في ذلك . د َعَم قَالَ: فدَعَا ينطع فَبَسَطَه 
2 م دَعَا مضل أَزْوَادِهمْ . قَالَ: كر لشت سي كد رو قَالَ: وَيَجِيِءٌ الْآخَرُ يكت 
تَمْرِ. قَالَ: : وَيَجِيءٌ ءُ الآخَرْ بكسْرَةٍء حَنَّى ان لس و قَالَ: 


نَدَعَا رَسُولُ الله يه عَلَيْهِ بِالْبَركَة. ؟ ال دوا فِي أَزْعِيَيَكُمْ ثَالَ ا حَدُوا فِي 
أرْعِيْتِهِمْ ؛ ٠‏ حَنََى مَا تَرَكُوا ذ 0 عا إلا ملأرة. قَالَ: فَأكُلُوا حَنَّى مكراد العلد 
فَضِلٌَ ٠‏ كَقَالَ رَسُولُ الله :أ شْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا اللّهُء وَأَنّي رَسُولُ اللّوء لآ يَلَْى الله 


بهمًا عَبْدٌ غَيْرَ شَالكُ فَيُحْجَتَ قَيُحجَبَ عَنِ الْجَنقا . 
68 (45) حدّثنا دَاوَدُ بْنُ رَشَيْدِء حَدَّثَنًا الولية ليتي ني ابْنَ مُسْلِمِ) عَنٍ ابْنِ جَايرٍ . 
قَالَ: حَدَنَيِي عُمَيْرْ بْنُ هَانِىءٍِء قَالَ: حَدَنْيِي ناك كن أن اماو دلا ها 2 


قوله: (فنحرنا نواضحنا) إلخ: النواضح من الإبل الذي يستقى عليهاء الذكر منها ناضح» 
والأنثى ناضحة . 

قوله: (وادٌمَنَا منه) إلخ: ليس مقصوهه ما هو المعروف من الإدهان» وإنما معناه: اتخذنا 
دُهناً من شحومها. 

وفي هذا الحديث: أنه لا ينبغي لأهل العسكر من الغزاة أن يضيعوا دوابهم التي يستعينون 
بها في القتال بغير إذن الإمامء ولا يأذن لهم إلا أن يرى مصلحة»ء أو يخاف مفسدة ظاهرة. 

قوله: (قَلَ الظهر) إلخ: المراد بالظهر ههنا الدواب» سميت ظهراً لكونها يركب على 
ظهرهاء أو لكونها يستظهر بها ويستعان على السفر. 

قوله: (لعل الله أن يجعل في ذلك) إلخ: أي: بركةً أو خيراًء فالمفعول به محذوف. 

قوله: (فدعا بنطع) إلخ: فيه أربع لغات». أشهرها كسر النون مع فتح الطاء. 

قوله: (بكف ذرة) إلخ: بضم الذال وتخفيف الراءء نوع من الحبوب» يقال له بالهندية: 
(جينا) . 

 )58( 5‏ قوله: (داود بن رشيد) إلخ: بضم الراء وفتح الشين. 

قوله: (يعني: ابن مسلم) إلخ: لم يقع نسبه في الرواية فأراد إيضاحه من غير زيادة في 
الرواية. 

قوله : (عن ابن جابر) إلخ : هو عبد الرحمن بن يزيد ب بن جابر الدمشقي الجليل . 

قوله: (جنادة بن أبي أمية) إلخ: بضم الجيم. واسم أبي أمية: كبير» بالباء الموحدة» وهو 


د جر و 2 00 7 فحن ع2 7 0 3 09 
الا 0 قَالّ: قال رَسول الله كَلِ: «مَنْ قال: تيد أن لا إله إلا الله وَحدة الا 
ع ماس #ا مه م 1 427 - وم 7 يه 2 م ام 2س 04 
شَرِيِكَ له. وَأَنَ مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ» وَأنَ عِيسَى عَبْدُ الله وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ ألْقَاهًا إلى 
مولام ام ف الع رألكج ع هك اصقّك كرس ص هك 
مريم وَروِحٌ منه» أن الجنة حق» أن النار حق »2 ممم عه ممم ممعم قلاع زمه موه لامو مامه لق 


دوسي أزدي» نزل فيهمء شامي» وجنادة وأبوه صحابيان» هذا هو الصحيح. 

قوله: (وأن عيسى عبد الله) إلخ: وزاد في البخاري: «ورسوله» قال الحافظ : «في ذكر 
عيسى تعريض بالنصارى» وإيذان بأن إيمانهم مع قولهم بالتثليث شرك محضء. وفي ذكر: 
«رسوله» تعريض باليهود في إنكارهم رسالته وقذفه بما هو منزه عنهء وكذا أمه». 

قوله: (وابن أمته) إلخ: وهذا تشريف له. 

قوله: (وكلمته ألقاها) إلخ: إشارة إلى أنه حجة الله على عباده» أبدعه من غير أب» 
وأنطقه في غير أوانه» وأحيى الموتى على يده. وقيل: سمي كلمة الله لأنه أوجده بقوله: كن. 
وقيل: لما انتفع بكلامه سمي بهء كما يقال: فلان سيف الله» وأسد الله. وقيل: لما قال في 
صغره: إني عبد الله . 

قوله: (وروح منه) إلخ: أي: مبتدأ من محض إرادته فإن سائر الأرواح البشرية هي 
كالمتولدة عن أرواح آبائهم. لا سيما على مذهب من زعم أن الأرواح أجسام سارية في البدن 
سريان ماء الورد. 

وقيل: سمي بالروح لما كان له من إحياء الموتى بإذن الله فكان كالروح» أو لأنه ذو روح 
وجسد من غير جزء من ذي روحء كالنطفة المنفصلة عن حي» وإنما اخترع اختراعاً من عند 
الله تعالى» أو لأنه أحدث في نفخ الروح بإرساله جبريل إلى أمه؛ فنفخ في درعها مشقوقاً إلى 
قدامهاء فوصل النفخ إليهاء فحملت به مقدساً عن لوث النطفة» والتقلب في أطوار الخلقة» من 
العلقة والمضغة» ووصفه بقوله: «منه» إشارة إلى أنه مقَرّبه وحيييه تعويضا باليهود. 

روي أن عظيماً من النصارى سمع قارئاً يقرأ: وروم نه [سورة النساءء آية: 1١‏ قال : 
أفغير هذا دين النصارى؟ ‏ يعنى أن هذا يدل على أن عيسى بعض منهء وهذا بعينه دين النصارى ‏ 
فأجاب علي بن الحسين بن واقد أن الله تعالى قال: 9وَسَئَرَ تر را في التَموتِ وا فى ألايضٍ ييا 
يد [سورة الجائية» آية: ]٠‏ فلو أريد بقوله: «اروح منه» أنه بعضه أو جزء منه» لكان معنى اجميعاً 
منه): أن الجميع بعض منه أو جزء منه» فأسلم النصراني. ومعنى الآية: أن تسخير هذه الأشياء 
كائن منه.ء وحاصل من عنده؛ يعني : أنه مكونها وموجدها. قاله علي القاري في المرقاة. 

قوله: (أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء) إلخ: قال الحافظ كلل في الفتح: «هذا 


)١(‏ قوله: «عبادة بن الصامت» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: يا 
أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق». رقم (470؟). 


ماه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


جو ع جو مو 3 
أ 09 


دخله ا من 


يّ أَبْوَابِ الْجَنَّة التَمَانيَة شَاءَه . 
١4‏ - (000) وحدّثني أَحْمَدُ بْنُ إِيرَامِيم الدَوْرَقِنُ . حَدَئَنَا مُبَشّرُ بْنُ إسْمَاعِيلَء عَنٍ 


َو ص 3 


الأَوْرَاعِيٌ ؛ عَنْ عُْمَيْرٍ بْنِ هَانِىءٍ فِي هذا الإِسْنَادٍ بِمِثْلِه . غيْرَ أنه قَالَّ: «أَدْخَلَهُ الله اليجِية 
متصيفب وَل ع هين أي أبابٍ لدعا شَاءَ) . 
١‏ (47) حدّثنا قُتَيْبَةُ قُتَِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنا لَيْثْ عَنِ ابْنِ عَجْلآنَه عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 


يقتضي تخييره في الدخول من أبوابها»» وجوه ظاهر حديث أي هريزة الماضن قن ا 
الخلق» فإنه يقتضي أن لكل داخل الجنة باباً معيناً يدخل منهء قال: : ويجمع بينهما بأنه في 
الأصل مخيرء لكنه يرى أن الذي يختص به أفضل في حقهء تتككاره تيدسلة. متعارا لا تجبوراً 
ولا ممنوعاً من الدخول من غيره». 

قلت: ويحتمل أن يكون فاعل «شاء» هو الله؛ والمعنى أن الله يوفقه لعمل يدخله برحمة الله 
من الباب المعد لعامل ذلك العمل. 

 2..(‏ قوله: (أحمد بن إبراهيم الدورقي) إلخ : يفك بالدال وإسكان الواو وفتح الراء 
واف واختلف في معنى هذه النسبة» فقيل: كان أبوه ناسكاً ‏ أي: عابداً ‏ وكانوا في ذلك 
الزمان يسمون الناسك رفيا وهذا القول مروي عن أحمد الدورقي هذاء وهو من أشهر 
الأقوال» وقيل غير ذلك. 

قوله: (عن الأوزاعي) إلخ: هو أبو عمر عبد الرحمن بن عمر بن يحمد ‏ بضم المثناة 
التحتية وكسر الميم ‏ الشامي الدمشقي» إمام أهل الشام في زمانه بلا مدافعة. ولا مخالفة» 
واختلفوا في الأوزاع التي نسب إليهاء فقيل: بطن من حمير»ء وقيل: قرية من دمشق» وقيل غير 
ذلك» قال محمد بن سعد: «الأوزاع بطن من همدان» والأوزاعي من أنفسهم». 

قوله: (على ما كان من عمل) إلخ: أي: من صلاح أو فسادء لكن أهل التوحيد لا بد لهم 
من دخول الجنة ويحتمل أن يكون معنى قوله: «على ما كان من العمل» أي: يدخل أهل الجنة 
الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. 

قال الحافظ دنه بعد ذكر الاختلافات في رواية عبادة بن الصامت : «إن بعض الرواة 
يختصر الحديث» وإن المتعين على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقهاء ثم يجمع ألفاظ 
المتون إذا صحت الطرق» ويشرحها على أنه حديث واحدء فإن الحديث أولى ما فسر 
بالحديث)». 

 )59( 4‏ قوله: (عن ابن عجلان) إلخ: بفتح العين» ل الأمام ابر غك اه امحندين 
عجلان المدني» م ا ا كان عابداً فقيهاً وكان له حلقة في 
مسجد رسول الله عليه وكان يفتي» وهو تابعي أدرك اميا وأبا الطفيل» ومن طرف أخباره أنه 


كتاب : الإيمان . 4م 


تراد 
وعدرامج ه 3 


يَحْيَْ بْنِ حَبّان عَنِ ابْنِ مُحَيِْيزِ عَنِ الصُنَابِحِيّ» عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّاوِتٍ!' 1 
َحَلْتُ علي وَهوَ في الْمَوْتِه فبَكَيِت. فَقَالَ: مَهْلاً 0 ؛ لَِنِ اسْتْشْهِدْتُ 
لأَشْهَدَنٌ لَك وَلَينْ شْفَعْتُ لأَشْفَعَن لكَء وَلَيِنْ استَطتٌ لأنْمَعنّكَ. ثُمّْ قَالَ: وَاللوه ما مِنْ 


حملت به أمه أكثر من ثلاث سنين» وقد قال الحاكم أبو أحمد في كتاب الكنى: «محمد بن 
وت 0 ليس بالحافظ عنله) ووثقه غيره» وقد ذكره مسلم كدنهِ ههنا متابعة» 
قيل: إنه لم يذكر له في الأصول شيئاً» ‏ والله أعلم ‏ . كذا في الشرح. 

قوله: (محمددين بحين بن خبان) إل : بفتح الحاء وبالموحدة المشددة» ومخمد بن بسحي 

هذا : تابعي. 

قوله : : (عن ابن محيريز) إلخ : : هو عبد الله بن محيريز جنادة بن وعب القرشي» أبو عبد الله 
التابعي الجليل. 

قال الأوزاعي: من كان مقتدياً فليقتد بمثل ابن محيريزء فإن الله تعالى لم يكن ليضل أمة 
فيها مثل ابن محيريز. 

وقال رجاء بن حيوة بعد موت ابن محيريز: والله إن كنت لأعد بقاء ابن محيريز أماناً لأهل 
الأرض. 

ولد دمن العنابجي الع ١‏ . بضم الصاد المهملة» هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة 

بضم العين ونج السين ‏ العراديء والصنابح بطن من مراد» وهو تابعي جليل» رحل إلى 
انين كي : فقبض النبي و وهو في الطريق» وهو في الجحفة. ذل أن يل بخمس لجال .ار 
ب اس ا عر ارسي وس لماه بار سيو وقد يشتبه على غير المشتغل 
بالحديث: الصنابحي هذا بالصنابح بن الأعسر الصحابي ذَليء 

قم ا كا اجا د مب ا لان وهي أنه اجتمع فيه أربعة 
تأبعيون» يروي بعضهم عن بعض: ابن عجلان واب بن حبان وابن محيريز والصنابحي» - والله 
أعلم ‏ . كذا في الشرح. 

قوله: (عن عبادة أنه قال: : دخلت عليه) إلخ: 0 حدث عن عبادة 
بحديث» قال فيه: : «دخلت عليه» ومثل هذه العبارة يأتي في كثير من المواضع 

قوله: (مهلاً) إلخ: هو بإسكان الهاء؛ معناه: أنظرني. 

قوله: (ما من حديث لكم فيه خير) إلخ: قال القاضي عياض: فيه دليل على أنه كتم ما 


)١(‏ قوله: : عن عبادة بن الصامت» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه؛ في كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن 
يموت وهو يشهد أن لا إِله إلا ال رقم (57378). 


6 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


حَدِيثٍ سَمِغْته من رَسُولٍ الله يل لهم فيه حَيْرٌ إل نكم . إلا حَديثاً وَاجداً. وَسَوْفتَ 
اعد عَدْكُمُوه اليم وَكَذ أجيظ يتفي . . سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يك يَقُولُ : «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا له 


إلا الله 8 را رول الله حرم اللّهُ عَلَيه النَّارَ). 


خشى الضرر فيه والفتنة مما لا يحمله عقل كل واحد» وذلك فيما ليس تحته عمل» ولا فيه حد 
ون دوو الشريية ومثل هذا من الصحابة ور كثير في ترك الحديث بما ليس تحته عمل» ولا 
تدعو إليه ضرورة» أو لا تحمله عقول العامة» أو خشيت مضرته على قائله أو سامعهء لا سيما 
ما يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة وذم آخرين ولعنه» 
ا 0 جهه: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله» وقال ابن 
مسعود وليه : : «ما أنت محدثاً قوماً حديئاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». 

قال الحافظ : «وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة» وظاهره في الأصل غير 
راد فالإسناك عنه.من يخشى عليه الأخذا بظاهره:: مطلوت:: ْ 

قوله: (وقد أحيط بنفسي) إلخ: معناه قربت من الموت» وأيست من الحياة» قال صاحب 
التحرير: «أصل الكلمة في الرجل يجتمع عليه أعداؤه» فيقصدونه؛ فيأخذون عليه جميع الجوانب 
بحيث لا يبقى له في الخلاص مطمع». 

قوله: (حرم الله عليه النار) إلخ: قال الحافظ : «دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن 
طائفة بن خصاة المؤمنين يعذيود» ثم يخرجون من النار بالشفاعة» فعلم أن ظاهره غير مراد؛ 
. فكان ذلك مقيداً بمن عمل الأعمال الصالحة» وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضاً بأجوبة 
أخرى . 

منها : أن مطلقه مقيد بمن قالها تائباً. ثم مات على ذلك. 

ومنها: أن ذلك كان قبل نزول الفرائض . وفيه نظرء لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي 
هريرة» كما رواه مسلم» وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض» وكذا ورد نحوه من حديث 
أبي موسى» رواه أحمد بإسناد حسن» وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة». 

قال العيني يغ : «في نظره نظرء لأنه يحتمل أن يكون ما رواه أبو هريرة وأبو موسى عن 
أنس و هء كلاهما قد روياه عنه ما رواه قبل نزول الفرائض» ووقعة روايتهما بعد نزول أكثر 
الفرائض). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا خطأ فاحش» فإن رواية أبي هريرة التي أحال 
الحافظ عليهاء وكذا رواية أبي موسى ليس عن أنس» بل هي من مسانيد أبي هريرة وأبي موسى »؛ 
وفي حديث أبي هريرة التي رواه مسلم قصة إعطاء النعلين» ومع عموامن البشيربؤغيزهما نها 
لا يمكن وقوعه إلا بعد إسلام أبي هريرة» وهذا واضح جداًء لا أدري كيف خفي على أمثال 


كتاب : الإيمان ١4ه‏ 


47 (48) حدّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأزْدِي؛ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّنَنَا قَتَادَهُ حَدَثنًا 
ا بْنُ مَالِكِ عَنْ مُعَاذْ بْن جَبَل زه ؛ قَالَ: «كُنْتُ رذف النَبىَ يلل 201ص 


العيني. وبالله التوفيق. 

ومنها: أنه خرج مخرج الغالب إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعةء ويجتنب المعصية. 

ومنها: أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيهاء لا أصل دخولها. 

ومنها: أن المراد النار التي أعدت للكافرين لا الطبقة التى أفردت لعصاة الموحدين. 

ومنها: أن المراد بتحريمه على النار حرمة جملته» لأن النار لا تأكل مواضع السجود من 
المسلم» كما ثبت في حديث الشفاعة: «أن ذلك محرم عليها» وكذا لسانه الناطق بالتوحيدء 
والعلم عند الله تعالى». 

 )"*0( 14‏ قوله: (هداب بن خالد) إلخ : هو بفتح الهاء. وتشديد الدال المهملة. وآخره 
باء موحدة» ويقال: هدبة بضم الهاء وإسكان الدال» وقد ذكره مسلم كأ في مواضع من 
الكتاب» يقول في بعضها: هدبة» وفي بعضها: هداب» واتفقوا على أن أحدهما اسم والآخر 
لقب» والتفصيل في الشرح. | 

قوله: (عن معاذ بن جبل) إلخ: قال ابن مسعود وله : إن معاذاً كان أمة قانتاً لله حنيفاًء 
قيل له: يا أبا عبد الرحمنء إن إبراهيم كان أمة قانتا فقال: إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم 2لا , 
كذا في عمدة القاري . 


قوله: (كنت ردف رسول الله كل ) إلخ : وفي البخاري: «ومعاذ رديفه على الرحل) 
والردف بكسر الراء وإسكان الدال» وهو الراكب خلف الراكبء والرحل أكثر ما يستعمل 
للبعير» لكن معاذاً كان في تلك الحالة رديفه يك على حمارء كما سياتي. 


وفي الحديث جواز الإرداف» وبيان تواضع النبيّ علد ومنزلة معاذ بن جبل من العلمء 


)١(‏ قوله: «عن معاذ بن جبل؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجهاد؛ باب اسم الفرس 
والحمارء رقم (5807). وفي كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل» رقم (0977). وفي كتاب 
الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديك» رقم (71717). وفي كتاب الرقاق» باب من جاهد نفسه في 
طاعة الله ربم .)120١(‏ وفي كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يكلهِ أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى» رقم (2077375 والترمذي في جامعهء في كتاب الإيمان» باب ما جاء في في افتراق هذه الأمة» 
رقم (1545). 
وابن ماجه في سننه» في كتاب الزهدء باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» رقم (4597). 


:هه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 
لي لد ا اكات ربس قلق كنك وول ال 
ل ثم كال يا يَا مُعَادُ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ: ل ل ترس نك 


ل ثْمّ قَالَ: ا مُعَاةُ بق بل كلت : 0 قَالَ: هَل 
تَدْرِي ما لعل الا ا الله وَرَسُولهُ أغلبُ كا ل فَإن عن الله على 


قوله: (ليس بيني وبينه إلا) إلخ: أراد المبالغة في شدة قربه» ليكون أوقع في نفس سامعه 
لكونه أضبط . 
2.0 قوله: (مؤخرة الرحل) إلخ: بضم الميم» بعده همزة ساكنة» ثم خاء مكسورة»؛ هذا هو 

الصحيح؛ وفيه لغات أخرى ذكرها في الشرح؛ وهي العود الذي يكون خلف الراكب. 

قوله: (يا معاذ) إلخ: قال الشارح: «أما تكريره كَل نداء معاذ به فلتأكيد الاهتمام بما 
يخبره» وليكمل تنبيه معاذ في ما يسمعهء وقد ثبت في الصحيح أنه كلِهِ كان إذا تكلم بكلمة 
أعادها ثلاثاً لهذا المعنى». 

قال العينى 5ه: «ولا يبعد أيضاً أن يقال: نداء رسول الله يلل معاذاً ثلاث مرات كان 
للتوقف فى إفشاء هذا السّر عليه أيضاً». 

قوله: (لبيك يا رسول الله) إلخ: اللب بفتح اللام» معناه ههنا: الإجابة» والسعد: 
المساعدة» كأنه قال: لبا لك وإسعاداً لك» ولكنهما ثنيا على معنى التأكيد والتكثيرء أي: إجابة 
بعل إجابة. زإشعاذا ؛ بعل إسعاد» وقيل: في صمل «لبيك») واشتقاقها غير ذلك» وسنوضحه ضحه في 


قوله: (أن يعبدوه ولا يشركوا به) إلخ: المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي» 
وعطف عليها عدم الشرك» لأنه تمام التوحيدء والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفرة 
كانوا يدعون أنهم يعبدون الله» ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى» فاشترط نفي ذلك» وجملة 
«ولا يشركوا به» حالية» والتقدير: يعبدون في حال عدم الإشراك يه. 


قوله: (حق العباد على الله) إلخ: قال القرطبي: «حق العباد على الله ما وعدهم به من 
الثواب والجزاءء فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصدق وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب 
في الخبر ولا الخلف في الوعدء فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمرء إذ لا آمر 
فوقه» ولا حكم للعقل لأنه كاشف لا موجب» اه. 

أو المرد «بالحق» ههنا المتحقق الثابت أو الجديد» لأن إحسان الرب لمن يتخذ ربا سواه: 
جدير في الحكمة أن لا يعذّبه. أو المراد أنه كالواجب في تحققه وتأكده» أو ذكر على سبيل 
المقابلة. 


كتاب : الإيمان رودن 


اله بجو و بد 7 22 كي 6 ا ل ال ا 
العِبَادٍ أَنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به سَيْئا ثم سَارَ سَاعَةَ. ثم قَالَ : يَا مُعَاذ بْنَ جَبلٍ قُلْتُ: لبيك 
رو ل الله وَسَعْدَيَاك - 


. قَالَ: هَل تذري ما حَقٌ الْعِبَادٍ عَلَى | للَّهِ إذًا فَعَلُوا ذُلِكَ قَالَ قُلْتُ: 


١‏ (41 ) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتنَا ُو الأخرَص سَلامٌ بن سُليْمه 
عن أبي إشحاق؛ عن محرو بحن مبحودء عاو بو ار قَالَ: «كُنْتُ رِدْفَ 
شولٍ الله ل عَلَى حِمَارٍَقَالُ لَه فير قال فَقَالَ: ل عق اللو علق 
الَْاِ ما حنّ اباد على الل قال فلك اللّهُ وَرَسُولّهُ أَغْلّمُ. قَالَ: ف الآ 
لاد أن يَعبدُوا الله وَلاَ يُشْرِكُوا به شَيْئا ٠‏ وَحَقُّ اد عَلَى الله عر وَجَلَ أن لا يُعَذْبَ مَنْ 
لآ يُشْرِكُ به شَيْعاً قَالَ قُلْتُ: نا وضون اللي اقل امش التارة 
َيتكلُوا» . 


| 


تنيبه: 

قال الحافظ كأنه في شرح حديث معاذ هذا: «هذا من الأحاديث التي أخرجها 
البخاري كَأنه في ثلاثة مواضع عن شيخ واحد بسند واحدء وهي قليلة في كتابه جداًء ولكنه 
أضاف إليه في الاستئذان موسى بن إسماعيل» وقد تتبع بعض من لقيناه ما أخرجه في موضعين 
بسند فبلغ عدتها زيادة على العشرين» وفي بعضها يتصرف في المتن بالاختصار منه». 

8 -(...)- قوله: (على حمار) إلخ: وهذا الحديث يقتضي أن يكون هذا في مرة غير 
المرة المتقدمة في الحديث السابق» فإن مؤخرة الرحل تختص بالإبل ولا تكون على حمار. 

قال الشارح: «ويحتمل أن يكون قضية واحدة» وأراد بالحديث الأول قدر مؤخرة الرحل». 

قوله: (يقال له عفير) إلخ : بالعين المهملة والفاء فصغراء مأخوذ من العفرء وهو لون 
التراب» كأنه سمى بذلك للونه» والعفرة حمرة يخالطها بياض » وهو تصغير أعفر» أخرجوه عن 
بناء أصله كما قالوا: سويد في تصغير أسود»ء وهو غير الحمار الآخر الذي يقال له يعفور» قال 
الدمياطي : عفير أهداه المقوقس» ويعفور أهداه فروة بن عمرو» وقيل بالعكس» ويعفور بسكون 

قوله: (لا تبشرهم. فيتكلوا) إلخ: وروى البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد 
الخدري وَبْه فى هذه القصة: «أن النبى يَليةِ أذن لمعاذ فى التبشير»ء فلقيه عمرء فقال: لا 
تعجل» ثم دخل: فقال: يا نبي الله؛ أنت أفضل رأياً» إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليهاء 
قال: فرده). وهذا معدود من موافقات عمر » وفيه جواز الاجتهاد بحضرته كله . 


وقال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري : «قال العلماء : يؤخذ من منع معاذ من تبشير 


6 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحجيح مسلم 


الناس لثلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس» لئلا يقصر فهمهم عن المراد 
بهاء وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهاداً في العمل وخشيةً لله عز وجل فأما من لم يبلغ منزلته 
فلا يؤمن أن يقصر اتكالاً على ظاهر هذا الخبر» اه. 

وهذا الذي ذكره ابن رجب صحيح لا مرية فيه وهذا كما قال مولانا جلال الدين 
الرومي تنه في المثنوي: «إن مسألة القضاء والقدر يزداد بها ضعيف الإيمان» والذي في قلبه 
مرض»ء تكاسلا ومداهنةٌ في العمل؛ وأما الكاملون فيزدادون بها ثقة بالله» وتوكلاً عليه؛ وسعياً 
للعمل. وجراءةً فى المعارك. وإقداماً على المتاعب والمشاق فى باب الجهاد فى سبيل الله 
فكذا حديث معاذ ولك ينزيد المؤمة إحسانا في العمل» واستعدانا للتعبد» 2 رأى سامع 
الحديث سعة رحمة الله تعالى بهذا النمط» فيسعى فى ازدياد الأعمال الحسنة ليأخذ حظأ وافراً 
نا هله الريغت الراسعة 4 رركو هيدا قتكورا د رآنا المظلة:والسياسية: يتندون اال هذه 
الأحاديث ذريعة إلى ترك التكاليف» ورفع الأحكام» وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد خراب 
العقبى» والله المستعان». 

ثم قال ابن رجب: «وقد عارض حديث معاذ ما تواتر من تصوص الكتاب والسنة أن بعض 
عصاة الموحدين يدخلون النارء فعلى هذا فيجب الجمع بين الأمرين وقد سلكوا في ذلك 
مسالك: 

منها: أن حديث معاذ على عمومه» ولكنه مقيد بشرائط» كما ترتب الأحكام على أسبابها 
المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع» فإذا تكامل ذلك عمل المقتضي عمله» وإلى ذلك أشار 
وهب بن مليه» في شرح «لا له إلا الله مفتاح الجنة» ليس من مفتاح إلا وله أسنان. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا كما أن الطبيب الحاذق يصف كل دواء من الأدوية 
المفردة على حدة ويبين مزاجه وخواصه, ويقول: إن الدواء الفلاني مثلاً حار أو بارد؛ رطب أو 
يابس» مسهل أو قابضء أو غير ذلكء» فإنما أراد بهذا الكلام أن هذا الدواء وحد تأثيره ومزاجه 
كذا وكذا بشرط السلامة من المعارضء أما إذا عارضه دواء آخر فى النسخة» وزاحمه في تأثيره: 
فالامتزاج بينهما يحدث مزاجاً آخرء وكيفية غير كيفيته وحده بسيب الكسر والاتكسارء والفعل 
والانفعال. 

قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: (إن الأفعال التى بشر لمن تلبس بها بدخول الجنة أو 
تحريم النار عليه فمقصود النب ل إن شاء الله تعالى ‏ بيان تأثيرها إذا خليت وبالطبع» بدون 
قسر القاسرء أما إذا كانت مخلوطة بما ينافيهاء ومقرونة بقاسر يمنعها من تأثيرها الطبعي الأصلي 
فيكون تأثيرها مغلوباً في مقابلة القاسرء ومستوراً تحت حجابه» ألا ترى أن الماء بارد بالطبع؛ 
إلا أنه إذا سخن بالنار يصير حاراً محرقاً كالنار» وتكون برودته مستورة بل معدومة في بادىء 


كتاب : الإيمان هه 


44 -(20) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمتنَى وَابْنُ بَسَّارِء قَالَ ابْنُ الْمَتنَى : حَدَّتََا مُحَمَد أبن 
عفر حَدََا شخي عَنْ أبي حَصِينٍ وَالأشْعثِ بن سي أنّهُمَا سَعِعَا الأسْوَدَ بْيّ حِلآلٍ 
يُحَدَتُ تُ عَنْ مُعَاذِِبْنِ جَبَل ؛ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّدِ لل: يا مُعَا3ُ أتذرئ مااخن الله ان 
الْعِبَادِ؟ قُلْتٌ: الله وَرَسُولُُ غلم . قَالَ: أن ينيد الله ولا بر بو شي قال: أتثري تا 
00 ُعَنُوا ذُلِكَ؟ فَقَالَ: الله وَرَسُولْهُ أغلمُ. كَالَ: أن لا يُعَذَيّهُم». 

000 حدننا 00 يا , حَدَئن سين ا عَنْ أبن خوي0 
2 2 01 َي ُّ 


5 (01) حتكني ذُكَيرْ بن حزب؛ 00000 4 


2 ١ 


الرأي» ثم متى تزول عنه مجاورة الدان شه مناعات بعود بازدا+ كما كان؟! لآن"الحرازة إننا 
كانت عرضية له قائمة فى حواليه. لا ذاتية داخلة فى جذر كبده. 

وهكذا شأن الإيمان» فإن تأثيره الأصلي الطبعي ‏ إذا لم يحجز حاجز ‏ : إدخال المؤمن 
الجنة وتحريم النار عليه . إلا إذا عرضت له قواسر المعاصي والذنوب من خارج» فهذه القواسر 
إن قويت واشتدت تمنعه من تأثيره الأصلى الذاتى» وتلقيه فى النار ‏ أعاذنا الله وسائر المسلمين 
منها ‏ فإذا عدمت هذه القواسر ‏ والنار تنفى كدوران الذنوب وأخباب المعاصى برحمة الله عر 
وجل على عباده المؤمنين» كالكير ينفى خبث الحديد ‏ فالإيمان يعود على ما كان عليه من تأثيره 
الطبعى» ويدخله الجنة فى آخر الأمر قطعاً بإذن الله تعالى.' 

وأما الكافرون والمشركون» فإنما هم نجس» ورجسهم أزيد من رجس الأعيان الخبيئة من 
الغائط والبول والروث والبعرة» وهذه الأشياء كما ترىئ نجسة الأعيان ذاتأ وطبعاً لا سبيل إلى 
إعدام نجاستهاء وإن غسلت بسبعة أبحر إلا بإعدام ذواتها وأعيانهاء وهكذا كان حال الكفار 
والمشركين» فأدخلوا ناراً خالدين فيهاء وكانوا لجهنم حطباً». ش 

قال ابن رجب: «وقيل في الجواب عن حديث معاذ: إنه ليس ذلك لكل من وحد وعبدء 
بل يختص بمن أخلص» والإخلاص يقنضي تحقيق يو يق القلب بمعناها ولا يتصور حصول التحقيق مع 
الإصرار على المعصية. لامتلاء القلب بمحبة الله تعالى وخشيته» فتنبعث الجوارح إلئ الطاعة 
وتنكف عن المعصية» أه. 


ا ع اخ: 0 قت ليه 0 


لوأل ريه او" تسو مزلت شوح مل سما الك زر في ارايت لاد الا 
وهم هداب وأبو بكر بن أ أبي شيبة) ومحمد بن مثنى » وابن نبا و - والله أعلم - كذا في الشرح. 


5ه كاتا ات جمد يح عد تحت 


عِكِْمَةُ بْنُ عَمّارِء قَالَ: حَدَئِي أَبُو كَير» قَالَ: حَذّنِي أَبُو هُرَيْرة كال كنا فُعُوداً حول 
رَسُولٍ الله يك مَعَنَا أَبُو بكر وَعْمَر فِي تمر فُقَامَ رَسُولُ الله كله مِنْ بد بين أَظْهُرِناء أبِطا 
عَلَيْئَاء َحَشِيا أن يُقعَطَعْ دُوئئاء وَفَزِعْنَا فَمُمْنَاء َكنْتُ أَوْلَ مَنْ كع فُخَرَجْتُ أَنِتَفِي 
رَسُولَ اللو يك حَنّى أَنَيْتُ خنطا لِلأنْصَارٍ لبي النْجَارء كَدْرْتُ بِهِ هَل أجدُ لَهُ بَاباء قَلَمْ- 
أجذ قَإِذَا رَبرِ بِيعٌ يَدْخلُ فِي جَوْفٍ حَائِطٍ مِنْ بثر حَارِجَةٍ (وَالرْبِيمُ الْجَدْوَلٌ) فَاخْتَفَرْتُ كما 


 )1( 5‏ قوله: (حدثني أبو كثير) إلخ: هو بالمثلثة» واسمه يزيد بالزائي - ابن 
عبد الرحمن بن أذينة . 

قوله: (في نفر) إلخ: أي: مع جماعة. 

قوله: (من بين أظهرنا) إلخ: أظهرء زائد للتأكيدء أي: من بيئنا . 

قوله: (وخشينا أن يقتطع) إلخ : أي يصاب بمكروه من عدو إما بأسرء وإما يغيره » كذا 


قوله: (دوننا) إلخ: أي: متجاوزاً عنا وبعيداً مناء وفي الكشاف: «معنى «دون» أدنى مكان 
الشيء» ومله «الشيء الدون» واستعير للتفاوت فى الأحوال والرتب» يقال زيد دون عمرو في 
الشرف والعلم» ثم اتسع فيه» واستعمل فى كل تجاوز حد إلى حد) . 

قوله: (وفزعنا) إلخ: فيه بيان ما كانت الصحابة و عليه من القيام بحقوق رسول الله يله , 
وإكرامه» والشفقة عليه» والانزعاج البالغ لما يطرقه عه . 

قوله: (حائطاً للأنصار) إلخ: أي: بستاناً» وسمي بذلك لأنه حائط لا سقف له. 

قوله: (بئر خارجة) إلخ: قال الشارح: «ضبطناه بالتنوين في «بئرا وفي «خارجة» على أن 
«خارجة» صفة «لبئر؛» وذكر الحافظ ا الأصبهانى وغيره أنه روي على ثلاث أوجه: 
أحدها : هذاكء 0 بئر خارجه» بالتنوين في بئر وبهاء ء في آخر خارجه» مضمومة وهي هاء 
ضمير الحائطء أي ع الث فى مومع خارج عن الحائطء والثالث: وات ار بإضافة 
ابر ) 3 «خارجة» آخره تاء التأنيث» وهو ارو 0 
أربعاء» اا 

قوله: (فاحتفزت) إلخ : بالزاي المعجمة. هو الصواب» ومعناه: تضاممت ليسعني 
المدخل . 


)١(‏ قوله: «حدثني أبو هريرة» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


كتاب : الإيمان اه 


- 


حر لفحي لحرت مينر سُولٍ الله يل كَقَالَ أَبو هُرْيْرَة؟ فُقُّلْتُ: نَعَمْ يا رَسولٍ 
اللَّهِ. قَالَ: ما سَأَنُكَ؟ قُلْتٌ: كُنتَ بَْنَ أَظهْرنَاء فَقُمْتَ فَأِطَأتَ عَلَيْئاء فُحَشِيئا أن تقْتطمَ 
دُونئاء فَمَزِعْنَاء 0007 فَأَنَئْتٌُ هذا الحائط» فَاخْتَفَّرْتٌ كما يَحْتَفِرُ النُعْلَتُ) 
وَهْؤُلاءٍ النّاسُ وَرَائي . َقَالَ: يا أََا هُرَيْرَةَ (وَأَعْطَانِي تَعْلَيْهِ) قَالَ ار 1ت ٠‏ فَمَنْ 
يت بن قا خذ الو بهذ أذ إل إل ل مهايا ل شر لا نكاد 
ول قف ليك غود فقال: انان الكفلوذن نا انا حولةة؟ نفلت خانان تلد 
رَسُولٍ الله يلق ااا ااا 70001( 


قوله: (فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم) إلخ: أي: فقال النبي ك: أأنت أبو هريرة؟ قال 
علي القاري 14 : «الاستفهام إما على حقيقته» لأنه كان غائباً عن بشريته بسبب إيحاء هذه 
البشارة» فلم يشعر في أول الوهلة بأنه هو وإما للتقرير» وهو ظاهرء وإما للتعجب» لاستغرابه 
أنه من أين دخل عليه والطرق مسدودة» أاه. فليتأمل . 

توله © (وعولاء الناسس ورائي) الخ أي : يتاروت عليما رقع لك»؛ وهو اقتباس من قوله 
تعالى حكاية عن مو سى : #هم : أثلة عله أن وعَبيِطتٌ إِلَبِكَ رب رض # [سورة طه آية : 64اأ. 

قوله: (اذهب بنعلي) إلخ : قال الشارح يبهُ: «أعطاه النعلين» لتكون علامة ظاهرة معلومة 
عندهم » يعرفون بها أ أنه لقي النبي كلِ. ويكون أوقع في نفوسهم لما يخبرهم عنه كَل ولا ينكر 
كون مثل هذا يفيد تأكيداً» وإن كان خبره مقبولاً من غير هذا». 

قال علي القاري كه في المرقاة: «ولعله يِه حصل له التجلي الطوري في ذلك المقام 
النوري» فخلع النعلين وأعطى لأصحابه الكونين». وذكر اعتبارات أخر تركناها مخافة الإطناب. 

قوله: (فبشره بالجنة) إلخ: وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد 
التوحيد دون النطق». ولا النطق دون الاعتقادء بل لا بد من الجمع بينهما. 


)١‏ أقول - وبالله التوفيق -: إنه يمكن أن يقال: إن النبي كلةِ أيضاً راعي فى ترك تعميم الأخبار هذه البشارة 
العظيمة نفس المصلحة التي راعاها عمر فإنه عليه الصلاة والسلام كان عالماً بأن وراء هذا الحائط لا يجد 
أبو هريرة من الصحابة إلا الذين كانوا قعوداً حول رسول الله يكوه يدل عليه قول أبي هريرة: «وهؤلاء الناس 
ورائي» وهم خلص أصحاب رسول الله يكَِخْ وخاصته من أبي بكر وعمر ونحوهماء فإنما أراد النبي يله تبشير 
هؤلاء الخاصة لا العامة» وعرف عمر هله الدقيقة» ولم يعرفه أبو هريرة رضي الله عنه» ولفظ النبي كَكعْ كان 
عاماً في الإخبار بهذه البشارة» فتيقن عمر أن أبا هريرة حمل أمر النبي تلِِ على عمومه؛ ولا يرجع من 
الإخبار للعامة إلا بشيء من الضرب فجعله وسيلة لتحصيل غرض النبي يَلِ. والله أعلم. (رف). 


48 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتفيح مسلم 


أن 


بعتي هما مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا الله مُسَْيِْناً بهَا كَلبَهُ بَشَّْئهُ اجنو فَضَرَبَ عُمَرُ 
0 فَحْرَرْتُ لاسْتِي . فَقَالَ: ازجع ب ا مون الله عََدِد 


جَهَشْتٌ بُكَاء. وَرَكِبَنِي عُمَرُ ا 1100 


«هاتين» ورفع «نعلا») وهو صحيح ١‏ معناه: «فقلت» ا هاتين همأ نعلا رسول الله عه ) 
فنصب «هاتين» بإضمار اايعني 1 وحذف «اهما)ا التي هي المبتدأء للعلم به. 


قوله: (بعئني بهما) إلخ : ووقع في كثير من الأصول أو أكثرها من غير ميم «بعثني بها؛ 
وهو صحيح أيضاًء ويكون الضمير عائداً إلى العلامة» فإن النعلين كانتا علامة» ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (فضرب عمر) إلخ: لعله لما رأى المصلحة في عدم التبشير أراد أن يعرضها على 
النبي كله وأراد من أبي هريرة أن يرجع إلى النبي كَل ولا يبشر قبل ذلك» ورأى منه عدم 
الرجوع بوجه آخرء فجعل الضرب وسيلة إليه» والله تعالى أعلم؛ ولم يرد به أن يؤذي أبا هريرة» 
ولا أن يرد أمره يله . 

قوله: (بين ديَيّ) إلخ : تثنية ندي» بفتح التاء. 

قوله: (فخررت لإستي) إلخ: هو اسم من أسماء الدبر» والمستحب في مثل هذاء الكناية 
عن قبيح الأسماءء واستعمال المجازء والألفاظ التي تحصل الغرض» ولا بكرن في سيورتها با 
د الود و ين الأدب جاء القرآن العظيم والسنن» كقوله تعالى: ييل 
لَكْم للد ألصِيَارِ أل حي ها د : 141] #وَكيفٌ تَأَحْدُوتَه وقد فض بِعَصْكُمْ 
ِل بعْضٍ* [سورة النساء. آية: ١؟]‏ #أوٌ ج- حَد يكم من الْعَابِطٍ © [سورة النساءء آية: 47. وسورة المائدة» 
آية: ]١‏ وغير ذلك» ال ل ا 1 وهي إزالة اللبس أو 
الاشتراك» أو نفي المجازء أو نحو ذلك؛ كقوله تعالى: #ألرَانةَ و4 [سورة النور آية: ؟] 
وكقوله يَكئِِ: «أنِكتّها» وكقوله يلِ: «أدبر الشيطان» وله ضراط» ونظائر ذلك كثيرة» واستعمال 
أبي هريرة ههنا لفظ «الإست» من هذا القبيل» ‏ والله أعلم - 

قوله: (فأجهشت بكاء) إلخ: بفتح الهمزة والهاءء هو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير 
الوجه متهيىء للبكاء» ولما يبك بعد. 


قوله: (وركبني عمر) إلخ: أي: تبعني ومشى خلفي في الحال بلا مهلة» كذا في الشرح. 
وقال في المرقاة: «أي: أثقلنى عدو عمر من بعيدء خوفاً واستشعاراً منه» كما يقال: ركبته 
الديون» أي: أثقلته. 


)١(‏ لعل الصحيح: «تعنى» بالتاء الفوقانية لا بالياء التحتانية كما لا يخفى (رف). 


كتاب : الإيمان 4ه 


ذا هُوَ عَلّى نري ا و يذ 0 


َشول اللو ذ: ب يا عم مَا حَمَلكَ عَلَّى ما مَا فعَلْتَ؟ قَالَ: يَأ ا 
أَبَعَنْتَ د أبا هرَيْرة يتيك بك عن لمي به أذ ل إل إل ال متايه له بر بل 


قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فلا تعمل ني أخشى أنْ يَتكلَ النَّامنُ عَلَيْهَا فَخُلْهِمْ يَمْمَلُونَ. قَالَ 
رَسُولُ الل كله: مَحَلّهِمْا . 


قوله: (فإذا هو على إثري) إلخ: فيه لغتان فصيحتان مشهورتان» بكسر الهمزة وإسكان الثاء 
وبفتحهما. 

قوله: (فضرب بين ثدييي) إلخ: أما دفع عمر م ونه له فلم يقصد به سقوطه وإيذائه» بل 
قصد رده عما هو عليه؛ وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زجره. 

قال القاضي عياض ككأنه: «وليس فعل عمر ونه ومراجعة النبي كَل : اعتراضاً عليه ورداً 
لأمره؛ إد ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطييب قلوب الأمة وبشراهم» فرأى عمر ذه أن كتم 
هذا أصلح وأحرى أن لا يتكلواء وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى» فلما عرضه 
على النبي كله صوبه فيه» ‏ والله أعلم ‏ ») 

قوله: (فقال ارجع) إلخ : قال علي القاري كَلَنهُ تعالى : اوالحاصل أنه نه لكونه يِه رحمة 
للعالمين» ورعيها بالمؤمنين» ومظهراً للجمال على وجه الكمال» و لأمته على كل حال» 
لما بلغه خوفهم وفزعهم واضطرابهم: إزاذ الهم بإشارة البشارة لإزالة الخوف والنذارة» فإن 
المعالجة بالأضداد» ولما كان عمر مظهراً للجلال وعلم أن الغالب على الخلق التكاسل 
والاتكال: فرأى أن الأصلح لأكثر الخلق المعجون المركب بل غلبة الخوف بالنسبة إليهم 
أنسب» فوافقه كك وهذه مرتبة علية ومزية جلية لعمر دنه ؛ اه . 

قوله: (بأبي أنت وأمي) إلخ : معناه: مفدي» أو أفديك بأبي وأمي 

قوله: (أخشى أن يتكل الناس عليها) إلخ: أي: على هذه البشارة الإجمالية» ويعتمد 
العامة على هذه الرحمة الجمالية» ويتركوا القيام بوظائف العبودية التي تقتضيها صفات الربوبية» 
وحينئذ ينخرم نظام الدنيا والعقبى» حيث أكثرهم يقعون في الملة الإباحية» كما هو مذهب بعض 
الجهلة من الصوفية (وغيرهم والله المستعان). 

قوله: (فخلهم يعملون) إلخ: فإن العوام إذا بشروا يتركون العمل بخلاف الخواص فإنهم 
إذا بشروا يزيدون في العملء» كما تقدم. ش 

قوله: (فخلهم) إلخ: قال الحبد القتعيف عفاد الله عت كما أن الشوون الالهية مسوعة لا 

تنتهي إلى حدء فقد أخبر عز وجل عن نفسه في القرآن العظيم: «كلّ يوْرِ هر في سَأوْ4 [سورة 


موه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرخ(صبحيح مسلم 


- (57) حدّئنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أُخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامء قَالَ: حَدَّلَينٍ 


الرحمنء آبة: 14] كذلك شؤون الحضرة النبوية تختلف باختلاف الأحوال والأحيان» بل وشؤون 
الولاية أيضاً؛ قالولئ يكون عارجاً فى وقت؛ وتازلاً فى وقت+ على حسب توالى الأحوال 
والواردات الغيبية» فالنبي الكريم كَل كان له مع الله ساعة, ل الرسعه فبهنا ملك قري ولاادية 
مرسل» وساعة أخرى فيها تقع مخاطباته ومعاملاته 00 ويّناء ويقول: «فاطمة بضعة 
مني» و «اللهم إني أحب الحسن والحسين» فأحبهما» أو كما قال» ورأى الحسنين وَا يمشيان 
ويعثران في قميصيهماء ا ٠‏ فقطع الخطبة ورفعهما إليه» وقال: 
«صدق الله تعالى: #9إِنَّمَآ أموالكم وَأوْلدَكْدْ فِنْنَهّ4 [سورة التغابن» آية: ]1١‏ فهكذا كانت شؤونه كل ما 
زالت مختلفة باختلاف المواطن والأحوالء فكان ككل إذا نظر إلى رحمة الله الواسعة السابقة على 
الغضبء المحيطة بكل ذرة من ذرات العالم» واستغرق في مشاهدتها ورؤية مواطنهاء وسرى 
سلطان الرحمة في لحمه وعصبه وعظامه: نادى بأعلى صوت أن من قال: لا إِلْه إلا الله» صدقاً 
من قلبه: دخل الجنة. وحرمه الله على النارء وإن زنى وإن سرق» على رغم أنف أبي ذرء وكان 
إذا كوشف له صفة القهر الإلهي وشدة انتقامه»؛ واضمحل نفسه فى خشية الله» وظهر تسلط 
الخشية على قلبه المقدس: نادى بأنه لا يدخل الجنة قتات؛ ولا نمام» ولا يدخل الجنة من لا 
يأمن جاره بوائقه» ومن انتمى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام؛ وهذا التفنن والتنوع في الشؤون 
النبوية لا يخفى على من طالع كتب الحديث؛ لا سيما أبواب صلاة الكسوف وما يناسبهاء 
فالمراد من الأحاديث كلها أن رحمة الله تعالى : م تقتضي أن لا يلج النار عبد موحد مقر بالله 
000 وإن ارتكب المعاصي كلها: من الزنا والسرقة وغيرهماء فمن شهد بالتوحيد 
والرسالة» أئ: : عرف الله تعالى ورسوله معرفة صحيحة:؛ ينبغي أن يعتقد في شهادته هذه أنها 
تجرها إلن البجدة قطنا بغير تعذيب سابق» اعتماداً على رحمته الكبرى وفضله العظيم» وشأن 
الغضب والانتقام يقتضي أن لا يدخل الجنة أحد يخالف ربه ويعصيه في أدنى أمر وأحقر شأن» 
كالاستنزاه من البول والمشي بالنميمة» فمن كان قتاتاً أو نماماً أو مؤذياً لجاره أو نحو ذلك 
فليذعن أنه يكفي لهلاكه؛: وسلب استحقاقه دخول الجنة» ولل' در السعدي الشيرازي حيْث قال 
في الفارسية: ١‏ 
بتهديد كر بركشد تيغ حكم | بمانند كرو بيانصموبكم 
وكردر دهد يكب صلاىء كرم عزازيل كويد نصيبي برم 

فإنما الإيمان بين الخوف والرجاءء والمحاربة قائمة في نفس كل مؤمن بين الخير والشرء 
ومادتي الإيمان والكفرء والطاعة والمعصية» والتجاذب واقع بين الرحمة والمفيه. والحرب 
سجال» وإنما العبرة للخواتيم 

وبالجملة فالمراد بقوله يَكلِْ: «من قال: لا إِلّه إلا الله؛ دخل الجنة. وحرم الله عليه النار) 


كتاب : الإيمان ا اده 
شي ست 
أبي» عَنْ قَتَادَةَ كَالَ: حَدَّئَنَا أَنْس 4 0 أن نِيَ الل بل وَمُعَادُ بْنْ جَبّل؟" ل 
عَلَى الرَّحْلٍ» الغا عاذ فال» لبيك ات ا انان 


كر الله وم لل الا 00 كدر اللوالاسليك: كال 15 عثن 
0 الل ا تكد عند نشول لاون الله عتى ا التاوا قال: 
أغزيها الاين يتيرنا؟ كَالَ: إذاً يَتَكَنُوا؛ كَأَخْبَرَ بها مُعَادْ عِنْدَ 


أي : نظراً إلى مقتضى الرحمة وقوة تأثير كلمة الشهادة؛ والمراد بقوله كَل : «لا يدخل الجنة 
قتات ولا نمام» أي : :نظراً إلى مقتضى الغضب الإلهي وشدة معاتبته؛ فكان إعطاء النبي جيه نعليه 
أبا هريرة وأمره بتبشير من لقيه: لاستيلاء النشاطء وأنوار الجمال» واللطفء والرحمة» 
والحنان: على القلب الأطهرء ولما كان عمر وَبِه مظهراً للجلال» وأعرف بمقامات العروج 
والنزول من أبي هريرة ببركة ملازمته يله وقع في صدرهء ومنعه من التبشير فإنه كان مطلعاً 
على هذه الدقيقة التي لم يلتفت إليها أبو هريرة رضي الله تغالى عنه» وخشي اتكال الناس على 
ظاهر مفهوم النص بغير التروي والتدبرء حتى إذا لقي النبي يكل وعرض عليه عذره ‏ وكان 
النبي كل قد انقلب حينئذ من حاله الأول» ونزل عن مقامه السابق ‏ وافقه على مشورته» وقبل 
رأيه» فقال: «خلهم» (يعملون) . وهذا حجة على رفعة مقام سيدنا عمر الفاروق َه من بين 
الصحابة و#ئر» وعلوٌ مكانته عند رسول الله يك على رغم أنوف الرافضة ‏ خذلهم الله والله 
يقول الحق» وهو يهدي السبيل . 
 )”9(‏ قوله: (فأخبر بها معاذ عند موته) إلخ: أي: عند موت معاذء وأغرب 
الكرماني» فقال: «يحتمل أن يرجع الضمير إلى رسول الله كه '. 
قال الحافظ: اويرده ما رواه أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: 


الأخبرني من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة» يقول: سمعت من رسول الله يل حديثاً لم يمنعني 
أن أحدثكموه إلا مخافة أن تتكلوا. 2١.‏ فذكره. 


قوله: (تأئماً) إلخ : هو بفتح الهمزة #اوتقدين المدلكة التضمومة أى: خشية الوقوع في 
الثم وإنما خشي معاذ من الإثم المرتب على كتمان العلم» وكأنه فهم من منع رسول الله كَل أن 


)١(‏ قوله: «أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً 
دون قوم كراهية أن لا.يفهمواء رقم (78١).و(9؟1).‏ 

(0) قوله: «معاذا إلخ: ل ا ا ا 
بمنزلة الجواب عن فعل عمر رضي الله عنه واعتذار لما صنعه؛ ليندفع ما يتوهم من مخالفة عمر لأمره عليه 
الصلاة والسلام. كذا في الحل المفهم. (رف). 


“امه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح“ضبحيح مسلم 


قع عم 6م66 م ل م 6 6م ممم مم66 ممم مهو موووه 66 66و66 لامو وو و ووم مل امام ةن ءءء م و لعا6 مس لب 


يخبر بها إخباراً عاماء لقوله «أفلا فلا أبشر الناس؟» فأخذ هو أولاً بعموم المنع» ٠‏ فلم يخبر بها 
أحدا, ثم ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموماً. فبادر قبل موته.» فأخبر بها خاصاً من 
الناس» فجمع بين الحكمين» ويقوي ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص لم يخبر 
هو بذلك» وأخذ منه أن من كان في مثل مقامه في الفهم أنه لم يمنع من إخباره. 

قال الحافظ: «وقد تعقب هذا ل اج ا و 
معاذ «أنه لما حضرته الوفاة» قال: أدخلوا علي الناس» فأدخلوا عليه فقال: 
رسول الله يَللةِ يقول: فتن مانت لالايشزلك الله شيناً لجعلة الله في الينة ابوفا كنع العدلكدر, إل إلا 
عند الموت. وشاهدي على ذلك أبو الدرداء» فقال: صدق أخيء وما كان يكم + إلا عند 
موته». وقد وقع لأبي أيوب مثل ذلك» ففي المسند من طريق أبي ظبيان: «أن أبا أيوب غزا 
الروم ' فمرض» فلما حضرهءه قال: أحدثكم حديثاً سمعته من رسول الله يكل لولا حالي هذه ما 
حدبثتكموه» سمعته يقول: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة». (وقريب منه ما رواه مسلم 
من قصة عبادة بن الصامت). 

وإذا عورض هذا الجواب فأجيب عن اسل الإشكال بن معان اطلع على | نه لم يكن 
المقصود من المنع: التحريم» بدليل أن النبي كل أمر أبا هريرة به أن يبشر بذلك الناس» فلقيه 
0 فدفعه. وقال: : ارجع يا أبا هريرة» ودخل على إثره» فقال يا رسول الله لا تفعل» ٠‏ فإني 

أن يتكل الناس» فخلهمء ؛ يعملون» فقال: فخلهم أخرجه مسلم. فكان قوله يَكلِيِ لمعاذ: 

اح أن يتكلوا» كان بعد قصة أبي هريرة» فكان النهي للمصلحة لا للتحريم» فلذلك أخبر به 
معاذ لعموم الآية بالتبليغ» ‏ والله أعلم ‏ . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويرد على ما قاله الحافظ كأ أنه لا وجه حينئذ لتخصيص 
الإخبار بوقت موته. اللهم إلا أن يقال: إنه اطلع على قصة أبي هريرة في آخر عمره. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ والله أعلم ‏ أنه لما كان ظاهر الحديث في بادىء النظر 
يوهم مخالفة ما اقتضاه الشرع بأسره من الاجتهاد في أعمال البر» والسبق إلى الخيرات» 
وانتصاب العبد لأداء ما أمر يه وترك ما نهي عنهء نبّه معاذ الناس على غاية الاحتياط في تلقيهء 
وكمال الاعتناء بتفهمه. وحضهم على صرف الهمة واستفراغ الوسع والإمعان والتثبت وترك 
العجلة في تعقل مفهومه ومقتضاهء لثلا يقعوا في الغلط. ويغتروا بما جرى عليه ظاهر الحديث» 
فَاهْتَمٌ ببيانه» وقال ما حاصله: أن كل حديث بلغني عن رسول الله لله كَِِ حدثتكموه إلا حديثا 
واحداً خبأته لكمء لأحدث به عند الموت» وقرب الرحيل» ولو لا مخافة الإئم بعدم التبليغ» 
وفوات الامتثال لقوله يَكلِِ: «بَلَغوا عني ولو آية» ما حدثئت به أحداً أبداً) وهذا الكلام منه مَك 
- وقت الانقطاع من الدنيا التخرك فى دل سارلا لأكر ور سي ل ار 


كتاب : الإيمان مه 
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ا اف اموي ل ب ري فإنه يخبرزعن كون هذا الحديث 

هم المهمات وأعضل المعضلات التي تكاد تزل فيها الأقدام لولا مساعدة التوفيق الإلهي بالتدبر 
00 وملاحظة النصوص الأخن والأصول الشرعية المسلمة عند كافة المسلمين» كما زلث 
أقدام المرجئة - خذلهم الله تعالى د تواساق معاذ الحديث بعد هذا التمهيد البليغ» وذكر في نفس 
الحديث تكرار النداء «يا معاذ» ثلاثا» مع قربه من رسول الله عليه بحيث لم يكن بينه وبينه؛ إل 
قدر مؤخرة الرحل» ومنع النبي كِْهٌ من التبشير العام بعد استجازة معاذ ويه وهذا تنبيهٌ بعد تنبيه 
على الاهتمام بشأن الحديث» وإعمال الفكر والتروي وتعمق اك و وعدم الجري 
على الرأي السطحي»ء ' فلم يبق في فهم الرواية بعد صنيع معاذ #5 به هذا كله ولله الحمد ‏ مظنة 
المساهلة والوشوع ني الغلط للسامعين» وعلم أن لاهو مي اده وحصل ما قصده 
النبي كَلِدْ بالمنع من ت, تبشير الناس لمخافة اتكالهم على ظاهره» والله الموفق. 

00000 وأمثاله من الصحابة وغيرهم كأنهم راعوا في تأخير 
الإخبار بهذا الحديث النبوي إلى الموت كون آخر كلامهم الشهادتين تضمناًء مع قصد الاشتغال 
بوظيفة التبليغ والتحديث عن رسول الله كه في آخر ساعات الحياة» فقد روى معاذ بن جبل نفسه 
عن رسول الله يةِ أنه قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» أخرجه أبو داود 
والحاكم. 

وقد روى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة أنه لما احتضرء أرادوا تلقينه» فتذاكروا 
حديث معاذء فحدثهم به أبو زرعة بإسناده. وخرجت روحه في آخر قول «لا إله إلا الله» (فكأن 
الملائكة أجابوه بقوله ككِ: «دخل الجنة») هذا ما عندناء وعند الناس ما عندهم والله أعلم 
بالضواض: 

 )9( - 4‏ قوله: (حدثنا شيبان بن فروخ) إلخ: هو بفتح الفاء وضم الراء وبالخاء 
المعجمة. غير مصروف للعجمة والعلمية» قيل: فروخ اسم ابن لإبراهيم يم الخليل » هو أبو 
العجم» كذا في الشرح. 

قوله: (محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: قدمت») إلخ : أي : (احدثني محمود بن 


)١(‏ قوله: : ااحدثئي محمود ب بن الربيع عن عتبان بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب 
الصلاة» باب إذا دخل بيتاً يصلى حيث شاءء أو حيث أمرء ولا يتجسس» رقم (471). وباب المساجد في 
البيوت» رقم (470). وفي كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله؛ رقم - 


664 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح ملم 


«أَصَابَنِي فِي بَصَرِي بَعْض الشَّيْءِ تبعلتا إلى رشول الل يك ني أحِبُ أن تَأَتِي فَتْصَلَيَ 


في مَنْزِلِيء فَأَنْخِدَهُ مُصَلّى . كَالَ: كَأنَى النَِيْ يله وَمَنْ شَاء اللَّهُ مِنْ أَصْحَابوء فَدَحَلَ وَهُوَ 


الربيع عن عتبان بحديث» قال فيه محمود: قدمت المدينة» إلى آخره. 

وفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائفه. إحداهما : أنه اجتمع فيه ثلاثة صحابيون» بعضهمٍ 
عن بعض»2 وهم أنس » ومحبود: وعتبان. والثانية : أنه من رواية الأكابر عن الأضاغرء فإن اننا 
أكبر من محمود سنا وعلماً ومرتبة» وين أجمعين. 

قوله: (أصابني في بصري) إلخ: وفي رواية: «لما كان ساء بصري» وفي أخرى: ١‏ 
الصا عن سر ا لو » لكن أخرج البخاري في باب 
الرخصة في المطر: «أن عتبان كان يؤم قومهء وهو أعمى» وأنه قال لرسول الله كَكِ: «إنها تكون 
الظلمة والسيل» وأنا رجل ضرير البصر» الحديث. وقد قيل: إن هذه الرواية معارضة لغيرها. 

قال الحافظ: وليست عندي كذلكء. بل قول محمود: (إن عتبان كان يؤمم قومه وهو أعمى») 
أي : حين لقيه محمود وسمع منه الحديث» لا حين سؤاله للنبي كل ويبينه قوله في رواية 
يعقوب: «فجئت إلى حتبان» وهو شيخ أعمى يؤمٌ قومه»» وأما قوله: «وأنا رجل ضرير البصر' 
أي ا فهو كقوله: «أنكرت بصري» وقوله: «أصابني في بصري بعض الشيء» 
فإنه ظاهر في أ نه لم يكمل عماه. لكن رواية مسلم كآنه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بلفظ : 
أنه عمي » فأرسل» فالأولى أن يقال: أطلق عليه عمي لقربه منهع ومشاركته له في فوات بعض ما 
كان يعهده في حال الصحةء وبهذا تأَتَلِفٌ الروايات» ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (فبعثت إلى رسول الله) إلخ: وفي رواية للبخاري كانه : «أن عتبان أتى رسول الله يك » 
فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله إلى نفسه مجازاً» ويحتمل أن يكون أتاه مرة وبعث إليه 
أخرى» إمّا متقاضياً وإمًا مذكراً. 

قوله: (فأتخذه مصلى) إلخ: قال العيني: فيه جواز اتخاذ موضع معين للصلاة. 


- (579) وباب إذا زار الإمام القوم فأمهم» رقم (183). وباب يسلم حين يسلم الإمام؛ رقم (878) وباب 
من لم ير رد السلام على الإمام؛ واكتفى بتسليم الصلاة» رقم (859) و(٠‏ )0 وفي كنات التهجلة ٠‏ ياب 
صلاة النوافل جماعة» رقم )١١186(‏ و(85١١)‏ . وفي كتاب المغازي»؛ باب شهود الملائكة بدرأ» رقم 
(4009) و(١٠40).‏ وفي كتاب الأطعمة» باب الجزيرة» رقم (5401)» وفي كتاب الرقاق؛ باب العمل 
الذي يبتغى به وجه الله رقم (1477) و(147). وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب ما 
جاء في المتأولين» رقم (1974). ومسلم أيضاً في كتاب المساجدء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة 
لعذرء رقم ,)١19١07-١6٠:90(‏ 
والنسائي في سننهء في كتاب الإمامة» باب إمامة الأعمى رقم (789). 
وابن ماجه في سننهء في كتاب المساجد والجماعات» باب المساجد في الدورء رقم (07054. 


كتاب : الإيمان هوه 


يُصَلّي في مَنْزِِي وَأَضْحَائَهُ يَتحدَنُونَ َه ٠‏ ثم أسْتَدُوا عُظْمَ ذُلِكَ وَكِبْرَهُ 5 إلى الك بن 


َو 2 8 3 


دشم . الو : وَدو | أنه دَعَا عَلَيْهِ فَهَلْكَ وَوَدُوا أنه أَصَابَهُ شر وورلفومووء ةو موثو قوء مل ةو ومن ممم 


فإن قلت: روى أبو داود في سننه النهي عن إيطان موضع معين من المسجد. قلت: هو 
محمول على ما إذا استلزم رياءً أو نحوه اه. وليس البيت في حكم المساجد. 

قوله: : (وأصحابه يتحدثون) إلخ : فيه جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين؛ ما لم 
ليم وراك عير لح فى انتم أو ججود 

قوله : (ثم أسندوا عظم ذلك) إلخ: بضم العين وإسكان الظاءء أي: معظمه. 

قوله: (وكبره) إلخ : بضم الكاف ا لغتان فصيحتان مشهورتان» أي: إنهم تحدثوا 
وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبييحة» وما يلقون منهم» ونسبوا معظم ذلك إلى مالك. 

قوله: (إلى مالك بن دخشم) إلخ: بضم الدال المهملة» وإسكان الخاء المعجمة» وضم 
الشين» وبعدها ميم قال الشارح: «هكذا ضبطناه في الرواية الأولى» وضبطناه في الثانية بزيادة 
ياء بعد الخاء على التصغيرء وفي بعض النسخ في الثانية مكبر أيضاًء ثم إنه في الأولى بغير ألف 
ولام وفي الثانية بالألف واللام. 

قال القاضي عياض: «ورويناه في غير مسلم بالنون» بدل الميم مكبراً ومُصعّراً». 

واعلم أن مالك بن دخشم هذا من الأنصار. ذكر أبو عمر ابن عبد البر اختلافاً بين العلماء 
فى شهوده العقبة» قال: ولم يختلفوا افيه ندا وما بعدها من المشاهدء وهو الذي سير 
سهيل بن عمروء قال: ولا يصح عنه النفاق» فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه». 

الو لماوع «قد نص النبي يَكْ على إيمانه باطناًء وبراءته من النفاق بقوله كله في رواية 
البخاري: «أ لا تراه قال: لا إِله إلا الله يبتخي بها وجه الله تعالى» فهذه شهادة من رسول الله يك له 
بأنه قالها مُصَدَّقاً بهاء معتقداً صدقهاء مُتَقرّباً بها إلى / الله 3 وشهد له في شهادته لأهل بدر 
بما هو معروف» فلا ينبغي أن يُشَكّ في صدق إيمانه ذه 

قال الحافظ: «وفي المغازي لابن إسحاق لي هذا ومعن بن عدي. 
فحرقا مسجد الضرارء ندل على أنه بريء هما انهم به من النقاقة أو كان قد أقلعم عن ذلك» أو 
النفاق الذي اتهم به ليس نفاق الكفرء وإنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين» ولعل له عذرا 
في ذلك كما وقع لحاطب نه ؛ اه. 

قلت: بعثه لتحريق مسجد الضرار لا يتم به الاستدلال على عدم نفاقه» فإنه يحتمل وجوهاً 
أخرى إلا أن يعد من المؤيداتء ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (ودوا أنه أصابه شرٌ) إلخ: فيه جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع 
المكروه بهم 


665 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم. بشرح ضيح مسلم 


فَقَضى رد سُوَلُ اللّدِ له الصَّلاة. وَكَالَ : لس يَهْهدُ آذ لا إله إلا الله وي وَسُولُ الل 
قَالُّوا: إِنَّهُ يَقُولُ”"' ذَلِكَ. وَمَا هُوَ فِي كَلْبه كَلْبِه. قَالَ: لآ يَسْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأنّي 
سول الله كبدْخُلَ الاو ]و تظقكةي قان .آنه لاقت هذا لكوت 0 


قوله: (فقضى رسول الله كله الصلاة) إلخ: أي: مع الجماعة؛ كما في بعض الروايات» 
ويؤخذ منه جواز الجماعة فى النافلة» وفيه خلاف معروف» وسيأتى هذا البحث وبقية المباحث 
المتعلقة بهذا الحديث في أبواب الصلاة إن شاء الله تعالى. ِ 

قوله: (فيدخل النار أو تطعمه) إلخ: وقد ورد في البخاري في باب النوافل جماعة أن أبا 
أيوب الأنصاري سمع محمود ب بن الربيع يحدث به عن عتبان» تانكر لما يقتضيه ظاهره من أن 
النار محرمة على جميع الموحدين» وأحاديث الشفاعة دالة على أن بعضهم يعذب» لكن للعلماء 
أجوبة عن ذلك : 

منها: ما رواه مسلم عن ابن شهابء أنه قال عقب حديث الباب: «ثم نزلت بعد ذلك 
فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر» وفي كلامه نظرء 
لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعاًء وظاهره يقتضي أن تاركها لا يعذب إذا 
كان موحداً. ْ 

قلت: أمثال هذه الضروريات الجلية محال أن تخفى على أمثال ابن شهاب» فلعل 
مراده كن بقوله: «ثم نزلت بعد ذلك» إلخ التراخي الذكري ويكون الإشارة بذلك. إلى كلمة 
الشهادة لا إلى قصة أبي هريرة نه » فيكون التقدير: «ثم اعلم أنه نزلت بعد تعليم التوحيد 
فرائضٍ 0 نرى أن أمر الدين قد انتهى إليهاء وظاهر أن الجمود على ظاهر حديث أبي 
هريرة ونه يفذ يفضت الى عرزل الغرائع :وبال شائر العبادات بالعلية: فيكون على هذا التقدير إنزال 
لع وعبثاً محضاًء فثبت أن النب كلِِ لم يرد بكلمة الشهادة التوحيد فقطء 
بل كلمة الشهادة عنوان جملي يندرج تحته جميع الأحكام الواجبة» كما نقل عن البيضاوي 


)١(‏ ذكر المؤلف هذه القصة في كتاب الصلاة في: «باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر؛ أيضاً وفيه من 
الزيادة ما لم يذكره ههناء وهي : : «فقال بعضهم : ذلك منافق» لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله عل : لا 
تقل له ذلك» ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: قالوا: الله ورسوله أعلم» + قال: 
فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين» قال: فقال رسول الله كَل : فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا 
فقوله عليه الصلاة والسلام: «يريد بذلك وجه الله) وقوله عليه اللام: «يبتغي بذلك وجه الله» يندفع به ما 
يتوهم من حديث الباب أن بحث النطق بالشهادتين كاف للنجاة من النارء وإن كان الناطق بالشهادة منافقا . 
والحاصل أن النبي يكِهِ أخبرهم أن مالك بن دخشم ليس من المنافقين بل هو من المؤمنين المخلصين. 


(رف). 


كتاب : الإيمان لاهوه 


سروه و دروزىمو 000 
فقَلت لا بنى : اكتبه . فكتبه . 


وغيره» فمن استطاع منكم أن لا يغتر بالتمسك بظواهر هذه الأحاديث فلا يغتر». 

روى البخاري عن عائشة وِقْينَا: «أن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل» فيها ذكر 
الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحرام والحلال» ولو نزل أول شيء: «لا 
تشربوا الخمر؛ لقالوا: لا ندع الخمر أبدأء ولو نزل: ١لا‏ تزنوا»؛ لقالوا: لا ندع الزنا أبدأً» 
الحديث. 

وما قلناه من كون كلمة التوحيد في أحاديث عتبان ومعاذ وأبي هريرة وغيرهم عنواناً 
لتفاصيل الأحكام الواجبة: يؤيده الرواية التي أخرجها أحمد في مسنئده عن معاذ بن 
ويصوم رمضانء غفر لهء قلت: أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: دعهم يعملوا» كذا في 
المشكاة. 

وعلى هذا فالمراد بالاتكال فى حديث معاذ وغيره ترك الزوائد على قدر الواجب من 
النوافل والمندوبات وفضائل الأعمال» وأصرح من هذا ما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد من 
تيح عن أبى هريرة موفوها : «من آمن بالله وبرسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضات» كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء فقالوا: 
يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله 
ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» الحديث. 

وهذا مما وقمّنا عليه علّمة عصرنا الكشميري ‏ أطال الله بقاءه ‏ وهو من النفائسء والله 

وقيل: المراد من قالها مخلصاًء لا يترك الفرائضء لأن الإخلاص يحمل على أداء 

وقيل: المراد تحريم التخليد» أو تحريم دخول النار المعدة للكافرين؛ لا الطبقة المعدة 
للعصاة . 
كذا قال الحافظ في الفتح» وقد سبق منا بعض ما يتعلق بهذا الباب قريباء ‏ والله أعلم ‏ . 

قوله: (فقلت: لابني اكتبه) إلخ : فيه جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية لقول 
أنس لابنه : «اكتبه» بل هى مستحبة . 

وجاء فى الحديث النهى عن كتابته» وجاء الإذن فيه . فقيل : كان النهى لمن خيف اتكاله 


ا ل ص ات ال 0 


64 (00) حدّثني تي أَبُو بَكرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبدِيُ» حَدَلَنَابَهْزُ حَدَّنْنَا حَمَّادُ حَدَّتنًا 
تَابِتٌء عَنْ أنس ؛ قَالَ: حَدَّنّي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِء أَنْهُ عَمِيَ . فأرسل إل رسوق اللّهِ يل 
َقَالَ : تعَالَ فط لي مشجداء نجَاءَ وَسُولُ الله كلذ وَجَاء قَوْمَهُ» وَنْعِتَ رَجُلْ مِنْهُمْ يُقَالُ 

لَه مَالِكُ : بْنُ الدّحْشُم . 6 لضو عديت سالكان ْن الْمُغِيرَةِ. 


-)١١(‏ ياب: الدليل على أن من رضي باللّه رنًا وبالإسلام دين 
وبمحمد كَل رسولاء فهو مؤمن» وإن ارتكب المعاصي الكبائر 
-(05) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يي بْن أبي عُمَرَ الْمَكَيْ» ؛ وَبِشْرٌ بْنُ الْحَكمء 


ور (وَهُوَائنُ محم التادرُء عَنْ يزيد بن الا ع لا 


وقيل: كان النهي لما خيف اختلاطه بالقرآن» والإذن بعده لمن أُمِنَ من ذلك» وكان بين 
السلف من الصحابة والتابعين خلاف في جواز كتابة الحديث» ثم أجمعت الأمة على جوازها 
واستحبابها. ‏ والله أعلم ‏ . وقد سبق منا بسط هذا البحث في مقدمة الشرح» فراجعه. 

8 (...) - قوله: (فخط لي مسجداً) إلخ: أي: أعلم لي على موضع لأتخذه مسجداً. 
أي: موضعاً أجعل صلاتي فيه» متبركاً بآثارك» وفي الحديث التبرك بآثار الصالحين» وزيارة 
العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم. وغير ذلك من الفوائد الكثيرة مما لا يخفى 
على المتيقظ. والله أعلم بالصواب» وله الحمد والنعمة والفضل والمنة» وبه التوفيق والعصمة. 

 )١١(‏ باب: الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناء 
وبمحمد يَكةْ رسولا: فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر 

 )”54( 65‏ قوله: (عن يزيد بن الهاد) إلخ: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. 
وهكذا يقوله المحدثون: «الهاد» من غير ياء» والمختار عند أهل العربية فيه وفي نظائره بالياءء 
كالعاصي وابن أبي الموالي. ‏ والله أعلم ‏ | 

قوله: (عن عباس بن عبد المطلب) إلخ: أي: عم النبي يَيِْوّه وكان أسنّ من 
النب يِه بسنتين» ومن لطافة فهمه ومتانة علمه وحسن أدبه أنه لمّا سئل : أأنت أكبر أم النبي كَلة؟ 
قال: هو أكبر وأنا أسَنٌّ 

وأمه أول امرأة كست الكعبة الحرير والديباج وأضناف الكسوة» وذلك أن العباس ضل 


00 قله عن العياس بن عيذ المطلي» انيت كرك الترمدي في جائع» اف كان الإنياة ياب ازنك 
ترجمة) بعد باب ما جاء فى ترك الصلاة» رقم 5577 , 


كتاب : الإيمان 1 4ه 


ع 68 ودس سمو 


يعو «ذَاقَّ طَعْمَ الإيمَانِ» مَنْ رَضِيَ الله رَبَا وبالإسلا "م دب ينا وَبمحَمَدٍ رَسولا». 


- وهو صبي فنذرت إن وجدته أن تكسو البيت الحرام» فوجدته» ففعلت ذلك. 

وكان الحام كيدا في الجاهلية» وإليه كانت عمارة المسجد الحرام والشقابة آم 
السقاية: فهي معروفة ة بسقاية الحاج» وأما العمارة فإنه كان يبحمل كريكا على عمارته بالخير» 
وترك السباب فيه» وقول الهجر. 

قال مجاهد: أعتق العباس عند موته سبعين مملوكاًء وكان أسلم قديماًء وكتم إسلامه 
ا يوم بدر مكرهاًء فقال النبي كَلِّ: من لقي العباس فلا يقتله» فإنه خرج 
مكرهاً؛ فأسره أبو اليسر كعب بن عمرء ففادى نفسهء. ورجع إلى مكة. ثم أقبل إلى المدينة 
مهاجراً . 

قوله: (ذاق طعم الإيمان) إلخ: أي: صح إيمانه؛ واطتائق يه تقس وخامز ياطنهة» لآن 
رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته» ونفاذ بصيرته» ومخالطة بشاشة قلبه. لأن من رضي 
أهرا: سهل بهء فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله عالق : ولذت له 
والله أعلم ‏ 

قوله: (من رضي بالله) إلخ: معنى رضيت بالشيء: قنعت به واكتفيت بهء ولم أطلب معه 
غيره» فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى» ولم يسْمّ في غير طريق الإسلام؛ ولم يسلك 
إلا ما يوافق شريعة محمد يِه ولا شك فى أن من كانت هذه صفته: فقد خلصت حلاوة 
الأيبات إن قله وذاق طعنه: ْ 

قال علي القاري كدثه: «والمقصود من الرضاء: الاثقياد الباطني والظاهري» والكمال: أن 
يكون صضار] على بلائه» ناكا على نعمائه. وراقياً بقدره وقضائهء ومئنعه وإعطائه. وأن يعمل 
بجميع شرائع الإسلام بامتثال الأوامر واجتناب الزواجر» وأن يتبع الحبيب حق متابعته في سننه 
وآدابه وأخلاقه ومعاشرته» والزهد في الدنياء والتوجه الكلي إلى العقبى. 

أخرج الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر مرفوعاً : «أنطقوا ألسنتكم قول: «لا إِله 
إلا اللهء ومحمد رسول الله وأن الله ربناء والإسلام دينناء ومحمد نبينا» فإنكم تسألون عنها في 
قبوركم») قال السيوطي : «في سنده عثمان بن مطر» اه. 

قوله: (رباً) إلخ: أي : سيداً ومالكاً ومتصرفا . 

قال الزبيدي في شرح الإحياء ناقلاً عن بعض المشايخ: «إن مقام الرضاء من أعلى مقامات 
المقربين» والعلم الذي يورث هذا الرضى هو: العلم بكمال صفات الله تعالى وجمالها 
وجلالهاء فيما حكم به في الأزل من شقاء وإسعادء وتقريب وإبعاد» وشدة وإرخاء»؛ وإن ذلك 
على أكمل الحالات وأرفع الدرجات» وهذا العلم بعينه هو الذي يوجب التسليم والتفويض» إلا 
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أن الفرق بينهما وبين الرضا أن التفويض والتسليم قبل وقوع المقضي بهء والرضا بعد وقوع 
المقضي به. واعتقاد هذا العلم واجب, لأنه من الإيمان بالله» يراد لذاته ولغيره. 

أما كونه مراداً لذاته فلأنه معرفة مقصودة في نفسهاء وأما كونه يراد لغيره فلأنه يذهب عن 
القلب الهم والغم والحزن والسخط. ويجلب اقداجنا من الفرح والسرور والاستبشار» ويستفيد 
بذلك عدّ الأنفاس مع الله والسلامة من إضاعة الأوقات. 

قال القشيري: «قد اختلف العراقيون والخراسانيون في الرضاء هل هو من الأحوال أو من 
المقامات؟ فأهل خراسان قالوا: الرضا من جملة المقامات» وهو نهاية التوكل» ومعناه يؤول 
إلى أنه مما يتوصل إليه العبد باكتسابه. وأما العراقيون فإنهم قالوا: الرضا من جملة الأحوال» 
ولس :ذلف كنا للعو عمو انا زلة قمر :بالقلب عسات سوال 

ويمكن الجمع ب بين القولين» فيقال: بداية الرضا مكتسبة للعبدء وهي من المقامات» 
تهاب مو بجيلة الأحزاله ولت بتكي اه 

وقال الإمام أبو حامد بعد كلام طويل وسرد الحكايات: «إن الرضى بما يخالف الهوى 
ليس مستحيلاً بل هو مقام عظيم من مقامات أهل الدين؛ ومهما كان ذلك ممكناً في حب 
الخلق وحظوظهم: كان ممكناأ في حق حب الله تعالى وحظوظ الآخرة قطعاً. وإمكانه من 
وجهين : 

أحدهما: الرضا بالألم لما يتوقع من الثواب الموجودء كالرضا بالفصدء والحجامةء 
وشرب الدواءء انتظاراً للشفاء. 

والثاني: الرضا به لا لحظ ورائه؛ بل لكونه مراد المحبوب ورضاً له» فقد يغلب الحب 
بعكم يم يراه السي تراد المسيريع كرون أل الأسياه منده بدن كلت كوي 
ورضاهء ونفوذ إرادته»؛ ولو في هلاك روحهء كما قيل: 

فما لج ريح إذا أرضاكمألم 

وهذا ممكن مع الإحساس بالألم» وقد يستولي الحب بحيث يدهش عن إدراك الألم 
فالقياس والتجربة والمشاهدة دالة على وجوده. فلا ينبغى أن ينكره من فقد من نفسهء لأنه إنما 

فقده لفقد سببه؛ وهو فرط حبهء ومن لم يذق طعم الحب لم يعرف عجائبه؛ نعم» الذي فقد 
البصر ينكر جمال الصورء والذي فقد السمع ينكر لذة الألحان والنغمات الموزونة» فالذي فقد 
القلب لا بد وأن ينكر أيضاً هذه اللذات التي لا مظنة لها سوى القلب» اه. والناس أعداء ما 
جهلواء وبالله التوفيق. 


كتاب : الإريمان اكه 


-)١(‏ باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
وأدناهاء وفضيلة الحياءء وكونه من الإيمان 


١‏ (/5) حدّئنا عُبَيْدُ اللّه ه بْنُ سَعِيدِء وَعَبْدٌ بْنُ حَُمَيِدِء قَالا: حَدَّثْنَا أَبُو عَامِرٍ 


الْعَقْرِي خدننا سليمان 5 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ِينَارِء عن أن صَالِحَء عَنْ أبى 
00 عَنِ النىَ يك قَالَ: «الإِيمَانَ را ع و 


)1١(‏ - باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
ا ل 
 )76(‏ قوله: (أبو عامر العقدي) إلخ: بفتح العين والقاف. منسوب إلى «العقد» قبيلة 
معروفة من يجيلة. وقيل غير ذلك» واسم أبي 0 ذكره 
الشارح في شرح المقدمة. 
قوله: (أبي صالح) إلخ: هو ذكوان السمان الزيات المدني» كان يجلب السمن والزيت 
إلى الكوفة . 
قوله: (عن أبي هريرة) إلخ: اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو ثلاثين قولاً»ء وأقربها 
عبد الله أو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وهو أول من كني بهذه الكنية لهرة كان يلعب بها . 
كناه النبى ككل بذلك . 
قال أبو هريرة ضيه : «قد نشأت يتيماً» وهاجرت ا وكنت أجيراً لبسرة بنت غزوان. 
خادماً لها. فزوجنيها الله؛ فالحمد لله الذي جعل الدين قواماًء وجعل أبا هريرة إماماً» روي له 
خمسة آلاف حديث وثلثمائة وأربعة وسبعون حديثاًء وهو أكثر الصحابة رواية بالإجماع. قال 
عليّ القاري كنهُ: «ثم جر هريرة هو الأصل وصوّبه جماعة» لأنه جزء علم» واختار آخرون منع 
صرفهء كما هو الشائع على ألسنة العلماء من المحدثين وغيرهمء لأن الكل صار كالكلمة 
الواحدة». وللبسط موضع آخر. 
قوله: (الإيمان) إلخ: أي: ثمراته وفروعهء فأطلق الإيمان ‏ وهو التصديق والإقرار ‏ عليها 
مجازاًء لأنها من حقوقه ولوازمه. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.ء في كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» رقم 
(9). والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان وشرائعه» باب ذكر شعب الإيمان» رقم (6:01) و(5:008) 
و(0009). وأبو داود في سئنه؛ في كتاب السنةء باب في رد الإرجاء» رقم (57177) والترمذي في جامعه» 
في كتاب الإيمان» باب ماجاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه» رقم .)51١15(‏ وابن ماجه في سننهء 
في المقدمة» باب في الإيمان» رقم (09). 


١ه‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


قوله: (بضع”' وسبعون) إلخ: بكسر الباء» وقيل: بالفتح» استعمل في العدد لما بين 
الثلاثة والعشرة. 


وفي القاموس: «هو ما بين الثلاث إلى التسعء أو إلى الخمسء أو ما بين الواحد إلى 
الأربعة. أو من أربع إلى تسع ١‏ او ا اه. ويؤيد هذا الأخير أنه جاء فى بعض الروايات: 
ااسبع وسبعون». 


ورواية مسلم هذه قد جرى عليها أبو داود» والنسائي» والترمذي» ورواية البخاري من 
ظزيقغبد الله ين محمد عن أبى عاض العقدي عن سليمان بن يلال( . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والعجب من حافظ الدنيا أنه كيف خفي عليه رواية مسلم 
كي أ ل وسار ون واس الا ا مد «لم 
تختلف الطرق عن أ بي عامر شيخ شيخ البخاري في ذلك» . وهذا ذهول منه كيه تعالى» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


ثم رجحت رواية البخاري بأنها المتيقن» وصوب القاضى عياض الأولى» بأنها التى-فئن 
سائر الأحاديث» ورجحها جماعة ‏ منهم النووي ‏ بأن فيها زيادة ثقات. واعترضه الكرماني بأن 


)غ0 قوله: ا(بضع؟ قال الفراء: هو خاص بالعشرات إلى التسعين؛ فلا يقال: بضع ومائة» ولا بضع وألف. كذا 
في عون الباري (1//ا١١).‏ (رف). 

زفة لعل بعض العبارة سقطت ههناء وإنما يتفسح المراد بعد ذكر رواية البخاري»؛ فيكون التقدير: ورواية 
البخاري من طري عبد الله بن محمد عن أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي 
صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ف قال: «الإيمان بضع وستون شعبة. 0 
قال شيخنا المفتي محمد رفيع العثماني حفظه الله: «سقط ههنا من نقل رواية البخاري لفظ لا بد من ذكره؛ 
فإن ما اعترضه الشرح أي شيخ مشايخنا مولانا شبير أحمد العثماني رحمه الله بعد ذلك على الحافظ فهو 
يبتني على ذلك اللفظ. وهو لفظ «بضع وستون؟» هكذا رواه البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان» اه. 
: اا و وي ا اي امو الا ا بالا 7 
عبد الله بن دينار عن أ بي صالح عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون. 2.0 بدون 
شك» وأما النسائي رحمه الله فقد ذكر بهذا الطريق مثل روايتهما بدون شك» وأخرج ابن ماجه رحمه الله 
بهذا الطريق بالشك فقال: : قال رسول الله ككِ: «الإيمان بضع وستون أو سبعون باباً . ...» وأخرجه النسائي 
رحمه الله عن طريق أبي عامر عن سليمان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أيضاًء مثل 
رواية مسلم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» بدون شك. وروى الترمذي من طريق عمارة بن غزية عن أبي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ: «الإيمان أربعة وستون باباً» وقد حكم عليها الحافظ بأنها معلولة. راجع فتح 
الباري 5١ /١(‏ و278) باب أمور الإيمان. 


ا ا 1 ا ا ااا ااا ا ا ا اا اا الى ال ل ل لل ا لل ل ل ل دض ل ا ل انها 


زيادة الثقة أن يزاد لفظ في الرواية» وإنما هذا من اختلاف الروايتين مع عدم تناف بينهما في 
المعنى» إذ ذكر الأقل لا ينفي الأكثرء وأنه كلِ أخبر أولاً بالستين» ثم أعلم بزيادة» فأخبر بها. 
ويجاب بأن هذا متضمن للزيادة» كما اعترف به الكرماني» فصح ما قاله النووي كلله. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد به التكثير لا التحديد؛ كما في قوله تعالى: #إن سَسَتَغْفِرَ 
يم سَبْعِينَ عرّة# [سورة التوبةء آية: ]4٠‏ ويحمل الاختلاف على تعدد القضية» ولو من جهة راو واحدٍ. 
قاله في المرقاة. 1 

فإن كان العدد للتكثير فالحكمة في تعيين الستين ‏ على ما قاله الشيخ بدر الدين 
العينى كه تعالى ‏ : «أن العدد إِمّا زائد ‏ وهو ما أجزاؤه أكثر منه» كالاثنى عشرء فإن لها نصفا 
نكا وريه وسدساً ونصف سدس» ومجموع هذه الأجزاء أكثر من اثني مشر كانه نه شر 
وإما ناقص ‏ وهو ما أجزاؤه أقل منه كالأربعة» فإن لها الربع والنصف فقط ‏ وإما تام وهو ما 
أجزاؤه مثله كالستة» فإن أجزاءها النصف والثلث والسدس» وهى مساوية للستة ‏ والفضل من 
بين الأنواع الثلاثة للتام؛ فلما أريد المبالغة جعلت آحادها أعشاراًء وهي الستون. 


' وأما الحكمة في تعيين السبعين فهي على ما قاله الشيخ كأنه: «إن السبعة تشتمل على جملة 
أقسام العدد»ء فإنه ينقسم إلى فرد وزوج» وكل منهما إلى أول ومركبء والفرد الأول ثلاثة» 
والمركب خمسة., والزوج الأول اثنان» والمركب أربعة» وينقسم أيضاً إلى منطق» كالأربعة» 
وأصم كالستة» فلما أريد المبالغة فيه جعلت أحادها أعشاراًء وهي السبعون» وأما زيادة البضع 
على النوعين: فقد علم أنه يطلق على السَّتٌء وعلى السبع» لأنه ما بين اثنين إلى عشرة؛ ففي 
الأول الستة أصل للستين» وفي الثاني السبعة أصل للسبعين» كما ذكرناه» فهذا وجه تعيين أحد 
هذين العددين؛ ‏ والله أعلم ‏ . 
وقال بعضهم: العرب تستعمل السبعين كثيراً في باب المبالغة» وزيادة السبع عليها التي 
عبر عنها بالبضع» لأجل أن السبعة أكمل الأعداد» لأن الستة أول عدد تامء وهي مع الواحد 
سبعة» فكانت كاملة إذ ليس بعد التمام سوى الكمال» وسمي الأسنة اسبعا» لكمال قوكفه 
والسبعون غاية الغاية» إذ الآحاد غايتها العشرات. 


فإن قلت: قد قلت: إن «البضع» لما بين اثنين إلى عشرة» فمن أين تقول: إن المراد من 
(البضع؟: السبع » حتى بئى القائل المذكور كلامه على هذا؟ 
قلت: قد نص صاحب العين أن «البضع»: سبعةء وقالوا فى :ة قوله تعالى: 
نص 5 م ٍِ قف فى اللشيز افو 
ليت في آلسَجَنِ يضم سدِينَ4 [سورة يوسفء آية: 47]: إن يوسف 8 إنما لبث في السجن سبع 


54”ه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طففحيح مسلم 


قال القاضي عياض: «تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد؛ وفي الحكم 
بكون ذلك هو المراد: صعوبة» ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان» اه. 

قال العيني: اوقد صنف في تعيين هذه الشعب جماعة» منهم: الإمام أبو عبد الله 
الحليمي؛ صنف فيه كتابا سماه «فوائد المنهاج» والحافظ أبو بكر البيهقي» وسماه اشعب 
الإيمان» والشيخ عبد الجليل أيضاأء سماه اشعب الإيمان» وإسحاق ابن القرطبي» وسماه «كتاب 
النصائح» والإمام أبو حاتم» وسماه «وصف الإيمان وشعبه» ولم أرَ أحداً منهم شفى العليل ولا 
أروى الغليل» اه. 

قال الحافظ : «ولم يتفق من عَذَّ الشعب على نمط واحدء وأقربها إلى الصواب: طريقة أبي 
حاتم ابن حبان» لكن لم نقف على بيانها من كلامه» ثم لخص الحافظ مما أوردوه. وعد جميع 
الشعب الإيمانية في زعمه, وتبعه شراح الحديث بعده» من شاء الاطلاع عليه فليراجع الفتح 
وغيره من شروح البخاري. 

قال الإمام أبو حاتم ابن حبان كلله: «تتبعت معنى هذا الحديث مدة» وعددت الطاعات» 
فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئاً كثيراًء فرجعت إلى السئن فعددت كل طاعة عدها 
رسول الله يلك من الإيمان» فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» فرجعت إلى كتاب الله فعددت 
كل طاعة عدها الله من الإيمان» فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» فضممت إلى الكتاب 
السئن» وأسقطت المعادء فإذا كل شيء عده الله ورسوله 82 من الإيمان بضع وسبعون, لا يزيد 
عليها ولا ينقصء فعلمت أن مراد النبي ككةِ أن هذا العدد في الكتاب والسنة» اه. 

قوله: (شعبة) إلخ: هي في الأصل غصن الشجرء وفرع كل أصلء ففيه تشبيه الإيمان 
بشجرة ذات أغصان وشعبء كما أن فى القرآن تشبيه الكلمة الدالة على حقيقة الإيمان بشجرة 
طيبة أضلها ثايث:وفرعها ف السماء”'" »اي : أضبلها ثابث فى القلب» وقرعها . اي: شعيهنا - 
مرفوعة في السماء . ' ْ 

قال علي القاري ككنه: «قال ابن حجر: تمسك بالحديث القائلون بأن الإيمان فعل جميع 
الطاعات» والقائلون بأنه مركب من الإقرار والتصديق والعمل» وليس كما زعمواء لأن الكلام 
في شعب الإيمان لا في ذاته. إذ التقدير: «شعب الإيمان» حتى يصح الإخبار عنه بسبعين شعبة» 


)١(‏ قال الله تعالى: «ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء» 


كتاب : الإيمان مده 


إذ يرجع حاصله في الحقيقة إلى أن شعب الإيمان كذاء وشعب الشيء غيره» اه. 

قوله: (والحياء شعبة من الإيمان) إلخ: الحياء في اللغة: تغير وانكسار يعتري الإنسان من 
خوف ما يعاب به. ويلام عليه» وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب» والترك إنما هو من 
لوازمه. 

وفي الشرع: خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق ذي الحق» ولهذا 
جاء في الحديث الآخر «الحياء خير كله». 

فإن قيل: الحياء من الغرائزء فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ 

أجيب بأنه قد يكون غريزة» وقد يكون تخلقاً» ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى 
اكتساب وعلم ونية» فهو من الإيمان لهذا ولكونه باعثا على فعل الطاعة؛ وحاجزا عن فعل 
المعضية. 

قال الراغب: «الحياء انقباض النفس عن القبيح» وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن 
ارتكاب كل ما يشتهي» فلا يكون كالبهيمة» وهو مركب من جبن وعفة» فلذلك لا يكون 
المستحى فاسقاً» وقلما يكون الشجاع مستحياً ».وقد يكوة لمطلق الانقياض كما في بض 
الصبيان». 

وقال غتره: "هو اتقافن الشنن خنقية اركات ناتيكرف اع من أن يكرة شرعا أو عقليا 
أو عرفياً» ومقابل الأول فاسق» والثاني مجنونء والثالث أبله. 

قال آخر: إن كان في محرم فهو واجبء وإن كان في مكروه فهو مندوب» وإن كان في 
مباح فهو العرفي» وهو المراد بقوله: «الحياء لا يأتي إلا بخير». 

ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع. إثباتاً ونفياً» لا يقال: رب 
حياء يمنع عن قول الحقء أو فعل الخيرء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء لأن ذلك ليس 
شرعيا . 

وقال ابن الصلاح: «إن هذا ليس بحياء حقيقة. بل هو عجز ومهانة» وإنما تسميته حياءً من 
إطلاق بعض أهل العرف. أطلقوه مجازاً لمشابهة الحياء الحقيقي في الصورة». 

قال الشيخ الأكير محى الدين بن عربى في الفتوحات: «فالعاقل لا ينبغي له أن يغار إلا في 
مواطن مخصوصة درعها الحق تعالى لهء لا يُتَعَدَاهاء وكل غيرة تعدت ذلك فهي خارجة عن 
حكم العقل» منبعثة عن حكم الهوى» فليس لإنسان أن يغار على كشف زوجته وجهها في 
الإحرام» فإن الله تعالى قد شرع لها ذلك. وأوجب عليها كشفه مع أن الله تعالى أغير من جميع 
خلقه؛ كس في الصحيح: «إن سعداً لغيور» وأنا أغير من سعدء والله أغير مني؛ ومن غيرته أنه 
تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فمن زاد على ما جعل الحق تعالى غيرته فيه من 


5ه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 
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تعالىء وما أحسن قوله تعالى: ظثُمَ لا يدوا فى أنشْيِهح حَرجًا مِنَا َضَيْتَ وَتسَلمُأ 
صَلِيمًا» [سورة النسام» آية: 16]. 

ثم قال: «وكم قاسينا في هذا الباب من المحجوبين» حيث غلبت أهواؤهم على عقولهم» 
فأنا آخذ بحجزهم عن النارء وهم يقتحمون فيهاء وقد دعا رسول الله يلِهِ بعضُ الصحابة إلى 
طعامهء فقال لهم النبيّ كَل: «وهذه» وأشار إلى عائشة وِقْينَا فقال الرجل : «لا2» فأبى أن يجيبه 
إلى أن أنعم له فيها أن تأتي معهء فأقبلا يتدافعان ‏ يعني النبى كل وعائشة ‏ إلى منزل ذلك 
الرججل وال عالق يقول::. «لد كن لَكمْ فى نشول أنه أسوة. ستسكة 4 سر الأعزاننة ليله 0191 فأيره 
إيمانك اليوم لو رأيت صاحب منصب من قاض أو خطيب أو وزير أو سلطان يفعل مثل هذاء 
تأسياً برسول الله يكلِ ؟ هل كنت تنسبه إلا إلى سفساف الأخلاق؟ ولو أن هذه الصفة لم تكن من 
مكارم الأخلاق ما فعلها رسول الله كله فإنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق» ونظير هذه الواقعة 
نزوله يك من فوق المنبر ‏ وهو يخطب ‏ حتى أخذ الحسن والحسين» وصعد بهما المنبر لما 
رآهما يعثران في أذيالهماء ثم عاد إلى خطبته. أترى ذلك كان من نقص حال؟ لا والله! بل كان 
من كمال معرفته بربّه عز وجل » لأن ذلك من الشغل بالله. لا عن الله . 

وقد عاب العارفون على الشبلي كل لما سمع قارثاً يقرأ #إنَّ أشحب أنه ألم فى سُكْلٍ 
كود © م مَرْوجُفر4 [سورة يس آية: هه فقال: «إنه شغلهم بالجنة عنه تعالى» اللهم لا 
تجعلني منهم» وقال للشبلي: «إن الله تعالى قد ذكر الشغل عن أصحاب الجنة» وإنهم وأزواجهم 
في ذلك الشغل» وما عرفنا تعالى بمن تفكهوا هم وأزواجهمء فيما ذا يحكم الشبلي عليهم بأنهم 
اشتغلوا بذلك عن الله عز وجل». 

قال الشيخ: «وقد عدوا هذا من قصور نظر الشبلي كلنه حيث جرح أهل الجنة ببادىء 
الرأي» ولعل ذلك كان في بدايته» وأطال في ذلك» ثم قال: «فعليك يا أخي بالغيرة الإيمانية 
الشرعية» ولا تزد عليها فتشقى في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فلا تزال متعوب النفس فيما لا 
ينبغي الاعتراض عليه؛ وأما في الآخرة فلانه يؤدي إلى سؤال الحق تعالى لك عن ذلك؛ وعما 
سي عليه ومقه من الاعتراض بالسال. علن :اله تعالن بق أشكاته وحصوكق الكراهية فى النققض 
كما ناف اش كال د 1 ْ 

ولقد أطلنا الكلام في هذا ليكون تنبيهاً لإخواننا المسلمين في هذا الزمان» لا سيما 
علمائهم على اغترارهم بالحياء العرفي» والغيرة الكاذبة» والتواضع الرسمي» الذي هو رياء 
حقيقة. يتخذون ذلك ذريعة إلى القبول عند الخلق» وحصول الجاه والمال» وهم مع ذلك 
يحسبون أنهم يحسئون صنعاً . 


كتاب : الريمان /أذه 


عو او 


١‏ (058) حدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حرْبء حَدَئُنَا جَرِير؛ ع عَنْ سَهَيلٍ ؛ كن ا الله و 
رسو 


- 


ا ٠‏ عن أبي هُرَيْرَة؛ ؛ قَالَ: قَالَ 


َسَبِعُونَ أذ بطم وَسِنُوَ فية. تافشليا فول 0 ما إِمَاطةُ الأ عن 
الطرِيقٍء وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ). 


0 
قلنا مي بد سي بك ل ا فينزجر عن 
المناهي ويرتدع عن الملاهي؛ ولذا قيل: حقيقة الحياء: أن مولاك لا يراك حيث نهاك؛ وهذا 
مقام الإحسان المسمّى بالمشاهدة؛ الناشىء عن حال المحاسبة والمراقبة» فهذا الحديث الجليل 
كأنه مجمل حديث جبريل» فأفضلها ‏ أي: قول لا إِلّه إلا الله مشير إلى الإيمان» وأدناها ‏ أي: 

إماطة الأذى عن الطريق مشعر إلى الإسلام» والحياء مؤم إلى الإحسان. 

ومن ثم قال كَلة: «استحيوا من الله حق الحياء»؛ قالوا : إنا لنستحيي من الله تعالى حق 
الحياء يا رسول الله والحمد للم قال: ليس ذلك» ولكن الاستحياء ء من الله حق الحياء أن يحفظ 
الواسن وما حوى» والبطن وما وعى » ويذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة تَرَكْ زينة الدنيا 
وآثر الآخرة على الأولى»؛ فمن يعمل ذلك: فقد استحيى من الله حق الحياء» رواه الترمذي في 
0 

 ).. .(‏ قوله: (فأفضلها قول لا إله إلا الله) إلخ: لإنبائه عن التوحيد المتعين على 

00 الذي يضح عيرم الابغة به فهو الأصل الذي يبئى عليه سائر الشعب؛ 4 أو 
لتضمنه شرعاً معنى التوحيد الذي هو التصديق» والتزامه عرفاً سائر العبادات على التحقيق . 

قوله: (وأدناها) إلخ : أي : أكربها منزلة واذوتها مقدارا ومرتبة««بمعتى: أقرنها تناولاً» 
وأسهلها تواصلاً » من الدنو بمعنى القرب» فهو ضد: «فلان بعيد المنزلة» أي : رفيعها . 

قوله: (إماطة الأذى) إلخ: أي: إزالته» والأذى مصدر بمعنى المؤذي» أو مبالغة» أو اسم 
لما يؤذى به» ل ب 

قال الحسن البصري كآنه في تفسير الأبرار: : الهم الذين لا يؤذرن الذرء ولا يرضون 
الشئ00") والشعبة الأولى من العبادات القولية» والثانية من الطاعات الفعلية» أو الأولى فعلية» 
والثانية تركية ) أو الأولى من المعاملة مع الحق» والثانية من المجاملة مع الخلق» أو الأولى من 


.)1408( انظر كتاب صفة القيامة» باب (14) رقم‎ )١( 
(؟) وفي نسخة «الضر» من المؤلف رحمه الله.‎ 


58سه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صِحَِيج مسلم 


*ه6 ١‏ 9 حذثنا أثو بكرائن أ بي شَيْبَة وَعَمْرو الْنّاقِدُ عير بْنُ حَرْبٍء 
000 


فالوا نك منان زة م عه الزُهرِي» عَنْ سَالِمِ» عن أبيوا"" هيع م البّيتْ كله رَجادَ 
فط أ في الحاء . فَقَالَ: «الْحَيّاءُ مِنْ نّ الإيمان». 


القيام بحق الله والااية بن ل العباد» فمن م صدقاً كان من اااي حقاً؟. 


الجليل» ا النقهاء السبعة المدية: على أحد الال 


بعمر وَليه . 


وقال مالك: لم يكن في زمن سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد منهء كان 
يلبس الثوب بدرهمين 

وقال ابن راهويه: أصح الأسانيد كلها : الزهري عن سالم عن أبيه» وكان أبوه يلام في 
إفراط حب سالمء وكان يقبله ويقول: ألا تعجبون من شيخ يقبل شيخاًء كذا في عمدة القاري. 

قوله: (يعظ أخاه) إلخ: أي : ينصح له وفي رواية للبخاري: «يعاتب أخاه في الحياء» 
و «في» سببية . فكأن الرجل كان كثير الحياء» فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقهء فعاتبه أخوه 
على ذلك. 

قوله: (فقال: الحياء من الإيمان) إلخ: : وفي البخاري: «دعهء فإن الحياء من الإيمان» 
أ اتركه على هذا الخلق السنيّ. فإنه من الإيمان. وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء 
حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق. 

وقال ابن قتيبة: «معناه: إن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي, كما يمنع الإيمان» 
فسمي إيماناً كما يسمى الشيء ء باسم ما قام مقامه). 

وقال أبو العباس القرطبي كَنه تعالى: «الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من 
الإيمان» وهو المكلف به دون الغريزي» غير أن من كان فيه غريزة منه فإنه تعينه على المكتسب» 
وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزاً»ء قال: وكان النبيّ كَلِِ قد جمع له النوعان. فكان في 


)١(‏ قوله: «عن أبيه؛ وهو سيدنا عبد الله بْن عمر رضى الله عنهماء والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في 
كتاب الإيمان؛ باب الحياء من الإيمان» رقم )د وفي كتاب الأدب» باب الحياءء رقم (5118). 
والنسائي في سننه في كتاب الإيمان وشرائعه؛ باب الحياء» رقم (005). وأبو داود في سننه في كتاب 
الأدب» باب في الحياء رقم (51/415). والترمذي في جامعه في كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الحياء من 
الإيمان رقم (1110) وابن ماجه في سئئه» في المقدمة؛ باب في الإيمان رقم (08). 


كتاب : الإيمان 59 


ره وو برامه 


12-1 كذكنا عبد بن مار احَدَثْنَا عَبْدُ اراق َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كن 
الزْهْرِي» بِهِذًا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: مر يِرَجُلٍ مِنَّ الأَنْصَارِ يَعِظ أَحَحاهُ. 


2 


همهة١‏ ع 0 ونا دز عام سي *# هم بْنّ اَمَك 0 0 عو مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَا دخا لابْنٍ ا ( 
قالاً: حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَاَةَ كَالَ: سَمِعْتٌ أبَا السّرّار 


هدو لس 


يُحَدْثُ؛ أنه سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ خُصَيْنِ يُحَدُتْ عَنٍ ن النبي كل أنّهُ قَالَ: «الْحَيّاءُ لا يَأَتَى إلا 


7 - 


ا 


مال 
اس هم 9 


0 نُ كنب : إن تكثوث بي الجكمة. أذ و 


الغريزي أشدّ حياءً من العذراء في خدرهاء وكان في الحياء المكتسب فى الذروة العلياء يل ؛ اه . 

 )97(- ٠‏ قوله: (حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار) إلخ: قال الشارح: «رجال 
هذا الإسناد والإسناد الذي يليه كلهم بصريون» وهذا من النفائس “ادمع الإسنادين في الكتاب 
متلاصقين جميعهم بصريون» وشعبة وإن كان واسطياً فهو بصري أيضاً ٠»‏ فكان واسطيا بصرياء 
فإنه انتقل من واسط إلى بصرة» واستوطنها) اه. 

قوله: (سمعت أبا السوار) إلخ: به بفتح المهملة وتشديد الواو وبعد الألف راءٌ» اسمه حريث 
على الصحيح» وقيل غير ذلك» كذا في القتعم . 

قوله: (أن منه وقاراً ومنه سكينة) إلخ : وفي رواية أبي قتادة الآتية: أن منه سكينة 
ووقاراً لله وفيه ضعف» وهذه الزيادة متعينة . قال الحافظ: اومن ن أجلها غضب عمران» وإلا 
فليس في ذكر السكينة والوقار ما ينافى كونه خيراً أشار إلى ذلك ابن بطال» لكن يحتمل أن 
يكون غضب لقوله : «منه» لأن التبعيض يفهم أن منه ما يضاد ذلك. وهو قد روي أنه كله خير». 

لوو د او ل ل لو سر ا بأن يوقر 
غيره» ويتوقر هو في نفسه. ومنه ما يحمله على أ ن يسكن عن كثير مما يتحرك الناس فيه من 
الأمور: الت الا ثليق بذوئ المروءة» ولم ينكر عليه عمران هذا القدر من حيث معناه» وإنما أنكره 
عليه من حيث أنه ساقه في معرض من يعارض كلام الرسول بكلام غيره». 

وقيل: إنما أنكر عليه لكونه خاف أن يخلط السنة بغيرهاء ويؤيد هذا الاحتمال ما ورد فى 


صحيحه » في كتاب الأدب باب الحياء. رقم 5 0 7 00 سئنه بالطريق الآثي . ا 
(11) عن أبي قتادة عن عمران؛ انظر كتاب الأدب» باب في الحياء رقم (41957). 


دياه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صلجيح مسلم 


)1١( 5‏ حدّثنا يَحْيَّئ بْنُ حبيب الْحَارِئِىُء حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْ عَنْ 
إشحاق (وفق انل شزيو انان َتَادََ َدَّت ؛ كَالَ : كُنا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ فِي رَهْط 
مِنَاء وَفِينَا بُشَيْرٌ بْنُ كَعْبٍِء 0 قال وسو الله كله : ال ا" 
كُلّه . كَالَ: 3 كال «الْحَيَاءُ 0 . قَقَالَ به َشَيْرٌ بْنُ كَعْبٍ: نا جد فِي بَغْض الْكُيْبٍ أَوٍ 
الْحِكْمَةٍ أن مِنْهُ سَكِيئَة وَوَكَارا ِل وميه مخف فال : فَقَضبَ عِمْرَانُ حَنّى احْمَرْنا عَيَْاه. 
وَقَالَ: دارا اكالة عن رشرل الله ل وَتُعَارِض فِيه؟ قَال : ََعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيتٌ . 
قال كاغاة لق فعَفيت) عقوان.- قال : ما زِلْمَا نَقُولُ فيه : إِنُّ نا يا أبَا نُجَيْدِ نه لا بَأْسَ 


06 


روابة اعد اوتهرفن فيه يحديك الكثن ٠‏ وقوينمنه.ما فق مسل: لا آرانى أحدثك عن 

قلت: ولو فرضنا أنه لم يكن المقصود من كلام بشير بن كعب إلا تأييد حديث عمران لا 
معارضته بوجه من الوجوه: فتأييد كلام الحكماء بكلام النبي لِهُ أوفق بحسن الأدب وأقرب إلى 
الخير. ورصانة العقل من تأييد كلامه بكلامهمء اللهم إلا عند الضرورة المهمّة» والضرورات 


تقدر بقدرها. 


-)2...(-١‏ قوله: (في رهط) إلخ: هو ما دون العشرة من الرجال خاصة.» لا تكون 
فيهم امرأة وليس له واحد من اللفظط. والجمع «أزهظ» و «أَزْمَاط) و (أرَاهِيْظ) و «أرَاهط) . 


قوله: (وفينا بشير بن كعب) إلخ: بالموحدة والمعجمة»؛ مشاهرا : تابعي جليل» وقد ذكر 
جل دار ليده لحري بو مإرايو و رب اجو اج اراد ولول 
عن كل من لقيه. 0 | 

قوله: (الحياء خير كله) إلخ: اعلم أن الغرائز تيع وو توبك زراقراء بل امار 
محالٌ استعمالهاء فإذا كانت واقعة مواقعها وصائبة مراميها فهي خيرء وإلا. فهي شر إذا. عدلت 
عن محالّها. فمعنى الحديث ‏ والله أعلم أن الحياء خير لا يأتي إلا بخيرء أي: في أكثر 
الأحيان باعتبار موارد استعماله» وللطبراني من حديث قرة بن : إياس: «قيل لرسول الله َك : 
الحياء من الدين؟ فقال: بل هو الدين كله» وله من وجه آخر: الحياء من الإيمان» والإيمان في 
الجنة» . 


قوله : (ومنه ضعف) إلخ: بفتح الضاد وضمها» لغتان مشهورتان. 


قوله: (إنه مثا يا أبا نجيد) إلخ: أ الس عق عن ينوم بنفاق» أو زئدقةء» أو بدعة» أو 
غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة. 


كتاب : الإيمان الاه 


-ه 


7 (000) حدّثنا إِسْحاقٌ : ِنُ إِبْرَاهِيم» أَخْبْرَن الَضْرٌَء حَدَّتنا أَبُو تَعَامَةَ الْعدويه 
قَالَ: سَمِغْتُ حُجَيْرَ بن اربع الََِْييقُوُ؛ عَنْ عِمْرانَ بْنِ حَصَيْنء عَن النْبئَ يكلل. . . 
نحو حَدِيثْ حَمَادٍ بن َي . 


م« م 


ع6 


-)١15(‏ باب: جامع أوصاف الإسلام 
)١1١(-‏ حدّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَكَ وَأَبُو كُرَيْبِء قَالا: حَدَّنَنا بْنُ تمَيْرٍ. اح 
د | به بن سَعِيدٍ وَِسْحاقٌ بن إنْرَاهِيمٌء جَجيعاً عَنْ جَريرٍ. ٠ح‏ وَحَدَّنَنَا أبُو كُرَيْبٍِ. 
حَدَثَنَا اك كُلْهُمْ عَنْ هِشَّامٍ بن عَرْوَة عَنْ أبيو» عن -سشفيان بْنِ عَبْدٍ الله تقد 0ب 
قَالَ: فلت : يا رَسُولَ اللى كل لِي في الإشلام َلآ 0000 00 ماع وعم الاح وساف * 


أما نجيد فبضم النون وفتح الجيم» وآخره دال مهملة» وأبو نجيد هو عمران , بن الحصين» 
كنى بابنه نجيد. 

(...) - قوله: (أخبرنا النضر) الغ' هو ابن شميل» الإمام الجليل . 

قوله: (حدثنا أبو نعامة) إلخ: بفتح النون» واسمه عمرو بن عيسى بن سويد» وهو من 
الثقات الذين اختلطوا قبل موتهم. ا 0 
فهو محمول على أنه علم أنه أخذ عنهم قبل الاختلاط . 

قوله: (سمعت حجير + بن الربيع) إلخ: : بضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة وآخره راءء والله 

ف (١‏ - باب: جامع أوصاف الإسلام 


؟"  )"'8(-‏ قوله: عن سفيان ين يدانه النقفي) إل : الثقفي بفتحتين» نسبة إلى قبيلة 
ثقيف, يكنى أبا عمرو. وقيل: أبا عمرة» يعد في أهل الطائف. له صحبة» وكان عاملاً لعمر بن 
الخطاب على الطائف» مروياته خمسه ة أحاديث. 

قوله: (قل لي في الإسلام) إلخ: أي: فيما يكمل به الإسلام: ويراعي به حقوقه ويستدل 
به على توابعه» وقيل: التقدير فى مبادىء الإسلام وغاياته . 


)١(‏ قوله: «سفيان بن عبد الله الثقفي؟» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه؛ في كتاب الزهدء باب ما جاء في 
حفظ اللسان» رقم 2)5511٠١(‏ وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة؛ رقم 
20و . 
وأخرجه النسائي أيضاً في كتاب التفسير وكتاب الرقائق من سننه الكبرى. كما في تحفة الأشراف للمزي 
رحمه الله (4/ 037١‏ رقم 4474). ١‏ 


ااه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 ع 6لا سمس يي # سم مت 3 2 مه كفمس امم خم واعرة َ 
لآ أَسأَلٌ عَنْهُ أحدا بَعْدَكَ (وَنى حديث أبى أَسَامَة غيْرَك) قال: «قل مَنْتّ الله 201111 


قوله: (لا أسأل عنه أحداً) إلخ: أي: قولاً جامكا لا أحتاج فيه إلى سؤال أحد بعد 
سؤالك هذا. 


0002 


قوله: (قل: آمنت بالله) إلخ : هذا مقتبس من قوله تعالى: ْإنَّ الست لوا رينا أنه كم 
سَمَّقَدَمُواً© [سورة فصلتء آية: ٠‏ وسورة الأحقافء آية: ]١‏ يعني : على امتثال الأوامر واجتناب 
الزواجر: اقلا حَوُ علوم و1 ا هُمْ يحرنُونَ4 [سورة الأحقافء آية: ] وفي آية أخرى : « تيل عَلَتِهِمْ 
الَكِيِكَدُ ألا َحَاوا وكا روا وَلِْْرُوا لَه الى كش ودود )4 اسررة نصلت. آية: 15١‏ 

روي عن علي ينه أنه قال: «قلت: يا رسول الله. أوصني» فقال: قل: ربي الله ثم 
استقم» قال: قلت: ربي الله وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت وإليه أنيب» فقال: ليهنك العلم 
أبا الحسن!». 

وهذا الحديث من جوامع الكلمء الشامل لأصول الإسلام» التي هي التوحيد والطاعة؛ 
فالتوحيد حاصل بقوله: 0 مندرجة تحت قوله: «ثم استقم» لأن 
الاستقامة امتئال كل مأمورء واجتناب كل محذورء فيدخل فيه أعمال القلوب والأبدان: من 
الإيمان والإسلام والإحسان:ء إذ لا تحصل الاستقامة مع شيء من الاعوجاج؛ ولذا قالت 
الصوفية: الاستقامة خير من ألف كرامة. أو نقول: «آمنت بالله» شامل للإتيان بكل الطاعات» 
والاجتناب عن كل المنهيات؛ وقوله: «ثم استقم» محمول على الثبات فيهاء ولعظمة أمر 
الاستقامة قال نلا : اشيبتني هود» 0 لأنه نزل فيها : «تَأسْتَقم كنآ مر تّ# [سورة هودء 
آبة: 117] وهي جامعة لجميع أنواع التكاليف. وقالت الصوفية: لأن الدعوة إلى الله - مع كون 
المدعو على الصراط المستقيم ‏ أمر صعب» لا يمكن إلا إذا كان الداعي على بصيرة ترق أنه 
يدعوه من اسم إلى اسم . 

قال ابن عباس َيه في قوله تعالى: 8تَأسْتَقِمْ فَجَ كا أُمرّتَ4 [سورة هودء آية: :]1١1‏ «ما نزل 
على رسول الله كَِهِ في - جميع القرآن آية كانت أشدَّ ولا أشقّ قّْ عليه من هذه الآية» . 

وقال الفخر الرازي كه تعالى: «الاستقامة أمر صعب شديدء لشمولها العقائد: بأن 
نجس التشبيه والتعطيل) والأعمال: بأن يحترز عن التغيير والتبديل» والأخلاق: بأن يبعد عن 
طرفي الإفراط والتفريط». 

وقال الغزالي يه: «الاستقامة على الصراط في الدنيا صعبء, كالمرور على صراط 

جهنم وكل واحد منهما أدق من الشعر رواحي القن اه. 

ومما يؤيد صعوبة هذا المرقى خبر: «استقيموا ولن تحصوا» أي: ولن تطيقوا أن تستقيموا 

حق الاستقامة» ولكن اجتهدوا في الطاعة حسب الاستطاعة» فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله . 


/ 


كتاب : الإيمان "لاه 


استقم؟ . 
-)١14(‏ باب: بيان تفاضل الإسلام, وأي أموره أفضل 
)5١( -‏ حدّثنا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِء حَدََّنًا لَئِتُ. .اح وَحَدَّنَنا 1 ِنُ رمح بْنٍ : 
الْمُهَاجِرِء خرن الك مب سيمع ملحن ويد مو اند ا 21010000 


قال الغزالي تكلنه: «لعزة الاستقامة والاحتياج إليها في كل حالة أمر الله تعالى عباده بقراءة 
الفاتحة المتضمنة للدعاء بالاستقامة أمر وجوبء. في الأوقات الخمسة». نسأل الله تعالى 
الاستقامة الشاملة لحسن الخاتمة» كذا في المرقاة. 0 

قوله: (ثم استقم) إلخ: وهي لغة ضدٌ الاعوجاجء, أي: الاستواء في جهة الانتصاب» 
وتنقسم إلى استقامة العمل» واستقامة القلب» واستقامة الروح» عند الصوفية» وتفصيل هذه 
الدرجات في كتب التصوف والأخلاق. 

)١4(‏ - باب: بيان تفاضل الإسلام واي أموره أفضل 

 )”9(- 51"‏ قوله: : (وحدئنا محمد بن رمح بن المهاجر) إلخ : رجال هذا الإسناد. 
والإسناد الآتي من قوله: «حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح 
المصري» إلخ: كلهم مصريونء أئمة جلَّة وهذا من عزيز الأسانيد في مسلمء بل في غيره» فإن 
إتفاق جميع الرواة في كونهم مصريين في غاية القلة» ويزداد قلة باعتبار جلالة الرواة. 

قال ابن يونس: محمد بن رمح ثقة ثبت في الحديث, وكان أعلم الناس بأخبار البلد 
وفقهه؛ وكان إذا شهد في كتاب: غلم آهل البلدة أنها طيبة الأصل . وذكره النسائي» فقال: ما 
أخطأ في حديث . ولو كتب عن مالك لأثبتّه في الطبقة الأولى من أصحاب مالك. وأثنى عليه 
غيرهماء ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (أنا الليث) إلخ: هو الليث بن سعد,. وإمامته» وجلالته» وصيانته» وبراعتهء 
وشهادة أهل عصره: بسخائه وسيادته» وغير ذلك من جميل حالاته: أشهر من أن تذكرء وأكثر 

ويكفي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين: الشافعي وابن بكير رحمهما الله تعالى: أ 
الليث أفقه من مالك. فهذان صاحبا مالك وقد شهدا بما شهداء وهما 000 
الإتقان والورع» وإجلال مالك» ومعرفتهما بأحواله هذا كلهء مع ما قد علم من جلالة مالك" 
وعظم فقهه. 

قال محمد بن رمح: كان دخل الليثِ ثمانين ألف دينار ما أوجب الله تعالى عليه زكاة قط . 
وقال قتيبة: لما قدم الليث أهدى له مالك من طرف المدينة» فبعث إليه الليث ألف دينار» وكان 
الليث مفتي أهل مصر في زمانه» كذا في الشرح. 


كلاه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشر اح صَنجيح مسلم 


مَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍء عَنْ أبِي الْخَيْرِ؛ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو”" ؛ أنَّ رَجُلاً سَأَلَ 
رَسُولَ الله كله: أي الإشلآم حَيرٌ خَيْر؟ قَالَ: «تَظعِمُ الطّعَامَء 0 


قال العيني في شرح البخاري: روى الليث عن جماعة كثيرين» وروى عن أبي حنيفة» 
وعدّه أصحابنا من أصحاب أبي حنيفة كيه وكذا قال القاضي شمس الدين ابن خلكان . 

قوله: (عن يزيد بن أبي حبيب) إلخ: كنيته أبو رجاءء وهو تابعي. 

قال ابن يونس: وكان مفتي أهل مصر في زمانه» وكان حليماً عاقلاً» وكان أول من أظهر 
العلم بمصرء والكلام في الحلال والحرام» وقبل ذلك كانوا يتحدثئون بالفتن والملاحم؛ 
٠‏ والترغيب في الخير. قال الليث بن سعد: يزيد سيدنا وعالمنا . واسم أبي حبيب سُوّيد. 

قوله: (عن أبي الخير) إلخ : بالخاء المعجمة» واسمه مرئد ‏ بالمثلثة ‏ ابن عبد الله اليزني» 
منسوب إلى يزن بطن من حميرء قال أبو سعيد بن يونس: كان أبو الخير مفتي أهل مصر في 
ا 

قوله: (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) إلخ: صحابي مشهورء وجلالته وفقهه وكثرة 
حديئه وشدة ورعه وزهادته وإكثاره من الصلاة والصيام وسائر العبادات وغير ذلك من أنواع 
الخير: معروفة» لا يمكن استقصاؤهاء فرضي الله عنه» وكان بينه وبين أبيه في السن إحدى 
عشرة سنة كما جزم به بعضهم»ء وقال البعض: كان أبوه أكبر منه بثلاث عشرة سنة» وقيل باثنتي 
عشرة سنة» عمي آخر عمره؛ وكان أكثر حديثاً من أبي هريرة» لأنه كان يكتب» لكن ما روي عنه 
- وهو سبع مائة حديث - قليل بالنسبة لما روي عن أبي هريرة» وكان ممن قرأ الكتب» واستأذن 
النبئ يكلِِ في أن يكتب حديثه فأذن له. 
د 

قد جرت العادة بكتابة حرف الواو بعد «عمرو» ليتميز عن «عمر» ومن ثم لم يكتب حالة 
النصب لتميزه عنه بالألف. 

قوله: (أيْ الإسلام خير) إلخ: أيّ خصاله وأموره وأحواله». 

قوله: (قال: تطعم الطعام) إلخ: في هذا الحديث الحتٌ على تألف قلوب المسلمين» 
واجتماع كلمتهم» وتوادهم» واستجلاب ما يحصل ذلك 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً سأل رسول الله يلا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب 
الإيمان؛ باب إطعام الطعام من الإسلام» رقم (؟١)‏ وباب إفشاء السلام من الإيمان» رقم (518) وفي كتاب 
الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (3573)» النسائي في سئنه» في كتاب الإيمان 
وشرائعهء باب أي الإسلام خيرء رقم (0007)» وأبو داود في سننهء في كتاب الأدب باب في إنشاء 
السلام» رقم (01944)» وابن ماجه في سننه؛ في كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام» رقم (75891). 


كتاب :. الإيمان هلاه 


موفوقو وو وفعي ع واوا ووو داوعا ووو ووو يو و و واو عو ووو ووو دوروو رونو ونان وألوني 


قال القاضى: «والألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة» ونظام شمل الإسلام». 

قال الشارح: «وإنما وقع اختلاف الجواب في «خير المسلمين» كما في الرواية الآتية من 
قوله كَلِلَهِ : «من سلم المسلمون من لسانه ويده») لاختلاف حال السائل والحاضرين» فكان في 
أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم» لما حصل من إهمالهماء 
والتساهل في أمورهماء ونحو ذلك. وفى ي الموضع الآخر إلى الكفت عن إيذاء المسلمين» فا رشك 
إليه) . 

قال الحافظ كأنه: «وخص هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقت» 
لما كانوا فيه من الجهد. ولمصلحة التأليف. ويدل على ذلك أنه كله حت عليهما أوّل ما دخل 
المدينة.» كما رواه الترمذي وغيره مصححا من حديث عبد الله بن سلام» قال: ويمكن التوفيق 
بين هذين الحديثين بأنهما متلازمان» إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد. علوم لسلامة اللسان» 
قاله الكرماني. وكأنه أراد في الغالب». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد وردت أحاديث صحاح على منوال حديث الباب» 
الام متحدة أو متقاربة» والأجوبة متباينة متغائرة. 

فقد روي عن عبد الله بن عمرو ضَلِِك 00 : «أن رجلاً سأل رسول الله كلهِ: أي الإسلام خير؟ 

قال: تطعم الطعامء وتقرأ ال ع م م ا حديث الباس. 

وقد روي في الصحيح عن أبي هريرة» قال: سئل رسول الله وَل أيّ الأعمال أفضل» 
'قال: «إيمان بالله . قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد فى سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور». 

وروي في الصحيح أيضاً عن عبد الله بن مسعود ذه قال: «سألت رسول الله يكلِ: أي 
الأعمال أفضل؟ ‏ وفي رواية: أي الأعمال أحب إلى الله قال: الصلاة لوقتهاء قلت: ثم أي؟ 
قال: بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأحاديث. 

وهذا كله محمول عندنا - والله أعلم - على الاختلاف في وجوه الأفضلية وشؤون المزية» 
فإنها لا تنحصر في وصف واحد وحيثية واحدةء بل ترجع إلى تنويع أوصاف الكمال و تشقيق 
مراتب الفضل ومدارج الخير» وكفاك اناس لهذا المطلب قوله َيِه : «أرْحَمْ عدي 0 بو 
بكرء وأشدهم في أمر الله عمر» وأصدقهم حياءً عثمان» وأقضاهم علي» وقوله كله : لأقرؤهم 
أبي بن كعب'ء وقوله كله : «لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عيددين الكراع ا وغير ذلك 
من الأحاديث الواردة في المفاضلة بين اللأصحاب» وإن كان الفضل الكلى,ثابتاً لواحد منهم لد 
يدانيه فيه غيره» وكذا الحال في الأعمال الشرعية» فإن بعض الأعمال خير من بعض من حيث 
استحسانه عند كافة الخلق ‏ مسلمهم وكافرهم ومحسنهم ومسيئهم ‏ وكونه مرغوباً فيه لكل أحد 


كلاه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


ووف ف م وو ووو وف ووو ووو دو ووو ووو ووو ووة دو ة ووو ول لثء ودود ودود و 04٠6‏ 


باقتضاء الفطرة الإنسانية واستمالة قلوب الناس إلى عامله»؛ واستجلاب التردد بين الناس: 
كالعفوء وطلاقة الوجه ولين الجانب» ومواساة ذوي الحاجة» وإطعام الطعام؛ وإفشاء السلام 
على من عرفه ومن لم يعرفه؛ وهذا مراد الحديث الأول من الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها . 

قال عز شأنه: ليما مََو ون لَه لنت لَهُمْ وَل كت عَلَا يآ الق لأسا ين يناعت 
03 0 وَسَاوِرَهُمْ في لرِ» [سورة آل عمران» آية: »]١69‏ وقال تاي 0 وا لعز 
وآ ض عن هيت ليت 69> [سورة الأعراف» آية: 199] وقال 0 #ولا سَسو 4 كسك و5 التي 
3 ا حَسَنُ قَإدًا الى ينك وَبَينم عَدوةٌ كم وَل حَييكٌ 9 و وجا قدو ِل ليب صَبَروأ ويا 
قله إلا كر حَطِلٍِ عَظِيِمٍ (4)©9 [سورة فصلتء آية: ر86] فهنا لقسم من الأعمال له فضل عل 
ماسر 1 لديف وهذا لا ينافي أن يحصل لما سواه مزية وفضل عليه من جهة أخرى كترتب 
0 الثواب وجزيل الأجر على فعله» بسبب تحمل المشاق والصعوبات» وإيثار الحق على 

جميع الخلق» وقطع شواهق الابتلاء من الله والزلزال الشديد في تحصيله. » فإن العطايا: على 

نيه ولنعم ما قيل : 
كيف الوصول إلى سعاد ودونها قللالجبال ودونهن حتوف 

فأول عمل كان فى زمن النبئ يَكلةِ من هذا الصنف هو الإيمان بالله وبرسوله وك وترك 
أديان الآباء والأجدادء فإنه لم يكن أمر أشد وأشق عليهم من هذا الأمر. 

ألا ترى أن قريشاً قَائَلُواء وقُتِلُواء وأهلكوا أنفسهم وأموالهم وعيالهم» وأخربوا بيوتهم 
بأيديهم» إلا أنهم لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به النبيّ الكريم و ولم يكن هذا منهم إلا 
نصرة لآلهتم الباطلة» وجموداً على ما وجدوا آباءهم وقومهم» وكنتاً لمعالم الذيه الالهية 
واتباعاً للأوهام والظنون القديمة» التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

وأما الذين آمنوا منهم فآذوهم بأنواع الإيذاءء فأخرجوهم من ديارهم وأموالهم» وما نقموا 

منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميدء فالدخول في الإيمان بعد الكفر هو: أشق الأعمال 
المأمور بها في الشريعة. 

ثم بعد ذلك: الجهاد في سبيل الله فإن المجاهد انخلع من دنياه في حياته؛ وباع نفسه 
وماله من الله. لا يمن بخس دراهم معذودة؛ بل بأن له الجنة» يقاتل في سبيل الله. فيَمْثل 
ويُفْئَلُء «وَعدًا عله عدا ف ألئَررسةِ وَالانجلٍ وَالْشُرَْانِ4 [سورة التوبة» آية: ]1١١‏ ومن أوْقَ يما عَهَدَ 
عَيْهُ أله سََبُوْتِهِ لجرا عَظِيمًا» [سورة الفتح» آية: .]٠١‏ 

2 المبرور في المشقة وإتعاب النفس في صرف الأموال ووعثاء السفر والجهد 
الشديد» مع الانقطاع عن الدنيا والرغبة في الآخرة» ولذا صار الحج جهاد النساءء فكأنه الجهاد 
الأصغرء وإلى ههنا انتهى بيان الحديث الثاني. 


كتاب : الإيمان بالاه 


ير السَّلامّ عَلَى مَنْ اا تس الس سسا ساو امو اس د 


فتحصل مما ذكرنا أن لبعض الأعمال مزية على بعض» من جهة كونه مرغوباً فيه لكل 
ع4 سلما كيه وفضله عند نوع الإنسان» وللبعض الآخر من جهة كونه أعظم أجراً لعدم 
الوصول إليه إلا بشق الأنفس» وفي بعض الأعمال ملحظ سوى هذين الملحظين يوجب فضله 
على غيره» وهو كونه بهيئته أشد ملائمة لما هي الوظيفة الأصلية للعبيد بالنسبة إلى مولاهم» فإن 
شأن العبد الإطاعة والمسارعة إلى امتثال الأوامر وعدم التجبر والاستكبارء وإعلان تذلله 
الكامل» ومحكوميته المطلقة» بصورته»ء وسيرتهء وخفض الجناح لمولاه الحقيقي أولاء كما في 
الصلاة لوقتهاء ثم لوالديه ثاناء كانيما يتونان مقامةاتي إيجاده بحسب الصورةة قال الله تعالى : 
أن نكر لي وليك 4 آسرة تعبات يه 12 وقوله تعالى : لومس ريك أله قيدها إل ريه 
بالود إِحَسَدمًا © [سورة الإسراءء آية : +]. ثم للسلطان والإمام وأولي الأمر ثالئاً. فإن السلطان 
ظل الله في الأرض» وفي الويف «اسجعوا وأطيفواء وإن كر ليك عرد باعي سس 
الأطراف». وقال الله تعالى : #أليموا لَه وَأَيلِيوأ اول وول الْأر مِدَكد4 [سورة النساءء آية: 54] وأظهر 
ما يطاع فيه السلطان بأمر الله تعالى وأعظمه: الجهاد في سبيل الله. هذا هو محمل الحديث 
الثالث. فتم بيان الأحاديث الثلاثة التي أوردناها في صدر الكلام ‏ ولله الحمد والمنة ‏ على وجه 
يزيل الإشكال في اختلاف الأجوبة مع اتحاد السؤال» وثبت أن أصناف الفضل في حد ذاتها 
مختلفة» وقد مرّ في شرح حديث أبي هريرة أن شؤون حضرة النبوة مختلفة» المخاطبون أيضا 
مختلفون» ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. 

ولعلك - إن أمعنت النظر فيما ذكرنا ‏ لا يخفى عليك أن الصنف الأول من الأصناف 
الثلاثة للفضل ينبغي أن يعبر بالخيرء فإنه يقابله الشرء وهذا الصنف أبعد الأصناف من الفتنة 
والشرٌ والضرر الحقيقي والصوريء بل هو ذريعة إلى تأليف القلوب واستجلاب توجه الناس 
والتزاحم فيما بيقهكم: والصتف:الفاني أخق يآن يودي يلفظ الأفضلء فإنه :من الفضل». وهي 
الزيادة يقابلها النقصء ففيه زيادة الأجر والثواب لمكان البلايا والمشاق» والصنف الثالث بأن 
يسمى باسم الأحبء فإن خلاف الأحب: الأبغض» وليس شيء أبغض عند المولى من عصيان 
عبده» وصورة التمرد وتولية الرأس استكباراً والمشي في الأرض مرحاًء وقس على هذا سائر 
الأحاديث المشاكلة لهذه الثلاثة» فنحن قد نبهناك على أنموذج من أصولء فيها عبرة لمن 
استبصر»ء واستبصار لمن اعتبرء والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
لقد جاءت رسل ربنا بالحق. 

قوله: (وتقرأ السلام على من) إلخ: فيه بذل السلام لمن عرفت ولمن.لم تعرف» وإخلاص 
العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقأء وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع» وإفشاء شعار 
هذه الأمة. 


ماه الجزء .الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طتيحيح مسلم 


سا صاه 


عَرَفْتَ وَمَنْ لمْ تَْرف». 


(14) وحدّثنا أَبُو المَّامِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بق سرج 
الْمِضْرِي َحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِْء عَنْ يَزِيدَ ْنِ أي حَرِيبٍِ» عَنْ أبي 
الْخَيْرِ الاققي عند اللو ماوق اج العاضن 1 يدن 1 اذ سان رسن الله كله : 
انلوق عه لعو دم مده و ب مه اا اس بعلت بو أ عع ال بعالو ا 


ثم الابتداء بالسلام سنة مؤكدة» ورده إن كان المسلم عليه واحداً ففرض عيناًء وإن كانت 
جماعة ففرض على كفاية» وهذا مخصوص بالمسلمين» فلا يسلم ابتداءً على كافرء لقوله كله : 
«لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه» رواه 
البخاري: وكذلك خص منه الفاسق بدليل آخرء وأما من يشك فيهء فالأصل فيه البقاء على 
العموم. حتى ثبت الخصوصء ويمكن أن يقال: إن الحديث كان في ابتداء الإسلام لمصلحة 
التأليف ثم ورد النهي . 

قوله: (ومن لم تعرف) إلخ: قال الخطابي كلله: «جعل كَلِيةِ أفضل الأعمال: إطعام الطعام 
الذي هو قوام الأبدان» ثم جعل خير الأقوال في البر والإكرام: إفشاء السلام الذي يعم ولا 
يخص من عرف ومن لم يعرف» حتى يكون خالصاً لله تعالى» بريئاً من حظ النفس والتصنع» 
لأنه شعار الإسلام» فحق كل مسلم فيه شائع» وقد ورد في حديث: (إن السلام في آخر الزمان 
للمعرفة يكون». 

5" (40) - قوله: (أنا ابن وهب) إلخ: هو عبد الله بن وهب. وعلمهء وورعهء وزهلهء 
وحفظهء وإتقانه» وكثرة حديئه» واعتماد أهل مصر عليهء وإخبارهم بأن حديث أهل مصر وما 
والاها يَدُوْرُ عليه كُلّْه: معروف فى كتب أئمة هذا الفن» وقد بلغنا عن مالك بن أنس َلك أنه 
لم يكتب إلى أحدء وعنونه بالفقه إلا إلى ابن وهب 8ك . ظ 

قوله: (عن عمرو بن الحارث) إلخ: هو مفتي أهل مصر في زمانه» وقارئهم. قال أبو 
زرعة كآنه : ميكل لطر فق البويط فى رمتلا وقال مالك ١‏ بن أنس : عمرو بن الحارث ذُرَهُ 
العَوّاص. وقال: هو مرتفع الشأن. وال ابن زفت شععة بود الالوانة وممعين شبخاء فنا 
رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث كَدنه تعالى. 

قوله: (أيّ المسلمين خير) إلخ: وللبخاري كلل من رواية أبي موسى ويه : «قالوا: 


)١(‏ قوله: «عبد الله بن عمرو بن العاس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» باب المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» رقم .)9١(‏ وكتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي» رقم (8). 
والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه» باب صفة المسلم» رقم (5149). وأبو داود في سننهء في كتاب 
الجهادء باب في الهجرة هل انقطعت؟ رقم (1181). 


كتاب : الإيمان 4 اه 


قَالَ: «مَنْ سَلِمْ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَييِوو1") 

5١‏ (18) حدثنا حَسَنٌ الْحُلَوَانِيُ وَعَبْدُ ب حُمَيِوٍ جججيعاً عَنْ بي عَاصِمء قَالَ 
د اانا ان تَاصمء عَنٍ ابْنِ جُرَيْج ؛ أَنَهُ سَمِعَ أبَا الربيْرٍ يَقُوُ: سَمِعْتُ جَابرا”" يَقُولُ : 
حبنت ادك د كرك « القت م ملك رار ين لا يه ١‏ 


0 


يا رسول اللهء أي الإسلام أفضل؟ قال: ون الستلدوة شن 'لتائد وئدةة: 

قوله: (قال: من سلم المسلمون من لسانه) إلخ: أي: بالشتم» واللعن» والغيبة» 
والبهتان» والنميمة» والسعي إلى السلطان» وغير ذلك» حتى.قيل: أول بدعة ظهرت قولء 
الناس: الطريق الطريق. 

قوله: (ويده) إلخ: بالضربء. والقتل؛ والهدم؛ والدفعء والكتابة بالباطل» ونحوها. 
وخصا لأن أكثر الأذى بهماء أو أريد بهما التمثيل» وقدم اللسان لأن الإيذاء به أكثر وأسهل» 
ولأنه أشد نكاية» كما قال: 
اعبات التعينان لها العبتعام ولاايلتام ما جرح اللسان 

ولأنه يعم الأحياء والأموات» وابتلي به الخاص والعامء خصوصاً في هذه الأيام. وعبر 
بالسلامة من اللسان دون القول» ليشمل إخراج اللسان استهزاءً بغيره» وقيل: كنى باليد عن سائر 
الجوارح» لأن سلطنة الأفعال إنما تظهر بهاء إذ بها البطش» والقطع؛ والوصلء» والمنعء 
والأخذء فقيل في كل عمل : هذا ما عملته أيديهم» وإن لم يكن وقوعه بها 

ثم الحد والتعزير وتأديب الأطفال والدفع لنحو الصيال ونحوها فهي: استصلاح وطلب 
للسلامة؛ أو مستثنى شرعاً» أو لا يطلق عليه الأذى عرفا . 

8 (41) - قوله: (أنا أبو عاصم) إلخ: هو الضحاك بن مخلد 

قوله: (عن ابن جريج) إلخ: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

قوله: (سمع أبا الزبير) إلخ: هو محمد بن مسلم بن تَدْرْس. 

قوله: (المسلم من سلم المسلمون) إلخ : أي: المسلم الكامل» كما يقال: زيد: الرجل» 
أي: الكامل في الرجولية» ويقال: المال: الإبل» والناس: العرب؛ على التفصيل» لا على 
الحصرء والمراد: أن المسلم الكامل: من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ مع مراعاة باقي 
الأركان والآداب. 


درق أي من حيث أداء ما يجب عليه من حقوق العباد. (رف). 
إفة قوله: «سمعت جابراً؛ لم أجد أحداً أخرجه هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 
() أي إسلام من سلم المسلمون. (رف). 


مه حي ماه خف ات 
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لمعه 


أبو بِرْدَّة ل د ا اع أي ترق أن ترس قَالٌّ: 
و لال أي الإشلآء م أَفُضَل؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَيو). 
وَحَدَة يبه نويه إلرامي من سَعِيدٍ الْجَؤْمَرِيُ: كا 5 اناق ال حَدَننِي بريد بْنٌّ 


ا َه افير 


عَبْدٍ اللَِّ بهذا الإِسْنَادِ. كَالَ : سيل رَسُولُ اللّد كلل : أي الْمُسْلِمِينَ أَفْضَل؟. ... َذَْكَرَ مِثْلَهُ . 
قال الخطابي: «يعني به أن أفضل المسلمين من جمع إلى أداءٍ حقوق الله تعالى أداءة حقوق 
المسلمين») اه. 
وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم». ويحتمل أن يكون 
المراد بذلك أن يتبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه؛ وهي سلامة المسلمين من 
لسانه ويده. كما ذكر نظيره فى علامة المنافق» ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحثٌّ 
الي و ل ا ال يد 


٠ 


تنيده: 

ذكر المسلمين ههنا خرج مخرج الغالب» لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه 
المسلم أشد تأكيداً» ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنهم . 

55 -(49)- قوله: (حدثنا أبو بردة بن عبد الله) إلخ : أسمة بريد بضم الباء الموحدة وفتح 
الراء» وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: ليس بالمتقن» يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بذلك 
القوي. وقال أحمد بن عبد الله: كوفى ثقة» روى له الجماعة» وليس فى الكتب الستة بريد غير 
هذا. 

قوله: (عن أبي بردة) إلخ: اختلف فى اسمه. فقَال الجمهور: اسمهة عامر. وقال يحيى بن 

قوله: (عن أبي موسى) إلخ: هو الأشعريء واسمه عبد الله بن قيسء استعمله 
رسول الله كله على زبيد وعدن وساحل اليمن» واستعمله عمر طايه على الكوفة والبصرة» له 


ثلاث مائة وستولن حديثا . 


)١(‏ قوله: «عن أبي موسى» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الإيمان» باب أي الإسلام أفضل؟ 
رقم .)١١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان وشرائعه» باب أي الإسلام أفضل» رقم (2»)0:07 
والترمذي في جامعه في كتاب صفة القيامة» باب (51؛ بدون ترجمة)ء رقم .)50١4(‏ وفي كتاب الإيمان» 
باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء رقم (5771). 


كتاب : الإريمان امه 


-)١5(‏ باب: بيان خصال من اتصف بِهِنْ وجد حلاوة الإيمان 


3 - (10) حدّئنا إسْحاق بْنُ إِبْرَامِيمَ وَمحَمِلٌ بْنُ يَحْيَئ بْنِ أبي عُمَرَ 
وَمُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِه جَمِيعاً عَنِ الئَقَفِيّ» قَالَ ابْنُ أبِي عُمَرَ: حَدَّئنَا عَبْدُ الْوَهَابِء عَنْ أَيُوبَ» 
عن ابي قِلآبَة عَنٍْ أنس”"©» عَنِ الي لل. قَالَ: «لآَثٌ مَنْ كُنَّ فيه فود وين ادق 
الإِيمَانٍ: مَنْ كَانَ الله 0 ا اا 00000 


 )١5(‏ باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 

 )4( - "1‏ قوله: (عن أيوب) إلخ: هو أيوب بن أبي تميمة» واسمه كيسان السختياني» 
بفتح السين المهملة نسبة إلى بيع السختيان» وهو الجلد. قال الجوهري: سمي بذلك لأنه كان 
يبيع الجلود. رأى أنس بن مالك». وسمع عمر بن سلمة الجرمي» وأبا عثمان النحوي» ومحمد بن 
سيرين» والحسن.ء وأبا قلابة» ومجاهداً. وخلقاً كثيراً. روى عنه محمد بن سيرين» وعمرو بن 
ديكارء وقعادة» والأعسكن:: ومالك» والسنياتان: والحمادان» ورؤى عنة الإمام أبو 
حنيفة كه أيضاً . قال ابن المديني: له نحو ثمانمائة حديث. كذا في عمدة القاري. 

قوله: (حلاوة الإيمان) إلخ: قال العلماء : «معنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات. 
وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله يَكلهُ وإيئار ذلك على عرض الدنيا». كذا في 
الشرح . 

وقال العارف ابن أبي جمرة: ل المذكورة» هل هي محسوسة أو 
معنوية؟ فحملها قوم على المعنى» يعني : أن من وجدت فيه : جَرّم بالإيمان وانقادَ إلى أحكامه. 
وهم الفقهاء ومن شابههم» 06 قوم على المحسوسء وأبقوا اللفظ على ظاهره من غير أن 
يتأؤّلوه, وهم السادة الصوفية» قال: والصواب معهم في ذلك والله أعلم ‏ لأن ما ذهبوا إليه 
أبقوا به لفظ الحديث على ظاهره من غير تأويل» وهذا أمر لا يدركه إلا من وصل إلى ذلك 
المقام فلا يليق ادعاء أنه غير مراد: 
وإذاالمترالهلالفسلم لأتحاس رأوه ملأت من باز 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» رقم 
(13). وباب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان» رقم (١؟)‏ وفي كتاب 
الأدب» باب الحب في الله» رقم (23041؛ وفي كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان 
على الكفرء رقم (1941). والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعهء باب طعم الإيمان؛ رقم (54940). وياب 
حلاوة الإيمان» رقم )1919١(‏ وباب حلاوة الإسلام» رقم (4997). والترمذي في جامعه؛ في كتاب 
الإيمان» باب .٠١(‏ بدون ترجمة) بعد باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (5774). وابن ماجه في سئنه» 
في كتاب الفتن؛ باب الصبر على البلاء» رقم (508). 


مه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


| 


2 ل ا 0 15 ع م5"0 
ال ان اله 0 
ا 00 لعكب 


قال: ويشهد إلى ما ذهبوا إليه أحوال الصحابة والسلف الصالح.» وأهل المعاملات 
الربانية» فإنهم حَكُوًا عنهم أنهم وجدوا الحلاوة محسوسة. 

فمن ذلك حديث بلال حين صنع به ما صنع في الرمضاء إكراهاً على الكفرء وهو يقول: 
«أحدّء أحدًا فمزج مرازة العداب بخلاوة الإنماة: وكذلك ابض عدد موتة أهله يقولوة: 
«واحرباه) وهو يقول: «واطرباه» غداً ألقى الأحبة» مدا وحزبه») فمزج مرارة الموت بحلاوة 
اللقاء. وهى حلاوة الإيمان. 

ومنها حديث الصحابي الذي سرق فرسه بليل» وهو في الصلاة» فرأى السارق حين 
أخذهء فلم يقطع لذلك صلاته» فقيل له في ذلك» فقال: ما كنت فيه أَلَلّْ من ذلك» وما ذاك إلا 
للحلاوة التي وجدها محسوسة في وقته ذلك» إذ لو كان معقولة معنوية ما قدمها على ضياع 

ومنها حديث الصحابيين اللذين جعلهما النبي يَكٌِ في بعض مغازيه من قبل العدوء وقد 
أقبل العدوى فرآهما. فكبل الجاسوس القوس ‏ أي: أوتره ‏ ورمى الصحابي». فأصابه» فبقي 
على صلاته ولم يقطعهاء ثم رماه ثانية» فأصابه فلم يقطع لذلك صلاته» ثم رماه ثالثةٌ فأصابه: 
اختصرتهاء وما ذاك إلا لشدة ما وجده فيها من الحلاوة» حتى أذهبت عنه ما يجد من ألم 
السلاح. قال: ومثل ذلك حكي عن كثير من أهل المعاملات» انتهى . 

وقال العارف الكبير أبو العباس تاج الدين بن عطاء الله الإسكندراني : «في هذا الحديث 
إشارة إلى أن القلوب السليمة من أمراض الغفلة والهوى تَتَنَهُمُ يمُلَذْدَاتٍِ المعاني» كما تَتَنَمَم 
بجُلدذات الأطعمة: 


قال إبراهيم بن أدهم : #والله إنا لفي لذة لو علمها الملوك لجادلونا عليها بالسيوف»؟. وقال 
الجنيد: «أهل الليل في ليلهم أَلَذْ مِن أهل اللهو في لهوهم». 

ثم قال ابن عطاء: «وإنما ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاء لأنه من رضي بالله ربا 
استسلم له وانقاد لحكمه. وألقى قياده إليهء فوجد لذاذة العيش وراحة التفويضء» ولما رضي بالله 
ربا كان له رضى من الله وإذا كان له الرضا من الله أوجده الله حلاوة ذلك» ليعلم ما منَّ به 
عليه وليعلم إحسان الله إليه؛ ولما سبقت لهذا العبد العناية خرجت له العطايا من خزائن المنن. 
فلما واصلته إمداد الله عوفي قلبه من الأمراض والأسقامء فكان سليم الإدراك» فأدرك لذاذات 
الإيمان وحلاوته لصحة إدراكه وسلامة ذوقه) اه. ملتقط من المواهب وشرحه. 


قوله: (أحَبٌٍّ إليه مما سواهما) إلخ: منصوب. لأنه خبر ١يكون».‏ 


كتاب : الإيمان ؟ره 


واعففف وو ووو ووو و ووو لو وو ع ووو وو ووو وو لعو ولعو ووو وو ووو ووو ووو دءء لَه 


قال البيضاوي: «المراد بالحُبَ ههنا الحبٌّ العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم 
رجحانه» وإن كان على خلاف هوى النفس» كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل إليه 
بمقتضى عقله» فيهوى تناوله» فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح 
عاجل» أو خلاص آجلء» والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك تمرّن على الائتمار بأمره حيث 
يصير هواه تبعاً له» ويَلْتَدٌ بذلك التذاذاً عقلياً» إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من 
حيث هو كذلك» وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة» لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. قال: 
وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الإيمان» لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات 
هو الله تعالى» وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة إلا هوء وأن ما عداه وسائط. وأن الرسول هو 
الذي يُبَيّنُ له مراد ربّه : اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوهء .فلا يحب إلا ما يُحِبٌَء ولا يُحِبُ 
من يُحِبٌ إلا من أجله» وأن يَتَيَنَّنَ أن جملة ما وعد وأْوْعَدَ حق يقيئاً» ويخيل إليه الموعود 
كالواقع» فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة» وأن العود إلى الكفر إلقاء في النار» انتهى 
ملخصا. 

وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى: كل إن 36 باز وَأتَآرْك:4 إلى أن قال: #أَحبّ 
إتكم يح لد وَرَسُولِو © ثم هَدَّدَ على ذلك» وتَوَعْدٌ بقوله : «#فرريصواً» [سورة التوبةء آية: 4؟]. 

وقال غيره: محبة الله على قسمين: فرض» وندب: 

فالفرض: المحبة التي تبعث على امتثال أوامره» والانتهاء عن معاصيه» والرضا بما يقدر. 
فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله؛ حيث قدم هوى نفسهء 
والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات» والاستكثار منهاء فيورث الغفلة المقتضية 
للتوسع في الرجاءء فيقدم على المعصية» أو تستمر الغفلة فيقع» وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع 
مع الندم» وإلى الثاني يشير حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 

والندب: أن يواظب على النوافل» ويتجنب الوقوع في الشبهات» والمتصف عموماً بذلك 
نادر. 

وقال: كذلك محبة الرسول على قسمينء كما تقدمء ويزاد أن.لا يتلقى شيئاً من 
المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته. ولا يسلك إلا طريقته» ويرضى بما شرعه حتى لا يجد 
في نفسه حرجاً مما قضاهء ويَتَحَلُقُ بأخلاقه في الجود والإيثار» والحلم والتواضع» وغيرهاء 
فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان» وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. كذا في 
الفتح . 

قال الشارح كأث تعالى: «وبالجملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب» ثم الميل قد 
يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه. كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوهاء وقد يستلذه 


44م الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح مببجيح مسلم 


واقف ووو و عو ووو لوو ووو اع لماوعو ووو ووو و ووو و ووو و نوو وي و هو وو يعون معن وننون يون و عاذ 


بعقله للمعاني الباطئة» كمحبة الصالحين» والعلماء» وأهل الفضل مطلقاًء وقد يكون لإحسانه 
إليه» ودفعه المضار والمكاره عنه وهذه المعاني كلها موجودة في النبيّ يل لما جمع من جمال 
الظاهر والباطن»؛ وكمال خلال الجلال» وأنواع الفضائل» وإعمائة إلى جميع المسلمين بهدايته 
إياهم إلى الصراط المستقيم» ودوام النعيم والإبعاد عن الجحيم» وقد 0 أن هذا 
متصور في حق الله تعالى» فإن الخير كله منه سبحانه وتعالى» اه. 

قال الطيبى: «فسر المتكلمون محبة العبد لله: بأنها محبة طاعته أو ثوابه وإحسانهء وأما 
العارقون تقالو المي نكن الله لذ نذف يوا ماس كفا عليه رف انه قدو نازلة : والقو لك الأول 
ضعيف» وذلك لا يمكن أن يقال فى كل شىء: إنه إنما كان محبوباً لأجل معنى آخرء فلا بد من 
الانتهاء إلى شيء يكون محبوباً لذاته» فكما يعلم أن اللذة محبوبة لذاتها. كذلك يعلم أن الكمال 
محبوب لذاته؛ وأكمل الكمالات لله تعالى» فيقتضي كونه محبوباً لذاته من ذاته. 

قال صاحب الفرائد: وهذا أبلغ أنواع الحبء فعلى هذا حب العبد لله حقيقة» بل المحبة 
الحقيقية مستحقة لله. إذ كل ما يحب من المخلوقات فإنما يحب لخصوص أثر من آثار وجوده 
في الأحياءء الحب ميل الطبع إلى الشيء المستلذ. فإن قوي سمي عشقاً. ولا يظن قصره على 
مدركات الحواس الخمس. حتى يقال: إن الله تعالى لا يدرك بهاء ولا يتمثل في الخيال» فلا 
يحبء لأنه وِهِ سمى الصلاة قرة عين» وجعلها أبلغ المحبوبات» ومعلوم أنه ليس للحواس 
الخمس فيها حظ. والبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر»ء والقلب أشد إدراكاً من العين» 
وجمال المعاني المدركة بالعقل لعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصارء فيكون لا محالة لذة 
القلب بما يدركه من الأمور الشريفة الإلهية التي تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ. ٠»‏ فيكون 

ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه أقوى» ولا معنى للحب إلا الميل إلى ما في إدراكه لذة 

فلا ينكر إذاً حب الله إلا من قعد به القصور في درجة البهائم» (وقد قال الله تعالى: #وَالدِينَ 
ءامسو مد حبًا لَك 4 [سورة البقرة» آية: ]١56‏ انتهى ما قاله الزرقاني في شرح المواهب اللدنية . 

قوله: (مما سواهما) إلخ: قال الحافظ في الفتح : فيه دليل على أنه لا من بهذه التثنية» 
وأما قوله للذي خطبء فقال: «ومن يعصهما فقد غوى»: «بئس الخطيب أنت»: فليس من هذاء 
لأن المراد في الخطب الإيضاح» وأما ههنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ» ويدل عليه أن 
النبي كَل حيث قاله فى موضع آخرء قال: «ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه» واعترض بأن هذا 
الحديث إنما ورد أيضاً في خطبة النكاح» وأجيب بأن المقصود في خطبة النكاح أيضاً الإيجازء 
فلا نقض» وثم أجوبة أخرى: 

منها: دعوى الترجيح» فيكون خبر المنع أولى» لأنه عام» والآخر يحتمل الخصوصية» 
ولأنه قول والآخر فعل. 


كتاب : الإيمان همه 


وقف ووو ةله ا اا ا ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو ووو ودوثوموة دزف 


ومنها: دعوى أنه من الخصائصء فيمتنع من غير النبي كَكلِهِ ولا يمتنع منهء لأن غيره إذا 
جمع بين الله ورسوله في لفظة واحدة أَوْهَمَ إطلاقه التسوية» بخلافه هو كك فإن منصبه لا 
يتطرق إليه إيهام ذلك» وإلى هذا مال ابن عبد السلام. 

ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب: أن تثنية الضمير ههنا 
للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين» ٠‏ لا كل واحدة منهماء فإنها وحدها 
لاغية إذا لم ترتبط بأخرى» فمن يدعي حب الله مثلآء ولايحب رسوله: لا ينفعه ذلك» ويشير 
إليه قوله تعالى: قل إن 53 0 أ 5 0 ألَّهُ © [سورة آل عمران» آية: ]١‏ فأوقع متابعته 
مكتنفة بين قطري محبة العباد لله تعالى ومحبة الله تعالى للعباد. وأما أمر الخطيب بالإفراد. فإن 
كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام 0 إذ العطف في تقدير التكرير»ء والأصل استقلال 
كل من المعطوفين في الحكمء ويشير إليه قوله تعالى: #أظِيموا الله وَأَليهوا اول وول الاي 
هكد [سورة النساءء آية: 04] فأعاد «أطيعوا» فى الرسول» ولم يعده في أولي الأمر. لأنهم لا 
استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول ل . انتهى ملخصاً من كلام البيضاوي والطيبي» اه. 


قال بعضهم : لعل الأوجه أن يقال: العدول عن الاسمين الكريمين غير لائق» وإن كان 
المقام يقتضي الضمير اختصاراًء ولهذا ورد في كثير من القرآن: «ومن يطع الله ورسوله»). «ومن 
يعص الله ورسوله» ولله در القائل: 
أعد ذكرنعمنان لنان ذكره هوالمسكماكررّتهيتضرع 

كذا في شرح إحياء العلوم . 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار: «روي عن عدي بن حاتم أنه جاء 
رجلان إلى رسول الله يله فتشهد أحدهماء فقال: «من يطع الله ورسوله فقند رشدء. ومن 
والتأخير» فيكون التقدير «من يطع الله ورسوله ومن يعصهما: فقد رشد») وذلك كفرء وكان ينبغي 
الوقف على «فقد رشد» ثم يبتدىء «ومن يعصهم فقد غوى» مثل قوله تعالى: #وَإِد بََقَمْ إِزرهَِمٌ 
آلْعوَاعِدٌ عن َلْبيْتِ وَإِسَمْعِيِلُ » «وَلتى بيسن مِنَ الْمْحِيضٍ م من شيك إن أَريَْسْرٌ َعِدَممَنَّ تَلدنَهُ أَشْهْرِ لقي 
رَّ جضن [سورة الطلاق» آية: © وإذا كان هذا مكروهاً في كلام الخاي لحي با الله أشد 
كراهة» اه 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا التوجيه يكاد أن يكون أحسن التوجيهات. إلا أنه 
يأباه ظاهر سياق ما رواه ابن أبي الدنيا عن علي بن الجعد قال: أنبأنا ابن عيينة عن المغيرة عن 
إبراهيم أن النبي كله قال للخطيب: «قل: وحن ينعن ل ورسوله نقد ضرى )نو دهاشتل أكون 


كك الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


لاد حِيْهُ إلا للد وأت 154 وففمم ةينو مقف ثم مم ةم ةفو فر رفن ف ةوف ةن ةريم ةيةه م ةم م ةر م ةيا م ة ةم رم رمم من 


محط الإنكار فيه أيضاً عدم الوقف على قوله: درن ١‏ الع روه ورسبوله كل في 
صيغة واحدة» إلا أنه غير ظاهر . 


وما يخطر بالبال - والله أعلم ‏ أن قصة الخطيب محمولة على النهي للإرشاد إلى رعاية 
الأدب والاحترام في الألفاظ. وإعطاء كلّ ذي حقٌّ حقّه في الخطاب. لا للتحريم الشرعي؛ أو 
الكراهة التحريمية الفقهية» وحديث الباب وأمثاله لبيان أصل الإباحة والجواز. وهذا كما قال فى 
القاموسنافي مع تحديت: »لا تسموا العنب الكرمء:فإنما الكرم الرجل المسلمةة لبدن :الخرض 
حقيقة النهي عن تسميته كرماًء ولكنه رمز إلى أن هذا النوع من غير الأناسي المسمى بالاسم 
المشتق من الكرمء أنتم أحقاء بأن لا تأهلوه لهذه التسمية غيرة للمسلم التقي أن يشارك في ما 
سماه الله بهء وخصه بأن جعله صفته فضلاً بأن تسموا بالكريم من ليس بمسلمء فكأنه قال: إن 
تأتى لكم أن لا تسموه ‏ مثلاً ‏ باسم الكرم» ولكن بالجفنة أو الحبلة فافعلوا. قوله: «فإنما 
الكرم» أي فإنما المستحق للاسم المشتق من الكرم: «المسلم» اه. 

وقد عد الإمام أبو حامد الغزالي دنه أمثال قصة الخطيب من باب التنبيه على دقائق الخطأ 
في فحوى الكلام في أثناء المحاورات» لا سيما في ما يتعلق بالله وصفاته» ويرتبط بأمور الدين» 
فلا يقدر على تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العلماء الفصحاء العارفون بمواقع الكلام» فمن 
قصر في علم أو فصاحة لم يخل كلامه عن الزلل» لكن الله يعفو عنه لجهله. 

مثاله ما قال حذيفة بن اليمان َه : «قال النبي كلهُ: «لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشئت» 
ولكن يقل : ما شاء الله ثم شئت» وذلك لأن في العطف المطلق بالواو تشريكاً وتسوية» وهو على 
خلاف الاحترام» ونظائره كثيرة لا تخفى على المتتبع . 

قوله: ع ل ع ا ا ل ا ا ا 
المؤمنين إخوة. قال الله تعالى : «سَبَحَمُ بتعميهء َعمَتوه إخونا » [سورة آل عمران» آية: ]٠١‏ ومن محبته 
ا ا 
مشوبة بالأغراض الدنيوية ولا الحظوظ البشرية» فإن من أحب لذلك انقطعت تلك المحبة عند 

قال يحبى بن معاذ: «وحقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبرء ولا ينقص بالجفاء». 

قال القاضي عياض كَنهُ: «والحب في الله من ثمرات حب الله قال بعضهم: المحبة 
مواطأة القلب على ما يرضى الرب سبحانهء فيحبٌ ما أحبٌ ويَكْرَهُ ما كرةَ. قال مالك وغيره: 
المحبة في الله من واجبات: الإسلام» اه. كذا قالوا. ١‏ 

. وللحب لله وفي الله مراتب». فصلها الغزالي كلثه في الإحياءء أدقها وأغمضها أن يحب 


كتاب : -الإيمان. /أمره 


واف فو و وهو ول ولد وود 6د و ب 56 06 6 6 6 6 99 6 


المرء لله وفى الله لا لينال منه علماً أو عملاً» أو يتوسل به إلى أمر وراء ذاته» فإن من آثار غلبة 
الحب عليه أن يتعدى من المحبوب إلى كل من يتعلق بالمحبوب ويناسبه» ولو من بعدء فمن 
أحب إنساناً 08 شديداً أحب محب ذلك الإنسان» وأحب محبوبه » وأحب من يخدمه» وأحب 
من يثني عليه محبوبه» وأحب من يتسارع إلى رضاء محبوبه» حتى قال بقية بن الوليد: إن المؤمن 
إذا أحب المؤمن أحب كلبه» وهو كما قال» ويشهد له التجربة في أحوال العشاق». ويدل عليه 
أشعار الشعراء. ولذلك يحفظ ثوب المحبوب ويخفيه تذكرة من جهته. ويحب منزله» ومحلته» 
وجيرانه» حتى قال مجنون بني عامر: 
أفسر عكتلتي الحدنان ذييان العجاهيئ أقبّنلْنذاالجدر وذا الجدارا 
وما حب الديارشغفن قلبي ‏ ولكننحبٌ من سكنالديارا 
وكذلك حب الله سبحانه وتعالى إذا قوي وغلب على القلب واستولى عليه» حتى انتهى إلى 
حدّ الاستهتار» فيتعدى إلى كل موجود سواهء فإن كل موجود سواه أثر من آثار قدرته؛ ومن أحب 
إنساناً أحب صنعته وخطهء وجميع أفعاله» ولذلك كان النبئ ككلِِ إذا حمل إليه باكورة الثمر مسح 
بها عينيه وأكرمهاء وقال: «إنه قريب عهد بريّنا» (أخرجه الطبراني في الصغير دون لفظ «وأكرمها»» 
وخسر ثوبه من المظرة 'لأنه حديث غهد بربه؛ أني قريب.عهده بالقطزة» وأثه المبارك انرل: من 
المزن ساعتئذ» فلم تمسه الأيدي الخاطئة» ولم تكدره ملاقاة أرض عبد عليها غير الله تعالى») 
وحب الله تارةً يكون لصدق الرجاء في مواعيده؛ وما يتوقع في الآخرة من نعيمه» وتارةً لما سلف 
من أياديه وصئوف نعمته» وتارة لذاته لا لأمر آخر» وه وأدق ضروب المحبة» وأعلاهاء وكيف 
ما اتفق حب الله تعالى : فإذا قوي تعدى إلى كل متعلق به ضرباً من التعلق» حتى يتعدى إلى ما هو 
نفسه مؤلم مكروه» ولكن فرط الحب يضعف الإحساس بالألم والفرح بفعل المحبوب» وقصده 
إياه بالإيلام يُعَمّرُ إدراك الألم كالفرح بضربة من المحبوب» أو قرصة فيها نوع معاتبة» فإن قوة 
المحبة تثير فرحاً يُكَمّرُ إدراك الألم فيه» وقد انتهت محبة الله تعالى بقوم إلى أن قالوا: لا فرق بين 
البلاء والنعمة» فإن الكل من لدنه» ولا نفرح إلا بما فيه رضاهء وقال شقيق: 
وليس لي فسي سواك حسظ ‏ فكيف ماشفت فاختبيرني 
والمقصود أن حب الله تعالى إذا قوي أثمر حب كل من يقوم بحق عبادة الله في علم أو 
عمل» وأثمر حب كل من فيه صفة مرضية عند الله من خلق حسنء» وتأدّب بأدب الشرع؛ وما من 
مؤمن محب للآخرة محب لله إلا إذا أخبر عن حال رجلين: أحدهما: عالم عابد» والآخر: 
جاهل فاسق» وجد في نفسه ميلا إلى العالم العابد» ثم يضعف ذلك الميل ويقوى بحسب ضعف 
إيمانه وقوته» وبحسب حبه في الله وقوته» وهذا الميل حاصل وإن كانا غائبين عنه» بحيث يعلم 
أنه لا يصيبه منهما خيرٌ ولا شر في الدنيا ولا في الآخرة» فذلك الميل هو الحب في الله تعالى» 


88 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتبيح مسلم 


ا 


نْ يَعُودَ في الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَْقَدَهُ اللّهُ مِنْهُء كُمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقرَفَ في النّارِ). 

4 (18) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَىء وَابْنُ بَشَّارِ قَالا : حَدَّئنَا مُحَمّدُ بْنُ جَغْفَرِ 
حَدَئنا شعبة قال ا ل د الله كلل : اثْلآثُ مَنْ 
0 مَنْ كان يُحِبٌ الْمَرِْ لا يُحِبّهُ إلا للّه. 0 


أَحَبٌ إِلَيِْ مما نواعم + ومن كان أن يلد لتر ]. حت ِلَيْهِ مِنْ أنْ ني |[ 
َ مَنْ في مِنْ أن يَرْجِمٌّ في 
نقد الله منه) . 


ولله تعالى» من غير حظ. فإنه إنما يحبه لأن الله سبحانه محبه. ولأنه مرضي عند الله تعالى» 
ولأنه يحب الله تعالى» ولأنه مشغول بعبادة الله عرّ وجلٌء إلى آخر ما قال الغزالي تأنه تعالى في 
الإحياء . 

قوله: (أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه) إلخ: والإنقاذ أعمّ من أن يكون بالعصمة 
منه ابتداة» بأن يولد على الإسلام ويستمرء اواباا ةسراح من طلمة الكار إلى نور الإيمان» كما 
وقع لكثير من الصحابة. وعلى الأول فيحمل قوله: «يعود») على معنى الصيرورة» بخلااف الثاني , 
فإن العود فيه على ظاهره. كذا في الفتح. 

فإن قلت: لم عدى العود ب «في» ولم يعده ب «إلى» كما هو المشهور؟ 

أجاب الحافظ ابن حجر كالكرماني» ال وديا اران كأنه قال: «أن يعود 


مستقراً فيه) . عه العيني» فقال: فيه تعسف.ء وإنما «في) ههنا ؛ بمعنى «إلى») كقوله تعالى : «أر 
هودن ف »4 [سورة الأعراف» آية: 88] أ : لتصيرن إلى ملتناء كذا قال القسطلاني في شرح 
البخاري. 


قوله: (كما يكره أن يقذف في النار) إلخ : قال العيني كله تعالى: «واستدل به على فضل 
من أكره على الكفر فترك التقية إلى أن قتل» وأخرجه البخاري في الأدب في فضل الحب في الله 
ولفظ هذه الرواية: «وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله 
منه؛ وكذا رواه مسلم؛ وهي أبلغ من لفظ حديث الباب, لأنه سوّى فيه بين الأمرين» وهنا جعل 
الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منه من نار الأخرى» وفي رواية 
للبخاري ومسلم: «من كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع يهودياً أو نصرانياً» اه. 

6-(2..2.)- قوله ‏ في الإسناد الثاني : (حدثنا ابن مثنى وابن بشارء قالا: حدثنا 
محمد بن جعفر) إلخ : هذا إسناد كله بصريون» وقد قدمنا أن شعبة واسطي بصري. ‏ والله أعلم ‏ 
كذا في الشرح. 

قوله: (سمعت قتادة يحدث عن أنس) إلخ: وصرّح النسائي في روايته» والإسماعيلي: 
بسماع قتادة له عن أنس» فزال شبهة التدليس. 


يَرجِعٌ م فوا 3 نَصرانيا». 


)١1(‏ - باب: وجوب محبة رسول الله يَكدْةِ أكثر من الأهل والولد 
والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة 

5 (19) وحدّثني زُمَيْرُ بْنُ خحزب» حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عُلِيّةَ. ح وَحَدَتَنَ 
شَيْبَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدََّنَا عَبُْ الْوَارثِء كِلاهُمَا عَنْ عَبْد الْعزِيِء عَنْ أنّسِ0©؛ قَالَ :5 كال 


(11) - باب: وجوب محبة رسول الله بَكِهِ أكثر من الأهل والولد 

والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة 

 )44( 8‏ قوله: (حدثنا إسماعيل بن علية) إلخ: بضم العين المهملة؛ وفتح اللام» 
وتشديد الياء» وعلية: أمّهء وأبوه إبراهيم بن سهل بن مقسم البصري. قال شعبة فيه: سيد 
المحدثين»: سمع عبد العزيز بن صهيب» وأيوب السختياني» وسمع من محمد بن المنكدر أربعة 
أحاديث» وسمع خلقاً غيرهم. وقال أحمد: وإليه المنتهى في التثبت بالبصرة» اتفق على جلالته 
وتوثيقه» ولي صدقات البصرة والمظالم ببغداد في آخر خلافة هارون» توفي ببغداد ودفن في 
مقابر عبد الله بن مالك» وصلى عليه ابنه إبراهيم في سنة أربع وتسعين ومائة» وكانت أمه نبيلة 
عاقلة» وكان صالح المري وغيره من وجوه أهل البصرة وفقهائها يدخلونء فتبرز لهمء 
وتحادثهم» وتسائلهم » روى له الجماعة» كذا في عمدة القاري. 

قوله: (وحدثنا شيبان بن أبي شيبة) إلخ: هذا الإسناد والإسناد الآتي من قوله: «حدثنا 
محمد بن مثنى وابن بشار» إلخ: رواتهما بصريون كلهمء وشيبان بن أبي شيبة هذا هو: شيبان بن 
فروخ» الذي روى عنه مسلم في مواضع كثيرة» - والله أعلم ‏ كذا في الشرح . 

قوله: (عن عبد العزيز) إلخ: هو البناني» تابعي سمع أنسأء روى عنه شعبة» وقال: هو 
عندي في أنس أحب إلي من قتادة» اتفق على توثيقه» روى له الجماعة. 

قال ابن قتيبة: هو وأبوه كانا مملوكين» وأجاز إياس بن معاوية شهادة عبد العزيز وحده. 


كذا قال العيني. 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الإيمان» باب حب الرسول وه من 
الإيمان؛ رقم .)١5(‏ والنسائي في سننه؛ في كتاب الإيمان وشرائعهء باب علامة الإيمان» رقم (050117) 
و(0018) واء بن ماجه في سننئه » في المقدمة» باب في الإيمان» رقم (/51). : 


دوه فلاخت ات تالت 


أمْلهِ وَمَالهِ انس اا 


قوله: (أحب إليه) إلخ: قال الحافظ في الفتح: «والمراد بالمحبة ههنا حب الاختيار 
والعقل» لا حب الطبع» قاله الخطابي . 

وقال النووي . فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة» رن لجال الم 
كان حبه للنبيّ ككْةِ راجحاًء ومن ن رجح جانب الأمارة كان حكمه بالعكس . 

وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيمان» لأنه حمل المحبة على معنى 
التعظيم والإجلال 

وتعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس مراداً ههناء لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزماً 
للمحبة؛ إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته» قال: فعلى هذا من لم يجد من 
نفسه ذلك الميل لم يكمل إيمانه» وإلى هذا يومىء قول عمر الذي رواه البخاري في الإيمان 
والنذور من حديث عبد الله بن هشام: «أن عمر بن الخطاب ذه قال للنبي كَل: لأنت 
يا رسول الله» أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي» فقال: لا والذي نفسي بيده» حتى أكون 
أعي لبقا كن نفيك » افقال :له عر ف فإنف الآن وان اجييه إلى عق نفس فقال لان 
يا عمر ويه ؛ اه. ١ ١‏ 

فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقطء فإنها كانت حاصلة لعمر ذَه قبل ذلك قطعاً . 

ومن علامات الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه 
أو فقد رؤية النبى كَهِ أذا كانت ممكنة» فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنةً أشد عليه من فقد 
شيء من أغراضه فقد اتمدى بالأحبية المذكورة» ومن لا فلاء وليس ذلك محصوراً فى الوجود 
والفقد؛ بل يأتي مثله في نصرة سنته. والذب عن شريعته» وقمع مخالفيهاء ولحل فيه باب 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

وفي هذا الحديث إيماء إلى أفضلية التفكرء فإن الأحبية المذكورة تعرف به»ء وذلك أن 
محبوب الإنسان إمّا نفسه أو غيره» أمّا نفسه فهو أن يريد دوام بقائها سالمةً من الآفات. هذا هو 
حقيقة المطلوب» وأما غيره فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع مّا على وجوهه 
المختلفة؛ حالاً أ و مآلآء فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول ككلِِ الذي أخرجه من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان؛ إما بالمباشرة وإما بالسبب: علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء 
الأبدي في النعيم السرمدي. وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات» فا سيتحق. 
لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره؛ لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من 
غيره» ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه. ولا شك أن حظ 


كتاب: الإيمان . اوه 


)7١( ١‏ حرّثنا مُحَمَدٌ مع وَابْنُّ بَشَّارٍ قَالا : حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر» 


الصحابة وي من هذا المعنى أتمّء لأن هذا ثمرة المعرفة» وهم بها أعلم. والله الموفق. 

وقال القرطبي كلله: «كل من آمن بالنبي يلِ إيماناً صحيحاً لا يخلو عن وجدان شيء من 
تلك المحبة الراجحة» غ غير أنهم متفاوتون» فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى» 
ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى» كمن كان مستغرقاً في الشهوات» 0 
أكثر الأوقات» لكن الكثير منهم إذا ذكر النبيّ كَِهِ اشتاق إلى رؤيته» بحيث يؤثرها على أهله 
وولده وماله ووالدهء ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة» ويعددوسهعان القن لقن دان ا 
تردد فيه» وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره ورؤية مواذ ضع آثاره على جميع ما ذكرء 
لما وقر في قلوبهم من محبته» غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات» والله المستعان) اه. 

قال صاحب المواهب: «فكل مسلم في قلبه محبة الله ورسوله لا يدخل الإسلام إلا بهاء 
ولكن الناس متفاوتون في محبة رسول الله يكل بحسب استحضاراً ما وصل عليهم من جهته من 
وجوه النفع الشامل لخير الدارين» وبحسب الغفلة عن ذلك» ولا شك أن حظ الصحابة وه في 
هذا المعنى أتم» لأن هذا ثمرة المعرفة» وهم بها أعلم. 

وقد روى محمد بن إسحاق إمام المغازي في السيرة ‏ كما حكاه في الشفاء ‏ أن امرأة من 
الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله يلوه فقالت: ما فعل رسول الله كلو ؟ 
قالوا: خيراًء هو بحمد الله كما تحبين» قالت: أرونيه حتى أنظر إليه» فلما رأته قالت: «كل 
مصيبة بعدك جلل» تعني صغيرة. ش ْ 

وقال عمرو بن العاص نه : «ما كان أحد أحب إليَ من رسول الله يك ولا أجل في 
عيني» وما كنت أطيق أن أملا عينيّ منه؛ إجلالاً له حتى لو قيل لي: صفهء ما استطعت أن 
أصفه) . 

وقال عليّ بن أبي طالب وه : «كان رسول الله يكهِ أحب إلينا من أموالناء وأؤلادناء 
وآبائناء وأمهاتناء ومن الماء البارد على الظمأ». 

ولما أخرج أهل مكة زيد , بن الدثنة من الحرم ليقتلوه» قال له أبو سفيان بن حرب: أنشدك 
بالله يا زيد» أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك» نضرب عنقه» وأنك في أهلك؟ فقال زيد: 
«والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة» وأني جالس في أهلي» فقال 
أبو سفيان: بار ايع اعد ان الا بد حرا كج امنسان يعم بهذا : 

وروي مما ذكره القاضي عياض: «(أن رجلا 7 تى النبي ككل فقال: يا رسول الله لأنت 
أحب إلىّ من أهلي ومالي» وإني لأذكرك» فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك» وإني ذكرت موتي 
وموتك» فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين» وإن دخلتها لا أراك» فأنزل الله تعالى : 


وه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضبحيح مسلم 


5 د معة. 5ت ماه 2-0 له 6ب . 5 410 م ين 
جدلد شعبة قال: سيعت قتادة ده عَنْ أنس بن مَالِك؛ قال: قال سول الله عه 
0 


07 


0 
١لا‏ يُؤِيِنُ أُحَدَُكُمْ على أكون اعت ينين وله ور اليد #التاسن ) احم 


سس عرص 10 1 


لوم ملع لَه والسَُولَ وكيك مع الِْنَ مم لله حلم ين ليبن َالصرْبِنَ وَالتبَد1 وَالصَنِدِنّ وَحَْنَ 
انلمك رَييكا 2 [سورة النساءء آية: 54]» فدعا بهء فقرأها عليه». (والمراد 00 ا 
كونه في الجنة ب يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم». والحضور معهم متى شاءء لا التسوية في 
المنزلة) . 

وذكر أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان كان يعمل فى جنة لهء فأتاه ابن 
فأخبره أن النبي كك توفي» فقال: اللهم اتعنه يفرح لآ ارئ بعد .نين تعمد أحد 

واعلم أنه لا يجتمع في القلب حبان» فإن المحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب» فليختر 
المرء لنفسه إحدى المحبتين فإنهما لا يجتمعان في القلب» كما قيل: 
أحك التنتبحز اهن أعينيفت فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي 

ولبعض الحكماء: كما أن الغمد لا يتسع بعضبين فكذلك القلب لا يتسع بمحبتين» ولذلك 
لازم إقبالك على من تهواه؛ إعراضك عن كل شيء سواه فمن داهن في المحبة أو داجى: فقد 
عرض لمدى الغيرة أوداجاً . 

فمحبة الرسول بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا بهاء 
إذ محبته من محبة الله تعالى». انتهى بحذف واختصار وزيادة يسيرة. 
فائدة لغوية: 

قد وضعوا لمعنى المحبة حرفين مناسبين للمسمى غاية المناسبة : أحدهما: الحاء التى هى 
من أقصى الحلق» والناني البناء الكتفيية النن هرد نهابة المموهي فللتتا الأركنلت لاا 
الأقياء فشان البسي رادها بالتسرياء تإن اكذاءها فق بان يرن العحت هن لمر 
ما يدعو إلى ميله إليهء فيتعلق به بحيث لا يصير عنده سواهء وانتهاءها إليه إذ هو غاية المطلوب» 
وأعطوا الحب حركة الضم التي هي أشد الحركات وأقواها مطابقة لشدة حركة مسماه وقوتهاء 
وأعطوا الجحب وهو المحبوب حركة الكسر لخفتها من الضمة» وخفة المحبوب» وذكره على 
قلوبهم وألسنتهم» فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني» تطلعك 
على قدر هذه اللغة العربية» وإن لها شأناً ليس لسائر اللغات. كذا في المواهب اللدنية وشرحه. 

٠/ا-(...)‏ قوله: (من ولده ووالده) إلخ: قال الحافظ كْرَنْهُ: «ذكر الولد والوالد أدخل 
في المعنى؛ لأنهما أَعَرُ على العاقل من الأهل والمال» بل ربما يكونان أَعَنَّ من نفسه. ولهذا لم 
يذكر النفس أيضاً في حديث أبي هريرة صَ#يهء وهل تدخل الأم في لفظ الوالد؟ إن أريد به من له 


كتاب : الإيمان وه 


-)١0(‏ باب: الدليل على أن من خصال الإيمان 

أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير 

)7١( 6‏ حدّثنا مَحَمَد بن الْمعمر وَابْنُ بَشَّارٍ كَالا: حدثنا عمد بن 
د ة . قَالَ: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يُحَدّثُ عَنْ أَنّس بْنْ مَالِكِ2"90, عَنِ النْبيّ وَلة. 


الولد فيعم» أو يقال: اكتفى بذكر أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين بالآخرء ويكون ما ذكر 
على سبيل التمثيل» والمراد الأعزة» كأنه قال: أحب إليه من أعرّته» وذكر الناس بعد الولد 
والوالد عطف العام على الخاصء وهو كثير وقدم الوالد على الولد في رواية لتقدمه بالزمان 
والإجلال» وقدم الولد في أخرى لمزيد الشفقة» وهل تدخل النفس في عموم قوله: «والناس 
أجمعين»؟ الظاهر دخوله» وقيل: إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم» وهو بعيد» وقد وقع 
التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن هشام» اه. 
قال القسطلاني: «والمراد ههنا المحبة الإيمانية» وهي اتباع المحبوبء لا الطبيعية» 

ع لوبت ركد ظحاي سات 1 على ا لا يحمي محقياة الربعا 01م ول 
تحصل إلا بتحقيق إعلاء قدره ومنزلته على كل والد وولد ومحسن» ومن لم يعتقد هذا فليس 
بمؤمن . وفي المواهب اللدنية بالمنح المحمدية مما جمعته في ذلك ما يشفي ويكفي» اه. 


 )١1(‏ باب: الدليل على أن من خصال الإيمان 
أن د يحب لأخيه المسلم ما د يحب لنفسه من الخدر 
١/ا‏ (40) قوله: (حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار) إلخ: قال الشارح كانه : «رجال 
هذا الإسناد كلهم بصريون)» اه. 
قال العيني: «ابن بشار هو: محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري» 
كنيته أبو بكر» ولقبه بندار»ء واشتهر به لأنه كان بنداراً فى الحديث» جمع حديث بلده» وبندار 
- بضم الباء الموحدة» وسكون النونء وبالدال المهملة» والراء ‏ معناه: الحافظ». وقال أحمد 
كت عنه تصوأ مق سمين القن ديف 
قوله: (سمعت قتادة) إلخ: هو قتادة بن دعامة» أجمع على جلالته وحفظه وتوثيقه وإتقانه 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه.؛ فى كتاب الإيمان؛ باب من الإيمان أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم .)١7(‏ والنسائن فى يت في كتاب الإيمان وشرائعهء باب علامة 
الإيمان» رقم ١9(‏ ٠ة)و(١007)‏ . والترمذي في جامعه باب (094). وهو الباب الثاني من كتاب صفة 
القيامة» رقم .)550١16(‏ واب بن ماجه في سننه في المقدمة, باب في الإيمان» رقم 005 


145 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صَنحجيح مسلم 


9 #رقعيرمى ده 3 8 ع 8 2 ذه 
«لا يَؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَنى يحب لأخيه (أَوْ قال: لِجَارِهِ) ما يُحِبْ لِتَمْسِوا. 


وقال الزمخشري في الكشاف: «يقال: لم يكن في هذه الأمة أكمه غير قتادة» أي ممسوح 
العين غير قتادة السدوسي صاحب التفسير). وليس في الكتب الستة مَن اسمه قتادة من التابعين 
وتابعيهم غيره. 

قوله: (لا يؤمن أحدكم) إلخ: والمراد بالمنفي كمال الإيمان» ونفي اسم الشيء على معنى 
نفي الكمال عنه: مستفيض في كلامهم» كقولهم: فلان ليس بإنسان» وقد صرح ابن حبان من 
رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد» ولفظه: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان» ومعنى 
الحقيقة ههنا الكمال» ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافراء كذا في الفتح. 

قوله: (لأخيه أو لجاره) إلخ: هكذا هو في مسلم على الشك» وكذا في مسند عبد بن 
حميد على الشك؛» وهو في البخاري وغيره: «لأخيه» من غير شك» والمراد: أخوه المسلم. 

قال القسطلانى: «ويحتمل أن يكون قولة: تاعيه» شافلا للذمى أيضاء بان يحي له 
الإسلام مثلاً» ويؤيده حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «من يأخخذ عني هؤلاء 
الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة: قلت: أناء يا رسول الله فأخذ 
بيدي فعدٌ خمساً» قال: اتق المحارم: تكن أعبد الناس» وارض بما قسم لك: تكن أغنى 
الناس !واس إل "جارك تكن مؤمنا + وأحث لاس نا تحت لفك تكن يناما العديف 
رواه الترمذي وغيره من رواية الحسن عن أبي هريرة» وقال الترمذي: الحسن لم يسمع من أبي 
هريرة» ورواه البزار والبيهقي بنحوه في الزهد عن مكحول عن واثلة عنه» وقد سمع مكحول عن 
واثلة» قال الترمذي وغيره: لكن بقية إسناده فيه ضعف» اه. 

قلت: ويؤيده ما قال القسطلاني: «روي عن معاذ بن جبل أنه سأل النبئ كله عن أفضل 
الآيتان»«قال: «آن تعب ذاه :وتبخض طاء .وتعمل لسأنك في ذكر الله» “قال بوماذا يا رسول:الله؟ 
قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسكء وتكره لهم ما تكره لنفسك» رواه أحمد. كذا في 


المشكاة. 
قال علي القاري في شرححه: #قوله: «للناس» يحتمل التعميم» ويحتمل التخصيص 
بالمؤمنين». 


قوله: (ما يحب لنفسه) إلخ: قال الشارح: «والمراد: يحب لأخيه من الطاعات والأشياء 
المباحات» ويدل عليه ما جاء فى رواية النسائى فى هذا الحديث «حتى يحب لأخيه من الخير ما 
يحب لنفسه) . 

قال الحافظ : (اوتخرج المنهيات» أن اسم الخير لا يتناولهاء والمحبة إرادة ما يعتقده 
خيراً» والمراد أيضاً أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له عينه» سواء كان في الأمور 


كتاب :' الإيمان 3 هوه 


وام 


)"(-١‏ وحدّثني زَهَيْرَ بْنْ حَرْبٍء حَدَثَنا يَحَيَى بن سَعِيلٍ سَمِيدٍ عَنْ حُسَيْنٍ اْمعَلَم 
0 00 ع عن النبئ . قَالَ: «وَالَذِي نَفْسِي بيد لآ يُؤْمِنُ عبد يحب 
لِجَارهِ (أَوْ قال : ا ف الي 


المحسوسة أو المعنوية» وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل لهء لا مع سلبه عنهء ولا مع 
لقاءه بعينه لهء إذ قيام الجوهر والعرض بمحلين محال. 
وقال أبو الزناد بن سراج: ظاهر هذا الحديث ث طلب المساواة» وحقيقته يستلزم التفصيل » 
لل سو يي 
قلت: أقرٌ القاضي عياض هذاء وفيه نظرء إذا المراد الزجر عن هذه الإرادة» لأن 
المقصود الت على التواضع» فلا يحب أن يكون أفضل من غيره» فهو مستلزم للمساواة» 
ويستفاد ذلك من قوله تعالى: ميَزْكَ لذَّارُ الْآَضْرَهٌ يمنا لِبَدنَ لا برِيدُونَ علا في الأيْضِ ولا 
قسَادا © [سورة القتصصء آية: ام ولا يتم ذلك إلا بترك الحسدء والغل» والحقد» والغش» وكلها 
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: «وذلك سهل على القلب السليم» وإنما يعسر على 
القلب الدغل» عافانا الله وإخواننا أجمعين» اه. 
قلت: من أغرب القصص التي سمعت في هذا الباب ما حكى الغزالي كْنهُ في الإحياء: 
«أنه شكى بعضهم كثرة الفأر في دارهء فقيل له: لو اقتنيت هراً! (أي لو اتخذته) فقال: أخشى أن 
يسمع الفأر صوت الهرّء فيهرب إلى دور الجيران» 000 أحببت لهم ما لا أحب لنفسي». 
؟ - (...) - قوله: (حدثنا يحيى بن سعيد) إلخ: أي: القطان الأحول التيمي» مولاهم 
ا ا الإمام الحجة المتفق على جلالته وتوثيقه وتميزه في هذا الشأن» 
سمع : : يحيى الأنصاري»ء ومحمد بن العجلان» وابن جريج» والثوري» وابن أبي ذئب» ومالكاء 
وشعبة» وغيرهم. روى عنه الثوري» وابن عيينة» وشعبة» وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمدء 
ويحيى بن معين » وعلي بن المديني» وإسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن أبي شيبة» واخرون. 
قال يحيى بن معين: أقام يحيى بن سعيد عشرين سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة» ولم 
وقال إسحاق الشهيد: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصرء ثم يستند إلى أصل منارة 
مسجده فيقف بين يديه على بن المدينى» والشاذكونى» وعمرو بن على» وأحمد بن حنبل» 
ويحيى بن معين » وغيرهم يسألونه عن الحديث ‏ وهم قيام على أرجلهم ‏ إلى أن تحين صلاة 
المغرب» ولا يقول لأحد منهم: اجلسء» ولا يجلسون هيبة له. كذا في عمدة القاري. 


45 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


)١0(‏ - باب: بيان تحريم إيذاء الجار 


من هوا ات هم مو كع ٍ- عدو 4 وو - 0 
ا يحيل بن أيوب وقتيبة بن سَعِيدٍ وَعَلِيُ بن حُجْرِء بجميعاً عَنْ 
06 بْنِ جَعْمَرِء قَالَ بن ار حَدَّتََا [ِسْمَاعِيلَ . قَالَ أخري الْعَلاَءُ عَنْ أبيهء عَنْ 


5 61 ]ان رشو الله عه كان »ول ينغن الغنة عن لا رامخ كانه بولقل 


)١1(‏ - باب: بيان تحريم إيذاء الجار 


 )45( 87‏ قوله: (لا يدخل الجنة) إلخ : وفي رواية للبخاري عن أبي شريح الخزاعي أن 
النبي يل قال: «والله لا يؤمن, والله لا يؤمنء والله لا يؤمنء. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: 
الذي لد يأمن جاره بوائقه) قال الشارح 000 تعالى : وفى معنى : (لا يدخل الجنة» جوابان يجريان 
فى كل ما يشبه هذا: 

أحدهما : أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمهء فهذا كافر لا يدخلها 


< 01 


٠ . أصلا‎ 

والثانى : معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهمء بل 
يؤخرء ثم قد يجازى» وقد يعفى :عنه فتدخلها أولا. 

وإنما تأوّلنا هذين التأويلين لأنا قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصراً 
على الكبائر فهو إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنه فأدخله الجنة» وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة» 
والله أعلم ‏ » اه. 

قوله: (بوائقه) إلخ : زاد أحمد والإسماعيلي: «قالوا : وما وال قال: : شره») وعند 
المنذري هذه الزيادة للبخاري» ولم أرها فيه » كذا في الفتح. وفيه أنغا : «البوائق ‏ بالموحدة 
والقاف ‏ جمع بائقة وهى: الداهية» والشيء المهلك» والأمر الشديد الذي يوافي بغتة . 


قال أبو عبيد في قوله تعالى : 92 تُويقهنَ يما كسبوأ» [سورة الشورى» آية : ]2 قال: يهلكهن . 


سس سرس لعسيو 


وعن ابن عباس في قوله تعالى: #وحَعلنًا نِم مَوْيًا» إشورة قينا 1 407 أى مهلكا 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره 
بوائقه» رقم )2١1(‏ ولفظه: «والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: 
الذي لا يأمن جابره بوائقه؟. 
واعلم أن أصحاب ابن أبي ذئب اختلفوا عليه في صحابي هذا الحديث الذي أخرجه له البخاري» فقال 
عاصم بن علي وشبابة وأسد بن موسى: عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه» وقال حميد بن الأسودء 
وعثمان بن عمرء وأبو بكر بن عياش» وشعيب بن إسحاق: عن أبي هريرة رضي الله عهنه؛ كما أشار إليه 
البخاري في الباب» وراجع فتح الباري /٠١(‏ 47 و455) للبسط والتفصيل. 


كتاب : الإيمان لوه 


)١5(‏ باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت 
1 عن لكين 0 ذلك من الإيمان 


01 2 وعم 


بن غاب عن أي صلم بن عند الإشدن. ع الوق ار عَنْ شرل الل ذ. 
قَالَ: «مَنْ كان يُؤمِنُ اللو وَاليَوم الاح للخل يأر الع َمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل 
وَاليَوْم الآخِرٍ َلَيْكرِمُ جَارَه) ومن كان يَؤْمِنٌ م بالل وَاليَوْم الآخِر فَلَيَكُرمْ ضَيفَه) . 


(19) - باب: الحث على إكرام الجار والضيف 
ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان 

5 (/7؟) ‏ قوله : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) إلخ: المراد بقوله: «يؤمن» الإيمان 
الكامل» وخصه «بالله واليوم الآخر» إشارةً إلى المبدأ والمعاد» أئ من آمن بالله الذي خلقه. 
وآمن بأنه سيجازيه بعمله : فليفعل الخصال المذكورات. 

قوله: (فليقل خيراً أو ليصمت) إلخ: بضم الميم؛ ويجوز كسرها. 

قال الحافظ: «وهذا من جوامع الكلمء لأن القول كله إما خير أو شرء وإمّا آيل إلى 
أحدهماء فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال» فرضهاء وندبهاء فأذن فيه على اختلاف 
أنواعه. ودخل فيه ما يؤول إليه» وما عدا ذلك مما هو شر» أو يؤول إلى الشرء» فأمر عند إرادة 

وحاصله: أن من كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله: قولاً بالخيرء 
وسكوتا بالشر» وقد روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو ييا : «أن كثرة الكلام بغير 
ذكر الله تقسي القلب» اه. بقدر الضرورة. 

قال الإمام أب بو حامد الغزالي كانه : «اللسان من نعم لله العظيمة» ولطائف صنعه الغريبة» 
فإنه صغير جرمه» عظيم طاعته وجرمهء إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان» وهما 
غاية الطاعة والعصيان» وإنه ما من موجود أو معدوم, خالق أو مخلوق» متخيل أو معلوم. 
مظنون أو موهوم إلا واللسان يتناوله» ويتعرض له بإثبات أو نفي» فإن كل ما يتناوله العلم يعربف 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيح» في كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله 
واليون الآخر فلا يؤذ جاره؛ رقم )5١16(‏ وباب إكرام الضيف» (1175) و(5178). وفي كتاب الرقاق» 
باب حفظ اللسان» رقم (0140). وأخرجه في كتاب النكاح؛ باب الوصاة بالنساء» رقم (01405) مقتصراً 
على ذكر الجار دون الضيف والصمت. وأبو داود في سننه في كتاب الأدب» باب في حق الجوار» رقم 
.)6١68(‏ 


8ه الجزء الأول من كتاب ذ فتح الملهم بشرح. صتقيح مسلم 


-0- 


الآخِرٍ قلا يُؤْذِي جار وَمَنْ ع كان يق لله وَالْيَوْمٍ الآخِرٍ فَليَكْرِمْ ضَيْمَهُ. 1 
بالل وَالْيَوم الآخِر كَلَيَقْلَ خَيْراً 0 


عَنْ أبي صَائح. 0 مير ل 2 59 اللَّه . فق كان يَؤْمِنْ 0 مالي 


8 


عنه اللسان: إما بحق أو باطل» ولا شيء إلا والعلم متناول له وهذه خاصية لا توجد في سائر 
الأعضاءء فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصورء والآذان لا تصل إلى غير الأصوات» 
واليد لا تصل إلى غير الأجسامء وكذا سائر الأعضاءء واللسان رحب الميدان» ليس له مردّء 
ولا لمجاله منتهى وحدّء له في الخير مجال رحبء وله فى الشر ذيل سحبء» فمن أطلق عذبة 
اللسان» وأهمله مرخى العنان: سلك به الشيطان فى كل ميدان» وساته إلى شفا جرف هارء إلى 
أن يضطره إلى البوار» ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ليقي ؛ ولا ينجو 
من شرٌ اللسان إلا من قيده بلجام الشرع؛ لا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة» ويكفه عن 
كل ما يخشى غائلته فى عاجله وآجله. 

وعلم ما يحمد فيه إطلاق اللسان أو يذم: غامض غزير» والعمل بمقتضاه على من عرفه: 
ثقيل عسير» وأعصى الأعضاء على الإنسان: اللسان» فإنه لا تعب في إطلاقه» ولا مؤنة في 
تحريكه» وقد تساهل الخلق فى الاحتراز عن آفاته وغوائله» والحذر من مصايد وجناته» وإنه 
أعظم آلة الشيطان في استغواء الإنسان. 

وبالجملة إن خطر اللسان عظيم» ولا نجاة من خطره إلا بالصمت» فلذلك مدح الشرع 
الصمت». وحث عليه. فقال يلغ «من صمت نجا» رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو 
رواة الطبرانى ثقات» اه بزيادة ونقص . 

ومن شاء الاطلاع على مجامع آفات اللسان واحدة واحدة» بحدودها وأسبابها وغوائلها 
وطريق الاحتراز عنها : فليراجع الإحياء وشرحه. 

0-(...) - قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوص) إلخ: هذا 
الإسناد كله كوفيون مكيون إلا أبا هريرة» فإنه مدنى . 

قوله: زرفلا يؤذي جاره) إلخ : كذا وقع في الأصول «يؤذي» بالياء في آخرهء ورينا في غير 
مسلم «فلا يؤذ» بحذفهاء وهما صحيحانء فحذفها للنهى» وإثباتها على أنه خبر يراد منه النهى . 
فيكون أبلغ . 

قال ابن أبي جمرة: (إذا أكد حق الجار مع الحائل بين الشخص وبينه» وأمر بحفظه 


كتاب : الإيمان 54 


له م 5 ه ولوماة 06 مي 
م ا قَالَ وَسْولُ للد كه ب يثِ أبي حَصِينٍ ‏ 0 


006 0 مير سه 


يمن ار سي ار ل 
0 بح الحرَاعِيَ ١‏ أذ ال يك مَالَ: من كان يمن بالل اليم الآخر كليح إلى 


وإيصال الخير إليه» وكفٌ أسباب الضرر عنه: فينبغى له أن يراعى حق الحافظين اللذين ليس بينه 
وبينهما جدار ولا حائل» فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات في مرور السّاعات» فقد جاء أنهما 
يسران بوقوع الحسنات» ويحزنان بوقوع السئات» فينبغي: مراعاة جانبهماء وحفظ خواطرهما 
بالتكثير من عمل الطاعات, والمواظبة على اجتناب المعصية» فهما أولى برعاية الحق من كثير 
من الجيران» انتهى ملخصاً. كذا في الفتح. 
-(..2)- قوله: (فليحسن إلى جاره) إلخ: قال الحافظ كأث: «وقد ورد تفسير 

«الإحسان» و «الإكرام» للجار وترك أذاه في عدة أحاديث» أخرجها الطبراني عن حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عند جده» والخرائطي في مكارخ الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدهء وأبو الشيخ في كتابه التوبيخ من حديث معاذ بن جبل: «قالوا: يا رسول الله. ما حق 
الجار على الجار؟ فقال: إن استقرضك: أقرضتهء وإن استعانك: أعنته» وإن مرض: عدته» 
وإن احتاج: أعطيته» وإن افتقر: عدت عليهء وأصابه خير: هنيته» وأصابته مصيبة: عزيته» وإذا 
مات: اتبعت جنازتهء ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح» إلا بإذته» ولا تؤذيه بريح 
قدرك إلا أن تعرف له منهاء وإن اشتريت فاكهة: فأهد لهء وإن لم تفعل فأدخلها سرّاء ولا 
تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده» وألفاظهم متقاربة» والسياق أكثره لعمرو بن شعيب. وفي حديث 
بهز بن حكيم: «وإن أعوز: سترته» وأسانيدهم واهية» لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث 
أصلا . 

ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد يكون فرض عين» وقد 
يكون فرض كفاية» وقد يكون مستحباًء ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق». 

 )48( -‏ قوله: (عن أبي شريح الخزاعي) إلخ: اسمه على المشهور: خويلد» وقيل: 
)١(‏ قوله: «عن أبي شريح الخزاعي» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأدب» باب من كان 


يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره؛ رقم )1١19(‏ وباب إكرام الضيف» رقم (1175) وفي كتاب الرقاق» 
باب حفظ اللسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمتء رقم (1477). والترمذي في - 


1107 لش ايه سملت م د - هف عق 


- سم هاس عو و 3 0 6 2 وات وممر مم هسك م يرو بير 7 - 2 2 
جَارِهِ» وَمَنْ كان يؤْمِن باللهِ وَاليَوْم الآخر فليكرم ضيفهء وَمَنْ كان يوؤْمِنْ باللهِ وَالَيَوْم الآخِرٍ 
2 8 سو #” لم وول م 1 5 

ُلْيَقْلَ خَيْراً أو لِيَسْكتْ). 


عمروء وقيل: هانىء» وقيل: كعبء ويقال له: الخزاعي» والعدوي» والكعبي. 

قوله : (فليكرم ضيفه) إلخ: وفي رواية للبخاري: «جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام؛ 
فما بعد ذلك فهو صدقة, ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه) . 

قال العيني: «والأمر بإكرام الضيف يختلف بحسب المقامات» وربما يكون فرض عين أو 
فرض كفاية» وأقله أنه من باب مكارم الأخلاق» ولا شك أن الضيافة من سنن المرسلين» وقد 
أوجبها الليث ليلة واحدة» واستدل ابن بطال لعدم الوجوب بقوله ككئهِ في البخاري : «جائزته يوم 
وليلة» قال: والجائزة تفضل وإحسانء ليست واجبة» وتعقب بأنه ليس المراد بالجائزة في حديث 
أبي شريح: العطية؛ بالمعنى المصطلح» وهي: ما يعطاه الشاعر والوافدء فقد ذكر في الأوائل: 
أن أول من سمّاها جائزة بعض الأمراء من التابعين» وأن المراد بالجائزة في الحديث أنه يعطيه 
ما يغنيه عن غيره». 

قال الحافظ: «وهو صحيح في المراد من الحديث؛» وأما تسمية العطية للشاعر ونحوه 
جائزة» فليس بحادث؛ للحديث الصحيح: «أجيّزوا الْوَفْدَه ولقوله كلِ للعباس: «ألآ أَعْظِيِكَ؟ ألا 
أَمْتَحُْكَ؟ ألآ أجِيْرْكَ؟» فذكر حديث صلاة التسبيح» فدل على أن استعمالها كذلك ليس 
بحادث) اه. 

قال العيني: قوله يَكِ: «والضيافة ثلاثة أيام» اختلف في أنه هل اليوم والليلة التي هي 
الجائزة داخلة في الثلاث أم لا؟ إذا قلنا بدخولها تقدم له في اليوم الأول ما يقدر عليه من البر 
والألطاف. وفي اليومين الآخرين ما يحضره. وإذا قلنا بخروجهاء فهل هي قبل الثلاثة أو 
بعدها؟ فقد روى مسلم وأحمد من رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح 
بلفظ : «الضيافة ثلاثة أيام» وجائزته يوم وليلة» فهذا يدل بظاهره على المغايرة بين الضيافة 
والجائزة» ويدل على أن الجائزة بعد الضيافة. وقال ابن بطال: قسم يكل أمر الضيف ثلاثة 
أقسام : يتحفه في اليوم الأول» ويتكلف له في اليوم الثاني» وفي الثالث يقدم عليه ما يحضره» 
ويجيز بعد الثالث كما فى الصدقة. وقال ابن بطال أيضاً: سثل عنه مالك» فقال: إنه يكرمه 
وتتحفهةيوما وليلة».وثلاثة آناءضسيافة :. فهذا يدل .على أذ اليوم والليلة قبن الضيافة بثلاثة 
أيام» أه. 

قال الشارح كد ناقلاً عن عياض : «وأمثال حديث ليلة الضيف حق واجب على كل 


- جامعهء في كتاب البر والصلة»؛ باب ما جاء في الضيافة كم هو؟ رقم .)١951(‏ وابن ماجه في سئنه» في 
كتاب الأدب» باب حق الحوار» رقم (71/7) وباب حق الضيف» رقم (7”51/0), 


كتاب : الإيمان 5١‏ 


-)1١(‏ باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. وأن الإيمان 

يزيد وينقص وأن الأمر باليعروف: والذوي عن الفتكر ولجيان 
ها - (70) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ حَدَّئنَا وو يِمٌ عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنا 
ُحَمد بن الى حَدََناء محمد بن جَعْمَر. حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ: كِلأهُمَا عَنْ ف فيس بْنِ مُسْلِم» 
عَنْ طَارِقٍ ْنِ شِهَابٍ”" ‏ وَهُذًا حَدِيتُ أبِي بَكْرٍ قَالَ :ول عن بك بالطو يرم الود 


مسلمء وإن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا. وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف 
الذي ينبغي لهم؛ وإن احتج بها الليث بن سعد على وجوب الضيافة إلا أنها كانت في أول 
الإسلام إذ كانت المواساة واجبة. واختلفوا: هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي 
خاصة؟ فذهب الشافعي 85 ضَوبه ومحمد بن الحكم إلى أنها عليهما. وقال مالك وسحئون: إنما 
ذلك على أهل البوادي. لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواذض ضع النزول» وما 
يشتري من المآكل في الأسواق» وقد جاء في حديث الضيافة: ا وليست على 
أهل المدر». لكن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع». 
(20) - باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان 
يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان 

-(49)- قوله: (أول من بدأ بالخطبة) إلخ: قد اختلف في أول من غيّر هذاء فقدم 
الخطبة على الصلاة. 

فقيل: عمر بن الخطاب لله » رواه عبد الرزاق» وأبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح من 
طريق عبد الله بن يوسف بن سلام قال: «كان الناس يبدؤون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة» حتى إذا 
كان عمرء وكثر الناس في زمانه» فكان إذا ذهب يخطب ذهب جفاة الناس» فلما رأى ذلك 
عمر. بدأ بالخطبة» حتى ختم بالصلاة» 

وقيل: معاوية َه رواه عبد الرزاق. 

وقيل: عثمان ينه لأنه رأى ناساً لم يدركوا الصلاة» فصار يقدم الخطبة. رواه ابن 
المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري. 


0-3 


)١(‏ قوله: «عن طارق بن شهاب» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في تاب الإيمان وشزائعه» باب تفاضل 
أهل الإيمان» رقم )601١(‏ و(2)0017 وأبو داود في سئنه؛ في كتاب الصلاة» باب الخطبة يوم الع رقم 
)١140(‏ وفي كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي ( .© والترمذي في جامعهء في كتاب الفتن» باب ما 
جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب» رقم .)75١791(‏ وابن ماجه في سننهء في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة العيدين» رقم .)١7170(‏ وفي كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء رقم (5017). 


اه الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح .مسلم 


تس واه ا اليه ف شع ة هده لاغ رة كه ويم ع فافع هو هاه ههه هو عه قه إد عقا 8ه واو » #قافيه واه قافا زعا و ا ووه افعو مالا 245698866864686 


وقيل: مروان بن الحكمء رواه أبو بكر بن أبي شيبة» ومسلم من طريق قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب» وهو حديث الباب. 

والظاهر أن 0 وزياداً فعلا ذلك تبعاً لمعاوية» لأن كلاً منهما كان عاملاً له» وإن العلة 
التي اعتلّ بها عثمان َه غير التي اعتل بها مروان؛ لأن مروان راعى مصلحتهم في استماع 
كيو إنهم كانوا في زمئه ‏ أي زمن مروان - يَتَعَمّدُوْن ترك سماع خطبته لما فيها من 
ند فق لا يستعق الست والإفراط في مدح بعض الناسء فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسهء 
د وه فقد راعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة» على أنه يحتمل أن يكون 
عثمان فعل ذلك أحياناًء بخلاف مروان فإنه واظب على ذلك . 

وقال الحافظ في الفتح: اونا تس إلى تمي فى ذللكا” يعارضه ما في الصحيحين» من 
حديث ابن عباس » فإن جمع بوقوع ذلك نادراً» وإلا فما في الصحيحين أصح والله أعلم ‏ ») 

وقال الشيخ محي الدين ابن عربي قدس سره في كتاب الشريعة والحقيقة: : «وأما تقديم 
الصلاة على الخطبة: فإن العبد في الصلاة ة مناج ريّه» وفي الخطبة مبلغ للناس ما أعطاه ربّه من 
التذكير في مناجاته. فكان الأولى تقديم الصلاة على الخطبة» وهي السنة» فلمارأى 
عثمان ؤَييه أن الناس يفترقون إذا فرغوا من الصلاة» ويتركون الجلوس إلى استماع الخطبة: قدم 
الخطبة مراعاة لهذه الحالة على الصلاة تشبيهاً بصلاة الجمعة» فإنه فهم من الشارع في الخطبة 
إسماع الحاضرين» فإذا افترقوا لم تحصل الخطبة لما شرعت له» فقدمها ليكون لهم أجر 
الاستماع» ولو فهم عثمان وه من النبيّ كهِ خلاف هذا: ما فعله مَيه؛ واجتهدء ولم يصدر 
من النبي كلِهِ في ذلك ما يمنعء ولقرائن الأحوال أثر في الأحكام عند من تثبت عنده القرينة؛ 
وتختلف قرائن الأحوال باختلاف الناظر فيهاء ولا سيما وقد قال النبي يَيةِ: «صلوا كما 
رأيتموني أصلّي» وقال في الحج: «خذوا عني مناسككم» فلو راعى رسول الله يَكِ صلاة العيد 
مع الخطبة مراعاة الحج ومراعاة الصلاة نفسها: لنطق فيها كما نطق في مثل هذاء وكذلك ما 
أحدثه معاوية ‏ كاتب رسول الله يِه وصهرهء خال المؤمنين ‏ فالظن بهم جميل» ٠‏ ون أجمعين» 
ولا سبيل إلى تجريحهم» وإن تكلم بعضهم في بعضهم فلهم ذلك» وليس لنا الخوض فيما شجر 
بينهم» فإنهم أهل علم واجتهاد» حديثوا عهد بنبوة» وهم مأجورون في كل ما صدر عنهم عن 
اجتهاد» سواء أخطؤوا أو أصابوا» اه. 

وهو كلام نفيس لفتح باب حسن الاعتقاد في سلفناء ويتعين على كل طالب للحق معرفة 
ذلك» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» كذا في شرح الإحياء مما يتعلق بغرضنا. 

وقال الشيخ بدر 0 العيني كيده : «وممن قال بتقديم الصلاة على الخطبة: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي والمغرة وابن مسهوة:واين غباين ون وهو قزل الثوري» والأوزاعي واب 


كنات نز الإيمان» ٠‏ ا 


-ه 


َبْنَ الصَّلآٍ» مَرْوَانُء قَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ. فَقَالَ: الصَّلآهُ كَبْلَ الْحُْطبَة. كَقَالَ: قَد تُرِكَ ما 


ثورء وإسحاقء والأئمة الأربعة وجمهور العلماء كآنه» وعند الحنفية والمالكية لو خطب قبلها 
جاز» وخالف السئةق ويكره. ولا يكره الكلام عندها) اه . فتأمل . 


قوله: (فقام إليه رجل) إلخ: قد يقال: كيف تأخر أبو سعيد عن إنكار هذا المنكر حتى 
سبقه إليه هذا الرجل؟ وجوابه أنه يحتمل أن ١‏ قت كن سام ١‏ ار ما سرع ودار 
أسباب تقديم الخطبة» ٠‏ فأنكر عليه الرجل» ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام. ويحتمل أن أبا 
سعيد كان حاضراً من الأول» ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره» فسقط 
عنه الإنكار» ولم يخف ذلك الرجل شيئاً لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلك. أو أنه خاف 
وخاطر بنفسه» وذلك جائز في مثل هذاء بل مستحب. ويحتمل أن أبا سعيد هَمّ بالإنكار فبدره 
الرجل؛ فعضده. - والله أعلم ‏ 


ثم إنه جاء في الحديث الآخر الذي اتفق البخاري ومسلم وا على إخراجه في باب صلاة 
العيد. “أن أبااسعيد هن الذى نيك بيد مزؤان حين .را يضغد المديرة وكانا امحاءا معاء فردٌ عليه 
مروان بمثل ما رد هنا على الرجل» وهذا صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكرء وحديث الباب 
ظاهر في أنه غير أبي سعيدء تحمل انا يكوه هذا البر هو ابا سعد الاتضاري الذي وقع في 
رواية عبد الرزاق أنه كان معهماء وكان مروان بين أبي سعيد وبين أبي مسعود وَقياء ويحتمل أن 
يكون القصة تعددت» ويدل على ذلك المغايرة الواقعة بين الروايتين» ففي رواية أن المنبر بني 
بالمصلى» وفي أخرى أن مروان أخر- ج المنبر معهء فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر 
ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه بلبن وطين بالمصلىء. ولا بعد أن ينكر عليه تقديم الخطبة على 
الصلاة ة مرة بعد أخرى. ويدل على التغاير أيضاً : أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه» والإنكار 
الآخر وقع على رؤوس الناس» كذا في شروح الصحيحين. 


وأما قوله: : افقد قضى ما عليه» ففيه تصريح بالإنكار أيضاً من أ أبي سعيدء قال الأبي : 
((يبعدل الجواب يأن أبا سعيد خاف» الا ارم والفعل. إلا أن يقال: : إنه تشجع 
بعد بداية الرجل» - والله أعلم ‏ ) 


قوله: (فقال: الصلاة قبل الخطبة) إلخ: قال الشيخ الأكبر قدس سره في كتاب الشريعة 
والحقيقة: «والسنة ترك الأذان والإقامة إلا ما أحدثه معاوية على ما ذكره ابن عبد البر كأنه في 
أصح الأقاويل في ذلك» والسنة تقديم الصلاة على الخطبة في هذا اليوم إلا ما فعله عثمان بن 
عفان له وبه أخذ عبد الملك بن مروان نظراً؛ واجتهاداء وبناء على فهم من الشارع من 
المقصود بالخطبة ما هو؟! والاعتبار في ذلك أنه لما ب توّفرَت الدواعي على الخروج في هذا اليوم 
إلى المصلى من الصغير والكبير» وما شرع من الذكر المستحب للخارجين: سقط حكم الأذان 


4 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 
الك ققاك أل سبين* أن امذاكقة نظن فاأغن 2< ميقت سول الله وه يفول 


المَنْ رَأى هِنْكُمْ مُنكراً ليعَيرَهُ يدو إن لَمْ يَسْتَطعْ فَبِلِسَانه إِنْ لَمْ يَسْتَطمْ فُبِقَلْي 00000 


والإقامة» لأنهما للإعلام» لعنبيه الغافل» والتَّمَيُوْ هنا حاصل» والذي أحدثه معاوية مراعاةً 
للنادر» وهو تنبيه الغافل» فإنه ليس ببعيد أن يغفل عن الصلاة بما يراه من اللعب والتفرج فيه» 
وكانت النفوس في زمان رسول الله ب مُتَوَفْرَة على رؤيته يك وفرحتها في مشاهدته. وهو 
الإمامء » فلم يكن يشغلهم عن التطلع إليه شاغل في ذلك اليوم؛ فلم يشرع لهم أذاناً ولا إقامة». 

قوله: (ترك ما هنالك) إلخ: يعني : من تقديم الصلاةق. ثم الأظهر أن غيره سبقه بالترك» أو 
يحتمل أن يعني نفسه. 

قوله: (فليغيره بيده) إلخ: فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في 
الدين» وهو المهجٌ الذي ابتعث الله له النبيين» ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله: لتعطلت 
النبوة» واضمحلت الديانة» وعمت الفترة» وفشت الضلالة» وشاعت الجهالة» واستسرى 
الفساد واد تسع الخرق» وخربت البلاد» وهلك العياد» ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. 

وقد كان الذي حِفْنَا أن يكون إِنّا لِلَِّ وإنًا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إذ قد اندرس من هذا القطب عمله 
وعلمه» وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه» فاستولت على القلوب مداهنة الخلق». وانمحت عنها 
مراقبة الخالق» واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسالٌ البهائم» وعَزَّ على بساط 
الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم» فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسَدٌ هذه 
الثلمة إمّا متكفلاً بعملهاء أو عتقلدا لسيتهاء متجنادا ليذه السنة الدائزة+ تاهضا باعباتها» 
وتتقكرا قن إحيافها : كان طبار أ هن رين الخلق بإعباء ملة تفي الزمات. إلى اإماعها: اسكيلا 
بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذِرُوتِها كذا في شرح الإحياء. 

قوله: (فبلسانه) إلخ: هذاه وظيفة القلهاء» كنا آن:التعبين باليك وظيفة الأمواء 
والولاة. 

تال فين الظهيرية: فالآ بالسيؤوف:التد علق الأميرة وبا تلاق غلن الفلا" وبالقلب 
على عوام الناس». 


)000( قوله: «فقد قضى ما عليه» هذا كالصريح في أن وظيفة العلماء في الإنكار على الأمراء والسلاطين إنما هو 
التغيير باللسان لا التغيير باليد. (رف). 

(؟) قلت: فى قصة مروان هذه أدل دليل على هذا؛ فإن الرجل الذي أنكر على فعل مروان وأبا سعيد رضي الله 
عنهما إنما اكتفيا على الإنكار باللسان» وإن كان من الممكن لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن يأبى 
اقتداء مروان في صلاة العيد هذه ويعلن أني أقيم الصلاة بنفسي في مكان كذاء ويقول للناس أن ائتموا 
بي» ولكنه ترك هذا كله مخافة إثارة الفتتن وسفك الدماء. (رف). 


كتاب : الإيمان 66 


وَدْلِكَ أَصْعَفُ الإِيمَانِ». 
5 (74) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَءِء حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدَكَنَا الأَعْمَشٌ 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءِء عَنْ أبيو» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ. وَعَنْ قيس ومس عَنْ 
طَارِقٍ 0 عَنْ أي سَعِبِقٍ الْحُدْرِيّ: فِي قِصَّةٍ مَرْوَانَء وَحَدِيثِ أبي م سَعِيدٍ عَنِ 
لني علد بي حدِيثِ شُعْبَةَ وَسْفْيَانَ. 


-ٍ 


2 


ا )١‏ حدئني عَمْرٌو الَاقِدُ وَأبو َكْرِ بن النّضْرِء وَعَبْدُ بن ميد وَاللَْظ 
لِعَبْدٍ. قَانُوا اخ شر رارم و ا حَدَنْنِي أبيء عَنْ صَالِحِ بْنٍ 
مكيف الكارهة بن عر هه اله بْنِ الْحَكُمء ٠‏ عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ الْمِسَوَرٍ 
2 لَ الله يكن قَالَ: «مَا مِنْ ني بَعَنَهُ الله 


وفي الخانية: «رجل دعاه الأمير» فسأله عن أشياء» إن تكلم بما يوافق الحق لا يرضيه» 
فإنه لا ينبغي له أن يتكلم بما يخالف الحق» وهذا إذا كان لا يخاف القتل على نفسه» ولا إتلاف 
عضوهء ولا يخاف على ماله وإذا خاف ذلك منه فلا بأس به» اه. كذا في البحر الرائق 

قوله: (وذلك أضعف الإيمان) إلخ : يعني : أضعف أفعال الإيمان» قاله السرخسي كآنه في 
باب صلاة العيدين من مبسوطه. 

4-(...)- قوله: (وعن قيس بن مسلم) إلخ: معطوف على إسماعيلء أي: رواه 
الأعمش عن إسماعيل» وعن قيس . 

٠١‏ - (080) - قوله: (عن عبد الرحمن بن المسور) إلخ: اجتمع فيه أربعة تابعيون» يروي 
بعضهم عن بعض : صالح» والحارث» وجعفرء وعبد الرحمن 

قوله: (عن أبي رافع) إلخ: هو مولى رسول الله يك والأصح أن اسمه: أسلم. 

قوله: (عن عبد الله بن مسعوه) إلخ: وهذا الحديث قد اشتبه على الزبيدي في شرح 
الإحياء بالحديث الذي قبله عن أبي سعيد الخدري ؤَلِيه 

قوله : (مَا مِنْ نَبِيّ) إلخ: عورض بحديث «يجيء النبيَّ ومعه الرجل والرجلان» والنبيَّ ليس 
معه أحد». وأجيب بأنه باعتبار الأكثر» أو بأنه ما من نبي في الأكثرء أو بأنه على حذف الصفة» 
أي : ما من نبي له أتباع» وكان الشيخ ذه يجيب بأن ذلك في الأنبياء» وهذا في الرسل. كذا 
ذكزه. الاين 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله بن مسعود؛ لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصبحاب الأصول الستة سوى مسلم 


م هزد 


3 ل كر 


-ه 


م 
و2 
1 0 وامه 0 7 00 2 و 2 عر 000 -2- عويء 0 
ب سي ين لوك يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُوهَ وَبَنْعَلُرنَ ما 00 فمن 


قوله: (حواريون) إلخ : بتشديد الياء» وخفف في الشواذ» اي« تاضووة: 
قال الطيبي كله : «حواري الرجل : صفوته وخالصته الذي أخلص ونقي من كل عيب» 
وقيل: صاحب سره» سمي بذلك لخلوص نيته وصفاء طويته» من الحور ‏ بفتحتين - وهو شدة 
البياض ٠‏ وقيل : الخوارى القضار يِلْمة النلة وكان أصحاب عيسى قصارين» لأنهم يحورون 
الكابة آي يسم يبَيُضؤْنهاء فغلب عليهم الاسمء ثم استعير لكل من ينصر نبياً» ويتبع هداه حق اتباعه» 
تشبيهاً بأولئك». 

قوله: (وأصحاب) إلخ: يحتمل أن يكون عطفاً تفسيرياً» وأن يكون الأصحاب غير 
الحورايين أعم منهم. . 

قوله: (ثم إنها تخلف من بعدهم) إلخ: «ثم» إما على الحقيقة في التراخي الزماني» وإما 
على معنى البعد في المرتبة» وقوله: «إنها» الضمير للقصة. تخلف: بضم اللام» أي تحدث. 

.قوله: («خلوف) إلخ : بضم الخاء جمع خلف ‏ بسكون دورق قلع 0 
الأعقاب أو ولد السوءء كعدل وعدولء قال تعالى: #خلَفَ من م تلف أماعوا الصارة واتمرا 
الثيران 8 سر مريع ا لي 146 والخلث : بفتحتين ‏ يجمع على «أخلاف» كما يقال: 0 
وأُسْلاآفٌ, وهو الصالح منهم 

قوله: (يقولون ما لا يفعلون) إلخ: وصف الخلوف بأنهم متصفون ومتمدحون بما ليس 
عندهم» حيث يقولون: فعلنا ما أمرناء ولم يفعلوا شيئاً من ذلك» بل فعلوا ما نهوا عنهء وهو 
المعني: بقوله: «ويفعلون ما لا يؤمرون» وهو إيماء إلى قوله تعالى: لا حَحْسَينَّ اين يَفرحُونَ مآ 
وَأ ونون أن يحْمَدُوأ ا لم يَفْعلُوا ملا حسم يماد من ألْمَدَابٍ # 0 عمرانء آية: 6١84‏ وقوله 
مروجاا هيما ادن أمثُوأ لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ © حبر مَقَنا عِندَ أله أن تَقُولُوأ ما لا 

تَفَمَلُورت 7460 [سورة الصفء آية: ؟؛ *]. 

وأما السلف الصالح: فإنهم لما اقتدوا بسنة سيد المرسلين» وسيرة إمام المتقين يله: لا 
يعصون أَّهَ مآ مآ أَمَرَهُمَ وَيتْعَلُونَ ما مَا يمرن © [سورة التحريم» آية: 1]. 

قوله: (ومن جاهدهم بقلبه) إلخ: بأن يغضب عليهم» ويعزم: أن لو قَدَرَ لَحَارَبَهُمْ باليد أو 
باللسان. 


)١(‏ قال العارف بالله حكيم الأمة مولانا أشرف علي التهانوي رحمه الله: «إنما الإنكار على الدعوى لا على 
الدعوة» فلا يمتنع الأمر بالمعروف الذي لا يفعله وإنما يمتنع دعوى الفعل الذي لا يفعله». (رف). 


كتاب : الإيمان 5 


َهُوَ مُؤْمِنْ؛ وَمِنْ جَاهَدَهُمْ , بِلِْسَانِهِ 4 فَهُوَ مُؤْمِنٌّ ؛ وَمَنْ نْ جَاهَدَهُمْ بقَلبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» رن وذاءع 
ذْلِكَ من نّ الوِيمَانٍ حي ة حَرُدّلِ). 


قَالَ أبُو رَافِع : ل 1 بن عع انكر عله 00 فَقَدِمَ ابْنُّ مَسْعُودٍ فَنَرَلَ 
بِقَنَاة َاسْتَْبَعَنِي َيه عَبْدُ الله بُْ عْمَرَ يَعُودُه» فَانْطْلقُتُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنّ 


مَسْعُودٍ عَنْ هذًا الْحَدِيث فَحَدَثَيهِ كُمَا حَدَْتُهُ ابن عُمَر. 


ع عقا قاو قم اماو ال ديه س). (7 
قَالَ صَالِحٌ : وَكَدْ تُحْدَّتٌ بِنَحْوٍ ذَلِكٌ عَنْ أبي رَافِْء © 


قوله: (فهو مؤمن) إلخ: قيل: التنكير في «مؤمن» للتنويع؛ فإن الأول دلّ على كمال 
الإيمان» والثالث على نقصانه» والثانى على القصد فيه . 


قوله: (وليس وراء ذلك من الإيمان) إلخ: أ وراء الجهاد بالقلب» ؛ يعني: : من لم 
حرم ا 1 معو يده ولسانه هلي يكن فيه نغية رول مين الإيسان » لأن 


أدنى مراتب أهل الإيمان أن لا يستحسن المعاصي» وينكرها بقلبه» فإن لم يفعل ذلك فقد خرج 
عن دائرة الإيمان» ودخل فيمن استحل محارم الله واعتقد بطلان أحكامه. كذا في المرقاة. 


قوله: (فنزل بقناة) إلخ: قال القاضي عياض: «في رواية السمرقندي «بقناة» هو الصواب». 
وقناة: وادٍ من أودية المدينة» عليه مال من أموالهاء قال: ورواية الجمهور «بفنائه» وهو خطأ 


وتصحيف) . 


قوله: (قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك) إلخ : تحدث: بصيغة المجهول» قال ابن 
الصلاح: «وهذا الحديث قد أنكره أحمد بن حنبل”"؛ وقد روى عن الحارث هذا جماعة من 
الثقات؛ ولم نجد له ذكراً في كتب الضعفاء» وفي كتاب ابن أبي ي حاتم عن يحيى بن معين: أنه 
ثقة ال ري ل م 1 أشعر به كلام صالح ب بن كيسان المذكور. 
ودكر ايفام الداريطي كانه في كتاب العلل : أن هذا الحديث قد روي من وجوه أخرء منها: عن 
أبي واقد الليثي عن ابن مسعود عن النبى يَلِ. وأما قوله: «اصبروا حتى تلقوني» فذلك حيث 


)١(‏ قال الشيخ الكنكوهي: «لما فيه من إثارة الفتنة والإقدام على مقاتلة أهل الإسلام». كذا في الحل المفهم. 
(رف). 
زفق قال النووي: : «قال القاضي عياض: : معنى هذا أن صالح ب بن كيسان قال: : إن هذا الخديث روى عن أبي رافع 
عن النبي ككِلٌْ من غير ذكر ابن مسعود فيه وقد ذكره البخاري كذلك في تاريخه مختصراً عن أبي رافع عن 
النبي كلد . شرح النووي 57/١‏ (رف). 
(*) قال أبو علي الجياني عن أحمد بن حنبل قال: هذا الحارث غير محفوظ الحديث قال: وهذا (أي حديث 
الباب) يشبه كلام ابن مسعودء وابن مسعود يقول: «اصبروا حتى تلقوني» كذا في شرح النووي. (رف). 
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م وس سمس 


6 - 000 وَحَدَكَنِيه أَبُوبَعْرٍ بْنُ إسحاق بْنِ مُحَمّد؛ َخْبَرَنًا ابن أبي مَرْيَمَ. 
حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: أخبرني الْحَارِتُ بْنُ الْمَضَيْلٍ الْحَظمِي» عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ 
عَبْدٍ اللّه : 0 ٠‏ عَنْ عَبْدِ الرّحْمنٍ بْنِ الْمِسْوَّرٍ بْنِ مَخْرَمَهَ عَنْ أبِي رَافِعِ مَوْلَى 
النَبِىَ يكل ء عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ مَسْعُووءٍ, أن َسْولَ الل يق قَالَ: اما كان مِنْ ني إلا وَكَذ 
كَانَ لَّهُ حَوَارِيُونَ يَهْتَدُونَ بِهَذيه؛ ون بسَنَيه) . مِثْلَ حَدِيثِ صالع: وَلَمْ يَذْكْرْ قُدُومَ ابْنِ 
مَسْعُودٍ وَاجْتِمَاعَ ابِنِ عُمَرَ مَعَهُ . 


يلزم من ذلك سفك الدماءء أو إثارة الفتن”'2: أو نحو ذلك. وما ورد في هذا التعدية ين الث 
على جهاد المنطلان بالبد واللسإن:فذلك حيث لا يلرء امه إثاره فتنةء على أن هذا الحديث 
مسوق فيمن سبق من الأمم وليس في لفظه ذكر لهذه الامة» هذا آخر كلام الشيخ ابن الصلاح» 
وهو ظاهر كما قال وقدح الإمام 0 بهذا عجبء ‏ والله أعلم بالصواب ‏ 

قوله: (يهتدون بهديه) إلخ: بفتح الهاء وإسكان الدال. أي : بطريقته وسلته . 


تم المجلد الأول 
ويليه في المجلد الثاني 
«باب تفاضل أهل الإيمان فيه رجحان أهل اليمن فيه 


)02( يفهم منه أن عدم لزوم سفك الدماء وإثارة الفتن داخل في معنى الاستطاعة التي شرطها رسول الله وَل 
لوجوب الإنكار على المتكر» ٠‏ فإذا لزم من الإنكار سفك الدماء وإثارة الفتن لم توجد الاستطاعة شرعاً . 
(رف). 


المحتويات ١‏ . حل 


مقدمة 20-40909190000 2 2 2 2 1 2 12 12 2 12 12 1 1 2 12 2 12 1 2 12 1 2 2 1 2 2 2 ز ز < ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 
الحديث والخبر والأثر ااا 000001010 0 
حجية أخبار الآحاد ومنها الغرائب والأفراد 0 00 
تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف 000 
خبر الواحد إذا خالف القياس ولو كان الراوي غير معروف بالفقه ا 0 
خبر الواحد فيما تعم به البلوى 00000 0 0 ااا 0 
المتابعات والشواهد اي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الحديث الصحيح ة1414151415141514151415151512 1 1 1 1[ ا ا 
العدالة 000ل 3-707 
المروءة ةي ة ز 1 1ذ1 1 1 1ذ1ز1زذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ ز[ [ 1[ 177 
الضبط 520701010101101 
فائدة ممم مهمو وموم ممم مهمومه مومه ممم ممم ممه ممه ممم ممعم م 41# 
الانتقاد لصحة أخبار الآحاد ع وموم لجا واد ل ا و م اا ال ا 
تتمة هذا البحث 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
إيضاح ضروري يجب الإنتباه له اولوف ارا و ا ا ا اك 
الحسن 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ 20707 
ارتقاء الحسن إلى الصحيح والضعيف إلى الحسن الوط ةالوو ب لواو 1/141 
بعض الكتب التي يهتدي بها إلى معرفة الحديث الحسن والفرق بين سئن أبي داود 
وصحيح مسلم رحمهما الله ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
مراتب الحسن 0000 0 6 ة 1 1 1 1 1 1 1 0070 0 
قول الترمذي (حسن صحيح) 0 ة 41 1ز 1 1 1ذ 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 0 
الفرق بين صحيح وصحيح الإسناد وكذا حسن وحسن الإسناد 0 0 0 0 0 
أصح الأسانيد 1 1 22277111 
أصح شيء في الباب 707713 
المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق ا 0 00 


الترجيح بالمرسل ااا ااا 32217111 
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تفسير المتصل بالمرسل اي [ذ1ذ[ذ[1[1[ [ [ [ز[ 0 ا 
اعتضاد المرسل بالقرائن باجا لل اد ال اسقط اما اما وما ال 81 
مراتب المرسل عند المحدثين 000011111 ارون 
التفاضل بين مراسيل الأعيان عندهم اسح تت ا وجاك اام ماسوو ةق اله 
الأحاديث المرسلة في صحيح مسلم ا 110101001 1 ا 
المنقطعات في صحيح مسلم م امت ا اجنام اماو ام امايو اماعط ل 91 
معلقات مسلم رحمه الله سسا الم اس طخ سوط 90 
الاسناد الذي فيه راو مبهم 00 ا 0 ااا 
مبهمات مسلم رحمه الله اا ا 
المرسل الخفي والمدلس ل ال ل اي ا 11 
طبقات التلالسية ا 1 
أي البلاد أكثر تدليساً أو أقل ا ااا اي 111 اا 
الحديث المعنعن واختلاف البخاري ومسلم في اشتراط اللقاء والسماع لقبوله خض ها 
المدرج وصيغ الإمام مسلم فيه و 118 
المرفوع والموقوف والمقطوع 111100[ ز1ز 1 1 201 2 0ل 
فائدة ذا ١1‏ 
أفعال النبى كلل انتب مد سسسا سسا م سو ار 
حكاية 1 يكل بصيغة لا عموم لها اا 11 
تعارض القول والفعل ااا 0 
تروكه ككل 114 
تقريره ينه وسكوته على فعل غيرة ملسو امامو 1 
أقوال الصحابة والتابعين ميك 11 
قول الصحابي أو التابعي: من السنة كذاء هل هو في حكم الرفع؟ ع 1 ١‏ 
الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف ا ا ااا 
صنيع الترمذي رحمه الله:في قوله: وفي الباب وخ ا 1 
قولهم : أنكر ما رواه فلان ال 11 
المحكم ومختلف الحديث مخ مت ا اف سسا لم 11 
وجوه الترجيح بين الأخبار 00 ا 
الترتيب بين الترجيح والتطبيق وغيرهما م م ا ا ما 1 


المحتويات 


ل الئل 


الحديث الضعيف وأقسامه 00 000 


حكم الحديث الضعيف 31 


الفوضوع والمتروك والمطروح 9099900000 3232100 
رواية المجهول والمستور ااا لظ 
تجهيل بعض الحفاظ قوما من رواة الصحيحين ففففةمووموو وو ةن مرو ي يرز ل نر وورن 


اصطلاح أصحابنا الحنفية في المجهول والمستور وحكمهما عندهم 


روايات أهل البدع والأهواء اس 2 
أسماء من رمي ببدعته ممن أخرج لهم البخاري ومسلم 211111111 
رأي ابن حزم في المسألة 0000ظصظ12 
الجرح والتعديل مامااوظان لابب لاسا ولا ا و 1 


متى يصح تحمل الحديث وأداؤه 211010010101111 
أقسام تحمل الحديث وأداؤه 7000000 **ظ5' 


القراءة على الشيخ 110000000000000 
المكاتبة والمراسلة 1011111100 


الرواية بالمعنق الل م 212101101011110 


للا لظ 


ل 000 


وعم فو مهمو ووو ووروة 


000 


ل 100 


للا 000 


ب ل 00 


وفموفه مفو ومو واو ووو 


0ك 


الاب ل ل 0000 


ال 00 


اا 00 


فوفو ووم ووو 


ل اع ووه 


لظ 


وففو مم مو وو 


ومعمم ممه ووو مد وود وو دوو يو ريون 


«فقفوووم م وموم ومو ووو دمي يوووة 


ل 0000 


0 


لمعم رماو 


200 


فوقففوهوو مومه ووم ووو واه 


اال ل 00 


ل 00 


#مففعفوو مو يوون 


ال ل 00 


فقفف فو وم ووو 
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ل ممما امم مم و00 


فروع لها تعلق بالرواية بالمعنى ا الخ ا ا ا 
الناسخ والمنسوخ 1110 اا 
بم يعرف النسخ؟ ا ا اق الات لت امام أ الاي لط ا ا 1019 
المفهوم الموافق والمخالف اناف الا سوا 1 
تحقيق مناط الحكم وتخريجه وتنقيحه 000000000008 
كتابة الحديث وتدوينه ا الل م تامسو امل الس م و لو 
أول من صنف في الصحيح المجرد ااا 
شروط البخاري ومسلم رحمهما الله اا اااي اا 
الشيخان لم يستوعبا الصحيح 00ًٌ001 001 
درجة أحاديث الصحيحين ا 0000000 اا 
الانتقاد على أحاديثهما 000008 اا 
رجحان البخاري على مسلم مط ا ال و مو م نف ل ا 16 
رجحان كتاب مسلم على كتاب البخاري ما لاه ا ا 111 
جملة ما في صححي مسلم من الأحاديث و ا 1 
تراجم صحيح مسلم ا ا اا 
شروح صحيح مسلم ومختصراته 000 000 
ترجمة الإمام الهمام مسلم بن الحجاج رحمه الله 111 
مذهب مسلم وغيره من كبار المحدثين رحمهم الله في الفروع 010 
المصنفات في الصحيح المجرد الزائد على الصحيحين و ام 1001 
المستخرجات على الصحيحين 00 
النقل من الكتب المعتمدة في الفن ا 
لفاك كن الحديف بسني الخسيرة والصحة مو م 0 
أنواع المصنفات في الحديث ل امو قا مط ا 
أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع؟ 010101 ل 
مقدمة المؤلف لي ا ا 
-)0١(‏ باب: وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على 
رسول الله 6 6 م ا يا ااا ا 
 )0(‏ باب : تغليظ الكذب على رسول الله وك 00000000 
 )(‏ باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع 000000 ااا 


)دناب ل ار يتس العضاء رااتساط فى لها ا ل بم 


المحتويات و 
ير ا ع م ل يي ا 0 لل 0 


 )5(‏ باب: بيان أن الإسناد من الدين» وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات. وأن 
جرح الرواة بما هو فيهم جائز. بل واجب. وأنه ليس من الغيبة المحرّمة» بل من الذبٌ 


عن الشريعة المكرّمة 00001010101210 0 
باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك 8 
 )(‏ باب: صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم 
مدلس اااي ةي ة ة 1 2 2 2 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
١‏ دكتات: الإيمان 00001012010 0 اا 
 )(‏ باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه 
وتعالى وبيان الدليل على التبرّي ممن لا يؤمن بالقدرء وإغلاظ القول في حقه 1 
() - باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز [ [ اا 0 
 )©(‏ باب: السؤال عن أركان الإسلام -1-1]د]ز101ج]د0ٍ0ٍ000 0100 
 )5(‏ باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة .... 4/4 
 )5(‏ باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 1 ا 
(5)دجات: الآمن بالإيفان بالله تعالى ورسوله كَةِ وشرائع الدين» والدعاء إليهء 
والسؤال عنه» وحفظهء وتبليغه من لم يبلغه متام ا روطام ما جف ل الاو يلاه 
 )0‏ باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 9ببب00 ااا 


 )4(‏ باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إِلَه إلا الله محمد رسول اللَّه ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة» ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي كله وأن من فعل ذلك عصم 
نفسه وماله إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله تعالى» وقتال من منع الزكاة أو غيرها 
من حقوق الإسلام» واهتمام الإمام بشعائر الإسلام م ا و ال ل فاده 
 )9(‏ ياب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموتء ما لم يشرع في النزع» وهو 
الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين. والدليل على أن من مات على الشرك» فهو 


من أصحاب الجحيم. ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل 1 00000 
)١(‏ - باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً توما اد 
-)1١١(‏ باب: الدليل على أن من رضي باللّه ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد كَل رسولاً» 

فهو مؤمن» وإن ارتكب المعاصي الكبائر 00000 0 
0( بات :نيان عدد شعي الإبمان وأففلها وأدناهاء وفضيلة الحياءء وكونه من 

الإيمان 1110110000000 1 #6000 ا 
 )1(‏ باب: جامع أوصاف الإسلام و اا وا ا ا ا و ا وم ا رن لياه 


(0) . باب: بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل ااام ايان 


515 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


211 باب : بيان خصال من اتصف بهِنّ وجد حلاوة الإيمان ا‎ - )١5( 
باب: وجوب محبة رسول الله ككةٍ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس‎  )17( 
أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة لد ليزه‎ 
باب : الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه‎  )1( 
من الخير مق عوط لوق اناه اط تس مامش اط اماما لعا ساس ا له‎ 
901 باب : بيان تحريم إيذاء الجار‎ - )١8( 
باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخيرء وكون‎  )١9( 
ذلك كله من الإيمان 1 1[ ا‎ 


-)٠١(‏ باب: بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان. وأن الإيمان يزيد وينقص وأن 
الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر واجبان ااا 


